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للشيخ أحمدالمعروف ب ملاجيون الصدبة ملك 
النتوفى سنة ٠‏ ااه 


طبعة جديا ة ار نه صمحة 


بإضافة عناوين البحوث فى رووس الصفحات 


رض رساقة امنا 


المتوفى سنة .“ااه 


مع الحاشيتين قمر الأقمار وحاشية السنبلي 
بإضافة عناوين البحوث في رؤوس الصفحات 


المجلد الأول 
بحث كتاب الله وسنة الرسول ل وإجماع الأمة 


امت بإعداده كماع هه الغلماء المتخصصين ی الفقّه والحديث 


وراجعوا حواشيه ۾ خحراجوا احاديثه و قاموا بتصحيد أاخطائه 
ا ن 


جمعية شودهري محمد علي الخيرية (المجلة) 
كرائقم ‏ باكستان, 


نظائر القياس المستنبطة من الأدلة الثلاثة.. 


بعر يف كتاب الله 00 
تقسيمات اللفظ بالنسبة إلى المع a‏ 


التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ 


التقسيم الثالث باعتبار استعمال اللفظ في المعى 


ا 


التقسيم الرابع باعتبار كيفية دلالة اللفظ.. 
التقسيم الخامس المشتمل للتقسيمات 556 


تعريف الخاص وأقسامه eee‏ 


بیان حكم الخاص واد 


التفريع الأول على حكم الخاص N‏ 


التفريع الثاني على حكم الخاص a‏ 
اھ الثالث على حكم 


eoeooonn 
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الفهرس 


تشحة 
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بيان اسم الفاعل مثل الأمر لا يحتمل التكرار 


بيان تقسيم 


الأداء والقضاء وأنواعهما ثثثمممم 


أنواع الأداء الثلاثة aa‏ 


بیان بوت 


صفة الجواز للمأمور به وعدمه.. 


بيان موجب الأمر في حكم الوقت ا 


بيان موجب الأمر في حق الكفار 


اعد يق “هو 


بئان التقشيم الفاق أن تقسيم اللفظ 


المثال للظاهر والنص eee‏ 
بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة.. 


بيان المواضع الى تترك فيها الحقيقة وابحاز 


بيان قرائن العمل بايجاز وترك الحقيقة.... 


يض 


۲٤١‏ بحث كلمة "لكن" لمجا ا ل 
۲4١‏ بحث كلمة "أو" SS‏ 
Y۲‏ بحث كلمة "حتى" SSS‏ 
Y4‏ بحث حروف الجر ENES‏ 
4٤‏ بحث الباء 91 صظ2«ظ1 
Y to‏ بحث "على" RA‏ 
۲٥۱‏ بحث كلمة "من" eS‏ 
۲0۱ بحث كلمة "إلى" 0 
54 بحث كلمة "فى" 118 217111151 
Yo¥‏ بحث أسماء الظروف e‏ 
۲۹۱ بحث حروف الشرط E‏ 
4 بحت "إن" De‏ 
54 بحث "إذا" ESED‏ 
10 بحث "لو" EOE SER E‏ 
Yo‏ بحث "كيف" eee‏ 
۹۲ بحث "حيث" و"أين" ا 
۳.۲ بيان جمع المذكر وجمع المونث RE‏ 
۳۹۱ تعريف الصريح وحكمه es‏ 
۳1۳ تعريف الكناية وحكمها ES‏ 
۳ بيان عبارة النص I‏ 
Yr‏ بيان إشارة النص SSeS‏ 
91 بيان دلالة النص 1 101011 
To‏ بيان اقتضاء النص Eo‏ 
۳۹ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة E‏ 
rer‏ فصل في الأحكام المشروعة Sen‏ 


۳۸ 


اموطو اح حفحة امو ضوخ صفحة 
بيان العزيمة والرخصة NA AES‏ بيان وقوع التعارض بين الكتاب والسنة.... ١هه‏ 
أنواع العزيمة 1ك بيان وقوع التعارض بين القياسين للم الاهه 
تعريف الفريضة وحكمها EV e:‏ بيان وقو ع التعارض بين الخبرين OV ess‏ 
تعريف الواجب وحكمه 1 VY‏ فصل في أقسام البيان OV aes‏ 
تعريف السنة وحكمها لاح م ا وا EVE‏ وجه الحصر مج عق نم وامأسطن ماوق مسا د رك 53/177 
تعريف النفل وحكمه EVN mes‏ بیان تقرير اا 
بيان الرخصة وأنواعها 0 00 بیان تفسير OVE aS‏ 
فصل في الأسباب الأحكام المشروعة AF e‏ بيان تغيير AMER‏ الله 
بيان الأحكام والأسباب A O e‏ ذكر أقسام بيان تغيير ا ااه 
أسباب العقوبات والحدود والكفارات.... ٤۹٥‏ بيان ضرورة 00 0 0 220 
باب أقسام السنة CINA SA‏ بیان تبديل A Mes SSE‏ 
تعريف السنة الخ IAS‏ بيان حواز النسخ بالكتاب والسنة متفقاً ومختلفا. 0۹۸ 
بيان التقسيم الأول AAA ets‏ بيان أنواع المنسوخ E e‏ 
بيان حبر المتواتر E O OE‏ فصل قي أفعال البي ا ا لل 
بيان حبر المشهور SAN ee‏ بيان أقسام الوحي E‏ ا ال 
بيان حبر الواحد e aR ad‏ بيان الشرائع السابقة RR‏ عا 
وحوب العمل بالكتاب والسنة 2ه بيان تقليد الصحابي TO ecu‏ 
بيان أحوال الراوي ا اس اده بيان تقليد أحوال التابعي سكن سو تكس O‏ 
شرائط الراوي 0000 باب الإجماع ESSA Sa‏ ا 
بيان التقسيم الثاني OVE e‏ تعريف الإجماع وركنه as‏ ا 
بيان الحديث المرسل مع عه ل مه مالو ل 69551 بيان شرط الإجماع و ا BD‏ 
بيان التقسيم الثالث OY‏ بيان حكم الإجماع ز[ز[ز[ ز[ز[ [ز[ [ EA‏ 
بيان التقسيم الرابع OE RS‏ بيان مراتب أهل الإجماع n E OEE‏ 
بيان طعن يلحق الحديث OEE e‏ 


بيان عدم صلاحية تعارض الأشباه للتعليل 


بيان عدم صلاحية الوصف المختلف فيه للتعليل 


بیان عدم صلاحية الوصف الذي لا شك.. 


بیان أقسام موانع الحكم مع وحود العلة.. 


بيان آداب المناظرة EEE RTT‏ 
بيان أقسام الممانعة م See‏ 


۳۸ 


٤١ 


t۳ 


بيان أقسام الأحكام RS.‏ 
بيان أقسام حقوق الله E‏ 
بيان السبب وأقسامه ا 
بيان علة الأحكام وأقسامها 000 
قيام سبب الدليل مقام المدلول A‏ 


بيان الأمور المعترضة على الأهلية 


بيان العوارض السماوية eS‏ 


بيان الإكراه وأقسامه SERE‏ 


بيان أنواع حرمات المكره به alam‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


معقدمه 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ با مرح رور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
نبينا حمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليما 
كثيرا کٹیرا- أما بعد: 

فإن كتاب "نور الأنوار" من أهم الكتب في أصول الفقه وما أهمية كبرى لدى دارسي الفقه الحنفي في 
مدارسنا الدينية. 

كما لايشك أحد قي أن الأفهام والأذهان في عصرنا الحاضر قد اختلفت تماما عن العصور الماضية» فجيلنا 
الجديد لا يستطيع الآن الاستفادة من تراثنا الديئ والعلمي بقدر ما استفاد منه أسلافناء بالإضافة إلى 
حدوث التغير قي حال الطباعة قد صعبت به الاستفادة من الكتب المطبوعة على الطباعة القديمة. 

فاحتاج الأمر إلى أن يخرج كتاب " نور الأنوار " في ثوبه الجديد وقي طباعة حديثة» فقامت- بعون الله 
وتوفيقه - مكتبة البشرى بأداء هذه المهمة» ولتكون الفائدة أتم وأشمل» قمنا بتكوين اللجنة من جماعة 
العلماء المتخصصين قي الفقه والحديث لإحراج هذا الكتاب على ما يرام. 

وقد بذلت هذه اللجنة قصارى جهدها للمراحعة والتصحيح والتدقيق هذا الكتاب ولإخراجه بشكل 
ملائم يسر الناظرين ويسهل للدارسين. 

نسأل الله أن يتقبل مساعينا ويستر مساويناء وأن يجعل هذا الجهد القصير في ميزان حسناتناء إنه هو العلي القدير. 


إدارة "مكتية البشرى” للطباعة والنشر 


كراتشي- باكستان 
5 رمضان» ٤۲۹‏ ۱ه 


منهج عملنا فى هذا الكتاب: 


٠.‏ احتيار اللون الأحمر لنصوص "ر سالة السنار” والآيات الواردة في الحواشي فقط. 

»2 نقل أكثر التعليقات الصغيرة من بين السطور إلى الحواشي السفلية إما مستقلا وإما في 
التعليقات بين المعقوفتين [ ] . 

١‏ تصحيح الأغلاط الإملائية في المتن والحواشي كليهماء ال توحد في الطبعات المندية 
والباكستانية 

٠‏ إضافة عناوين المباحث في رأس الصفحات. 

كتابة نصوص الكتاب بالشكل 'الأسود' الي تم شرحها في الحواشي. 

. اللون الأحمر للكلمات ال اخترناها للشرح في الحواشي. 

٠.‏ كتابة النص وفق قواعد الإملاء الحديئة مع وضع علامات الترقيم المتعارف عليها. 

ل تشكيل ما يلتبس أو يشكل من الكلمات الصعبة. 


والله نسأل أن يوفقنا لخدمة الدين وعلومه وأهله» وخاصة لإكمال مشاريعنا الأحرى كما نسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يجعل عملنا هذا اا لوجهه الكريم. مقبولا عنده» وأن ينفع به الطلااب وأهل العلم وأن يجعله 
في ميزان حسناتناء وأن يحفظ علينا وعلى أهلينا وذرياتنا وإخواننا إسلامّنا وإعاننا به حي نلقاه وهو راض 


عناء و أن يرحمنا ويرحم والدينا وذرياتنا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات» إنه أرحم الراحهمين. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اداو مصلا أن بعد فأقزل: حق على كل ما حاول تحصيل علم من العلوم أن يتصور معنا أولا. باد 
أو الرسم ليكون على بصيرة فيما يطلبه وأن يعرف موضوعه (وهو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن 
أحواله العارضة له) تمييرًا له عن غيره» وما هو الغاية المقصودة من تحصيله حي لا يكون سعيه عبثا. وما 
عنه البحث فيه من الأحوال الى هي مسائله لتصوّر طلبهاء وما منه استمداده لصحة إسناده عند روم 
تحقيقه إليه وأن يتصور مباديه الي لا بد من سبق معرقتها فيه لإمكان البناء عليها. 

انا فهو أضول الفقة فافزل أن قول القائل أصول لفق رل مولي من تضاف هر الأضرل: و ماف 
لعر مهيار يل إل مرف الات E E‏ ولا م بدي 
الأصول ثانا آنا الفقه ففي اللغة عبارة عن الفهم (كما في قوله تعالى): #ما اا 
(هود:١۹)‏ أي لا نفهم» وفي عرف المتشرعين الفقه خصوص بالعلم الحاصل بحملة من الأحكام الشرعية 
الفروعية بالنظر والاستدلال فالعلم احتراز عن الظن بالأحكام الشرعية فإنه وإن تحوز بالطلاق اسم الفقه 
عليه في العرف العامي لكنه ليس فقها في العرف اللغوي والأصولي. وقولنا: يحملة من الأحكام إل احتراز 
عن العلم بالحكم الواحد والاثنين فإنه لا يسمى في عرفهم فقهاء وقولنا الشرعية احتراز عما ليس بشرعي 
كالأمور العقلية والحسية» وقولنا الفروعية احتراز عن العلم بكون أنواع الأدلة اختجيا فان تقها ق 
العرف الأصولي» وقولنا: بالنظر والاستدلال احترارٌ عن علم الله تعالى بذلك وعلم جبرائيل والبي 6+ 
فيما علمه بالوحي فإن علمهم بذلك لا يكون فقهاً في العرف الأصوليء إذ ليس طريق العلم في حقهم 
بذلك النظر والاستدلال. وأما أصول الفقه فاعلم أن أصل كل شيء هو ما يستند تحقق ذلك الشيء إليه» 
فأصول الفقه هي أدلة الفقه. 


5 
وأما موضوع أصول الفقه فاعلم أن موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث قي ذلك العلم عن أحواله 
العارضة لذاته. ولما كانت مباحث الأصوليين في علم الأصول لا تخرج عن أحوال الأدلة الموصلة إلى 
الأحكام الشرعية المبحوث عنها فيه وأقسامها واختلاف مراتبها كانت هي موضوع علم الأصول. وأما 
غاية علم الأصول فالوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية الى هي مناط السعادة الدنيوته والأخروية» وأما 
مسائله فهي أحوال الأدلة المبحوث عنها فيه» وأما ما منه استمداده فعلم الكلام والعربية والأحكام 
الشرعية. أما علم الكلام فلتوقف العلم بكون أدلة الأحكام مفيدة لها شرعا على معرفة الله تعالى 
وصفاته وصدق رسوله فيما حاء به وغير ذلك مما لا يعرف إلا في علم الكلام. وأما علم العربية 
فلتوقف معرفة دلالات الأدلة من الكتاب والسنة على معرفة موضوعاتما لغة من جهة الحقيقة وامجاز 
والعموم والخصوص والمفهوم والاقتضاء وغيرها نما لا يعرف في غير علم العربية. وأما الأحكام 
الشرعية فمن جهة أن الناظر في هذا العلم إنما ينظر في أدلة الأحكام الشرعية فلابد أن يكون عالما بحقائق 
الأحكام ليتصور العقد إلى إِنْباتَا ونفيهاء وأما مباديه فقد عرفت أن استمداد علم أصول الفقه إنما هو من 

الكلام والعربية والأحكام الشرعية» فمباديه غير خارجية عن هذا الأقسام الثلاثة. 


ترحمة المو لف : 

هو الشيخ أحمد المعروف ,ملا جيون الصديقي الأميتوي يرحع نسبه إلى الصديق الأكبر يج مولده امييّ 
من مضافات لكهنؤ حفظ القرآن وتنقل في قصبات (الفورب)» وأحذ الفنون الدرسية من علمائها وقرأ 
فاتحة الفراغ من التحصيل عند الملا لطف الله الكوروى (نسبة 2 0 وهي بلدة من نواحي الفورب) 
ثم انطلق إلى السلطان عالمگير يلل فتلقاه السلطان بالتعظيم والتوقير وتلمذ عليه وكان يراعى أدبه؛ إلى 
الغاية» وكذلك كان يحترمه الشاه عام وغيره من أولاد السلطان عملاً على طريقته. وكان الملا حيون ينك 
ذا "تحافظة فة يقر أتعيازات الكت الدرسية فة صفحة :وورقا ورا رمن غير أن :بنط نإل الكات:و كان 
يحفظ قصيدة طويلة بسماع دفعة واحدة. وتشرف بزيارة الحرمين المكرّمين وصرف عمره العزيز في شغل 
التدريس والتصنيف وتوف بدار الخلافة دهلي سنة ثلاثين ومائة وألف ونقل حسده إلى امي فدفن بما. 


مقدمة الكتاب ۷ سبب التأليف 


يسم الله الرحمن من الرَجيم 
لمن الفقه م للشرئع ولاسگام ك والحرام» 
ما حمد الذي أجرى هذه الرسوم 1 يوم الدين» وأيْد العلماء بالأيك المنين» ورفع 


رسوم الشر التأييد التقوية أي المرتفع المستحكم 
درجاهم ق أعلى عل 0 0 بالفلاح واليقين» وعلى آله وأصحابه الهادين 
العلماء لعلماء 
المهتدين» وتار بعيهه وتبعهم من ا احتهدين. 


أخصر 
وم يشتغل بحله أحد من الشرّاح الذين سبقونا بالزمان» ولم يعصمُوا عن النسيان» 


أصول الفقه اخ: الأصول جمع أصل وهو لغة: ما يبت عليه غيره كابتناء السقف على الجدار» وقد يقال: الأصل 
على الراحح كما يقال: إن الأصل ف الاستعمال الحقيقة» وعلى القاعدة كما يقال: إن الفاعل مرفوع أصل من 
النحوء وعلى الدليل كما يقال: إن "آتوا الزكاة" أصل وجوب الزكاة» وعلى المستصحب كما يقال: طهارة الماء 
أصل. والفقه: علم أدلتها التفصيلية» هذا حده الإضافيء. فأصول الفقه أي أدلته: الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس. وأما حده لقبا فهو علم بقواعد يتوصل مما إلى الفقه» والشرائع جمع الشريعة وهي الطريقة المحمودة 
الموضوعة بالوضع الإلهيء والمراد المشروعات من العقائد والأحكام» والأحكام جمع حكم وهو في الاصطلاح: 
خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراء وقد يطلق على ما ثبت منه كالوجوب والحرمة وغيرها 
وهو المراد ههناء والأحكام وإن دخلت في الشرائع لكنه خصها بالذكر للاعتناء بما.(القمر) 

وصيرها: أي الأحكام والشرائع» والدليل هو المعلوم التصديقي الموصل إلى اجهول التصديقيء والبرهان ضرب من 
الدليل وهو ما تركب من اليقينيات» فذكر الدلائل بعد البراهين ذكر العام بعد الخاص» ويمكن أن يقال: إن المراد 
بالبراهين الأدلة العقلية» وبالدلائل الأدلة النقلية. ولعل المراد بالحلي والشمائل: الأدلة الشرعية العقلية أو النقلية.(القمر) 
وتابعيهم ! +: التابعي من رأى الصحابي» وتبع التابعي من رآه» والمجتهدون بعضهم من التابعين. [كالإمام الأعظم 
والأفخم اونغ أبي حنيفة بت فإنه ن التابعين بالاتفاق كذا أفاد العلامة القاري في شرح "الموطأ"]وبعضهم من 
تبعهم كأحمد . كذا قيل.(القمر) نكتا ذاة بالكبو جع كة اوس الدفينه اللطيلة الشات: 

زدراية: والدراية العلم» وكتب الشارح بيده على الدراية أي دركا. 


مقدمة الكتاب ۸ معنى المداية 


فإن بعض الشروح مختصرة مُخلّة لفهم المطالب» وبعضها مله املق فرك المارب. 


أي المطالب 

وقديماً کان أن ا حا ماقا e‏ 
50 يختلج في قلي شر حه شر تخل مده له وح له من 
غير تعرض للاعتراض والحواب» ولا ذكر لما و من الخلل والاضملراب» 1 يتفق 


ل ذلك العام لكثرة المشاغل وضيق المحامل» فإذا أنا وصلت إلى المدينة المنورة والبلدة 
أي تحرير ١‏ 8 


المكرمة» فقرأ على الكتاب المذكور بعض لاني وخلص إخواني من ا 
للحرم الشريف والمسجد المنيف, فاقترحوا بهذا الأمر العظيم والخطب الجسيم» وحكموا 
علي جبرًا ولم يتركوا لي عذراء فشرعت في إسعاف مأمولهم وإنحاح مسوم على 
حسب ما كان مستحضرً لي في الحال من غير توحّه إلى ما قيل أو يقال» وسميّته بکتاب 
"نور الأنوار في شرح المنار" والله الموفق في البداية والنهاية» وهو حسبي للسّعادة والمداية 
والمسؤول عنه أن يجعله خالصًا لوجهه الكرع» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

قال المصنف يلل بعد ما تيمن بالتسمية: الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيي فتفسير 
قوله: "الحمد لله" واضح» وأما الحداية فكما قيل: الدّلالة الموصلة إلى المطلوبء أو الدلالة 


أي الإراءة 


على ما يوصل إلى المطلوب» وأجمعوا على أنه إذا تسب إلى الله تعالى يراد به الأول» 


والمارب: جمع المآرب من الإرب» والمراد المطالب فإفا مما يحتاج إليه الناس.(القمر) 

المنيف ! : والمنيف العالي والجسيم العظيم» والمراد به ترقيم الشرح. (القمر) 

ما تيمن بالتسمية: يؤمي إلى أن التسمية داخلة في المتن.(القمر) 

واضح: فان الحمد لغة: هو الثناء باللسان على جهة التعظيم» واصطلاحاً: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم؛ لكونه 
منعمّاء واللّه علم للذات الواحب الوجود المستجمع لصفات الكمال.(القمر) 

الأول: أي الدلالة الموصلة إلى المطلوب.(القمر) 


مقدمة الكتاب ۹ معنى الحداية 
وإذا تسب إلى الرّسول أو القرآن يراد به الثابي» وقالوا أيضًا: إنه إذا عُدي إلى 
المفعول الثاني بلا واسطة يراد به الأول» وإذا عدن إليه بواسطة "إلى أو اللام" يراد 
به الثاني» وههنا إن نُظر إلى أنه منسوب إلى الله تعالى ينبغي أن يراد به الأول» وإن 
نظر إلى أنه عدي بواسطة "إلى" ينبغي أن يراد به الثاني» فإمًا أن يقدّر هدانا رسله» 


أو يقال: كلمة "إلى" مزيدة للتأكيد والتقوية» وبالجملة لا يخلو هذا عن تمحل. 

والمراد التكلف 
الثابي: أي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب.(القمر) 
بلا واسطة: نحو: #ذاهدنا الصَّرَاط المُستقيم# (الفاتمة:<). في المنهية» لكن ذكر القاضي البيضاوي في تفسير قوله 
تعالى: #اهدنا الصّرَاط الْمُسْتَقِيبك أن أصله التعدية بالحرف» فحذف الحار وعومل معاملته» واختار في قوله 
تعالى: زو اسار مو سى قَْمد# والأعراف:60١).‏ فتأمل حي يتبين لك الحق انتهت.(القمر) 
بواسطة إلى أو اللام: نحو في قوله تعالى: مانن لهي إلى صراط مُسْتَقِيمأَه (لشورى:؟ه) إن هذا الْقزْان هدي 
نى هي أقَرّءْبه. (الإسراء:4) أي يهدي الناس للطريقة الي إلخ» وما ي "مسر الدائز" راللام عمو قوله تعالى: إن ريك 
يهدي لل هي أقوم انتهى. فمما لم أحده في القرآن المحيد.(القمر) وههنا: أي في المتن وهذا اعتراض.(القمر) 
هدانا رسله: فهذا على سبيل المحاز بالحذف وحيئئذدٍ الهداية معن الإراءة. أو يقال !خ: فحينئظٍ المداية معن 
الدلالة الموصلة . والصراط المستقيم: هو الشريعة النبوية. [إفاضة الأنوار شرح المنار ۸] 
لا خلو هذا عن تمحل ! +: لأن في الأول يلزم التقدير هو حلاف الذكر الذي هو الأصل» وأيضًا فيه نزول من 
الأعلى وهو نسبة المداية إلى الله تعالى إلى الأدق وهو نسبة المداية إلى الرسول ج وأيضًا فيه حذف الفاعل الذي 
هو أشرف في الكلام وف الثاني يلزم القول بالزيادة الى هي حلاف الأصل» وأيضًا فيه أن يقال: إما لفظ المداية 
تكون متعدية بنفسها أو بواسطة الحرف» على الأول تكون حرف الجر مع الحداية زائدًا أبدّاء وعلى الثاني أن تكون 
حرف الجر زائدًا قطء ثم نقول في حواب هذه التمحلات: إنا لا نسلم كلية أن التقدير حلاف الأصل بل في وقت 
احتمال الالتباس» وههنا الالتباس محل الوهم؛ لكون حرف الجر قرينة على المقدرء وما قلتم: من النزول فيه من 
الأعلى إلى الأدن فهو أيضًا لا يصح؛ لأن المراد بالهداية ههنا هي الي بناؤها على الأسباب الظاهرية» ومن هذه 
الحيثية نسبتها إلى الرسول 25 نسبة إلى الأعلى؛ لأن في الأسباب الظاهرية ليس أحد أعلى هاديًا منه 5 وهكذا 
تدبر بقية التمحلات ليظهر لك الجواب عنهاء وضيق المقام لا يأذن لنا أن نطول الكلام.(السنبلي) 


مقدمة الكتاب ۱۰ معنى الصراط المستقيو 
والصّراط المستقيم: E E EEE‏ 
يكون فيه التفات إلى ع اليمين والشمال» وهو الذي يكون معتدلا بين الإفراط 


أي الشدة 

الاك وس طن عل كر فق 5؛ لأا متوسطة , بين الإفراط الذي في دين 
اي ایر والسهولة 

موسى ب والتفريط الذي في دين عيسى ا وعلى عقائد السنة والجماعة» فإها 


متوسطة بين الجبر والقدرء وبين الرفض والخرو ج» وبين التشبيه والتعطيل الذي في غيرهاء 


في دين موسى: كقرض موضع النجاسةء وأداء المال في الزكاة» وقتل النفس في التوبة.(القمر 

في دين عيسى: كتحليل الخمر قال في "نتائج الأفكار" ناقلاً عن "غاية البيان": إن الخمر والحسزير © كانا حلالين 
قي الأمم الماضية» وكذلك قي حق هذه الأمة في ابتداء الإسلام» وورد الخطاب بالحرمة خاصًا في حق المسلمين 
کا ليهس ررق حلالاً على الكفار كنكاح المشركات كان حلالاً في حق الناس كافة» ثم ورد التحريم 
خاصًا في حق المسلمين فبقي حلالاً في حق الکقارء ألا ترى إلى خطاب الله تعال او سور و 
تعالى: ٩ي‏ ا ی ا < جج ف اتيد د ای ا اس 0 سين 
(لمائدة:.4). والمؤمن هو الذي يفلح» وقال تعالى: © حرمت عك ا تخر بر ٠‏ (الائدة:٠)‏ انتهى . (القمر) 
رع ا ن معطو كه على قوله علي ر اخ را نين الجبر والقدر: المبرية قالوا: إن العبد جماد 
لا قدرة له أصلاً لا حالقة ولا كاسبةت ويد ا بطلاب ا ا والعدزية واوا إن للعبد قدرة خحالقة 
لأفعاله» ويرده قوله تعالى: ٠٥‏ عى: لحي a‏ (الصافات ٩:‏ وقد قال البي ٠‏ 2 القدرية حوس هذه الأمةء 
وأهل السنة والجماعة قالوا: إن للعبد قدرة كاسبة لا حالقة, وأدلة الفرق في المبسوطات.(القمر) 

وبين الرفض !ل: الروافض رفضوا أكثر الصحابةء وأنكروا إمامة الشيخين» والمسح على الخفين» وسبّوا معاوية 
وأحزابه» فهم أفرطوا في محبة علي ::.. والخوارج فرطوا في محبته حي خرجوا عن الطريقة القوبمة وحاربوا مع 
علي دك وشتموا أصهاره 35. وأهل السنة والجماعة كفوا اللسان وأيقنوا بأن الصحابة كلهم عدول الأمة 
وخيارهاء والأدلة في علم الكلام.(القمر) التشبيه والتعطيل: المشبهة شبهوا الله تعالى بالخلق وأثبتوا له الدسمية» 
فغلاتهم أصروا على التجسم الصرف» وغير الغلاة قالوا: إنه جسم لا كالأجسام من دم ولحم لا كاللحوم؛ 
والمعطلة قالوا: بكونه تعالى معطلاً كما قال الحكماء: إنه صدر منه تعالى عقل أول ثم منه عقل ثانء ثم ونم إلى 
العقل العاشرء وهو العقل الفعال» وعليه نظام العالم» وأهل السنة والجماعة قالوا: إنه تعالى منزه عن الجهة 
والجسمية» ونواصي المحلوقات بيده تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.(القمر) 

الذي !<: صفة لكل من الحبر والقدر إلى التعطيل.(القمر) في غبرها: أي في غير عقائد السنة والجماعة.(القمر) 


مقدمة الكتاب ١‏ الخلق العظيم 
وعلى طريق سلوك جامع بين انحيّة والعقل» فلا يكون عشقا محضًا مفضيًا إلى الجذب» ولا عقلا 
صرفا موصلا إلى الإلحاد والفلسفة نعوذ بالله منه» وفيه تلميح إلى قوله تعالى: #إاهدتا الصّرَاطً 
لمحي قم والصّلاة على من احتص بالحخل تى العظيم فتفسير "الصلاة' واضح» وقوله: على من 


(الفاتحة 2( 


احص أكناية عن محمد 5 تيا على أن كونه مختصصًا بالخلق العظيم ما : تقرر في الأذهان حتى 
لا ينتقل الذهن من هنا الوصف إلى غيره عننة: واخاق: aE‏ 


لكيفية النفسانية 


والخلق العظيم له على ما قالت عائشة ذثد:: هو القرآن” ب يعني أن العمل بالقرآن! كان 
جبلة له من غير تكلف» وقيل: هو الحود بالكونين» 9 إلى خالقهماء وقيل: هو ما 
العظيم 


5 أي الدنيا والآخرة 


أشان اله بقوله: "صل من قطعَّكء واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك"** 


رعلى ! خ: معطوف على قوله: على شريعة إلخ.(القمر) سلوك: هو تمذيب الأخلاق والمعارف.(القمر) 

وفيه: [أي ني كلام المصنف] تلميح إلى إ±: والتلميح أن يشار في فحوى الكلام إلى قصة أو شعر أو مثل سائر 
من غير ذكر كل واحد منها.(القمر) واضح: فالصلاة من الله رحمة» وهي رقة القلب وهو تعالى منزه عنه» 
فأريد يما أثرها وهو التفضل والإنعام.(القمر) تنبيها ! ل: أي لم يصرح المصنف بت باسمه 2 تنبيهًا.(القمر) 

حتى لا ينتقل إل: فلا حاحة إلى ذكره.(القمر) والخلق: بضم اللام وسكوفا: السجية والطبع كذا ف 
"الصحاح"» وذكر القرطبي في تفسيره: الخلق في اللغة هو ما يأخذ الإنسان به نفسه من الأدب؛ لأنه يصير 
كالخلقة فيه.(فتح الغفار شرح المنار 4) يعني أن العمل !2خ: هذا دفع لسؤال من يسأل: بأنه م سمي القرآن 
بالخلق العظيم؛ وحاصل الدفع: أن الخلق بالضم وبضمتين العادة كذا في "الصراح "و العمل بالقرات كان جا 
أي حلقة له 7# فلذا عبر بالخلق العظيم عن القرآن. يعي تأدب بآداب القرآن (فتح الغفار 9) 

صل : أمر من وصل يصلء وأورده الشيخ عبد الحق الدهلوي في "مدارج النبوة".(القمر) 

”أحرحه مسلم في "صحيحه": رقم: 747 باب جامع صلاة الليل» وأبو داود» رقم: ۳١۲‏ باب في صلاة 
الليل وأحمد في "مسنده" رقم: 5145148 ۲٠١۸۵۵ ۰۲٥۳۲۱‏ عن عائشة -: 

'*أخحرجه أحمد في "مسنده" رقم: ۸۸٤۱۷١۱۷۳۷۲ء‏ ومجمع الزوائد في باب مكارم الأخلاق والعفو عمن 
ظلم» بهذا اللفظ: صل من قطعك» وأعط من حرمك» واعرض عمن ظلمك وقي رواية: واعف عمن ظلمك. 
وأحرجه رزين عن علي قال رسول الله ¥: اعف عمن ظلمك» وصل من قطعك» وأحسن إلى من أساء إليك؛ 
وقل الحق ولو على نفسكء وأخرج عن أبي هريرة حديثا وفيه أمرني ربي بتسع» وذكر منها: أن أصل من قطعيء 
وأعطي من حرمي» وأعفو عمن ظلميئ.(إشراق الأبصار 4) 


مقدمة الكتاب 1۲ تعريف الدين 
والأصح: أن الخلق ال و السلوك الما رضي غه الله مسال الى جميعاء 
وهذا غريب جامدوهو قلي إل تزه اك ونك لی حلي عطي وهو وإن لم 


أي نادر جذدًا 


يدل على الاحتصاص لكن لما كان في محل المدح احتص به. 

و على اله ا قاموا بنصرة الان e‏ والآل أهل 
أى ١‏ 

بيته أو عترته» أو كل مؤمن تقي وهو الأنسب ههنا؛ لأن المصنف ‏ حك “له لم يتعرض لذ كر 


أي أولاده 2 


الأصحاب قي الصّلاة فكان الأولى هو التعميم. 

والدين: هو وضع إهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات» وهو 
يشمل العقائد والأعمال؛ ويطلق على كل دين؛ والإسلام: هو الدّين الملخصوص محمد ك5 
ولعل في وصفه بالقويم إشارة إليه؛ لأن دين الإسلام هو الموصوف بالاستقامة. 


وهو دان لم يدل إلخ: جواب عما يقال: من أن قوله تعالى # إنك لَعمى حلت عضي مه (لقلم:4) يدل على اتصافه 28 
بالخلق العظيم ولا يدل على اختصاصه 5 به» فكيف يكون ما قال المصنف تلميحًا إليه.(القمر) 

أهل بيته: أي نساء البي :ا كذا في "الجلالين".(القمر) وهو: أي المع الأخير الأنسب ههنا إلح, وهذا يؤمي 
إلى أن المعبئ الأول والثاني أيضا ما يستقيم» وما قال أعظم العلماء بخ من أن المراد بالآل أتباعه لا أهل البيت 
فقط بقرينة اتصافهم بصفة تعم أهل البيت والصحابة رضوان الله عليهم انتهى. فما لا أفهم فإن هذه القرينة 
كيف تنفي إرادة أهل البيت فقط .(القمر) وضع إههي: أي أمر موضوع من الإله.(القمر) 

إلى الخير بالذات: والمراد بالخير بالذات: رضوان الله تعالى أو رؤيته تعالى» فإنه حير بالذات أي بلا واسطة» 
وقال ابن الملك: إن قوله: بالذات متعلق بسائق يعني وضع إلمي سائق بذاته؛ لأنه ما وضع إلا لذلك ثم اعلم أن 
هذا التفسير للدين مخندوشء فإنه يخرج عنه صدقة الفطر عن ابن يوم؛ إذ لا تتأدى باختياره» فالأصوب أن يفسر 
الدين بوضع إلحي سائق لمن تحقق فيه إلى الخير بالذات.(القمر) 

بالذات: [واحترز به عن المذهب؛ لأنه وضع إِهي سائق لذوي العقول باختيارهم امحمود إلى الخير لكن بواسطة الدين] 
على كل دين: كدين موسى ٠.‏ ودين عيسى “1ن.(القمر) إشارة إليه: فإن القويم هو المستقيم من قومت 
الشيء فهو قوم أي مستقيم كذا في "مشكاة الأنوار في أصول المنار".(القمر) 


مقدمة العلم ١١‏ تعريف أصول الفقه وغايته وموضوعه 
[تعريف أصول الفقه وغايته وموضوعه] 

ثم اعلم أن أصول الفقه له حد إضافي وحد لقي وغاية وموضوع, ولا لم يذكره 
المصدف بت طويناه على غره» ولكن لابد ههنا من أن يعلم أن علم أصول الفقه علم 
يبحث فيه عن إثبات الأدلة للأحكام. 

فموضوعه على المختار هو الأدلة والأحكام جميعًاء الأوّل من حيث إنه مثبت» . 


أن أصول الفقه !خ: جواب سؤال مقدر تقريره: أن الواحب على المصنف أن يبين قبل المقصود ثلاثة أشياء: 
تعريف العلم وغايته وموضوعه» ومصنف المنار حالف ذلك فأجاب الشارح عا حاصله: أنا نسلم أن تبيين هذه 
الأشياء كان مناسبًا للمصنف لكن لما كان يقتضي بيافها ههنا تفصيلاً وتطويلاً أعرض عنه» فإن تعريف أصول الفقه 
نوعان: إضافيٍ وهو بحسب المضاف والمضاف إليه» ولقبي وهو بحسب اللقب بالعلم المنحصوصء أما الإضاف فبأن 
يعرف أولاً المضاف أي الأصل وهو ما يبت عليه غيره» والابتناء شامل للابتناء الحسي وهو ظاهرء والابتناء العقلي 
وهو ترتب الحكم على دليله» ثم يعرف الفقه بأنه معرفة النفس ما لها وما عليهاء ويزاد عملا ليخرج الاعتقاديات 
والوجدانيات» فيخرج الكلام والتصوف» ومن لم يزد أراد الشمول» وأما اللقي فهو أن علم أصول الفقه: العلم 
بالقواعد الي يتوصل بما إليه على وجه التحقيق» والتعريف الذي بينه الشارح هو اللقي.(السنبلي) 

حد إضافي: أي من حيث الإضافة» فالأصول جمع أصل وهو ما يبت عليه الشيء ابتناءٌ حسيًا بأن كانا 
محسوسين كابتناء أعلى الجدذار على أساسف أو عقليًا كابتناء الحكم على دليله» والفقه هو العلم بالأحكام 
الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية.(القمر) وحد لقبي: أي باعتبار أنه لقب لعلم مخصوص وهو ما ذكره 
الشارح فيما سيأتي.(القمر) وغاية: وهو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن الأدلة التفصيلية.(القمر) 

م يذكره المصنف: أي كل واحد من هذه الأربعة.(القمر) طويناه: [والطي هو القطع وهو ههنا كناية عن الإعراض 
من الإطالة والإملال] على غره: يقال: طويت الثوب على غره أي على كسره الأول.(القمر) [والمراد به ههنا: 
الطريق] يبحث فيه !لخ: أي يبحث فيه عن إثبات الأدلة للأحكام وثبوت الأحكام بالأدلة فموضوعه إلخ.(القمر) 
فموضوعه إلخ: قلت: فموضوع هذا العلم الأدلة الشرعية والأحكام؛ إذ ييحث فيه عن العوارض الذاتية للأدلة 
الشرعية وهو إثباتا الأحكام» وعن العوارض الذاتية للأحكام» وهي ثبوتا بتلك الأدلة كقولنا: البنج حرام» وهو 
حكم شرعي يستنبط من دليل شرعي سمعي: وهو كل مسكر حرام.(السنبلي) 

على المختار: وإليه مال صاحب "الأحكام" وصدر الشريعة» وقيل: إن موضوعه الأدلة فقطء والأحكام إنما تذكر 
في الأصول استطرادًا؛ لأن الظاهر على ماهر الفن أن الأصولي لا يبحث إلا من جهة دلالة الدليل على المدلول = 


مقدمة العلم ١‏ تعريف أصول الفقه وغايته وموضوعه 
والثاني من حيث إنه متبّت. والمصنف ت ذكر أحوال الأدلة في صدر الكتاب» وأحوال 
الأحكام في آخره بعد الفراغ عنهاء فقال: اعلم أن اون اشر ات ثلانة والأصول جمع 
أصل: وهو ما يتن عليه غيره» والمراد ا ههنا: الأدلّة والشرع إن كان .معن الشار ع فاللام 
فيه للعهد أي الأدلّة الى نصبها الشارع دليلاً. 

وإن كان .معي المشروع فاللام فيه للجنس أي أدلة الأحكام المشروعة؛ والأولى أن يكون 


= والدلالة حال الدليل» وهذا هو الحق» فإنه لو قيل.موضوعية الأحكام من حيث أا تثبت بالأدلّة فليقل.موضوعية المكلف 
وامحتهد, فإهما يذكران قي الأصول من حيث إنه يتعلق يمما الأحكام المثبتة بالدليل السمعي» والفرق تحكم.(القمر) 
والمصنف 0 هو جحواب سؤال تقريره: إنه لما کان موضوع هذا العلم الأدلة والأحكام جميعًا فينبغي أن يذ كر 
المصنف أحواهما جميعًاء وبين ههنا أحوال الأدلة فقطء فأحاب .ما حاصله: أن أحوال الأحكام أيضا مبينة في هذا 
الكتاب لكن في آخره.(السنبلي) في آخره: فإن الأحكام من فروع الأدلة.(القمر) والمراد ! خ: بقرينة السياق: 
فإن الكتاب والسنة وإجماع الأمة أدلة» ووجه الإرادة: أن الأدلة يبت عليها مسائل العلم.(القمر) 

والشرع | دفع دحل: وهو أن الشرع في اللغة الإظهارء فما معن لأصول الشرع أي أدلة الإظهار؟ وتوضيح 
الدفع: أن الشر ع مصدر .معن اسم الفاعل أو بمعين اسم المفعول» فإن كان بمعيى الشار ع كالعدل بمعئ العادلء 
فاللام فيه للعهد, والمعهود هو نبينا 3 وإضافة الأصول إلى الشرعء لتعظيم المضاف كما في بيت الله وإليه 
يشير الشارح بقوله: أي الأدلة الي نصبها الشارع دليلاء وإن كان ععى المشرو ع كالخلق يمعيئ المخلوق» فاللام 
فيه للجنس أي ليس للعهد لعدم المعهود ولا للاستغراق» فإن من الأحكام المشروعة مسألة التوحيد والصفات 
وهي مثبتة للأدلة لا ثابتة بماء فإما أن يشار يما إلى نفس الماهية من حيث هي هي أو من حيث تحققها في ضمن 
بعض الأفراد» فيتحقق العهد الذهيْء والمعين أدلة جنس الأحكام المشروعة.(القمر) والأولى إلخ: وجه الأولوية 
التحرز عن اجاز في الطرف كما في التوحيهين الأولين.(القمر) اما !لخ: أي جامدًا لا مصدرًا للدين» فاللام في 
الشرع للعهد, والمراد الدين القوع أي دين الرسول . (القمر) وإغا ل يقل a‏ هذا جواب سؤال مقدر تقريره: 
أن المصنف ينبغي له أن يقول: أصول الفقه؛ لأن الكتاب في علم أصول الفقه» فأحاب عا حاصله: أن الشر ع أعم 
من الفقه؛ إذ هو يشتمل الأحكام النظرية والعملية» والفقه يشتمل الأخير فقطء ولا كانت هذه الثلاثة أصول 
النظريات والعمليات كليهماء قال: أصول الشرع. ولم يقل: أصول الفقه؛ لئلا يتوهم الاختصاص بالفقه.(السنبلي) 


نور الأنوار ١6‏ أصول الفقه وغايته وموضوعه 
لأن هذه الأصول كما أنها أصول الفقه فكذلك هي أصول الكلام أيضًا. 


وي 


لكتاب والسنة وإجماح الأمة بدل من ثلاثة أو ا اقم لكاي بعض الكتاب وهو 
مقدار مس مائة آية؛ لأنه أصل الشر ع» ولباقي قصص وُتحوهاء ا a‏ 
وهو مقدار ثلاثة آلاف على ما قالوا. والمراد ياجماع -: لجاع أمة محمد 25 لشرافتها 
وكرامتهاء سواء كان إجماع أهل المدينة» أو إجماع عترة الرسولء أو إجماع الصحابة أو نحوهم. 


كالتابعين 


الأصر الرابع القياس أي الأصل الرابع بعد الثلاثئة للأحكام الشرعية» هو القياس 


4 
5 ب 


المستنبط من هذه الأصول الغلائة وكان ينبغي أن يقيده هذا القيد كما قيده فخر 
الإسلام وغيره؛ ليحر ج القياس الشبهي والعقلي» ولكنه اكتفى بالشهرة. 


فكذلك !2: فهذه الأصول الثلاث ليس لها اختصاص بالفقه» والإضافة في أصول الفقه يتبادر منها الاختصاص 
والشرع شامل للفقه والكلام ثم اعلم أن هذا على رأي المتأحرين» وإلا فالفقه عند القدماء يعم الكلام» ولذا 
سبي الإمام الأعظم قدس سره كتابه في الكلام "الفقه الأكبر" تأمل.(القمر) 

بدل من ثلاثة 8 دفع دخل مقدر تقريره: : أن حمل الكتاب والسنة وإجماع الأمة ة على الثلانة غير صحيح؛ لأن 
الكتاب وكذا ا وإجماع الأمة كل واحد منها ليس بثلاثة بل واحد واحدء فلا يصح أن يقال: الكتاب ثلاثة» 
أو السنة ثلاثةء أو إجماع الأمة ثلائةء فأحاب ما حاصله: أن الكتاب والسنة وإجماع الأمة بدل من ثلاثة أو بيان له 
فلا يلزم أن يكون كل واحد ثلاثة» بل المجموع ثلاثة.(الستبلي) 

بعض الكتاب: قيل: يمكن أن يراد تمامه؛ لأن أصل الشرع اثنان: ظاهري وباطينء وقي الأمثال والقصص أحكام 
باطنية» وهكذا المراد بالسنة.(القمر) إجماع أمة محمد 22 !2: بل إجماع مجتهدي أمة محمد 52 إذ الإجماع 
اتفاق بحتهدي العصر على حكم الدين.(القمر) سواء كان إل: بدليل عموم الدليل» وهو "لا يجتمع أمي على 
الضلالة". والإمام مالك شرط في الإجماع أهل المدينة؛ لشرفهاء وبعضهم الصحابة؛ لشرفهم» وبعضهم عترة 
الرسول؛ لفضلهم.(القمر) هو القياس: وهو أن ينبت حكم شيء في آخر بعلةٍ مشتركة.(القمر) 

ركان ينبغي !+: اعتراض على المصنف وقوله: ولكنه إلخ: اعتذار عنه.(القمر) بهذا القيد: أي المستنبط من 
هذه الثلاثة.(القمر) وغيره: كصاحب "المنتخب الحسامي".(القمر) القياس الشبهي: كأن يقال: بافتراض 
القعدة الأولى؛ لأا مشابحة للقعدة الأخيرة» ونسبة هذا القول إلى الإمام مالك خحطأء فإن القعدة الأولى عنده 
سنة؛ كذا في "رحمة الأمة في احتلاف الأئمة".(القمر) والعقلي: نحو: العالم متغير» وكل متغير حادث.(القمر) 


مقدمة العلم 5 نظائر القياس المستنبطة من الأدلة الثلاثة 
[نظائر القياس المستنبطة من الأدلة الثلاثة] 

فنظير القياس المستنبط من الكتاب: قياس حرمة ر على حرمة الوطء في حالة 
الحيض بعلة الأذى المستفادة من قوله تعالى: «إوَلا تقربوهن 5 ی یرد ونظير القياس 


متعلق بالقياس (YY:‏ 
المستنبط من السنة: قياس حرمة تفاضل الجص والنورة بعلة الق والجنس على حرمة 
الأشياء الستة المستفادة من قو له عل#: "الحنطة بالحنطة والشعيرَ بالشعير والثَّمنَ بالثّمر 
والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضّة مثلاً بمثل يداً بي والفضل ربا".* 


قياس حرمة اللراطة إخ: واعترض عليه» بأن حرمة اللواطة ثابتة بالنص» كالآيات الواردة في شأن قوم لوط 
كقوله تعالى: #أإنكة لَتَأنُونَ الرَجَالَ شَهْوَة من دُونٍ النّسَاءِك التمل:هه) وفي القياس لابد من أن لا يكون الفرع 
منصوصًا عليه» وأحيب عنه: بأن النص دال على حرمة اللواطة مع الرجال» وأما حرمة اللواطة مع النساء فثابتة 
بالقياس» وهو المراد ههناء وفيه: أن حرمة لواد الا اا ثابتة بالحديث» روى الترمذي عن ابن عباس 
أن رسول كي قال: اليه عزون إلى رحن a‏ ترامس حيتت" قيل: إن حرمة اللواطة مع النساء 
السوضار لحري رزج احور ابص عوطم الخررك بز اقرط CE‏ 

المستفادة إخ: ضفة لرزية الوط فال الله تعالى: #ويسألو نك يا محمد! عن الْمَحِيضٍ ف هو أي الحيض 
«#أذى 4 أي قذر يتنفر عنه» #إفاعتز لوا النسَاءَ في الْمَحِيضٍ سيد (البقرة: 775) 

ولا تقربوهن !لخ: وهو موجود في اللواطة» فتحرم.(إفاضة الأنوار 

على حرمة إلخ: يع أن حرمة التفاضل ف الأشياء الستة oS‏ المروي» 
والحكم معلول ا الطعم والثمنيّةء وعدا افدر کا کان أو وزنًا والجنس» 
فالتفاضل في الحص والنورة إذا بيعا بجنسهما حرام أيضًا؛ لوجود العلة أي القدر والجنسء ومن ههنا ظهر لك أن 
قوله: بعلة إلخ» متعلق بالقياس» وقوله: المستفادة إلخ» صفة لحرمة الأشياء الستة.(القمر) 

الحنطة إلخ: بالنصب أي بيعوا الحنطة.(القمر) يدا بيد: أي قبضا بقبض كين باليد عن القبض؛ لكون اليد آلة = 
*والحديث مروي قي الصحاح بألفاظ تقارب هذا عن عمر. بن الخطاب وعبادة بن الصامت وأبي سعيد الحدري 
وغيرهم.(إشراق الأبصار: 4) أحرجه مسلم في"صحيحه" رقم: 2١584‏ باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديتاء 
عن أبي سعيد الحدري م بهذا اللفظ: : قال رسول الله 55: الذهيه بالتهعي» والقضة بالفضة» والير بالبو والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً عثل يدًا بید» فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الآحذ والمعطي فيه سواء. 


ونظير القياس المستنبط من الإجماع: قياس حرمة أمّ المزئيية على أَمٌ أمته الي وطنهاء 
المستفادة من الإجماع. بعلة الجزئية والبعضيّة, وإنها أورد بمذا النمط؛ ولم يقل: إن 
أصول الشرع أربعة: الكتاب» والسّنة» والإجماع» والقياس؛ ليكون تنبيهًا على أن 
الأصول الأول قطعية» والقياسُ ظتي» وهذا باعتبار الأغلب والأكثرء وإلا فالعام 
المخصوص منه البعض وخبر الواحد ظينء والقياس بعلة منصوصة قطعي, ولأنه لما قال: 
والأصل كان ا القياس تكو جع اشوا وو وو ا AA E‏ 


= القبض كذا قال العيي» وما نسب إلى بعض الأماجد أي المولوي سخاوت علي الجونفوري من أن معن قوله: 
يدا بيد اتحاد القدر ولو بالأحل انتهى» فمما لا أفهمه فافهم. 

المستبط ١‏ 2: الاستنباط استخراج الماء من العين» يقال: نبط الماء من العين إذا أحرج فاستعير لما يستخرجه المرء 
لفرط ذهنه وقوة قريحة من المعاني والتدابير فيما يقصدوفهم.(السنبلي) المستفادة !ل: : صفة الحرمة أم أمته.(القمر) 
بعلة الجزنية ! +: متعلق بالقياس» وتوضيح هذا المقام: أن الولد هو الأصل في استحقاق الحرمات أي يحرم على 
الولد أولا أب الواطي» وابنه إذا كانت أنثى» وأم الموطوءة وبنتها إذا كان ذكرًاء ثم تتعدى هذه الحرمة من الولد 
إلى طرفيه أي الواطي والموطوءة» فتحرم قبيلة المرأة أي أصولها وفروعها على الواطيء وقبيلة الواطي أي أصوله 
وفروعه على الموطوءة؛ لأن الولد أنشأ حزئية وإتحادًا بين الواطي والموطوءة؛ ولحذا يضاف الولد الواحد إلى 
الشخصين جميعًاء فصار كان الموطوءة جزء من الواطي» والواطي جزء من الموطوءةء فتكون قبيلة الواطي قبيلتها 
وقبيلتها قبيلة الواطي» وهذه الحزئية كما في الأمة الموطوءة كذلك قي المزنية» وهذا القدر يكفي ههنا.(القمر) 
راما ورد هذا ال: هذا حواب سؤال مقدر تقريره: أن الأدلة كلها في نفس كوفا أدلة سواسية» فلم أفرد 
الفياس بالذكرء وتقرير الجواب على نحويين: الأول هذاء و الثاني قول الشارح فيما بعد: ولأنه لما قال إلخ.(السنبلي) 
باعتبار الأعلب ١‏ 2: لا بل القياس ظيٍ بأصله وقطعي بعارضء وهو كون العلة منصوصة» والثلاثة الأول قطعية 
بأصلها ظنية بعارض وهو النقل بالآحادء 0 00 0 0 بالبعض أو غيرهما فافهم.(القمر) 

فالعاه المحصوص ١!‏ 2: كقوله تعالى: #8 أحل الله البقم م حرم لباه (البقرة:107) فإن البيع لفظ عام لدخول لام 
الجنس فيه» وقد حص الله تعالى منه الربا. (القمر) وخبر الواحد: أي الذي يرويه أحد أو الاثنان» كذا قال 
المصنف, وقال ابن حجر: خير الواحد ما لم يجمع شروط التواتر.(القمر) 

بعدة منصراصة اح كعلة الأذى المذكورة فيما سبق.(القمر) ولأنه ا معطوف على قوله: ليكون. (القمر) 


مقدمة العلم ۱۸ نظائر القياس المستنبطة من الأدلة الثلاثة 
قصذدًا وصريًاء ولما قال: الرابع» كان دالا على أن مرتبته بعل الأصول الغلائة فما دام 
كان الحكم موجودًا في واحدٍ من الثلاثة لم يحتّج إلى القياس. 

ثم لا بأس أن يكون هذه الأصول فروعًا لشيءٍ آحر؛ لأا كلها أصول بالنسبة إلى الحكم 
ووحه الحصر في هذه الأربع: أن المستدل لا يخلو إما أن يتمسك بالوحي أو غيره» والوحي 
إا مَتَلوَ وهو الكتاب» أو غيره وهو السنة» وغير الوحي إن كان قول الكل فالإجماع» 


قصدًا: ولو قال: أصول الشرع أربعة: الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» كان ردًا على المنكرين ضمنًا 
لا صراحة.(القمر) قصدًا وصريًا: دفع دحل مقدر توضيح الدخل: أن الرد على منكري القياس حاصل على 
تقدير عدم إفراد القياس بالذكر أيضًا كما هو بين» فلم اختار الإفراد؟ وتوضيح الحواب: أن الرد وإذ حصل على 
تقدير عدم الإفراد أيضًا لكن ضمنًاء وني الإفراد هو حاصل قصدًا وتصريًا. (السنبلي) 

ثم لا لأس إل: دفع دحل مقدر تقريره: أن الكتاب فرع لله والسنة فرع لرسول الله والإجماع فرع للداعي أي 
الدليل الباعث الذي يتقدم عليه من دليل ظينٍ كخبر الواحد. أو القياس على ما هو المختار» حلافا لما قيل: من أنه 
ينعقد الإجماع فجاءةً من غير دليل باعث عليه بإ لهام وتوفيق من الله تعالى» بأن يخلق الله تعالى فيهم علمًا ضروريًا 
ويوفقهم؛ لاختيار الصواب» وتفسير الداعي بالعلة المثبتة ليس مما يليق» والقياس فرع لهذه الثلاثة» فكيف يكون هذه 
لار ارا ور اه انا هذه ر امون ی ري را أن تكن فرعا کی الت رای 
بالنسبة إلى الحكم: خلاصته: أن أصالة هذه الأصول إضافيةء يعن أنما بالنسبة إلى الحكم أصولء وإن كانت 
فروعًا لأشياء أحر» ولا ضير فيه؛ لأن المقصود في هذا المقام بيان أصول الحكم.(السنبلي) 

فالكتاب إلخ: تفسير لكون هذه الأصول الأربعة فروعًاء لشيء آخر.(القمر) فرع للتصديق إل: فيه مسامحة: فإن 
الكتاب والسنة متحققان وإن لم يوجد التصديق بالله ورسوله» والأولى أن يقول: فرع الله ورسوله فتدير.(القمر) 
إما تلو : أي تلاه الناموس الإلحي على النبي عة وتلاه البي نة على الأمةء أو المراد أنه يجوز تلاوته في الصلاة» ثم 
اعلم أن الوحي شرعًا هو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه» وقد يقال: على جرد الإلقاء في النفس.(القمر) 

وهو السنة: فالسنة أيضًا وحي؛ لكنه غير متلو.(القمر) الكل: أي كل المجتهدين» ثم اعلم أن حصر الدليل 
الشرعي ف هذه الأربعة استقرائي ليس بعقلي» فإن غير الوحي يحتمل عقلاً غير القياس والإجماع.(القمر) 


مقدمة العلم 1 نظائر القياس المستنبطة من الأدلة الثلاثة 
وإلا فالقياس» وأمّا شرائع من قبلناء فملحقة بالكتاب والسّنة» وتعامل الناس ملحق بالإجماع» 
وقول الصحايي» فيما يعقل ملحق بالقياس» وفيما لا يعقل ملحق بالسنة» والاستحسان 


ونحوه ملحق بالقياس. ثم فصل المصنف سه: الأصول الأربعة» فقدّم الكتاب وقال: 

لأنه الأصل الأول 
شرائع من قبلا إلح: دفع دخحل: وهو أن الحصر في الأربعة باطلء فإن الكو تد الا اا وتقرير 
الدفع: أن هذه الشرائع إنما تلزمناء إذا تطبه الله ورسوله من غير إنكار» كقوله تعالى: ؤو كبن عَلئِهِمْ ھا 
سف أي على ردي التوراء أن التق بالتفس 6 ا e‏ اف لذن بِالأَدنٍ الي م اسم 
اسحا قصاص (لمائدة:ه») وهذا كله باق عليناء فهي 5 الأول ملبعقة کات وعلى الثاني بالسنة» فتم 
الحصرء وأما إذا لم يقصها الله ورسوله بل وحدت ف التوراة والإنحيل؛ فلا تلزمنا؛ لأفهم حرفوهما كثيراء فلم يتيقن 
أا من الله وكذا إذا قصها الله أو رسوله عليناء م انكر ب القضه ج بأن قال: ل تفعلوا مثل ذلك أو دلالة 
بأن قال: ذلك جزاء ظلمهم» كقوله تعالى: الإرعلى ااا عادر | حَرّمنا کل ذي ظةر وص ا وَالْغَنَم حر عليه 
شحو مهما (الأنعام:7 0١4‏ ثم قال: ذلك جَرَيْنَاهُمْ ببَعيه (الأنعام:13١)»‏ فعلم أنه ليس حرامًا علينا.(القمر) 
وتعامل الئاس إلخ: دفع دحل تقريره: أن الحصر ني الأربعة باطل» فإن الحكم قد يثبت بالتعامل» وتوضيح 
الدفع: أن تعامل الناس ملحق بالإجماع» قال صاحب "لحداية": وإن استصنع ا م ذلك عضو آخل عجار 
استحسانًا؛ للإجماع الثابت بالتعامل» وف القياس لا يجوز؛ لأنه بيع المعدوم .(القمر) 
وقول الصحابي !لخ: دفع دحل تقريره: أن الحصر في الأربعة باطل» فإنه قد يثبت الحكم الشرعي بقول الصحابي 
سواء كان فيما يدرك بالقياس أو لا أما الأول فكما قال أبو حنيفة للل.: أنه يشترط إعلام قدر رأس المال في السلم 
وإن كان مشارًا إليه؛ عملا بقول ابن عمر م وصاحباه» لم يشترطاه إذا كان رأس الال مشارًا إليه عملاً بالرأي» 
لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية» وأما الثاني فكما في أقل الحيض» فان العقل قاصرٌ بد ركه» فعملنا عا روى 
الدار قطي عن أنس موقوفاء هي حائض فيما بينها وبين عشرة» وما زاد فهي بمنزلة المستحاضة.(القمر) 
ملحق بالسنة: لاحتمال السماع من الرسول ك بل هو الظاهر في حقه وإن لم يسند إليه.(القمر) 
والاستحسان إلخ: دفع دحل تقريره: أن الحصر في الأربعة باطل» فإن الحكم الشرعي قد يثبت بغيرها 
كالاستحسان» وهو الدليل الذي يعارض القياس الظاهرء مي به؛ لاستحساهم ترك القياس به» كقولنا: إن سؤر 
سباع الطير طاهر» فإن القياس الحلي يقتضي بحاسته؛ لأن لحمه حرام» والسؤر يتولد منه كسؤر سباع البهائم؛ 
لكنا حكمنا بطهارته بالاستحسان» وهو أنه إنما تأكل بالمنقار» وهو عظم طاهر من الحي والميت» بخلاف سباع 
البهائم؛ لأا تأكل بلسافاء فيختلط لعايما النجس بلماء» وكاستصحاب الحال عند الشافعي» وأما عندنا فهو 
ليس بحجة» وهو إبقاء ما كان على ما كان ممجرد, أنه لم يوحد له دليل مزيل.(القمر) 


مبحث الكتاب 0 تعريف كتاب الله 
[تعريف كتاب الله] 

أما الكتاب: فالقرآن المنزل على الرسول عل وهذا تعريف لكل الكتاب» واللام فيه 
للعهد. والمعهود هو الكتاب السابق ذكره الذي كان مضافا إليه للبعض» والقرآن إن 
كان علمًا كما هو المشهور, فهو تعريف لفظي, وابتداء التعريف الحقيقي من قوله: 
المنزل إلى آحره وإن كان معن المقرق ام اا SDS‏ 


فالقرآن: كل منهما غلب على كتاب اللهء إلا أن الثاني أشهرء فلذا جعله تفسيرًا. (إفاضة الأنوار١١)‏ 

وهذا إلخ: دفع دحل مقدر: وهو أن المعرّف بعض الكتاب وهو حمس مائة آية» فإنه الأصل من الأصول 
الأربعة» وحينئدٍ فالتعريف ليس عمانع؛ لصدقه على القصص والأمثال» وحاصل الدفع: أن هذا التعريف تعريف 
لكل الكتاب لا لبعضه؛ والكل في قول الشارح لكل الكتاب الكل الجموعين» لا الكل الإفرادي» وما قيل: من 
أن المصنف ينه بصدد بيان تعريف أصول الشر ع» فهو مؤاحذ بالدليل فافهم.(القمر) 

واللام فيه للعهد !خ: هذا حواب سؤال مقدر تقريره: أن عبارة المتن تنبئ سَبْقَ ذكر الكتاب المعرّفي؛ لأن 
كلمة "أما" بحيء للتفصيل بعد الإجمال» ولم يسبق ذكر كل الكتاب وهو معرف يناه بز ا و اا 
الكتاب أي مقدار خمس مائة آية» وهو ليس معرف ههناء فقول الماتن: أما الكتاب غير مستقيم» وتقرير الجواب: 
ظاهر وهو: بأن يقال: ليس المراد بالكتاب ههنا بعض الكتاب كما يتبادر إليه الفهم من حيث كون القصد إلى 
تفصيله مناسبًا للمقام» بل المراد الكتاب الذي أضيف إليه البعض وهو كل الكتاب.(السنبلي) 

فهو تعريف لفظي: اعلم أولا: أن التعريف إما لتحصيل صورة غير حاصلة أو لامتيازه من بين المعاني المخزونة» 
فالأول تعريف حقيقي» وهو ينقسم إلى الأقسام الأربعة: الحد التام والناقص» والرسم التام والناقص» والثاني: 
تعريف لفظي» كقولنا: الغضنفر أسد, هذا ما صرح به الثقات» وما قيل: الحقيقي ما ينبئع عن حقيقة الشيء 
وماهيته» واللفظي ما ينبئ عن الشيء بلفظ أظهر عند السامع من اللفظ المسئول عنه مرادف له» والرسمي ما ينبئ 
بلازم له مختص به انتهی» فلا تصغ إليه» فإنه لا يساعده كلام الجمهورء وثانيا: أن الكتاب في اصطلاح أهل 
الأصول هو القرآن» فهما لفظان مترادفان لكن القرآن أشهرء فعرّف الكتاب بالقراق رفا لف و ايدام ار رقن 
الحقيقي من قوله: المنزل إلخ.(القمر) وإن كان إلخ: أي إن لم يكن القرآن علمًا بل مصدرًا فحمله على الكتاب 
لا يصح» فلابد من التأويل بأن يؤخذ .معن المفعول» فإما أن يهمز أو لا يهمزء فعلى الأول هو مصدر كالغفران 
معن المقرؤ» وكثيرا ما يستعمل المصدر بمعئئ المفعول كالكتاب بمعيئ المكتوب» والشراب يمعي المشروب = 


مبحث الكتاب ۲١‏ تعريف کتاب الله 

أو بمعنى المقرون فهو جنس له» وما بعده فصل بلا تكلفء فالمنرّل احتراز عن الكتب 

الغير السماوية» وقوله: على الرسول» احتراز عن باقي الكتب السماوية» والمُتْرّلَ يجوز أن 

يقرأ بالتخفيف» أي المُيْرَلُ دفعة واحدةً؛ لأن القرآن نزل دفعة واحدةً» من اللوح 

الحفوظ إلى السماء الدنيا أوَلاَ ثم نزل نحمًا نجمًا وآية آية بجسب المصالح والحوائج إليه عا 
أي قليلا قليلا 


= وعلى الثاني فهو مأخوذ من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدهما إلى الآخرء والاسم قرآن غير مهموز أطلق 
على كلام الله؛ لأن فيه الآيات مقرون بعضها ببعضء كذا قال الإمام الرازي فى "التفسير الكبير"؛ فحيتدٍ القرآن جنس 
للكتاب» يشمل كل مقرو أو كل مقرون.(القمر) أو بمعنى المقرون: لأن بعض القرآن مقرون ببعضه.(الستبلي) 
حنرا, عن الكتب: قلت: وكذا هو احتراز عن الوحي الغير المتلو كالأحاديث القدسية؛ لأن المراد بالمنزل: ما 
أنزل نظمه ومعناه» والوحي الغير المتلو لم ينزل إلا معناه» كذا قي بعض الحواشي .(السنبلي) 

احنرار عن باقي !2: فإن اللام في الرسول للعهد, والمعهود نبينا <+ في "مشكاة الأنوار في أصول المنار"» وفي 
'هذيب الأسماء واللغات" للنووي عن الشافعيء أنه يكره أن يقول: قال الرسول بدون إضافة» ولم أره في كلام 
المنناء انتهى .(القمر) والمنزل إ: جواب سؤال تقريره: أن المُثْرَلَ بالتحفيف يدل على كون القرآن نازلة 
دفعة» والمْزل بالتشديد على كونه نازلة بحمًا بحمّاء فتعيين أحدهما ينفي الأخرء وفي القرآن وصفان معًا؛ لأنه 
نزل من اللوح إلى “ماء الدنيا دفعة» ومنه إلى الأرض آية آية أو سورة سورة» وتقرير الجواب: أن هذا اللفظ يجوز 
بالتخفيف وبالتشدید» فلا تعيين فيه ليقع السؤال فافهم. (السنبلي) 

بالنخفيض : أي من الإنزال لا من التنزيل كما في صورة التشديد, قال الإمام الرازي: التنزيل مختص بالنزول 
على سبيل التدريج» والإنزال مختص ما يكون التزول فيه دفعة واحدة. ثم اعلم أن نزول القرآن عليه ٠‏ عبارة 
عن وصوله إليه ٠.٠.‏ . بواسطة ألفاظ دالة عليه بواسطة الملّك.(القمر) 

فر اللرح امحفوظ: هو في المواء فوق السماء السابعة» طوله ما بين السماء والأرض» وعرضه ما بين المشرق 
والمغرب» وهو من درة بيضاءء قاله ابن عباس ::.. والدنيا القربى.(القمر) تسا :+١‏ كانوا يبنون أمورهم على 
طلوع النجم؛ لأنهم لا يعرفون الحسابء ثم يسمى المودي في الوقت بحمّاء ومنه نحمت عليها: مأحوذ من نحم 
الدين على الغريم إذا اقسط عليه في مدة معلومة.(السنبلي) و آية: الآية في اللغة: العلامة وشرعا ما تبين أوله 
وأخره توقيفا من طائفة من كلامه تعالى» كذا قال الحموي.(القمر) 


مبحث الكتاب ۲۲ تعريف كتاب الله 
أو لأنه كان يرل عليه علا دفعة واحدةً في كل شهر رمضان جملة, فود أن يقرأ 
بالتشديد؛ لأن نزوله في الواقع كان بدفعاتٍ مختلفةٍ في مدّة النبوة المكتوب في 


الصاحف» صفة ثانية للقرآن» ومعنى المكتوب المثبت؛ لأن المكتوب في الحقيقة هو 
النقوش دون اللفظ والمعينء وزغا هما مُنْينَانِ في المصاجف» فاللفظ متبَتٌ حقيقة والمعى 
مُنْبَتَ تقديراء واللام في المصاحف للجنس» اوماق وه اجا وس ا ا ا 


كان ينزل إلخ: أقول: إنه قد ثبت من أحاديث الصحاح: أن جبرائيل عفتنا كان يتعاهد البي 2 في رمضان 
كل سنة» فيعارضه مما نزل عليه قبل هذا الرمضان» فلما كان العام الذي توق فيه عارضه به مرتين» كذا قال العيئ 
وغيره؛ فلو جعل هذا العرض عليه نزولاً عليه لصم ما قال الشارح: كان ينزل عليه دفعة واحدة في كل شهر جملة» 
وإلا فهو مؤاحذ بتصحيح النقل.(القمر) جملة اج قلت: معيئ الحملة ههنا: جملة ما نزل عليه قبل هذا الرمضان» 
سواء كان كل القرآن ومجموعه أو بعضه.(السنبلي) في مدة النبوة: أي ثلاث وعشرين سنة.(القمر) 

ومعنى المكتوب إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن القرآن عبارة عن اللفظ والمععن؛ والمكتوب هو النقش» فليس 
القرآن مكتوبًا.(القمر) مثبت حقيقة: لأن الدال عليه وهو النقش مكتوب.(القمر) 

مثبت تقديرًا: فإنه ليس المعئ بنفسه مكتوبًاء ولا الدال عليه أي اللفظ.(القمر) 

واللام في المصاحف إلخ: جواب سؤال مقدر تقريره: أن اللام في المصاحف من أي قسم هو؟ لا يمكن أن 
يكون للاستغراق» ولا للعهد الخارحي كما هو ظاهرء ولا يمكن أن يكون للجنس؛ لأنه شامل لغير القرآن أيضنًا 
على هذا التقدير» فلا يكون تعريف القرآن مانعًا عن دحول الغير» ولا يمكن أن يكون للعهد الذهين؛ لأنه حيئذ 
يراد بالصاحَف ما يكتب فيها القرآن» فيؤخذ في تعريفه لفظ القرآنء وني تعريف القرآن لفظ المصاحف؛ فيتوقف 
فَهُمُ أحدهما على الح" أفيلزم الدور» حاصل الحواب: أنه يمكن كون اللام للجنس» والتعريف يكون مانعا 
بالقيد الأحير» ويمكن كونه للعهد؛ لأن لفظ المصاحف لا يحتاج إلى التعريف ليلزم أحذ القرآن في تعريفه» ويلزم 
الدور» بل يحول معناه إلى العرف والشهرة» فإن كلمة " المصاحف " مشهور معناه» ولو سلم لزوم أحذه في 
تعريفه» فلا دور حينئذ أيضًا؛ لأن هذا تعريف للكتاب لا للقرآن» فتوقف وحود المصحف في الذهن على تصور 
القرآن لا يمنع صحة ذلك التعريف؛ لأن القرآن معلوم عند السامع؛ وإن لم يكن الكتاب معلومًا له» ولو لم يكن 
القرآن معلومًا له لما صح جعل القرآن مطلع الحد.(السنبلي) للجنس: فالمراد ماهية الملصحف.(القمر) 


مبحث الكتاب ۲۳ تعريف كتاب الله 
ولا يضر تعميمه لغير القرآن؛ لأن القيد الأخير يخرحه» أو للعهد, والمعهود هو مصاحف 
القراء السبعة» وهو متعارف بين الناسء لا يحتاج إلى أن يُعرّفء فيقال: هو ما كتب فيه 
لقرآن حين يلرم الذونء وعوز بهذا القيد: غما نيخت تلاو دون حكمة كقوله تعال : 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما #إتكالاً مِنَ الله وَاَُّعَزِيرٌ كيم وعن قراءة أي 
ا اتات عة (الائدة:۳۸) 

للق هخه فة ا قر أن أي النقو ل عن »اارسول ع لذ 
متواترًا بلا شبهة في نقله. 

واحترز بقوله: "متواتر": عمًا نقل بطريق الآحاد كقراءة أبىّ في قضاء رمضان» . 


ولا يضر إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: أنه على تقدير كون اللام في المصاحف للجنس يكون قول المصنف 
"المكتوب في الصاف عا عاس للقرآن وغيره» فيختل المنع» وحاصل الدفع: أنه لا ضير» فإن القيد الأخير أي 
امنقول إل يخرج غير القرآن.(القمر) القراء السبعة: وهم نافع المدني» وابن كثير عبد الله المكي» وأبو عمر 
البصري» وابن عامر الدمشقي» وعاصم الكوفيٍ؛ وحمزة» والكسائي علي» وهما كوفيان» كذا في الشاطبية.(القمر) 
وهو متعارف إلخ: دفع دحل تقريره: أن المصحف أخذ في تعريف القرآن» وإذا سئل ما المصحف؟ يقال: هو ما 
كنب فيه القرآن» فلزم الدور.(القمر) ويحترز ! لخ: أي على تقدير كون اللام في المصاحف للعهد.(القمر) 

ويحترز بهذا إخ: أي لا احتراز هذا عن الوحي الغير المتلو كما ظنه البعض؛ لأنه ليس بداحل» يجب الاحتراز 
عنه.(السنبلي) الشيخ والشيخة إل: أي المحصن والمحصنة؛ وفي "الدر المختار": وشرائط إحصان الرحم الحرية» 
والعقل» والبلوغ؛ والإسلام» والوطء بنكاح صحيح حال الدخولء وكوفما بصفة الإحصان المذكورة وقت 
الوطءء فإحصان كل منهما شرط لصيرورة الآخر به محصنّاء فلو نكح أمة أو الحرة عبداء فلا إحصانء إلا أن يطأها 
بعد العتق» فيحصل الإحصان به لا .ما قبله انتهى» والرجم: الرمي بالحجارة.(القمر) 

وعن قراءة إلخ: معطوف على قوله: عما نسحت إل أما قراءة أبي ففي قضاء رمضان: 'فعدة من أيام أخر متتابعات” 
بزيادة لفظ "متنابعات" وأما قراءة نحوه فكقراءة ابن مسعود» كما رواه ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» كذا قال العلي 
القاري تي "شرح مختصر المنار" في كفارة اليمين "فصياه ثلاثة أيام متتابعات' بزيادة لفظ 'متابعات".(القمر) 

عما نقل ! لخ: المتواتر ما بلغت رواته في الكثرة في كل عهد إلى أن يحيل العادة تواطؤهم على الكذب» وخبر = 


مبحث الكتاب E:‏ تعريف كتاب الله 
'فعدةٌ من أيام أحر متتابعات"» وعما نل بطريق الشهرة كقراءة ابن مسعود في حدٌ 
السرقة "فاقطعوا أعاهما", وفي كفارة اليمين "فصيام ثلاثة أيام متتابعات". 

وقوله: "بلا شبهة" تأكيد على مذهب الحمهور؛ لأن كل ما يكون متواترًا يكون بلا شبهة» 
وعند الخصّاف هو احتراز عن المشهور؛ لأن المشهور عنده قسم من المتواتر» لكن مع شبهة 


لأن أصله من الآحاد 


وهذا كله على تقدير أن يكون اللام في المصاحف للجنسء وأما إذا كان للعهد فتخرج 
القراءة الغير المتواترة كلها بقوله: "في المصاحف". ويكون قوله: "المنقول عنه" إلى آخره 
بيائا للواقع» وقيل: قوله: "بلا شبهة" احتراز عن التسمية؛ لأن فيها شبهة» ولذا لم يكفر 


لا قيدًا احترازيًا 


حاحدهل ولح يحز الاكتفاء يما في الصلاةء ولم تحرم تلاوتما للجتب» والحائتض» والنفساء. 


= الواحد ما لم يجمع شروط التواترء كذا قال ابن حجر» ومن أقسامه قسم حص باسم المشهور» وهو ما حصل 
له صفة التواتر بعد القرن الأول ويجوز الزيادة على الكتاب بالخبر المشهور لا بخبر الآحاد.(القمر) 

فاقطعوا أبمانهما: بدل فاقطعوا أيديهما.(القمر) تأكيد ! خ: قال أعظم العلماء أي مولانا عبد السلام الأعظمي: أن 
متن القرآن منقول نقلاً متواتراء ومن ظن أن معن القرآن قد يكون منقولاً بالآحاد» ويثبت قرآنيته بالإجماع» فيصير 
المنقول بالآحاد كالمتواتر في القطعية» كالشيخ إله داد البخاري في شرح البزدوي» فقد كسر بيضة الإسلام.(القمر) 
وهذا: أي إحراج القراءة الغير المتواترة بقوله: المنقول عنه إلخ.(القمر) 

وهذا كله على تقدير إل: هذا جواب سؤال مقدر تقريره: أن قي قول المصنف " المصاحف " اللام للعهد 
والمعهود المصاحف السبعة» وهي متواترات» فاحترز به عن جميع ما سوى المتواترات» فما الفائدة في إيراد هذا 
الكلام؟ فأحاب: بأن هذا التقرير على صورة كون اللام للجنس لا على تقدير عهديته» فافهم.(السنبلي) 

فتخر ج إلخ: لأن القراءة الغير المتواترة» سواء نقلت بطريق الآحاد» أو بطريق الشهرة» ليست بمكتوبة في مصاحف 
القراء السبعة.(القمر) وقيل قوله بلا شبهة: هذا حواب اعتراض أيضًا تقريره: أن تعريف الكتاب غير مانع عن 
دحول الغير؛ لأن التسمية سوى الي في. سورة النمل دخلت في الحد, مع أنها ليست بقرآن؛ لأنه لم يتعلق يما حواز 
الصلاة» ولا حرمة القراءة على الجنب والحائضء فأحاب سما حاصله: أن قوله بلا شبهة: حصل الاحتراز عن 
التسمية أي لم يصدق تعريف الكتاب عليها ليلزم كون التعريف غير مانع عن دخول الغير.(السنبلي) 

جاحدها: أي جاحد التسمية بأها ليست من القرآن.(القمر) 


مبحث الكتاب ۲o‏ تقسيم وجوه النظم 
والأصح: أنّها من القرآنء وإلما لم يكفر حاحدها؛ لوجود الشبهةء وإنها لم يجر 
الاكتفاء يما في الصلاة؛ لعدم كونها آية تامّة عند البعض» وإِنّما يجوز التلاوة لحب 


وأحتيه بقصد ال لا بقصد التلاوة. 


أي الحائض والنفساء 
وهو اسم للنظم والمعنى جميعاء تمهيد لتقسيمه بعد بيان تعريفه» SEAS‏ 


والأصح إ2: اعلم أن التسمية آية من القرآن كله؛ أنزلت للفصل بين السورء وليست جزء من الفاتحة» ولا من 
كل سورة كما نقل عن ابن عباس أن البي 7 كان لا يعرف ختم سورة» ولا ابتداء أخرى حى نزل عليه 
جبرائيل .: بسم الله الرحمن الرحيم في أوّل كل سورة» رواه أبو داود والحاكم» كذا قال العلي القاري 
فالقرآن عبارة عن مائة وأربعة عشر سورةء وآية. وهي التسمية» فلابد في حتم القرآن من قراءة التسمية مرة» 
على صدر أية سورة كانت» وهذا كله عندنا على المختار» وعند الإمام الشافعي هي حزء من كل سورة سوى 
سورة البراءة» فهي مائة وثلاثة عشر آية» فلو ت ركت في صدر سورة ما ما حصل الختم» ثم هذا الاحتلاف قي غير 
البسملة الى في سورة النمل» وأمّا ما في النمل فهو بعض آية اتفاقا.(القمر) 

وإنما لم يكفر !2: هذا أيضًا حواب سؤال تقرير السؤال: أنه لما ثبت كون التسمية على الأصح من القرآن فلم لم يكفر 
من يجحد كوفا منه؟ والحال أن جاحد آيةٍ من آيات القرآن وجب تكفيره» فأحاب .ما تقريره: ظاهر.(السنبلي) 
لوجود الشبهة: لاحتلاف مالك حيث قال: بعدم قرآنية البسملة» كذا قال الطحطاوي.(القمر) 

واثما لم يجر الاكتفاء إل: هذا أيضًا حواب دحل مقدر تقريره: أنه لما ثبت كون التسمية من القرآن على 
الأصح فلم لم جز الاكتفاء يما في الصلاة؟ فأحاب ,ما تقريره: ظاهر.(السنبلي) 

عند البعض: على ما قالت أم سلمة :ج : قرأ رسول الله <7 الفاتحة» وعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالمين آية» وعند البعض: هي آية تامة على ما روى أبو هريرة بب أنه >٠.‏ قال: "فاتحة الكتاب سبع آيات» أولهن 
بسم الله الرحمن الرحيم"» كذا قال البيضاوي في تفسيره وقال المصنف ت في شرحه: وإغا لم يتأد فرض القراءة يما 
عند أبي حنيفة .ت لاختلاف العلماء في كوا آية تامة من القرآن» وأدن درحات الاحتلاف المعتبر إيراث الشبهة» 
وما كان فرضًا لا يتأدى ما فيه شبهة انتهى.(القمر) للنظم والمعنى الخ: إجماعًا؛ لما أن الأصح أن الإمام رحع إلى 
قوهماء والظاهر أن المراد بالنظم الدال على المع كما في التوضيح: أي لا بحمو ع اللفظ والمعيئ.(إفاضة الأنوار )١١‏ 
جميعا: أراد به أنه اسم للنظم الدال على المع كما هو مشروح قي "التلويح", لا أنه اسم للمجموع المركب من النظم 
والمعين» فإنه لم ينقل عن معتد به ثم اعلم أن النظم عبارة ههنا عن الألفاظ المخصوصة المرتبة بالترتيب المحصوص .(القمر) 

تمهيد !: دفع دحل مقدر تقريره: أن تعريف الكتاب قد مرّ سابقاء وبه وضح حقيقته» فما فائدة هذه العبارة؟ 
فأحاب .ما حاصله: أن هذه العبارة لم يأت يما المصنف لتوضيح الكتاب أو القرآن بل تمهيد لتقسيمه.(السنبلي) 


مبحث الكتاب 5" تقسيم وجوه النظم 
يعن أن القرآن اسم للنظم والمعين جميعًاء لا أنه اسم للنظم فقطء كما ينبى عنه تعريفه 


بالإنزال» والكتابة والنقل» ولا أنه اسم للمعئ فقطء كما يتوهم من تحويز أبي حنيفة ينك 
للقراءة الفارسية في الصلاة مع القدرة على النظم العربي؛ وذلك لأن الأوصاف المذكورة 


أي الإنرال والكتابة والنقل 
جارية في المع تقديرًاء وجواز الصلاة بالفارسية إنما هو لعذر حكمي» وهو أن حالة 


الصلاة حالة المناحاة مع الله تعالى» والنظم العربي معجز بليغ» فلعلّه لا يقدر عليه 
أو لأنه إن اشتغل بالعربي ينتقل الذهن منه إلى حسن البلاغة والبراعة» ويلتذ بالأسجاع 
والفواصل؛ ولم يخلص الحضور مع الله تعالى بل يكون هذا النظم حجابًا بينه وبين 


الله تعالى» وكان أبو حنيفة لله مستغرقا في بحر التوحيد والمشاهدة» 4 SD DAS‏ 


كما ينبئ إلخ: فإن النظم هو المنزل» والمكتوب في المصاحفء والمنقول نقلاً متواترًا.(القمر) 

كما يتوهم إلخ: فإنه يوهم أن القرآن عبارة عن المع فقطء ثم اعلم أن الإمام الأعظم جوز قراءة القرآن بغير العربية 
في الصلاة مع القدرة على العربية» وصاحباه لم يجوزاهاء فقيل: الخلاف فيمن لم يتعمد وأما المتعمد فهو زنديق يقتل» 
أو بحنون يداوى» وقيل: الخلاف في الفارسية؛ لأا قريبة إلى العربية في الفصاحة, لا في غير الفارسية» وقيل: الخلاف 
فيمن لا يتهم ببدعةٍ مّاء وقد تكلم بغير العربية بكلمة أو أكثر غير مأولة ولا حتملة للمعان» وأما إذا كان القاري 
متهمًا ببدعة ماء أو تكون الكلمة مأولة أو محتملة للمعان» فاتفاق على أا لا تحوزء وأما في حالة العجز عن العربية 
فاتفاق على أا تحوز.(القمر) وذلك: أي كون القرآن اسمًا للنظم والمعى جميعًا.(القمر) 

تقديرًا: فإن المعن كأنه منزل ومكتوب ومنقول بواسطة الألفاظ.(القمر) لعذر حكمي: أي منسوب إلى الحكم؛ 
ولا يذهب عليك أنه لا حاجة إلى هذا الاعتذار» فإن الإمام الأعظم رحع إلى قول الصاحبين على ما رواه نوح 
بن أبي مرم عنه» كذا في "التلويح"» وني "الدر المختار": الأصح رجوعه إلى قولهماء وعليه الفتوى.(القمر) 

لا يقدر عليه: فالإمام حعل النظم ركنا غير لازم» والمقصود الأصلي هو المعن.(القمر) لا يقدر عليه إلح: أي مع 
كونه قادرًا على العربي لا يقدر على قراءته في العربي لكونه معجرًا بليعًا» فيفوت القراءة مطلقاء أو يقدر ولكن 
بانتقال ذهنه إلى البلاغة والبراعة يفوت الخشوع والخضوع اللذان بغيرهما لا تكمل الصلاة.(السنبلي) 

أو لأنه إخ: معصوف على قونه: تعدر.(القمر) 

البلاغة ! ل: البلاغة مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال» والبراعة -بفتح الأول- الفصاحة والفضيلة.(القمر) 


مبحث الكتاب ۲۷ تقسيم وجوه النظم 

لا يلتفت إلا إلى الذاتِ» فلا طعن عليه في أنه كيف يجوز القراءة. بالفارسي مع القدرة 
أي ذاته تعالى 

على العربي المنزل» وأما فيما سوى الصلاة» فهو يراعي جانبهما جميعا. 

وإنما أطلق النظم مكان اللفظ رعاية للأدب؛ لأن النظم في اللغة جمع اللؤلؤ في السلكء واللفظ 

هو الرمي» وإن كان النظم يطلق في العرف على الشعر أيضًاء وينبغي أن يعلم أن النظم إشارة 

إلى الكلام اللفظيء والمعن إلى الكلام النفسي» ولكن المعنى الذي هو ترجمة النظم حادث 

كالنظم؛ لأنه عبارة عن قصة يوسف وإخوته» وعن فرعون وغرقه مثلاء وكل ذلك حادث. 

ثم هو دال على أمر الله تعالى ويه وحكمه وحبره» وهو قدكم بلا ريب عندناء فتنبه له. 

شتت و 

سوى الصلاة فهو: أي الإمام أبو حنيفة يله يراعي حاني اللفظ والمعن جميعاء فلا يحرم للجنب والحائض حيقدٍ 

قراءة القرآن بالفارسية» ولا مس مصحف كتب ياء وأما بعض المتأحرين فقالوا: رمان لما الخاطا لقن 

سوى الصلاة: جواب سؤال تقريره: أنه ما الدليل على أن مسلك الإمام أبي حنيفة ينت ليس بكون القرآن اسما 

للمعئ فقط بل هو قائل بكونه اسمًا للنظم والمعئ جميعًاء وتقرير الجواب: أن الدليل على ذلك أنه فيما سوى الصلاة 

يراعي جانب اللفظ والمعي جميعًاء فرعايته لمعن خاصًا في الصلاة لعارض ذكر سابقًا. (السنبلي) 

الكلام النفسي: فيه أما أولآً؛ فلأنه غير مطابق لغرض الأصولي» فإن غرضه متعلق بترجمة اللفظي» وهو المطابق 

لكلامهم من تقسيمهم: النظم باعتبار وضع النظم للمعيئ» واستعمال اللفظ في المععى» وظهور المع وخحفائه 

وكيفية دلالة اللفظ على المع وغير ذلك. وأما انيا فلأنه يخالف ما قال الشارح سابقاء ولا أنه اسم للمععى فقط 

إلخ؛ لكونه مناديًا على أن المراد بالمعين ترجمة اللفظيء لا الكلام النفسيء ثم اعلم أن الكلام النفسي عبارة عن صفةٍ 

قديعة قائمة بذات الله تعالى» منافية للسكوت والخرس يدل عليها الكلام اللفظي دلالة عقلية.(القمر) 

ولكن المعنى إلخ: دفع للتوهم الناشئ من الكلام السابق وهو أن يكون ترجمة النظم قدركة» فإن هذه الترجمة معن 

كما أن الكلام النفسي معن وهو قديم فهي أيضًا قديمة.(القمر) ولكن المعنى ! لخ: جواب سؤال تقريره: أنه لعل 

المراد بالمعين الذي قال فيه الشارح: أنه إشارة إلى الكلام النفسي ترجمة النظم؛ لأنه متبادر» فيلزم حلاف الإجماع 

والمشهورء وهو أن الكلام النفسي قديمء فإن ترجمته حادث» فأحاب يما حاصله: أن ذلك ليس مراد بالمعى 

المذكور بل هو غير الترجمة» وهو مدلول النظم من أمره تعالى» ويه وحکمه» وخيره إلخ.(السنبلي) 

وهو : أي كل واحد من هذه الأمور قدتم عندنا حلافا لمن ذهب إلى حدوث صفاته تعالى . (القمر) 

فتنبه له !لخ: أي ليظهر لك الفرق بين الكلام النفسي وترجمة النظم.(السنبلي) 


مبحث الكتاب ۲۸ تقسيمات اللفظ بالنسبة إلى المعنى 


[تقسيمات اللفظ بالنسبة إلى المعنى] 


اغا تع ف أحكام الش ع عى فة أقساميما: ت تهات أن انا تعفن 
و دعر م الشرع بعر النظم وا لمعن سرو ع ي پا ۽ دعر 


التقسيمات؛ لأن ههنا تقسيمات متعدد» وتحت کل تقسيم أقسام. 


لا أن الكل أقسام متباينة بنفسهاء بل جحمتع أقسام تقسيم مع أقسام تقسيم آخر. 


وإنما تعرف !إخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن الكتاب في فن الأصولء فينبغي أن يبين المصنف أحكام الشرع مع 
استنباطها من الدلائل وطريق الاستنباط» فأحاب يما حاصله: أن معرفة الأحكام موقوفة على بيان أقسام النظم 
والمعئ» فلذا شرع فيها.(السنبلي) أحكام الشرع إل: فيه إيماء إلى أن الأقسام المذكورة ههنا هي أقسام 
مرحعها إلى معرفة أحكام الشرع رجوعًا قريبًا يعن أن غايتها هيء وإلا فللنظم والمعئ أقسام أخر لا تذكر ههناء 
بل تذكر في العلوم العربية مثل المعرفة والنكرة» والمذكر والمؤنث» والكلي والجزئي» والمشتق والجحامد وغير ذلك. 
ثم اعلم أن المراد بأحكام الشرع: الأحكام الثابتة بالقرآن من الحلال والحرام» وإليه يشير الشارح فيما سيأن 
حيث قال: من الحلال إلخ» وليس المراد الأحكام مطلقاء فإن بعض الأحكام الاعتقادية كوحود الصانع وغيره 
ليس معرفته بمعرفة أقسام النظم والمعيى للقرآن.(القمر) 

ععرفة !خ: فإن معرفة المدلول تتوقف على معرفة الدال» وهذا التوقف بالنسبة إليناء وأما الصحابة فيعرفون 
أحكام الشر ع .ممجرد سماع القرآن بدون استعانة هذه الأقسام.(القمر) 

بمعنى التقسيمات: هذا من قبيل ذكر المسبب وإرادة السببء فإن التقسيم سبب لحصول الأقسام.(القمر) 
فالأقسام بمعنى التقسيمات !4: دفع دحل مقدر تقريره: أن الأقسام ما تكون متقابلة ولا تقابل ههناء فإن 
الخاص والعام يجتمعان مع الحقيقة وامجازء» وتقرير الدفع: أن الأقسام ههنا .معن التقسيمات» وأقسام التقسيمات 
المحتلفة تكون بحيث يجتمع بعض أقسام تقسيم واحد منها مع بعض أقسام تقسيم أخرء فلا مناقشة في احتماع 
الخاص وغيره مع الحقيقة وغيرها.(السنبلي) 

لا أن الكل إخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن الأقسام يحب أن تكون متباينة مع أن الخاص يجتمع مع الحقيقة» فليس 
التباين» وحاصل الدفع: أن أقسام تقسيم واحد يجب أن تكون متباينة» والأقسام ههنا: أقسام تقسيمات متعددة» 
فلا تكون تلك الأقسام متباينة بنفسها بل يجتمع أقسام تقسيم مع أقسام تقسيم آخرء ألا ترى أن الاسم يقسم تارة إلى 
المعرب والمبي» وتارة إلى المعرفة والنكرة مع أن المعرب يجتمع مع المعرفة والنكرة» وقس على هذا.(القمر) 


مبحث الكتاب 4" التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى 

وإنما قال: أقسامهما ولم يقل: أقسامه؛ تنبيهًا على أن منشاً التقسيم هو النظم والمعنى جميعًاء 

فبعضهم على أن التقسيمات الثلاثة الأوّل للنظم والرابع للمعى» وبعضهم على أن الدلالة 

والاقتضاء للمعيئ والبواقي للنظم والأصح: أنه في كل قسم يراعى النظم مع دلالته على المعئ. 

وذلك أربعة أي المذكور فيما قبل وهو التقسيمات أربعة تقسيمات, وتحت كل تقسيم 

منها أقسام عديدة كما سيأق؛ وذلك لأن البحث فيه إما أن يكون عن لمعن وهو 
0 الكتاب 

1 فإن اعتبر فيها الظهور والخفاء فهو الثاني» وإلا فهو الأول. 

[التفسيو الأول باعتبار ع اللفظ للمعنى] 

الأول ف وتوو النظم جه 5 يعن أن التقسيم الأول في طرق النظم من حيث 

الصيغة واللغة» والطرق هي الأنواع والأصناف» و نظف N E‏ بود و و3 e a SO RSE‏ 0 

ے أي الأقسام 

الظم والمعنى جيعا: أراد به النظم الدال على المعى بقرينة قوله الأق: والأصح إ.(القمر) 

أن الدلالة والاقتضاء !ج فإن المستدل إن لم يستدل بالنظم بل بالمعيئ» فإن كان المع مفهومًا منه لغة فهو 

دلالة النص» وإلا فإن توقف عليه صحة النظم شرعاء أو عقلاً فهو اقتضاء النص.(القمر) 

براعى !: أخذًا بالحاصل وميلاً إلى الضبط.«القمر) أي المذكور إلخ: تصريح للمشار إليه دفعًا لما يتوهم من 

أن ذلك للإشارة إلى مذكر مفرد» والمشار إليه ههنا: التقسيمات وهو جمع مؤنث.(القمر) 

أربعة تقسيمات: إيماء إلى أن التنوين في قول المصنف: أربعة عوض عن المضاف إليه» ثم اعلم أن هذا الحصر 

بالاستقراء» ولیس عقليًا دائرًا ب ا ا و وحه للضبط في الأربعة.(القمر) 

استعماله: أي ف المعى الموضوع له أو غيره.(القمر) فيها الظهور ! خ: أي في الدلالة ظهور المع وحفاؤه.(القمر) 

ف طرق النظم "a‏ هذا دفع دحل مقدر تقريره: أن المتبادر من الوجوه الدلائل؛ لأنه جمع وجه» ومع ن الوجه 

في العرف الدليل» ولا يذكر في هذا التقسيم دليل شيء من النظم والمعين» فأحاب: بأن الوحوه ههنا معن 

الطرق؛ لأن الوحه في وحه الشيء .معن طريقه» ومنه سمي الوجه وجها؛ لكوت طريقا إلى معرفة صاحبه» والمراد 

من من الوجحوه الأقسام والأنواع.(السنبلي) 


مبحث الكتاب ۳٠۰‏ التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى 
والصيغة هى الهيأة» واللغة وإن كان يشمل الادة والحيأة كليهما لكن أريد ها ههنا: المادة؛ 
للمقابلة فهما من حيث امحموع كناية عن الوضع» فكأنه قال: الأول في أنواع النظم من حيث 


أي بين الصيغة واللغة 
الوضع أي من حيث أنه وضع لمعن واحد أو أكثر مع قطع النظر عن استعماله وظهوره. وإما 
قدم الصيغة على اللغة؛ لأن للعموم والخصوص زيادة تعلق بالصيغة في الأغلب. 
وهي أربعة: الخاص والعام والمشترك والمؤول؛ لأن اللفظ إِمّا أن يدل على معن واحد 
اوي 
أو أكثرء فإن كان الأول: فإما أن يدل على الانفراد عن الأفراد فهو الخاص» أو أن 
يدل مع الاشتراك بين الأفراد فهو العام» وإن كان الثاني: فإما أن يترجّح أحد معانيه 
أي الدلالة على أكثر : 
بالتأويل فهو المؤول؛ وإلا فهو المشتركك فالمؤول في الحقيقة إنغا هو من أقسام المشترك 
ل و وإن كان مفعول فعل التأويل الذي من شأن امحتهد. 
أي على المعى الكثيرة 
الميأة: أي الحاصلة للفظ باعتبار التصرف» وقيل: باعتبار ترتيب الحروف والحركات والسكنات.(القمر) 
وإن كان يشمل ! خ: فإن اللغة هو اللفظ الموضوع.(القمر) 
كناية إلخ: لأن المادة أي جوهر الحروف من حيث هي هي لم توحد موضوعة لشيء» وإنما وضعت بشرط 
الاقتران بالهيأة جزئية كانت كهيأة رحل» أو كليّة كهيأة ضربء فيلاحظ كلاهما في الوضع.(القمر) 
زيادة تعلق إلخ: فإن التفرقة بين الرجحل والرحال بأن الأول خاصء والثاني عام ثبتت بالصيغة» لا بالمادة» فإن 
مادتهما واحدة» وما قيل: من أن المقصود من الكلام إفهام السامع» والستّامع لا يفهم بدون الصيغة» ففيه أن هذا 
إنما يدل على أن للصيغة دحلا في الإفهام لا على أن للعموم والخصوص زيادة تعلق بالصيغة فتأمل.(القمر) 
وهي: أي وجوه النظم» ولا حاجة إلى ما قي "مسير الدائر" من الضمير راحع إلى الأول والتأنيث باعتبار الخبر.(القمر) 
على الانفراد: أي مع قطع النظر عن أن يكون له في الخارج أفراد أو لم يكن» وخرج به العام» فإنه يتناول 
أفرادًا على ما سيجيء.(القمر) فالمؤول !+: إيراد على جعل المصنف المؤول قسيمًا للمشترك.(القمر) 
نما هو من أقسام إخ: ومن ههنا تتفطن أن المؤول قسم من النظم صيغة ولغة» فإن قسم القسم قسمء كيف وأن 
لفظ المشترك كالقرء قبل التأويل يدل على أحد المعنيين بالوضع» وبعد التأويل لم يتغير تلك الدلالة الوضعية بل 
يتعين» كالحيض عندنا والطهر عند الشافعي.(القمر) 


مبحث الكتاب ۳١‏ التقسيم الثاني باعتبار ظهور المعنى.... 


[التقسيم الثابي باعتبار ظهور المعنى عن اللفظ وخفائه ومراتبهما] 

الثاني في وجوه البيان: بذلك النظمء أي التقسيم الثاني في طرق ظهور المع وخفائه بذلك 
النظم المذكور قي التقسيم الأول من الخاص والعام أي كيف يظهر المعين من النظم مسوقا 
أو غير مسوق محتملاً للتأويل أو لاء وكيف يخفي المعين من اللفظ خحفاء سهلاً أو كاملا. 
وهي أربعة أيضًا الظاهر والنص والمفسر والحكم؛ لأنه إن ظهر معناه» فإما أن يحتمل 
التأويل أو لاء فإن احتمله فإن كان ظهور معناه TT TT‏ 


وجوه البيان: أي اعتبارات المعئ. (إفاضة الأنوار؛ )١‏ في طرق ظهور إلخ: يشير إلى أن البيان معن الظهورء 
وف التحقيق فسر البيان بإظهار المتكلم المعى للسامع؛ والأمر هين.(القمر) وخفائه: هذا ليس في محله. فإن أقسام 
التقسيم الثاني على ما بينه المصنف: أربعة» وهذه: هي أقسام ظهور المعين لا أقسام حفائه» وأما أقسام ححفائه فإغا 
ذكرها المصنف على أا تقابل أقسام الظهورء لإيضاحها لا على أفا أقسام التقسيم الثاني كما هو الظاهر من 
عبارة المصنف» فالأصوب أن يقول الشارح: في طرق ظهور المعى بذلك النظم إل أللهم إلا أن يقال: إن ذكر 
الخفاء في هذا المقام استطراد» قال الشارح في " المنهية ": الحق أن لفظ البيان ههنا: إشارة إلى ظهور المعيئ فقطء 
وذكر الخفاء قي هذا المقام استطراد؛ لأنه داحل في قوله: وهذه الأربعة أربعة تقابلهاء وإنما ذكرهما صاحب 
"التوضيح " معًا؛ لأنه لم يذكر لفظ البيان انتهت.(القمر) المذكور: أي الدال على المع بالوضع.(القمر) 

من الخاص والعام: أي دون المشترك؛ لأن البيان لا يحصل بالمشترك ولا يظهر المراد به للسامع كذا قيل» ولك 
أن تقول: إن المشترك أيضا يكون ظاهرًا اصطلاحيًا بناء على ما سيجيء قي مبحث الظاهر فانتظره.(القمر) 
مسوقًا: أ شا ذلك النظم لذلك لمعئ.(القمر) فإن كان ظهور معناه إلخ: توضيحه: أنه إن كان مراده 
ظاهرا للسامع بنفس سماع الصيغة إذا كان من أهل اللسان فهو الظاهر أعم من أن يكون مسوقا لذلك المعى أو لاء 
فلا يعتبر قي الظاهر اقتران قصد المتكلمء وإن كان النظم مسوقا لذلك المععى مع ظهوره فهو النص» وإن كان 
النظم مع هذا السوق غير قابل للتأويل والتخصيص بدلالة القرآن» فإن قبل قبل النسخ في زمن الرسول عة فهو المفسرء 
وإن لم يقبله فهو امحكم, ثم عدم قبول النسخ, قد يكون بأن لا يحتمل التبديل عقلاً كالآيات الدالة على وجود 
الصّانع وتوحيده» وهذا يسمى محكمًا لعينه» وقد يكون لانقطاع الوحي بوفاة البي عا وهذا يسمى محكمًا 
لغيره» فالقسم الرابع أولى وأقوى في الوضوح والظهور من الثالثء والثالث من الثانيء والثاني من الأولء والأدن 
يوجد تي الأعلى» فيوجد الظاهر في النص وقس عليه» كما لا يخفى على من كشف عينيه وهو شهيد.(القمر) 


مبحث الکتاب ` ۳۲ التقسيم الثاني باعبار ظهور المعنى.... 
عجرد الصيغة فهو الظاهرء وإلا فهو النص» وإن لم يحتمله فإن قبل النسخ فهو المفسرء 
وإلا فهو الحكم» فهذه الأقسام كلها بعضها أولى من بعض» فيوجد الأدن في الأعلى ولا 
تباين بينهاء وإثما التباين بحسب الاعتبارء بخلاف الخاص مع العام والمشترك فإِها متقابلة 
بنفسهاء فلهذا لم يذكر المقابل في التقسيم الأول» وذكر في الثاني فقطء فقال: 

وهذه الأربعة 'ربعة تقابلها. أي مذه الأقسام الأربعة» للظهور أقسام أربعة اخ تقابلها في 
الخفاءء فكما أن ق الأول بعضها أولى من بعض في الظهور كذلك في المقابل بعضها 
أولى من بعض في الخفاء» فيو جد الأدن في الأعلى. 

وهي الخفي والمشكل واحمل والمتشابه؛ لأنه إن حفي معناه فإما أن يكون حفاؤه لعارض غير 


بمجرد الصيغة ! 2: أي لا ينضم معه قوة من حانب المتكلم كما يكون في النص وسيجيء بيانه.(السنبلي) 
وإنما التباين !ح: دفع دحل مقدر تقريره: أن أقسام تقسيم واحد تكون متباينة» فكيف يصح قول الشارح: 
هذه الأقسام كلها بعضها أولى من بعضء فيوجد الأدن في الأعلى إلخ؛ لأنه صريح في أنه لا تباين بينهاء وحاصل 
الدفع: أا من حهة متباينة ومن جهة أخحرى متداخلة» ومن ثم احتلف العلماء» فمذهب المتأخرين تباين بينها بناء 
على أن السوق مع احتمال التأويل والتخصيص شرط في النص» وعدمه شرط في الظاهرء وأن احتمال النسخ 
شرط في المفسر» وعدمه شرط قي المحكم. ومذهب المتقدمين أنها متداخلة بناء على أنه لا يشترط في الظاهر عدم 
السوق بل قد يكون وقد لا يكون» ولا في المفسر احتمال النسخ بل قد يحتمل وقد لاء وإن شئت توضيح ذلك 
فعليك "بالتلويح شرح التوضيح ".(السنبلي) بحسب الاعتبار: أي بحسب المفهوم وإن شئت فاعتبر القيود» 
فتباين الأقسام.(القمر) تقابلها ! خ: المقابل هو الذي لا يجتمع مع ما يقابل له في محل واحد في زمان واحد من 
جهة واحدة» وليست هذه الأقسام الأربعة للخفاء من أقسام البيان كما هو الظاهرء فلذا لم يجعل قسم البيان 
ثمانية» ولا يلزم أن تكون أقسام النظم والمعن حمسة؛ إذ ذكرها ههنا وقع تبعًا كذا في " مشكاة الأنوار ".(القمر) 
فكما أن إخ: ففي الخفي خفاء ضعيف كما أن في الظاهر ظهورًا ضعيفاء وف المشكل خفاء قوي من الخفي 
كما أن في النص ظهورًا قويّا من الظاهر» وق المحمل خفاء قوي من المشكل كما أن في المفسّر ظهورًا قويًا من 
النص؛ وقي المتشابه حفاء قوي من احمل كما أن ف المحكم ظهورًا قويًا من المفسر.(القمر) 

لعارض غير !لخ: فحينئذ يتأتى المراد .بمجرد الطلب.(القمر) 


مبحث الكتاب ۳ التقسيم الثالث باعتبار استعمال اللفظ في المعنى 
الصيغة فهو الخفي» أو لنفس الصيغة» فإن أمكن إدراكه بالتأمل فهو المشكلء؛ وإن لم بعكن 
فإن كان البيان مرجوًا من حانب المتكلم فهو ا محملء وإلا فهو المتشابه» وهذا التقسيم وكذا 


أي الثاني 


التقسيم الرابع يتعلق بالكلام كما أن التقسيم الأول والثالث يتعلق بالكلمة» كما هو الظاهر. 
[التقسيم الثالث باعتبار استعمال اللفظ في المعنى] 
ءاثالث تي وجوه استعمال ذلك النظمء أي التقسيم الثالث في طرق استعمال ذلك النظم الم كور 


سابقا من أنه استعمل في معناه الموضوع له أو غيره» أو استعمل مع انكشاف معناه أو استتاره. 


وهي أر بعة أيضمًا: الحقيقة واجاز والصريح. و الكناية؛ لته إن استعمل 52 معناه 
الوضوع له فهو حقيقةء أو في غير الموضوع له فمجازء ثم كل منهما إن استعمل 
بانكشاف معناه فهو الصّريحء وإلا فهو الكناية. 


بالتامل: أي بالنظر بعد استحضار معانيه .معلاحظة السياق والقرائن.(القمر) 

يتعلق بالكلام: فإن ظهور المراد والوقوف عليه يكون بالكلام.(القمر) 

يتعلق بكلمة !2: فإن دلالة اللفظ على معن واحد أو كثير» وكذا استعمال اللفظ بانكشاف معناه واستتاره» 
إنما يكون بالكلمة كما أن ظهور المراد والوقوف عليه الذين يكونان في الثاني والرابع يتعلقان بالكلام.(السنبلي) 
النظم المذكور: أي الدال على المعئ» وهذا إعاء إلى أن اللام في قول المصنف "النظم" للعهد.(القمر) 

ان استعمل !2: فيه إيماء أن اللفظ قبل الاستعمال لا يسمى حقيقة ولا بجازاء و لا صريحًا ولا كناية» وللتفصيل 


مقام آحر.(القمر) ثم كل منهما !خ: الغرض منه على ما هو الظاهر أن الصريح والكناية يجريان في كل واحد 
من الحقيقة وامحازء لا كما قال أرباب البيان: من أن الكناية مقابل امحاز» فالتقسيم الثالث رباعي ليس بثنائي» 
وليس الغرض منه الإيراد على المصنف بأن الصريح والكناية قسمان للحقيقة وامحاز» لا لأصل المقسم» فالتقسيم 
ثنائي» فقول المصنف: وهي أربعة في غير موضعه كما لا يخفى تأمل.(القمر) 

فهر الكناية: فالكناية في اصطلاح هذا الفن: هو التعبير عن الشيء بلفظ لا يكون صريحاء وي اصطلاح علم 
البيان: عبارة عن استعمال اللفظ في الموضوع له والانتقال إلى لازمه أو ملزومه على اختلاف الرأيين.(القمر) 


مبحث الكتاب_ 84 . التقسيم الرابع باعتبار كيفية دلالة.. 


E‏ مجتمعان مع الحقيقة والجازء ولذا قال فخر الإسلام: والقسم الثالث في 


أي للاجتماع 


وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان» فجعل EN‏ واججاز راحعًا إلى 

الاستعمال» والصريح والكناية راحعًا إلى الجريان» وحعل صاحب التوضيح کڈ من 
3 2 معطوف على قال 

الصريح والكناية قسمًا من الحقيقة وابحاز. 


1د ا كيم كن ا ا 
| التفسيم اراق ااه فی ا د لله اللفظ ماي | ان 


3 


ا الله 5 کک N‏ د ړب e‏ 02 ا أي اس الرابع 5 معرفة طرق وقوف 


0 


as النظم» وهو وإن كان في الظاهر من صفات امحتهد لكنه‎ e 
الوقف‎ 
ولدا قال !ل هذا دفع دحل مقدر تقريره: أن أقسام تقسيم واحد يلزم أن تكون متباينة وههنا متداخلة؛ لأن‎ 
الصريح والكناية يجتمعان مع الحقيقة واجاز» وتقرير الدفع: أن تباين أقسام ذلك التقسيم لا يظهر إلا بأن تقيد‎ 
وتحيث بحيثيتين مختلفتين أوردهما فخر الإسلام في كتابه حيث قال: القسم الثالث في وحوه استعمال ذلك النظم‎ 
وحريانه في باب البيان» فبحيثية الاستعمال هذا التقسيم شامل للحقيقة واججاز» وبحيثية الجريان شامل للصريح‎ 
والكناية» ومعلوم أن الحيثيات والاعتبارات عليها الاعتماد الأعظم في العلوم والفنون» ولذا قيل: لولا الاعتبارات‎ 
لبطلت الحكمة» وهذا كما سبق في المؤول والمشترك, فتذكر و تدبر.(السنبلي) :< ءانه 1<: معطوف على‎ 
الاستعمال أي جريان النظم في باب بيان المع وظهوره بطريق الوضوح أو الاستتار.(القمر)‎ 
ر جعل صاحب الند صيح: هذا جواب آخر للسؤال المقدم فيما سبق» وحاصله: أن الأقسام في هذا التقسيم‎ 
ليست أربعة بل اثنان أي الحقيقة والمجاز» فالتباين ضروري بينهماء وأما الصريح والكناية فهما قسمان لهماء وقي‎ 
الأقسام والمقسم التباين ممنوع.(السنبلي) معرفة وجرد: أي معرفة طرق اطلاع السامع على مراد المتكلم ومعاني‎ 
الكلام بأنه يطلع عليه من طريق العبارة أو الإشارة أو غيرهماء والحاصل: أن هذا القسم باحث عن كيفية دلالة‎ 
)١5 اللفظ على المعن كما في"التنقيح " (فتح الغفار‎ 
وهو زان كال خ: هذا دفع دحل مقدر تقريره: أن هذا بيان أقسام النظم أي اللفظ والمعئ» فينبغي أن يكون‎ 
التقسيم بلحاظ صفات ترحع إلى اللفظ والمعيئ. وهذا التقسيم ليس على هذا النمط» فإن 0 فيه صفة‎ 
للمجتهد, فإنه يصير واقفا لا للفظ ولا للمعئ. فأجاب يما حاصله: أن الوقوف في الظاهر من صفات امحتهد‎ 
لكنه يؤول إلى المعبئ» هذا إذا أريد بعبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص ما ثبت بها وبواسطة‎ 
= المعى يؤول إلى اللفظ هذا إذا أريد يما الدال بما؛ لأن الثابت معن ومفهوم والدال بها عليه لفظ فافهم. وأما وجه‎ 


بحن الكنات وم التقسيم الخامس ا الخامس المشتمل على التقسيمات... 
يؤول إلى حال او إلى اللفظ» ولذا قيل: إن هذا التقسيم للمعن دون اللفظ. 


0 ر E e‏ الاستدله' E‏ اصن غم بأشار لم د بكلا لتم 3 د باقتضائد؛ لأن المستدل 


النظم مسوقًا للمعى هذه الدلالة 


لله بل 3 0 مفهومًا منه بحسب اللغة» فهو دلالة النص» وإلا فإن تو 


فهذا الفهم 


الا الل ا 
نعي 
الاستدلالات الفاسدة على ما سيجي ء إن شاء الله تعالى. 


|التقسيم الخامس المشدسل على التقسيمات الأربعة السابقة] 
د ر ری كك لد E RE‏ حامس بشما الكل أي بعل معرفة هذه الأقسام العشرين 
الحاصلة من التقسيمات الأربعة تقسيم خامس يشمل كلا من العشرين. 
= كونه صفة للفظ بواسطة المعي» إن المستدل إغما هو إلى ١‏ اودلا يالذات دوق اللفظ؛ إذ ١‏ 
= کو بو لمعون» إن نظر هو إلى المعن أو و و 


إنما يثبت بالمعى دون اللفظ فإن إباحة قتل المشركين مثلاً يغبت با معن القابت بقوله تعالى : 50 6 


(التوبة:ه) إلا ا ل O‏ 
0 حال المع ن . وهو الثابت بعبارة النص» والثابت بإشارة النص» والثابت بدلالة النص» والثابت باقتضاء 
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e‏ عات | أي بواسطة المع يؤول إلى < حال اللفظ» وهو الدال بعبارة النص» والدال بإشارة 
0 بدلالة النص» والدال باقتضاء النص.(القمر) د لذ : أي للأول إلى اللفظ بواسطة المعئ.(القمر) 
2300.5 ا هو انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثر كالدحان مع النار» فإذا أدرك الدخان انتقل منه الذهن إلى 
0 وقيل: E E‏ بعبارة النص: والمراد من النص ههنا: اللفظ الدال على المع لا 

لنص المقابل للظاهر كذا في مشكاة الأنوار.(القمر) زان 3 أي وإن لم يكن النظم مسوقا لذلك المراد فهذه 
الدلالة إشارة النص» وهذه الدلالة لا تكون مقصودة كما سيجيء.(القمر) صحة انطم: أي صحة المدلول 
المطابقي للنظم.(القمر) دان لم يسو قف: أي صحة المدلول المطابقي للنظم على ذلك المعي.(القمر) 
لخدمو اخاسي : إعام إل انراد المته رسن e‏ التقسيم» كيف وليس ههنا قسم واحد يشمل كل الأقسام 
المذكور بل ههنا: تقسيم حامس يشمل أقسامه كلا من الأقسام المذكورة .(القمر) ج 


مبحث الكتاب ۳٦‏ التقسيم الخامس المشتمل للتقسيمات... 
دهم بعة ايضا: معرفة مو اضعها ه معانيها وترتيبها وأحكامها أي هذا التقسيم أربعة أقسام 
أيضًا: معرفة مواضعها أي مأخذ اشتقاق هذه الأقسام» وهو أن لفظ الخاص مشتق من 
الخصوص: وهو الانفراد» وأن العام مشتق من العموم: وهو الشمول» وقس عليه 
ومعانيها: المفهومات الاصطلاحية وهي أن الخاص في الاصطلاح: لفظ وضع لمعن معلوم 


أي عند السامع 


على الانفرادء ردم عر جم ماين ع المسميات. وترتيبها: أي معرفة أن أيها 


ار الأفراد 


يقم عند التعارض مغلا إذا تعارض النص والظاهر يقدم النص على الظاهر. 
وأحكامها: أي أن أيها قطعي» وأيها ظيٰ» وأيها واحب التوقف» فالخاص قطعي› 
والعام اللخصوص ظي» والمتشابه واحب التوقف. 

فإذا ضربت هذه الأقسام في العشرين تصير الأقسام ثمانين» والتقسيمات خمسة» وهذا التقسيم 


- تقسم خامس !خ: قلت: وجه الحصر فيه: بأن يقال: إن معرفة الخاص مثلاً إما معرفة معناه اللغوي» أو 
معرفة معناه الاصطلاحي» أو معرفة حكمه. أو معرفة مقدار قوته عند التعارض» وعلى هذا القياس الأقسام 
الباقية من العام والمشترك والمؤول وغيرها.(السنبلي) مراضعها: إنما سمي هذه المعين اللغوية بالمواضع؛ لأا مأخذ 
الاصطلاحية تناسبًا.(القمر) وقس عليه: كما أن المشترك مأحوذ من الاشتراك.(القمر) 

ومعانيها: معطوف على قوله: مواضعهاء وكذا قوله الآتيي: وترتيبهاء وقوله الآتي: وأحكامها.(القمر) 

أحكامها !2: المراد ما الآثار الثابتة يما نحو ثبوت الحكم بما قطعًا أو ظنًا أو وجوب التوقف» فالقول بأن أيها 
قطعي وأيّها ظئ بحاز؛ لأن الأقسام نفسها لا تكون قطعيًا وظنيًا حقيقة» بل الحكم الثابت منها يكون كذلك 
ولو ذكر ترتيبها آخرًا لكان أحسن؛ لأن مدار الترتيب الموضوع على كون الأقسام قطعيًا وظنّاء فلابد من ذكر 
القطع والظن مقدمًا فافهم.(السنبلي) تصير الأقسام ثمانين: هذا على سبيل التجوزء والأصل: أن الأقسام 
عشرون» ومعرفة كل قسم تنقسم إلى أربع معرفات» فيحصل ثمانون معرفة لا ثمانون قسمًا. (القمر) 

وهذا التقسيم !+: دفع دحل مقدر تقريره: أن هذا التقسيم الخامس زاد عدد الأقسام على العشرين» فبطل 
الحصر فيهاء فأحاب عا حاصله: أن الحصر المذكور في العشرين كان لأقسام القرآن, وهذا التقسيم في الواقع ليس 
تقسيمًا للقرآن بل لأسامي أقسام القرآن وإن كان قول الشارح: بل لأسامي أقسام القرآن مبنًا على التسامح من 
حيث أن هذا التقسيم في الحقيقة ليس تقسيمًا لأسامي أقسام القرآن أيضاء بل مورد هذا التقسيم في الحقيقة هو = 


مبحث الخاص ۳۷ تعريف الخاص وأقسامه 
الخامس ليس 2 الواقع تقسيمًا للقرآن بل تشسیم لأسامي أقسام القرآن وموقوف عليه؛ 
لتحقيقها؛ ولهذا لم يذكره الجمهور, وإنما هو اختراع فخر الإسلام وتبعه المصنف يتن 


أقسام القران 
ولكن فخر الإسلام لما ذكر هذا التقسيم في أول الكتاب» سلك في آخره على سننه» 
ثم لما فرغ المصنف يثنه عن بيان إجمال التقسيم شرع في بيان تفاصيل الأقسام» 
فقال: أما الخاص: فكل لفظ وضع لمعن معلوه على الانفرادء فقوله: "كل لفظ" 
بمنزلة الجنس لكل ألفاظ» والباقي كالفصل. فقوله: "وضع لمعن" يخرج المهملء 
مهملة كانت أو موضوعة الصواب والباقي فصل 
= معرفة كل قسم من العشرين لا نفس كل قسم منهاء وعلى هذا فلا يلزم أن يكون الأقسام نمانينء إلا أن يقال: 
إن معرفة الأحكام تتوقف على معرفة عشرين قسماء ومعرفة كل منها تتوقف على أربعة أقسام» فكان ما يتوقف 
عليه معرفة الأحكام نمانين قسمًاء لعل الشارح أراد ذلك التوحيه بقوله: وموقوف عليه لتحقيقها فافهم وتشكرء 
أو يقال في الجواب عن أصل الاعتراض: أن الحصر في العشرين استقرائي لا عقلي» فلا مشاحة في الزيادة.(السنبلي) 
بل تقسيم لأسامي إ: فيه مسامحة» فإن هذا تقسيم لمعرفة كل قسم من أقسام القرآن» فمعرفة الخاص مثلاً إما 
معرفة لأحذ اشتقاقه أو معرفة لمعناه الاصطلاحي» أو معرفة مقدار قوته عند التعارض» أو معرفة حکمه» وعلى 
هذا: القياس البواقي.(القمر) ولهذا: أي لأحل أن هذا التقسيم الخامس ليس تقسيمًا للقرآن.(القمر) 
اما الخاص !2خ: قد مرّ مأحذ اشتقاقه في الشرح.(القمر) بمنزلة الجنس: الصواب أن يقول: جنسء فإن ماهية 
لكام ماف فار ية اا وة و حف :فنا كان ددد فيها یکر ن دا نوما کان ارجا عنها بكر وا غر 
وما في "مسير الدائر" من أن كونه جنسًا ليس مقطوعًا به؛ لاحتمال أن يكون عرضًا عامًا فمما لا أفهمه.(القمر) 
كل لفظ بمنزلة الجنس إل: إنما زاد كلمة "بمنزلة"؛ لأن إطلاق الجنس والفصل في الحقائق الموحودة في 
الخارج كثير غالب وق المفهومات الاعتبارية قليل نادر» فإن تحقق الجنس في الاعتبارات مب على الاعتبار» 
فلا يعلم أن الجنس فيها في الحقيقة ماذا؟ والمتبادر من الجنس حنس حقيقي.(السنبلي) 


AE 2557 ka‏ .ريف ا 


وقوله: "معلوم" إن كان معناه معلوم المراد فيخرج منه المشترك؛ لأنه غير معلوم 
المرادء وإن كان معناه معلوم البيان لم يخرج المشترك منه» ويخرج من قوله: "على 
الانفراد"؛ لأن معناه حينئلٍ أن يكون المعيئ منفردًا عن الأفراد» وعن معن آخرء 
فيخرج عنه المشترك والعام جميعًاء وإنما ذكر اللفظ ههنا دون النظم جريا على 
الأصل» ولأن الظاهر أن هذه الأقسام ليست مختصة بالكتاب» بل يجري في جميع 
كلمات العرب» وإنما ذكر النظم قي التقسيمات رعاية للأدب؛ لأن النظم في الأصل 
هع اللؤلؤ قي السلك» بخلاف اللفظء فإنه في اللغة: الرمي» وأما ذكر كلمة "كل" 
فإنه وإن كان مستنكرًا في التعريفات قي اصطلاح المنطق» ولكن القصد ههنا لبيان 
الاطراد والضبط. مون صل فك حر 


د هرډ ھم :ل )ږل ختهمة ص ا لاخو نكن ٠‏ ا ا ل جحو ال ا ال ري ل ا 0 
ww mr 54 5 2 5‏ ج 52 به 2 م 5 ت ص 


معلوه المراد: أي معلوم ما هو المراد منه.(القمر) لأنه ! خ: أي لأن المشترك موضوع لمعن غير معلوم المراد.(القمر) 
معلوه البيان: أي معلوم بيانه وظهوره عن اللفظ.(القمر) على الانفراد ١‏ 2: أريد به ما يتناول اللفظ معن 
واحدًا مع قطع النظر عن الأفرادء فرحال لا انفراد فيه؛ لأن أفراده منظورة.(السنبلي) 

لأن معناه حبننذ !2: إنما قال: حينئظٍ؛ لأن معن الانفراد على التقدير الأول» وهو حروج المشترك عن قوله: 
معلوم الانفراد عن الأفراد. فيح<, ح عنه !2: لأن المشترك ليس فيه الانفراد عن المعيئ الآخرء والعام ليس فيه 
الانفراد عن الأفراد» فرجال أفراده منظورة » وأما المثن فداحل في الخاص؛ لأنه يشمل فردين» ففيه قطع النظر 
عن الأفراد.(القمر) لبست مختصة !: حن يضطر إلى إيراد النظم رعاية للأدب.(القمر) 

مستنكرا !< لأن الكل لإحاطة الأفراد والتعريف إنما هو بالماهية لا بالأفراد.(القمر) 

ليان الاطراد والضبط: أي المنع عن دحول الغير» والجمع لجميع أفراد المعرف.(القمر) 

الاطراد 0-6 أي كلما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود.(السنبلي) 

خصوص اجنس ا2: إن كان اللفظ مشتملاً على كثيرين متفاو تين في أحكام الشرع» أو خصوص النوع: إن كان 
مشتملاً على كثيرين متفقين في الحكم» أو حصوص العين: إن كان له معن واحد حقيقة. (إفاضة الأنوار )١۷‏ 


سحث الخاص ۳۹ تعريف الخاص وأقسامه 


تقسيم للخاص بعد بيان تعريفه أي الخصوص الذي يفهم في ضمن الخاص إما أن يكون 
خصوص الحنس بأن يكون جنسه خاضًا بحسب المعين» وإن يكن ما صدق عليه متعددًاء 
أو حصوص النوع على هذه الوتيرة» أو حصوص العين أي الشخص العين» وهذا 
أحص الخاص. والجنس عندهم عبارة عن كلي مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض 
دون الحقائق كما ذهب إليه المنطقيون» والنوع عندهم كلي مقول على كثيرين متفقين 
بالأغراض دون الحقائق كما هو رأي المنطقيين» فهم إنما يبحثون عن الأغراض دون 
الحقائق» فرب نوع عند المنطقيين جنس عند الفقهاء كما يظهر عن الأمثلة الى ذكرها 


ولاه ا .مويف "لاسا رقاو ساي ای ر على کو 
ختلفين بالأغراض» فإن تحته رحلا وامرأة» والغرض من خلقة الرجل هو كونه نيا 
وإماما» وشاهدًا في الحدود والقصاصء ومقيمًا للجمعة والأعياد ونحوه» والغرض من 
المرأة: كوفها مستفرشة آتية بالولد مدبرةٌ لحوائج البيت وغير ذلك 0 

كالإرضاع 


والرحل نظير حاص النو ع» فإنه مقول على كثيرين متفقين بالأغراض»› e‏ 


بكون جسه !2. الصواب أن يقول: بأن يكون جنسًا خاصًا إلخ.(القمر) بأن يكون جنسه ! 2: هذا 
أيضًا دفع دحل مقدر تقريره: أن كون الجنس خاصا لا يتصورء لأن الجنس ينبئ عن التكثر والخاص على التوحد 
والانفراد. وتقرير الدفع: أن التكثر والانفراد إنما يتناقضان إذا كانا بحيثية واحدة وههنا ليس كذلكء فإن التكثر 
باعتبار المصداقات والمدلولات» والوحدة والانفراد باعتبار المعى والمفهوم فلا تناقض.(السنبلي) 

دد الوتيرة: أي يكون نوعًا خاصًا بحسب المعئ.(القمر) اي الشخص 'خ: تفسير للخاص بخصوص 
لعين.(القمر) وهذا: أي الخاص بخصوص العين.(القمر) سا ذهب ! -: مرتبط بالمنفي؛ وقس عليه قوله الآتي كما 
هو رأي إلخ.(القمر) نهم أي الأصوليون إنما يبحئون عن الأغراضء لأن مقصودهم معرفة الأحكام دون الحقائق. 
(القمر) هه كونه دبا فيه إعاء إلى أن النبوة تختص بالرحال وما كانت امرأة نبيّة» والتفصيل في حاشيتنا على 
شرح العقائد المسماة " بحل المعاقد ".(القمر) مسنفرشة ‏ +: الاستفراش: استمتاع الرحل من المرأة. (السنبلي) 


مبحث الخاص ۰ بیان حكم الخاص 
فإن أفراد الرحال كلهم سواء في الغرض» وزيد نظير خاص العين» فإنه شخص 
معين لا يحتمل الشركة إلا بتعدد الأوضاع 

۰ بأن يوضع لأكثر من واحد 
[بيان حكم الخاص] 
وما فرغ المصنف - بء عن تعريف الخاص وتقسيمه شرع في بیان حکمه» فقال: و حکمه: 
أن يتناول المحصو صر قمعا أي أثره المترتب عليه أن يتناول المنخصوص الذي هو مدلوله 
قطعًا بحيث يقطع احتمال الغير» فإذا قلنا: زيد عالم» فزيد حاص لا يحتمل غيره احتمالا 
ناشيًا عن دليل» وعالم أيضًا حاص لم يحتمل غيره كذلك» فكل واحد من الكلمتين يتناول 
مدلوله قطعاء فثبتت من بحمو ع الكلام قطعية الحكم بعالم على زيد بمذه الواسطة. 
ولا تختمل البنال؛ لحو نه ببنّاء هذا حكم آحر مقو للحكم الأول» وكأهما متحدالن» 


سواء فى الغرض: فيه تأمل» فإن الحر والعبد متفاوتان في الأحكام بالتفاوت الفاحش» وكذا المحنون وغيره 
ويمكن أن يجاب عنه: بأن كلامنا بالنسبة إلى من له أهلية معتبرة لا مطلقًا تأمل.(القمر) 

إلا بتعدد الأوضاع ا وج ر مشت رکا لا حاصًا. (السنبلي) أي أثره المترتب عليه: أقول: هذا تفسير 
للحكم وهو المتداول بين الفقهاء.(القمر) الذي: إيماء إلى أنه ليس المراد بالمخصوص أن يكون أمرا جزئيًا 
لا يشترك بين الأفراد» بل المراد منه مدلول الخاص مشخصًا كان أو كليّاء فيعم جميع أقسام الخاص.(القمر) 
قطعا: وعليه مشايخ العراق» والقاضي الإمام أبو زيد» وفخر الإسلام» وشمس الأئمة وتابعوهم مستدلين بأن الغرض 
من وضع اللفظ الدلالة عند الإطلاقء وإلا لم يكن للوضع فائدةء وقال مشايخ سمرقند وأصحاب الشافعي ع : إنه 
لا يتناول المدلول قطمًا لاحتمال لمحازء أقول: إن القطع يطلق على معنيين: نفي احتمال الغير مطلقاء ونفي احتمال 
الغير احتمالاً ناشيا عن دليل» وهذا أعم من الأولء والمراد ههنا هذا المعى الأعمء واحتمال المجاز بدون ظهور 
القرينة ليس احتمالاً ناشيًا عن دليل فلا يضر القطعية.(القمر) كذلك: أي احتمالاً ناشيًا عن دليل.(القمر) 

وكاهما متحدان: فإهما متلازمان كذا قال ابن الملك قال الشارح في " المنهية": والحق أنهما متباينان» والتفريعات 
الثلائة الأول تفريع على قوله: لا يحتمل البيان» والبواقي تفريع على قوله: أن يتناول المخصوص قطعًاء ويدل عليه أن 
صاحب " التوضيح " لما لم يذكر قوله: ولا يحتمل البيان لم يذكر التفريعات الثلاثة الأول ههنا انتهت.(القمر) 


مبحث الخاص ٤١‏ التفريع الأول على حكم الخاص 
ولكن الأول لبيان المذهب» والثاني لنفي قول الخصم» ولتمهيد التفريعات الآتية» أي 
لا يحتمل الخاص بيان التفسير؛ لكونه يك مشا حبر سان لمحل حيط اح 
بيان ا محمل وتفسيره» وأما بيان ادر د لأنه لا يناقي القطعية» 
فإن بيان التقرير يزيل الاحتمال الناشي بلا دليل» فيكون محكمًا كما يقال: حاعن 
زید» وبيان التغيير يحتمله كل كلام قطعيًا كان أو ظنًا كما يقال: أنتِ طالق إن 


دخلت الدار» وهكذا بيان التبديل يحتمله الخاص أيضًا. 
فتعين المطلق بالقيد 


[التفريع الأول على حكم الخاص] 

فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الر ك كو ع والسجود على سبيل الفرض. شروع قي تفريعات 
مختلف فيها بيننا وبين الشافعي له على ما ذكر من حكم الخاص يعي إذا كان الخاص 
ا ا کن جنا بشي ذا ون يداد عقيل ی رر او 
والسجود» والقومة بعد ال ركو ع» والجلسة بين السجدتين بأمر الركوع والسجودء 


لنفي قول الخصم: فإنّهِ قال: إِنّه يحتمل البيان.(القمر) التفريعات الآتية: أي الثلاثة الأول من التفريعات الآتية.(القمر) 
0 إثبات الثابت وهو تحصيل الحاصل.(السنبلي) 

وأما بيان التقرير ! خ: اعلم أن بيان التقرير توكيد الكلام ما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص نحو جاءني زيد 
نفسه» ونحو قوله تعالى: #فسجا 0 لتک کله الشمعرن ه الب ٠‏ وبيان التغيير هو ذكر ما يغير الحكم 
السابق» كالشرط أو الاستثناء. وبيان التبديل: هو النسخ» فإنه تبديل قُُ حقنا وبيان ق حق صاحب الشر ع؛ 
إذ هو بيان لمدة الحكم المطلق ال كانت معلومة عند الله تعالى» إلا أنه أطلقه فصار ظاهره البقاء في حق البشر. 
ونا ال تیال ا وما في "مسير الدائر"» فإنه يزيل الاحتمال الناشي عن دليل انتهى فمن زلة القدم. (القمر) 
فيكون: أي الخاص الذي عرض له بيان التقرير.(القمر) كما يقال: أنت طالق !2: فإن الشرط المؤخر في 
الذكر بيان مغير لما قبله من التنجيز إلى التعليق؛ إذ لو لم يكن قوله: إن دخلت الدار يقع الطلاق في الحال» 
وبإتيان الشرط بعده صار معلقا.(القمر) بأمر ! خ: متعلق بإلحاق» وكذا قوله: على سبيل الفرض.(القمر) 
رالقومة !خ: بالجر معطوف على التعديل» وكذا قوله: والحلسة.(القمر) 


مبحث الخاص ٤‏ التفريع الأول من التفريعات السبعة الخاص 
وهو قوله تعالى: ومؤاركعُوا 0 على سبيل الفرض كما ألحقه به أبو يوسف 
والشافعي - جنل وبيانه: أن الشافمي ب دد يقول: تعديل الأ ركان ف الركوع والسجود 
فرض؛ لحديث أعرابي خفف قي الضّلاة فقال له عنك: 0 قم فصل فإنك لم تصل' ' هكذا 


ل“ * ونحن نقول: إن قوله تعالى: ولإارَكعُوا وَاسجدوا» حاص وضع لمعن معلوم؛ 


(VY: (الحج‎ 


7 ال ركو ع هو الانحناء عن القيام» والسّحجود هو وضع الجهة على الأرض» والخاص 
لا يحتمل البيان» حن يقال: إن الحديث لحق بيانًا للنصّ المطلق» مغ اناسع ا 


كما أحقه به ابو يوسف بن إلخ: تحقيق المرام: أنه عند الطرفين تعديل ال ركوع» تسرام مار 
وهو الطمأنينة» وزوال الاضطراب أقله قدر تسبيحة» والقومة بعد الركوع والحلسة بين السجدتين ليستا ركنين يفوت 
الصلاة بفوتما بل هما سنتان» وقيل: واجبتان» وعليه اعتماد الشيخ ابن الهمام» والفرض في الركوع متعلق الانحناء» 
وقي السجود وضع الحبهة على الأرض مع وضع القدم» والفرض بين السجدتين ليس إلا ما ينفصل به السجدة الثانية 
عن الأولى» وتكلموا في مقدار رفع الوجه عن الأرض» وقي الهداية: أن الأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز؛ 
لأنه يعد ساجداء وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز؛ لأنه يعد حالسًا فيتحقق الثانية» وقال الإمام أبو يوسف ا-: 
أن تعديل الركوع والسجود فرضء والقومة والجلسة ركنان وهو مذهب الشافعي -2. ومن تبعه مستدلين بما 
رواه الشيخان عن أبي هريرة :ب.: أن رجلاً دحل المسجد ورسول الله 2 حالس قي ناحية المسجد فصلى» ثم جاء 
فسلم عليه» فقال له رسول الله 35: "وعليك السلام ارحع فصل فإنك لم تصل"» فرحع فصلىء ثم جاء فسلم فقال: 
"وعليك السلام ارحع فصل فإنك لم تصل"» فقال في الثالثة أو الى بعدها: علمئ يا رسول الله فقال: إذا "قمت إلى 
الصلاة فأسبغ الوضوء, ثم استقبل القبلة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حي تطمئن راكعًاء ثم ارفع 
حى تستوي قائماء ثم اسجد حى تطمئن ساجداء ثم ارفع حى تطمئن جالساء ثم اسجد حى تطمئن ساحداء ثم ارفع 
حى تستوي قائمّاء افعل ذلك في صلاتك كلها" فهذا الحديث دال على أن تعديل الركوع والسجود فرض» والقومة 
والجلسة ركنان؛ فإن رسول الله يي نفى الصّلاة بفواتها.(القمر) ونحن نقول: أي من جانب الطرفين.(القمر) 

*تخريجه: أخرجه البخحاري في باب وحوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفرء رقم: 4 7/ا 
ومسلم في باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم: 23417 والنسائي في باب فرض التكبيرة الأولى» رقم: 
۷ وأبو داود في باب صلاة من لا يقيم صلبه قي الركوع والسجود» رقم: ۸٠٦‏ والترمذي في باب ما جاء في 
وصف الصلاة» رقم: 253٠07‏ وابن ماجه قي باب إتمام الصلاة» رقم: ١٠١٠ء‏ عن أبي هريرة :#. بألفاظ مختلفة. 


مبحث الخاص ۳< التفريع الثاي على حكم الخاص 

فلا يكون إلا نَسخمًا وهو لا يجوز بخبر الواحد» فينبغي أن تراعى منزلة كل من الكتاب 

والسنة» فما ثبت بالكتاب يكون فرضا؛ لأنه قطعي» وما ثبت بالسنة يكون واجبًا؛ لأنه ظي. 
[التفريع الثاني على حكم الخاص] 


وبعلس م الو ولا وار تیب والتسسةن والنية 5 أية الو ضوعء هذا تفريع ان عليه 
حکم الخاص 

بل على قوله لا جوز " 
كما شرطه مالك شد 0 الترتيب والنية كما شرطهما ل ينك وشرط 
التسمية كما شرطه أصحاب الظواهر ق آية الوضوعء وهو قوله تعالى: لفاغْسِلُوا 


> وجوهكوم» (الآية) وبيان ذلك: أن مالكًا يقول: إن الولاء فرض في الوضوء وهو أن 


المائدة: 1 الولاء 
يغسل أعضاءه في الوضوء متتابعًا متواليًا بحيث لم يحف العضو الأول؛ لمواظبة البي == 
مع اعتدال الحواء 
وأصحاب الظواهر يقولون: إن الف ى ل e RES‏ 


فلا يكون !خ: أي إذا لم يكن الحديث بيانًا للنص المطلق فلا يكون الحديث إلا ناسخًا لإطلاق النص وهو خبر 
الواحد» والنسخ بخبر الواحد لا يجوز فإن حبر الواحد ظين والنص قطعي فعلينا العمل بكليهماء فما ثبت بالكتاب 
وهو الركوع والسجود ففرضء وما ثبت بالسنة وهو 0 7 كر Es‏ و كذا 
ال العلامة الاي قي رح اليلق اوهو قرله اتعاى. | E‏ یا أيه ین ا 
اة فاعسا ام جم هك و أيديكه إلى السرافق و امساح ا الحعبن ٠‏ ولمائدة:1) (القمر) 

اة النبي < : أقول: ا ا ا اي 
ل راط دليل السنية» كذا في "الهداية"» نعم أن مواظبته - ٠‏ مع الإنكار على الترك دليل الوحوب تدبر ان 
أن التسمية فرض 21: م يذهب أحد من الأئمة الأربعة إلى فرضية التسمية في الوضوء إلا الإمام أحمد في أصح 
الروايتين عنهء وقال إسحاق: إن ترك التسمية عامدًا أعاد الوضوءء وإن كان ناسيًا أو متأولاً للحديث أجرأه 
وحكي عن داود أنه قال: لا يحزي وضوء إلا يما سواء تركها عامدًا أو ناسيّاء واستدل القائلون بالفرضية بحديث 
رواه الترمذي وابن ماحة عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله © يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 
ورواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة» وحوابه: أما أولاء فبأن هذا الحديث قد روي بطرق كلها ضعيفة كما = 


مبحث الخاص 3 45 التفريع الثابي على حكم الخاص 
لقوله : "لا وضوء لمن لم يسم"”. والشافعي -*. يقول: إن الترتيب والنية في 
الوضوء فرض؛ لقوله -:: "لا يقبل الله صلاة امرئ حي يضع الطهور في مواضعه 
يغسل وجهه م يديه الحد ر" ** 1---------- 0 1 


= هو مصرح في "فتح القدير"؛ ونقل الترمذي عن الإمام أحمد أنه قال: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسنادٌ جد 
وأما ثانيًا فبأنه معارض بحديث رواه الدار قطي عن أبي هريرة وابن مسعود وابن عمر أن البي 32 قال: من توضاً 
وذكر اسم الله فإنه يطهر حسده كله ومن توضا و لم يذكر اسم الله لم يطهر إلا موضع الوضوء.(القمر) 

إن الترتيب: أي رعاية النسق المذكورة فى كتاب الله تعالى.(القمر) 

والنية: هو في الاصطلاح قصد الطاعة والتقرب إلى الله. (القمر) 

لقوله :2: لا يقبل الله !2: فإن كلمة " ثم " للترتيب» وهذا الحديث قد ضعفه النووي وقال: غير معروف» 
وزاد الدرامي ولا يصح. وقال: ابن حجر لا أصل له كذا قال علي القاري» وعندنا الترتيب سنة» قال العلامة 
الحليبي: روى أبو داود قي سننه أنه ء2 نسي مسح رأسه في وضوئه» فذكر بعد فراغه فمسحه ببلل كفه» وأخرج 
الدار قطني عن ليث بن سعد قال: أتى عثمان المقاعدء فدعا بوضوء فمضمض واستتشقء ثم غسل وحهه ثلا 
ويده ثلثا ورجليه ثلثاء ثم مسح برأسه» ثم قال: رأيت رسول الله 5 يتوضأ هكذا.(القمر) 


* أخرجه أبو داود في باب التسمية على الوضوءء رقم: ٠٠١‏ وأحمد في " مسنده " رقم: 244٠08‏ عن أبي 
هريرة ب والترمذي في باب ما جاء في التسمية عند الوضوءء رقم: 5”ء عن رباح بن عبد الر حمن» وابن ماجه 
في باب ما جاء في التسمية في الوضوء. رقم: ۳۹۷ والدار قطي ف باب التسمية على الوضوء عن أبي سعيد» 
قال الترمذي: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديئًا له إسناد جيدء وقال محمد بن إسماعيل: أحسن 
شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. 

هذا الحديث ضعفه النووي وقال: غير معروف» وقال الدرامي: لا يصح» وقال ابن حجر: لا أصل له كذا في 
شرح ختصر المنار لملا علي القاري ستء. (إشراق الأبصار »)٤‏ وأحرج النسائي في " سننه " رقم: ۱۳١‏ باب 
الرخصة في ترك الذكر في السجودء وأبو داود رقم: ۸٥۸‏ باب صلاة من لا يقيم صلبه في ال ركوع والسجودء 
والدار قطيٰ» رقم: »٤‏ باب وحوب غسل القدمين والعقبين عن رفاعة بن رافع © يمذا اللفظ: نم تتم صلاة 
أحدكم حى يسبغ الوضوء كما أمره الله عزوجل» فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه إلى 
الكعبين» ثم يكبر الله عزوجل ويحمده ويمجده. 


ا 3 التفريع الثاي على حكم الخاص 
ولقوله عجة: "إنما الأعمال بالنيات” والوضوء أيضًا عمل فلا يصح بدون النية» ونحن نقول: 
إن الله تعالى أمرنا في الوضوء بالغسل والمسح» وهما حاصان وضِْعًا معن معلوم وهو الإسالة 
والإصابة» فاشتراط هذه الأشياء كما شرطها المخالفون لا يكون بيانًا للخاص؛ لكونه بيئًا 


نفسه» فلا يكون إلا نسخًاء وهو لا يصح بأحبار الآحاد» غايته: أن تراعى منزلة كل واحدٍ 


لإطلاق الكتاب 
من الكتاب والسنة» فما ثبت بالكتاب يكون فرضاء وما ثبت بالسنة ينبغي أن يكون واجبا 
وهو الغسل والمسح 


كما في الصلاة» لكن لا واجب في الوضوء بالإجماع؛ لأن الواحب كالفرض في حق العمل 


رلقوله .:.ة: إنما الأعمال بالنيات» فإن معناه: إنما صحة الأعمال بالنيات» ونحن نقول: إن هذا الحديث رواه 
الشيخان» وقصته: أن بعض الصحابة ما هاجروا لله بل للنكاح أو للتجارة» فقال البي --5: إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لامرئ ما نوى» ولم يأمرهم البي © بتجديد الهجرة مع أن الهجرة كانت في ذلك الوقت فرض 
عين» فعلم أن هجرهم صحتء والثواب لم يترتب عليهاء فمعئ الحديث: إنما ثواب الأعمال بالنيات» فلو توضأ 
وضوء غير منوي» لا يترتب عليه الثواب. ولكنه يصح مفتاحًا للصلاة» ثم اعلم أن المراد بالأعمال في الحديث 
العبادات» فإن كثيرًا من المباحات تعتبر شرعا بلا نية كالطلاق والنكاح كذا قال ابن الهمام.(القمر) 
وهر الإسالة والإصابة: أي أعم من أن يكون مع الى اواك قي و المي والنية أو بدوفاء قال العلامة الحلي: 
الغسل الإسالة» والمسح في اللغة: إمرار الشيء بطريق المماسة» وفي الشرع: إصابة اليد المبتلة ما أمر .مسحه.(القمر) 
الا نسخا: أي قوله: بأخبار الآحاد لا يذهب عليك أن حديث "إنما الأعمال بالنيات" خبر مشهور صرح به 
السيد الشريف في رسالة أصول الحديث كيف وقد تلقاه الأمة بالقبول في الصدر الأول» وقاله أمير المؤمنين عمر بان 
في خطبته على المنبر» وقبله الصحابة» وروي في الصحاح والسنن بأسانيد صحيحة.(القمر) كالفرض: فكما أن 
فاعل الفرض مثاب» وتارك الفرض يستحق العقاب» فكذا حكم فاعل الواحب وتاركه.(القمر) 
في حق العمل: أي لا في حق الاعتقاد» فإن منكر الفرض كافر دون منكر الواحب؛ لثبوت الفرض بالدليل 
القطعي» وثبوت الواحب بالدليل الظئ.(القمر) 

أخرجه البخاري رقم: ١‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله © . ومسلمء رقم: ۱۹۰۷ء باب قوله ٠ ٠7‏ إنما 
الأعمال بالنية» والترمذي رقم: ١٦٤۷‏ باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنياء والنسائي رقم: 270 باب النية في الوضوي 
وأبو داود» رقم: 255٠0١‏ باب فيما عينٍ به الطلاق والنيات» وابن ماجحه» رقم: 4771» باب النية» عن عمر بن الخطاب 


مبحث الخاص ٤٦‏ التفريع الأول على حكم الخاص 


وهو لا يليق إلا بالعبادات المقصودة, فنزلنا عن الوحوب إلى السنية» وقلنا: بسنية 
هذه الأشياء في الوضوء. 


| التفريع النالث على حكم الخاص] 


و ی يد العم اقب عطف على قوله: الولاى وتفريع نالث عليه أي إذا كان الخاص 5 بنفسه 
باص o‏ رو o‏ 0 
لا يحتملٌ البيان» فبطل شرط الطهارة في آية الطواف وهي قوله تعالى: #وليطوفوا بيت العتيق 
(الحج٣۲۹)‏ 
فإن الشافعي ..ء.. يقول: إن طواف البيت لا يجوز بدون الطهارة؛ لقوله ...::: "والطواف 


هد أي الواحب لا يليق إلا بالعبادات المقصودة» والوضوء عبادة غير مقصودة ثم هذا دعوى بلا دليل» ولو كان 
كذلك لما ذهب ابن الهمام إلى وجوب التسمية في الوضوء حيث قال: إن الضعف قي رواة حديث التسمية ليس 
للفسق» فيرتقي بكثرة الطرق إلى درجة الحسن على أنه لقائل أن يقول: إن الواحب كالفرض في حق العملء ولا 
ثبت الفرض في الوضوء فلا مانع من ثبوت الواحب فيه» وما قال الشارح: من أنه لا واحب في الوضوء بالإجماع 
فممنوع كيف أن الإمام أحمد قال: بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء صرح به في "رحمة الأمة ".(القمر) 
الا بالعبادات المقصودة إل يع لما لم يكن الوضوء عبادة محضة مقصودة بل هو شرط للصلاة» فمعيئ اشتراط 
النية والترتيب ليس كوهما واحبًا لعينه في الوضوء بأن يأثم تاركه بل واجبًا لأحل الصلاة» بأن لا تجوز الصلاة 
إلا به» فإن قلنا: بوجوب النية والترتيب في الوضوء فمعناه لا يكون إلا أن لا يصح الصلاة إلا بمماء ومقتضاه 
ليس إلا أنمما واحبان للصلاة؛ والإمام ..:.. قائل بوجوهما للصلاةء فلا فائدة في جعلهما واجبين في الوضوء؛ لأن 
ما هو مرجع هذا الجعل وهو كوفما واجبين للصلاةء الإمام قائل به.(السنبلي) فنزلنا ! 4: تفريع على قوله: لكن 
لا واحب إلخ؛ والشجرة تنبئ الثمرة» والحق أن يقال: إن دلائل المخالفين مجروحة: فما قلنا بوجوب هذه الأشيايء 
أو فرضيتهاء ويقال: إنه لم يحمل آحاد الوضوء على الوجوب بل على السنية؛ لثلا يلزم تساوي مرتبة الأصل 
والتبع؛ إذ الصلاة أصل والوضوء تبع كذا قيل؛ ويخدشه أنه لو حملت على الوحوب لا يلزم تساوي مرتبتهما؛ 
لظهور التفاوت بوجه آخر: وهو أن الوضوء لا يلزم بالنذور والشروع» والصلاة تلزم مما فتأمل.(القمر) 

هذه الأشياء: أي الولاء والترتيب» والتسمية والنية.(القمر) العتيق: أي القدم؛ لأنه أول بيت وضع.(القمر) 
لقوله . الطواف إل: عن ابن عباس أن البي < قال: "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون 
فيه» فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير" رواه الترمذي» فلما كان الطواف مثل الصلاة فاشترطت الطهارة فيه» كما 
اشترطت في الصلاة» والجواب: أن التشبيه لا عموم له» ولهذا لا ركوع في الطواف ولا سجود» فليس يلزم أن = 


بحث الخاص 4۷ التفريع الثالث على حكم الخاص 
إلیت صلاة".* وقوله -: "ألا لا يطوق ليت محدث ولا عريان",** ونحن نقول: إن 
لطواف لفظ حاص معناه معلوم وهو الدوران حول الكعبة» فاشتراط الطهارة فيه لا يكون 
يأنا؛ لكونه بیتا بنفسه» بل يكون نسححاء وهو لا يجوز بخبر الواحد. غايتها: أن 0 واجبة 


لإطلاق الخاص احتياطا 


نقص بتر كها الطواف فيجبر بالدم في طواف الزيارة» وبالصدقة فْ غيره. 


= يتحقق ف المشبه جميع ما في المشبه به» فمععئى الحديث: أن الطواف مثل الصلاة في الثواب كذا أفاد العيئى في 
شرح "صحيح البخاري ".(القمر) 

دقوله ليغ الا إخ: قال العلي القاري في شرح " مختصر المنار " وقال الشافعي --: الطهارة شرط في الطواف» 
فوله -.3: ألا لا يطوفن بهذا البيت العتيق محدث ولا عريان» كذا ذكره ابن الملك» وقرر في رواية الفقهاء» وفيه: 
أن هذا القول لا يدل إلا على تحر الطواف للمحدثء لا على عدم أجزائه. ولا ملازمة بينها فافهم.(القمر) 
ينص إخ: صفة لقوله: واحبة.(القمر) فيجبر !خ: اعلم أنه إذا دحل مكة يطوف بالبيت» وهذا هو طواف 
لقدوم وهو سنةء فلو طافه محدثا فعليه صدقة» ولو طافه حنبًا فعليه دم» وهو ذبح شاة» وكذا في كل طواف 
نطوع» وأما طوف الزيارة فوقته أيام النحرء وأول وقته بعد طلوع الفجر من يوم النحر وهو ركن من أركان 
احج فلو طافه محدنًا فعليه شاة؛ لأنه أدحل النقص ف الركن» فكان أفحش من الأول» ولو طافه جتبًا فعليه 
بدلة؛ لغلظ الحناية» والأصح: أنه يؤمر بالإعادة في الحدث استحبابًاء وفي الحنابة إيجابًا كذا في " الهداية» " وأما 
الطهارة عن الخبث فسنة لا واحبةء فلا حابر لو تركها لكنه مكروه» وإنما لم يلحق الخبث بالحدث في وجوب 
الجابر؛ لأن الخبث أحف بدليل أن قلبه لا يمنع؛ بخلاف الحدث كذا في "شك الأنوار".(القمر) 

أحرجه النسائي رقم: ۲۹۲۲ باب إباحة الكلام في الطوافء والترمذي» رقم: ٩٦٠‏ باب ما جاء في الكلام في 
الطواف وابن حبان في "صحيحه " رقم: 25877 عن ابن عباس :2... ولفظ الترمذي: الطواف حول البيت مثل 
لصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه» فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير» وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن 
بن طاؤس وغيره عن طاؤس عن ابن عباس موقوفاء ولا تعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب. 

أخر جه البخاري رقم: ٠٠٤٤‏ باب وجوب الصلاة في الثياب» رقم: ۳٦۲‏ باب ما يستر من العورة» ومسلمء 
رقم: 2١17851‏ باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» وبيان يوم حج الأكبر» وأبو داود رقم: 
7 باب دم الحج الأكبرء عن أبي هريرة < والترمذي رقم: 281١‏ باب ما جاء في كراهية الطواف 
عريانًا عن علي .. إلا أنه لا يوحد في أحاديث الكتب المذكورة لفظ: محدث. 


مبحث الخاص ٤۸‏ التفريع الرابع على حكم الخاص 
وأما زيادة كونه سبعة أشواط وابتداؤه من الحجر الأسود فلعله ثبت بالخبر المشهور 
وهي جائز بالاتفاق. 

| التفريع ع الرابع على حكم الخاص] 

والنأوير بالأصهار تي 'ية التربصء. عطف على قوله: شرط الولاي a‏ إذا 


- 


كان الخاص بيا بنفسه لا يحتمل البيان» فبطل تأويل القروء بالأطهار قي قوله تعالى: 


«إوالْمُطلَقَتُ ربصن قيهن لا قرو وبيانه: أن قوله تعالى: رو4 حد كين بين 
(البقرة (TYA:‏ 


الطهر والحيض,» فأوّله الشافعي ملل بالأطهار؛ لقوله تعالى: ولعتو 4 على أن الام 


)١:قالطلا(‎ 


للوقت أي فطلقوهن لوقت عدقنء وهو الطهر؛ لأن الطلاق لم يشرع إلا في الطهر بالإجماع» 


أما زيادة اخ: دفع دحل مقدر تقريره: أنكم قلتم: إن الطواف يبتدئ من الحجر الأسود» ويكون سبعة أشواط 
وهل هذا إلا زيادة على الكتاب فإن الطواف فيه مطلق.(القمر) 

فلعله ! <: قال العلي القاري: وأما ثبوت العدد في الطواف وتعيين الابتداء من الحجر الأسود على القول بكونه 
رض فالأخبار"المعهورة وارز الوياذة على الكاتب التهى ا ولعل التعبيز بالعل إضاء إلى أن رواية الاد 
من الحجر الأسود حبر واحد على ما قيلء فالأولى أن يقال: إن الابتداء من الحجر الأسود ليس بشرط حى قال 
بعض أصحابنا: إنه إن ابتدأ من غير الحجر يعتد به لكنه مكروه تدبر.(القمر) وهي: هكذا في النسخ المتداولة» 
وقي النسخة المكتوبة بيد الشارح: وهو أي الزيادة على الكتاب بالخبر على المشهور.(القمر) 

أي إذا كان إخ: الأولى أن يقول: أي إذا كان الخاص يتناول المحصوص قطعًا فبطل إلخ؛ ليناسب ما سلف في 
"المنهية " ويلايم التقرير الآني تدبر.(القمر) والمطلقات: أي المطلقات المدحول ما ذوات الأقراء الغير الحاملات 
یتر بحسن ه (البقرة:۲۲۸) أي ينتظرن» وهذا حير في معى الأمر ا وهر ثلاثة 9 (البقرة:۲۲۸) وأما الغير 
الول ا اغا عدة ف ا : ر و ق ر ال رای 

لقوله تعالى !خ: توضيحه: إن الله تعالى قال: ١إذا‏ صقم النسَاءً فطقوهن لعدتهن# رلطلاق: ٠‏ واللام للوقت أي 
فطلقوهن في وقت عدقن» والطلاق لم يشرع إلا ف الطهر بالإ جما ع» فإن الطلاق في الحيض بدعي» ومهجور شرعاء 
وقد نقل أن عبد الله بن عمر ٠:‏ طلق امرأته في حالة الحيض فأمره 35 بالرحوع؛ ولذا قال علماؤنا: بوجوب 
الرحعة في الأصح» وقيل: مستحب إذا طلقها في الحيض دفعًا للمعصية» فعلم أن وقت العدة هو الطهر.(القمر) 


مبحث الخاص ٤۹‏ التفريع الرابع على حكم الخاص 
وأوله أبو حنيفة بلك بالحيض بدلالة قوله تعالى: اح لأنه حاص لا يحتمل الزيادة 
والنقصان. والطلاق لم يشرع إلا في الطهرء فإذا طلقها في الطهر وكانت العدة أيضًا هي 
الطهر» فلا يخلو إما أن يحتسب ذلك الطهر من العدة أو لاء فإن احتسب منها كما هو مذهب 


الذي وقع فيه الطلاق 
الشافعي - كاده يكون قرئين وبعضًا من الثالث؛ لأن بعضًا منه قد مضى» وإن لم يحتسب منها 


وهو الأول 
ويؤحد ثلاث آخر ما سوى هذا I‏ وعلى كل تقدير ييطل موحب 
الخاص الذي هو ثلاثة وأما إذا کانت العدة هى الحيض» والطلاق في الطهر م يلزم شيء من 
المخدورين بل تعد ثلاث حيض بعد مضى الطهر الذي وفع فيه الطللاق» وقد قيل: إن هذا 
جمع وأقله ثلاث وهذا فاسد؛ لأن الجمع يجوز أن يذكر وراد به: ما دون الثلاث كما في قوله 
16 الح أشهة مات بخلاف أسماء العدد؛ فاا نص في مدلولاتا. 

)١91/:ةرقبلا(‎ 

لا حتمل الزيادة والنقصان: بأن يراد بثلاثة أو أربعة أو اثنان مثلاً. 
والطلاق لم يشرع !2: هذا حواب سؤال مقدر تقريره: إن اختلال عدد الثلاثة كما يلزم على تقدير كون القروء 
معن الط لطهر كذلك يلزم على تقدير كونه . ععيئ الحيض أيضاء إذا طلقها في الحيض» فأحاب يما حاصله ظاهر» وهو 
أن المراد بالطلاق ههنا: الطلاق الشرعي وهو لا يكون إلا في الطهرء فكلامنا لا ينبغي أن يكون إلا فيه.(السنبلي) 
وان م يحتسب ! 2خ: هذا محرد احتمال لم يذهب إليه الشافعي» ولا غيره من بمحتهدي الصحابة ومن بعدهم.(القمر) 
بيبطل ١‏ <: فإنه في الأول يلزم النقصان من الثلاثة» وف الثاني يلزم الازدياد عليها.(القمر) 
من المخذورين: أي النقصان عن الثلاثة والزيادة عليها.(القمر) وأقله ثلاث: فلو أريد بالقروء الأطهارء والطلاق يقع 
في الطهر ويحتسب هذا الطهر كما هو عند الشافعي .حت فيكون العدة طهرين وبعضاء فيبطل حينئدٍ معن الجمع؛ فإن 
أقله ثلاث كذا في " الحداية ".(القمر) ويراد !خ: فحينئلٍ يجوز أن يراد بالجمع أي القروء ما دون الثلاثة أي طهران 
وبعض.(القمر) أشهر !ج فإنه جمع الشهر مع أن المراد شوال وذو القعدة وعشره من ذي الحجة.(القس) 
اکا نص !<: فلا تحمل الزيادة ولا النقصان.(القمر) 


مبحث الخاص ثه التفريع الرابع على حكم الخاص 
وأما قوله تعالى: تإفطلَقَومُن ! مين فسا لأحل عدن أي طلقوهن بحيث يمكن 


جواب عن استدلال الشاف 

إحصاء عدن» وذلاء يأك يكو زر وه وام قب لاله رجام حي اننا غير حامل» 
معطوف على حامل 

فتعتد بثلاث حيض بلا شبهة» ولا تطلقوا في طهر وطئ فيه؛ لأنه م يعلم جيعد ها 


حامل تعتد بوضع الا أو غير تخامل "قفد باو كذ لا طاقن ف ال لان 
هذا الحيض لم يعتبر عندنا ولا الطهر الذي يليه» فينبغي أن يحتسب فيه ثلاث حيض أخرء 
طول :مده مانا EER‏ ما رهق ن الشافعي -ء: في هذا المقام قرائن 
تستنبط من نفس الآية بوجوه متعددة قد ذكرتّا في "التفسيرات الأحمدية" بالبسط 
والتفصيل» فطالعها إن د -:. ذكر ههنا من تفريعات الخاص على 
مذهبه سبع تفريعات» أربع منها ما تم الآن» وثلاث منها ما سيجيء» وأورد بين هذه 
الأربعة والثلاثة باعتراضين للشافعي -. علينا مع جوابهما على سبيل الحمل المعترضة. 


فتعتد اح : حاصل الدليل: أن إيجاب العدة بعد الطلاق ليعلم حال الرحم» أي هي حاملة فيكون عدا وضع 
الحمل» أو ليست بحاملة فيجوز ها النكاح بعد انقضاء القروء؛ لثلا يلزم اختلاط الحمل وق معلومية حال الحمل 
و السرم ا محا ارب و م الور 

قرائن: منها. ما قال الشافعية: إن الثلاثة بالتاء تدل على الأطهار؛ لأن الطهر مذكرء ولو كان المراد الحيض 
1 ثلاث بدون التاء؛ لأن الحيض مؤنث للقاعدة المشهورة من عكس التأنيث» والمدواب: أن تاء الثلائة باعتبار 
أن لفظ " القرء " مذكر وإن أريد به الحيض. ولنا: قوله تعالى في سورة الطلاق: و الات وى "عع 
E‏ ا د وان اش E‏ چ بحطبن ٠ة‏ (الطلاق: غ)» فإنه جل عدو غو اش ثلانة أشهر لعدم 
الحيض» فعدة الحائض ثلاث حيض أقيم كل أشهر مقام كل حيض فلمراد من القرء الحيضء وإنما قال: إن 
ارتبتم؛ لأن الصحابة كانوا يشكون في عدة غير الحائض ماذا تكون» وما رواه الترمذي عن عائشة بإ : أن 
رسول الله ج قال: "طلاق الأمة تطليقتان وعدا حيضتان» " فإن حق الأمة نصف حق الحرة» ولما ليس 
التجزي فاعتبر التطليقتان والحيضتان فعلم أن عدة الحرة ثلاث حيض كذا قال الشارح في "التفسير الأحمدي" 
وهذا الحديث وإن تكلم عليه» لكنه ليس برتبة يبطل الاحتجاج به.(القمر) 

قرانن ا: ومنها. ما سلك عليه فخر الإسلام البزدوي ب وهو أن القرء حقيقة في الحيض» لأنه مأخوذ .معن 


الجمع والانتقال فان الجتمع والمنتقل هو الدم لا الطهر .رال ا ( 


مبحث الخاص 0١‏ الاعتراض الأول مع جوابه 


[الاعتراض الأول مع جوابه] 

فقال: وحللية الزوج الثاني تحديث العُسيلة لا بقوله: حن تنكح زوجًا غيره» وهو جواب 
سؤال مقدر يرد علينا من جانب الشافعي بء وتقرير السؤال لابد فيه من تمهيد مقدمة» 
وهي: أن الزوج إن طلق امرأته ثلاثا ونكحت زوجًا آحر» ثم طلقها الزوج الاي ونكحها 
لزوج الأول يملك الزوج الأول مرة أخرى ثلاث تطليقات مستقلة بالاتفاق» وإن طلق امرأته 


بين الشافعية وا الحنفية 


ما دون الثلاث من واحدة أو اثنتين وك زوجًا آحر» ثم طلقها الزوج الثاني ونكحها 
ارج و ا ضاي غ ملك الزوج الأول حيتئذٍ ما بقي من الاثنين أو 
واحد» يعن إن طلقها اا واحدًا فيملك الآن أن يطلقها اثنين وتصير مغلظة» وإن طلقها 
فنا انين يلك الآن أن يطلقها واحدًا لا غير» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف حت بملك 
الزوج الأول أن يطلقها ثلاناه و يكون ما مضى من الطلقة والطلقتين هدرا؛ لأن الزوج الثاني 


باطل وضائع 
يكون محلل إياها للزوج الأول بحل جحديد» وينهدم و يي 
المرأة 
فاعترض عليه الشافعى سنك بأن المتمسك في هذا الباب هو قوله تعالى: طفن طلقهًا 
3 أي باب الت 
ذل جز له عن د نك زرحا عر وکل "حي" لفظ حاص وضع لمعن الغاية 
(البقرة: ٠‏ ۲۳) 
والنهاية» فيفهم أن نكاح الروج الثاني غاية للحرمة الغليظة الثابتة بالطلقات الثلااث» 


نحالية الروج الثابي:أي جعله مشا حلا جديدًا مقا لا غاية للثلاث فقط كما قال محمد وزفر والشافعي ا 
إفاضة الأنوار ٠٠,۲١‏ لا بقوله حت ! خ: ليلزم ما قالوا.(إناضة الأنوار ٠١‏ ثم طلقها الزوج الثابي: أي بعد الوطءء 
فإن 0 شرط في التحليل بالحديث المشهور.(القمر) تملك !خ: وهو مروي عن أبي هريرة وعمران بن 
حصين -:..(القمر) تملك الزوج إح: وهو مروي عن العبادلة الثلاثة.(القمر) أي ابن عمر وابن عباس وابن 

.«المحشي) أن نكاح الزوج !خ: فيه إعاء إلى أن المراد بالنكاح في قوله تعالى: #حنَّى تنک وج 
د د٠‏ (البقرة:580) هو العقد لا الوطء بقرينة نسبته إلى المرأة والوطء ينسب إلى ارح راس 


مبحث الخاص ۲ 30207 الاعتراض الأول مع جوابه 
ولا تأثير للغاية فيما بعدهاء فلم يفهم أن بعد النكاح يحدث حل جديد للزوج الأول 
ففي هذا إبطال موجب الخاص الذي هو "حن" فلما لم يكن الزوج الثاني محللا فيما 
وحد فيه المغيا وهو الطلقات الثلاثة» ففيما لم يوحد المغيا وهو ما دون الثلاث أولى أن 
لا يكون محللاًء فلا يكون الزوج الثاني محللاً إياها للزوج الأول بحل جديدء فيقول 
المصنف بت في جوابه من جانب أبي حنيفة يتك أن كون الزوج الثاني محللا إياها 
للزوج الأول إنما نثبته بحديث العسيلة. 


فيما بعدها: لا نفيا ولا إنْبانًا بل هو في حكم المسكوت عنه.(المحشي) 

ففي هذا: أي في إثبات الحل الجديد للزوج الأول.(القمر) 

فلما ۾ يكن !2+: دفع دحل مقدر تقرير الدخل: أن هذا الاعتراض من الشافعي ب.. إنما يرد على الإمام بت 
في صورة التطليق بالطلقات الثلاث؛ لأن كلمة "حي" إنما ذكرت في القرآن مختصة يذه الصورة لا في صورة 
تطليق الزوج الأول أقل من الثلاث؛ فاعتراض الشافعي بمحللية الزوج الثاني مطلقا عليه غير صحيح» فأجاب 
بقوله: فلما لم يكن إلخ: وهو ظاهر لا يحتاج إلى البيان.(السنبلي) وهو: أي ما وحد فيه المغيا.(القمر) 

الطلقات الثلاثة: وهو قوله تعالى: ٠١‏ بعد ه رالبقرة:۲۷) أي بعد الطلقات الثلاث.(المحشي) 

أولى: وجه الأولوية بقاء بعض أجزاء الحل القدمم في هذه الصورة؛ لأن مع بقائه القول بالحل الجديد مستبعد 
جدًا؛ لكونه بلا حاحة مستدعية إليه بل الحل الجديد إنما يمكن إثباته بعد الحل القدتم بالكلية. (السنبلي) 

فيقول المصصف ب !<: هذا الجواب الذي بينه المصنف + توضيحه: أن إثبات محللية الزوج الثاني للأول إنما 
هو بحديث العسيلة لا بقوله تعالى: حي تنكح وهو حديث مشهور يجوز ,مثله الزيادة على الكتاب بأن يبطل به 
موحب الخاص» وطريق إثباها به مذكور فيما سيأت من كلام الشارح.(السنبلي) 

بحديث العسيلة !خ: وعا رواه الدارمي عن ابن مسعود وابن ماحة عن ابن عباس قالا: لعن رسول الله 3# امحلل 
وا محلل له. وا محلل: من يثبت الحل كامحرم من يثبت الحرمة كذا في الكشفء فامحلل: هو الرجل الذي تروحت المرأة 
به للتحليل؛ وامحلل له: هو الزوج الأول الذي وقع التحليل لأجله؛ فأطلق المحلل على الزوج الثاني» ثم اعلم أنه إنما لعن 
امحلل؛ لأنه نكح على قصد الفراق» والنكاح مشروع للدوام» واللعن على الحلل له؛ لأنه صار سبًا ثل هذا النكاح» 
والمراد إظهار حساستهما؛ لأن الطبع المستقيم يتنفر عن فعلهما لا حقيقة اللعن كذا قال الشمي -:.(القمر) 


مبحث الخاص o۲‏ الاعتراض الأول مع جوابه 
لا بقوله: حى تنكح كما زعمتم؛ وبيانه: أن امرأة رفاعة حاءت إلى الرسول علج 
فقالت: إن رفاعة طلقئ ثلانّا فنكحت بعبد الرحمن بن الرَبير مت فما وحدته إلا كهدبة 
وبي هذا -تعيٰ وجدته عنيئاً- فقال عفنة: "أريدين أن تعودي إلى رفاعة"» قالت: نع 
فقال: "لاء حتى تذوقي من عسيلته ويذوق هو من عسيلتكِ".* فهذا الحديث مسوق 
ييان أنه د يشترط ا الزوج الثاني أيضاء 3 يكفي محرد النكاح كما يفهم من ظاهر 
الآية 57 0 مشهورء قبله الشافعي يث أيضًا لأحل اشتراط الوط TT‏ 


امراة رفاعة لخ: عن عائشة حك قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسو :الله 2 فقالت: إني كنت عند رفاعة» 
م ا ل ل ال ل أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة» قالت: نعم» قال: لاء حى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. متفق عليه» ورفاعة بكسر الراء.(القمر) 

كهدبة: بضم الماء وسكون الدال وبعدها موحدة طرف الثوب الغير المنسوج شبهت به ذكره قي الانكسار 
وعدم الانتشارء وقي فتح الباري: الحدب هي أطراف من سدي بغير الحمة.(القمر) 

أن تعودي: كذا أورد فخر الإسلام» وقي أكثر الروايات: أن ترجعي والمآل واحد.(القمر) 

حتى تذوقي من عسيلته إلخ: العسيلة تصغير العسلء وإنما أقحمت التاء؛ لأنه كناية عن لذة الماع وحلاوته» 
وي التصغير: إعاء إلى أن القدر القليل كاف فلا يشترط الإنزال بل المعتبر غيبوبة الحشفة» ويؤيده لفظ الذوق 
فإنه يؤمي إلى أن الشبع وهو ر لیس 2 حلافا اللحسن البصري» فإنه قال: إن الإنزال شرط في التحليل 
اذ ا عليه ,يدانا عاد" ' مسند أحمد " إنه 6 قال: العسيلة هي الجماع.(القمر) 

فهذا الحديث إخ: دفع دحل مقدر تقرير الدحل: أن يقال: من هذا الحديث أيضًا لا ينبت الحل الحديد للزوج الأول بل 
اثابت به هو أن المغلظة لا يحل لما النكاح بالزوج الأول إلا بعد وطئ الزوج الثاني» وتقرير الدفع: أن الثابت بمذا الحديث 
أبضًا شيئان» أحدهما بعبارة النص وهو ما ذكر المورد» والثاني بالإشارة وهو الحل النديد لازو ج الأول.(السنبلي) 

كما يفهم من ظاهر الآية: أي قوله تعالى: © حتى تنكح زه حا غر د٠‏ (لبقرة:290) ونقل عن سعيد بن المسيب: أنه حكم 
بظاهر الآية» وقال: إنه يكفي بحرد النكاح وهو مردود لمخالفته الحديث المشهورء ولو قضى به القاضي لا ينفذ قضاؤه.(القمر) 
5 أخرجه البخاري رقم: 255445 باب شهادة المختبي» ورقم: 4459» باب من حوز الطلاق الثلاث» ومسلم 
رقہ: ٤۳٣‏ باب لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها حن تنكح زوجًا غيره» ويطأها قبل أن يدخل باء أتر جع إلى 
الأولء والترمذي» رقم: ۱۱١۸‏ باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزو حها آخر» فيطلقها قبل أن يدخل هاء 
والنسائي» رقم: 2878 باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها عن عائشة خي . 


مبحث الخاص 54 الاعتراض الأول مع جوابه 
والزيادة .مثله على الكتاب جائز بالاتفاقء وهذا الحديث كما أنه يدل على اشتراط 
الوطء بعبارة النصّ» فكذا يدل على محللية الزوج الثاني بإشارة النص؛ وذلك لأنه ناه 
قال لها: أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؛ ول يقل: أتريدين أن تنتهي حرمتُكِء والعود هو 
الرحوع إلى الحالة الأولى» وف الحالة الأولى كان الحل ثابًا هاء فإذا عادت الحالة الأولى 
عاد الحل وتحدد باستقلاله» وإذا ثبت يبهذا النص الحل فيما عدم فيه الحل وهو الطلقات 
الثلاث مطلقاء ففيما كان الحل ناقصا وهو ما دون الثلاث أولى أن يكون الزوج الثاني 


مر تا بقوله: عدم 
متممًا للحل الناقص بالطريق الأكملء ثم قال المصنف يلله. 


2 ماع‎ 5 7 5 2 2 5 3 ١ 
بعلان العصمة عن المسروق بقوله تعام: حرا لا بقوله تعالى: فاقعلعموا. وهذا أيضا‎ 


جواب سؤال مقدر يرد علينا من جانب الشافعي دده وتقرير السّؤال ههنا أيضًا لابد 


حي ابا واد وي زا مجارت و ا 
السرقة 
المسروق موحودا في يد السارق يرد إلى المالك بالاتفاق» وإن كان هالكا فعند الشافعى 


من مين الضمان عليه سواء هلك بنفسه أو استهلكه. وعند أبي حنيفة ا 


والزيادة ! خ: دفع دحل: وهو أن اشتراط الوطء زيادة على الكتاب وهو لا يجوزء وحاصل الدفع: أن غير 
الجائز هو الزيادة بخير الواحد» وهذا خبر مشهور. ولا تصغ إلى ما في المثل السائر في كشف الدائر من أن حديث 
العسيلة من الآحاد فتدبر.(القمر) كما أنه يدل ! خ: فإنه مسوق لبيان هذا الاشتراط.(القمر) 

بإشارة النص: فإن هذا الحديث غير مسوق لبيان محللية الزوج الثاني.(القمر) 

ولم يقل أتريدين !2خ: فلو قال = : أتريدين أن تنتهي حرمتكء وقالت: نعم ثم يقول =: لا حى تذوقي إلى 
آحر الحديث» فلا يفهم منه محللية الزوج الثاني بل يفهم انتهاء الحرمة إلى ذوق عسيلة الزوج الثاني.(القمر) 
أيضًا: كما كان قول المصنف: ومحللية الزوج الثاني إلخ: حواب سؤال مقدر.(القمر) 

ههنا أيضا: أي كما كان لابد من تمهيد مقدمة قي تقرير السؤال السابق.(القمر) 

يرذ ! 2+: لبقاء ملك مالكه» وكذا لو باعه السارق أو وهبه» فيؤخذ من المشتري أو الموهوب له» ويرد إلى المالك.(القمر) 


بحث الخاص هه الاعتراض الأول مع جوابه 
لا جب الضمان قط إلا عند الاستهلاك في رواية؛ وذلك لأنه حين أراد السارق السرقة 
يبعال قبيل السرقة عصمة المال المسروق من يد المالك حى يصير في حقه من جملة ما 
لا يتقوم» وتتحول عصمته إلى الله تعالى ERT‏ المال» وإغغا يجب الرد إذا 
كان موجودًا؛ لأنه لم يبطل ملكه وإن زالت عصمته» فلرعاية الصورة قلنا: بوجوب رد 
الال ولرعاية المعو قلنا: بعدم ضمانة. 


لا يحب الضمان قط : أي سواء هلك المسروق بنفسه أو استهلكه السارق» وهذا هو ظاهر الرواية» ويؤيده ما 
ني النسائي من طريق مسور بن إبراهيم عن الرحمن بن عوف " لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد " ورواه 
الدار قطي وقال: المسور لم يدرك عبد الرحمن كذا قال العلي القاري.(القمر) 

في رواية: وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة .. ووجهها على ما أفاد بحر العلوم (أي مولانا عبد العلي -2): 
أنه إذا قطعت يد السارق في جزاء السرقة» فارتفعت الحناية» وبقي مال المسروق منه في يد السارق بلا حناية» 
نصار بمنزلة الوديعةء وفي الوديعة ليس الضمان عند الهلاك» وعند الاستهلاك يجب الضمان فكذا ههنا.(القمر) 

رذلك. أي عدم وجوب الضمان سواء هلك بنفسه أو استهلكه.(القمر) 

يطل !خ٠‏ توضيحه: أن العصمة صفة للمال المسروق مثل كونه مل وكاء وهي في عرف الشرع: عبارة عن كون 
ذلك المال محترمًا بحيث يحرم للغير التصرف فيه» وكانت هذه العصمة ثابتة لذلك المال قبل السرقة نظرا إلى حق 
العبد المالك» حن لو أتلفه رحل يجب الضمان عليه للمالك فكان المال قبل السرقة محترمًا لحق العبد لا لحق الله 
تعالى» فقبيل السرقة بطلت هذه العصمة قي يد المالك» وصار المال في حق المالك من جملة ما لا يتقوم» فبعد 
اهلاك والاستهلاك لا يحب الضمان؛ إذ لو وحب لوحب أداء القيمة» وهو لا يمكن؛ لأنه في حق العبد من جملة 
مالا تقو وتحولت إل الله تعالى» قصار الال غترمًا حقا لله تال فحتاية السرقة ضارت هتك هذه العضمة 
الي تحولت إلى الله تعالى» وهو تعالى مستغن عن ضمان المال» ونظيره العصير المملوك إذا تخمر؛ فإنه كان قبل 
انعد ا يضر ا ا العف الكت ويف الجر كاز درم عضوم ها ل هاا دوي عهنا انكف 
أن قوله: من يد إل متعلق بقوله: يبطل.(القمر) وإنما يجب الرد !خ: جواب عما يقال: من أن المال المسروق إذا 
صار في حق المالك من جملة ما لا يتقوم» وتحولت عصمته من المالك إلى الله تعالى» فلم يرد إلى المالك إذا كان 
موجودّاء وحاصل الحواب: إنما يرد لعدم بطلان ملك المالك عن ذلك المال المسروق» وإن زالت عصمته ألا ترى 
أن الخمر المغصوب من المسلم يسترد مع أنه ليس معصومًا لحق العبد. فلرعاية صورة المال قلنا: بوجوب الرد إذا 
كان موجودًا لرعاية المعين وهو تحول العصمة» قلنا: يعدم الضمان إذا كان فائثًا.(القمر) 


مبحث الخاص ٦ه‏ الاعتراض الأول مع جوابه 


واعترض عليه الشافعي ت بأن المنصوص عليه ف هذا الباب هو قوله تعالى: «إوَالسَارِقَ 


وَالسّارقة فَاقطعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءٌ يما كَسَبَاك والقطع لفظ حاص وضع لمعن معلوم» وهر 


(TA: (المائدة‎ 


الإبانة عن الرسغ» ولا دلالة له على تحول العصمة عن امالك إلى الله تعالى» فالقول 
ببطلان العصمة زيادة على حاص الكتاب, فأجاب المصنف بك عن جانب أي حنيفة ينه 
بأن بطلان العصمة عن المال المسروق وإزالتها من المالك إلى الله تعالى إنما نثبته بقوله تعالى: 

حَرَاءٌ ما كَسَبَاه لا بقوله: لفَافْطَعُوا؛ وذلك لأن الحزاء إذا وقع مطلقًا ف معرض 
العقوبات يراد به ما يجب حقا لله تعالى» وإنما يكون حقا لله تعالى إذا وقعت الجناية في 


الجزاء 


عصمته و حفظه» وإذا كان كذلك فقد شرع جراوّه جز اء: كاماد وهو القطع. ولا يحتاج 
إلى ضمان المال. غايته: أنه إذا كان المال موجحودًا في يده يرد إليه لأحل الصورة, . 


له: أي لقوله تعالى: وافاقصغر اله (الائدة:۸) (القمر) 

فأجاب المصف ا وقال في "الشاشي": وعلى هذا قلنا: إذا قطع يد السارق بعد ما هلك المسروق عنده لا يجب 
عليه الضمان؛ لأن القطع جزاء جميع ما اكتسب السارق» فإن كلمة "ما" عامة يتناول جميع ما وحد من السارق» 
وبتقدير إيجاب الضمان بعد القطع يكون الجزاء هو المجحموع من القطع والضمان لا القطع وحده عن الكل.(السنبلي) 
وذلك: أي الإثبات بقوله تعالى: #حزاء بنا كسا رالمائدة:۸ (القمر) 

مطلقا: احتراز عن الحزاء إذا ذكر مقيدًاء فإنه لا يلزم أن يكون يحب حقا لله تعالى حالصًاء ألا ترى إلى قوهم: 
القود جزاء قتل العمد فإنه يحب حقا لله تعالى وحقا للعبدء ويختلج أن الجزاء ههنا ليس مطلقا بل هو مقيد 
بالكسب؛ لأن حاصل قوله تعالى: # حزان ع بما كسبّا (المائدة:8”) جزاء السرقة فافهم.(القمر) 

يراد به ما يجب إلخ: أي جزاء يحب حقا لله تعالى» فإنه تعالى هو المطاع الحق امالك للحزاء المطلق. (القمر) 

إذا وقعت الحاية إلخ: فعلم أن العصمة تحولت إلى الله والحناية أي السرقة وقعت في عصمته وإذا كانت 
الجناية وقعت في عصمته تعالى» فصارت جناية كاملة» فاا جناية من جميع الوجوه» والحناية على حق العبد 
حناية من وجه؛ لأنه مباح نظرًا إلى ذاته» فلما كانت الحناية كاملة فقد شرع جزاء الفعل جزاءٌ كاملا وهو 
القطع» ولا يحتاج إلى ضمان المال» فإنه تعالى غي عنه.(القمر) 


مبحث الخاص بده التفريع الخامس على حكم الخاص 
ولأن جزى يجيء بمعين كفى» فيدل على أن القطع هو كاف فمذه الحناية» ولا يحتاج إلى 
جزاء آخر حي يجب اسان نا د ما ذكرته في "التفسير الأحمدي" وكفاك هذا. 


ثم ذكر المصنف يله بعد هذا البيان التفريعات الثلاثة الباقية على الحكم فقال: 
ولذلك صح إيقاع الطلاق بعد الخلع أي ولأحل أن مدلول الخاص قطعي وأاجب 
الاتباع» صح عندنا إيقاع الطلاق على المرأة بعد ما خالعها خلافا للشافعي ملك 
وبيانه: أن الشافعي يله يقول: إن الخلع فسخ للنكاح» فلا يبقى النكاح بعد 


الخلع 
وليس بطلاق فلا يصح الطلاق بعده» وعندنا هو طلاق يصح إيقاع الطلاق الآخر 


بت عملا برل فال : إن طلقها فا تج له من بعد ك؛ 201101111 
صيصب ا د ا (البقرة: ٠‏ ) 

ولأن جزى إلخ: معطوف على قوله: لأن الجزاء إلخ» قال الشارح في "التفسير الأحمدي" "ادا جرت ی تي 
وكفى» وهذا مطابق لما في " الصراح " جزى عينٍ هذا الأمر أي قضى ومنه قوله تعالى: ول لحري س عن نفس 
سياه (البقرة:4)» وهذا رجل حاز بك من رحل أي حسبك وقال فخر الإسلام: إن جزى ,عن قضى» وجزء 
با همزة .معن كفى» وتبعه بعض الشراح» وقدح عليه صاحب " الكشاف " بأن كونه مهمورًا ما وحدته في 
كتب اللغة الي عندي» ولعل الشيخ ينك وقف عليه. أقول: إنه حاء المهموز أيضًا في "منتهى الأرب" جازئك من 
رحل كصاحب كاف.(القمر) على الحكم: أي على حكم الخاص وهو أنه يتناول المخصوص قطعًا.(القمر) 
ولذلك: أورد ذلك لبعد المشار إليه.(القمر) 

صح إيقاع الطلاق !2: لأن الفاء في قوله تعالى: #فإن طقهاء رالبقرة:٠٠٠)‏ للتعقيب» والمعطوف عليه الافتداءء 
فازم صحة وقوع الطلاق بعد البائن» فلو لم يقع تعطل موحب الفاء. [فتح الغفار: ]"٠‏ الخلع: هو بالضم عبارة 
عن إزالة ملك النكاح بلفظ "الخلع" وما قي معناه كالمباراة وهو طلاق بائن.(القمر) فسخ للنكاح: هذا على ما 
هو مروي عن الشافعي عل . وثمرة الخلاف بيننا وبينه: أنه لو حالعها بعد تطليقتين جاز عنده أن ينكحها بلا تحليل 
لا عندنا كذا قال البرحندي» وأما الصحيح من مذهبه فهو أن الخلع طلاق لا فسخ كذا في "التلويح" .(القمر) 

إن طلقها: أي ثالثة فلا تحل له من بعد أي الطلقات الثلاث» وقوله تعالى: #فإمساك # أي فعليكم إمساكهن 
بعده بأن تراجعوهن 4 بمعزء فب # أي من غير ضرار 8:أم نرب # أي إرسال هن.(السنبلي) 


مبحث الخاص | - مه التفريع الخامس على حكم الخاص 
TT‏ «الطّلاق مان ْمَك بمَُْوفي أ تريح باحْسَانٍ» أي 
(البقرة AR‏ 


الطلاق الرحعي اثنان» أو الطلاق الشرعي مرة بعد مرة بالتفريق دون الجحمع» فبعد ذلك 
يجب على الزوج إما إمساك .ععروف أي مراجعة بحسن المعاشرة أو تسريح بإحسان أي 
تخليص على الكمال والتمام» ثم ذكر بعد ذلك مسألة الخلع» فقال: طفن فده ألا يقِيما 
دو د الله فلا جُتَاحَ عَلَيْهمًا فيمًا افْتَدَثْ به أي فإن ظننتم يا أيها الحكام مآلا يُقِيمَا أي 
ig‏ د الله بحسن المعاشرة ررم لإفلا جاح عَليْهِمَا فيمًا افتَدثْ المرأة به 
وخلصتها من الزوج وطلقها الزوج» فعلم أن فعل المرأة في الخلع هو الافتداى 
الزوج هو ما كان مذكورًا سابقا أعين الطلاق لا 0 لأن الفسخ يقوم بالطرفين 
لا بالزوج وحده. ثم قال: ين طلقا داد جل هن بعد حى تكح زَوْحاً بره أي فإن 
طلق الزوج المرأة ثالثا فلا تل المرأة للزوج من بعد الثالث حى تنكح aS‏ 
وطلقهاء فالشافعي بت يقول: إنه متصل بقوله "الطلاق مرتان" حى تكون هذه الطلقة 


ف و لع حي ا ا DT‏ 


اثنان: لا كما كان في الجاهلية من أنهم يطلقون ويراحعون وما كان تعيين العدد.(القمر) 

بالتفريق إلخ: فإن الطلاق الحسن السي هو تفريق الثلاث في أطهار لا وطء فيها فيمن تحيض» وأشهر في غيرها كذا 
في "تنوير الأبصار"» ولو أوقع طلقات في طهر واحد لا رجعة فيه يقع“الطلاق لكنه بدعي كذا في "الخلاصة".(القمر) 
بحسن المعاشرة: أي بلا قصد إضرار المرأة كما كان قي الجاهلية من أنهم يطلقون» وإذا قرب انقضاء عدا يراجعون 
قصدًا إلى إضرارها.(القمر) أي تخليص إلخ: حى يتم عدقا ثم هي تختار في أمر نفسها.(القمر) 

فيما ادت به اخ إلى ههنا تم بيان كون الطلاق مرتين مع قسميه أحدهما بلا عوض المال» والثاني بالمال» وبعد 
ذلك يقول تبارك وتعالى تهديدًا: #تلك خدو د اله البقرة: 9 إلخ.(السنبلي) فعلم ! 2: لأن الله تعالى جمعهما في 
قوله: ألا ااه اله (البقرة: ۲۲۹)» لم حص حانب المرأة مع أن المرأة لا تتخلص بالافتداء إلا بفعل الزوج» 
فكان هذا بطريق الضرورة بيان أن فعل الزوج هو الذي تقرر فيما سبق وهو الطلاق كذا في "التلويح".(القمر) 
فبما بينهما: أي بأن قوليه تعالى: #الطلاق مر تان به (البقرة:۲۲۹) إل و فإ ن طلقها (البقرة: )۲۳٠١‏ إلخ.(القمر) 


مبحث الخاص 8ه التفريع الخامس على حكم الخاص 
ونحن نقول: إن الفاء حاص وضع لمعن مخصوص وهو التعقيب» وقد عقب هذا 
الطلاق بالافتداء فينبغي أن يقع بعد الخلع وهو أيضًا طلاق. 


الطلاق 


غايته: أنه يلزم أن تكون الطلقات أربعة» اثنتان في قوله تعالى: «الطلاق مدَنَانِ 
(البقرة:۲۲۹) 
والثالثة الخلع» والرابعة هي هذه» ولكنه لا بأس به؛ فإن الخلع ليس طلاقا مستقلاً 


على حدة بل مندرج في الطلقتين» فكأنه قيل: الطلاق مرتان سواء كانتا رحعيتين» 
Es‏ 
ا ئنة» فإن طلقها بعد المرئّين المذ كورتين فيما قبل #إفلا تجل له مِنْ بعد حَتَى 

ني ززلعا NE‏ هذا التقروز اندفع ما قيل: إنه يلزم أن يكون الطلاق 


(البقرة: )7١ ١‏ 
الذي بعد الخلع فقط حكمه عدم الحل لا الذي ليس كذلك» تام امار م ا 


او ال تعالى: فان حفيا» (لبقرة:.+0 (القمر) في هذه: أي ما في قوله تعالى: © إن قي 
' > (البقرة: ۲۳٠‏ الآية.(القمر) 3 اه قلت: والمعئ لا يحل لكم م 
إن انا أن لا يقيما حدود الله فإن خافا ذلك فلا إثم في الأحذ والافتداء فالافتداء ليس بخار ج عن الطلقتين» 
اكلم مدر ا و الحقيمة رالسلي) 

نكأنه فيز: الطلاق !+: توضيحه: أن الطلاق في الآية محمول على الرجعي على تقدير عدم أخذ المال» وعلى 
البائن بالخلع على تقدير أخذ المال» ولا يذهب عليك أنه يلزم حينتذٍ استعمال اللفظ الواحد في معنيين 
حقيقيين» أو جازيين» أو مختلفين» والكل باطل» فالصواب أن يقال: إن المراد بالطلاق الرحعي» ونعي بالرحعي 
ما يصح الرحوع بعده بدون التحليلء فالخلع وإن كان طلاقا بائنا لكنه رجعي بهذا المعن» وهذا المععى وإن كان غير 
متعارف لكن الأمر سهل.(القمر) اندفع 1 2: أما وحه اندفاع الأول فهو أن عدم الحل حكم للطلاق الذي بعد 
الطلقتين» جراء كاخار عمتيق اروصم تاملاكم الطاواق الذي يعن للح Sg‏ 

TS 
+ نه بلره: أي على تقدير أن لا يكون قوله تعالى: 2 همد © (البقرة: .+0 إلخ مرتبطا بقوله تعالى:‎ 
(البقرة:۲۲۹) إلخ.(القمر) ليس كذلك: أي ليس بعد ص بل بعد الطلقتين الرجعيتين. (القمر)‎ * - - 


مبحث الخاص 5 التفريع الخامس على حكم الخاص 
وأنه يلزم أن لا يكون الخلع إلا بعد المرتين؛ عملاً بقوله تعالى: فإ حفدمْ)ه؛ ولكن 
يرد أن هذا كله إنما يصح إذا كان التسريح بالإحسان إشارة إلى ترك المراحعة كما 
حررت» وأما إذا كان إشارة إلى الطلقة الثالثة على ما روي عن البي د أنه قال: "هو 
الطلاق الثالث"* فحيتئذٍ يكون قوله تعالى: إفإن طلَقَهَاي بيانًا لذلك. ولا تعلق له .بمسألة 


(البقرة: ٠۰‏ ۲۴۳) 
الخلع أصلاء فيكون المعيئ: أن بعد المرتين إما إمساك .معروف بالمراحعة» أو تسريح 
بإحسان بالطلقة الثالثة» فإن آثر التسريح بالإحسان فطلقها ثالثاء الإفلا جل له من بعد 


(YT 3 (البقرة:‎ 


الآية» هذا حلاصة ما قالواء والبسط في "التفسير الأحمدي". 


وأنه يلزه اخ: معطوف على قوله: أنه يلزم لخ واللازم باطلء فإن الخلع ابتداء قبل الطلقتين صحيح» وقد 
أحيب عن هذا: بأن هذا اللزوم إنما هو باعتبار مفهوم المخالفة» وذلك ليس .,ععتبر عندنا فتدبر.(القمر) 

ولكن يرد ! 2: المورد العلامة التفتازاني في"التلويح".(القمر) 

هذا كذ. أي كون الخلع طلاقاء وصحة إيقاع الطلاق بعد الخلع على ما بين.(القمر) على ما روي إل: أخرج 
البيهقي عن أنس قال: حاء رحل إلى البي < فقال: يا رسول الله إن اسمع الله يقول: #الطلاق مرتان 
(ابقرة:۹٠٠)»‏ فأين الثالثة قال: إمساك ممعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة كذا في "الدر المنشور".(القمر) 

بيانا لذلك: أي التسريح بإحسانء ثم لا يذهب عليك أن معن قول البي 0 إن الطلقة الثالثة داحلة في التسريح 
بإحسانء فإنه عبارة عن ترك المراجعة وهو أعم من الطلقة الثالثة لا أنه عليها كيف ولو كان إشارة إلى الطلقة الثالثة 
فقط لكان المعين أن الواحب بعد الطلقتين أحد الأمرين إما إمساك ممعروف أي المراجعة بحسن المعاشرة أو الطلقة 
الثالثة وهذا باطل بالإجماع» فإن للمرء أن لا يراجع ولا يطلق بل لا يتعرض حي تنقضي عدقا فافهم. (القمر) 

* أخرجه الدار قطني في سننه» ٤‏ / “2 كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيرهاء والبيهقي في"السنن الكبرى" 
۴۷ باب ما جاء في موضع الطلقات الثالثة من كتاب الله عزوجلء عن أنس بن مالك ك وقال البيهقي 
كذا قال عن أنس بن مالك د والصواب عن إسماعيل بن ميع أبي رزين عن البي 3# مرسلاً كذلك رواه 
جماعة من الثقات عن إسماعيل. 


بحث الخاص 55 التفريع السادس على حكم الخاص 
| التفريع السادس على حكم الخاص] 

ووحب مهر المثل بنفس العقد في المفوضة عطفٌ على قوله: صح إيقاع الطلاق» وتفريع 
على حكم الخاص أي ولأجل أن العمل بالخاص واحب ولا يحتمل البيان» وحب مهر 
امثل بنفس العقد من غير تأحير إلى الوطء في المفوضة» وهو: إن كان بكسر الواو فالمعنى 
التي فوّضت نفسها بلا مهرء وإن كان بفتح الواو فالمعئ الي فوّضها وليُها بلا مهر» وهو 
الأصح؛ لأن الأولى لا تصلح حلا للخلاف؛ إذ لا يصح نكاحها عند الشافعي مل 
ل ل ل ا 
ل س إلا بالوطءء فلو مات أحدهما قبل الوطء لا يجب المهر لما عند 


الشافعي سس ينكه. وعندنا: يحب كمال مهر المثل عند العقد في الذمة» ويبجب أداؤّه عند 


0 7 
لوطء والموت؛ عملاً بقوله تعالى: و أجل كم ما و سكو بأنوالک 4 
ا ا النساء ٠‏ (النساءن؛؟) 


فقوله: السك م ما SS‏ 


أي ف ا 


وهر الإلصاق› وقيل: Ê‏ عرو YES Ra‏ الخو دف RB‏ نين ان ارد قا حك الا اف ل 1 SE‏ 


فالمعنى التي فوضت !إخ: هذا مخالف لأكثر الأصوليينء فإهم قالوا: إن المراد بالمفوضة بكسر الواو هي البالغة 
الي تأمر وليها أن يزوحها من غير تسمية المهرء أو على أن لا مهر لها فزوجها.(القمر) 

لان الأوى: أي الي فوضت نفسها بلا مهر.(القمر) للخلاف: أي بيننا وبين الشافعي * .(القمر) 

عند الشافعي: فإنه لابد للنكاح عنده من ولي ثم لا يذهب عليك أن عدم صحة نكاحها عند الشافعي 2 الا يملع 
كوا محلاً للحلافء بل الخلاف فيها يكون في محلين في صحة نكاحهاء وقي وحوب مهرها بنفس العقد كذا 
فال أعظم العلماء فتأمل.(القمر) بتقدير اللاه: حذف اللام مع أنء وأن كثير شائع.(القمر) 

رقيل: القائل فخر الإسلام البزدوي» وإنما عنون بقيل؛ لأن مدار التقرير على الباء لا على الابتغاء. (القمر) 


مبحث الخاص _ ۲ التفريع السادس على حكم الخاص 


الابتغاء لفظ خاص وضع لمعن 0 وهو الطلب» وعلى كل تقدير يوحب أن يكون 
ابتغاء البْضع ملصقا بالمهر ذكرّاء فإن لم يذكر في اللفظ فلا أقل من أن يكون ملصقا ف 
يحب التراحى الل الوط بالتجان ور كذا لى و يطزيى اللكاج ل بطري 
الإحارة أو المتعة أو بطريق الزنا لا يحل ذلك الفعلء ولا يجب المال أصلاء وإليه يشير 


الاشغاء لفظ خاص اخ: أي هو لفظ وضع لمعن معلوم وهو الطلب» والطلب يقع بالعقد, والباء للإلصاق» فيقتضي 
أن يكون الابتغاء ملصقا بالمال» فالقول بتراحيه إلى وجود الوطء كما قال الشافعي - في المفوضة» ترك العمل 
بالخاص. (السنبلي) فلا اقل مى أن يكنون: أي ابتغاء البضعء ثم إن اختلج في صدرك أنه روى البخاري عن سهل بن 
ساعد أن امرأة وكلت البي . لتزويجهاء فقال رحل: يا رسول الله زوجنيهاء فقال: زوجناكها ما معك من القرآن» 
فعلم أن الإلصاق تلكا لدي ویک ر تيان عدا حي اا ر ار تسن لابن وا بان ا 
زوجناكها بسبب ما معك من القرآن» فالباء للسببية لا للمقابلة كذا قال العيي في "شرح صحيح البخاري". (القمر) 
عار الدمة إل: واعلم أن لنا مسلكا آحر لهذا المطلب» وهو: حديث بروع بنت واشق الأشجعية حين مات عنها 
زوجها بلال بن مرة» ولم يكن فرض لما مهرا ولا دحل وقضى رسول الله 7 .مهر مثل نسائهاء فإنه يدل على أن المال 
يحب بنفس العقد؛ لأن الموت مقرر للعقد ومتمم له» فلو لم يكن موجبًا للمال لما وجب المال عند الموت.(السنبلي) 
ولكن بشرط !2: لما كان يتبادر من الآية أن ابتغاء النساء أي ابتغاء كان يكون ملصمًا بالمال» فيرد عليه أن الابتغاء 
لو كان بالنكاح الفاسد كالنكاح بغير شهود» ونكاح معتدة الغير» ونكاح إحدى الأحتين قي عدة الأحرى في الطلاق 
البائن» ونكاح الأمة على الحرة لا يجب المال بنفس العقد عندنا أيضّاء وإن حلا بما؛ إذ لا يثبت بالخلوة التمكن لفساد 
العقدء فإذا دحل بما فلها مهر المثل لو لم يكن لها مسمى» وإن كان لما مسمى فإن كان مساويًا لمهر المثل أو أقل منه» 
فلها المسمى» وإن كان زائدًا على مهر المثل فلها مهر المثل ويهدر الزيادة كذا في مجمع البركات» ولو كان بالإجازة 
أو بالمئعة أو بالزنا لا يجب الال أصلاًء فدفعه الشارح بقوله: ولكن بشرط إلى ثم اعلم أولاً أن المتعة لا تجوز وهو 
حرام واتفق عليه الأئمة الأربعة» وشهد على حرمتها الأحاديث الصحيحة؛ ونسبة إباحتها إلى الإمام مالك افتراء» وما 
نقل عن ابن عباس من إباحتها فقد صح رجوعه عنه» وصورتها: أن يقول مثلاً لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من 
المال» وثانيا: أن ذكر الزنا بعد الإجارة والمتعة من قبيل ذكر TT‏ فافهم.(القمر) 

د اليه أي إلى أن الشرط: الابتغاء الصحيح. واليد يشير !2: دفع دحل تقريره: إن الله تعالى أورد الابتغاء 
مطلقاء فيشمل الزنا والمتعة أيضًا والحال أنه داب الخال فيه أصلة فأجحاب إلخ. (السنبلي) 


مبحث الخاص 1۳ التفريع السابع على حكم الخاص 
قوله تعالى: «إمُحصنين غيْرَ مُسافجينَ» وفي هذا المقام اعتراضات دقيقة بها في 


5 (النساء: ٤‏ ) 
حاشية "التفسير الأحمدي 


[التفريع السابع على حكم الخاص] 
زايد امن E O A O‏ سيق SE As‏ 
الخاص أي ولأحل أن العمل بالخاص واحب» ولا يحتمل البيان كان المهر مقدرًا من 


الله تعالى 


وبيانه: أن تقدير المهر عند الشافعي مفوض إلى رأي العباد واخحتيارهم» فكل ما يصلح نما 
يصلح مهرا عنده وعندناء وإن كان لا يقدر في جانب الأكثرء لكن يقدر في جانب الأقل 


وهو أن لا يكون أقل من عشرة دراهم؛ عملا بقوله تعالى: «إقد عَلِمُنَا ما فرضتا عَليْهِمْ في 
5 

رجهم وما ملكت ايا أي قد علمنا ما قدرنا عليهم في حق أزواجهم وهو المهرء 

(الا حزاب: ۰ 6) 

حصن !خ: في "المدارك" الإحصان العفة» وتحصين النفس من الوقوع في الحرام» والمسافح الزاني من السفح 

وهو صب المين» فبقيد الإحصان خرج النكاح الفاسدء فإنه محظور شرعاء ولذا قال في "العا مگيرية" : إذا وقع 

النكاح فاسدًا فرق القاضي بين الزوج والمرأة» وبقيد عدم المسافحة حرج الإحارة وأخواتها.(القمر) 

اعتراضات إخ: منها: أن التمسك هذه الآية لا يستقيم في حق المفوضة؛ لأنها إنما تدل على كونه مشروعا عمال 

لا على كونه غير مشروع بلا مال» ھر یکرت عند مر ر ف على كيام الدليل» وقد قام ايه 

مشروعًا بلا مال أيضاء وهو قوله تعالى: #فانکخوا ما طاب نكم (النساءاع) 8م أنكحم' الأيامى منک © (النور:۳۲) 

فإنه مطلق يجري على إطلاقه» والمقيد على تقييده» وفيه: أن المطلق يحمل على المقيد في 0 الواحد والحادثة 

الواحدة؛ وفيه أن النكاح سبب ولا حكم فيه» وفيه: أنه سبب من وحه» وحكم من وحهء فيحمل للاحتياط. 

وفيه ما فيه كذا قال الشارح في حاشية "التفسير الأحمدي".(القمر) 

على ما سبق: أي على قوله: صح إيقاع الطلاق.(القمر) 

رأي العباد ! خ: أي كما كان البدل مفوضًا إلى رأيهم في البيع والإحارة.(المحشي) 


مبحث الخاص 55 التفريع السابع على حكم الخاص 
فالفرض لفظ خاص وضع لعن التقدير» وكذلك ضمير المتكلم خاص على ما قالو 
وكذا الإسناد حاص عند صاحب "التوضيح"» فعلم أن المهر مقدر في علم الله تعالى 
وقد بينه النبي اة بقوله: "له مهر أقل من عشرة دراهم",* وكذا نقيسه على قطع اليد؛ 
فالفرض !2: يعي أن الفرض موضوع للتقدير» فيجب أن يكون المهر مقدرًا إلا أنه في تعيين المقدر بحملء 
فلحقه البيان بقوله ٠‏ :.(السنبلي) وضع ! 2: بدليل غلبة استعمال الفرض في التقدير شرعاء فصار كأنه حقيقة 
عرفية بعد كونه قرلا يقال: فرض القاضي النفقة أي قدرهاء ومنه الفرائض للسهام المقدرة» واستعماله قي غير 
التقدير بحاز دفعًا للاشتراك.(القمر) خاص: كذا قال فخر الإسلام» ولما كان يرد ههنا أن ضمير المتكلم مشترك 
بين المثنئ والجمعء والمذكر والمؤنث» فكيف يكون خاصًا اصطلاحيّاء وأحيب عنه بأن المراد حصوصه بالنسبة إلى 
غير المتكلم أي يدل على ذات المتكلم لا غير» قال الشارح 22 تفريعًا لذمته على ما قالوا.(القمر) 

وكدا الإسناد ال: في "التنقيح" من صاحب "التوضيح" حص فرض المهر أي تقديره بالشارع فيكون أدناه مقدرًا 
وتحقيقه على ما في "التلويح" أن إسناد الفعل إلى الفاعل حقيقة في صدور الفعل عنه» فيكون لفظ "فرضنا" من 
حيث اشتماله على الإسناد خاصًا قي أن مقدر المهر هو الشارع على ما هو وضع الإسناد انتهى» ولك أن تقول: 
إن لفظ "فرضنا" من حيث اشتماله على الإسناد مركب فلا يكون حاصًا؛ لأن الخاص من أقسام المفردء اللهم إلا 
أن يقال: إن المراد أن لفظ الفرض خاص من حيث الإسناد» والعجب من الشارح حيث قال في "التفسير الأحمدي" 
موافقًا لما في "التلويح"» وقال ههنا: إن الإسناد حاص عند صاحب "التوضيح" والأمر أن نسبة هذا القول إلى 
صاحب "التوضيح" لا صدق هاء علا أن الإسناد ليس بلفظ والخاص من أقسام اللفظ فتدبر.(القمر) 

وكذا الإسناد !خ: قيل عليه: إن الإسناد أمر معنوي فلا يستقيم كونه خاصاء لأنه قسم اللفظ» فأشار إلى 
جوابه بقوله: عند صاحب "التوضيح" أي هو ضامن لحواب هذا الاعتراض فلا يرد عليناء قلت جعل الإسناد 
خاصا لا يصح إلا بالتأويل.(السنبلي) لا مهر !خ: رواه الدار قطي» وقد تكلم فيه» فإن لي سنده ضعيفين عند 
امحدثين» لكن البيهقي رواه من طرق وضعفها إلا أن الضعيف إذا تعددت طرقه صار حسنًا لغيره يحتج به كما 
ذكره النووي في "الشرح المهذب" كذا قال العلي القاري.(القمر) 

ركذا نقيسه: أي المفروض عند الله على قطع اليد في السرقة» فإن قطع اليد في السرقة عوض عشرة دراهم» فقد جعل 
عشرة دراهم مقابل عضو وهي اليدء فكذا المهر مقابل بعضو وهو البضع» فلا يكون أقل من عشرة دراهم.(القمر) 
'أخرجه الدار قطي في "سننه" */47 25 رقم: 2١5‏ باب المهرء وابن أبي شيبة في المصنفة» ٤۹۳/۳‏ والبيهقي في 
السن الکبری» ۲٤۰/۷‏ رقم: 51١75‏ ١ء‏ باب ما يجوز أن يكون مهراء عن علي #قد. 


مبحث الخاص 1 التفريع السابع على حكم الخاص 
أنه أيضًا عوض عشرة دراهم» فالتقدير حاص وإن كان المقدر بحملا محتاجًا إلى البيان» 
وهذا في اصطلاح الفقهاءء وأما في اللغة فهو حقيقة في الإيحاب والقطع» ولهذا قال 
الشافعي سللته: إن الفرض ههنا .معن الإيجاب بقرينة تعديته ب "علي" وعطف ما ملكت 
أيمانهم على أزواجهم؛ لأن المهر لا يقدر في حق ما ملكت أعافهم 0 المراد به النفقة 
والكسوةء وهو واحب في حق الأزواج وما ملكت أعافهم جميعًاء قلنا: تعديته ب'علي" إغا 
هو لتضمين معن الإيجاب» وعطف ما ملكت أانهم بتقدير فرضنا ثانٍ أي وما فرضنا 


عليهم فيما ملكت أبمافهم على أن يكون هذا بمعين أوجبناء ا 


فرضنا الثاني 5 

ا ER e‏ د 

وب 00 ا وان ا ا #اقد علش ما فرَضْنًا یھ © فقوله: اا تفلي 
(البقرة: ٠‏ 87) 1 1 ش (الأحزاب: 52 


لقوله: صح إلخ على طريق لامي a‏ اتسوك ها on, Ses aA e N‏ 


فالتقدير !خ: دفع دحل هو: أن قدر المفروض لم يعلم من الآية فيكون بحملا لا حاصًا.(القمر) 

وهذا: أي كون الفرض .معن التقدير.(القمر) ههنا: أي في الآية ‏ ععى الإيجابء فالمعئ قد علمنا ما فرضنا أي 
أو جبنا على الأزواج في أزواحهم» وفيما ملكت أعانهم, والمراد ما أوجبنا النفقة والكسوة.(القمر) 

بقرينة تعديته: أي الفرض ب"علي"» فإنه يقال: فرض عليه معن أوجب.(القمر) لأن المهر !: دليل على أن 
عطف ما ملكت أعافهم على أزواجهم قرينة لكون الفرض .مع الإيحاب لا معن التقدير.(القمر) 

نتضمين !خ: فمعين الآية قد علمنا ما فرضنا أي قدرنا موحبًا عليهم إلخ» والتضمين على ما قال الجمال في 
حاشية "الفوائد الضيائية" عبارة عن أن يلاحظ في فعل أو صفة معن فعل أو صفة آخر بقرينة ذكر متعلق 
الملاحظ بعده بحيث يكون الأول مقيدًا والثاني قيدًا.(القمر) 

رعطف ما ملكت: أي لفظ الفرض ف الآية مكرر؛ لأن واو العطف ,مثابة تكرير العامل» فكأنه قال: قد علمنا 
ما فرضنا عليهم فيما ملكت أعام» فالفرض الأول .معن التقدير» والثاني .همعن الإيجاب ولا عائبة.(السنبلي) 
دير فرضنا ثان إلخ: بتقدير الآية قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواحهم وما فرضنا عليهم فيما ملكت 
أعافم.(القمر) هكذا قالوا: لعله إيماء إلى أن ارتكاب التضمين وتقدير فرضنا ثان لا يخلو عن تكلف.(القمر) 


مبحث الخاص 55 تعريف الأمر 
اللف والدشر المرتب» فقوله: «إقإن طَلََهًا فلا جل لَه ناظرٌ إلى المسألة الأولى» وقول 
تاا ن وا انوكم ناظر إلى المسألة الثانية» وقوله: قد عَلِمَا ما فرَضْنَا عله 


(TE: (النساء‎ 


ناظرإلى المسالة الثالثة» وقد ينت كل ذلك بالتفضيل تحت كل مسالة فتامل. 
ثم لما فرغ المصنف يله عن تعريف الخاص وحكمه وتفريعاته أراد أن يبين بعض أنواعه 
المستعملة في الشريعة كثيرًا وهو الأمر والنهي. 
[تعريف الأمر] 
فقال: ومنه الأمر وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: "افعل" أي من الخاص الأمر يعني 


مسمى الأمر لا لفظه؛ لأنه يصدق عليه أنه لفظ وضع لمعن معلوم وهو الطلب على الوحوب. 


اللف والنشر المرتب: اعلم أن اللف والنشر ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمالء ثم ذكر ما لكل واحد من 
آحاد هذا المتعدد من غير تعيين اعتمادًا على أن السامع يرد ما لكل واحد منها إلى ما هو له لعلمه بالقرائن» فإن 
كان الأول من المتعدد في النشر للأول من المتعدد قي اللف والثاني للثاني وهكذا إلى الآحر فهو اللف والنشر 
المرتب» وإلا فهو اللف والنشر الغير المرتب والتفصيل في علم البديع.(القمر) 

المسألة الأولى: وهو قوله: صح إيقاع الطلاق بعد الخلع.(القمر) المسألة الثانية: هو قوله: وحب مهر المثل 
بنفس العقد في المفوضة. (القمر) المسألة الثالثة: وهو قوله: وكان المهر مقدرًا شرعًا غير مضاف إلى العبد.(القمر) 
فقال: وقدم الأمر على النهيء لأن الإنسان مكلف بالإيمان أولاً وهو مأمور به.(القمر) 

يعني مسمى الأمر: أي ما صدق عليه لفظ الأمر كاضرب وانصر وغيرهماء وإنما عي بالأمر مسمى الأمر بقرينة 
قول المصنف الآني: ويختص مراده بصيغة لازمة» فإن معناه أنه يختص مراد الأمر أي الوحوب بصيغة لازمة» 
والوحوب مراد مسمى الأمر لا مراد لفظ الأمرء فإن لفظ الأمر المركب من أمر حقيقة في اللفظ الدال وضعا 
على إنشاء طليه الفول مع الاجا وأما إطلاقه على الفعل» فعند الجمهور مجحاز» وقيل: هو حقيقة أيضًا فصار 
مشتركا لفظيًا بين القول والفعل» وقيل: إنه موضوع للقدر المشترك بين القول والفعل» وهو مفهوم أحدها 
والبسط في البسوطات.(القس لأنه إخ: دليل على أن من الخاص مسمى الأمر.(القمر) 

وهو الطلب: أي طلب الحدث قي الزمان المستقبل سواء كان مقارئًا لزمان التكلم أو بعده منفصلاً عنه» فإن 
الإنسان يؤمر هما لم يفعله ليفعله كذا في بعض شروح "المراح".(القمر) 


بحث الخاص 3 تعريف الأمر 
والقول مصدر يراد به المقول؛ لأن الأمر من أقسام الألفاظء ركو جسن يشل كل 
لفظ» وقوله: على سبيل الاستعلاء يخرج به الالتماس والدعای ز2 داحلا 
فخرج بقوله: افعل. والمراد بقوله: افعل كل ما كان مشتقا من المضارع على هذه 
الطريقة, نيوك E O‏ كلما سور ان شرن ولكن بشرط أن 
يكون المقصود منه إيجاب الفعل» ويعد القائل نفسه عاليًا سواء كان عاليًًا في الواقع 
أو لا؛ وهذا تسب إلى سوء الأدب إن لم يكن عاليًا. 

وما ذكرنا اندفع ما قيل: إن أريد به اصطلاح العربية» فللا حاجة إلى قوله: ين 


من الاشتراط 

رالفرل الخ: دفع دحل تقريره: أن مسمى الأمر لفظ فكيف يحمل عليه القول.(القمر) 

والفوى إخ: دفع دحل مقدرء تقرير الدحل: أن القول خبر للضمير الغائب أي هوء وهو راجع إلى الأمر والمراد 
به مسماه ومسمى الأمر ذات محضةء فيلزم حمل الوصف المحض على الذات وهو غير جائزء فأحاب بأن القول 
وإن كان مصدرًا لكنه معن المقول» فيلزم حمل الذات مع الوصف على الذات وهو جائزء أو تقرير الدخل بأن 
يقال: الأمر من أقسام اللفظ فهو لفظء وحمل القول على اللفظ غير صحيح؛ لأن اللفظ يكون مقولاً لا قول 
نأحاب بما ترى» وقوله: وهو جنس يشمل كل لفظ يفيد أن الفعل والإشارة خارجان عن الأمر.(السنبلي) 

يحرج به !<: فإن طلب الفعل مع التساوي التماس» ومع الخضوع دعاءء ومع الاستعلاء أمر.(القمر) 

زبقي اخ: فإن النهي أيضًا قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء.(القمر) والمراد ج دفع دخل مقدر تقريره: 
أن التعريف غير جامع؛ لعدم شموله الأمر الغائب والمتكلم معروفا كان أو مجهولاً؛ اذ ليس فيها افعل.(القمر) 
مشتقا من المضارع 1 احتراز به عن نحو نزال بمعين انزل» وعن كل فعل لا يكون مشتقا من المضارع بمذه 
لطريقة وإن كان مستعملاً في الطلب نحو أوحبت عليك إن تفعل كذاء أو يحب عليك إن تفعل كذاء والعجب 
من البعض لد أنه قال أولاً: إن في هذين القولين طلبًا ثم قال: إن في الأول إخبارًا عن الإيجاب. وقي الثاني 
إخبارا عن الوحوب تدبر.(القمر) على هذه الطريقة: أي على الطريقة المعروفة لاتخاذ الأمر.(القمر) 

القصود منه: أي مقصود القائل من الأمر.(القمر) ويعد إلخ: هذا على رأي الجمهورء فإنه لو قال الأدن 
للأعلى: افعل يذم؛ لسوء الأدب» فلو كان المعتير هو العلو في نفس الأمر لم يكن هذا أمر إلا أنه يذم» ولو لم يكن 
الاستعلاء معتيرًا لا يذم. فعلم أن الاستعلاء شرط» وعند بعض المعتزلة: يشترط العلو في الأمر» وقيل: لا يشترط 
لعلو ولا الاستعلاء» والتفصيل في المطولات.(القمر) ما قيل: القائل صاحب "التلويح".(القمر) 


مبحث الخاص 5/4 تعريف الأمر 
على سبيل الاستعلاء؛ لأن الالتماس والدعاء أيضًا أمر عندهم وإن أريد ب 
اصطلاح الأصول» فيصدق على ما أريد به التهديد والتعجيز؛ لأنه أيضًا على سبير 
الاستعلاء؛ وذلك لأنا نتكلم على اصطلاح الأصول وليس المقصود بحرد الاستعلا» 


أي الاندفاع 
بل إلزام الفعل وذا لا يصدق إلا على الوحوب» لاف التهديد والتعجيز ونحوهما. 
ويخنص مراده بصيغة لازمة بيان لكون الأمر خاصًا يعن يختص مراد الأمر وهر 
الوحوب بصيغة لازمة للمرادء والغرض منه: بيان e‏ 
الأمر إلا للوجوب» ولا يثبت الوحوب إلا من الأمر دون الفعل» فيكون نفيًا للاشتر 


قول المصنف 


والترادف جميعاء وذلك بأن يقال: دخول الباء ههنا على المختص على طريقة قو لهم: 


لأن الالتماس: وهو قول لفظ الأمر مع التساوي والدعاء وهو قول صيغة الأمر مع الخضوع أيضًا أمر عند 
أي عند أهل العربية» فلا يكون التعريف 0 فيصدق ! 2: مع أن ما أريد به التهديد نحو: اعملر 
ما شئتم» والتعجيز نحو: مأ بشورة مم ولبقرة:7) ليسا من الأمر حقيقة» فلا يكون التعريف مانعًا. (القمر) 

0 أي 0 لا يصدق إلا 5 اودري فصار التعريف مانعًا.(القمر) ونحوهما: كالإباحة نحو: 8< إذ حلت 
فاضعادو ا5 رالائدة:٠)‏ (القمر) بصيغة لازمة !خ: أي صيغة لازمة لذلك المراد» ولولا تلك الصيغة لما عرف المراد 
والمراد باللازم: اللازم الخاص؛ لأن اللازم قد يكون خاصاء وقد يكون عامًا لكن المراد ههنا هو الخاص.(الستبلي) 

من الجانبين: قال شارح "مختصر الحسامي" واعلم أن اللفظ قد يكون مختصًا با مع ولا يكون المعئ مختضًا به 
كالألفاظ المترادفة مثل: ليث وأسدء وقد يكون العكس كالأعلام المنقولة» وبعض الألفاظ المشتركة» وقد يكون 
الاختصاص من الحانبين كالألفاظ المتباينة.(القمر) إلا للوجوب: أي لا للندب ولا للإاباحة» فليس الأمر مشترك 
بين الوجوب والندب والإباحة.(القمر) دون الفعل: أي فعل البي = فليس الأمر والفعل مترادفين.(القمر) 
وذلك: أي كون قول المصنف نفيًا للاشتراك بين الوجوب والندب والإباحة» والترادف أي يين الأمر والفعل جميعًا. (القمر) 

وذلك بأن يقال !خ: هذا دفع دحل مقدره تقريره: أن مدحول الباء في قول الماتن بصيغة لا يخلو إما أن يكون 
ê‏ حلاف الأصلء وعلى الثاني لا يحصل مقصوده وهو الاختصاص من الجانبين؛ لأن 
الظاهر أن المراد باللازم لازم أعم وهو ما يوجد بدون الملزوم» فعلى هذا يلزم وجود الصيغة بدون الوحوب, 
فيثبت الاشتراك» والمصنف بصدد نفيه» ولو سلم أن المراد باللازم اللازم المساوي» فيحصل الاختصاص مز 
الجانبين بقوله: صيغة لازمة فيلغو قوله: ويختص» فأحاب ما حاصله ظاهر بالتأمل القليل.(السنبلي) 


بع خا 1۹ تعريف الأمر 
خصصت فلانًا بالذ كر فتكون الصيغة مختصة بالوجوب دون الإباحة والندب» وهذا 
نفي الاشتراك» ويكون معن قوله: لازمة أن الصيغة لازمة للمراد ولا تنفك عنه» 


ولا يكون المراد مفهومًا من غير الصيغة وهو الفعل» وهذا نفي الترادف» أو يقال: ! 
بين الفعل الآ 
الباء داحلة على المختص به به كما هو أصلها أي لا يفهم هذا المراد ا وهو 


الفعل» فيكون هو نفيًا للترادف. ثم قوله: لازمة إن حمل على اللازم 3 فيكون هو 
أيضًا نفيًا للترادف؛ لأن الملزوم لا يوحد بدون اللازم» فلا يفهم نفي الاشتراك قط» 
فينبغي أن يحمل اللازم على اللازم المساوي أي لا يوحد المراد بدون الصيغة ولا الصيغة 
ا شتراك جميعا كناية» ثم صرح بعد ذلك 


لا صراحة 
نفي الترادف قصدا. فقال: حي لا يكون الفعل موجبا أي إذا كان المراد مخصوصًا 
ين الفعل رالأمر د 
us‏ البي لب موجبًا على الأمة من غير مواظبته عات ۶ حلافا لبعض 


أصحاب الشافعي جح فإنهم يقولون: إن فعل البي ءا أيضًا موحب إما لأنه أمرء . 


خصّصت !2: فالذكر مختص والمعن حصصت الذكر بفلان.(القمر) الاشتراك: أي اشتراك الأمر بين الوحوب 
والندب والإباحة.(القمر) أو يقال !لخ: معطوف على قوله: يقال: إن دحول إلخ.(القمر) 

كما هو أصلها: يعي أن أصل الباء الدحول على المختص به.(القمر) أيضًا: أي كما أن قوله: بصيغة نفي 
الترادف بين الفعل والأمر.(القمر) لأن الملزوم !لخ: يع أن الملزوم وهو الوحوب لا يوجد بدون اللازم أي 
الصيغة وإن كان اللازم لكونه عامًا يوحد بدون الملزوم» فلا يفهم الوحوب بغير الصيغة وهو الفعل؛ فصار نفيًا 
لترادف بين الفعل والصيغة فلا يفهم نفي الاشتراك قطء فلا يفيد قوله: لازمة فائدة جديدة فإن نفي الترادف 
فهم من البای والأول حمل الكلام على ما يفيد فائدة حديدة فينبغي إلخ.(القمر) 

من غير مواظبته -1::.: فيه أن الفعل مع المواظبة ليس .موجب أيضاء ألا ترى أن الاعتكاف سنة مؤكدة مع أنه ل 
واظب عليه كذا في "الحداية"» نعم أن المواظبة مع الإنكار على الترك موحب تدبر.(القمر) 

ما لأنه أمر ! خ: هذا على سبيل الترقي بأن الأمر قسمان: قول وفعل.(القمر) 


مبحث الخاص 08 تعريف الأمر 
وكل أمر للوجوب؛ وإما لأنه مشارك للأمر القولي في حكم الوجوبء وهذا الخلاف يننا ويينهم 
في كل ما لم يكن سھوا منه عة ولا طبعًا لى ولا خصو صًا به وإلا فعدم كونه موجبًا بالاتفاق. 
لىمنع عن الوصال و خلع النعال متعلق بقوله: حي لا يكون الفعل موحبًا وحجة لنا أي 
لمعه عا أصحابه عن صوم الوصال» وخلع النعال؛ روي أنه ع واصل فواصل أصحابه 
فأنكر عليهم الموافقة في وصال الصّومء فقال: أيكم مثلي يطعمنئ رَبّْ ويسقييئ يعين أنتم 
١‏ ع 
لا تستطيعون الصيام متوالية الليل والنهار» ولي قوة روحانية من عند الله تعالى أطعم عنده» 


وإما لأنه ! لخ: هذا على سبيل التنزل بأن الفعل ليس بقسم من الأمر إلا أنه كالأمر في إفادة الوجوب.(القمر) 
وإلا !خ: أي وإن كان الفعل صادرًا منه عن سهوا كالزلات» أو كان طبعًا له كعادات الأكل والشربء أو كان 
مخصوصًا به» وعلم خصوصه بدليل خارجحي كوجوب التهجد وتزوج الزائد على الأربع» فليس هذا موجبًا 
بالحنفاك ونا ورد اصجاي يكير وإذا كان فعله عة بيانا محمل كقطعه ٠‏ يد السارق من الكرع, 
فإنه بیان لقوله تعالى: #والسارق السا us‏ یدیما (الائدة:۳۸) فحكمه حكم المحمل؛ فإن كان موجبًا 
نوو مويب وق" ا نهو نوكه يران ا نوو سوم فنا م يكن سهوًا ولا طبعًا ولا مخصوضًا 
ولا بيان محمل فهو محل الخلاف» فعندنا ليس يمموجحبء لكنه لما صدر من المعصوم فيكون جائرًا بلا مرية» 
والوحوب صفة زائد لا تثبت بدون الدليل» وكان من عادته الشريفة ان يهتم ببيان الوحوب لا أن يكفي .هجرد 
الفعل» فلا يثبت الوجوب بممجرد هذا الفعل كذا في "التنوير".(القمر) 

عن صوم الوصال: هو الصوم على الصوم بحوة لافار د كنا ق فة وع قالغال ية من أن 
صوم الوصال أن يصوم السنة كلها ولا يفطر في الأيام المنهي عنها فشططء وقد اشتبه على مدونيها صوم 
الوصال بصوم الدهر فعليك الامتياز .(القمر) 

روي !إلخ: في "المشكاة" عن أبي هريرة قال: نمى رسول الله ك عن الوصال في الصوم فقال له رحل: إنك 
تواصل يا رسول الله قال: وأيكم مثلي إن أبيت يطعمين ربي ويسقييٰ متفق عليه.(القمر) 

فأنكر !لخ: قيل: إن النهي للتحرع» وقيل: للتنزيه.(القمر) 


مبحث الخاص ۷۹ تعريف الأمر 
وأسقى من شراب المحبة* كما قال قائل: شعر: 
وذكرك للمشتاق خير شراب وکل شراب دونه كسراب 

وهذا ترى الأمة المحاهدين يفطرون بشرب قطرة في أربعينات ليخرج عن حد الكراهة» وهذا 
ف صوم الفرض والنفل سواءء وروي أنه ا كان يصلي بأصحابه إذ حلع نعليه» فخلعوا 
نعالهم» فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك» 
قال: إن جبريل عن أحبرني أن فيهما قذراء إذا جاء أحدكم المسجد فلينظرء فإن رأى في نعليه 
قذرا فليمسحه» وليصل فيهما. ” هذه تمسكات أي حنيفة سند وأما الشافعي ينك فقال تارة: 


من شراب امحبته: فيه لماء إلى أن الإطعام والسقي في الحديث ليسا محمولين على الظاهرء بل المراد أنه تعالى 
يفيض عليه 25 فيضائًا يشغله < عن الإحساس بالجوع والعطش» ويقويه على الطاعة كذا في المرقاة» وقيل: إن 
المراد بالحديث أنه يطعم ويسقين من طعام الحنة نقله الإمام الرازي في "التفسير الكبير"» وفيه: أنه لو تحقق 
الإطعام حقيقة ولو من طعام الحنة لم يكن مواصلاً تدبر.(القمر) 

وهذا: أي لمنعه < عن وصال الصوم.(القمر) وهدذ': أي كراهة صوم الوصال.(القمر) 

تمسكات ! 2: أي على أن الفعل ليس .عوجحب.(القمر) 'م السافعي نت : أي بعض أصحاب الشافعي كما يفهم 
من قول المصنف قبيل هذا خحلافا لبعض أصحاب الشافعي.(القمر) 

أحرجه البخاري في "صحيحه" رقم: 2187١‏ باب بركة السجود من غير إيجاب. عن ابن عمر دكم ورقم: 
۰ عن انس ورقم: ۲٦۱۸ء‏ عن أبي سعيد ورقم: ۳٦۱۸ء‏ عن عائشة :د باب الوصال» ورقم: 
٤4‏ باب التنكيل لمن أكثر الوصال» عن أبي هريرة . ومسلم رقم: ١٠١۳‏ عن أي هريرة دق ورقم: 
»2 عن ابن عمر ورقم: ١٠٠١ء‏ عن عائشة . باب النهي عن الوصال في الصوم» وابن حبان في 
'صحيحه" رقم:٠۷٠٠»‏ فصل في صوم الوصال» عن أبي هريرة --.. والترمذي رقم: ۷۷۸» باب ما جاء في 
كراهية الوصال للصائم» عن انس . قال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح» وأبو داود» رقم: 
۰ باب في الوصال» عن ابن عمر 2 وأحمد في "مسنده", رقم: ۰۷۲۲۸ 155/ء عن أبي هريرة يش. 
''أخرجه ابن حبان في "صحيحه" رقم: 271860 ذكر الأمر لمن أتى المسجد للصلاة أن ينظر في نعليه ويمسح 
الأذى عنهما إن كان بمماء وأحمد في "مسنده" رقم: ١۱۸۹١‏ وأبو داود في "سننه" رقم: ٠٥٠‏ باب الصلاة 
ثي النعال عن أبي سعيد الخدري عك.. 


مبحث الخاص ۷۲ تعريف الأمر 
على سبيل التنزل: إن الفعل للوجوب كالأمر؛ لأنه عة شغل عن أربع صلاة يوم 
الخندق فقضاهن مرتبة» وقال: صلوا كما رأيتمون أصلي»* فجعل متابعة أفعاله 
لازمة لأمّتى فأجاب عنه المصنف بلك بقوله. 

والوجوب أستفيد بقوله عايدة: صلوا كما رأيتمون أصلي لا بالفعل؛ إذ لو كان الفعل موجبًا 
لاتبعوه بمجرد رؤية الفعل و لم يحتاجوا إلى هذا القول أصلاًء وقال تارة على سبيل الترقي: 


على سبيل التزل: [أي دون مرتبة الفعل عن الأمر القولي] 
يوم الخندق: هو غزوة الأحزاب حفر المهاجرون والأنصار فيها خندقًا حول المدينة» وإنما ميت غزوة الأحزاب 
لاحتماع جماعات الكفار لقتال الي م كذا في بعض شروح صحيح "البخاري"» وما يفهم من تفسير 
'الجلالين" من أن غزوة الأحزاب غير يوم الخندق فزلة عن القلم» وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: 
إن المش ر كين شغلوا رسول الله کڈ : عن أربع صلوات يوم الخندق حى ذهب من الليل ما شاء الل فأمر بلالا 
فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام قصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء. (القمر) 
فأجاب عنه المصنف !خ: وقد أحاب عنه ابن الحمام بأن قوله ع: "صلوا كما رأيتمون أصلي" ما وقع بعد 
قضاء الصلوات يوم الخندق بل في حادثة أحرى» والأمر في هذا القول ليس للوجوبء فإن صلاته ين كانت 
تشتمل على السنن والمندوبات ولا تحب مع جميعًا.(القمر) والوجوب إلخ: أي وحوب الإتباع في الصلاة 
استفيد إل وقد تسامح ههنا صاحب "التنقيح" حيث قال: وإيجاب فعله ا أستفيد من قوله "صلوا" انتهىء فإن 
القول بأن كون الفعل موحبًا مستفاد من هذا الحديث هو عين دعوى الخصم أي بعض أصحاب الشافعي مله 
فالأحسن ما قال المصنف.(القمر) لا بالفعل: إيماء إلى أن أصل الجواب منع كون الوجوب مستفادًا من الفعل 
وإن ذكره المصنف في صورة الدعوى» وحينئلٍ لا بحال للمنع على قول المصنف» والوحوب استفيد إل؛ لأنه 
ز أن يكون مستفادًا من الفعل لا القول» وإنما هو ادعاء محض تدبر.(القمر) 
لا تبعوه: لأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.(القمر) إلى هذا القول: أي صلوا كما رأيتمون أصلي.(القمر) 
على سبيل الترني: [أي على سبيل استواء الفعل مع القول] 
*أخر جه الترمذي في "جامعه" رقم: 8, باب ما جاء قي الرحل تفوته الصلوات بأيتهن تبدأء قال الترمذي: حديث 
عبد الله ليس بإسناده بأس» والنسائي رقم: 1٦۲‏ باب الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهماء 
وأحمد في "مسنده"» رقم: ٠٠٠١‏ عن عبد الله بن مسعود د وليس فيهما لفظ: "صلوا كما رأيتمون أصلي". 


مبحث الخاص ۷۳ بيان موجب الأمر 
إن الفعل قسم من الأمر؛ لأن الأمر نوعان: قول وفعل؛ لأنه أطلق الله تعالى لفظ الأمر 


على الفعل في قوله: وما مر فرْعَون ير شيد أي فعله؛ لأن القول. لا يوصف بالرشيد. 
(هود:917) في العرف 


وإنما يوصف بالسّدید» فأجاب اا عنه بقوله: ١س‏ مي الفعل يق س أي 

الفعل بلفظ الأمر؛ ا المجاز» وإنما الكلام في الحقيقة. 
ي لوجوبه 

[بيان موجب الأمر] 


ولاق عن تي الترادق E‏ تفي اشير تراك قصداء فقال: ومو جيه الو حوب 
بين الوجحوب وغيره 


0 الندبٌُ والإباحة والتوقف يعن أن موجب الأمر الوحوب فقط SA E a‏ 


تسم من الأمر إلخ: تحريره: أن الفعل أمر إلخ» وكل أمر للوحوب فالفعل للوحوب» وقد يمنع الكبرى 0 لا جوز 
أن يكون فرد من لار وهو القول للوحوب.(القمر) لا يوصف بالرشيد !خ: ومثل ذلك قوله تعالى: مره 
ررق و كوربم أي م 0 تعالى: #وتنازَعئة في الأمريه (آل عمران:؟6١)‏ أي فيما يقدمون 
عليه من الفعل» وقوله تعالى: مأْنَعْحِبِينَ من مر اله » (هود:*/) أي صنعه» والأصل في الإطلاق هو الحقيقة» وما 
هو أمر على الحقيقة موحب بلا حلاف» فكان الفعل موجبًا كالصيغة. (السنبلي) 

فأجاب المصنف !خ: هذا حواب بعد تسليم أن المراد بالأمر في الآية الفعل» وأصل الحواب منعه لم لا يجوز أن 
يكون المراد بالأمر في الآية الشأن والطرب» أو يكون المراد بالأمر القول بقرينة ما تقدم من قوله تعالى: 5ف" 

نر فَإْعَرْدأه أي أطاعوه فيما أمرهم به وما أَمْرْ فرعو برشيد» (هود:07ة» وحيئلٍ فوصفه بالرشيد من باب 
وصف الشيء بوصف صاحبه نحو العذاب الأليم مع أن الأليم هو المعذب.(القمر) 

من باب التجاز: بإطلاق اسم السبب على المسبب.(القمر) والتوقف إخ: مراد القائل بالتوقف أنه ثابت في 
تعيين المراد عند الاستعمال لا أن التوقف في تعيين الموضوع له؛ لأنه عنده موضوع بالاشتراك اللفظي للوحوب 
والندب والإباحة وهو قول ابن شريح من أصحاب الشافعي» وقال الغزالي وجماعة من المحققين: إن التوقف في 
تعيين الموضوع له؛ لأنه الموحوب فقطء أو الندب فقطء أو مشترك بينهما لفظًا.(السنبلي) 

موجب الأمر إلخ: أي الأثر الثابت بالأمر الوحوب عند أكثر العلماءء وهو جواز الفعل مع حرمة الترك؛ 
والندب جواز الفعل مع رححانه» والإباحة جواز الفعل مع حواز الترك. ثم اعلم أن الموحب بفتح الحيم 
والمقتضى والحكم ألفاظ مترادفة عند الفقهاء كذا في "مشكاة الأنوار".(القمر) ش 


مبحث الخاص 7 بيان موجب الأمر 
عند العامة لا الندب كما ذهب إليه بعض ولا الإباحة كما ذهب إليه بعض 
ولا التوقف كما ذهب إليه بعض ولا الاشتراك لفظًا أو معي بين الثلاثة أو الاثنين 
كما ذهب إليه ارون و يد لين لأنه يفهم مما ذكره التزامّاء فأهل الندب 
يقولون: الأمر للطلب» فلابد أن يكون جانب الفعل فيه راححًا حي يطلب» وأدناه 
الندب» وهذا كقوله تعالى: تإفكاتيُو هم إن عَلِمْتُمُ فيه حيرا وأهل الإباحة يقولون: 


(النور:۳۳) 
إن معن الطلب أن يكون مأذونًا فيه ولا يكون حراماء وأدناه هو الإباحة» 57 
الفعل 


كما ذهب إليه بعض: هو أبو هاشم» وأكثر المعتزلة» ويروى عن الشافعي في قول.(القمر) 

ولا الإباحة: كما نقل عن بعض أصحاب مالك ي:. (القمر) 

ذهب إليه بعض: هو أبو العباس أحمد بن شريح من أصحاب الشافعي يل ثم اعلم أن التوقف عنده قي تعين 
المراد عند الاستعمال كما يشعر عليه قول الشارح فيما سيأقي» فيجب التوقف لا قي تعيين الموضوع له. فإن 
الأمر عنده موضوع بالاشتراك اللفظي للوحوب والندب والإباحة والتهديد.(القمر) 

ولا الاشتراك لفظا إخ: اعلم أولاً: أن الاشتراك اللفظي عبارة عن كون اللفظ موضوعًا لكل واحد من امعان 
ابتداءً» والاشتراك المعنوي عبارة عن كون اللفظ موضوعا لمعن واحد كلي له أفراد» وثانيًا: أنه روي عن الشافعي 
أنه مشترك لفظًا بين الوحوب والندب» ونقل عن الشيخ أبي منصور الماتريدي أنه موضوع للاقتضاء حتمًا كان 
أو ندباء فصار مشت ركا معنويًا بينهماء وقيل: هو مشترك لفظًا بين الوجوب والندب والإباحة» وقيل: مشترك معق 
بين هذه الثلاثة بأن يكون موضوعًا للاذن الشامل هذه الثلاثة وهو مذهب المرتضى من الشيعة.(القمر) 

لأنه يفهم إلخ: فإنه لما نفى كون الندب والإباحة موحب الأمر فهم أنه ليس مشتركا بين الاثنين أو الثلاثة» ولا 
قال: إن موجب الأمر الوحوبء فهم أنه ليس مشت ركا معنا بين الثلاثة أو الاثنين» فإنه على الأول موجبه الإذنء 
وعلى الثاني موحبه الاقتضاء على ما مر آنفا تدبر.(القمر) وأدناه الندب: فإن في الإباحة الطرفان متساويان» 
وأما المنع عن الترك كما هو في الوحوب فأمر زائد على الرححان.(القمر) 

وأدناه الندب إخ: قلنا الأمر طلب» فمطلقه ينصرف إلى الكامل و ذا بالوجوب اوالشعيلي) 

فكاتبوهم !ل: قال الله تعالى: ملوَالْذِينَ يعون الكتَابَ مما مَلَكثْ الماك فار إن عمسم فيهمٌ حيرا (النور:+7) 
أي إصلاحًا واستطاعة لأداء مال المكاتبة» وهي أن يقول السيد لعبده: كاتبتك على كذا من المالء فإن أداه عتق» 
وإن بقي عليه شيء فهو عبد له» فأمر الكتابة ههنا للندب.(القمر) 


مبحث الخاص Vo‏ بيان موجب الأمر 


وهذا كقوله تعالى: لفَاصْطادُوا؛ والمتوقفون يقولون: إن الأمر يستعمل لستة عشر 


فالاصطياد مباح (المائدة: ؟١)‏ 


معنى كالوجوبء والإباحة» والندب» والتهديد» والتعجيز» والإرشاد» والتسخير وغير 
ذلك فما لم تقم قرينة على أحدها لم يعمل به» فيجب التوقف حن يتعين المرادء 
وعندنا: الوجوب حقيقة الأمرء فيحمل عليه مطلقه ما لم تقم قرينة خلافه» وإذا قامت 
قرينته يحمل عليه على حسب المقام. 

سواء كان بعد الحظر أو فبله متعلق بقوله: وموجبه الوجوب» ورد ا 


من الشا 


إن الأمر بعد الحظر للاباحة» وقبله للوحوب على حسب ما تق الم و 


لستة عشر معنى: )١(‏ الوجوب نحو #أقِيمرا الصاة ي (YY: a‏ 62 الإباحة كما مر "اننا (۳) الندب كما 
سبق» (4) التهديد, وهو مخاطبة الغير بالغضب نحو: اموا ف جوع (فصلت:۰٤)‏ ويقرب منه الإنذار, وإن 
ونيم اح رعو بع ويس كر اا 8 (الزمر:م) (ه) ) التعجيز نحو: 8 فاته لم 
0 ننه # (البقرة:7؟) (1) والإرشاد نحو: م وأشهدو! د ع منک م 0 :۲) وهو قريب من الندب إلا أنه 
يتعلق بالمصالح الدنيوية و لثواب الآخرة. (6©9 التسخير نحو: قردة حا سكين 8 (البقرة الوك (A)‏ 
الامتنان نحو: © و كلوا مت رفكو ل A EY:‏ للامتنان Sk E‏ 2-0 ای 
(الأنعام: 45 »)١‏ ا ده قوله تعالى: وا دْخلرها بسلاه آمني: 8 (الحجر:1٤)»‏ فإن السياق رة على أن الأمر 
لالإکرام» )°( الإهانة كما تقول لمن قينه: ذق» 0١١‏ التسوية دراه بعال #قاصب بره 8 1 تبره 
(الطور )١5( ٦:‏ الدعاء * eT‏ ا ا ا مالك ليقض طخل لك ف الور ا )١5(‏ 
الاحتقار نحو: قول موسى + 0 ة فرعون احتقارًا لهم: #ألْقوا ما نة مون ريونس:٠۸)» )١١(‏ التكوين 
نحو: کن» )١5(‏ التأديب نحو: قوله ٤‏ لابن عباس دك 200 > وهو قريب من الندب إلا أن الندب 
لثواب الآخرة» والتأديب لتهذيب الأحلاق وإصلاح العادات.(القمر) 

ال حورب حقيقة الأمر إخ: المراد بالوجوب: اللزوم» والوجوب اللغوي لا الفقهي» فيشمل الواحب القطعي 
والظيْ؛ لأن من أفراد الأمر ما ثبت بخبر الواحد وهو ظينء ولو حص بالأمر القرآني لكان معناه اللزوم القطعي لا 
ما تعمهما كذا في "مشكاة الأنوار".(القمر) سداء كان بعد احظر !2: بيان للمذهب المختار عندناء وهو أنه 
للوحوب بعد المنع أو قبله للدلائل السابقة» فإهها لا تفرق بين الوارد بعد الحظر وغيره. [فتح الغفار: ٠6579‏ 4] 
بعد الحظر: أي بعد أن يكون المأمور به محظورًا ممنوعا قبل الأمر.(القمر) 


مبحث الخاص ۷٦‏ بیان مو جب الأمر 


7 تعالى: ظوَإِذا E‏ > ونحن نقول: | ن ا بعد الحظر أيضًا 


(المائدة: ى 


مستعمل في القرآن كقوله تعالى: #إفإذا انسَلخ الث شه الحرم فاقوا لف كين جنك 
وَحَدتمُو هو والإباحة في قوله تعالى: طإوَدًا حلم فاضطادو ا > ل يفهم من الأمر بل 


(التوبة: 5) (المائدة: ؟) 
من قوله تعالى: أجل کہ اعبات > ومن أن الأمر بالاصطياد إنما وقع منة ونفعًا 
هذه قرينة لفظية (المائدة :2( هذه قرينة عقلية 
للعبادء وإذا كان فرضًا فيكون حرجا عليهم» فينبغي أن يكون الأمر عند الإطلاق 
للوحوب» وإنما يحمل على غيره بالقرائن واججاز. 


ثم شرع في بيان دلائل الوجوبء فقال: لانتفاء انم 3 ا امأمور بالأمر بالنص. أي إِنها 
قلنا: ان مو جبه الوحوب؛ لانتفاء الاختيار عن الأمورين المكلفين بالأمر بالنص» 2 قوله 
تعال: وما کان لِمُوْمِن ولا مُوْمةٍإذاقضى ال وراد یرد ا 


(الأحزاب:83) 
وإذا حللنم !خ: أي إذا خرجتم من الإحرام فاصطادواء فالاصطياد كان حلالاً مباحًاء ثم حرم بسبب الإحرام, 
فكان قوله تعالى: »ف صضصدء ه (المائدة:٠)‏ إعلامًا بأن سبب التحريم قد ارتفع وعاد الأمر إلى أصله.(القمر) 
أيضا مستعمل !خ: فالحظر المتقدم على الأمر لا يصلح قرينة لصرفه عن الوجوب إلى الإباحة.(القمر) 
الأشهر الحرم: وهي أربعة: رحب وذو القعدة وذو الحجة والحرم» فالقتال في هذه الأشهر كان محظورًا ممنوعا ثم 
ثبت وجوبه.(القمر) والإباحة ! خ: حواب عن مثال الخصم.(القمر) 
لانتفاء الخيرة !2غ: والخيرة من لوازم الندب والإباحة» فإذا انتفت انتفياء والخيرة بكسر الأول وفتح الثاني 
الاختيار وقوله: عن المأمور وقوله: بالنص متعلقان بالانتفاءء وتعلق الثاني بعد تقييد الانتفاء بالأول» وقوله: بالأمر 
متعلق بالمأمور؛ وما في "مشكاة الأنوار" من أن بالأمر متعلق بالوجوب فشطط لا تلتفت إليه.(القمر) 
إنما قلنا ا لخ: إيماء إلى أن الحار في لانتفاء الخيرة إلخ متعلق بقوله: "وموجبه الوحوب إلخ".(القمر) 
لانتفاء الاختيار !2: أي الاحتيار الذي هو من لوازم الإباحة والندب» وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم» وثبت 
الوحوب لثبوت ملزومه» وهو انتفاء الاختيار.(الستبلي) 
شهم: الضمير راحع إلى المؤمن والمؤمنة» وإنما جمع لعمومهما من حيث أنهما في سياق النفي.(القمر) 
من أمرهو: الضمير راجع إلى الله ورسوله» وإنما جمع للتعظيم.(القمر) 


مبحث الخاص 8 بیان موجب الأمر 


لأن معناه إذا حكم الله ورسوله بأمرء فلا يكون لؤمن ولا مؤمنة أن يكون هم الاختيار من 
أمرهما أي إن شاؤوا قبلوا الأمرء وإن شاؤوا لم يقبلواء بل يجب عليهم الائتمار بأمرهماء ولا 
يكون ذلك إلا ف الواحب» وقيل: النص هو قوله تعالى: «إمَا مَتَمَكَ ألا تَسْجُدَ إِذْ 
مرك ححطابًا لإبليس اللعين أي ما بقي لك الاحتيار بعد أن أمرتك فلم تركتٌ السجود. 


)١7:فارعألا(‎ 


واستحقاق الوعيد لتار كه عطف على قوله: انتفاء الخيرة اخ أي إنما قلنا: إن موجبه 
الوحوب؛ لاستحقاق الوعيد لتارك الأمر بالنص» وهو قوله تعالى: إفليخذر الْذِينَ 


يُحَلِفونَ عن أَمْره أن تصِيبهم فثنة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ليم أي فليحذر الذين يخالفون عن أمر 


(النور:507) 


الرسول := ويتركونه أن تصيبهم فتنة في الدنياء أو عذاب أليم في الآخرة» وهذا الوعيد 
لا يكون إلا بترك الواحب» ولكن يرد عليه أنه موقوف على أن يكون هذا الأمر أيضًا 


هذا الاستدلال 


للوحوب وهو ممنوع, وأنه لم لا يجوز أن تكون المخالفة NIRA‏ 


)٠۲:تلصف( أي حكم وليس القضاء ههنا معين الخلق كما في قوله تعالى: # فقصدن ملع سساو ت د‎ )۲٣:ءارسإ(‎ ٠: 
أي خلقهن؛ لأن إسناده إلى الرسول يأبى عن هذا المعئ» وأما إطلاق القضاء على تعلق الإرادة بوحود الشيء من‎ 
حيث إنه يوحبه فمجاز لا يصار إليه.(القمر) قبل النتس ا إغا أورد كلمة التمريض إيماء إلى أن النص‎ 
الأول أقوى دلالة؛ لدلالته على انتفاء الخيرة صراحة» وهذا النص يدل عليه التزامًا.(القمر)‎ 

3 لا تسحد اذا امرتك: أي بالسجود بقوله: جه رادم < (البقرة:4*) وكلمة "لا" مزيدة.(القمر) 

الزعيد قالوا: في الخير الوعد, وقي الشر الوعيد.(القمر) عن أمر الرسوى: إعاء إلى أن الضمير في قوله تعالى: عن أمره 
يرجع إلى الرسولء والأمر مصدر مضافء فيفيد العموم؛ لعدم الدلالة على المعهود» وإذا كان الإتيان ما أمر الرسول به 
واحبًا كان الإتيان .عا أمر الله به واجبًا بالطريق الأولى.(القمر) انه موقوف :2١1‏ تقرير هذا الإيراد أن الاستدلال بهذا 
النص موقوف على أن يكون هذا الأمر أي قوله تعالى: +3--.. ٠‏ للوحوب» وكون هذا الأمر للوحوب منوع 
لابد له من برهان» وإن قيل ي إثباته أن مو حب الأمر الوجوب» فنقول: إن هذا عين المطلوب» فتوقف الدليل على 
المطلوب» وهي المصادرة على المطلوب.(القمر) د أند <I‏ معطوف على قوله: أنه موقوف إلى آخره.(القمر) 


اا حكو الد ورسوله ا إيماء إلى أن القضاء ق هذه الآية .مع الحكم كما 5 قوله: 5ه فعض رث 0 ا 9 


مبحث الخاص ۷۸ بيان موجب الأمر 
على وجه الإنكار دون الترك؛ والجواب: أن سياق الكلام دال على أن هذا الأمر 
للوحوب بدون احتياج إلى برهان ومصادرة على المطلوب» وأن المخالفة في استعمالهم 
إغا تطلق على ترك العمل به فتأمّل. 

ولدلالة العام والمعقول عطف على ما قبله, وټ بعضص النسخ: وكذا دلالة الإجماع 
أن دلالة الإجماع تدل على أن الأمر للوجوب؛ لأنهم أجمعوا على أن كل من أراد 


على وجه الانكار: فالوعيد الوارد في الآية إغا هو في حت المنكرين لأمر الرسول دون التاركين.(القمر) 

على وجه الإنكار !خ: أقول: لو كان المراد المخالفة على وجه الإنكار» فيكون المخالف كافرًاء والكافر مخلد 
في النارء وليست له بحاة أصلا بالإجماع» وههنا ردد الله للمخالفين بأن لهم واحد من الأمرين إما الفتنة في الدنيا 
أو العذاب في الآحرة أي إن أصابتهم فتنة قي الدنيا فالعذاب مدفوع في الآحرةء وهذا لا يتحقق في الكافر كما 
ثبت من حديث رواه قي "المشكاة": آحره: قوله 2 : فمن أصاب من ذلك شيعا أي غير شرك فعوقب في الدنيا 
فهو كفارة له إلخ.(السنبلي) أن سياق الكلاه !خ: توضيحه أن النزاع إنما هو في أن موحب الأمر الوحوب 
وليس النزاع في أن الأمر يستعمل للوجوبء فههنا سياق الكلام دال على أن هذا الأمر أي فليحذر مستعمل 
للوجوب؛ إذ لا معئ لمندوبية الحذر ولا لإباحته» بل النحذر عن إصابة المكروه واحب» فكون هذا الأمر للوجوب 
لا يتوقف على البرهان» ولا على الدعوى حى يلزم المصادرة على المطلوب.(القمر) 

وأن المخالفة ! خ+: معطوف على قوله: أن سياق الكلام إلخ وهو أن الإيراد الثاني.(القمر) 

وإنما تطلق ! 2خ: لأن المحالفة ضد الموافقة وهو إتيان المأمور به.(القمر) فتأمل: لعله إشارة إلى الدقة.(القمر) 
المعقول: وهو أن كل مقصد من مقاصد الفعل له عبارة» والإيجاب أعظم مقاصدهء فلأن توضع له عبارة 
أول.[فتح الغفار ]٤١‏ على ما قبله: أي قول الصنف لانتفاء الخدرة إلخ.والقمر) 

عليه: أي على أن موجب الأمر الوحوب.«القمر) دلالة الإجماع تدل !خ: والدلالة يعمل عمل الصريح عند 
عدم الصريح» والمراد بالإجماع ههنا إجماع الصحابة والعلماء والعقلاء.(السنبلي) 

لأنهم أجمعوا !خ: فيه إيماء إلى أن مراد المصنف إجماع أصل اللغة والعرف» ويمكن أن يقال: إن المراد من 
الإجماع في كلام المصنف إجماع الأمة» وتقريره: أن الأمة في كل عصر كانوا مراجعين في إيجاب العبادات إلى 
الأوامر ويستدلون بصيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن على الوحوب» ولا يعدلون عن الوحوب إلى غير الوحوب 
إلا لقرينة» وهذا ذائع فيما بينهم فكان إجماعًا منهم على أن الأمر للوحوب كذا في "التحقيق".(القمر) 


مبحث الخاص ۷۹ بيان موجب الأمر 
اطا قفا من اد ا بط ا ا والكمال في الطلب هو الوحوب» 
والأصل نفي الاشتراك فتعين أن موجبه الوحوب» وإِنما قال: دلالة الإجماع؛ لأن نفس 
الإجماع لم ينعقد على أن موجبه الوحوب؛ لأنه مختلف فيه بل إنما الإجماع على شيء 
يدل عليه» وكذا الدليل المعقول يدل على أن الأمر للوحوب, وهو أن تصاريف الأفعال 
كلها كالماضي والمستقبل» والحال دال على معنى مخصوصء فينبغي أن يكون الأمر 
كذلك دالا على معن الوحوب» وليس هذا لإثبات اللغة بالقياس بل لإثبات كون الأصل 
عدم الاشتراك» وقيل: مقرل عران اله رذ ابو تاحية بددل واد بعل EN‏ 
فلو لم يكن الأمر للوحوب لما استحق ذلك» وقد نقل في بيان النصوص والمعقول 


لا يطلب !: لأنه لا جد لفظا يظهر مقصوده سوى الأمرء فهذا يدل على أن المطلوب منه الوجودء ولا وجود 
إلا بالوحوب.(السنبلي) والكمال في الطلب !2: فإن كمال الطلب إنما يكون إذا لم يرخص الطالب ترك 
الأمرر به؛ إذ لو رحص لم يكن طالبًا من كل وحه» ولا قصور في صيغة» ولا في ولاية المتكلم» فإنه مفترض 
الطاعة» فيملك الإلزام الكامل.(القمر) 

والأصل نفي الاشتراك: فإن اللفظ إذا دار بين الاشتراك والحقيقة والمجاز يحمل على الحقيقة وامحاز.(القمر) 
ختلف فيه: أي بين الأئمة امحتهدين.(القمر) على شيء: وهو أن كل من أراد أن يطلب فعلاً من أحد لا يطلب 
إلا بلفظ الأمر. عليه: أي على أن موجب الأمر الوحوب.(القمر) 

على معنى خصوص: اا ماه ا اك ا ا والمستقبل على 
الاستقبال» والحال على الحال فينبغي إلخ.(القمر) وليس هذا !خ: دفع دحل مقدر تقريره: أن كون موجب 
الأمر للوجوب أمر لغوي» وقد أثبتموه بالمعقول» فصار هذا الدليل لإثبات اللغة بالقياس وهو غير جائز» وحاصل 
الدفع: أن هذا ليس لإثبات اللغة بالقياس» بل لإثبات كون الأصل عدم الاشتراك فإن كلا من الماضي والمستقبل 
والحال دال على معين خاص ليس مشتركاء فكذا الأمر لا يكون مشتركا.(القمر) 

ي بيان النصوص والمعقول إلخ: بيان النص والمعقول نقله في حاشية "قمر الأقمار" وأذكر لك مثالا آخر 
سمعقول لم يذكره ني الحاشية المذكورة» وهو: أن الإيجاب معن مقصود فلابد له من لفظ يخصه.(السنبلي) 


مبحث الخاص ثم بیان موجب الأمر 
وجوه أخر تركتها للإطناب. 

ثم شرع المصنف +2: في بيان أنه إذا لم يرد بالأمر الوجحوبّ فماذا حكمه؟ وإذا أريدت 
به الإبحة ام الندب أي إذا أريدت بالأمر الإباحة أو الندب وعدل عن الوحوب» فحيئذ 
اختلف فيه فقير: انه حقبقة؛ لأند بعضه أي أن الأمر حقيقة في الإباحة والندب أيضًا؛ 
لأن كل واحد منهما بعض الوجوب» وبعض الشيء e‏ حقيقة قاصرة؛ لأ 
الوجوب عبارة عن جواز الفعل مع حرمة الترك» والإباحة هي جواز الفعل» والندب هر 
حواز الفعل مع رجحانه» فيكون كل منهما مستعملاً في بعض معن الوحوب, وهر 
معن الحقيقة القاصرة اي أريدت بلفظ الحقيقة» وهو مخفتار فخرالإسلام. 

وقيل: ED‏ جاوز ا ٠‏ أي قيل: إنه ليس بحقيقة حينئذك له بل محاز؛ لأنه قد جاوز ااه وهر 


الوجوب؛ لأن الوجوب هو جواز الفعل مع حرمة الترك والإباحة جواز الفعل مع جواز الترك 


وجوه آخر: منها أنه تعالى قال: 0 إذا قبر ليد از كعرا لا د كغرن ه (لمرسلات:48). فقد ذم الكافرون لمخالفتهه 
الأمر» فعلم أن الأمر للوحوب» وإلا لما ذمواء ومنها: أن الأمر متعد لازمه الائتمار» يقال: أمرته فأتمر كما يقال: 
كسرته فانكسرء وهذا يقتضي أن لا يتحقق الأمر بدون الائتمار كما لا يكون الكسر بدون الانكسار كذا قال 
المصنف في "الكشف"» وتعقبه ابن الملك بأن الخلاف في صيغة الأمر نحو: "افعل" وغيره لا في لفظ الأمرء فلا يكون 
الدليل واردًا على المدعى» ومنها: أن ترجيح الفعل لازم لصيغة الأمر بالاستقراء فانتفت الإباحة» والندب أيضًا 
منتف للفرق الظاهر بين قولك: اسقئٍ وندبتك أن تسقيئ» فإنه يذم بالترك في الأول دون الثاني» فبقي الوحوب 
فهو موجب الأمر.(القمر) لأن كل واحد منهما: أي من الإباحة والندب» وهذا تصحيح للضمير في لأنه.(القمر) 
منهما: أي من الأمرين اللذين استعملا في الندب والإباحة.(القمر) 

زهز: أي الاستعمال في بعض المسمى وحزئه معن الحقيقة القاصرة الى أريدت في كلام المصنف بلفظ الحقيقة: 
وهذا كما لو أطلق لفظ الإنسان على مقطوع اليدء فكان حقيقة قاصرة» فالتقسيم حيئذ ثلاثي بأن اللفظ إذ 
استعمل في تام الموضوع له فحقيقة كاملة» وإن استعمل في جزء الموضوع له فحقيقة قاصرة» وإن استعمل ( 
الخارج عن الموضوع له فمجاز.(القمر) 


مبحث الخاص ۸۱ الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله 
والندب هو رححان الفعل مع جواز الترك» فالحاصل: أن من نظر إلى الجنس الذي هو جواز 
الفعل فقط ظن أنه مستعمل في بعض معناه» فيكون حقيقة قاصرة» ومن نظر إلى الجنس والفعل 
جميعًا ظن أن كلا منهما معان متباينة» وأنواع على حدة» فلا يكون إلا بحازّاء وأما تحقيق أن 
هذا الاحتلاف في لفظ الأمر أو في صيغ الأمر» فمذكور في "التلويح" .ما لا مزيد عليه. 
[الأمر لا يقتضى التكرار ولا يحتمله] 

ثم لما فرغ المصنف بل عن بيان الموجب وحكمه أراد أن يبيّن أنه هل يحتمل التكرار 
أو لاء فقال: ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله أي لا يقتضي الأمر باعتبار الوجوب 


زقيل: القائل الشيخ أبو الحسن الكرحي, والشيخ أبو بكر الجصاصء وعامة الفقهاء.(القمر) 

حينئد: أي حين إذا استعمل في الندب والإباحة.(القس) 

فمذكور في التلويح إلخ: تنقيح ما قي التلويح وغيره أن بعضهم قالوا: إن الاحتلاف في أن إطلاق لفظ أمر 
على الصيغة المستعملة في الندب كقوله تعالى: #فكاتبهْ © (لنور:07). وعلى الصيغة المستعملة في الإباحة كقوله 
تعالى: ٠‏ كرا م شرا رالبقرة:٠٠)‏ حقيقة أو بحازء وبعضهم قالوا: إن محل الخلاف صيغة الأمر أي ما صدق 
عليه لفظ الأمرء وأستدل على الأول بأن فخر الإسلام البزدوي أثبت أولاً كون صيغة الأمر حقيقة للوحوب 
خاصة» ونفي كون الصيغة مشتركة بين الوحوب وغيره ثم ذكر هذا الخلاف» واختار أن الأمر حقيقة إذا أريد 
به الإباحة أو الندب» وقال: هذا أصح» فعلم أن الاختلاف إنما هو قي إطلاق لفظ الأمر لا في صيغته وإلا لزم 
التنائي بين قوليه» واستدل على الثاني بأنه لم يقل بكون المباح مأمورًا به إلا الكعبي من المعتزلة» فعند الكل إطلاق 
الأمر على صيغة الإباحة بحازء وأما إطلاق الأمر على صيغة الندب فقد حالف فيه الكرخي والجصاص كما في 
'أصول ابن الحاجب" وغيره» فنظم الإباحة والندب في سلك واحدء وتخصيص الخلاف بالكرخي والحصاص 
ينادي على أن محل الخلاف ليس إطلاق لفظ الأمر» وللفريقين أدلة تذكر في "المبسوطات".(القمر) 

عن بيان الموجب وحكمه: أي عن بيان موجب الأمر وحكم الأمر.(القمر) 

أو لا: اعلم أنه لا حلاف في أن الأمر المقيد بالتكرار يفيد التكرار» والأمر المقيد بالمرة يفيدهاء إنما الخلاف في 
الأمر المطلق.(القمر) باعتبار الوجوب !خ: إنما زاد هذا؛ لأنه لا تقابل بين قوله: لا يقتضي ولا يحتمله إلا باعتبار 
الوحوب» يقال: هذا موحب وهذا محتمل» ولا يقال: هذا مقتضي وهذا محتمل» والفرق بين الموحب وامحتمل: 
أن الموحب يثبت من غير قرينة» وامحتمل لا يثبت بدوهما.(السنبلي) 


مبحث الخاص ,م الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله 
التكرار كما ذهب إليه قوم» ولا يحتمله كما ذهب إليه الشافعي بك يعن إذا قيل 
مثلاً: ضلوا كان معناه افعلوا الصلاة مرةء ولا يدل على التكرار عندنا أضلاء وذهب 
قوم إلى أن موجبه التكرار؛ لأنه لما نزل الأمر بالحج قال أقرع بن حابس: أَلِعَاِنَا هذا 
يا رسول الله 25 أم للأبدء* ففهم التكرار مع أنه كان من أهل اللسانء ثم لما علم أن 
فيه حرجًا عظيمًا أشكل عليه فسأل» وذهب الشافعي ينك إلى أن محتمله التكرار؛ لأن 
"اضرب" مختصر من "أطلب منك ضربًا"» وهو نكرة» والنكرة في الإثبات تخص 
لكنها تحتمل العموم فيحمل عليه بقرينة تقترن ياء والفرق بين الموحب والحتمل: أن 


العموم والتكرار 9 
الموحب يثبت بلا نية» وا محتمل يثبت بالنية» ودليلنا سيان . 


التكرار: هو الفعل مرة بعد أحرى.(القمر) قوم: منهم أبو إسحق الأسفرائني من أصحاب الشافعي.(القمر) 
قال أقرع بن حابس ا2: زوئ اد عن ابن عياش قال: قال وسول الله 25+ "يا أيها القاس إن الله كنب 
عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال: أ في كل عام يا رسول الله» قال: لو قلتها نعم لوجبت» ولو وحبت 
لم تعملوا بها ولم تستطيعواء والحج مرة فمن زاد فتطو ع.(القمر) 

تم لما علم: أي أقرع بن حابس أي ف التكرار حرجًا.(القمر) ثم لما علم لخ: دفع دحل تقريره: أنه إذا فهم التكرار 
فلم سأل. فإن السؤال دليل لعدم كون موجبه التكرار» فأحاب بأن وجه السؤال إنما كان إحساسه حرجًا عظيمًا في 
ذلك التكرار لا عدم كون موجبه التكرارء وأما جوابه من الحنفية فمذكور في "قمر الأقمار" فانظر هناك.(السنبلي) 
فسأل: والحواب أن الأقرع بن حابس عرف سائر العبادات تتعلق بالأسباب المتكررة كتعلق الصلاة بالأوقات» 
والصوم بالشهرء وقد رأى أن الحج يتعلق بالوقت بحيث لا يصح أداؤه قبله وهو متكررء ويتعلق بالبيت وهو 
غير متكرر فأشتبه عليه حاله» فسأله وليس سؤاله لفهمه التكرار من الأمر كما قلتم تدبر.(القمر) 

في الإثبات !خ: بخلاف المصدر في النهي» فإنه يعم؛ لأنه نكرة في موضع النفي.(القمر) 

ودليلنا: أي على أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله.(القمر) 

*أخرجه النسائي ف "سننه" رقم: 2577١‏ باب وجوب الح وأحمد في "مسنده" رقم: 25747 وابن ماجه في "ستنه" 
رقم: ۰۲۸۸7 باب فرض الحجء والدارقطين في "سننه"» رقم: ۰۱۹۸ ۰۷۹/۲ ۰۲۰۱/۲ ۰۲۸۰/۲ عن ابن عباس نکر 


مبحث الخاص م الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله 


2 


الشافعي بث حش فام ذهبوا إل أنه إذا كان" الكمر معلا يشرط كفو زه ال 0 ن 
١ 54‏ فاطهوا أو مخصوصًا بوصف كقوله تعالى: ووَالسّارق وَالسّارقة فاقوا 


(المائدة :1( 


1 دما يتكرر بتكرر الشرط والوصف» فإن الغسل يتكرر بتکرر الجنابة» والقطع 


(TA: المائدة‎ 


1 بتكرّر السرقة, وعندنا المعلق بالشرط وغيره» وكذا اللخصوص بالوصف وغيره 
سواء في أنه لا يدل على التكرار ولا يحتمله. 


کنه يقع على أقل حنسه ويحتمل کله استدراك من قوله: ولا يحتمله "کان قائلا يقول: 
الفعل المأمور به 


لا لم يحتمل الأمر التكرار عندكم» فكيف يصح عندكم نية الثلاث في قوله: طلقي 
سك فيقول: إن الأمر يقع على أقل جنسه وهو الفرد الحقيقي» ويحتمل كل الجنس 


وهذا هو المتبادر وهو المتيقن 2 موحجبه 
وراكلى مقو ی حت إلخ: قلت: يفهم من عبارة "التنقيح" أن احتمال الأمر للتكرار وقت كونه 
معلقا بشرط» أو خصوصا بوصف مذهب بعض علماء الحنفية» وعدمه مذهب عامة علماء الحنفية.(السنبلي) 
والقطع يتكرر إخ: فإن الوصف كالشرط والشرط مثل العلة» والعلة يتكرر الحكم بتكررهاء فكذا بتكرر 
الشرط» فكذا بتكرر الوصفء ونع أولاً بكون الشرط مثل العلة» فإها تقتضي وجود المعلول» والشرط لا يقتضيه. 
وِثائيًا: تكرر الحكم بتكرر العلة» كما قيل: ا م يحب تكرر الفعل بتكرر العلة» بل لو وجب 
تكراره كان مستفادًا من دليل آحر فتدبر.(القمر) والقطع يتكرر بتكرر السرقة اخ: وجوابه أن التكرار ف 
أمثال هذه الأوامر إنما يلزم من تحدد السبب المقتضي لتجدد المسبب لا من الأمر المعلق بشرطء أو المقيد بوصف» 
فإن وجود الشرط لا يقتضي وجود المشروط جخلاف السبب» فإنه يقتضي وجود المسبب.(السنبلي) 
اسندراك: أي دفع للتوهم الناشئ من الكلام السابق وهو قول المصنف ولا يحتمله.(القمر) 
كان قائلا خ: دفع دحل مقدر تقريره: أن الاستدراك دفع للتوهم الناشئ من الكلام السابق» فما التوهم ههنا 
وما طريق دفعه» فأجاب مما حاصله مستغن عن "التوضيح". وقول الماتن قبيل ذلك لكنه يقع إلخ دفع دحل أيضًا 
تفريره: أن الأمر إذا لم يحتمل التكرار لم يحتمل العدد أيضاء فكيف يصح نية الطلقات الثلاث في قوله: "طلقي 
فسك" وتقرير الدفع ظاهر.(السنبلي) كل الجنس: وهذا هو غير المتبادر.(القمر) 


مبحث الخاص 85م الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله 

وهو الفرد الحكمي أي الطلقات الثلاث لا من حيث إنه عدد, بل من حيث أنه فرد 

وهو المجموع من حيث الجموع 

ولاه CORE E E‏ ا 'حتى إذا قال حا 
EN a e‏ 


صلقي نفساك" أنه يقع على الواحد, إلا أن ينوي الثلاث؛ لأن الواحد فرد حقيقي متيقن: 
ل 

ولا تعمل نية الثنتين. إلا أن تكون المرأة أمة أي لا تصح نية الثنتين في قوله: "طلقي نفسك؛ 
لأنه عدد محض ليس بفرد حقيقي ولا حکمي» ولیس مدلولا للفظء ولا محتملاً له إلا إذ 
كانت تلك المرأة أمة؛ لأن الثنتين في حقها كالثلاثة في حق الحرة» فهو واحد حكمي 
كالثلاث في حقهاء وأما إذا قال: "طلقي نفسك" ثنتين» فحيتذٍ إنما تقع ثنتان لأجل أن 
بيان تغيير لما قبله لا بيان تفسير له؛ لأن "طلقي" لا يحتمل ثنتين حي يكون بيانًا له. 


لا من حيث إاخ: أي لا من حيث أن كل الجنس عدد حي يحصل التكرار» بل من حيث أنه فرد»ء فالفرد ما 
لا تركب فيه» والعدد ما يتركب من الأفرادء فبين العدد والفرد تناف.(القمر) ولا من حيث إخ: معطوف 
على قوله: لا من حيث أنه إلح أي لا من حيث أن كل الجنس مدلوله أي مدلول الأمر.(القمر) 

حتى !ذا قال 0 قيل: إن الطلاق ليس مبدأ طلقي بل مبدأ طلقي يشتمل عليه والمراد في مسألة عدم اقتضاء 
الأمر التكرار تكرار المبتدأء فإيراد هذا التفريع ههنا إنما هو للمشا ر كة في الاشتمال.(القمر) 

لا تصح نية الثنتين: والأصل أن موحب اللفظ يثبت باللفظ بلا نيةء ومحتمل اللفظ لا يثبت إلا بالنية» وما 
لا يحتمله اللفظ لا يثبت وإن نوى.[إفاضة الأنوار ۳۲] لأنه عدد محض: أفيد (أي بحر العلوم مولانا عبد العلي يسك) 
إن اعتبار مجموع الثلاث واحدّاء وعدم اعتبار مجموع الفردين واحدًا مع عروض الوحدة الاجتماعية موضع تأمر 
لابد له من وحه» ويمكن أن يقال: بأن مجموع الثلاث لا يحتمل التعدد كالفرد الحقيقي فهو فرد حكمي بخلاف 
مجموع الاثنين لاحتماله التعدد.(القمر) كالغلاثة اج فإن الأمة تبين بالثنتين بينونة غليظة.(القمر) 

وأما إذا قال ا دفع دخل مقدر تقريره: أن ثنتين إذ ليس فردًا حقيقيًا ولا حكميًا ولا مدلولاً للفظ "طلقي"؛ 
ولا حتملا له» فكيف يصح تفسير "طلقي نفسك” بثنتين في قوله له: "طلقي نفسك" ثنتين.(القمر) 

وأما إذا قال إخ: دفع دخل تقريره: أنه لو لم يحتمل الأمر العدد لما صح تفسيره به مثل "طلقي نفسك انين 
وصم عشرة أيام" وغير ذلك» وتقرير الدفع واضح.(السنبلي) بيان تغيير ! لخ: قد مر أن بيان التغيير ذكر ما يغر 
الحكم السابق كالشرطء وأما بيان التفسير فكبيان المحمل والمشترك.(القمر) 


مبحث الخاص هم الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله 
م أورد المصنف د ج دليلاً على ما هو المختار عنده» فقال: لأن صيغة الأمر مختصرة من 
طب الفعل بالمصدر الذي هو فرد أي إنما لا يقتضي الأمر التكرار؛ لأنه محختصر من 
.ب الفعل بالمصدرء فقولك: "اضرب" مختصر من "أطلب منك الضرب" وقوله: 
'صلّوا' مختصر من "أطلب منكم الصلاة"» وقوله: "طلقي" مختصر يِن "افعلي فعل 
الطلاق"2 والمصدر المختصر منه فرد لا يحتمل العدد وكيف يحتمله. 

ومعن التوحد مرعئّ في ألفاظ الوحدانء فالفعل المختصر منه أولى أن لا يحتمل العدد» 


عع الوا 
وهذا القدر تم الدليل عن الام الكلي. 
ثم قوله: و بالفردية وابحنسية» وای عرزل نها «امنحير يمه يد EER‏ مرا واو و ا E‏ 


أي التوحيد 

بيان تغيير !ل: قلت ودليله أنهم قالوا: إذا اقترن بالصيغة ذكر العدد لا بالصيغة حت لو قال لامرأته: "طلقتك 
ثا أو واحدة" وقد ماتت قبل ذكر العدد لم يقع شيء» وليس الفرق بين طلقتك وطلقي إلا بأن المصدر أي 
طلاقا ثابت في الأول اقتضاءء وقي الثاني لغة كذا في "التلويح" وبعض حواشيه. (السنبلي) 

ما هو المختار إلخ: وهو أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله.(انمحشي) بالمصدر !خ: الباء متعلق بالطلب 
راللام عوض عن المضاف إليه أي مصدر ذلك الأمر» وعمم المصدر ليشمل المعرف والمنكر.(القمر) 

أي إنما لا بقتضي !±: إيماء إلى أن قول المصنف بلكه: لأن صيغة إل ديل لأضل الدغوى: ولس دللا لقوله 
ولا تعمل إلخ كما فهمه بعض الشراح» وإلا بقي الدعوى بلا دليل.(القمر) أي إنما لا يقتضي ! 2: لما كان من 
ظاهر كلام الماتن أنه دليل لقوله السابق: ولا تعمل نية الثنتين إلخ لسبقه متصلا فدفعه» وقال: ليس كذلك بل هو 
دليل لأصل الدعوى وهو عدم اقتضاء التكرار» وعدم احتماله ولو فهم منه دليله ضمنًا أيضًا. (الستبلي) 

من أطلب منك !إلخ: المراد منه المع الإنشائي لا الخبري» وإلا فالاختصار منه في محل المنع تدبر.(القمر) 
رالصدر المختصر منه فرد ‏ خ: هذا إيماء إلى أن قول المصنف الذي هو فرد صفة للمصدر.(القمر) 

منه: أي من المصدر الذي هو فرد.(القمر) على الأصل الكلي: أي أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله.(القمر) 
بالفردية !خ: بأن يكون اللفظ فردًا حقيقيّء وإما بالجنسية بأن يكون فردًا اعتبارياء والمثى بمعزل منهما أي 
عكان بعيد من الواحد الحقيقي والاعتباري.(إفاضة الأنوار 98087 


مبحث الخاص ۸٦‏ الأمر لا يقتضي التكرار ولا تمه 
بيان للمثال المحتص أعين قوله: "طلقي نفسك"؛ لأن الطلاق هو الذي يتصف بابحنسية 
والفرد الحكمي ومعزلية المثئء وأما ما سواه فلا يعلم فيه الفرد الحكمي إلا في آخر العمر. 
دما تكن عن العباذاتك فا اها ل بالأ اير نوات سوال ره غليناء وهو أن الاه إا 
لم يقتض التكرار ول يحتمله» فبأي وجه تتكرر العبادات مثل الصلاة والصيام وغير ذلك 
فيقول: إن ما تكرر من العبادات ليس بالأوامر بل بالأسباب؛ لأن تكرار السّبب يدل على 
تكرار المسبب» فأيان وجد الوقت وجب الصلاة» ومى يأتي رمضان يجب الصيام» ومهما 
قدر على ملك المال وجبت الزكاة» ولحذا لم يجب الحج في العمر إلا مرة؛ لأن البيت واحد 
لا تكرار فيه. لا يقال: إن الوقت سبب لنفس الوجوب. والأمر إنما هو سبب لوجوب الأداي 


بيان للمثال !2غ: دفع دحل تقريره: أن كل أفراد الجنس لا يعلم إلا .موت الإنسان فاستحال رعاية معن التوحد 
بطريق الجنسية فكيف يصح قول المصنف: وذلك بالفردية والجنسية» فأحاب بأن قول المصنف هذا ليس عام 
لجميع ألفاظ الوحدان بل هو مخصوص بالمثال الخاص أي الطلاق» فإن كل أفراد جنسه يمكن تحققه قبل اختنام 
العمر وهو ثلاث.(السنبلي) والفرد الحكمى: إيماء إلى أن المراد بالجنسية في المتن: الفرد الحكمي» والمراد 
بالفردية: الفرد الحقيقي» فالتوحد يكون بالفرد الحكمي والفرد الحقيقي» والطلاق له فرد حقيقي وفرد حكمي 
وهو المجحموع من الثلاث في الحرة والاثنين في الأمة» وأما ما سوى الطلاق كالسرقة والصلاة فلا يعلم فيه الفرد 
الحكمي أي المجموع إلا في آخر العمرء فإنه ليس له حد معين حى يجعل الحملة في حكم فرد واحد» فإذا انتهى 
العمر يعلم الفرد الحكمي أي المجموع.(القمر) يرد: أي من حانب القائلين بالتكرار. (القمر) 

ليس بالأوامر: وإلا لاستغرقت العبادات الأوقات كلها لدوام الأمرء واللازم باطل بالإجماع فكذا الملزوم» وأما 
الملازمة؛ فلأنه ليس في اللفظ إشعار بوقت» وليس بعض الأوقات أولى بالتعين من البعض.(القمر) 

على ملك المال: أي بقدر النصاب الشرعي.(القمر) لأن البيت إلخ: وهو سبب الحج بدليل أنه يضاف إليى 
فيقال: حج البيت.(القمر) لنفس الوجوب !إلخ: تفصيله: أن لنا حطاب وضع يكون الوقت سببًا للوحوب» فثبوت 
الفعل حقا مؤكدًا على الذمة من هذا الخنطاب وهو الوحوب» ولنا حطاب تكليف بالاقتضاء فطلب الفعل بإيقاعه فْ 
العين من هذا الخطاب وهو وجوب الأداءء وثبت من هذا أن لا طلب في الوحوب بل في وجوب الأداءء فليس 
الوقت الذي هو سبب لنفس الوجوب مغنيًا عن الأمر الذي هو سيب لوجوب الأداء بل لابد منه.(القمر) 


مبحث الخاص AY‏ بيان اسم الفاعل مثل الأمر لا يحتمل التكرار 
فكيف يكون السبب مغنيًا عن الأمر؛ لأنا نقول: إن عند وحود كل سبب يتكرر الأمر 
تقديرًا من جانب الله تعالى» فكان تكرار العبادات بتكرر الأوامر المتجددة حكما. 
وعند الشافعي يله لما احتمل التكرار غلك أن تطلق نفسها ثنتين إذ ذا نوی الزو ج» بیان 
لخلاف الشافعي يله في أصل كلي على وجه يتضمن الخلاف قي المسألة المذكورة يعي 
أن عنده لما احتمل كل أمر التكرارء سواء كان أمر الشارع أو غيره تملك المرأة في قوله: 
'طلقي نفسك" أن تطلق نفسها ثنتين إذا نوى الزوج ذلك وإن لم ينوء أو نوى واحدة 
فلها أن تطلق نفسها واحدة. 

0 اسم 00 


e 2‏ سم الفاعل 
التكرار فقال: و كذا اسم الفاعل يدل على المصدر لغة ولا يحتمل ا فقوله: "يدل" 
أي كالأمر 
E‏ ولا يحتمل عطف عليه» وفي بعض النسخ: لا يحتمل بدون الواو» 
سم الفاعل بالأمر 


رن وجه التشبيه» وقوله: يدل وقع حالا اک اسم الفاعل لا يحتمل العدد 
عال كر يدل عل ادرال فهو اراز عن ات الفاعل الذي RS‏ 
قوله لغة 


تقديرا: أي إذا حاء الوقت يتوجه أمر "صلوا" إلى العبادء فكأنه أمر جديد في كل وقت.(انحشي) 
رعند الشافعي يك إلخ: قيل: هذا معطوف على قوله: لكنه يقع» وأورد عليه بأنه يلزم عطف الجزئي على 
لکی وهو غير مستحسن» فأشار الشارح إلى دفعه بقوله: "بيان لخلاف الشافعي" إل تدبر.(القمر) 

سواء كان: أي الأمر وإنما أقحم الشارح هذا الكلام؛ لئلا يتوهم أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في الأمر الذي 
من الشارع لا في غيره.(القمر) ذلك: أي وقوع الطلاق ثنتين.(القمر) 
نلها أن تطلق !لخ: في "الحداية": ومن قال لامرأته: "طلقي نفسك" ولا نية له أو نوى واحدة» فقالت: طلقت 
نفسي فهي واحدة رجعية؛ لأن المفوض إليها صريح الطلاق.(القمر) 


مبحث الخاص ۸۸ بيان اسم الفاعل مثل الأمر لا يحتمل التكرار 


يدل عليه اقتضاء مثل قوله: "أنت 0 فإنه خارج عما نحن فيه وسيأت بيانه حن لا يراد 
د يذ السترفة الا سرقة واحدة وبالفعل و احد لا تقطع الك ا 

سم الفاعل التكرار» وإلزام على لضاني لك فيما ذهب إليهء بيانه: أن ا 
يقول: إن السارق تقطع يده اليمئ أولأء ثم رجله الیسری ثانيّاء ثم يده اليسرى الثاء ثم 
رحله اليمئ رابعًا؛ لقوله ا من سرق فاقطعوه» فإن عاد فاقطعوه» فإن عاد فاقطعوه, 
فإن عاد فاقطعوه,” عا سد اوديري لي الال بل حلد في السجن حي يتوب؛ 


أو يموت 


لأن السارق اسم الفاعل يدل على المصدر لغة والعدو SE‏ أو الكل 


يدل عليه: أي على المصدر اقتضاء إل فإن الطالق إنما يدل لغة على طلاق يكون صفة للمرأة لا على طلاق 
يكون .معن التطليق كالسلام .مع التسليم» وفعل الرحل هو التطليق لا الأول فإن الأول وصف ضروري تتصف 
به المرأة لكن الطالق يدل على التطليق اقتضاء فهو ثابت شرعًا ضرورة تصحيح هذا الكلام أي وصف الزوج إياها 
بالطلاق الإحباري كذا قي "العناية"» ومن ههنا اتضح ما قال الشارح في "المنهية"» فإن الطلاق المفهوم بحسب اللغة 
في ضمن قوله: أنت طالق هو الطلاق الذي هو وصف للمرأة لا التطليق الذي هو فعل الزو ج انتهت.(القمر) 

فانه خارج عما حن فيه: فإنه لا يقع بقوله: "أنت طالق" إلا واحد وإن نوى أكثر من ذلك كذا في "الحداية".(القمر) 
ثم رجله اليسرى ثانيا: هذا بالإجماع إما من الكعب على ما فعل عمر بيد وعليه أكثر أهل العلم» أو من نصف القدم 
من معقد الشراك على ما فعل علي د ويودع له عقب يمشي عليه كذا نقل في بعض الحواشي عن "فتح القدير".(القمر) 
من سرق !2 قال الشيخ ابن الهمام: إن الحديث بمذا اللفظ لا يعرفء وأخرج الدار قطي مفسرًا قال قال رسول الله : 
إذا سرق السارق فاقطعوا يده فان عاد فاقطعوا رجلهء فان عاد فاقطعوا يده» فان عاد فاقطعوا رجلهء وههنا طرق 
كثيرة متعددة لم تسلم من الطعن» وقال الطحاوي: تتبعنا هذه الآثار فلم نحد الشيء منها أثراء وقي "المبسوط". 
الحديث غير صحيح» وإلا احتج به بعضهم في مشاورة علي تيد حين قال: إن لأستحي من الله تعالى أن لا أدع له 
يدا يأكل ماء ويستنجي ياء ورجلاً مشي عليهاء ويهذا حاج بقية الصحابة دده فحجهم فانعقد يم 
أن الحديث صحيح» فيحمل على الانتساخ؛ ؛ لأنه كان في الابتداء تغليظ في الحدودء ألا ترى أن الببي + :5 قطع أيدي 
العرنيين وأرحلهم وسمر أعينهم؛ ثم انتتسخ ذلك فتأمل.(القمر) أو الكل: أي المجموع الذي هو واحد حكمي.(القمر) 
“هذا الحديث هذا اللفظ غريب» وأحر ج الدار قطي في "سننه"» رقم 25357 ۱۸١/۳‏ بلفظ: "إذا سرق السارق 
فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رحله» فإن عاد فاقطعوا يده» فإن عاد فاقطعوا رجله" عن أبي هريرة عتت. 


مبحث الخاص ٩‏ بيان اسم الفاعل مثل الأمر لا يحتمل التكرار 
وكل السسّرقات لا يعلم إلا في آخر العمر»فصار الواحد مرادًا بيقين» وبالفعل الواحد 
لا تقطع إلا يد واحدة» وأيضًا فاقطعوا دال على القطع وهو أيضًا لا يحتمل العدد» فلا تبت 
اليد اليسرى من الآية» لا يقال: فينبغي أن لا تقطع الرحل اليسرى في الكرّة الثانية أيضًا؛ 
لأنا نقول: إن الرحل غير متعرضة جا في الآية» فلا بأس أن يقبت بنص آخحرء واليد لما 
كانت متعرضة ها في الآية» وتعين اليمئ مرادًا منها لا يجوز أن تثبت اليسرى بخبر 
الواحد الذي لا تحوز الزيادة به على الكتاب؛ لأنه لم يبق امحل المعين الذي تعين 


أي اليد اليم 


بالإجماع, بخلاف الجلد, فإنه كلما يزن غير الحصن يجلد؛ لأن البدن صالح ا 


لا بعلم != فلو كان المراد كل السرقات لتوقف قطع السارق على آخر الحياة» وهو باطل بالإجماع. (القمر) 
ربالفعل !لخ: دفع لما يتوهم من قطع اليدين بسرقة واحدة.(القس) فيبغي ان لا تقطع ا2: لأن القطع لا يحتمل 
العدد.(القمر) فلا بأس أن يثبت !2: هكذا قال غير واحد» ويخدشه أن الآية معترضة لليد» واليمئ مراد منها 
على ما جد نكن ان لعن حيرط لجر SEE‏ لله الم كا مدي تال 
اليد 58 بنص آخر كما صح إثبات قطع الرحل اليسرى بنص آخرء 0 تحكمء والحق أن يقال: إن 
إثبات قطع الرجل اليسرى قي المرة الثانية إنما هو بالإجماع كما قال ابن الحمام -=..(القمر) 

مرادا منها !2: أي بدليل الإجماع والسنة القولية والفعلية لما أحرج الجماعة إلا ابن ماحة عن عائشة في شأن 
الخزومية» وفيه: فأمر البي 5 بقطع بمينهاء ولما رواه الدار قطي من حديث صفوان ابن أمية؛ وفيه أن البي ٠‏ 
فطع يمين السّارق من الزند كذا قال العلي القاري» وقراءة ابن مسعود ٠::‏ أيماهما مكان أيديهما.(القمر) 

لأند ۾ يبق اله: 0 لا عار ان عت إن لقم كلدت الجلد !2+: إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن 
في قوله تعالى: ٩‏ ية و الي فاحيدة كل وأحد مسيسا مالة جد 8 (النور e‏ بالدليل 
ع د اة مع أنه ليس كذلك؛ إذ لو زن غير امحصن يجلد ثم لو زن بعد الجلد 
نم ونم وهكذاء وحاصل الدفع: أن محل الجلد هو البدن وهو باق صالح للجلد دائما فلما يز غير الحصن يجلد 
وهذا من قبيل تكرار السبب عند قبول امحل التكرارء بخلاف السرقة فإن محل القطع الذي أريد بالإجماع هي اليد 
اليمى» فلما قطعت بالسرقة الأولى لم يبق الحل» فلا يتأدى التكرار» كذا أفيد من بحر العلوم أبي نسبًا وعلمًا نور 
لله مرقده» وإنما قال: غير المحصن؛ لأن المحصن يرحمء وشرائط إحصان الرحم: الحرية» والعقل» والبلوغي 
والإسلام» والوطء» كون الوطء بنكاح صحيح حال الدخول؛ وكوفما بصفة الإحصان المذكورة وقت الوط 
فإحصان كل منهما شرط لصيرورة الآخر به محصنًا كذا في الدر المختار.(القمر) 


مبحث الخاص ۹۰ بيان حكم الواجب بالأمر 


[بيان تقسيم الوجوب] 
ولما فرغ المصنف ب عن بيان التكرار وعدمه شرع في تقسيم الوحوب. 
[بيان حكم الواجب بالأمر] 
فقال: وحكو امن ترعات: أداء وهو تسليم عين الواحب بالأمرء يعني ما ثبت بالأمر وهر 
الوحوب نوعان: وجوب أداءٍ ووجوب قضاءء فالأداء هو تسليم عين ما وجب بالأمر يعني 
إخراجه من العدم إلى الوحود في الوقت العين له» وهذا هو معن التسليم وإلا فالأفعال أعراض 
لا يتصور تسليمهاء وقد ذكر في أصول فخر الإسلام وغيره تسليم نفس الواجب بالأمر. 
فاعترض عليه بأن نفس الوجوب لا يكون بالأمر بل بالوقت» أجيب بأن قوله: بالأمر متعلق 


بالامر: سواء كان صريحًا كقوله تعالى: «أقيسر' الصّلاده (الأنعام:۷۲)» أو معن كقوله تعالى: ٠#‏ له على الى 
حج لب © (آل عمران:۷ يعني ما ثبت إل إيماء إلى أن المراد بالحكم في قول المصنف: الأمر وصف 
المأمور به وهو الوجوب, فهذا تقسيم 57 الشرعي.(القمر) وجوب أداء إلخ: إنما قدر لفظ الوحوب على 
الأداء والقضاء؛ لأن المقسم معتبر في الأقسام وإلا لم يصح التقسيم.(القمر) 

عين ما وجب !خ: إيماء إلى أن الألف واللام في قول المصنف "الواجب" بمعين الذي.(القمر) 

يعني إخراجه إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن عين ما وجب هو الفعل المأمور به والفعل لا يتصور تسليمه؛ 
لأنه عرض لا يبقى زمانين» وتقرير الدفع: أن المراد بالتسليم إخراجه من العدم إلى الوجودء وإنما أطلق عليه 
التسليم؛ لأن العبادة حق الله تعالى» والعبد يؤديها ويسلمها إليه تعالى.(الستبلي) 

لا يتصور !خ: لأن الأعراض لا تبقى زمانين.(القمر) 

فاعترض عليه !خ: لما كان استعمال النفس في الرضوت سفاناذ لصوي الأذاع اا ولام عيض حون 
الآداء لا تق الوخيوي »فاته بالوقت قفا جرا كان هذا 'الاعتراض راقن أحيت + راجب مان فين 
الوحوب وإن كان بالسبب لكن أضيف إلى الأمر؛ لأن السبب يفهم من الأمرء ولمانع أن يقول: إن السبب يعله 
بالإضافة أي إضافة الحكم إلى السبب والإجماع» ولا دلالة للأمر على السببية» وبأن قول المصنف بالأمر متعلز 
بالواحب لا بالتسليم» ومعناه الثابت بالأمرء والمراد منه: ما علم ثبوته بالأمر لا ما علم وحوبه به تدبر.(القمر) 


مبحث الخاص ۹۱ بيان حكم الواجب بالأمر 
بلتسليم لا بالواحب» وهذا بدل المصنف ب قوله: نفس الواحب بقوله: عين الواحب ليعلم 
أن نفس الواحب أو عينه كناية عن إتيانه في الوقت» فلا حاجة إلى زيادة قوله: "في وقته" كما 
زاد البعض» وكذا إلى قوله: "إلى مستحقه"؛ لأن قوله: بالأمر يدل على أن الآمر هو المستحق. 
وقضاء وهو تسليم مثل الواحب به» عطف على قوله: أداء معن وجوب قضاء وهو تسليم 
مثل الواحب بالأمر لا عينه أي تسليم ذلك الواحب الذي وجب N‏ 


وكان ينبغي أن یقیده بقوله: من عنده ليخرج أداء ظهر اليوم ةا لأنه 
ل شن عنده بل كلدهنا لله قال والقضاء أا هو صرف النفل الذي كان جما له إلى 
لقضاء الذي كان عليه. غا لم يقيده به؛ لشهرة أمره» وكونه مدلولاً عليه بالالتزام. 


رهذا !خ: أي لورود الاعتراض وإن كان قد أحيب عنه على كلام فخر الإسلام» وكان منشأه لفظ النفس» بدّل 
الصنف قوله نفس الواحب بقوله: عين الواحب؛ ليعلم أن نفس الواحب أو عينه كناية عن إتيانه في الوقت وليس المراد 
بنفس الوحوب ما هو مقابل لوجوب الأداء لا العين» وكذا النفس من ألفاظ التأكيد فيرفع احتمال ال محاز فيحترز به عن 
مثل الواجب» وهو يكون في غير الوقت» فعين الواحب يلزمه أن يكون في الوقت» ولا يذهب عليك أن بعض المأمورات 
غير مؤقتة كالزكاة والكفارات» ويطلق عليها لفظ الأداء يقال: أدي زكاة ماله وطعام كفارته» ولا يصدق عليه تعريف 
الأداء فتدبر.(القمر) فلا حاجة إلخ: تفريع على كون نفس الواحب أو عينه كناية عن إتيانه في الوقت.(القمر) 
ركذا إلى قوله إلخ: قال الحسامي: وهو تسليم عين الواحب بسببه إلى مستحقه أي إلى مستحق الواحب أو 
مستحق التسليم» فالمصنف لا حاحة له إلى قوله: إلى مستحقه؛ لأن قوله إلخ» وأما الحسامي فمحتاج إليه.(القمر) 
لبخرج إلخ: توضيحه: أنه من صلى ظهر اليوم مثلاً أداء وعليه قضاء ظهر الأمسء فينبغي أن يقع أداء ظهر اليوم 
قضاء عن ظهر الأمس؛ لأنه يصدق عليه أنه تسليم مثل الواحب بالأمر مع أنه ليس كذلك فكان ينبغي أن يقيد 
الصنف المثل في تعريف القضاء بقوله: من عنده كما قيد الحسامي؛ ليخرج أداء ظهر اليوم قضاء عن ظهر أمسه؛ 
لأن ظهر اليوم ليس من عند المأمور بل كلاهما أي ظهر اليوم وظهر الأمس لله تعالى فرضان على المأمور, 
والقضاء إنما هو صرف النفل الذي هو حق للمأمور إلى القضاء الذي كان ضروريًا على المأمور وهو لم يوجد 
ههناء وإنما لم يقيد المصنف المثل بقوله: من عنده؛ لشهرتهء ولدلالة لفظ المثل عليه بالالتزام» فإن المراد بالمثل ما ثبت 
عوضا عن الفائت وهو إنما يكون من عنده.(القمر) 


مبحث الخاص ۹۲ بيان حكم الواجب بالأمر 
وأما النفل فإنما يقضى إذا لزم بالشروع» وحينعلٍ لم يبق نفلاً بل صار واجبّاء ولكنه 
يؤدى مع أنه ليس راخت فينبغي أن يراد بقوله: عين الواحب الثابت ليعم النفل 
هكذا قیل» وفيه وجوه آخر. 

ويستعمل أحدهما مكان الآخر مجاًا حتى يجوز الأداء بنية القضاء ء بالعكس أي يستعمل 


وأمّا النفل !خ: دفع دحل مقدر هو: أن قضاء النفل إذا أفسده بعد الشروع يقال له: قضاءء وتعريف القضاء وهر 
تسليم مثل الواحب بالأمر لا يصدق عليه؛ لأن النفل لا يكون في ذمة العبد واجبّا حى يكون قضاؤه تسليم مثل الواحب. 
كذا أفاد أستاذي وعم أبي إمام امحققين أنار الله برهافهما. ثم اعلم أن المراد بالنفل أعم من السنن المؤكدة وغيرها.(القمر) 
ولكنه يؤدى إخ: إيماء إلى اعتراض يرد على تعريف الأداء» وتقريره: أن أداء النفل أداء ولا يصدق عليه 
تعريف الأداء؛ لأن النفل ليس بواحب فلا يكون تعريف الأداء جامعًا.(القمر) فينبغي أن يراد: أي لدفع ما يرد 
على تعريف الأداء» أقول: لو أريد بالواحب الثابت لا يفيد أيضًا لخروج أداء النفل بقوله: بالأمر؛ فان النفل ليس 
تسليمه بالأمر» اللهم إلا على مذهب من قال: إن الأمر حقيقة في المندوب.(القمر) 

هكذا قيل: القائل صاحب "التوضيح".(القمر) وفيه وجوه أخر: أي لدفع ما يرد على تعريف الأداء منها: أن 
إطلاق الأداء على أداء النفل توسع على ما عليه عامة الفقهاء» والتعريف للأداء الحقيقي فلا ضيرء ومنها أن أداء 
النفل وإن كان أداء لكن الكلام ليس في مطلق الأداء بل فيما هو موجب للأمر عندنا فالمعرف خحاص.(القمر) 
مجازًا: أي محارًا شرعيًا؛ لتباين المعنيين مع اشتراكهما في تسليم الشيء إلى من يستحقه» وفي إسقاط الواحب كقوله 
تعالى: #فإذا قضيئم مناسككم# (لبقرة:0٠0)‏ أي أديتم وقولك: أديت الدين» قيدنا بالشرعي؛ لأنه بحسب اللغة القضاء 
حقيقة قا العين والمثل؛ لأن معناه الإسقاط والإتمام والإحكام والأداء بجاز في تسليم المثل؛ لأنه ينبئ عن شدة 
الرعاية والاستقصاء في الخروج عما لزمه» وذلك بتسليم العين دون المثل كذا في "التلويح". [فتح الغفار ]5٠‏ 

حتى يجوز إلخ: لما كان يرد عليه أن هذا التفريع لا يصح» فإن النية فعل القلب لا استعمال لفظ فيهاء ولا يلزم 
من صحة استعمال كل من الأداء والقضاء مكان الآخر قيام نية كل منهما مقام نية الآخر اختار أعظم العلماء ين 
أن هذا تأبيد لصحة استعمال أحدهما مكان الآخر لا تفريع عليهاء وجواز الأداء بنية القضاء كجواز أداء صلاة 
من ظن حروج الوقت ونوى القضاء وف الواقع لم يخرج وقتهاء وجواز القضاء بنية الأداء كجواز قضاء من ظن 
بقاء وقت الصلاة ونوى الأداء وقي الواقع لم يبق وقتهاء واختار صاحب "كشف البزدوي" أن هذا تفريع» والمراد 
يحواز الأداء بنية القضاء أن يذكر لفظ القضاء في النية لفظا ويراد به الأداء ويحواز القضاء بنية الأداء أن يذكر 
لفظ الأداء في النية لفظا ويراد به القضاءء وتبعه الشارح به حيث قال في الموضعين فيما سيأتٍ بأن يقول إلى 
والعجب من بحر العلوم أنه اكتفى بذكر الإيراد في "التنوير".(القمر) 


يان تقسيم الوجوب ۹۳ بيان حكم الواجب بالأمر 
f 2‏ ا £ £ ع ع فر وقت الظهور 
نويت اك اقضي ظهر اليوم» ويجوز القضاء بنية الأداء بأن يقول: نويت ان اژؤدي ظهر 
الأمسء واستعمال القضاء في الأداء كثير كقوله تعالى: «إفإذا قضيَّت الصّلاةٌ فالتَشِرُوا في 
رض أي إذا أديت صلاة الجمعة لا تقضى» ولذا ذهب فخر الإسلام إلى أن القضاء 
(الجمعة: ٠‏ 1) 1 0 7 
عام يستعمل في الأداء والقضاء جميعًا؛ لأنه عبارة عن فراغ الذمة وهو يحصل بهماء فكان في 
معن الحقيقة» بعنلاف الأداء ينبيع عن شدة الرعاية وهو ليس إلا في الأداء كما قال الشاعر: 
أي يختله ويغلب عليه وأما إذا صام شعبان بظن أنه من رمضان فلا يجوز؛ لأنه أداء 


قبل السبب» وإن صام شوال بظن أنه من رمضان يحور عر ST‏ و اما ل ال له 
زهو جود رصان 

أن أقضي: أي أن أؤدي بقرينة وحود الوقت.(القس) أن أودي: أي أقضي؛ لأن أداء ظهر الأمس بعد مضيه 
ممال.(القمر) واستعمال القضاء إل: لابين وا أن أحدهما يستعمل قي مقام الآحر» فمن ههنا يبين أن 
استعمال كل مقام الآخر ليس على السواء بل فيه التفاوت ثابت» فإن استعمال القضاء في الأداء كثير وعكسه 
قليل.(السنبلي) ولذا: أي لكون استعمال القضاء في الأداء كثيرًا.(القمر) 

فكان: أي استعمال لفظ القضاء في الأداء.(القمر) بخلاف الأداء إلخ: أي فإنه لا يستعمل في القضاء إلا قليلاً 
وبجارًا.(السنبلي) وهو ليس إلخ: فلا يصح استعمال لفظ الأداء في تسليم المثل إلا بقرينة فصار محارًا.(السنبلي) 
الذنب !2: هذا مثل يضرب لمقاساة المرء في شيء لرجاء نفع يعود في عاقبة الأمر وقي "الصراح": أددت له 
وأديت أي حتلته.(القمر) أي عختله: رأيت في النسحة المكتوبة بيد الشارح أي يختاله.(القمر) 

راما إذا صام a‏ دفع دحل مقدر تقريره: أن الأداء لما كان فيه شدة الرعاية» فينبغي أن يحوز إذا صام شعبان يظن 
أنه من رمضان؛ لأنه تعجل ف تعيين المأمور به مع أنه لا يجوز وتقرير الدفع: أن الصائم لو تكلم ههنا بلفظ الأداء 
تالضف لا جور ا لا بالمعئ الحقيقي ولا باجازي؛ لأنه لم يوحد محلها كما إذا قال لزوجته الكبيرة: "هذه بني" 
فعلى هذا هو جواب أيضًا للسؤال الذي قرر بأن استعمال كل مقام الآخر جاز» وشرطه تعذر الحقيقة» ففي صورة 
صوم رحل من شعبان بظن أنه من رمضان كان الأداء متعذرًا فينبغي أن يصار إلى الجاز وهو القضاء. (السنبلي) 


مبحث الخاص ۹٤‏ بيان حكم الواجب بالأمر 
لا لأنه قضاء بنية الأداء» بل لأنه أداء بنية القضاءء وإغا الخطأ في ظنه وهو معفو. 
ثم إهم احتلفوا فيما بينهم أن سبب القضاء هو الذي كان سببًا للأداء أم لابد له من 


القضاء 


سبب على حدة» فبينه الصنف ينك بقوله: والقضاء جب تنا جب به الأذاء عند امحققين 
حلافا لسبعصر. أي القضاء يجب بالسّبب الذي يجب به الأداء عند الحققين من عامة 


الحنفية حلاف للعراقيين من مشايخنا كاه أصحاب الشافعي يكن فإفهم دك لابد 
وعامة المعتزلة 3 


لا السبب المعروف أعبي الوقت» وحاصل الخلاف يرحع إلى أن عندنا النص الموجب 
للأداء وهو قوله تعالى: أَقِيمُوا الصلاة4 وقوله: «إكتب عَلَيكُمُ ايام دال بعينه على 


OAT: ٠ (VY: النص الحديد (الأنعام‎ 


وجحوب الفا لا حاجة إلى نص حديدٍ يو جب القضاء وهو قوله علي نك جو ادا ا 

لا لأنه + أي لا لأنه أتى بلفظ الأداء وأراد القضاء فإن صائم شوال يظن أنه من رمضان لا يريد القضاء بل 
لأنه أداء بنية الأداء أي أتى بلفظ الأداء وأراد الأداء» وإنما الخطأ في ظنه حيت ظن شوال أنه رمضان وهو 
معفو ولا كان القضاء يطلق على الأداء شائعاء قال الشارح: بل لأنه أداء بنية القضاء أي بنية الأداء الذي يطلق 
عليه القضاءء وهذا غاية توحيه كلام الشارح وإلا فظاهره شططء وأما على ما في بعض النسخ بل لأنه أداع 
بنيته أي بنية الأداء فالأمر سهل فتدبر.(القمر) 

والقضاء !خ: أي القضاء عثل معقول والقضاء مثل غير معقول فلا حلاف في أنه لا يكون إلا بنص مقصود 
كذا صرح صاحب "الكشف" "والتحقيق" "والتلويح" "ومشكاة الأنوار".(القمر) عند الحققين: كشمس الأئمة 
وفخر الإسلام.(القمر) من عامة الحنفية: وبعض أصحاب الشافعي والحنابلة» وعامة أصحاب الحديث.(القمر) 

بقولوت: إلى آخره مستدلين بأن عدم اقتضاء نص الأداء للقضاء بديهي» ألا ترى أن صوم يوم الخميس ليس 
متناو لا لصوم يوم الجمعة وإلا لكان صوم يوم الجمعة أداء لا قضاءء ونحن نقول: إنه لا يلزم منه إلا عدم الانتظام 
أي انتظام نة نفس الأداء للقضاءء والتناول لفل ونحن لا ندعيه بل نقول: إن نص الأداء دل على أن ذمة المكلف 
مشغولة بلزوم الأداءه ومن لوازمه الإتيان بالقضاء ليحصل تفريغ الذمة» فدل نص الأداء دلالة التزامية على 
وحوب القضاء.«القمر) لا السبب المعروف إلخ: فإن الوقت سبب نفس الوجوب لا وجوب الأداء. 


يان تقسيم الوجوب ° بيان حكم الواجب بالأمر 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها",” وقوله تعالى: 


وون کان مريضاًأوْحَلَى سَفرٍ قد ين يمر 
(البمّرة: ه 


بل إغا وردا للتنبيه على أن الأداء باق في ذمتكم ا السابقين لم يسقط بالفوات؛ لأن بقاء 


الموجبين للدداء 


لصلاة والصوم في نفسه للقدرة على مثل من عنده» وسقوط فضل الوقت لا إلى مثل وضمان 


فهدة إ=: أي فعليه إفطار أيام المرض والسفرء وعدة من أيام أخر.(القمر) بل إنما وردا: أي النصان الحديدان 
لتبيه إلخ. ولتعريف المثل القائم مقام الأداءء ولذا ما لم يعرف مثله لا يحب قضاءه كصلاة الجمعة والعيدين.(القمر) 
بسقط بالفوات: فإن الأداء صار مستحقا عليه وفراغ من عليه الحق عن الحق إما بالأداء ولم يوجد .وإما بالعجز 
NEES‏ وإن عجز عن إدراك فضيلة الوقت» ل ل لم يوجد 
اة كبا هر الطاهرة مويه دلالة فاته لم يحدث إلا روج الوقت وهو لا يصلح مسقطاء » بل يقرر ما على ذي 
الحق من العهدة.(القمر) لأن إل: دليل على أن النص الموجب للأداء دال بعينه على وحوب القضاءء أو هو مرتبط 
قوله: م يسقط بالفوات.(القمر) في نفسه: أي بدون وصفه وهو كونه في وقت كذا.(القمر) 

رمقوط الخ: معطوف على البقاء وههنا تضمين معن الانتهاء أي سقوط فضل الوقت وشرفه غير منتبو سقوطه 
إلى مثل كان من جنسه» وإلى زمان كان من حلاف جنسه؛ إذ لم شرع للعبد ما بماثل شرف الوقت ولا قرر له 
ضمان.(القمر) للعجز عنه: أي عن فضل الوقت» وهذا متعلق بالسقوط.(القمر) 

فعديا ال: أي إذا ثبت أن نص الأداء موحب للقضاء فيما ورد فيه نص حديد كالصلاة والصوم؛ فعدينا 
وجاوزنا حكم القضاء إلى ما لم يرد فيه نص حديد للقضاء ا 

وهر المنذور !: النص الموجب للأداء فيه قوله: او يفا لذو هدم (الحج:4م) والمراد بالمنذور: المنذور المؤقت» 
إذلا قضاء في غير المؤقت» لعدم الفوات الذي هو مناط القضاء.(القمر) 


'أخرجه مسلم» رقم: 1۸٤‏ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء وابن حبان في "صحيحه" 
رقو: 1905 2477/4 وأحمد في "مسنده" رقم: 21١941١‏ عن أنس بن مالك دك والنسائي رقم: ٦٠١‏ 
باب فيمن نام عن صلاةء والترمذي رقم: /ا/1١»‏ باب ما جاء في النوم عن الصلاة» وابن ماجه رقم: 1۹۸ باب 
من نام عن الصلاة أو نسيهاء والدار قطي في" سننه" ۳۸٠/١‏ عن أبي قتادة وليس فيها لفظ: فإن ذلك وقتهاء 
نال العلي القاري: إنه زاد قي"التوضيح" فإن ذلك وقتها. 


مبحث الخاص 45 بيان حكم الواجب بالأمر 


2 والصيام والاعتكاف» وعند الشافعي = لابد للقضاء من نص حديد موحب ١‏ 
سوى نص الأداءء فقضاء الصلاة والصوم عنده لابد أن يكون بقوله ٠‏ "من نام عن صلا 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها"» وقوله تعاى: فمن کان منك مريضاً َو عل 
سر فده من يام حر وما لم يرد النص فيه إنما يغبت القضاء بسبب التفويت الذي يقوم من 


(AE: (القرة‎ 


نص القضاءء فلا تظهر ثمرة الخلاف بيننا وبينه إلا في الفوات, فعندنا يجب القضاء في الفوات. 
وعنده لاء وقيل: الفوات أيضًا قائم مقام النص كالتفويت» ولا تظهر ثمرة الخلاف إلا ل 
التخريج, فعندنا يحب في الكل بالنص السّابق» وعنده يجب بالنص الجديد أو بالفوات 


أي مخريج الحكم المو حب للأداء 


ولك وقضاء الحضر في السفر أربع ركعات وقضاء السفر في الحضر ركعتين» و 
الجهر في النهار جهرًا وقضاء ادق اللي هرا يؤيد ما ذكرناء وقضاء الصحيح صلا 


كالمغرب والعشاء كالظهر والعصر 


لس را SN‏ 


بموه ! +: فكأنه إذا فوّت فقد التزم القضاء فالتفويت تعدٍء والتعدي سبب الضمان.(القمر) 

الا فى الفوات: بأن مرض أو حن ف اليوم المنذور فيه مثلاً.(القمر) يحب القضاء: لأن النص الموحب للأد 
موجحب القضاء.(القمر) وعنده لا: أي لا يجب القضاء؛ لأن وجوب القضاء عنده بسبب حديد» وإذ ليس 
التفويت أيضّاء فلا يحب القضاء في الفوات.(القمر) وقبل !2خ: كما يفهم من كلام شمس الأئمة: أن الفوان 
عنزلة التفويت عندهم.(القمر) في الكل: أي ما وجد فيه نص جديد أو فوات أو تفويت. (القمر) 

حهر ': أي وجوبًا للإمام وأفضلية للمنفرد.(القمر) سرا: أي وجوبًا للإمام وللمنفرد.(القمر) 

ب بد ما ذكرنا: فإن هذه المسائل تدل على أن القضاء يجب بالسبب السابق. قال ابن الملك: ولقائل أن يقول: 
وجوب مراعاة الجهر وعدمه» وكذا القصر والإتمام باعتبار أن وجوب القضاء باعتبار المثل لا لأنه وجب بالسبب 
الأول.(القمر) يؤيد ما ذكرد: فإن هاتين المسألتين تدلان على أن موجب القضاء غير سبب الأداء وإلا لم يتفاوت 
الأداء والقضاءء وأجاب عنه بعض شراح أصول البزدوي (أي صاحب الكشف) عا توضيحه: أن السبب في حن 
الأداء انعقد في هاتين الصورتين موحبًا للقيام والركوع والسجود باعتبار توهم القدرة مع جواز الانتقال إلى الخلذ 
أي القعود والإيماء عند العجز إن احتار الفعل في حالة العجزء وكذلك انعقد في حق القضاء بلا تفاوت» فإذا فاتته = 


يان تقسيم الوجوب ۹۷ بيان حكم الواجب بالأمر 
ثم ههنا سؤال مشهور هم عليناء وهو: أنه إن نذر أحد أن يعتكف شهر رمضان فصام 


أضحات الشافعي 


وم يعتكف لمرض منع من الأعتكاف لا يقضي اعتكافه في رمضان آخرء بل يقضيه في 
ضمن صوم مقصود وهو صوم النفلء ولو كان القضاء واجبًا بالسبب الذي ار الأداء 
وهو قوله تعالى: إو وفوا نذَورَهُة)» لوجب أن القضاء في الرمضان الثاني كما 


(الحج:9١)‏ 
صح الأداء في الرمضان دول اداو زفر ون أو لضن لعدم 
معطوف يصح ! 


إمكان الصوم الذي هو شرطه كما هو مذهب أبي یو سف ملك فعلم أن سيب القضاء 
التفويت» والتفويت مطلق عن الوقت» فينصرف إلى الكامل وهو الصّوم المقصود, 


= صلاة في حالة المرض أو الصحة وجب قضاء كامل بالقيام والركوع والسجود مع ثبوت ولاية الانتقال إلى 
الخلف عند العجزء فإن وحد شرط النفل قي حال تفريغ الذمة كان له ذلك وإلا فلا كما في الأداء» بخلاف السفر 
والحضر, فإن السبب قد تفرد هناك موحبًا للركعتين أو الأربع فلا يتغير ذلك ف القضاء فتدبر.(القمر) 

فصاه وم يعتكف إلخ: إنما قال: فصام ولم يعتكف؛ لأنه لو لم يصم ولم يعتكف يخرج عن العهدة بالاعتكاف 
في قضاء هذا الصوم» ولا يلزمه هذا الاعتكاف بصوم مبتدأ كذا في الجامع الكبير.(القمر) 

بل يقضيه ا فيه حلاف للحسن ابن زياد وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف وزفر قالا: لأنه التزم ااا 
بصوم لا أثر للاعتكاف في وجوبه وقال في "التلويح" في عدم جواز القضاء في رمضان آخر محتفيًا بصومه حلاف 
زفر حت كما يقول الشارح بعد ذلك أيضًا.(السنبلي) لوجب أن يصح القضاء إلخ: لأن الرمضان الثاني مثل 
الأول في كون الصوم مشروعًا فيه مستحقا عليه.(القمر) 

في الرمضان الثاني إلخ: قلت: لأن الرمضان الثاني مثل الأول في كون الصوم مشروعًا فيه مستحقا عليه» وكون 
الاعتكاف فيه صحيحًاء ولا لم جز علم أنه بسبب جديد.(القمر) لعدم إخ: تقريره: أن شرط الاعتكاف المنذور 
كان صوم شهر رمضان الحاضر وقد انعدم» ولا اعتكاف بدون الصوم. وإيجاب صوم آخر إينجاب بلا موجب 
نبسقط القضاء لعجزه.(القمر) مذهب أبي يوسف للده: أي في رواية عنه كذا في "التحقيق".(القمر) 

والتفويت !إلخ: دفع دحل تقريره: أن التفويت خال عن التوقيت» فباعتباره يلزم جواز القضاء في رمضان آخر 
أيضًا فلم لا جوزونه؟ وتقرير الدفع ظاهر.(السنبلي) مطلق عن الوقت: أي التفويت سبب لوجوب القضاء مطلقا 
عن الوقت» فلا يتعين وقت دون وقت فصار كالنذر المطلق للاعتكاف يلزمه صوم مقصود فكذا ههنا.(القمر) 
القصود: عنزلة ما إذا نذر ابتداء أن يعتكف شهرًا غير رمضان.(المحشي) 


مبحث الخاص ۹۸ بيان حكم الواجب بالأمر 


E ٍ 4 1 £‏ ر ا 
فاجاب ١‏ لمصنة ١‏ حجن عله بقوله: ىما اد ندر ال پعتحشس سهر رمضاد فاد د م يعتكن 


5 E 
انا وتخ اشقا نة د :3 5. لح :د‎ 
54 د 4 و‎ 3 


2 
ا 


5 0 لس ,م ا 3 
شرطه إلى الكمال لا لأن القضاء وجب يسبب آخر 
وهو التفويت 


يعن في صورة نذر أن يعتكف هذا الرمضان المعهود» فصام ولم يعتكف لانع مرض إنا 
وجب القضاء بصوم مقصود وهر النفل؛ لعود شرط الاعتكاف إلى الكمال» وهو صوم النفل 


فإذا نذر بالاعتكاف, فقد نذر بالصوم, فكان ينبغي أن يجب الصّوم المقصود ابتداء بمجرد نذر 
الاعتكاف» ولكن شرف الرمضان الحاضر عارضه؛ لأن العبادة في رمضان أفضل من العبادة 
شهر رمضاك: وجه قوهم: "شهر رمضان" بالإضافة أن اسم الشهر شهر رمضان فلا يجوز رمضان كما ف 
عبارة "التوضيح"» إلا على حذف الجزء الأول من العلم المنقول من المركب الإضافي» كذا أفاد أعظم العلماء 
٠‏ (أي مولانا عبد السلام الأعظمي) فتفكر.(القمر) شرطه: أي شرط الاعتكاف وهو الصوم.(القمر) 

هذا ال مضان اخ: إنما قرر المسألة في المعهود ليظهر الفوات» فلو نذر أن يعتكف في شهر رمضان و لم يعين 
رمضانًا ففي أي رمضان شاء اعتكف كذا في "رسائل الأركان".(القمر) 

لا يصح إا2: لقوله :7: لا اعتكاف إلا بالصوم رواه الدار قطي ثم اعلم أن مراد الشارح من الاعتكاف: 
الاعتكاف الواجب بقرينة أن الكلام في المنذور وفي الاعتكاف الواحب يشترط الصوم بالاتفاق» وأما الاعتكاف 
النفل فلا يشترط فيه الصوم في ظاهر الرواية؛ لأن مبئ النفل على المسامحة والمساهلة؛ فيكون حينئدٍ أقله ساعة من 
ليل أو فارء وأما على رواية الحسن عن الإمام الأعظم < فيشترط فيه الصوم أيضًا؛ لعموم الحديث المروي؛ 
وقال قر العلوم ج الأظير أن الضوع يرطق لاف مطلقا وليك كان أ ف والقتمر) 

فقد ندر اخ: لأن الصوم شرط الاعتكاف ولازمهء فيكون تابعًا له» وإيجاب المشروط إيجاب الشرط» فيلزه 
بنذره؛ لكونه عبادة مقصودة بنفسه بخلاف الوضوء بأنه ليس عبادة مقصودة» فمن نذر أن يصلي ركعتين وهر 
متطهر يجوز له أن يصليهما بمذه الطهارة» ولا يجب عليه أن يجدد الطهارة مقصودًا.(القمر) 

فقد ندر بالصوه !خ: لأن إيجاب الشيء إيجاب لتوابعه وشرائطه الي لا يتوصل إليه إلا يما ويكون مما يلتره 
بالنذر.(السنبلي) جمجرد نذر الاعتكاف: أي من قبل أن يضم إليه هذا الرمضان.(السنبلي) 

أفضل: لقوله = : من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى فريضة فيه» كان 
كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه رواه في "المشكاة" عن سلمان الفارسي + (القمر) 


مبحث الخاص ۹۹ أنواع الأداء ثلاثة 
في غيره» فانتقلنا من الصوم الأصلي المقصود إلى صوم رمضان هذا الشرف العارض» ولا فات 
شرف رمضان عاد الصّوم إلى كمالهء وهو الصوم المقصود الأصلي أعين صوم النفل فكأنه 
صدر حكم من الله تعالى أن صوموا النفل واعتكفوا فيه» والحياة إلى الرمضان الثان موهوم؛ 
لأنه وقت مديد يستوي فيه الحياة والممات» ثم إذا يصم صومًا مقصودًا وجاء الرمضان 
اثاني لم ينتقل حكم الله تعالى إلى هذا الرمضان الثاني» وإنما قال: فصام و لم يعتكف؛ لأنه 
إذا م يصم لمرض منع من الصوم فحيئئذٍ يجوز الاعتكاف قي قضاء رمضان البتة. 


[بيان تغسيم الأداء والقضاء وأنواعهما] 
نم شرع المصنف ي في بيان تقسيم الأداء والقضاء إلى أنواعهما. 


فقال: ٠‏ الأداء أ -: كاما ل وقاصرء وما هو شبيه بالقضاء. وقي هذا التقسيم مساحة؛ 


عاد الصوم إلى كماله ا وصار ذلك ممنزلة نذر مطلق عن الوقت فعاد شرطه إلى الكمال بأن وجب 
الاعتكاف بصوم مقصود لزوال المانع وهو رمضان.(السنبلي) المقصود: الذي لا يصح الاعتكاف إلا به.(المحشي) 
فكانه: أي بعد مرور شهر رمضان.(القمر) صدر: أي بعد فوت شرف رمضان.(الحشي) والحياة إ: دفع 
دخل وهو أن شرف الرمضان الحاضر وإن فات لكنه يمكن اكتسابه بأن ينظر إلى الرمضان الثاي.(القمر) 

مرهوه: فلا ينتظر إلى الرمضان الثائي.(القمر) لم ينتقل !±: على أن الرمضان الثاني ليس خلقًا للرمضان الأول» 
رلا علا للمنذورء فلا يصح الاعتكاف فيه.(القمر) + ينتقل !2خ: وجهه خلو الرمضان الثاني عن الصوم 
الخصوص بالاعتكاف» وأيضًا ا وجب كام فلا يتأدى ناقصًا. (السنبلي) 

يوز ل: لأن اتصال الاعتكاف بصوم رمضان باق حكماء فلم يعد شرط الاعتكاف إلى الكمال لشبهة بقاء 
اانع العارض؛ لأن للقضاء حكم الأداء كذا في "كشف" المصنف -2- "وشرح ابن مالك" "والمسلم" وما في 
شرحه لأستاذ أساتذة الهند د“ من نذر أن يعتكف في رمضان هذا فلم يعتكفء فالمذهب أنه يجب عليه 
الاعتكاف بصوم جديد حى لو اعتكف بصوم قضاء رمضان لا يصح. (القمر) كامل 21: وهو الذي يؤديه مع 


توفير حقه من الواجبات والسنن والآداب.(السنبلي) وقاصر إخ: هو ما يؤدى ببعض أوصافه. (السنبلي) 


مبحث الخاص 1١‏ أنوا ع الأداء ثلالة 
لأن الأقسام لا تقابل فيما بينهاء وينبغي أن يقول: والأداء أنواع: أداء حض وهو نوعان: كامر 
وقاصرء وأداء هو شبيه بالقضاءء ويعن بالأداء ا محض ما لا يكون فيه شبه بالقضاء بوجه من 
الوحوه لا من حيث تغير الوقت» ولا من حيث الترامه» ويعئ بالشبيه بالقضاء ما فيه شبه به من 
حيث التزامه, ويعيئ بالكامل ما يؤدى على الوجه الذي شرع عليه وبالقاصر ما هو خلافه. 

كالصلاة بجماعة. مثال للأداء الكامل» فإنه أداء على حسب ما شر ع» فإن الصلاة ما 


والصلاة منفردا مثال للأداء القاصر» فإنه أداء على حلاف ما شرع عليه» وهذا يسقط 
وحوب الجهر قي الجهرية عن المنفرد. 


ولا من حيث التزامه: أي لا من حيث أنه التزم الأداء على جحهة» وأدى على جهة أخرى.(القمر) 

من حيث التزامه: أي من حيث التزم الأداء على جهة وأدى على جهة أخرى.(القمر) 

على اله حه الذي إلخ: أي على الوصف الذي شرع عليه من الصفات الواحبة أو ما في معناها كالجماعة فإف 
سنة مؤكدة في معن الواحب» وتركها يوحب النقصان كترك الفاتحة» ويهذا يندفع ما قيل: من أن الجماعة سنة 
فتركها لا يوحب النقصان» فالصلاة بالجماعة أكملء وبالانفراد كامل لا قاصر كذا في "التحقيق".(القمر) 
كالصلاة بجماعة: أي الصلوات الخمس أو الى سنت فيه الجماعة كهذه والعيدين» والوتر في رمضان. 
والتروايح» وأما الى لم تسن فيها الجماعة كالوتر في غير رمضان, فالجماعة فيها صفة قصور كالإصبع الزائ 
وأما الجماعة في التهجد فليست بمسنونة أيضاء وما وقع منه = فهو كان نادرًا لبيان الجواز أو للتعليم فإذ 
المقتدي كان ابن عباس وهو صغيرءكذا قال العلي القاري» ثم المراد بالصلاة بجماعة: الصلاة الى أديت كلها 
بالجماعة, وأما الى أدي كلها بالانفراد» وال أدي بعضها الأول بالانفراد كما في المسبوق فهو الأداء القاصر. 
وال أدي بعضها الأخير بالانفراد كما في اللاحق فهو أداء شبيه بالقضاء.(القمر) 

وهذا يسقط إخ: اعلم أنهم أوردوا سقوط وجوب الجهر في الصلاة ال يجهر بالقراءة فيها عن المنفرد دليلاً وسندا 
على أن أداء الصلاة منفردًا قاصر, فإن الجهر صفة كمال في الصلاة الجهرية بدليل وحوب سجدة السهو بتركه؛ فكان 
سقوط وجوبه دليل القصور كذا في "التحقيق"» وقال فخر الإسلام -:: فأما فعل المنفرد فأداء فيه قصورء ألا ترى = 
*أخرجه الترمذي في "جامعه" رقم: 2١49‏ باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن الي قال الترمذي: حديث حسن 
صحیح» وأبو داود في"سننه" رقم: ۳۹۳ باب قي المواقیت» وأحمد في"مسنده" رقم: ۳۰۸۱ عن ابن عباس ثثم. 


مبحث الخاص ١١١‏ أنواع الأداء الثلاثة 
وفعل اللاحق بعد فراغ الإمام حي لا يتغير فرضه بنية الإقامة» مثال للأداء الشبيه 
بالقضاء؛ فإن اللاحق هو الذي التزم الأداء مع الإمام من أول التحرعة» ثم سبقه الحدث 
توضأ وأتم بقية الصلاة بعد فراغ الإمام» فإن هذا الإتمام أداء من حيث بقاء الوقت» 
و شبيه بالقضاء من حيث أن ١‏ يؤد كما التزم» ولا کان معی الأداء من حيث الأصل, 


فإن /١‏ ماع قد فر 


ومع القضاء من حيث التبع جعل 00 شبيهًا بالقضاى وم يجعل قضاء مها بالأداء؛ 
ومرة كونه أداء ظاهرة, ولهذا لم يتعرض هاء وثمرة كونه شبيهًا بالقضاء هي أنه لا يتغير 


غمرة الأداء 
فرضه حينئكٍ بنية الإقامة بأن كان هذا اللاحق مسافرًا اقتدى يمسافر. ثم أحدث» فذهب 


إلى مصره للتوضؤ أو نوى الإقامة في موضعهاء ثم حاء حى فرغ الإمام» ولم يتكلم 
والوقت باق 

= أن الجهر عن المنفرد ساقط. وإذا رعيت هذا فما يشعر به عبارة الشارح .تك من أن كون صلاة المنفرد قاصرًا دليل 

على سقوط وجوب الجحهر في الجهرية عن المنفرد فشططء والصواب أن يقول: والسقوط وحوب إلخ تدبرء وإنها قال: 

وجوب الجهر؛ لأن الجهر مشرو ع للمنفرد في الصلاة الجهرية» فإن شاء جهر وإن شاء حافت.(القمر) 

بنية الإقامة: قيل: لو حذف المصنف النية وقال: حي لا يتغير فرضه بالإقامة لكان أولى؛ ليشمل دخول مصره 

لا نيتها ونية الإقامة في موضع صا لها.(القمر) تم سبقه الحدث: أو نام حلف الإمام ثم انتبه بعد فراغ الإمام. 

(القمر) ولا كان ج حواب سؤال وهو: أنه ي أداء شبيهًا بالقضاء ولمم يسم قضاء شبيهًا بالأداء؟ 

وحاصل الجحواب: أنه حعل اسمه ما يشعر بأصالة الأداء وتبعية القضاءء وهذا لا يتحقق في العكس.(القمر) 

من حيث الأصل: أي من حيث أصل الصلاة لبقاء الوقت.(القمر) من حيث التبع: أي من حيث الوصف 

وهو فوات التزامه» والوصف تابع.(القمر) ظاهرة: وهو فراغ الذمة بإيفاء ما يحب عليه؛ إذ لو يشر ذمته من 

هذا الأداء لكان يحكم عليه بالاستيناف لوجود الوقت.(القمر) وثمرة كونه إلخ: إيماء إلى أن عدم تغير الفرض 

معلل من اعتبار القضاء.(القمر) فذهب إلى مصره إلخ: وجرد الدحول في مصره يصير مقيمًا نوى الإقامة أم 

لا.(القمر) [وقيد به؛ لأن المسافر لا يكون مقيمًا إلا في الصورتين» فلا يتغير فرضه في ال حالتين] 

في موضعها: أي في موضع الإقامة» وإنما قيد يهذا؛ لأن نية الإقامة في غير موضع الإقامة لا تصح مطلقًا فما في 

'مسير الدائر" أو نوى الإقامة وهو في غير موضع الإقامة كالمفازة إ لخ فمن زلة القلم» ثم اعلم أن موضع الإقامة 

مصر أو قرية أو صحراء دار الإسلام» وهذا لمن هو من أهل الأحبية.(القمر) 


مبحث الخاص 1.۲ أنوا ع الأداء الثلاة 
وشرع في إتمام الصلاة فلا يتم أربعًا بل يصلي ركعتين كما إذا كان قضاء محضًا لا يتغر 
فرضه بنية الإقامة فكذا هذاء فإن لم يقتد بمسافر بل بمقيم» أو لم يفر غ الإمام بعدء أو تكلم 


ثم استأنف أو كان مثل هذا في المسبوق دون اللاحق يصير فرضهم أربعًا بنية الإقامة. 


كما إذا كان إخ: أي كما إذا كان على الرحل قضاء صلوات السفرء فأراد فراغ الذمة عنها في حال الإقاءا 
لا يتغير فرضه بنية الإقامة» لأن قضاء السفر في الحضر ركعتان فكذا ههنا.(القمر) فإن لم يقيد ! 2: هذا بيان فائد 
فرض الإمام مسافراء وتقريره: أن اللاحق إذا كان مسافرًا و لم يقتد بالمسافر بل بالمقيم» وباقي المسألة بحاهاء فلزده 
الأربع عليه ليس بعد فراغ الإمام بل حين التحرعة .متابعة الإمام ثم إذا وحد المغير وهو دحول مصره أو نية الإقامة. 
فقد أثر ني حتمه.(القمر) بمسافر بل بمفيم الخ: يعي علم من القيد الأول: أن الإمام لو كان مقيمًا والمقتدي 
مسافرًا يتغير فرضه» ومن القيد الثاي: أن نية الإقامة لابد أن يكون في موضعهاء إذ هي في غيره كالمفازة لغو؛ لأد 
حاله مبطلة لعزعته» ومن الثالث: أنه إذا لم يفرغ الإمام ونوى المقتدي الإقامة يتغير فرضه؛ لأن نيته اعترضت عار 
الأداء ومن الرابع: أنه إذا تكلم تبطل صلاته ويجب عليه الاستئناف ويتغير فرضه؛ لكونه مؤديًا. (السنبلي) 

أو لم يفرغ الإمام: هذا بيان فائدة فراغ الإمام» وتوضيحه: أن الإمام إذا لم يفرغ حين جاء اللاحق بعد 
الوضوءء وباقي المسألة بحالهاء فقد وجد المغير وهو دخحول مصره» أو نية الإقامة قبل فراغ الإمام» فحينئكٍ يصر 
فرض اللاحق أربعًا؛ لأن شبه القضاء في فعل اللاحق» فما ثبت باعتبار فراغ الإمام وهو لم يوجدء فالإقان 
اعترضت على الأداء فيؤثر.(القمر) 

أو تكلم !إخ: هذا بيان فائدة قوله: ولم يتكلم وتقريره: أنه إذا تكلم اللاحق المسافر بعد فراغ الإمام يتم أربعًاا 
لأنه إذا تكلم يستأنف» فيكون مؤديّاء فنيّة الإقامة اعترضت على الأداء فتؤثر وكذا دحول مصره.(القمر) 

أو كان إلخ: هذا بيان تقييد الفعل باللاحق في قول المصنف: وفعل اللاحق» وتقريره: أن مسافرًا اقتدى .مسا 
في الوقت بعد ما صلى الإمام ركعة» فلما تم صلاة الإمام نوى المقتدي الإقامة, فإنه يتم أربعًا؛ لأن نية الإقام 
اعترضت على القدر الباقي وهو مد في هذا القدر من كل الوجوه؛ لأن الوقت باق ولم يلتزم أداء هذا القدر مع 
الإمام حن يكون قاضيًا لما التزم أداءه مع الإمامء أما اللاحق فإنه التزم أداء جميع الصلاة مع الإمام فيكون قي مقدار 
الذي سبقه الحدث» ولم يؤد مع الإمام قاضيًا كذا قي "التوضيح"» وما في الحديث: "وما فاتكم فاقضوا"» فالقضاء 
فيه بمعين الأداءء ويؤيده ما في صحيح البخاري: "وما فاتكم فأتموا".(القمر) أو كان مغل هذا إلخ: أي كاذ 
المسافر الذي اقتدى ممسافر في صلاة الظهر في الوقت مسبوقا أي اقتدى بعد ما صلى الإمام ركعة» فلما تم صلاة 
الإمام نوى المقتدي الإقامة» فإنه يتم أربعًا؛ لأن نية الإقامة اعترضت على قدر ما سبق وهو مؤدٌ في هذا القدر 
من كل الوحوه؛ لأن الوقت باق ولم يلتزم أداء هذا القدر مع الإمام حي يكون قاضيًا لما التزم.(الستبلي) 


بحث الخاص 1۰۴۳ أنوا ع الأداء الثلاثة 
م أن هذه الأقسام الثلاث كما بحري في حقوق الله تعالى تجري في حقوق العباد أيضاء 
نقال: ومنها: رد عين المغصوب أي ومن أنواع الأداء رد عين الشيء الذي غصبه على 
لوصف الذي غصبه إلى المالك بدون أن يكون المغصوب مشتغلاً بالجناية» أو بالدين 
وبدون أن يكون ناقصًا بنقصان حسيء فهذا نظير الأداء الكامل؛ لأنه أداء على الوصف 
الذي غصبه من غير فتور» ومثله تسليم عين اللمبيع إلى المشتري» وتسليم بدل الصرف 


ال عا علي رص الذي وقع عليه العقد. 

كالحودة والرداءة 
9 بداب E‏ نظير للأداء القاصر أي رد الشيء المغصوب حال كونه مشغولا بابحناية» 
أو بالدين بأن غصب عبدًا فارغا ثم لحقه الدين أو الجناية قي يد الغاصب» ومثله تسليم المبيع 


عن الجناية والدين 


حال كونه مشغولاً بالجناية أو بالدين أو بالمرضء ففي هذا كله إن هلك المغصوب والبيع 


الأقسام الشلاث: أي الأداء الحض الكاملء والأداء المحض القاصرء والأداء الشبيه بالقضاء.(القمر) 
نري في حقوق العباد !لخ: قال ابن الملك: قدم حقوق الله في الذكر؛ لأولويتها بالتقدم» وقدّم الأداء على 
لقضاء؛ لأن الأداء أصل والقضاء خلف عنه.(القمر) على الوصف !2: إنما قيد به؛ لأن مطلق رد عين 
الغصوب يتحقق في رده مشغولاً بالدين» أو الحناية أيضاء فلا يكون مثالاً للأداء الكامل.(القمر) 
مشتغلا بالجناية: بأن حى في يد الغاصب جناية يستحق بها رقبته كقتل إنسان عمدًا أو طرفه كالسّرقة.(القمر) 
او بالدين: بأن استهلك المغصوب في يد الغاصب مال إنسان فتعلق الضمان برقبته.(القمر) 
بدل الصرف !+خ: أي إلى المشتريء ثم اعلم أن الصرف شرعًا: بيع الثمن بالثمن حنسًا بجنس كذهب بذهب 
ونضة بفضة أو بغير جنس كذهب بفضة وفضة بذهب» ويشترط فيه التقابض قبل الافتراق» والسلم شرعًا: بيع 
حل وهو المسلم فيه بعاحل وهو رأس المال» ويسمى صاحب الدراهم رب السلم والآخر المسلم إليه» والحنطة 
0 50 فيه» والثمن رأس المال كذا في "الدر المختار".(القمر) 

ل الصرف ! 2: البيع بالنظر إلى المبيع أنواع أربعة: بيع العين بالدين ويسمى بيعًا مطلقاء وبيع الدين بالعين 
ويسمى سلمّاء وبيع الدين بالدين ريشي مقايضة ريع العين بالعين ويسمى صرفا.(السنبلي) 
حال كونه إل: إعاء إلى أن قول المصنف غر حال من الضمير في رده.(القمر) حال كونه !±: وكان 
رقت البيع فارغاً. (القمر) ففي هذا كله: أي تسليم المبيع أو المغصوب مشغولا بالحناية أو الدين.(القمر) 


مبحث الخاص ٤‏ أنوا ع الأداء الغلاثة 


E‏ بآفة سماو ية e‏ ا و 
١ ١‏ أو ١‏ 57 


وإمهارٌ عبد غيره وتسليمه بعد Es ١‏ 00 
في نكاح امرأته ثم سلمه إليها بعد الشراء فهو أداء من حيث أنه سلم عين العبد الذي وقه 
عليه العقد» وشبيه اا اح ل املك وجب دل العين حكمّاء فإذا كاذ 
العہد مل وکا للمالك كان شخخصًا آخرء ثم إذا ا شتراه الزوج كان شخصا آحرء وإذا سل 
إليها كان شخصًا آخر» والحجة في هذا الباب أن رسول الله يد دخل على بريرة يوم 


في يد المالك والمشتري: لف نشر مرتب أي هلك المغصوب ف يد المالك والمبيع في يد المشتري.(القمر) 

أو بيع إلخ: معطوف على قوله: دفعه إلخ.(القمر) بالشمن: أي بكل الثمن؛ لأن يد المشتري زالت عن المي 
بسبب كان في يد البائع» وهذا عند أبي حنيفة بء وأما عندهما فالشغل بالجناية عيب» فالمشتري لا يرحع بكر 
الثمن بل بنقصان العيب بأن يقوم العبد حلال الدم وحرام الدم فيرجع بتفاوت ما بين القيمتين من الثمن ثم 
اعلم أن حلاف الصاحبين في الشغل بالجناية لا في الدين» وقي المبيع لا في المغصوب تدبر.(القمر) 

وإمهار عبد غيره إلخ: وف عبارته تساهلء فإن الإمهار ليس من الأداء أصلاً وإنما التسليم هو الأداء فلو قال: 
وتسليم عبد غيره المسمى مهرًا بعد شرائه لكان أولى» وكذا لو قال: بعد ملكه لكان أولى. [فتح الغفار /اه] 
عبد غيره: المراد العبد المعين» لأنه إذا أمهر العبد الغير المعين فحكمه سيجيء.(القمر) أي أمهر إلخ: إنما احتاج 
إلى هذا التفسير؛ لأن نفس الإمهار ليس أداء شبيهًا بالقضاء كما يفهم من ظاهر عبارة المصنف بل الأداء الشبيه بالقضاء 
هو تسليم ذلك العبد بعد إمهاره وإليه يشير الشارح بقوله الأي: فهو أداء إلخ.(القمر) العين !خ: المراد منه بمجموع 
الذات» واعتبار المملوكية» فبتبدل البعض يتبدل الكل. و كان شخصًا آخر: فكان تسليمه تسليم مثل 
الواحب وهذا معن القضاء.(القمر) في هذا الباب: أي إن تبِدَلّ الملك يوحب يدل العين حكمًا. (القمر) 
دخل على بريرة !خ: في المشكاة عن عائشة قالت: دحل رسول الله كه والبرمة تفور بلحمء فقرب إليه خبر 
وإدام من أدم البيت» فقال: ألم أر برمة فيها لحم» قالوا: بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل 
الصدقة قال: هو عليها صدقة ولنا هدية» متفق عليه» والصدقة: ما ينفق على الفقراء طلبًا للثواب» وفيه ذل 
للمعطى له والحدية يراد ها الإكرام وينفق على الأغنياء» وبريرة على وزن الكريعة جارية معتقة لعائشة» وليست 
عائشة من بي هاشم حى يحرم الصدقة على مولاتها.(القمر) 


بحث الخاص 1.٥‏ أنوا ع الأداء الثلاثة 
فقدمت إليه تمر و كان القَدَرُ يعلى من اللحمء فقال عة ألا تجعلين لنا نصيبًا من اللحم 
الت ا سول الله إنه لحم تصدق علي» فقال عَثة: "لكِ صدقة ولنا هدية “يع إذا 
أحذته من المالك كان صدقة عليك» وإذا أعطيته إِيّانا تصير هدية لناء فعلم أن تبدل الملك 
حي تحبر على القبول» تفريع على كونه أداء أي حبر المرأة على قبول ذلك العبد الممهور 
بعد التسليم» وهو من علامة كونه أداءً وهذا بخلاف ما إذا باع عبدًا واستحق العبده 
ثم اشتراه البائع من المستحق حيث لا يجبر على تسليمه إلى المشتري؛ لأنه بالاستحقاق 
ظهر أن البيع كان موقوفا على إحازة المالك» فإذا لم يجزه بطل وانفسخ» بخلاف 
النكاح؛ فإنه لا ينفسخ باستحقاق المهر ولا بانعدامه. 

كثير من المسائل: منها: أن الفقير إذا أحذ زكاة ثم وهبها لغ أو هاشمي أو باع منهما حل ذلك المال هما؛ لتبدل 
العين بتبدل الملك. ومنها: أن رحلا إذا تصدق على قريبه فمات المتصدق عليه وعادت الصدقة إليه بالوراثة ملكها 
وما ضاع ثوابه.(القمر) وهذا بعخللاف ا هذا دفع دحل مقدر تقريره: موقوف على مقدمة تمهدة) وهي: أن 
بعلم أولا أن المرأة كما تحبر في الصورة المذكورة على القبول كذلك الزوج يجبر على تسليمه إذا طلبته المرأة؛ لكونه 
عبن حقها مع قيام مو جب التسليم وهو النكاح» وإذا علمت هذا فاعلم أنه يرد عليه أن العبد الممهور المذكور 
نظيره العبد المبيع إذا باعه واستحق» ثم اشتراه البائع من المستحق» فينبغي أن يكون حكمه أيضًا مثل حكم العبد 
a‏ أي ليجبر البائع على تسليمه إلى المشتري إذا طلبه» وليس الحكم كذلك» فأجاب: بأن قياسه على العبد 
انمهور لا يليق؛ فإنه ههنا المانع عن الإخبار موجود» وهو انفساخ البيع بظهور الاستحقاق وليس بعوحود في 


الكاح؛ فإنه لا ينفسخ باستحقاق المهر.(السنبلي) واستحق ج أي تقرر للعبد مالك آحر.(القمر) 

بطل وانفسخ: أي البيع» فبعد بطلان البيع لا وحه للجبر على البائع بتسليمه إلى المشتري. (القمر) 

"لحري لازي اق "مسي" رقم: امع باب الحرمة تحت العبده ومسلم» رقم: f‏ 4 باب ما الولاء لمن أعتق» 
وابن حبان في "صحيحه" رقم: 805117 .018/١١‏ وابن ماجه في "سننه" رقم: 70175» باب خيار الأمة إذا أعتقته» 
بانسائي رقم: 41 4 ۳» باب خيار الأمة» وأحمد في "مسنده" رقم: ٤۸۸۳‏ ۲» عن عائشة < بألفاظ متقاربة المعين. 


مبحث الخاص 1۰١‏ بيان أنوا ع القضاء 
وينفذ إعتاقه فيه دون إعتاقهاء تفريع على كونه شبيها بالقضاء يعن ينفذ إعتاق 
الزوج إِيّاه قبل تسليمه إلى المرأة؛ لأن المرأة لا تملكه إلا إذا سلم إليهاء فقبل التسليم 
هو ملك الزوج كما أن قبل الشراء كان ملكا للغير. 

وما كانت ذات العبد موحودة في كلا الحالين ووصف المملوكية متغير فيهما جعر 


الحالين 


أداء شبيهًا بالقضاءء و ۾ يجعل قضاء شبيهًا بالأداء رعاية مجانب الذات والأصل. 
[بيان أنواع ال لقضاء] 


ولا فرغ عن بيان أنواع الأداء شرع في تقسيم القضاءء فقال: ءالقضاء أنواء أيضًا بعر 


معقو ل ونا غير معقول. 5 هم ّ معن EEN‏ وق هلا التقسيم أيضًا مساكةق وكأنه 


3 
5 


قيل: والقضاء أنواع: قضاء محضء وهو إما .مثل معقول أو .مثل غير معقول» وقضاء فْ 
بل نوعان 


معن الأداء» ويُعيئ بالقضاء ا محض: ما لا يكون فيه معن الأداء أصلا لا حقيقة ولا حكما 


وينفد اعتاقه. وكذا كل تصرف من الكتابة والبيع والهبة وغير ذلك ولو قال: وينفذ تصرفاته قبل تسليمه دوف 
لكان أولى؛ إذ لا فرق بين العتق والكتابة والبيع والهبة وغيرها. [فتح الغفار ]١۸‏ لأن الم أ3: إعاء إلى أن نفوذ 
إعتاق الزوج دون إعتاق المرأة ليس متفرعًا على جهة القضاء بالذات كما يوهمه ظاهر عبارة المصنف بل بواسطة 
عدم بوت الملك لها كذا قيل.(القمر) هو مدت برو ج: فهي تصرفات صادفت ملك نفسه.(المحشي) 

ولما كانت اخ: جواب سؤال مقدر وهو: أنه لم سمي أداء شبيهًا بالقضاء ولم يسم قضاء شبيهًا بالأداء.(القمر) 
ولا كانت !خ: حواب سؤال مقدر تقريره: مذكور قي "قمر الأقمار" فانظر هناك واعلم أن الشارح ترك مره 
كون العبد مثل المسمى لا عينه» وهي أن القاضي لو قضى قي الصورة المذكورة على الزوج بقيمة العبد للزوحة 
ثم ملك الزوج العبد ثانيًا لا يعود حق المرأة في العين» فلا يحبر الزوج على التسليم» ولا الزوحة على القبول؛ لأذ 
حقها قد انتقل من العبد إلى القيمة بالقضاءء ولو كان له حكم المسمى بعينه لعاد حقها فيه إذا كان القضاء بقول 
الزوج مع اليمين.(السنبلي) في كلا الخالين: أي حال العقد وحال التسليم.(القمر) 

جانب الذات: أي ذات العبدء فا تقتضي كونه أداء.(النحشي) أيضا: أي كما في تقسيم الأداء.(القمر) 


مبحث الخاص 1۰۷ بيان أنواع القضاء 
وما هو في معين الأداء أن يكون بخلافه, والمراد بالمثل المعقول: أن تدرك مائلته بالعقل 
مع قطع النظر عن الشرع» وبغير المعقول: أن لا تدرك الممائلة إلا شرعاء ويكون العقل 
قاصرًا عن درك كيفيته لا أن العقل يناقضهء وهذا القضاء لابد فيه من سبب جديد 
بالاتفاق» وإغما الخلاف في القضاء .عثل معقول. ا 
كالسوم للصّومء هذا نظير للقضاء .مثل معقول أي كقضاء الصّوم للصوم فإنه أمر 
معقول؛ لأن الواحب لا يسقط عن الذمةء إلا بالأداء» أو بإسقاط صاحب الحق وما 
م يوحد أحدهما يبقى في ذمته. 

والفدية له. هذا نظير للقضاء .عثل غير معقول» فإن الفدية ممقابلة الصوم لا يد ركه عقل؛ 
إذ لا تماثلة بينهما صورة وهو ظاهرء ولا معين؛ لأن الصّوم تجويع النفسء والفدية إشباع, 


الصو والعديه 
أن يكون بخلافه: أي يكون فيه معن الأداء.(القمر) والمراد بالمثل المعقول !2خ: توضيح المرام بالمثل: الأمر 
المماثل للواحب في حكمة الشارع ونظره» فإن كانا متحدين بالنوع تدرك المماثلة عقلا قبل ورود الشرع؛ لأن 
الأصل في المتحدين نوعًا أن لا يختلفا في الحكمة ونظر الشارع» وإنما اختلف الحكم في المتحدين نوعًا فيما 
اختلف بعارض» وإن لم يكونا متحدين بالنوع» والعقل لا يحكم في المتخالفين بالنوع بالتماثل في الحكمة» فلا تدرك 
الممائلة إلا شرعًاء والأول هو المثل المعقول, والثاني هو المثل الغير المعقول. (القمر) 
لا أن العقل 1١‏ خ: أي ليس المراد بالمثل الغير المعقول: أن العقل ينفي المماثلة» ويحكم قطعًا بعدم كونه مثلاً 
للواجب في الحكمة ونظر الشارع؛ لأن العقل من حجج الشرع» والحجج الشرعية لا تتناقض» فالعقل يجوز 
جعل الشرع المتخالفين متحدي الحكمة.(القمر) وهذا القضاء: أي القضاء .بمثل غير معقول.(القمر) 
رانا الخلااف: أي بيننا وبين عامة أصحاب الشافعي > .(القمر) 
كقضاء !خ: يماء إلى أن المضاف في كلام المصنف محذوف ليصح التمثيل.(القمر) 
رالفدية له: الفدية هو البدل الذي يتخلص به عن مكروه توجه إليه.(القمر) 
جريع النفس: الجوع أعم من جوع الفرج» وجوع البطن وهو أيضًا أعم من الحو ع المتعارف والعطش.(القمر) 
زالفدية: وأيضا في الصوم إتعاب النفس بالكف» وف الفدية تنقيص المال.(المحشي) 


مبحث الخاص م١١‏ بيات أنواع القضاء 
ال ا أو سويقةع أوازييه 00 
يف طم كين على أن تكون كلمة "لا" مقدرة أي لا يطيقونه, ار 


)١8 لبقرة:6‎ 


الهمزة فيه للسلب 98 مر الطاقة ليدل على الشيخ الفاني» وأما إذا حملت على 


ظاهرها فهي منسوخة على ما قيل: إن في بدء الإسلام كان المطيق مخيرًا بين أن يصوم 


نصف صاع إل: الصاع ما يسع خمسة أرطال أو ثلا برطلل المدينة وهو لرن أستاراء والأستار ستة دراهم 
ونضف: فإذا ضربنا ستة ونصفًا في مائة وستين كان الخاضل ألفا وأربعين در ها كذا قال التاحطاوي.(القمر) 
للشيخ الفابي !2: إنما سمي به لفناء قوته» وقدره القهستاني حيث قال: وهو من جاوز الخمسين» والأصح عه 
التقديرء والمدار على العجزء وإليه أشار الشارح بقوله: الذي يعجز إل فالفدية في حقه قائمة مقام الصوه 
ليحصل بأدائها واب كثواب الصوم كما أقيم التراب مقام kS‏ ال طهارة كطهارة الماء.(القمر) 
فدية طعام مسكين إلخ: قلت: ونظير تقدير لا في القرآن قوله تعالى: سا كه أن لوا والساء: +0 أي أذ 
لا تضلواء قال الإمام الزاهدي: هذا التأويل غير صحيح؛ لأنه تعالى قال: #وأن تَصُومُوا حي ' أك (البقرة (AE:‏ 
ومثل هذا الندب لا يرد في حي امار الى ی و تطبيق الدليل على الفر ع.(القمر) 

مقدرة: وهذا كما:ي قوله تعالى: ين الل كد أ ن تضلوائ (النساء:177) أي لأن لا تضلواء وف قوله تعالى: 
م ألقى : في الْأرْض راسي # (النحل:8١)‏ أي جبالاً أن تميد أي لأن لا تميد بكم» ومثله كثير.(القمر) 

أو تکون + سطوف ملق تكون: ثم اعلم أنه قال السيد طفيل أحمد البلجرامي يللهه: إن همزة السلب في الأفعال 
سماعية لا قياسية» وليس في لغة: أن همزة الإطاقة للسلب إلا أنه قال به نمس الأئمة كذا في "سجة المرجان".(القمر) 
ليدل !لخ: أي إنما احترنا أحد التأويلين» وهما تقدير كلمة "لا" وكون الهمزة للسلب ليدل إلخ.(القمر) 

فهي منسوخة: وحينئذٍ فوجوب الفدية في حق الشيخ الفاني بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. (القمر) 
فهي منسوحة إلخ: على هذا معن الآيةء وعلى المطيقين e‏ افطروا فدية» وكان الأغنياء 
يفطرون ويفدون, ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: افْمَنْ Ce‏ لشي لشَهرَ يمه «بقرة:٠+0‏ ويؤيده ما روي عن 
ابن عمر وسلمة الأكوع أا منسوخة» وقرأ بعضهم: #وَعَلى الین يطيقو نه رابقرة:٤۸»‏ وجعل "أن تصوموا 
حير لكم" معطوفا على الكلام الأول؛ وهو قوله تعالى: #كتب عَلَيْكُدُ الصّيَام'ك رلبترة حدم والخير بمعين البر لا 
عن الأعير»: وفك أن بكرن معطرما عفرل لا يطيقوته افيكرة ماه لا يطيفوته سب الظاهر طن 
اليسر وإن كان ممكنا على طريق العسر فحينئدٍ الصيام حير لهم؛ فيكون وجوب الفدية بالنص.(السنبلي) 


مبحث الخاص 1۰۹ بيان أنواع القضاء 
وبين أن يفدي ثم نسخ بدرحات على ما حررته في "التفسير الأحمدي". 

رقضاء تكبيرات العيد في الركوع, هذا نظيرٌ للقضاء الذي هو شبيه بالأداء يعني أن 
من أدرك الإمام ف صلاة العيد في ال ركوع» وفاتت عنه التكبيرات الواحبة» فإنه يكبر 
في الركوع عندنا من غير رفع يد؛ لأن الركوع فرض» والتكبيرات واجبة» فيراعى 
حالهما على حسب ما يمكن. 

وأما رفع اليد في التكبيرات ووضعها على ال ركبتين في ال ركو ع» فكلاهما سنة» Es‏ 


على ما حررته ! خ: قال في "التفسير الأحمدي": وإن أردت زيادة توضيح للمقام فاستمع لما ذكره الإمام الزاهد 
حيث قال: وقد كان فرض الصوم في السنة في يوم واحد» وهو يوم عاشوراءء ثم نسخ فرضيته بصوم ثلاثة أيام 
البيض و سي ا OE‏ م 
أفطرء وأعطى لكل يوم نصف صاع من حنطة مسكيئًا كما قال الله تعالى: © وعلى الذين بصيشونه ت (البقرة:184) 
ى يطيقون العنياع ولا يصومون فدية طعام مسكين, ثم أخبر أن الصوم حو مع رطاف عنما :قال الله تعالى: 
وان نونوا حير كذ (البقرة:184) ثم نسخ الاحتيار» وشرع صوم النهار مع صوم الليل» و كان الرحل يفطر 
بعد غروب الشمس إلى أن يصلي العشاءء ثم حرم عليه الأكل والرص و NE E‏ 
الغدء ثم نسخ صوم الليل بقوله: لعو أ و ETE‏ وَعفها علكة 8 رال لبقرة:/41١)‏ 
وصار الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فرضاء واستقر الأمر على هذا فهذا البيان يدل على أن 
صوم رمضان لم يفرض بالمرة الواحدة بل فرض درحة بعد درحة تيسيرًا وتسهيلاً على عبادة ليتعودوا بمذه 
لعبادة, هذا كلامه.(القمر) وقضاء تكبيرات إلخ: هذا مثال للقضاء الذي فيه معن الأداء حقيقة؛ لأن حالة 
أركوع ملحقة بالقيام من حيث الصورة لقيام النصف الثاني وأيضًا من حيث الحكم؛ لأن مدرك الركوع مدرك 
لفيا ولبقاء الوقت» ومثال القضاء الذي فيه معن الأداء حكمًا فعل اللاحق بعد فراغ الإمام» وبعد انقضاء 
الوقت» فإنه قضاء من حيث فوات الالتزام» وفوت الوقت» وأداء من حيث أنه حلف الإمام لا يقرأء ولا يسجد 
للسهو. فكان معن الأداء ههنا حكما. (السنبلي) 

فإنه يكبر في الركوع إلخ: أي لو حاف أن يرفع الإمام رأسه لو اشتغل بالتكبيرات قائمّاء فإنه يكبر للافتتاح 
و ثم يكبر للركوع, ثم يكبر تكبيرات العيد في الركوع وإن لم يخف يأني بتكبيرات العيد قائمًا. (القمر) 

رفع اليد: المراد به رفع اليدين متعيئًا فلا يرد ما يتوهم.(المحشي) 


مبحث الخاص 11۰ بيان أنواع القضاء 
فلا يترك أحدهما بالأخرء وهذا قضاء من حيث الذات؛ لأن 0 ١‏ القيام قبل ال ركو 
وقد فاتء لكنه شبيه بالأداء؛ لان ال رکوع يشبه القيام؛ لقيام الصف الأسفل على حاله» 


هذا القضاء 
ولأن من أدرك الإإمام ي ال ركو ع فقد أدرك لركعة مع جميع أحزاه من القيام والقراءة 
ا ا تقضی هذه التكبيرات ف 
في حكم الشرع التکبیرات الركوع 


ال رکو ع؛ ا N‏ 

وه حوب الفدية في الصلاة للاحتياط» جواب سؤال مقدر تقريره: أن الفدية قي الصوم 
للشيخ الفاني لما كانت ثابتة بنصّ غير معقول ينبغي أن تقتصروا عليه ول تقِيسُوا عليه من 
مات وعليه صلاة مع أنكم قلتم: إنه إذا مات وعليه صلاة وأوصى بالفدية يحب على 
الوارث أن يفدي بعوض كل صلاة ما يفدي لكل صوم على الأصح» فأجاب بأذ 
الوحوب الفدية في قضاء الصلاة للاحتياط لا للقياس؛ وذلك لأن نص الصوم يحتمل أن 
يكون خصو صًا بالصوم» ويحتمل أن يكون معلومًا لعلةٍ عامةٍ توج في الصّلاة أعني العجز, 


أحدها بالآخر: المراد به وضعها على الركبتين متعيئًا.(المحشي) كما لا تقضى !2: فإن من نسي الفاتحة أو 
السورة لا يأتي يما في ال ركوع» ومن أدرك الإمام في الركوع الأخير من الوتر في الرمضان فركع» فإنه لا يقنت 
في ال ركو ع» والجواب أن القياس مع الفارق» فإن القراءة والقنوت غير مشروعتين فيما له شبه بالقيام من كل 
وجه» و تقد شرع قي جدسها يما لداديه بالقيامة وهو تكبيرات ال رکوع» وإذا شرع من جنسها 
فيما له شبه بالقيام احتمل أن يكون اا لقا لاتحاد الجنس» واحتمل المفارقة» والتكبيرات عبادة فكان 
الاحتياط ف فعلها لبقاء جهة الأداء ببقاء امحل من وجه.(القمر) على الأصح: أي على المذهب» وما روي عن 
عبل رن بدائل نيزن اد اصااة ايم a‏ لمر جرع عن كن قل الل والعير) 

نص الصود: أي النص الوارد في باب فدية الصوم للشيخ الفاني» وهو قوله تعالى: او نى اللي عي ل حي 
:سكب * (لبقرة:084 (القمر) أن يكون مخصوصا إلخ: أي يكون الحكم معلولاً بعلة خخاصة بالصوم وهو العجز 
الخاص بالصوم.(القمر) أعني العجز: فإن الصوم عبادة بدنية مقصودة» وهي من الخمس الي بي الإسلام عليهاء 
فإذا عجز عن أدائه حعل الشرع الفدية را له وهذا موحود قي الصلاة أيضًا كذا في "كشف المصنف".(القمر) 


مبحث الخاص ۱۱ بيان أنواع القضاء 
ولصّلاة نظير الصوم بل أهم منه في الشأن والرفعة» فأمرنا بالفدية عن حانب الصلاة فإن 
كنت عنها عند الله تعالى فبهاء وإلا فله ثواب الصدقة» ولهذا قال محمد في "الزيادات" تجزئه إن 


الفدية الصلاة الفدية 
شاء الله تعالى. والمسائل القياسية لا تعلق بالمشيئة قط كما إذا تطووع به الوارث فى قضاء 
الفداء 5 


المّوم من غير إيصاء نرجحو القبول منه إن شاء الله فكذا هذا كالتصدق بالقيمة عند فوات 
باه التضحية أي كوجوب التصدق بقيمة الشاة إن نذرها للفقير أو اشتراها واستهلكهاء 


نظير الصوم: لكون كل منهما عبادة بدنية مقصودة.(القمر) بل أهم منه: فإن الصلاة حسنة بلا واسطة؛ 
لاشتماها على الأفعال والأقوال الي وضعت للتعظيم» وأما الصوم فهو قبيح في نفسه؛ لأنه تجويع النفس ومنعها 
عن النعم الإلمية» وإنما حسن؛ لقهر النفس الأمارة الى هو عدو الله وعدوّ الإنسان.(القمر) 

نبها: أي فهو متلبس بالطريقة الحسنة.(القمر) وههذا: أي لكون وجحوب الفدية للصلاة للاحتياط لا للقياس.(القمر) 

كر نه | +: أما إذا أوصى الميت فبالاتفاق» وأما فيما يتبر ع به الوارث بلا إيصاء ففيه احتلاف. (السنبلي) 

والسائل القياسية إل دفع دحل» تقرير الدحل: أن كلام محمد هذا ليس نضًا في وجوب الفدية للصلاة 
للاحتياط لا للقياس» بل هو محتمل لكليهماء فكيف قلت: فلهذا قال إلخ» تقرير الدفع: أن كلامه نص فيه فإنه 
أنى بقوله: إن شاء الله تعالى» ولو قصد القياس لما أتى به؛ لأن المسائل القياسية معلقة بالمشيئة.(السنبلي) 

في فضاء الصوم !ج أي كذلك قال محمد 2 في فداء الصوم فيما إذا تطوع به الوارث بأن مات من عليه 
الصسوم من غير قضاء ولا إيصاء بالفدية نر جحو القبول منه إن شاء الل ليدل على أن هذا الحكم ليس من قبيل 
الفياسيات وإلا لما احتيج إلى الاستثناء لا يقال: لما كان الصلاة مثل الصوم. أو أهم منه يلزم أن يثبت الحكم فيه 
بالدلالة» وإن كان غير معقول المعين كما يثبت الحكم قي الأكل والشرب بدلالة النص الوارد في الجماع. و إن 
كان غير معقول المع حي لم يكن للقياس فيه مدخحل؛ لأنا نقول: لا بد في الدلالة من كون المع المؤثر في 
اكه معلوماء سواء كان تاثيره في الك معقولا أو لا :وهنا هذا المعى غير معلوم فلا مك إثباته: بالدلالة كما 
لايمكن بالقياس» واعلم اهم احتلفوا في مسألة الحج عن الغير بعد ظهور أن لا ممائلة بين أفعال الحج الي هي 
عراض وبين الإنفاق الذي هو صرف مال عين إلى الغير» وعرفنا ثبوت المماثلة بنص غير معقول المعئ» فقال 
عامتهم: للآمر ثواب النفقة» ويسقط الواجب عن الآمرء فأما الحج فيقع عن المأمور ولو رواية عن محمد -: 

رال بعضهم: الحج يقع عن الأمر وهو اختيار شمس الأئمة في "المبسوط"» وهو ظاهر المذهب كذا في 
'لتحفيق".(السنبلي) بقيمة الشاة: يماء إلى أن الألف واللام في قول المصنف بالقيمة عوض عن المضاف. (القمر) 
ان ندرها ! <: إنما قيد يمذا؛ لأن وجوب التضحية على الفقير إما بالشراء بنية الأضحية أو بالنذر بخلاف الغئ.(القمر) 


مبحث الخاص ۱1۲ بیان أنواع القضاء 


أو بععن الشاة إل بقيت چ عند فوات أيام التضحية أيضًا للاحتياط كالفدية للصلاة) فهر 
متعلق بالتصدق 
تشبيه بالمسألة المتقدمة» وحواب عن سؤال مقدر تقريره: أن ما لا يعقل شرعًا لا يكون!: 
أي مشروعًا 


قضاءء ولف عند الفوات» والتضحية أي إراقة الدم في أيام النحر: غير معقولة؛ لأنه إتلاف 
الحيوان» فينبغي أن لا يجوز قضاؤها بالتصدق بعين الشاة أو بالقيمة بعد فوات أيامها 
فأحاب بأن وجوب التصدق بالقيمة أو بالشاة بعد فوات الأيام للاحتياط لا للقضاء 
وذلك لأن التضحية في أيامها تحتمل أن تكون أصلا بنفسهاء وتحتمل أن تكون خان 
بأن يكون التصدق بعين الشاة أو بقيمتها أصلاً وإغا انتقل إلى التضحية بعارض 
الضيافة؛ لأن الناس أضياف الله تعالى في هذه الأيام» والضّيافة نما تكون بأطيب الطعام 


او بعين !<: معطوف على قوله بقيمة إلخ.(القمر) إن بقيت: أي الشاة المعينة للتضحية بالنذر أو بالشراء الصادر مر 
الفقير بنية الأضحية.(القمر) فهو تشبيه !2: يعن أن وجوب التصدق بالقيمة أو بعين الشاة مشابه بالمسألة المتقدمة 
وهو وجوب الفدية في الصلاة حيتئدٍء فالكاف في قول المصنف كالتصدق إلخ داحل على المشبه» والأولى أن يقال: ن 
هذا الكاف جرد القران لا للتشبيه يعن أن كلاً من وحوب الفدية للصلاة» ووحوب التصدق في التضحية من قير 
الاحتياط دون القياس» ولا من قبيل القضاء.(القمر) لأنه إتلاف الحيوان إخ: ولا قربة فيه بل هو تعذيب.(القمر) 

تحتمل أن تكون !: هذا بناء على ما قالوا: من أن شكر كل نعمة يكون من جنسها مع بقائها فشكر اللسان 
باللسان» وشكر المال بصرف عين المال» وأما لو كان شكره إتلافه» فلا يتأدى الشكر بعين المال مع بقائه بر 
بإتلافه» لا يقال: لو كان التصدق بالعين أو بالقيمة أصلا لوحب أن يجوز في أيام التضحية؛ لأنا نقول أصاك 
محتملة موهومة؛ فلا جوز أن يصح الموهوم المحتمل مع القدرة على المنصوص وهو التضحية.(القمر) 

أصلا بنفسها !2: فلم يعتبر هذا الموهوم وهو التصدق في معارضة المنصوص المتيقن به وهو التضحية» فإذا فان 
المتيقن به لفوات وقته وجب العمل بالموهوم وهو التصدق احتياطا؛ لاحتمال أصالته مع قيام احتمال نيابته. (السنبلي) 
بقيمتها أصلا: لأنه هو المشروع في باب المال كما في سائر العبادات.(المحشي) 

أضياف الله تعالمى: ولهذا كره الأكل قبل الصلاة ليكون أول ما تناوله من طعام الضيافة.(المحشي) 

انما تكن !خ: هذا الحصر على حسب عادة الكريم.(القمر) 


بحث الخاص 11۳ بيان أنواع القضاء 
وهر عند الله اللحم المذكى المراق منه الدم ليكون أول تناول الناس من طعام الضيافة الكرمةت 
فما دام کانت الأيام و : إن التضحية أصل برأسها وعملنا باللملصوص» وإذا فاتت 


على اعتبار الاحتمال الأول 


الأيام صرنا إلى الأصلء» وقلنا: إن التصدق بعين الشاة أو بالقيمة هو الأصل› فحكمنا 4 2 إذا 


على اعتبار الاحتمال الثاني 


جاء العام الثاني ال حا ر غ ع ا 
م لما فرغ المصنف يت من بيان أنواع القضاء في حقوق الله تعالى شرع في بيان أنواعه 
في حقوق العباد» فقال: ومنها: ضمان المغصوب بلمثل وهو السابق أو بالقيمة أي من 


أنواع القضاء ضمان الشيء المغصوب بالمثل فيما إذا غصب مغثليًا واستهلكه ووجد المثل 


وهر عند الله 0 2 لوقي أن مال الصدقة من الأوساخ لإزالته الذنوب» وإليه يشير قوله تعالى: 
مخد من الل لهذ صدقة أنَصْهَرْهدْ» (لتوبة:0٠)‏ ولهذا حرم الصدقة على البي < وعلى من لحق به نسبًا؛ 
لكرامتهم؛ وعلى الغين؛ لعدم كونه محتاجًا وليس اللائق للكريم الغ أن يضيف عباده بالمال الخبيث فنقلنا عنه إلى 
التضحية لينتقل الخبث إلى الدماءء واللحوم بقيت طيبة» وبا تحققت الضيافة من الله تعالى لعباده.(القمر) 

بكرن أول !ل: ولذا يستحب يوم النحر تأخير الأكل إلى الصلاة» وما قيل تبعًا لشارح الحسامي: من أن 
لأكل قبل الصلاة مكروه» ففيه أنه لا يلزم الكراهة من ترك المستحب كذا قال الطحطاوي» وقال شارح 
"ننية": والأصح أنه لا يكره الأكل قبل الصلاة ههنا.(القمر) باللخصوص: أي ما ورد به النص وهو قوله ا :٤٠‏ 
'ضحوا فإفها سنة أبيكم إبراهيم".(القمر) ثم إذا جاء ! خ: دفع دحل مقدر تقريره: أنه لو كان وحوب التصدق 
بعين الشاة أو بالقيمة للاحتياط كما في المتن» فينبة فينبغي أن يجب التضحية» إذا جاء أيام النحر من العام الثاني قبل 
التصدق للاحتياط» وتقرير الدفع: أنه إذا جاء العام 00 لم ننتقل من هذا الحكم أي وجحوب التصدق بعين الشاة 
أر بالقيمة إلى التضحية» ولم نقل بقضاء التضحية في هذا العام الثاني على حسب ما كان التضحية في أيام النحر 
ن العام الأول» ألا ترى أن اجتهادًا إذا مضى حكمه لا يغيره اجتهاد يحدث بعده.(القمر) 

الأرل: لأن إيجاب التصدق لاحتمال الأصالة لا بطريق الخلافة.(المحشي) 

راع القضاء: أي القضاء المحض ثل معقول» والقضاء في معن الأداء.(القمر) 

منليا: اعلم أن المثلي ما يوحد له المثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به» وما ليس كذلك فقيمي كحيوان وحطب 
وعقار وثياب وبطيخ وأجر والحنطة والشعيرء وأمثالهما مثلي كذا في "الدر المختار"؛ وقال أعظم العلماء (أي مولانا 
عبد السلام الأعظمي): المراد بالمال المثلي: المكيل والموزون» والعددي المتقارب أعداده كالبيض واللوز.(القمر) 


مبحث الخاص 114 بيان أنواع القضاء 


فيما بين الناس أو بالقيمة فيما ع ل ل 


كذوات القيم 


اناس فهذا نظير القضاء عثل معقول؛ لأن الثل والقيمة كلاهما مثل معقول» أما الأول 
فظاهر؛ إذ هو مثل صورَة ومعن» وأما الثاني فهو أيضًا مثل معي و إن لم يكن صورة 
ولكن الأول كامل والثاني قاصر, وهذا قال: وهو السابق أي المثل الصوري سابق على 
امل المعنويء فما دام وجد المثل الصّوري لم ينتقل إلى المثل المعنوي» ففيه تنبيه على أد 
القضاء بمثل معقولٍ نوعان: كامل وقاصر» لا يقال: مغل هذا متحقق في حقوق الله تعال 
أيضاء فإن قضاء الصلاة بالجماعة كاملٌ» وقضاءها منفردًا قاصرء فلم لم يتعرض له؛ لأا 
نقول: عندهم قضاء الصلاة منفر دا كامل وبالجماعة أكمل» SESE‏ 


أو بالقيمة !خ: معطوف على قوله: بالمثل.(القمر) ولكن انصرم: أي انقطع عن أيدي الناس بن لا يوجد لي 
السوق الذي يباع فيه وإن كان يوجد في البيوت كذا في "الدر المختار".(القمر) ومعنى: المثل معيئ عبارة عن قي 
الشيء أي عن قدر ماليته بالدراهم والدنانير.(القمر) ولكن ! خ: استدراك عن قوله: كلاهما مثل معقول.(القمر) 
سابق على المثل ! +: لأن الضمان واحب بطريق الحبر» والجبر التام أن يتداركه بأداء مال من عنده هو مثل لما فون 
عليه صورة ومعيئى كالحنطة للحنطة حى يقوم مقام المغصوب من كل وجه. فكان مقدمًا على المثل معن وثمرة كرن 
سابقًا أنه لو أدى القيمة في غصب الثلي مع القدرة على المثل الكامل بأن يوجد في الأسواق لا يجبر المالك على 
القبول.(السنبلي) لم ينتقل ! خ: إذ حق المالك في الصورة والمعئء والمقصود حبر حقه» فيراعى فيهما ما أمكن» فلو ادى 
القيمة فيما إذا غصب مثليًا مع القدرة على المثل الصوري بأن يوجد في الأسواق لا يجبر امالك على القبول. (القمر) 
ففيه تنبيه ! ل4: هذا دفع دحل مقدر تقريره: أن من كلام الماتن السابق أي قوله: والقضاء أنواع أيضًا إل يفهم أذ 
طريق تقسيمه إلى الأقسام الثلاثة مثل طريق تقسيم الأداء إليها أي لا يزيد أقسامه على الثلاثة كما لا يزيد أقساه 
الأداء عليهاء فعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يكتفي بأمثال ثلاثة للأقسام الثلاثة» فلم زاد مثالا على الثلاثة, فأجاب 
بأنه زاده للتنبيه على أن القضاء إلخ كان أقسام القضاء الأولية مثل عدد أقسام الأداء لا أقسامه مطلقا. (السنبلي) 
مثل هذا: أي تقسيم القضاء مثل معقول إلى كامل وقاصر.(القمر) 

منفردا كامل: لأن الكمال هو العمل على ما شرح عليه» وجبرائيل ءل الم يعلم القضاء بالجماعة حى يكوذ 
على الانفراد قاصِرًا بل علم الأداء بالجماعة» فالأداء بالجماعة كاملٌ» ومنفردًا قاصرء وليس كذلك القضاء = 


مبحث الخاص 110° بيان أنواع القضاء 
ولا يقيسون حال القضاء على حال الأداء. 

وضمان النفس» والأطراف بالمال, هذا نظير للقضاء .مثل غير معقول» فإن ضمان النفس 
الفتولة خطأ بكل الدية» والأطراف المقطوعة -حطأ بكل الدية أو بعضها غير مدرك بالعقل؛ 
إذلا مماثلة بين الآدمى المالك المتبذل» وبين الال المملوك المتبذل» وإنما شرعها الله تعالى؛ لكلا 


0 الدية 


هدر النفس الحترمة انا إذ القصاص إغا شرع إذا كان عمدًا لتحصل المساواة. 


= وقال ابن الملك: الثابت قي الذمة أصل الصلاة لا الصلاة بوصف الجماعةء فالقضاء بالجماعة؛ أو منفردًا إتيان 
بالمثل الكامل» غاية الأمر: أن الأول أكمل منهء فلا تلتفت إلى ما في الدائر من أن القضاء .عثل معقول إما كامل 
كتضاء الفائتة يجماعة, أو ناقص كقضاء الفائتة منفردًا تدبر.(القمر) 

رلا يقيسون !2: رد لما يتوهم من أن كون أداء الصلاة بالجماعة كاملا وبالانفراد قاصرًا يقتضي أن يكون 
القضاء أيضًا كذلك» وتقرير الرد ظاهر. (السنبلي) 

القتولة خطأ !خ: ليس هذا القيد احترازيّاء فإن القتل عمدًا قد تحقق الضمان بالمال فيه أيضًا كما إذا وقع 
الصلح بالتراضي بين القاتل وأولياء المقتول على المال» ثم اعلم أن القتل عمدًا هو: أن يتعمد ضربه بآلة تفرق 
الأحزاء مثل سلاح» وتحدد من حشب» وزحاج» وحجرء وأما القتل خطأ فنوعان: إما خطأ في ظن الفاعل كأن 
برمي شخضًا ظنه صيدًاء أو خطأ في نفس الفعل كأن يرمي صيدًا فأصاب آدميّاء والدية اسم للمال الذي هو 
بدل النفس» والأرش اسم للواحب فيما دون التفس» والدية في القتل حطأ عند الإمام الأعظم بغ مائة من الإبل 
أو ألف دينار من الذهب» وعشرة آلاف درهم من الورق» ففي النفس والذكر والعينين والرحلين كل الدية» وقي 
أحد أشفار العين ربع الدية» وقي كل إصبع من أصابع اليدين عشر الدية كذا في "الدر المختار".(القمر) 
رالأطراف: بالحر معطوف على قوله: النفس.(القمر) ظ 

غر مدرك بالعقل !ل: فإذا قتل إنسان أو قطع» فعلى القاتل أو القاطع تسليم نفسه للقصاصء فالواحب 
عليهما القصاص اأص وهذا هو الأداءء ولما تعدد هذا الأداء لكون القاتل أو القاطع مخطئاء فأقيم تسليم المال 
مقام هذا الأداءء ولا اهتداء للعقل إلى ممائلة تسليم المال له فصار قضاء .عثل غير معقول.(القمر) 

اذ القصاص !خ: وتوضيحه: أن القصاص إنما شرع إذا كان القتل عمدًا ليحصل المساواة بين فعل أولياء 
القتول» وفعل القاتل» فإنه عمد فلو لم يكن الدية مشروعة في الخنطأء ولا يكون قصاصء فتهدر النفس محاناء 
ولايحوزه الشرع.(القمر) لتحصل المساواة: ولا يمكن المساواة في الخطأ. (امحشي) 


مبحث الخاص ١1‏ بيان أنواع الفضا 
و عبى عبد بغبر عينهء هذا نظير للقضاء الذي في معن الأداء 
وهذا عبر عنه بلفظ الأداء أي إذا تزوج الرحل امرأة على عبد بغير عينه» فحيشظٍ إ[ 
ا فقرق عندا ا و ا وا قاد أن ا نينا توعان ف 
قضاء لكنه في معن الأداء؛ لأن العبد معلوم الذات مجهول الصفة» فلابد في قطع المنازع 
بينهما من أن يسلمها عبداً وسطاء والوسط لا يتحقق إلا بالتقويم ليكون قليل الب 
اردع رو ار 

اح كترزلئمة فلن ترا سيا ون ووه لكان اربع نانشو EU‏ 


في القيمة 
القيمة 2 معئن الأداء. 
١‏ لمرأة 


ار تي ا ا 0 
0 دده ت تفريعين لأبي حنيفة على قوله: وهو السابق» فقال: وعلى هد 


ع 
Co.‏ 
: 


وهذا: أي لكونه في معن الأداء.(القمر) فهذا: قضاء لأنه تسليم مثل الواحب أي العبد.(القمر) 

فلهذا !خ: أي فلكون القيمة مرجعًا إليها كانت القيمة أصلاً فتسليمها كأنه تسليم عين الواحب.(القمر) 
بالمسمى: أي بالعبد الذي سماه وعينه حال النكاح.(القمر) بالعبد المسمى !إل: المراد به العبد الوسط وج 
حبرها على القبول ظاهر» وهو كونه أداء محضًا في العبد وقضاء في معن الأداء في صورة القيمةء ويعلم منه أذ 
الزوج مخير بين إعطاء العبد وقيمته فوجهه أن التسليم لازم عليه فالعبد بالنظر إلى أنه معلوم الجنس يجب وبالتفر 
إلى أنه بجهول الوصف تحب القيمة» فصار الواجب بالعقد أحد الشيئين» فيخير الزوج» بخلاف العبد المعين؛ أ 
معلوم بدون التقوعم» فصارت قيمته قضاء محضًا.(السنبلي) في القطع إخ: قال الشيخ أكمل الدين: هذه المساة 
على أوجه؛ لأن القتل إما أن يكون بعد البرء أو قبله» فإن كان الأول فإما أن يكون من شخصينء أو شخص 
واحد عمدين أو خطأين؛ أو أحدهما خطأ والآخر عمد, وعلى كل فهما جنايتان بالاتفاق» وإن كان الارٍ 
فالقتل من ذلك الشخص أو من شخص آخرء لكن أحدهما كان عمدًا والآحر خطأء فكذلك أي هما جنايتاك. 
وأما إذا كانا حطأين من شخص واحد فهما جناية واحدة بالاتفاق» وإن كانا عمدين فهو ما نحن فيه.(السنبلي) 


بحث الخاص 1۷ بيان أنواع القضاء 
لتتر عمدا للوي فعلهما أي لأحل أن المثل الكامل سابق على المثل القاصر قال أبو حنيفة د 
في صورة: قطع رجحل يد رجحل عمداء ثم قتله قبل أن يبرأ ينبغي للولي أن يفعل مثل ما فعل 
لقاتل» فيقطعه أولاء ثم يقتله ليكون جزاء الفعل بالفعل؛ إذا الفعل متعدد من القاتل» فينبغي 

أن يكون كذلك من الولي رعاية للمثل الكاملء ولو اقتصر على القتل حاز له أيًاء لأنه عفا 


أي متعددًا 
عن بعض مو جبه» نهار کا ا ر لا يقتص الولي إلا بالقتل؛ أن 
موجب القطع دحل في موحب القتل إذا أفضى إليه وم يبر بينهماء وهذه المسألة على 

القع والقتل 

مانية أوجه: والمذكور في المتن واحد منها؛ وذلك لأنه لا يخلو إما أن يكون القطع والقتل 
2-7 أو 0 أو 1 عمد والثاني حطأء أو 0 فهي بيع 00 و تقدير 
ا القتل عن القطع 
عمدا: متعلق بكل من القطع والقتل.(القمر) قبل آن يبرا إل: أي تحقق القتل قبل صحة الخراحة الحاصلة من 
قطع, ثم اعلم أنه لابد من ذكر هذا القيد وإن تسامح به المصنف؛ لأن حلاف الإمام وصاحبيه فيما إذا كان 
النعلان عمدين و لم يتحقق بينهما برء.(القمر) موجبه: أي موجب فعل القاتل وهو القطع ثم القتل.(القمر) 
لأن موجب 2 : توضيحه: أنه إنما يقتص بالقطع إذا ظهر أ نه لم يسر إلى القتل» فإذا أفضى إلى القتل العمد دحل 
موجبه الشرعي ان لقا ف ن القتل؛ إذا القتل قد أتم أثْرًا ثابًا بالقطع» فسقط حكم القطع بنفسه» فصار 
جناية واحدة بمنزلة ما لو قتل بضربات وليس للولي حيتئظٍ إلا القتل كذا قيل» وللإمام أن يقول: إن هذا باعتبار 
اعن» وأما من حيث الصورة» فالفعل متعدد: وهو القطع والقتلء » فالمماثلة الكاملة إنما تحصل بالقطع ثم القطع.(القمر) 
اي إليه اح : أما إذا تبين أنه لم ي E OS‏ ا 
بجاوح قصال ف . (المائدة :؛) بعد قوله سبحانه: أن ا النفس ‏ بالتفس 53 (المائدة 367 وقوله: طفاعتده تا 
دا اخددى عليك ةه (البقرة:٤ )١٩‏ (السنبلي) أو بالعكس: أي الأول خطأ والثاني عمدًا.(القمر) 
لا يتداخلان: أي لا يدحل أحدهما تحت الأخر؛ لأن موحب الأول قد تقرر بالبرء» فيعتبر كل فعل ويؤحذ 
وجب الفعلين حى لو كانا عمدين فللولي القطع والقتل وإد كانا حطأين يجب دية ونصف ديق وإث كان 
أحدهما عمدًا والآحر حطأء فإن كان القطع عمدًا والقتل حطأ يجب في اليد القود» وفي النفس الدية» وإن كان 
فطع خطأ والقتل عمدًا يحب ف اليد نصف الدية» وف النفس القود كذا في "الكفاية".(القمر) 


مبحث الخاص ۱1۸ بيات أنواع القضاء 


انان وهو القتل ر عن الفط 
كان أحدههما عمدًا والآخر طا له يتداخلان اتفاقًاء وإن كانا حطأين بتداخلان اتفاقاء ون 


كانا عمدين فهو المسألة الخلافية المذكورة في المعن يتداحلان عندهما لا عنده» وهذا كله إذا 
الصاحبين 

صدرا عن شخص واحدء فإن صدرا عن شخصين. فالكلام فيه طويل يعرف في موضعه. 

ولا يضمن المثلي بالقيمة إذا انقطع المثل إلا يوم الخصومةء تفريع ثانٍ لأبي حنيفة ين على 


قوله: وهو السابق يعي إذا غعصب شخص من آحر مثليّاء ثم انقطع المثل وانصرم عن أيدي 
الناس» فلا حرم تحب قيمته» فقال أبو حنيفة بكء: لا يضمن هذا المثلي بالقيمة إلا بقيمة يوم 


الخصومة؛ لأنه مالم تقع الخصومة يحتمل أن يقدر على المثل الصوري وهو مقدم على المثل 


أي يوم قضاء القاضي 


المعنوي» فإذا وقعت الخصومة فحيئذٍ فلا بد أن يأحذ المالك الضمان» فيقدر الضمان بقيمة 
يوم الخصومة» وعند أبي يوسف ن تعتبر قيمة يوم الغصب؛ لأنه لما انقطع المثل التحق 


لا يتداخلان اتفاقا: لاحتلاف الجنايتين» فإن أحدهما عمد والآخر خط فحيتذٍ يعتبر كل فعل على حدة 
فحت ان ا ال :وق الد قر د لن كد ادن فاق قو الكل اة بو الحدة اشاق فب اكيز 
واحدةء والفرق بين هذه الصورة وبين ما إذا كانا عمدين» ولا برء بينهما أن الدية مثل غير معقول» بخلاف 
القصاصء فإنه مثل معقول.(القمر) فان صدرا عن شخصين ! خ: أي إذا كان القاطع شخصًا والقاتل شخحصًا 
آخر يجب عليهما القصاصء وينبغي أن يجب على القاتل الدية» لأن موجبه أي القتل أحد الأمرين» والقصاص 
لا يثبت لاحتمال السراية» فيجب المال لسهولة أمره لكن حكموا بالقصاص كذا أفاد أستاذ أساتذة الهند (أي 
ملا نظام الملة والدين أنار الله برهانه)» وقي "مشكاة الأنوار": حاصل وجوه المسألة ستة عشر؛ لأنها إما أن يصدرا 
عن شخص أو شخصين» وعلى التقديرين إما أن يكون خطأين أو عمدين أو أحدهما عمدًا والآخر خطأء وعلى 
التقادير إما أن يكون القتل قبل البرء أو بعده» وفي الكل لا يتداحلان عنده إلا الخطأين قبل البرء فدية واحدة؛ 
ومحل الاحتلاف في عمدين من واحد قبل البرء.(القمر) 

يوه الخصومة !خ: لأن قبلها احتمال وجدان المثل الكامل الذي هو الأصل ثابت بأن يتربص إلى أوانه حى 
يوحد في الأسواق وإنما يرتفع هذا الاحتمال بالخصومة عند القاضي.(السنبلي) 


مبحث الخاص ۱۹ بيان أنواع القضاء 
عا لا مثل له من ذوات القيم» وفيها تحب قيمة يوم الغصب بالاتفاق. قلنا: الأصل 


مه 0 الأصل وإذا عجز عنه بالاستهلاك تجب قيمة ذلك اليوم, وههنا الأصل 

في ذوات ١‏ أي المغصوب أي في المثل 

أيضًا رد ال وإذا عجز عنها يجب رد المثل» فإذا عجر عن المثل وظهر عند القاضي 
أ 

ا وعند محمد يله لله: تحب عليه قيمة يوم الاتقطاع؛ لأن العجز 


ول تسر ل هذا اليوه» قلنا: : نعم» ولكن يظهر ذلك العجز وقت الخصومة» 
فاعتبرها وقت الظهر 


141 ناك درن E‏ أن الضمان لا يجب إلا عند وجود الممائلة» 
سواء كانت كاملة أو قاصرة صورة أو معن فرع عليها المصنف ثلاث مسائل على طبق 
مذهبه مخالفا للشافعي يك وإن لم تكن تلك المقدمة مذكورة في المتن» فقال: 


وقلنا جميعًا: المنافع لا تضمن بالإتلااف, ا ا 


وفيها: أي في ذوات القيم تحب إل فكذا ههنا.«القمر) بالاتفاق ! 2: [بين أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف عت] 
لأن الخلف إنما يحب بالسبب الذي يجب به الأصل وهو الغصب» فيعتير قيمة يوم الغصب.(السنبلي) 

تب قيمة ذلك اليوم: أي يوم الغصب لا رد المثل؛ لأا ليست من ذوات الأمثال.(القمر) 

لأن العجز إلخ: توضيحه: أن الرجوع إلى القيمة للعجز عن أداء المثل وهو بانقطاع؛ فيعتبر قيمة آخر يوم كان 
موجودًا في أيدي الناس فانقطع.(القمر) في هذا اليوم !لخ: لأن انقطاع المثل شرط الانتقال إلى القيمة.(السنبلي) 
ثم إنه لما نشأت !2: اعلم أنه لما لم يرتبط قول المصنف: وقلنا جميعًا إل .ما قبله اعت الشارح باختراع الربط 
فقال: ثم إنه لما نشأت من هذا كله مقدمة إلخ» وإنما لم يصرح المصنف بها للعلم يما ثما سبق.(القمر) 

ثم إنه لما نشأت إل: دقع وهو هو أن كلوم الان الاق أي قوله: وقلنا إلخ ينبغي أن يكون أيضًا تفريعًا على 
انمسق نكما تاق كلانه انارق غ :قله كارن ا د ل اک رف ا أولى لكنه بعد 
أدن التأمل يعلم أنه ليس تفريعًا؛ لعدم المناسبة بينه وبين الكلام السابق» فذلك الكلام من أيّ نوع من الأنواع؟ 
وتقرير الدفع: أنا سلمنا أنه تفريع لكن المفرع عليه ليس مذكورًا في الكلام بل هو مقدر وهو: أن الضمان لا بحب 
إل وقرينة البيان السابق» فإنه منشأ لهذا المقدر فافهم.(السنبلي) بالإتلاف إ±: أي الاستهلاك بأن ركب الدابة 
المغصوبة مثلاء وكذا لا تضمن بالهلاك» وعبر عنه الشارح بالإمساك وبالحبسء فإن المنافع تملك هما.(القمر) 


مبحث الخاص ١١‏ بيان أنواع القضاء 
وهو عطف على قوله: قال أبو حنيفة أي ومن أجل أن ما لا يعقل له مثل لا يضمن 
شرعاء قلنا جميعًا يع أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا < . بخلاف الشافعي -::: لا يضمن 
منافع ما غصبه رحل بالإتلاف» وكذا بالإمساك. 


وصورقًا: رحل غصب فرسًا لأحد وركبه عدة مراحل» أو حبسه في بيته ولم يركب 
مثال للاتلاف أي منازل مثال للامساك 


ولم يرسل فقال علماؤنا جميعًا: إنه لا تضمن هذه المنافع بشي أما بالمنافع فظاهر؛ لأ 
لو ضمن بالمنافع لكان بأن يركب المالك دابة الغاصب قدر ما ركب الغاصب» أو يحبسه 
قدر ما حبسه الغاصب» وذلك باطل؛ للتفاوت بين راكب و راكبء وبين سير وسين 
وحبس وحبس» وأما بالأعيان والمال؛ فلأن المنافع عرض لا يبقى زمانين وغير متقوم, 


وهر عطف: الحملة على الجملة» قال ابن الملك: وليس "قلنا" معطوفا على قوله: قال أبو حنيفة؛ لأنه متفر غ 
على كون الكامل سابقا على القاصرء ولا يصلح أن يكون "قلنا" متفرعًا عليه بل هو متفرع على أن ضماذ 
العدوان يعتمد المماثلة الكاملة أو القاصرة» وف عبارة المصنف ب تسامح حيث لم يبين المتفرع عليه» والظاهر 
أنه معطوف على "قال" وليس كذلك.(القمر) خلاف الشافعي ! 2: قال في "التلويح" "والتحقيق": إن المنفعة 
ملك لا مال؛ لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاصء والمال ما من شأنه أن يدخر للانتفاع 
به وقت الحاحة» والتقويم يستلزم المالية عند أبي حنيفة والملكية عند الشافعي» فعنده منافع المغصوب يضمن 
بالغصب» وعند أبي حنيفة لا؛ لأن المنفعة عرض» والعرض غير باق» وغير الباقي غير محرز وغير الحرز ليس 
عتقوم» فالمنفعة ليست كتقومة؛ فلا يكون مثلاً للمال المتقوم؛ فلا يقضى إلا بنص ولا نص.(السنبلي) 

للتفاوت !2: فإن راكبًا يعلم قوانين الركوب ولا يعلمها الآخرء والسيران يختلفان بالطريق» وتفاوت التسير 
والحبسان يتفاوتان بمكان الحبس ومزاج الحبوس» فليست الممائلة بين منافع الغاصب ومنافع المالك» وقيل: إنه 
لا يمكن الحكم بالمماثلة في الأعراض؛ لأن العرض كلما وحد اضمحلء فلا يتحقق المماثلة.(القمر) 

فلأن المنافع إل: تقريره: أن المنافع عرض» وكل عرض لا يبقى زمانين» فالمنافع لا تبقى زمانين» وغير الباقي 
غير محرز» فالمنافع غير محرزة» وكل غير محرز غير متقوم» فالمنافع غير متقومة» بخلاف المال» فإنه جوهر باق متقوم 
فلا تماثل بين المال والمنافع أما صغرى الأول (أي القياس الأول) فظاهر وأما كبرى الأول» فلأن البقاء عرض 
فلو كان للعرض بقاء لزم قيام العرض بالعرض وهو باطل؛ فإن القيام هو التبعية في التحيزء ولا تحيز للعرض» = 


مبحث الخاص ۲1 بيان أنواع القضاء 
بغلاف المال فلا تماثل بينهماء وإنما ضمناها بالمال في الإحارة؛ لأن للرضا تأثيرًا في إيجاب 
الأصول والفضول جميعًاء ولا تأثير للعدوان فيه والشافعي جن يقول: بضمافا بالمال 


منافع الغصب 


بقدر العرف قي كرائها إلى ذلك المنزل قياسًا على الإجارة» والوجه ما قلناء ولابد لك 


الدابة 


كالنسل للدابة واللبن للماء والثمرة للشجرة ونجحوهاء فالمغصوب بنفسه يضمن بالملاك 


أى ال لد 


والاستهلاك جميعًاء والزوائد تضمن بالاستهلاك دون الملاك والمنافع لا تضمن بالاستهلاك 
واهلاك» فعبر المصنف عن الاستهلاك بالإتلاف ولم يذكر الملاك» وهو الحبس» E‏ 


= وفيه كلام في الكلام» وأما كبرى الثاني؛ فلأن الاحتراز عبارة عن الصيانة والادحار لوقت الحاجة» وهذا 
يتوقف على البقاء وأما كبرى الثالث؛ فلأن شرط التقوم الإحراز» ألا ترى أن الحشيش في المفازة ليس له إحراز 
فليس هو عتقوم» وللشافعي أن يمنع هذه الكبرى ويقول: لا نسلم أن شرط التقوم الإحراز بل التقوم باعتبار 
انلكية وإطلاق التصرف كذا في "التلويح".(القمر) 

راغا ضماها !ل: دفع دحل مقدر تقريره: أن المنافع وإن كانت أعراضًا غير باقية» فلها حكم الأعيان الباقية ف 
الشرع حي يرد عليها عقدة الإحارة» فالمنافع تضمن بالإحارة فمن استأحر دابة ليركبها مرحلتين بدرهمين مثلاء فأحذ 
منافع الدابة أعطى عرضهاء فكذا تضمن منافع الغصب أيضًا. (القمر) تأثيرًا ا ألا ترى أن بالرضاء يجب المال قي 
مقابلة ما ليس مال كما في الصلح عن دم العمد على المال» ويجب الفضل والمنافع أيضًا كما قي بيع عبد قيمته ألف 
بألوف فيجب أصل المال والفضل بالتراضي» ولا يثبت شيء من ذلك بالعدوان بحال» فالمنافع قي الإحارة تضمن؛ 
تحقق الرضاء لا في الغصب؛ لأن الغصب عدوانء لا يقال: إن المال في قتل الخطاء يجب بمقابلة ما ليس .مال 
بالعدوان؛ لأنا نقول: إن وحوب المال هناك ليس بمحض العدوان بل بخطر المحل؛ لملا تدر النفس الحترمة محانًا. (القمر) 
الأصول: أي الأعيان كما في المستأحر.(المحشي) والفضول: أي ما ليس بأعيان وأموال كما على المؤجر.(النمحشي) 
للعدران فيه: أي في إيجاب الأصول والفضول.(القمر) والوجه: أي وجه الفرق في الإحارة والغصب.«القمر) 
ما قلنا !: أي من أن للرضاء تأثيرًا في إيجاب الأصول والفضولء ولا رضاء في الغصب بل فيه عدوانء فلا 
أثبر فيه أيضاء وأيضًا فرق أحر بين الإحارة والغصب وهو: أن ورود العقد على المنافع في الإحارة بإقامة العين 
مام المنفعة للحاحة» ولهذا لو قال: أحرت منافع هذا الدار شهرًا هكذا لم يجرء فعلم أن العقد يرد على العين 
أولأء ثم ينتقل إلى المنفعةء فالقياس مع الفارق.(السنبلي) وهو الحبس: أي ملاك المنافع الحبس.(القمر) 


مبحث الخاص ۲۲ بيان أنواع القضاء 
وهو غير مضمون قياسًا على الزوائد» فإن الزوائد لما لم تضمن بالحلاك فالمنافع أولى أن 
لا تضمن به» وهذا الفرق مما يتخحبط فيه كثير من الناس. 

والقصاص لا يضمن بقتل القاتلء تفريع ثان لنا على أن ما لا مثل له لا يضمن أصلا 
يعن أن من وحب عليه قصاص لغيره. فقتل القاتل أحبي غير ورثة المقتول» فلا يضمن 
هذا الأحبي لأحل ورثة المقتول شيئا من الدية والقصاص عندناء وإن كان يضمن لأجل 


الذي قتل أولا أي الأحبي 


ورثة هذا القاتل البتة؛ وذلك لأن القصاص معن غير متقوم في نفسه لا يعقل له مثل حق 


ألذي قتل انيا 
تقول: إن الأحبي ضيع قصاصه. فتجب عليه الدية كما قال الشافعي, وإغا يتقوم 
ا تفريع على المنفي الأحنبي 
أولى إل: فإن الزوائد مع قوتما وجوهريتها لما لم تضمن بالهلاك» فالمنافع ضعيفة لا تضمن به ثم اعلم أمم قالوا: 
الفتوى في غصب منافع الوقت ومال اليتيم» وما كان معدًا للاستقلال كالدار والعقار وغيرهما بالضمان كما في 
"الخلاصة" "والقنية" وغيرهماء ولعل في هذه الثلاث رواية عن الإمام بأن المنافع مضمونة فأفتوا يماء وإلا فكيف جاز 
لهم الإفتاءء بخلاف جميع الروايات كذا في "مشكاة الأنوار".(القمر) وهذا الفرق: أي بين الزوائد والمنافع.(القمر) 
تفريح ثان لنا: على المقدمة المذكورة في الشرح سابقا.(انمحشي) وإن كان يضمن: لأنه قاتله فيلزم عليه الدية 
أو القصاص.(القمر) فتجب عليه الدية إل: لو كان القصاص معن متقومًا في نفسه لوحبت عليه الدية؛ لكون 
مال الدية ي هذه الصورة مغلا للقصاص معیٰ»› لكنه ليس .عتقوم. فمال الدية لسن مغلا له فأما عدم تمائلته 
صورة فظاهرء وأما عدم ممائلته معئ؛ فلأن في استيفاء القصاص معن الإحبار؛ لما فيه من دفع شر القاتل» ودفع 
هلاك أولياء المقتول على يده وهذا المعين لا يوحد في المال.(السنبلي) 
كما قال الشافعي !خ: توضيح المقام: أن الشافعي يقول: إن ذلك الأجنبي يضمن الدية» فإن القصاص ملك 
متقوم لورثة المقتول» ألا ترى أن النفس تضمن بلمال في القتل خطأء فحصل التقوم» فالأحبي ضيع ملك ورثة 
المقتول» فيجب عليه الدية» ونحن نقول: إن الدية مشروعة فيما لا يمكن الممائلة فيه» وهو القتل خطأ؛ لعلا يلزم 
إهدار الدم بالكلية بالنص على حلاف القياس» وهذا أمر ضروري» فلا يقاس عليه غیره» فالقصاص لد يكون 
معن متقومًا حى يحب بتضييعه الدية على الأحنبي» وأما عدم الضمان على ذلك الأحببي بالقصاص فبالاتفاق 
بيننا وبين الشافعي يد ولذا تركه الشارح ولم يذكره.(القمر) 
وإنما يتقوم !لخ: دفع دحل تقريره: أنكم أوجبتم في قتل الخطأ دية» فقد جعاتم المال مثلا للقصاص هناك فأجاب يا 
حاصله: أنه إنما ينبت المال في الخطأ على حلاف القياس ضرورة صيانة الدم المعصومة عن الحدر بالكلية.(السنبلي) 


بحث الخاص ۲۳ بيان أنواع القضاء 

في حق الدية فيما لا يمكن المماثلة فيه؛ لثلا يلزم إهدار الدم بالكلية ضرورة» وههنا 
القتل حطاً 

لأحني اه القتول شيئا بل قل عدوهم» ف فكأنه أعاهم نعم يضمن ذلك لأحل 


أي الأحبي 
وماك النكاح يا يضمن بالشهادة بالطللاق بعد الدحول» تفريع ثالث لنا على أن ما لا مثل 
ا شهد الرجلان ل ارا د 0 


عن د 


الشاهدان 


لني بسر عد لك النكاح» ولیس له ثل لا ماله لبضع بضع e‏ 


لا صورة ولا معی ے 


حرام» ولا ثمائلة بالمال» لأن تعومه بالمال لا يظهر إلا عند النكاح ضرورة؛ لشرفه, 
رلا يظهر عند التفريق أصلاً ولهذا صحت إزالته بالطلاق بلا بدل ولا شهود؛ . 


رههنا: أي فيما إذا قتل الأجني القاتل.(القمر) على حسب ما تحقق: أي القتل فإن كان قتل الأحني القاتل قتل العمد 
وجب القود» فإن كان قتل الخطأ وجب الدية.(العمر) ما حقق: أي ما ثبت شرعا من القصاص أو الدية. (المحشي) 
ولس له: أي لحل استمتاعه بالمرأة.(القمر) فإن ذلك: أي ماثلة البضع» وتبدله ببضع آخر.(القمر) 

لشرفه: أي لشرف المحل حي يكون مصونًا عن الابتذال والتملك محانًا. (القمر) 

رلا يظهر !ج أي لا يظهر تقوم حل الاستمتاع عند التفريق والإزالة» والشاهد عليه أن إزالته تصح بدون 
العوض» وبلا شهود وبلا إذن» وبلا ولي» بخلاف ثبوته» ويمذا اتخسف ما استدل به الشافعي على مذهبه» وهر 
أن الشاهدين يضمنان مهر المثل بأن ملك النكاح إنما يثبت بالمال على الزوج فيكون متقومًا على الزوج ثبوتاء 
والزائل عين الثابت» فيكون متقومًا زوالاً.(القمر) 

واستيلاء على البضع» فجعل متقومًا؛ إظهارًا لشرفه؛ لأن جواز الاستيلاء على الشيء الشريف بدون مقابلة شيء 
يشعر هو أنه» وأما عند التفريق فهو إزالة للملك الوارد عليه» وهذا هو الشرف؛ لأنه إسقاط الاستيلاء؛ لأن 
انكاح رق وإزالة شرف» فلا يظهر التقوم عند التفريق.(السنبلي) 


مبحث الخاص تفيل بيان حسن المأمور به 
9 ولي ولا إذن وإنغا تصير متقومة في الخلع بالنص على حلاف القياس» ا قد 
بالطلاق بعد الدحول؛ لأنه إذا شهدا با ارح رجا بان لقنت الور 
لازو ج؛ لأن قبل الدحول لا يجب عليه المهر إلا عند الطلاق؛ لأنها تحتمل أن ترتد أو طاوعت 
ابن الزوج» فحينئذٍ يبطل المهر أصلاء وإغا أكد نصف المهر بالطلاق» فكأن الشاهدين 
أخذا نصف المهر من يد الزوج وأعطاها فيضمنان ما أعطاها. 
[بيان حسن المأمور به] 
نم لما فرغ المصنف بت عن بيان أنواع الأداء والقضاء شرع في بيان حسن المأمور به» فقال: 


لابد للمأمور به من صفة الحسن ضرورة أن الام حكيم يعي لابد أن يكون المأمور 


وهو الله تعالى شانه 


به حستًا عند الله تعالى قبل الأمر» ولكن تعرف ذلك بالأمر ضرورة أن الآمر حكيم, 


وانما تصير إاح: دفع دحل مقدر تقريره: أن منافع البضع تكون متقومة عند التفريق والإزالة في الخلع إذا افتدت 
المرأة» وخلصتها من الزوج؛ والعائد في "تصير" يرجع إلى منافع البضع. (القمر) 

بالنص: هو قوله تعالى: © فلا جنا عليِهما فيسا افتدث به ه (البقرة: 75 ؟) (الحشي) 

أو طاوعت: أي مكنت وزنت» فإن المزني بها تحرم على أباء الزاني کذا ف "مجمع البركات".(القمر) 

فحينئذ: أي حين الارتداد» ومطاوعة ابن الزوج الق يبطل !ل: كذا في "الحداية" في كتاب د عن 
الشهادة .(القمر) أحذا ا . فكان الشاهدان غاصبين ز نصف المهر معين» فلا يتو حه أن يقال: إن د تضمين الشهود 
اراو ی ی کر يدل على أن ملك النكاح متقوم.(القمر) 

ولا بد للمأمور به !خ: هذا من قضايا الشرع» وأما من حيث اللغة فقول القائل: "اشرب حمرًا" على سبيل 
الإلزام أمر.(القمر) من صفة الحسن: أي من صفة هي الحسن» اعلم أن الحسن والقبح يطلق على ثلاث معان: 
على ملائم الطبع ومنافره کالفرح والغم» وعلى صفة كمال وصفة نقصان كالعلم والجهل» وعلى متعلق المدح 
والذم كالعبادة والمعصية» ولا حلاف أنهمما بالمعنيين الأولين عقليان» وأما بالثالث» فعند المعتزلة الحاكم بالحسن 
والقبح هو العقل» وعندنا هو الله. [إفاضة الأنوار 14©5] ذلك: أي كون المأمور به حسًا.(القمر) 


مبحث الخاص 1Y0‏ بيان أنواع الحسن 
والحكيم لا يأمر بالفحشاءء وهذا عندناء وعند المعتزلة: الحاكم بالحسن والقبح هو العقل 
لادخل فيه للشرع؛ وعند الأشعري الحاكم يما هو الشرع لا دحل فيه للعقل. 

[بيان أنواع الحسن] 

ثم شرع قي تقسيم الحسن إلى عينه وإلى غيره» وتقسيم كل منهما إلى أقسامهماء 


رهذا عندنا ا لابد من تحقيق المقام ثم إيضاح تسامح الشارح العلام إعانة للأنام عن مزلة الأقدام فنقول 
أولا: إن حسن الفعل كالعلم .معن كونه صفة الكمال» وقبح الفعل كالجهل .معين كونه صفة النقصان عقلي 
اتفاقاء حى لو لم يرد الشرع ووحدت الأفعال» فبعضها حسنة أي من صفات الكمال وبعضها قبيحة أي من 
صفات النقصان» وكذا حسن الفعل .ممعئ ملائمة الغرض الدنيوي وقبحه .معي منافرة الغرض الدنيوي عقلي 
ايشا شاف إنما النزاع في حسن الفعل .ععن أن يستحق فاعله مدحًا وثوابًا» وقبح الفعل .معن أن يستحق فاعله 
ذمًا وعقابًا» فعند الأشعري هو شرعي قالوا: إن الأفعال كلها كالإيمان والكفر والصلاة والزنا وأمثالها قبل ورود 
الشرع سواسية ليس فعل استحقاق ترتب الثواب» ولا استحقاق ترتب العقاب» والشار ع جعل بعضها مستحقا 
ترتب الثواب ما مرّ به» وبعضها مستحقا لترتب العقاب فنهى عنه» فما أمر به الشارع فهو حسنء وما نمى عنه 
نهو قبيح» ولو انعكس الأمر لانعكس الأمرء وعندنا وعند المعتزلة وهو عقلي أي واقعي لا يتوقف على الشرع؛ 
نفي نفس الأمر قبل ورود الشرع بعض الأفعال حسنة تستحق ترتب الثواب على فاعلهاء وبعض الأفعال قبيحة 
تستحق ترتب العقاب على فاعلهاء فما هو حسن أمر به الشارع» وما هو قبيح في عنه الشارع؛ فالآمر حكيم» 
فالشارع كشف عن الحسن والقبح الثابتين للأفعال قي نفس الأمر كما أن الطب يكشف عن النفع والضرر 
الثابتين للأدوية في نفس الأمرء وأما العقول فرعا قتدي إلى الحسن والقبح الواقعين كحسن الصدق النافع» وقبح 
الكذب الضار» ورا لا تمتدي إليهما كحسن صوم آخر رمضان» وقبح صوم أول شوالء فإنه لا سبيل للعقل 
إليهه لكن الشرع كشف عن حسن وقبح واقعين» والفرق بين مذهبنا ومذهب المعتزلة: أن حسن الأفعال وقبحها 
عندنا لا يستلزم حكمًا من الله بل يصير موجبًا لاستحقاق الحكم من الله الحكيم الذي لا يرجح المرحوح» 
وعند المعتزلة: يوجب الحسن والقبح الحكم ولو لا الشارع» وكانت الأفعال وفاعلوها لوجبت الأحكام؛ فالفعل 
الصالح للاباحة كان مباحًا البتة» وقس على هذا ما أفاده المحققون» وأدلة الفرق في المبسوطاتء وثانيًا: أن الأولى 
أن يقول الشارح بدل قوله: عند الله تعالى في نفس الأمر لما مر من مذهبنا وأن الحسن والقبح عندناء وعند 
العتزلة عقليان أي واقعيان لا يتوقفان على الشرع» لأن الحاكم بالحسن والقبح عند المعتزلة هو العقل.(القمر) 
هر العقل : فعندهم أي عند المعتزلة ظهور الحسن أيضًا ليس مموقوف على الأمر به. (المحشي) 


مبحث الخاص ١5‏ بيان أنواع الحسن 


فال رفي تدان يكوك تيه أي خسم ان کر لذات المأموين به بان يكرد 


اڪ 5 
حسنه فى ذات ما وضع له ذلك من غير واسطة. وهذا ثلاثة انواع على ما قال: 
1 أي المأمور به 


وهو إما أن لا يقبل السقوط أء يقد أي لا يقبل ذلك الحسن السقوط من المأمور 
به بل يك ن دائمًا حستا و مأمورً به على المكلف وواحبًا عليه أو يقبل السقوط في 


المأمور به 


حين من الأحيان لعذر من الأعذار. 
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اهو يحول ملحما كذا القسہ لكنه مشابه ما حسن نعى ی عيرد اي يكون المأمور به ملحقا 


بالحسن لعينه لكنه مشابه للحسن لغيره» فهو ذو جهتين» وإنما جعله من أقسام الحسن 


حسنه في ذات ما وضع ! 2: يقال له: الحسن لعينه» ولمع في نفسه» وخلاصة تعريفه: أنه ما اتصف بالحسن الحسن 
ثبت في ذاته» ومقابله: ما اتصف بالحسن لحسن ثبت في غيره يقال له: الحسن لغيره» والحسن لمعن في غيره.(الستبلي) 
من غير واسطة: أي بلا واسطة في العروض بأن يكون صفة الحسن ثابتة لتلك الواسطة» وتنسب إلى هذا المأمور به بجارًا 
في حسنه وإن كان للغير فيه دحل ما.(القمر) لا يقبل السقوط: أصلاً ووصفاء أو وصفًا فقط. (إفاضة الأنوار 45) 
أي لا يغبل إخ: إماء إلى أن ضمير هو يرجع إلى الحسن» الأولى أن يرجع إلى المأمور به الحسن لعينه ليلائم ما 
ذكره المصنف في المثال بقوله: كالتصديق إلخ فإن هذه أمثلة المأمور به على أن الحسن لا يقبل السقوطء فإن 
الساقط في حال الإكراه هو وجوب الإقرار لا حسن الإقرار حى لو صبر عليه وقتل كان مأجوراء اللهم إلا أن 
يقال: إن حسن الإقرار أيضًا ساقط إلا أن سقوطه باعتبار الترحص كسقوط الصوم للمسافر» فمن أقر ولم يقبل 
الرحصة أتى فرضاء فيكون مأجورًا كذا في بعض شروح أصول فخر الإسلام.(القمر) 

لا يقبل ذلك الحسن !خ: بإظهار فاعل لا يقبل أشار إلى دفع الوه وهو: أن الظاهر من عبارة الماتن أن الحسن 
لعينه الذي هو قسم من المأمور به يقبل السقوط» ولا يتصور معن سقوطه ههنا؛ لأن المأمور به لا يسقط بل الساقط 
التكليف بهء والتكليف غير المأمور به» ودفعه: بأن الضمير قي لا يقبل راحع إلى الحسن الذي ذكر في ضمن الحسن 
أي المأمور به» والمراد بعدم سقوط حسنه عدم سقوط التكليف به» وكذا ضمير يقبل أيضًا راحع إليه فافهم.(السنبلي) 
وإنما جعله إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن هذا القسم ذو جهتين» فلم لم يجعل من أقسام الحسن .معن في غير 
وحاصل الدفع: أنه إنما جعل من أقسام الحسن لعينه اعتبارًا للأصل أي المععئ» فإن المعى راجح على الصورة؛ 
إذ هو المقصود دون الصورة. ففي هذا القسم وإن وجدت الواسطة صورة لكنها منعدمة معن على ما ستقف 
عليه فباعتبار المعى جعل من أقسام الحسن لعينه.(القمر) 


مبحث الخاص 1۲۷ بيان أنواع الحسن 
لعينه اعتبارًا للأصل كما ستقف عليه فيما بعد» ولكن في التقسيم مسامحة» والواحب أن 
يقول: وهو إما أن يكون لعينه بالذات أو بالواسطةء والأول إما أن لا يقبل السقوط 
أو يقبله» وقد وقع التسامح منه في هذا التقسيم كثيرً. 

كالتصديق والصلاة والزكاة» نشر على ترتيب اللف» فالأول مثال لا لا يقبل السقوط, 
فإن التصديق لازم على المرءء ولا يسقط عنه مادام عاقلاً بالعّاه وهذا لا يزول حال 
الإكراه» فإن أكره على إحراء كلمة الكفر يجوز له التلفظ باللسان بشرط أن يبقى 
التصديق على حالهء فالإقرار يقبل السقوط .والتصديق لا يقبله قط» وحسن التصديق 
ابت لعينه؛ لأن العقل يحكم بأن شكر المنعم الخالق واحب. 

والثان مثال لما يقبل السقوط فإن الصلاة تسقط في حال الحيض والنفاس كالإقرار بالإكرا 


أي الصلاة 

وحسن الصلاة في نفسها؛ لاما من أوطا إلى أخحرها تعظيم للرب بالأقوال والأفعال» 
من الركوع والسجود 

بعد: والمراد به السطر الثاني من الصفحة الآتية أي قوله: فكانت حسنة لعينها.(انحشي) مسامحة: حيث جعل 

لشبيه للحسن لعن في غيره مقابلاً لقسمي قسيمه» وهو ما لا يكون شبيهًا بالحسن لمعن في غيره. (القمر) 

بالدات: أي حقيقة بلا واسطة في العروضء وبلا مدخلية الغير» وهو ما لا يكون شبيهًا بالحسن لمعن في غيره.(القمر) 

بالواسطة: أي اعتبادًا بلا واسطة في العروض» ود حلية الغير وهو ما يكون مشابما لما حسن لمعن في غيره.(القمر) 

كالتصديق إلخ: هو أولى من التمثيل بالإبعان كما قي "الشاشي"؛ إذ الإيمان لا يتحقق إلا ممجموع الإقرار 

والتصديق» والإقرار يسقط بعذر الاكراه, فكان الإعان يسقط بعذر الأكراه» فلا تطبيق بين المثال والممثل له 

والتصديق لا يسقط بحال أي التكليف به باق دائمًا.(السنبلي) ولا يسقط إخ: المراد من السقوط المنفي 

السقوط بعد الوحوبء فلا يرد أن التصديق أيضًا ساقط عمن لم تبلغه الدعوة فتدبر.(القمر) 

رهذا لا يزول: أي لكون التصديق لا يقبل السقوط لا يزول إلخ.(القمر) فإن أكره إلخ: أي بقتل أو قطع لا 

بغيرهما كذا في "تنوير الأبصار".(القمر) كالإقرار !لخ: كما أن الإقرار يسقط بالإكراه.(القمر) 

بالأقوال والأفعال !خ: كان ينبغي أن يقدم المؤلف الأفعال؛ لأن مبئ الصلاة عليهاء ألا ترى أنها تحب على 

القادر على الأفعال دون الأقوالء ولا تحب في عكسه. (السنبلي) 


مبحث الخاص ۸ بيان أنواع الحسن 


وثناء عليه» وحشو ع له» وقيام بين يديه» وجلسته بحضوره» وإن كانت الكميات وتعدد 
الركعات والأوقات والشرائط لا يستقل .معرفته العقل» ومحتاجًا إلى الشريعة» وقد نبهن 
أنا لأسرارها في "المثنوي المعنوي". 

والثالث مثال لما يكون ملحقا لعينه ومشابمًا لغيره» فإن الزكاة في الظاهر إضاعة الال. 


أي الزكاة أي للحسن لعينه أي للحسن لغيره 
وإغا حسنت لدفع حاجة الفقير الذي هو محبوب الله تعالى» وحاحته ليست باختياره بل 


عحض خلق الله تعالى كذلك وكذا الصوم في نفسه تجويع وإتلاف للنفس, وإنما حسر 


لقهر النفس الأمارة الى هى عدو الله تعالى» وهذه العداوة بخلق الله تعالى لا احتيار للنفس 
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فيها. وكذا الحج في نفسه سعي» وقطع مسافة» ورؤية أمكنة متعددة» وإنما حسن 


لشرف ف المكان الذي شرفه الله تعالى على سائر الأمكنة» وتلك الشرافة ليست باختيار 
الأمكنةء بل بخلق الله تعالى كذلك» فصار كأن هذه الوسائط لم تكن حائلة فيما بين. 


وإن كانت الكميات !خ: يشير إلى أن الصلاة بكون تعدادها وتعداد ركعاتها غير عقلي لا تخرج عن كرف 
حسنة مع أن حسنها عند الله تعالى ثابت قبل الأمر ياء فإن العقل شاهد يكون جملة هذه الأفعال غاية تعض 
لله وحده لا شريك له» وتعظيمه تعالى حسن في نفسه؛ لكونه من باب الشكرء وإن كان معرفة كون هذه 
الأفعال غاية تعظيم حصلت من الأمر بها بشرط أن لا تكون في غير حينهاء أو على غير حالماء وإلا تكون حرائ 
كالصلاة بغير الطهارة أداء الصلاة في الأوقات المكروهة.(السنبلي) وقد نبهت أنا لأسرارها إلخ: وي بعض 
النسخ المعتمدة: وقد بينت أسرارها إلخ ورأيت في نسخة مكتوبة بيد الشارح ست هكذا وقد بينت أنا أسراره 
في "المثنوي المعنوي" وهذا يشعر بأن للشارح مثنويًا معنويًا والله أعلم .مراد عباده.(القمر) 

إضاعة المال: وهو حرام شرعا وممنوع عقلاً.(القمر) وإتلااف للنفس: ومنعها عن نعم الله تعالى مع النصوص 
المبيحة لها.(القمر) وقطع مسافة: عنزلة السفر للتجارة.(القمر) 

فصار كأن !2: أي لما كانت هذه الوسائط غير اختيارية للعبد» فلا تثبت لما صفة الحسن» فصارت كأفا لم تكن 
ولكن ها دحل في ثبوت الحسن للزكاة والصوم والحج» فشايمت لما حسنء لمعن في غيره والتحقت بالقسم الأول 
أي بالحسن لعينه» ولا يذهب عليك أن الواسطة على ما ذكره الشارح قي الزكاة دفع حاجة الفقير» وف الصوم = 


بحث الخاص ۲۹ بيان أنواع الحسن 

فكانت حسنة لعينها أو لغيره عطف على قوله: لعينه أي الحسن إما أن يكون لغير المأمور به 

أن يكون منشأ حسنه هو ذلك الغير E‏ وهو ثلاثة أنواع أيضًا على 

ما بينه بقوله: وهو إما ا بنفس المأمور به أو يتأدى, أو يكون حسنًا لحسن في 
ا 


شرطه بعد ما کان حسنًا لمعن في نفسه» أو ملحقا به في هذا التقسيم وأمثلته مسامحات؛ 


أذ ضمير "هو" راحع إلى الغير» وضمير "يكون" راجع إلى المأمور به وفيه انتشارء 
والعى: أن ذلك الغير الذي حسن المأمور به لأجله إما أن لا يتأدى بنفس فعل المأمور به 


ذلك الغير 
= قهر النفس وهاتان الواسطتان ليستا.محض خلق الله تعالى» بل هما باختيار العبد» فكيف تكونان كأفما لم تكونا 
عه لو كانت الواسطتان حاجة الفقير وشهوة النفس على ما قيل لكانتا كأن لم تكونا؛ لكوفما عمحض خلق الله 
تعانء ويمكن أن يقال: إن الدفع والقهر يحمل على أنه مصدر مجحهول.(القمر) 

فكانت ال: أي فصارت كأفا حسنة لا بواسطة أمر حارج عن ذاتهاء فصارت ملحقة بالحسن لعينه كالصلاة 
نجعلت من قبيل الحسن لعن قي نفسه.(القمر) فكانت حسنة إل: فمشايمة هذا القسم للحسن لغيره باعتبار 
وحود الوسائط» وكونه ملحقا لعينه بلحاظ كون الوسائط كالعدم» فلهذا سمي هذا القسم ملحقا لعينه ومشامًا 
غيره وكون الوسائط المذكورة بخلق الله ظاهر مما بينه الشارح, فإن الحاجة إلى الكفاية ثابتة بحق الله تعالى بدون 


اختيار الفقير» قال الله تعالى: #و انه هو أ 
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غنى وأقنى © (النجم:48) أي أفقر في تفسير واحدء وأيضًا النفس ليست بجانية 
ني صفتهاء بل هي بحبولة على تلك الصفة كالنار على صفة الإحراق» وهذا لايلام أحد على الميل إلى الشهوات» 
لا بسئل عنه يوم القيامة.(السنبلي) 

هر ذلك الغير !إخ: بأن يكون ذلك الغير واسطة قي العروض متصفة بالحسن بالذات» وبحسنها صار الفعل 
لأمور به حسنا.(القمر) أيضا: أي كما أن الحسن لعينه ثلاثة أنواع.(القمر) إما أن لا يتأدى ! خ: معن التأدي 
لسقوط عن ذمة المكلف.(القمر) أو يكون حسنا !2خ: يعي أن المأمور به بعد كونه حسنًا لمعى في نفسه» أو 
سحقا به يكون حسنًا الحسن في شرطه.(السنبلي) به: أي بالحسن .ععى في نفسه.(القمر) 

في هدا التقسيم وأمثلته مسامحات: [والمراد بالمساحات ثنتين» أحدهما: ما أشار إليه الشارح س بقوله: لأن 
ضمير هو راحع إلخ » والثاني: ما أشار بقوله: وهذا القسم في الواقع ليس بقسم إلخ] 

راجع إى المأمور به: وحينئذ يكون ضمير كان راجعًا إلى المأمور به أيضّاء وفيه انتشار» وهذه هي المسامحة 
الأونى كذا رأيت مكتوبًا على الحاشية بيد الشارح.(القمر) 


مبحث الخاص ۳۰ بيان أنواع الحسن 
بل لا بد أن يوجد المأمور به بفعل آحر فهو كامل في كونه حسنًا للغیر» أو يتأدى بنفس 
فعل المأمور به لا يحتاج إلى فعل آخرء فهو قريب من الحسن لعينه أو يكون ذلك المأمور ب 
حسًا لحسن في شرطه» وهو القدرة يعن لا يكلف الله تعالى لأحد بأمر من المأمور 


شرط المأمور به 


إلا بحسب طاقته وقدرته» فهذا أيضًا حسن» وهذا القسم لين بقسم 5 الواقع» ولكنه 
شرط للأقسام الخمسة المقدمة لعينه ولغيره» وهذا لم يذكره الجمهور بعنوان التقسيم وإِنا 
ذكره فخر الإسلام مساحة» ومعاه ضريًا سادسًا جامعًا لكل من الخمسة المتقدمة» فإذا كان 


فهو: أي حسن المأمور به الحسن للغير بأن يكون الغير لا يتأدى بفعل المأمور به.(القمر) 

أو يتأدى إل: معطوف على قوله: إما أن لا يتأدى.(القمر) فهو إلخ: أي حسن المأمور به الحسن للغير بأذ 
يكون الغير يتأدى بفعل المأمور به قريب من الحسن لعينه؛ لعدم الانفصال بين المأمور به» وذلك الغير.(القمر) 
فهذا أيضًا حسن: لا يخفى عليك أن الحسن بالمعئ الذي مر لا يتحقق قي الشرط الذي هو القدرة» فامرا 
بالحسن كونه صفة كمال» والقدرة كذلك كذا في الصبح الصادق فتأمل.(القمر) 

فرط ا فا بوج القدرة موحد اوررق اة الأول» عا يا وكون که .باحس لعو 
غيره ولا يقبل السقوط كالتصديق» والثاني: ما لا يكون شبيها بالحسن لمعن في غيره ويقبل السقوط كالصلاة. 
والثالث: ما يكون مشايًا لما حسن لمعن في غيره» ويكون ملحقا بالحسن لعينه كالزكاة والصوم والحج وهذه 
أقسام للحسن لعينه» والرابع: الحسن لغيره ولا يتأدى الغير بنفس المأمور به كالوضوء والخامس: الحسن لغيه 
ويتأدى الغير بنفس المأمور به كالجهاد.» وهذان قسمان للحسن لغيره.(القمر) 

وهذا: أي لكونه ليس بقسم في الواقع.(القمر) مسامحة: هذه هي المسامحة الثانية كذا رأيت بخط الشار ح.(القمر) 
فإذا كان إلخ: تقريره: أنه إذا كان الحسن الحسن الشرط جامعًا للأقسام الخمسة فينبغي أن يقول المصنف: بعد 
ما كان إلخ. ولم يخصص الحسن لعن في نفسه. والملحق به بالذكر هذه هي المسامحة الثالئة كذا رأيت بخط 
الشارحء وقد أجيب عنه بوجوه: الأول: أنه اختصار منهم في العبارة؛ لأن حسن الحسن لغيره تابع الحسن الغر 
الذي هو حسن لعينه» فلما توقف تحقق حسن الحسن لعينه على الشرط الذي هو القدرة يعلم بالمقايسة توقف 
حسن الحسن لغيره أيضًا على القدرة للعلم بقبح تكليف العاحز في الحسن لعينه والحسن لغيره: والثاني: أن 
المقصود بيان الحسن يكون بحسن الشرطء فيتوهم منه أنه ينافي القسم الأول فأقحم بعد ما كان حسنًا معن في 
نفسه» أو ملحقا به لدفع هذا التوهم ولم يقصد أنه منحصر فيه فذكره وفاقي؛ لأجحل هذه الفائدة كذا في الصبح 
الصادق. والثالث: ما ذكره الشارح بقوله: ولكن الحسن إلخ.(القمر) 


بحث الخاص ۴1 بيان أنوا ع الحسن 
جامعًا فينبغي أن يقول: بعد ما كان حسنًا لمعن في نفسه» أو ملحقا به» أو لغيره حى 
كن للع 1ه المأمور يه يعاق ها کان جا لمي تق جه ادى والصئلاة املا 
به كالزكاة والصوم والحج» أو لغيره كالوضوء والجهاد صار حسنًا لمعن آخرء وهو كونه 
مشروطا بالقدرة» فلهذا القدرة صارت أوامر الشرع كلها حسنًا للغير» ولكن الحسن 
لعن في نفسه. والملحق به صار جامعًا؛ لكونه لعينه ولغيره» ولهذا قيده بمماء بخلاف ما كان 
غيره» فإنه اجتمع فيه الحسن لغيره من جهتين: لأحل الغير المعين» ولأجل القدرةء 
فلا خر ج عن كونه لغيره» ولعله لهذا لم يقيده به. 

م بعد هذه المسامحات الثلاثة قد تسامح في أمثلته حيث قال: كالوضوء. والجهاد. ٠‏ القدرة 


8 ل مما العبد من أداء ما لزمى فالوضوء مثال لاور به الذي لا يتأدى الغير بأدائه 


أي الواسطة 

فانه في نفسه تبريد» وتنظيف للأعضاي وإضاعة للماء.. وإعا حسن لأجل أداء الصلاة, 
كسائر التبريدات 

بده بمما: أي قيد المصنف قوله: أو يكون حسنًا لحسن في شرطه بالحسن لمعن في نفسه»ء والملحق به.(القمر) 
غير المعين: أي الغير المحصوص بالمأمور به كالصلاة للوضوءء وإعلاء كلمة الله للجهاد. وقس على هذا.(القمر) 
رلأجل القدرة: وهو غير مشترك بين الأقسام الخمسة.(القمر) لم يقيده به: أي لم يقيد المصنف قوله: أو يكون 
حسنًا لحسن في شرطه بالحسن لغيره.(القمر) هذه المسامحات إل: الأولى: مسامحة الانتشار» والثانية: مسامحة 
جعسه قسمًاء والثالثة: مسامحة ترك قيد لغيره.(القمر) قد تسامح في أمثلته: فإن الوضوء والجهاد مثالان للمأمور به 
لذي صار حسنًا بحسن الغير» والقدرة مثال للغير الذي صار المأمور به حسنًا بحسنه» وليس مثالاً للمأمور به 
والفول بأن المضاف محذوف والمعيى ومشروط القدرة إلخ لا يخلو عن تكلف.(القمر) 
لاحل اداء الصلاة !خ: وليس الوضوء قربة مقصودة حيث يسقط بسقوطهاء فلا يحتاج في كونه وسيلة للصلاة 
إى النية؛ لأن الصلاة إنما تفتقر إلى الوضوء باعتبار كونه طهارة لا باعتبار وصف كونه عبادة» والمفتقر إلى النية 
هو هذا الوصف أي كونه عبادة وكذا السعي مأمورًا به؛ لقوله تعالى: #هاسعة! إلى در نه (الجمعة:ة) إلخ 
عبارة عن المشي ونقل الأقدام وليس في ذاته حسن, وإنما حسن لإقامة الجمعة المؤدية بفعل آخر بعده.(السنبلي) 


مبحث الخاص ۳۲ بيان أنواع الحسن 
والصلاة ثما لا يتأدى بنفس فعل الوضوءء بل لا بد لما من فعل آخر قصدًا توجد به 
الصلاة» وإذا نوى في هذا الوضوء كان منويّاء وقربة مقصودة يثاب عليها. 

والجهاد مثال للمأمور به الذي يتأدى الغير بأدائهى فإنه في نفسه تعذيب عباد الله وتخريب 
بلاد الله وإغا حسن لأجل إعلاء كلمة الله يحصل بممجرد فعل الجهاد لا بفعل آخر بعده. 
وكذلك إقامة الحدود في نفسها تعذيب» وإنما حسن لزحر الناس من المعاصي: 
والزحر يحصل .ممجرد إقامة الحدود لا بفعل آخر بعده. 

وكذلك صلاة الجنازة في نفسها بدعة مشاهة لعبادة الأصنام» وإنما حسنت لأجل 


قضاء حق المسلم. وهو يحصل .عجرد صلاة الجنازة لا بفعل بعدهاء فهذه الوسائط 


قضاء حق المسلم 


فعل آخر: أي الركوع والقيام والسجود وغيرها.(انمحشي) كان منويا !ل: إلا أن الصلاة تستغين عن النية ف 
الوضوء حب يصح الوضوء بغير نية في حق جواز الصلاة» فمن هذه الحيثية ليس الوضوء قربة مقصودة» وحسة 
لغيره وهو الصلاة أفاد بحر العلوم (أي مولانا عبد العلي بت أن في التمثيل بالوضوء شائبة من الخفاءء فإد 
الوضوء ما هو طهارة حسن وإن كان له حسن آخر من جهة مشروطه أي الصلاة كيف والدوام على الوضر: 
مندوب شرعًاء وليس لإقامة الصلاة فإن أوقات مندوبية الطهارة وقت الخطبة» وسائر الأوقات المكروهة. 
والأصلح في التمثيل السعي إلى الجمعة؛ فإنه إنما حسن لأحل صلاة الجمعة فتدبر.(القمر) 

تعذيب عباد الله إلخ: هذا مسلم لكن لا نسلم قبح هذا التعذيب لم لا يجوز أن يكون حسنًا لذاته نعم التعذيب 
الذي هو غير الجهاد لا حسن فيه فتدبر.(القمر) لأجل إعلاء كلمة الله !لخ: أي الجهاد ليس حسنًا بنفسه؛ قال ع 
"الآدمي بنيان الرب ملعون من هدم بنيانه"» وإنما حسن لأجل إعلاء كلمة الله قال في "التلويح": قال فخر 
الإسلام: إهما أي الجهاد وصلاة الجنازة إنما صارا حسنين لمعن كفر الكافر» وإسلام الميت» وذلك معن منفصر 
عن الجهاد والصلاة. (السنبلي) مشايهة ! لخ: الحضور الميت الذي هو كالحجر بين يدي المصلين.(القمر) 

لأجل قضاء حق المسلم إل: اعلم أولا أن صلاة الجنازة تشتمل على أمرين: ثناء الله تعالى وهو حسن لعينه 
ودعاء الميت وهو حسن لواسطة قضاء حق المسلم. فتسميته صلاة الجنازة حسنة لغيرها بالنظر إلى جزء معناه 
كذا قال أعظم العلماء (أي مولانا عبد السلام يتك)» وثانيًا: أنه إنما قيد بالإسلام؛ لأن الميت لو لم يكن مسلم 
كانت الصلاة عليه قبيحة منهية عنها؛ لقوله تعالى: #ولا صل على أخد منْهٌُ مات أبدا (التوية:6م) (القمر) 


بحث الخاص ۳۴ بيان أنواع الحسن 


رهي كفر الكافرء 0 الميت» وهتك حرمة المناهي كلها بفعل العباد واختيارهم؛ 
1 ي الز جر عنه 
فلهذا اعتبرت الو سائط و فت ل اق ا لر بخللاف وسائط الركاة 


والصّوم والحج أعني فقر الفقير» وعداوة النفس» وشرف المكان» فما بعحض خلق الله 
تعال» ولا احتيار فيها للعبد أصلاء وهذا جعلت من الملحق بالحسن لعينه» فتأمل. 

والقدرة مثال للشرط الذي حسن المأمور به لأجله لا للمأمور بهء وإن قدرت المضاف 
قلت وسغروط رة انال لاو بلا الغروظ كاه وان مهاف خر او ركون 


القدرة 


حسما راججعا إل الع كم كان ی لا وای أو ای ركيم اليه كما قل م ينتشر 
الكلام؛ وتكون القدرة مثالا للغير بلا تكلف» لكن يكون الشرط حيتئدٍ معن المشروط 
ويكون المعيئ أو يكون الغير كالقدرة حسنة لحسن في مشروطهاء I EAS SN‏ 


رهي كفر الكافر لخ: فيه بحثء فإن كفر الكافر» وإسلام الميت وهتك حرمة المناهي ليست مما يتأدى بنفس المأمور 
به أعن الجهاد, وصلاة الحنازة» وإقامة الحدود» والجواب: أن المراد بحذف المضاف أي إعدام كفر الكافرء وقضاء حق 
إسلام الميت» والزحر عن هتك حرمة المناهي.(القمر) وجعلت: أي الجهاد. وصلاة الحنازةء وإقامة الحدود.(القمر) 
أعني فقر الفقير ! لخ: هذا إقرار بالحق» ومخالف لظاهر ما سبق من الشارح من أن الواسطة في الزكاة دفع حاجة 
الفقير: وفي الصوم قهر النفس.(القمر) جعلت: أي الزكاة والصوم والحج.(القمر 

بهذا جعلت !خ: لعل هذا إيفاء لما وعد الشارح قبل الورقة بقوله: كما ستقف عليه فيما بعد.(السنبلي) 

فتامل: لعله يماء إلى المباحث الي بيناها.(القمر) والقدرة !2خ: دفع دحل تقريره: أن هذا المثال ليس مطابق للمثل 
! فإنه كان المأمور به الذي حسن لحسن قي شرطه إلخ. والقدرة ليس كأمور به بل هو شرطه. ولو جعل الممثل له 
عير الذي حسن بواسطته المأمور به لا يكون عبارته السابقة مستقيمة؛ لأن المع حيئذٍ أو يكون الغير حسنًا 
خسن في الغير» فإن الشرط هو الغير وهو ليس بصحيح» فأحاب بأن كلا من ذلك بالتأويل صحيح.(السنبلي) 
ا به: أي ليس مالا للمامؤز يه القع معالة للغير !إل: وحينئدٍ وإن كان المثال مطابقا للممثل له 
لكن يلزم حلاف المقصود» فإن المقصود تمثيل المأمور به الحسن ر كالوضوء» والجهادء والقدرة ليست مأمورًا 
اء ولا تصغ إلى قول من قال (أي المولوي أبو الفضل حونفوري يتكم): إنه يلزم على تقدير إرحاع ضمير 
أو يكون إلى الغير عدم مطابقة المثال للممثل له فتدبر.(القمر) 

لکن يكون !±: ويكون ضمير "كان" في قوله: بعد ما كان إلخ راجعًا إلى الشرط معن المشروط.(القمر) 


مبحث الخاص ١*4‏ بيان أنواع الحسن 
فانقلب المقصود وانعكس المدعى» وبالحملة لا يخلو هذا المقام عن تمحل. 

ثم وصف القدرة بقوله: يتمكن ها العبد من أداء ما لزمه للإبماء إلى أن هذه القدرة ليست 
قدرة حقيقية يكون معها الفعل» وتكون علة له بلا تخلف» فإن ذلك ليس مدار التكليف؛ 
ل كر ناغل الل »نف يكل جه اعا امياد ما ههنا هي القدر 
a‏ سلامة الأسباب والآلات» وصحة الجوارح» فإها تتقدم على الفا وصحة 
التكليف إنما يعتمد على هذه الاستطاعة» فقدرة التوضىء حين وجدان الماءء وإلا فالتيمم 
وقدرة توجه القبلة حين عدم الخوف ووجود العلى > وإلا فجهة القدرة أو التحري» وقدرة 


أي ووقت الخوف أو عدم العلم القبلة 


القيام حي حين الصحة» وإلا فالقعود أو الإماء. وقدره الزكاة حين ملك النصاب» وإلا فهر 


معفو وقدرة الصوم حين الصحة والإقامة» وإلا فالقضاء حلفه» وقدره الحج حين وجداذ 
الزاد والراحلة» وصحة الأعضاءء وأمن الطريق» وإلا فهو تطو ع» وعلى هذا القياس. 


وانعكس المدعى: فإنه يلزم حينئٍ أن الشرط حسن الحسن في مشروطه» وامدّعن أن المقاروط تصن رة 
شرطه.(القمر) عن تمحل: إما كون القدرة مثالا للغير لا للمأمور به وإما تقدير المضاف.(القمر) 
وصف القدرة: دفع دحل وهو: أن المثال لا يكون لتوضيح الممثل له» وهو حاصل بقوله: والقدرة فقطء فوصفه 
بقوله: يتمكن إل لغو.(النحشي) يكون معها الفعل: أي معية زمانية وإلا يلزم تخلف المعلول عن العلة اتام 
وتتقدم على الفعل بالذات؛ لكوفا محتاحة إليها وهي القوة (أي القوة الحقيقية) المستجمعة لجميع الشرائط .(القمر) 
فإن ذلك: أي القدرة الحقيقية ليس مدار التكليف» وإلا لما كان الكافر الذي مات على الكفر مكلفا بالإماذ: 
لعدم القدرة الحقيقية؛ لأنها مع الفعل ولم يوحد» فلم توحد القدرة.(القمر) 
فاها: أي القدرة معن سلامة الأسباب إلخ.(القمر) فإها تتقدم على الفعل !ل: فلو لم يقيد القدرة بقوله: الي يتمكر 
إل لم تحصل هذه الفائدة» ولذهب بعض الأوهام إلى كوها قدرة حقيقية ووقع بذلك في ورطة الظلمة.(السنبلي) 
وصحة التكليف !2+: أي كون العبد مكلفا إنما مداره على هذه الاستطاعة» وإلا لزم تكليف ما لا يطاق» وهو غر 
حائز عندنا. (السنبلي) حين وجدان الماء: أي مع عدم المانع من المرض وغيره.(القمر) فجهة القدرة ا2: أي عند 
وجود الخوف القبلة جهة القدرة» وعند عدم العلم القبلة جهة التحري» ففي الكلام لف نشر مرتب.(القمر) 


بحث الخاص ه؟ ١‏ بيان تقسيم القدرة 


[بيان تقسيم القدرة] 

م قسم هذه القدرة إلى المطلق والكامل» فقال: وهي نوعان: مطلق أي القدرة الي يتمكن ها 
لبد وهى .معن سلامة الآلات والأسباب نوعان: أحدهما: مطلق أي غير مقيد بصفة اليسر 
والسهولة كما في القسم الآ وهو أدن ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه وهو شرط في 
أداء كل أمر أي المطلق أدئ ما يتمكن به العبد. وهذا در من التمكن شرط ف أداء 


هو المراد من المأمور الأدن 
كل أمرء والباقي زائد» وهو قدر ما يسع فيه أربع ركعات من الظهرء فإن اكتفى يذه 
: أره التكليف عا لا يطاق 
عدر مكب وهو الع تان عند بو م : وكان ينبغي أن يقول: مطلق ومقيد 
ليحسن المقابلة 


أو كامل وقاصرء وبازدياد لفظ "أدى" افترق بين المقسم والقسم؛ لأن المقسم هو ما يتمكن 
كما العبدء ل ل 


التو 


لمتوهم ابن 
نفسه و إلى غيره» ونما قيد بأداء كل أمر؛ لأن القضاء لا يشترط فيه هذه القدرة مطلقاء 
المصنف 


هذه القدرة: أي القدرة الي يتمكن ها العبد من أداء ما لزمه.(القمر) ما يتمكن إل: لفظة "ما" كناية عن 
لفدرة.(القمر) في أداء إلخ: المضاف محذوف أي في وحوب أداء كل أمر أي مأمور به ديئًا كان أو ماليا 
كالصلاة والزكاة» وإنما قدرنا المضاف لعدم سداد ظاهر كلام المصنفء فإن هذه القدرة شرط لوجوب الأداء لا 
للأدا» فإن شرط الأداء القدرة الحقيقية دون هذه القدرة.(القمر) 

أدى ما يتمكن به العبد: لما كان يرد عليه أنهم قالوا: إن الزاد والراحلة في الحج من القدرة الممكنة مع أن الحج 
يفع بدون الراحلة أيضًا فليس الزاد والراحلة أدن ما يتمكن به العبد زاد بعضهم قيدًا آخرء وهو بوجه يخلو عن 
شفة والحج بدون الراحلة وأن يقع لكنه لا يخلو عن مشقة فتدبر.(القمر) 

شرط: والإلزام تكليف ما لا يطاق وهو منفي لقوله تعالى: الا يكن الت نفسا إلا م سعها ٠‏ (البقرة:283) (القمر) 

رهو: أي هذا القدر أي الأدن.(القمر) وبازدياد لفظ أدن a‏ دفع دحل مقدر تقريره: أنه لزم ههنا اتحاد 
القسم مع القسم؛ لأن المقسم كان القدرة الى يتمكن ها العبد والقسم عينهاء فأحاب بأنه ليس كذلك بل فرق 
بينهما بازدياد كلمة أدن في القسم وعدمه في المقسم.(السنبلي) 


مبحث الخاص ۳۹ بيان تقسيم القدرة 


بل إذا كان المطلوب الفعلء وأما إذا كان المطلوب السؤال والإثم» فلا يشترط فيه ذلك: 
فإن من عليه ألف صلاة يقال له في النفس الأحيرة: إن هذه الصلاة واحبة عليكء؛ ورت 


تظهر في حق وجوب الإيصاء بالفدية والإثم. 

والشرط تم همه لا حقيقته أي الشرط فيما بين هذه القدرة الممكنة الأدن كونه متوه, 
الوحود لا متحقق الوجود أي لا يلزم أن يكون الوقت الذي يسع أربع ركعات موجود 
متحققا في الحال» بل يكفي وهمه. فإن تحقق هذا الموهوم في الخارج بأن تد الوقت من 
حانب الله يؤديه فيه» وإلا تظهر ثمرته في القضاء. 


بل إذا كان إل: توضيحه: أن القدرة الممكنة شرط في القضاء إذا كان المطلوب منه الفعل أي أداء الفائتق فإذ 
طلب الفعل بدون القدرة لا يجوز كما لا يخفىء وأما إذا كان المطلوب منه الإيصاء بالفدية للوارث بأن يفدي عه 
بعد موته» والإثم إذا ترك الوصية بالفدية» فلا يشترط فيه ذلك القدرة الممكنة» فإن من عليه ألف صلاة يقال له ب 
نفس الأحيرة: إن هذه الصلاة واحبة عليك مع أنه لا يقدر في هذا الوقت على الأداء» فثمرة هذا الوحوب ليس 
هو الأداى بل الإيصاء بالفدية» والإم عند عدم الإيصاء كذا أفاد بحر العلوم(أي مولانا عبد العلي )(القمر) 
المطلوب الفعل إ±: [لأن طلب الفعل بدون القدرة لا يحوز] مثلا إذا وحبت الصلاة في الصحة قائمًا يقضيها 
في المرض قاعدًاء وإذا وحبت ف المرض مضطجعًا يقضيها في الصحة قائمًا لا مضطجحًاء فعلم منه اشتراط القدر؛ 
وقت كون الفعل مطلوبّاء وإلا كان الحكم على العكس.(السنبلي) والشرط: أي شرط وحوب الأداء.(القمر) 
بل يكفي وهه إل: لأن القدرة الي يي عليها التكليف حقيقة أي متحققة لا تسبق الفعل لما عرف في مسأ 
الاستطاعة من أن حقيقتها تكون مع الفعل لا قبله فتدبر.(السنبلي) لزمته الصلاة: وهذا عند الإمام الأعظم -- 
استحساناء وحالف فيه زفر وهو القياس يقول* إن القدرة على الأداء منعدمة حقيقة» ولا وجه لاعتبار احتمال حدوث 
القدرة بامتداد الوقت؛ لأن هذا الاحتمال بعيد لا يصلح أن يكون مدادًا للتكليف» وسبب وجوب الصلاة الوقت الذي 
يسع الصلاة لا أيّ وقت كان» ولو كان قليلا فحينئدٍ لا يجب الأداء» فلا يحب القضاء؛ لأنه حلف عنه.(القمر) 
لتوهم الامتداد: أي على وجه الكرامة» وثبوت الكرامة للبشر قطعي كذا قيل.(القمر) 


مبحث الخاص 1۳۷ بيان تقسيم القدرة 
والمراد بآخر الوقت: الذي لا يسع فيه إلا مقدار التحرعةء فإذا حدثت هذه الموجبات في 
هذا الوقت لزمته الصلاة لاحتمال امتداده بوقف الشمس» فإن امتد ف الواقع يؤديه فيه؛ 
وإلا يقضيهاء وهذا الوقف أمر ممكن حارق للعادة كما كان لسليمان عل حيث غرضت عليه 
بالعشي الصافنات الحياد» فكادت الشمس تغرب» فضرب سوقها وأعناقهاء فرد الله الشمس 
حن صلى العصر» وسخر له الريح مكان الخيل» وهذا ب نض ا ر كان لوجع 10 


(سوره ص) 
والراد باخر الوقت: الذي !ل±: ليس المراد ذلك فإن احتمال الامتداد غير محتاج إلى أن يشترط من الوقت ما 
يسه التحريعة» بل المراد من آخر الوقت الحزء الذي لا يتجزأ من الوقت بحيث لا يسع فيه حرف ويمكن أن 

يفول: إن مراد الشارح بت الذي لا يسع فيه إلا مقدار التحريمة ولو باحتمال الامتداد فتدبر.(القمر) 

هده الموجبات: أي بلوغ الصبي» وإسلام الكافر» وطهارة الحائض» ثم اعلم أنه صرّح صاحب "الكشف" بأن 
اخائض إذا طهرت في وقت لا يسع التحريعة وحبت عليها الصلاة» وتعقبه في "مشكاة الأنوار" حيث قال: والحق 
بطلانه كما في "الخلاصة" و"فتح القدير" من كتاب الحيض» وأجمعوا على أفها لو طهرت وقد بقي ما لا يسع التحريعة 
لا يلزمها القضاء وقي "السراج الوهاج": وحكم الكافر الجنب إذا أسلم في الوقت كالحائض ويعتبر فيهما أن يدركا 
التحريمة. (القمر) وإلا يقضيها ! خ: فإن أدرك وقت القضاء ول يقضها يأثم إثم ترك القضاء لا ترك الأداء.(القمر) 
حيث عرضت عليه !خ: قال مقاتل: ورث سليمان من أبيه داود ألف فرس» فصلى سليمان -:: صلاة الظهر 
وقعد على كرسيه» والأفراس تعرض عليه فعرضت عليه تسع مائة» فتنبه لصلاة العصر وكادت الشمس تغرب» 
وتوارى أكثرها كذا قيل» وفاتته الصلاة فاغتم لذلك » وقال: ردّوا الأفراس علي فردّوها عليه» فضرب أي قطع 
سوق الأفراس وأعناقها بالسيف طلبًا لمرضاة الله وتقرّبًا إليه تعالى» وقهرًا للنفس عن حظوظهاء فلما عقر الخيل 
سخر له الريح مكان الخيل بحري بأمره كيف يشاء. والعشي آخر النهار كذا في "القاموس"» والصافنات: هي 
الخيل القائمة على ثلاث قوائم» وأقامت واحدة على طرف الحافر من يد أو رحلء والجحياد المحتار السراع كذا 
قال البغوي في "المعا 4 والسوق بالضم جمع الساق» اماق جمع العنق.(القمر) 
رد الله الح: أي بسبب دعائه كذا حكي عن علي يتب وههنا بحث: وهو أن رد الشمس غير وقفهاء والكلام 
ف وقف ا ر و إيراد قصة سليمان د ههنا تأمل.(القمر) 
رند كان ليوشع إلخ: قاتل يوشع بن نون يوم الجمعة الجبارين» وكادت الشمس تغرب» فقال للشمس: إنك 
مأمورة بالغروب وأنا مأمور بالقتال قبل الغروبء فإن القتال قي يوم السبت وليله كان محرمًا فدعاء فقال: اللهم 
حبس الشمس عليناء فحبست حي فتح عليه كذا روى البخاري عن أبي هريرة بب .(القمر) 


مبحث الخاص ۳۸ بيان تقسيم القدرة 
حي فتح القدس قبل دخول ليلة السبت» وقد كان لنبينا ءا حين فاتت صلاة العصر 
من على“ كما ذكر في كتاب السيرء وهذا بخلاف الحج, فإنه لم يعتبر فيه توهم الزاد 
والراحلة مع أن أكثر الناس يحجون بلا زاد وراحلة؛ لأن في اعتبار ذلك حرجًا عظيمً 
ولو اعتبر ذلك لا تظهر ثمرته في وحوب القضاء؛ لأن الحج لا يقضىء وإنما تظهر في حر 
الثم والإيصاء وذلك غير معقول. 

وكامل وهو: القدرة الميسرة للأداء عطف على قوله: مطلق» وهذا هو القسم الثان: 


ويسمى هدا ميسرة؟ 0 سد 00 
ل 


كما بقال: ال و ا ار 


وهذا بخلاف !2: دفع دحل مقدر تقريره: أن الزاد والراحلة قدرة ممكنة للحج والشرط في القدرة الممكنة توه 
فينبغي أن يعتبر توهم الزاد والراحلة قي وحوب الحج كما اعتبر توهم القدرة في وحوب الصلاة في حق من صار أهلا 
في آخر الوقت مع أن الحج بدون الزاد والراحلة كثير وأداء الصلاة في آخر حزء من أجزاء الوقت بامتداد الوقت نادر 
جداء وحاصل الدفع: أن هذا أي اعتبار التوهم بخلاف الحج فإن في اعتبار ذلك أي توهم الزاد والراحلة في وجوب 
الحج حرجًا عظيماء واعتبار التوهم في وحوب الصلاة لأجل الخلف وهو القضاء ولو اعتبر ذلك أي التوهم ل 
وجوب الحج لا تظهر ثمرة الوحوب؛ لأن الحج لا يقضى» وإنما تظهر في حق وجوب الإيصاء عند الموت وال 
عند عدم الإيصاءء وهذا غير معقول تدبر.(القمر) عسيرًا: أي واجبًا بصفة العسرة بالقدرة الممكنة.(القمر) 

أو جب إل: ولو كان واجحبًا بالقدرة الممكنة لكان عسيرّاء فلما توقف الوجوب على القدرة الميسرة دون الممكة 
عار 6 يحض من السطر إل لسرن ا 


سین 


*أخرجه الميثمي ف مجمع الزوائد عن أسماء بنت عميس قالت: كان رسول الله إذا نزل عليه الوحي يكاد 
يغشى عليه» فأنزل عليه يومًا وهو في حجر علي» فقال له رسول الله : صليت العصرء قال: لا يا رسول اله 
فدعا الله فرد عليه الشمس حي صلى العصرء قالت: فرأيت الشمس طلعت بعد ما غابت حين ردت حي صلى 
العصرء رواه الطبراني بأسانيدء ورجال أحدها رحال الصحيح عن إبراهيم بن حسن وهو ثقة» وثقه ابن حبان. 
» باب حبس الشمس له رسول الله 5 


بحث الخاص ۳۹ بيان تقسيم القدرة 
وهذه القدرة شرط في أكثر العبادات المالية دون البدنية. 


ودواه هذه القدرة شرط لدوام الواحب أي ما دامت هذه القدرة باقية يبقى الو جحب» 
أي الميسرة 


وإذا انتفى القدرة انتفى الواحب؛ لأن الواحب كان ثابئًا باليسرء فإن بقى بدون القدرة 
بتبدل اليسر إلى العسر الصرف. 


حي بطل 1 ركاه ۾ العشر والخراج - كلك الما تفريع على قوله: ودوام هذه القدرة يعني أن 
أي النصاب والخارج 

لزكاة كانت واحبة بالقدرة الميسرة؛ لأن التمكن فيه ينبت تملك أصل المال» فإذا اشترط 
أي القدرة الممكنة 


انصاب ال حولي عَم أن فيه قدرة ميسرة فإذا هلك النصاب بعد تمام الحول سقطت الزكاة؛ 


أكثر العبادات الالية: كالزكاة والعشرء فإن العبادات المالية هي الى أداؤها أشق على النفس عند العامة من 
البدنية؛ لأن المال محبوب النفس» وإنما قال: أكثر؛ لأن بعض العبادات المالية كصدقة الفطر تثبت بالقدرة الممكنة 
على ما سيجيء.(القمر) يتبدل اليسر إلى العسر: ليس المراد أن نفس اليسر يصير عسراء فإنه محال» بل المراد أن 
الواحب كان واجبًا بطريق اليسر والسهولة» فلو أو جبناه على تقدير عدم بقاء القدرة لوحب بطريق الغرامة 
والعسرء فيتبدل اليسير إلى العسير .(القمر) 
أصل الماى: المراد منه: النصاب الفار غ عن الحاجة الأصلية والدين» أو تلك النصاب الكذائي قدرة ممكنة لا ملك 
أي قدر كان من المالء فإن المال المشغول بالحاجة منعدم شرعًا وعرفاء فإذا اشترط قي نصاب الزكاة النماء كان 
هذا ا وإليه أشار الشارح بقوله: فإذا اشترط النصاب الحولي إل فإنه أقيم حولان الحول مقام النماء 
لحقيقي, لأن الحول ممكن من ن الاستمناء» لاشتماله على الفصول المختلفة الي يختلف فيها الأسعار غالبا بحسب 
العادة ويي اعتبار حقيقة النماء ضرب حرج» وكون الواجب مرة واحدة بعد حولان الحول يسر آخر. وكونه 
شيا قليلاً من الكثير يسرٌ آخرء فعلم أن المعتبر في وحوب الزكاة قدرة ميسرة.(القمر) 
بعد نماد اخول: إنما قيد به؛ لأنه لو هلك النصاب قبل الحول فلا زكاة بالاتفاق.(القمر) 
منطت الزكاة: فيه أن هذا يؤدي إلى تفويت أداء الزكاةء فإن تأخير الأداء جائز إلى آخخر العمرء وهلاك 
صاب في هذه المدة غير نادرء وبعد الحلاك سقط الوحوب ويمكن أن يقال: إنا نلتزم الفوات قي صورة هلاك 
نال ولا محذور في ذلك؛ لأنه ما فوت هذا التأخير على أحد ملكا ولا يدا وللمناقش أن يناقش بأنه لا يلزم من 
عتبار اليسر لي وجحوب الزكاة بالوحوه المذكورة اعتبار يسر أخر ما نص الشارع عليه» وهو سقوط الزكاة 
فلاك النصاب بعد حولان الحول فتدبر.(القمر) 


مبحث الخاص Nf‏ بيان تقسيم القدرة 
إذ لو بقيت عليه لم يكن إلا غرماء وعند الشافعى -.: لا تسقط لتقرر الوجوب علب 


بالتمكن» بخلاف ما إذا استهلكه؛ إذ تبقى عليه زجرًا له على التعدي» وهذا إذا هلك 
على الأداء النصاب 


كل النصاب؛ إذ لو هلك بعض النصاب تبقى بقسطه؛ لأن شرط النصاب في الابتداء ؛ 
يكن إلا للغناء لا لليسر؛ إذ أداء درهم من أربعين كأداء خمسة دراهم من مائتين فإذ 
وحد الغناء» ثم هلك البعضء فاليسر في الباقى باق بقدر حصته. 


: أي في القدر الباقي 
وكذا العشر كان واجبًا بالقدرة الميسرة؛ لأن الممكنة فيه كان بنفس الزراعة» فإذا شرط قيا 
أي القدرة الممكنة 


تسعة الأعشار عنده كان دليلا على أنه يحب بطريق اليسرء فإذا هلك الخارج كله أو بعض 


صاحب الأرض 


بعد التمكن من التصدق تبطل العشر بحصته؛ لأنه اسم إضااقٍ يقتضي وجود الحصص الباقة. 


إذ لو بقيت: أي الزكاة» وهذا يرشدك إلى أن المراد بالسقوط: السقوط ف الدارين كما اختاره في "مشكة 
الأنوار"» وقال صاحب "التقرير": إن السقوط باهلاك إنما هو في أحكام الدنيا وأما في المؤاحذة فيأتم بعد 
التمكن.(القمر) إذ لو بقيت إلخ: يعن لو بقيت مقدار الواحب المقدمء فإما أن يجب من حيث الزكاة وذ 
متعذر؛ لأا كانت واحبة بالقدرة الميسرة» وقد فاتت» فلو وحبت بدوفها يلزم قلب الموضوع وعكس المشروء؛ 
وإما أن يحب من حيث الضمان والغرم وهذا أيضًا متعذر؛ لأن الضمان يستدعي سبق التعدي» وههنا م يوجد 
التعدي ولم يتحقق صنع منه» بل أحذه صاحب الحق بخلاف الاستهلاك لأنه يصنعه. (السنبلي) 

لا تسقط: أي الزكاة بملاك النصاب بعد تمام الحول.(القمر) زجرًا له على التعدّي: أي على حق الغي وذ 
يوجب الغرم عليه» فالنصاب كأنه باق تقديرًا في حق صاحب الحق.(القمر) 

وهذا: أي الخلاف بيننا وبين الشافعي الل..(القمر) تبقى: أي الزكاة بقسط الباقي.(القمر) 

للغناء: أي ليصير المكلف به أهلاً للوحوب» فإن المطلوب من الزكاة إغناء الفقير» والإغناء بصفة الحسن لا يتحفق 
من غير الغئي كالتمليك لا يتحقق من غير المالك» وأحوال الناس متفاوتة في الغناء» فقدره الشار ع ملك النصاب. 
فالنصاب كالقدرة الممكنة فى العبادات البدنية.(القمر) 

لا لليسر: إذ الواحب ربع العشرء وأداء درهم من أربعين كأداء خمسة دراهم من مائتين في اليسر.(القمر) 
فإذا شرط !خ: لأن العشر تعلق بحقيقة الخارج الذي هو نماء الأرض» وهو ما يحصل بالزراعة.(القمر) 


مبحث الخاص 41 بيان تقسيم القدرة 
وكذا الخراج كان واحبًا بالقدرة الميسرة؛ لأنه تشترط فيه التمكن من الزراعة بنزول 
الطر ووجود آلات الحرث وغير ذلك فإذا عطّل الأرض ولم يزرع يجب عليه الخراج 
للتمكن التقديري» وهذا ثما يعرف» ولا يف به لتجاسر الظلمة, بخلااف العشر؛ فإنه 


يشترط فيه الخارج التحقيقي دون التقديري» ولكن إذا لم يعطل وزرع الأرض» 
واصطلمت الزرع آفة يسقط عنه الخراج؛ لأنه واجب بالقدرة الميسرة. 
خلاف الأولى حي لا يسقط الحج وصدقة الفطر ملاك الالء بيان للممكنة بطريق 


أي الفدرة الممكنة 


القابلة يعن أن بقاء القدرة الممكنة ليس بشرط لبقاء الواحب؛ لأنه شرط محض» 
ولا يشترط بقاؤه كالشهود قي باب النكاح» فإذا زالت القدرة الممكنة يبقى 
الواحب» ولهذا يبقى الحج وصدقة الفطر بملاك المال؛ 9 0 52070700ظ 


لأنه !خ: أي لأن الخراج من مؤون الأرض» وتعلق وجوب الخراج بنماء الأرض لا برقبة الأرض حى لو كانت 
الأرض سنجة» فلا يحب شيء» فيشترط فيه إلخ وهذا يسر.(القمر) 

فإذا عطل !خ: حواب سؤال وهو: أنه لو كان الخراج واحبًا بصفة اليسر لما وحب على من عطل الأرض 
4 يزرع؛ لأنه لا يسر على وجوب الخراج عليه» وحاصل الجحواب: أن وجوب الخراج عليه للتمكن التقديري 
نهو لتقصيره كأنه استهلك» والخراج لما ليس من جنس الخارج فأمكن فيه اعتبار الخارج التقديري للتمكن؛ 
غلاف العشر فإنه اسم إضاف» فيشترط فيه الخارج التحقيقي ليبقى تسعة أعشار عند صاحب الأرض.(القمر) 
لتجاسر الظلمة ! خ: لأنهم لا يعذرونه في حال بل يقولون إنك عطلت الأرض ولم تزرع مع تمكنك من الزراعة 
وبن كان الواقعة بخلاف ذلكء فيلزمون عليه الخراج ظلمًا مع عدم لزومه عليه في الحقيقة.(السنبلي) 

أنه واجب ! لخ: فلو بقي الخراج بعد اصطلام الآفة الزرع لكان غرمّاء فانقلب اليسير إلى العسير.(القمر) 

لأنه شرط محض !لخ: توضيحه: أن القدرة الممكنة شرط محض للتمكن من إحداث الفعل» وليس فيها ععن العلة» فلم 
بشترط بقاؤها لبقاء ار فإن البقاء غير الوجودء وما هو شرط الوجود لا يلزم أن يكون شرط البقاءء ألا ترى أن 
اشهرد في النكاح شرط لانعقاد النكاح» ولا يشترط بقاءهم لبقاء النكاح. بخلاف القدرة الميسرة» فإها ليست شرطا 
عضا بل فيها معن العلة تفيد صفة في الواحب» وهي صفة اليسرء فأوحبت الواحب بصفة اليسرء فالواحب ليس 
مشروعا إلا بصفة اليسرء ولا يتصور اليسر بدون القدرة الميسرة» فلذا يشترط بقاء القدرة الميسرة لبقاء الواحب.(القمر) 


مبحث الخاص 4۲ بيان ثبوت صفة الجواز للمأمور به وعدمه 
لأن الحج ينبت بالقدرة الممكنة؛ لأن الزاد القليل والراحلة الواحدة أدق ما يتمكن ي 
المرء من أداء الحج» وأما اليسر؛ فإنما يقع جحذم و مراكب كثيرة» وأعوان مختلفة» وما 
کی ورد قات القدره يقي التي على تجالة »بيهر الك فق نحن الاثم وا ان 


أي بقاء احج 


وكذا صدقة الفطر تنبت بالقدرة الممكنة ألا ترى أنه لم د يعموظ نيه ن 
والنماء» بل لو هلك النصاب قي يوم العيد تحب عليه الصدقة» فإذا فات هذا النصاب 
يبقى عليه الواجب جال وعند الشافعي .نك.: كل من يملك قونًا فاضلاً عن يومه تجب 
عليه الصدقة» ولا يشترط ملك النصابء قلنا: يلزم في هذا قلب الموضوع بن يعطي 
اليوم الصّدقة» ثم يسأل منه غدًا عين تلك الصدقة 

[بيان ثبوت صفة الجواز للمأمور به وعدمه] 

ثم لما فر غ المصنف عن بيان حسن المأمور به شرع قي بيان حوازه EEE‏ 


لأن احج !2: قيل عليه اشتراط الزاد وغيرها في الحج دليل على أنه يثبت بالقدرة الميسرة؛ لأن القدرة الممكة 
يكفي توهمهاء وقي الحج وصدقة الفطر التحقق شرط فكيف يكون من القدرة الممكنة.(السنبلي) 

يغبت اله: لأن الشرط في الحج نفس الاستطاعة على ما قال الله تعالى: امن استطا ع اليد سبيلا 8 (آل عمران:۹۷) 
لين ا إلا بالزاد والراحلة» فهما من ضرورات مثل هذا السفر على حسب العادة 
فاشتراطهما لبيان أدن التمكن بلا حرج غالبًا لا للتيسير كذا في شرح "الحسامي".(القمر) 

بخده: بفتحتين جمع حادم كذا في "المنتتحب.(القمر) قونًا: هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام.(القمر) 
يلزم في هذا إلخ: توضيحه: أنه لو لم يكن رجل مالكا للنصاب» ويملك نصف صاع من بر مثلاً فارعا عن 
يومه» فهو حيتكذ غو e‏ فقادر على إغناء الفقير عن السؤال» فلو اعتبر هذا الغناء وأمر بإعطاء وصلدفة 
لفطو كم تقو عند الاق ج يلزم قلب الموضوع بأنه يعطى التوم الفقير هذا القدرء فيصير محتاجًا إل 
السؤال. فيسأل من ذلك الفقير غدًا عين تلك الصدقة» وهذا لا يجوز؛ لأن دفع حاجته نفسه لكلا يحتاج إى 
المسألة أولى من دفع حاجة الفقير كذا في شرح "الحسامي".(القمر) 


بحث الخاص ۳ بيان ثبوت صفة الجواز للمأمور به وعدمه 
ناسبة واطراداء فقال: وهل تبت صفة الجواز للمأمور به إذا أتى به؟ قال بعض 
التكلمين: لاء يعي احتلفوا في أنه إذا أدى المأمور به مع رعاية الشرائط والأركان» فهل 
يجوز لنا أن نحكم .عجرد إتيانه بالحواز» أو نتوقف فيه حى يظهر دليل خارجي يدل على 
طهارة الماء وسائر الشرائط» فقال بعض المتكلمين: لا نحكم به حى نعلم من خارج أنه 
ستجمع للشرائط والأركانء ألا ترى أن من أفسد حجه بالجماع قبل الوقوف فهو 
مأمور بالأداء شرعًا بالمضي على أفعاله مع أنه لا يجوز المؤدى إذا أداه e‏ قابل. 


نناسية واطرادا ا هذا علة لشرع أي أتى بهذا المضمون لناسبته بالمضمون السابق» وهو حسن المأمور بد» فإن مناسبة 
جواز بالحسن غير خفي» ومعين الاطراد: أنه ذكر هذا الباب ليصير بيان الأمر جامعًا لجميع مطالبه الضرورية.(السنبلي) 
رهل تنبت ! لخ: ولو قال المصنف كغيره: وهل الإتيان بالمأمور به يوجب الأجزاء لكان أولى. [فتح الغفار ۷۷] 
صفة الجواز: أي الصفة الي هو الحوازء والمراد بالجواز: سقوط القضاء تحقيقا فيما له قضاء كالفروض الخمس» 
اا هنا له قا ها اة فزن فيه اغا وأما الجواز .معي موافقة الأمرء فثبوته متفق عليه كذا قيل» 
وقال ابن الملك: إن النزاع لفظيء فعند المتكلمين الحواز عبارة عن سقوط القضاء عمن أتى به» وهذا لا يعرف 
إلا بدليل زائد» وعند الفقهاء هو عبارة عن حصول الامتثال باتیان المأمور به كما وحب» فلو لم يثبت الحواز 
عند إتيانه يلزم تكليف ما لا يطاق.(القمر) بعض المتكلمين: أي بعض متكلمي المعتزلة كذا قيل.(القمر) 

لإ نحكم به إلخ: لأن النهي ضد الأمرء وهو لا يدل على الفسادء فإن الصلاة في الأرض المغصوبة ليست بفاسدة 
مع أنه ورد النهي عنهاء فكذا الأمر لا يدل على الجوازء وفيه أن النهي يدل على الفساد إما في ذات المنهي عنه 
و في محاوره» وحلو الصلاة في الأرض المغصوبة عن الفساد الأعم من الذات والجاوري مسلم.(القمر) 

الا ری ا خلاصته: أن الإتيان بالمأمور به لا يكون دليلا على جوازه» ولا على عدم جوازه كما قي إفساد 
الحج بالجماع يؤمر بالإتيان بتمام الحج مع أنه لا يكون جائراء فإنه لو حكم بجوازه» فينبغي أن لا يقضى في العام 
القبل» وأيضًا لا يكون غير حائز؛ إذ لو حكم بعدم جوازه فيليق أن لا يكون مأمورا بالأداء بالمضي على أركانه 
تعلم أن حكمه متوقف» ولا يحكم بشيء من الحواز والفساد.(الستبلي) 

نهر مامور : أي هو بمضي على أفعال الحج» وهو يؤدي ما أحرم به مع أنه لا يجوز هذا المؤدى» وعليه 
نفضاء من العام القابل» فكيف تحكم بالجواز أي سقوط القضاء .عجرد إتيان المأمور به.(القمر) 


مبحث الخاص ١45‏ بيان ثبوت صفة الجواز للمأمور به وعد 
5 صلحيح E‏ مشاه 2 اجه از للسأمور به وانتفاء الكراهة أي المذهب 
الصحيح عندنا أنه تثبت ممجرد إيجاد الفعل صفة الحواز للمأمور به» وهو حصول 
الامتغال على ما كلف بهء وإلا يلزم تكليف ما لا يطاق» ثم إذا ظهر الفساد بدلير 


بعده يعيده» وأما الحج فقد أداه يمذا الاحرا عنه» وال 
e‏ ى وأما الحج فقد أداه يمذا الإحرام وفرغ عنه» والأمر بحج صحيح لٍِ 


العام القابل بأمر مبتدأء وعند أبي بكر الرازي لا يثبت .مطلق الأمر انتفاء الكراهة؛ لأن 
عصر يومه مأمور بالأداء مع أنه مكروه شرعاء والطواف عدا مأمور به مع أنه مكرره 
شرعاء قلنا: ذلك الكراهة ليس في نفس المأمور به. بل لمعنى خارج وهو التشي 
كيذ الي و كرن الفا عة ول قاي مهد 


۾ ادا م هه الو حوب الما بت 3 تبقی صحصفقة الجواز عندنا نحلاقا للشافعى ا 


الوجوب الثابت بالأمر فهل تبقى صفة ES E ECE‏ 


وانتفاء الكراهة: بالرفع معطوف على صفة الحواز.(القمر) وهو حصول الامتثال إل: فيه أن الامتثال عبر 
عن موافقة الأمرء ولا حلاف في الجواز يبهذا المعينء فإنه ثابت بالاتفاق» إنما الخلاف في الحواز معي سقود 
القضاء كذا قيل فتأمل.(القمر) رالا أي وإن لم يحصل الامتئال ممجرد إيجاد الفعل يلزم تكليف إل واللازه 
مدفوع شرعًا.(القمر) وأما الحج إلخ: حواب عن قوله: ألا ترى أن من أفسد إلخ.(القمر) 

وأما الحج: أي خلاصة الجواب: أن الحج لا يقضى من عام قابل» فلا ينافي حوازه قي هذا العام» وأما قولك: 
على هذا فلم يحج من عام قابل» فنقول: هو لأمر مبتدأ مستأنف لا لأمر سابق.(السنبلي) 
بأمر مبتدأ: فكأنه ليس بقضاء الأول.(القمر) مكروه شرعًا: أي إذا أداه حال تغير الشمس.(القمر) 
ليس ! +: لأن الأمر أبلغ في طلب الفعل من الإذن, وبالإذن ينتفي الكراهة» فلأن تنتفى بالأمر وهو أعلى أولى.(القمر) 
في نفس المامور به إل: أي وكلامنا في نفس المأمور به أي أنه جائز في نفسه» أو مكروه في ذاته.(السنبلي) 
التشبيه ١‏ ل: فإن الشمس تعبد في أخر اليوم» والعبدة جمع العابد.(القمر) 


بحث الخاص ه؛١‏ بيان ثبوت صفة الجواز للمأمور به وعدمه 
الجواز الذي في ضمنه أم لاء فقال الشافعي يلك: تبقى صفة الحواز استدلالاً بصوم 
عاشوراءء فإنه قد كان فرضًا ثم نسخت فرضيته» وبقي استحبابه الآن» وعندنا لا تبقى 
صفة الجواز الثابت في ضمن الوحوب كما أن قطع الأعضاء الخاطئة كان واجبّا على 
بن إسرائيل» وقد نسخ منا فرضيته وجوازه» وهكذا القياس. 

وأما صوم عاشوراء فإنما يثبت جوازه الآن بنص آخر لا بذلك النص الموجب للأدا 
وقيل: a‏ "من حلف على مین فرأى غيرها 


خيرًا منها فليكفر بينه» ثم ليأت بالذي هو خير“ RRS‏ وي 


'خواز الذي في ضمنه ا اعلم أن الجائز يطلق على معان منها: ما لا يمتنع عقلاً» ومنها: ما استوى الأمران 
أي الفعل والترك» وفيه شرعًا وهو المباح» ومنها: ما تعارض الأدلة الشرعية فيه كسؤر الحمار» فإن بعض الدلائل 
لشرعية تدل على الطهارة» وبعضها على النجاسة» ومنها: ما لا يمتنع شرعًا أي ما حكم الشارع بعدم الخرج 
فيه. وهذا الجواز الذي يشمل الواجب والمندوب والمباح وهو جنس الواجب» وفي ضمنه» فإن الواحب عبارة 
عه الجر ج في تركهء ولا حرج قي فعله» وهذا هو الجواز الذي يدعي الشافعية بقائه بعد انتساخ الو جحوب» 
والحنفية عدم بقائه صرح به الإعلام» وما قيل: إن الذي أريد به في المتنازع فيه الإباحة أي التخيير بين الفعل 
والتركء فلا تصغ إليه» ثم اعلم أن النزاع بيننا وبين الشافعية إِنما هو في ما إذا نسخ الوحوب فقطء وأما إذا 
نسخ فعل الواحب وكان حكم الناسخ التحريم» فلا يبقى الحواز بالاتفاق.(القمر) 

م نسخت إلخ: أي بفرضية رمضان على ما في حديث رواه جابر بن سمرة 2ه. (القمر) 

لا تبقى صفة إل فإن بطلان المتضمن يدل على بطلان ما قي ضمنه» فالجواز لو ثبت ثبت بدليل آخر أو بالإباحة 
لأصية؛ فإن الأمر يفيد الحواز الذي هو قي ضمن الوحوب إلا الحواز الذي في ضمن الندب أو الإباحة» فإذا 
نسخ الوجوب» ففي هذا الجوازء وأما الجواز الذي عر تمن الإباحة أو الندب فهو حكم آخر لابد له من 
دبل آخر.(القمر) وأما صوم 1: حواب عن دليل الشافعي بت ٠.(القمر)‏ 

نص آخر: أي بدليل حر وهو القياس على سائر الصيامات النفلية أو حديث وارد بذلك.(القمر) 

“خرجه البخاري في "صحيحه" رقم: ۸ كتاب الأبمان والنذرء ومسلم رقم: ٦٥۲‏ باب من حلف بالات 
والعرّى؛ وابن حبان في "صحيحه" رقم: /25714 ۰ والنسائي رقم ۰۳۷۸٤‏ باب من حلف على ین فرأى 
غبرها خيرًا منهاء أبو داود» رقم: 57117: باب الرحل يكفر قبل أن يحنث» والترمذي» رقم: ٠١۲۹‏ باب ما جاء 
نيس حلف على بين فرأى غيرها خيرًا منهاء وأحمد في "مسنده" رقم: »۲١٦۳۷‏ عن عبد الرحمن بن سمرة ب 


مبحث الخاص ١45‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقن 
بالإجماعء ولكن بقي حوازه عنده ولم يبق عندنا أصلا. 
[بيان موجب الأمر في حكم الوقت] 
ثم لما فرغ المصنف عن مباحث حسن المأمور به وملحقاته شرع في بيان تقسيمه إلى 
المطلق والمؤقتء فقال: والأمر نوعان: مطلق عن الوقت أي أحدهما أمر مطلق غر 
مقيد بوقت يفوت بفوته كالزكاة و صدقه الفطرء فإفهما بعد وحود السبب أي ملك 
المال والرأس» والشرط أي حولان الحول» ويوم الفطر لا يتقيدان بوقت يفوتال 
معطوف على سبب 
بو ته» بل کلما ادي يكون أداءً لاقضاءً وإن كان المستحب التعجيل. 
فإنه يدل إلخ: هذا إذا كان في رواية الحديث لفظة "ثم" كما في رواية رواها أبو داود في "سنته"» وفي "المشكة 
عن عبد الر حمن بن سمرة قال: قال رسول الله 5 إذا حلفت على ين فرأيت غيرها حيرا منهاء فكفر عر 
مينك وأت الذي هو خير» متفق عليه وروى الترمذي ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يلآ قال: من حف 
على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن بمينه وليفعل» فهذه الروايات لا تدل على وجوب تقديم الكفار 
على الحنث» بل إنما تدل على الجمع بين الحنث والكفارة من غير تعرض للتقديم والتأخير.(القمر) 
وم يبق عندنا أصلا: لكن لو قدم الكفارة لا يسترد من الفقير شيئًا عندنا؛ لأنها وقعت صدقة تطوعاء ثم اعم 
أن الخلاف بيننا وبين الشافعي ت إنما هو في الكفارة المالية إذ الكفارة بالصوم لا تجوز قبل الحنث إجماعًا كذ 
ف 'مشكاة الأنوار".(القمر) تقسيمه: أي تقسيم المأمور به» وحينئدٍ فالمراد بالأمر ق قول المصنف: والأمر 
نوعان: المأمور به» وهذا محاز لغوي» ويؤيده قول المصنف كالز كاة وصدقة الفطر فإفهما مأمورتان.(القمر) 
يفوت بفوته: أي يفوت ذلك المأمور أداء بفوت ذلك الوقتء وإغا قيد به ليحصل التفرقة بين المطلق والمؤقت. 
وإلا فالمطلق أيضًا مؤقت بمعين أنه واقع في الوقت.(القمر) يفوت بفوته إلخ: هذا دفع دحل تقريره: أن وجود 
الأمر المطلق عن الوقت منوع» فإن كل أمر واقع في الوقت فلا ينفك في حال عن الوقت» فأجاز بأن انر 


بالمطلق أمر غير مقيد بوقت يفوت بفوته لا ما ينفك عن الوقت فافهم.(السنبلي) 
ملك المال: أي النصاب؛ وهذا سبب لوجوب الزكاة.(القمر) والرأس: وهذا سبب لوجوب صدقة الفطر.(القمر) 


بحث الخاص 14۷ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
وهر على التراحي حلافا للكرخي أي هذا الأمر المطلق محمول عندنا على التراحي 
بع لا يجب الفور في أدائه بل يسع تأخيره؛ وعند الكرحي بك لابد فيه من الفور 
اخاطا لأمر العبادة .معو أن يأثم بالتأخير لا .معن أنه يصير قاضياء وعندنا لا يأثم إلا 
ودليلنا هو ما أشار إليه بقوله: لئلا يعود على موضوعه بالنقض يعي موضوع الأمر 
الطلق كان هو التيسير والتسهيل» فلو كان محمولا على الفور لعاد على موضوعه 
بالنقض» ويكون مناقضًا للموضوع. 


للكرخي: أي لأبي الحسن الكرخي مناء وللشافعية» والكرخحي محلة ببغداد وقرية من قرى بغداد كذا قيل» وف 
الكشف" روى الكرحي عن أصحابنا أنه على الفور» وهو قول عامة أهل الحديث» وبعض المعتزلة» وذكر أبو سهل 
'زحاجي أنه عند أبي يوسف بت على الفور» وعند محمد والشافعي ج على التراحي» وروي عن أبي حنيفة 
مش قول أي يوسف يته..(القمر) لا يجب الفور الخ: أي لا يجب أداؤه في أول أوقات إمكان الفعل فالمراد 
باتراحي عدم التقييد بالحال لا التقييد بالمستقبل حى لو أدى في الحال لا يخرج عن العهدة» والفور في الأصل 
مصدر يقال: فارت القدر إذا غلت» ثم استعير للسرعة.(القمر) 

لا بحب الفور إلخ: وعلى هذا المعئ فلا يرد قول المصنف وهو على التراحي إل أنه يفهم عنه أن التراحي في 
لأمر أحب وهو كما ترى فاسد؛ لأن الشارح بهذا الكلام بين المراد بقول المصنف: هو على التراحي نفي 
وجوب الفور لا وحوب التأخير بقرينة تقابل قول الكرحي فافهم.(السنبلي) 

لابد فيه ا واستدلوا عليه بأن السيد إذا قال لعبده اسمَئٍ ماء يفهم منه تعجيل السقي حي أنه يذم العبد في 
فر العقلاء على تقدير التأحير» فكان الأمر محمولاً على الفورء وفيه: أن الكلام في الأمر الذي يكون عاريًا عن 
اقرائن» والقطع بالفور في المثال المذكور بسبب العرف والعادة ولا كلام فيه.(القمر) 

ثم بالتأخير ! لخ: لأن التأحير تفويت إذ لا يدري أيقدر على الأداء في الوقت الثاني أو لا يقدر» والتفويت حرام 
ونيه: أنا لا نسلم أن التأحير تفويت؛ لتمكنه من الأداء في جزء يد ركه من الوقتء وأما الموت فجاءة فهو نادر 
١‏ يصلح لأن يبن الأحكام عليه.(القمر) لئلا يعود: أي لئلا يرحع على موضوعه أي على مدلوله أو على فائدة 
تلبسا بالنقض أي ناقضًا لموضوعه وهو الإطلاق.(القمر) لعاد 8 أي لصار موضوعه منتقضًا وباطلا.(القمر) 


مبحث الخاص €۸ بيان موجب الأمر في حكم الوقن 
ومقيدا به أي الثاني أمر مقيد بالوقت وهو أربعة أنواع؛ لأنه إما أن يكون الوقت ظرذ 
للمؤدى. و شرطا للأداء وسببا للوجوب. فهو النوع الأولء والمراد بالظرف: أن ا 
يكون معيارًا له» بل يفضل عنه. والمراد بالشرط: أن لا يصح المأمور به قبل وجود 


ويفوت بفوته. والمراد بالسبب: أن هذا الوقت تأثيرًا في وجوب المأمور به وإن كان الو 


مور به 


الحقيقي في كل شيء هو الله تعالى» ولكن يضاف الوحوب في الظاهر إلى الوقت؛ لأن 
في كل محة وصول نعمة من الله تعالى إلى جانب العبد وهو يقتضي الشكر في كل ساعة. 
وإغغا خص هذه الأوقات المعينة بالعبادات؛ لعظمتهاء وتجدد النعم فيهاء ولئلا يفضي إل 
ا لحر ج في تحصيل المعاش إن استغرق الوقت العبادة. كوقت الصلاة. Rê‏ 


بالوقت: أي بوقت محدود بحيث لو فات الوقت فات الأداء.(القمر) للمؤدى ! 2: المؤدى هي الهيأة الحاص 
من الأركان المحصوصة الواقعة ثي الوقت كالقيام والقعود والركوع والسجود للصلاة والأداء إخراجها من ك 
العدم إلى عرصة الوحود كذا قيل.(القمر) للوجوب: أي لنفس الوجوب. فإن وجوب الأداء بالأمر» والب 
عندهم ما يكون معرفًا لتحقيق المسبب» ومفضيًا إلى وجوده كذا قيل.(القمر) 

والمراد إل: بقرينة مقابلة مع المعيار» والمعيار ما يكون الفعل المأمور به واقعًا فيه مقدرًا به» فيزيد بطول الوقن 
وينقض بقصره.(القمر) بل يفضل عنه: أي عن المؤدى بأن يسع ذلك المؤدى الواحب وغيره.(القمر) 

لأن في كل محة إل: وهذا البيان اندفع ما يتوهم من أنه لابد من المناسبة بين الأسباب والمسببات» ولا مناسا 
بين الوقت ووحوب العبادة» فكيف يصلح الوقت سببا للعبادة.(القمر) وإنغا خص !إلخ: دفع دحل مقدر تقريرة 
أن الشكر ينبغي أن يكون قي كل ساعة فلم احتص هذه الأوقات الخمسة.(القمر) 

وتجدد النعم فيها: فإن الاستيقاظ في الفجر حياة بعد النوم الذي هو كالموت فشكرًا عليه فرضت صلاة الفجرءٌ 
بالنهار إذا حصل أسباب المعيشة من المطاعم والمشارب وغيرهما فرضت صلاة الظهر شكرًا عليه» ولما كان كانه 
والاستراحة بعد صلاة الظهر من عادة الأكثرين فرضت صلاة العصر تلافيًا للغفلة عن ذكر الله تعالى» ثم لما نمت 
نعم النهار فرضت صلاة المغرب شكرًا عليه وافتراض صلاة العشاءء لإتمام الشكر وتحسين الخاتمة» والنوم بعدد 
كالموت على الإيعان والطاعة كذا ذكره المحققون.(القمر) ولثلا يفضي إلخ: هذا لا يغيي عن شيء فإنه يفتضي 
تعيين أوقات للعبادة؛ لأن في استغراق الأوقات حرجًا ولا يقتضي تعيين هذه الأوقات الخمسة المعينة.(القمر) 


بحث الخاص 4۹ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
فإن الوقت فيها يفضل عن الأداء إذا أدى على حسب السنة من غير إفراط» فيكون ظرفاء 
ولا يصح لأداء قبل دخول الوقت ويفوت بفوته» فيكون شرطاء ويختلف الأداء باختلاف 
صفة لوقت صحة وكراهةء فيكون سيا للوجوب» وتقددم المشروط على الشرط جائز إذا 
كان الشرط شرطا للوحوب كما في حولان الحول للزكاة وأما إذا كان الشرط شرطا 


أي لوجوب الأداء 
للجواز لا يصح التقدم عليه كسائر شرائط الصلاةء وتقدتم المسبب على السبب لا يجوز 


کا لوقت للصلاة 


صان وههنا لما اجتمعت e‏ الوقت. 


أي في الوقت أي شرطية الحواز أي تقدم ١‏ 


ا نفس الوجوب» ووجوب الأداي نه فنفس الوجحوب سببه الحقيقي هو 


لصلاة 


لجاب القديم, وسببه الظاهري وهو الوقت أقيم مقامه» ووجوب الأداء سببه الحقيقي 
السبب الحقيقي 


إذا أدى !خ: إنما قيد به؛ لأن الصلاة إذا أديت بالإفراط بحيث تستغرق الوقت» فلا يكون الوقت فاضلا. (القمر) 
ريختلف الأداء إلخ: فإنه يصح كاملا في وقته الكامل» ويكره في الأوقات المكروهة» ويفسد في غير وقته» 
والأصل: أن يختلف باحتلاف السبب» فيكون الوقت سببًا لوحوب الصلاة ولزومها على الذمة.(القمر) 
رختلف الأداء !لخ: أي في الوقت الكامل يكون الأداء كاملا وقي الناقص ناقصًا. (السنبلي) 
وتقدم المشروط !ل: دفع دحل مقدر تقريره: أن الوقت لا كان شرطًا للأداء» فينبغي أن يصح الأداء قبل 
الوقت» فإن تقديم المشروط على الشرط جائزء ألا ترى أن حولان الحول شرط لوجوب أداء الزكاة» ويجوز 
تقديم الزكاة عليه.(القمر) جائز: هذا ليس بحقء والحق أن تقدم الشيء على نفسه باطل» وف الزكاة الحول ليس 
بشرط للوحوب أو للأداءء ولا يتصور تقدمه عليه كذا قال ابن الملك.(القمر) 
كسانر شرائط الصلاة: من طهارة الثوب والبدن والمكان وغيرهاء فإهُا لا يجوز تقدم أداء الصلاة عليها.(القمر) 
لا وز التقديم الخ: لأن الشرطية للجواز والسببية المطلقة كلاهما مانعان عن التقديم» فاستحكم عدم جواز 
اننديم.(السنبلي) نفس الوجوب إلخ: والفرق بينهما: أن نفس الوجوب اشتغال ذمة المكلف بالشيء؛ 
ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عما يتعلق بماء فلابد له من سبق حق في ذمته.(السنبلي) 

هر الإيماب القديم: هكذا في "التلويح"» والحق حلاف ذلك فإن الإيجاب القدسم هو خطاب الله تعالى المتعلق 
بأقعال المكلفين» وهو معن تعلق الطلب بالفعل فهو سبب لوجوب الأداء لا لنفس الويحوب» فالسبب الحقيقي 
نفس الوحوب إما النعم الى منحها الله تعالى على عباده كما قال البعض» أو الله تعالى كما قال الشارح ا 
مهم إلا أن يقال: بالتسامح في العبارة» فالمراد بالإيحاب القدم: الموجب القع وهو الله تعالى فتأمل.(القمر) 


تعلق الطلب بالفعل» وسببه الظاهري وهو الأمر أقيم مقامه» ثم الظرفية والسببية لا تحتمعاذ 

بحسب الظاهر؛ لأنه إن أدى في الوقت لا يكون سببا؛ لأن السبب يجب أن يقدم على 
الوقت 

المسبب وإن لم يؤد في الوقت لا يكون ظرفا؛ إذ الظرف ما يؤدّى فيه لا بعده» فلهذا قال 


جواب للاعتر ص 


بالأداء قبل الشروع في الأداء» والكل في القضاءء وهو أربعة أنواع وقد فصله المصنف بقوله: 


£ £ 


وهو إما أن يضاف إلى ابحزء الأول اف “إلى فنا يلين ابتذاء الشرو ع, أو إلى الجر ء الناقه 
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عند ضيق الوقت أو إلى جملة الوقت يعينٍ أن الأصل كل مسبب متصل بسيبه؛ . 


ثم الظرفية: هذا اعتراض على كون الوقت ظرفا وسبّاك ويمكن أن يجاب عنه بأن الوقت ظرف للمؤدى 
وسبب لنفس الوحوب فلا منافاة» لكنه بقيت مناقشة وهو: أن الأداء موقوف على الوحوب» والوجوب 
موقوف على السبب أي الوقت» فصار ذلك السبب متقدمًا على الأداء أيضًا فيلزم المنافاة.(القمر) 

يجب أن بقدم إلخ: فإذا أدي في الوقت» فأين تقدم السب» فإن السبب هو كل الوقت بل كان الوقت ظرفا.(القم) 
جميع الوقت: أي المجحموع من حيث هو مجموع من أوله إلى آحره فإن الظرف زمان حيط به ويفضل عنه.(القمر) 
مطلق الوقك :“إن إذا ي أي حرء كان كان آداع: ولو قات مظلق الوقحة #الكلية تيقوت الأداي وها رم 
الشرطية وما في بعض الحواشي (أي حاشية الدورعلى الدوائر) من أن الشرط هو الحزء الأول من الوقت ذا 
تصغ إليه إذ لا يصدق على الحزء الأول عيئًا تعريف الشرط كما مر في المنهية» هذا هو الحق» وما ذكرلي 
"التلويح" من أن الشرط هو الحزء الأول من الوقت» والظرف هو مطلق الوقت» فخلاف الظاهر .(القمر) 
والكل إل: بالرفع معطوف على الجزء الأول أي السبب هو كل الوقت في القضاءء فإنه ليس بظرف للقف: 
حى عتنع كونه سببًا.(القمر) وهو إلخ: أي النوع الأول من الوقت أربعة أنواع» وهذا إتباع لفخر الإسلاه 
حيث جعل القسم الأول من المؤقت متنوعًا إلى هذه الأنواع الأربعة» واعترض عليه بأن هذا التنويع لير 
بصحيح» فإن المؤقت واحدء إنما التنويع في إضافة المؤقت إلى السبب باحتلاف الإضافة لا يختلف المضاف إليه أي 
المؤقت» فكيف يصح تنويع المؤقت» وقال الشيخ إلمداد في شرح البزدوي: "إن هذا التقسيم بنوع تساهل تمر 
اختلاف الإضافة اختلاف المضاف إليه تساعًا".(القمر) وهو ! خ: الضمير راجع إلى الوحوب وهو الظاهر لقرب 
المرجع؛ واستقامة المع بلا تكلف» ولا حاجة إلى التكلف اختار بحر العلوم بت من أن الضمير راحم إل 
الواحب» ويضاف منسوب إلى الوحوبء والمعئ الواجب إما أن يضاف وحوب إلى الجزء الأول إلخ.(القمر) 


بحث الخاص 101 بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
إن أديت الصلاة في أول الوقت يكون الحزء السابق على التحرعة وهو الحزء الذي لا يتجزأ 
ًا لوحوب الصلاة» فإن لم يؤد في أول الوقت تنتقل السببية إلى الأجزاء الي بعد 
نيضاف الوحوب إلى كل ما يلي ابتداء الشروع من الأجزاء الصحيحة؛ فإن لم يؤد في 
الأحزاء الصحيحة حي ضاق الوقت» فحيتئذٍ يضاف الوحوب إلى الجزء الناقص عند ضيق 
اوقت» وهذا لا يتصور إلا في العصر فإن تي غيره من الصلاة كل الأجزاء صحيحة» وهذا 
الجزء الناقص مقدار ما يسع التحريعة عندنا ومقدار ما يؤدى فيه أربع ركعات عند زفر ي 
ذلا تنتقل السببية عنده إلى ما بعده؛ لأنه خلاف الأمر والشرع, فإن كان هذا الجزء الأخير 
كاملا كما في صلاة الفجر وجبت كاملة؛ فإن اعترض الفساد بالطلوع بطلت الصلاة 


يكن الخ: لعدم المراحم فإن الأجزاء الأخر معدومة, والمعدوم لا يزاحم الموجود.(القمر) 

تتفل السببية !خ: لا يقال: إن السببية صفة» وانتقال الصفة محال؛ لأنه نقول: إن المراد بانتقال السببية ههنا 
شوت السببية في محل بعد ثبوتها قي محل آحرء وهذا ليس بانتقال حقيقة إلا أنه لشبهه به يسمى انتقالّا بجحارًا. (القمر) 
ای كل ها يلي 21: فيه أنه يوجب تعدد السبب في الواجب الواحد بالنسبة إلى أفراد العبادء فم مختلفون في 
بتذاء شرو العبادات» وعكن أن يقال اك السك ب الحقيقي واحد وهو الله تعالى» وأما الوقت فمعرف» فغاية ما 
بره تعدد المعرفات لشىء واحد ولا ضير ا وهذا: أي الإضافة إلى الجزء الناقص.(القمر) 

ای ما بعده: أي إلى ما بعد مقدار ما يؤدى فيه أربع رکعات.(القمر) إلى ما بعده اخ: وحجتنا على زفر أنه وافقنا 
0 0 ا ES‏ ا لني 

رحبت كاملة: لأن الو حوب على حسب السبب» والسبب وهو الوقت کامل» فالو حوب أيضًا كذلك.(القمر) 
بالطلرع: أي بطلو ع الشمس في خلال الصلاة. (القمر) 

8 لك و لأا م تؤد على حسب ما وجيت؟؛ لأن ا كامل وقد أدى بصفة النقصان» والمراد 
يدلان الصلاة بطلان فرضيتها لا بطلان أصلها حن تصير ف وقيل: يبطل أصل الصلاة» وعند الشافعي e‏ 
لا يطل صلاة الفجر بالطلو ع؛ لقوله ع3:ة: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح 
ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" رواه الشيخان عن أبىي هريرة دف. = 


مبحث الخاص 1o۲‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقن 
ويحكم بالاستيناف» وإن كان هذا الجزء ناقصًا كما في صلاة العصر وجبت ناقصة» فإن 


اعترض الفساد ا لأنه أداها كما وحبتء» وكان قوله: إلى ما يلو 


ابتداء الشرو ع شاملا للجزء الأول وللجزء الناقص؛ لأن الحزء الأول والحزء الناقص إنما 
يصير سببًا لوحوب الصلاة إذا شرع فيه وأما إذا لم يشرع فيه لم يصر سبباء فينبغي أن 
يقتصر عليه إلا أن الحزء الأول لاهتمام شأنه عند الجمهور صرح به حي ذهب كل الأئ 
سوى أبي حنيفة ينك إلى استحباب الأداء فيه» وكذا الحزء الناقص لأجل حلافية زفر بت 
فيه صرح بذكره» وهذا كله إذا أدى الصلاة في الوقت» وأما إذا فاتت الصلاة عن 
الوقت» فحيئئذٍ يضاف الوحوب إلى جملة الوقت؛ لأنه قد زال المانع عن حعل كل الوقن 


بسكا وهو كونه ظرفا للصلاة؛ لأنه ا الي 0 
دليل للزوال 
كامل امحل ا LE N‏ ادي إلا في الوقت الكامل» وإليه أشار بقوله: 


= ونحن نقول: لما وقع التعارض بين هذا الحديث وبين النهي الوارد عن الصلاة قي وقت الطلوع» وقي وقت 
الغروب» وي وقت الاستواء رحعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض» والقياس رحح هذا الحديث في صلا 
العصر» وحديث النهي في صلاة الفجرء وأما سائر الصلوات فلا تحوز في الأوقات الثلاثة بحديث النهي الواره: 
إذ لا معارض لحديث النهي فيها كذا في "المرقاة" شرح "المشكاة".(القمر) 
وإن كان هذا الجزء: أي الحزء الأخيرء وهذا معطوف على قوله: فإن كان إلم.(القمر) 
فيه: أي في الجرء 07 أو الجزء الناقص.(القمر) عليه: أي على قوله: إلى ما يلي ابتداء الشرو ع.(القمر) 
سوي أي حنيفة د : فإن المستحب قي الفجر عنده الإسفار وف الظهر الإيراد.(القمر) 
وهذا كله إذا أدى إل: وعند الشافعي يلل. الجزء الأول عينا سبب للوحوب» ولا تنتقل السببية عنده فورد 
عليه أن من طهرت عن الحيض وفي وسط الوقت بحب عليه الصلاة مع أنها لم تدرك سبب الوجوبء وهو اجر؛ 
الأول وفي المقام كلام طويل.(القمر) وهذا كله !±: أي انتقال السببية إلى الأجزاء الي بعد الجزء الأور. 
وإضافة الوحوب إلى كل ما يلي الشرو ع.(السنبلي) 


بحث الخاص ۴ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
فلهذا لا يتأدى عصر أمسه في الوقت الناقص جلاف عصر يومه يعن فلأحل أن سبب 
وحوب عصر اليوم هو الوقت الناقص إذا لم يؤده في الأجزاء الصحيحة» 

وسبب وحوب عصر الأمس هو كل الوقت الفائت الكاملء قانا: لا يتأدى عصر الأمس 
ني الوقت الناقص؛ لأنه لما فاتت الصلاة EEE‏ رو باعتبار 
أكثر أجزائه» وإن كان يشتمل على الوقت الناقص فلا يصح قضاؤه إلا ف الوقت الكاملء 
ويتأدى عصر يومه ي الوقت الناقص؛ لأنه لما لم يؤده في الوقت الأول» واتصل شروعه في 
الجزء الناقص كان هو سببًا لوجوبه فيؤدي ناقصًا كما وجبء ولا يقال: إن من شرع 
صلاة العصر في أول الوقت» ثم مدّها بالتعديل والتطويل إلى أن غربت الشمس» فإن هذه 
الصلاة قد تمت ناقصة وكان شروعها في الوقت الكامل؛ لأنا نقول: إنما يازم هذا ضرورة 


الرقت الناقص: أي وقت تغير قرص الشمس بحيث يصير ضوؤها بحال لا يحصل للبصر بالنظر إليه حيرة كذا قيل.(القمر) 
الفانت الكامل: أي باعتبار أكثر الأجزاءء وللأكثر حكم الكل» فلا تصغ إلى من قال: إن السبب وهو كل 
لوقت ناقص بنقصان بعض الأجزاء.(القمر) لا يتأدى إخ: هذا في حق من كان أهلاً في جميع وقت عصر 
الأمس» وأما من حديث أهلية في 1: 0 وأسلم في آخر وقت عصر الأمس» فالسبب له 
هو آخر الوقت وهو ناقص» فيصح منه أداء عصر الأمس في الوقت الآخر من اليوم» كذا ذكره أعظم العلماء 
.* تَبعًا لفخر الإسلام» وأما همس الأئمة فجزم بعدم الصحة» وقال: إنه لا نقصان في الوقت نفسهء بل في الأداء 
في ذلك الوقت الأحير فيتحمل هذا النقصان في الأداء لشرف الأداء ولا يتحمل في القضاءء فيجب القضاء في 
.وقت الكامل. (القمر) كان هو ! خ: أي كان الجزء الناقص سببًا لوحوب عصر اليوم.(القمر) 

كما وجب: لأنه وجب ناقصًا لنقصان سببه.(القمر) ولا يقال !لخ: اعتراض على ما تقرر من أن ما وجب 
كاملا لا يتأدى بصفة النقصان.(القمر) إلى أن غربت الشمس: أي قبل الفراغ من صلاة العصر.(القمر) 

ركان شروعها إلخ: أي ومع هذا يقولون إن لا يفسد صلاته» فأحاب بأنه إنما يلزم هذا ضرورة ابتنائه على 
العزيمة: فإن العزيمة في كل الصلاة أداؤها في جميع الوقت؛ لأن كون العبد مشغولا بخدمة المولى في جميع الأوقات 
هو الأصل لاسيما في أوقات الصلاة.(السنبلي) 


مبحث الخاص 1o4‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقن 
ابتنائه على العزيةء فإن العزيمة في كل صلاة أن يؤدي قي تمام الوقت» فالاحتراز عر 
الكراهة مع الإقبال على العزيمة ثما لا يجتمع قط» فجعل هذا القدر من الكراهة عفوا. 
ومن حكمه: اشتراط نية التعيين أي من حكم هذا القسم الذي هو ظرف اشتراط نا 
التعيين بأن يقول: نويت أن أصلي ظهر اليوم» ولا يصح ممطلق النية؛ لأنه لما كان الوقن 
ظرفا صالحًا للوقى وغيره من النوافل» والقضاء يحب أن يعين النية. 


1 أي للصلاة الوقتية 5 : 5 08 1 
ولا يسقط بضيق الوقت أي إذا ضاق الوقت عن التوسعة بسبب تقصيره إلى آخر 


ا مهمه 

على العزيمة: اعلم أن الأحكام المشروعة على نوعين عزيمة وهي: اسم لما هو أصل غير متعلق بالعوارض. 
ورخصة وهو ما يكون شرعه باعتبار العارض.(القمر) في كل صلاة: الكل ههنا إفرادي» ومن فهم أن الكل 
بحموعي فقد شطط تأمل.(القمر) أن يؤدي إل: لتوارد نعم الله تعالى على العبد وقد جعل له ولاية صرف 
بعض الأوقات إلى حوائج نفسه رخصته.(القمر) عفوًا: لكن بقيت مناقشة وهو: أنه إذا شرع العصر في الوقن 
الكامل ومدها إلى أن دحل الوقت الناقص» وفرغ قبل آخر الوقتء فإن هذه الصلاة حائزة مع أهما وجبت كال 
لكمال سببهاء وقد أديت بصفة النقصان» وليس ههنا بناء على العزيمة كما هو الظاهر فتأمل.(القمر) 

الذي هو ظرف: فيه مسامحة» والأولى أن يقال: الذي وقنه ظرف.(القمر) بأن يقول ! خ: أو ينوي بقلبه معينًا.(القمر) 
ظهر اليوم: فيه إيماء إلى أن المراد بالتعيين تعيين فرض الوقت» ولو نوى فرض الظهر لا يكفي» لأن فرض الهر 
يكون أداء وقضاءء فلا يتعين الأداء إلا بذكر فرض الوقت كذا قال ابن الملك» وقي "مشكاة الأنوار": أن نية الطب 
المقرون باليوم تعيين وإن حرج الوقت» وكذا المقرون بالوقت إن لم يخرج الوقت» وفرض الوقت كظهر الوقت. 
وإن نوى فرض الظهر ففي فتاوى العتابي الأصح أنه يجرئه؛ لأن كون الفائتة عليه محتمل ولا اعتبار به.(القمر) 

ولا يسقط إل: دفع دحل مقدر تقرئرة: أنه لما كان اشتراط نية التعيين لعلة: كون الوقت صا حا للوقى وغيره. 
فيلزم منه أن لا يكون نية التعيين شرطا إذا ضاق الوقت؛ لأن العلة المذكورة هناك مفقودء فأحاب بأن هذ 
الضيق لا يعتد به لكونه عارضا؛ لأن الوقت قي الأصل متوسع» فيشترط نية التعيين في صورة الضيق أيضًا باعتبار 
أصل الوقت.(السنبلي) إذا ضاق الوقت: أي بحيث لا يسع إلا هذا الفرض.(القمر) 


بحث الخاص ° بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
دلا يتعيّن بالتعيين إلا بالأداء أي إن عين أحد أول الوقت» أو أوسطه» أو آخحره لا يتعين 
تعيينه اللساني أو القصدي إلا إذا أدى» ففي أي وکا ادئ 'يكون ذلك الوقت مستا 
وإن لم يؤد فيما عينه بل في جزء آخر لا يسمى قضاء. 

كالحانث في اليمين» فإنه يتخير في كفارها بين ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين» 
أو كسوتمم أو تحرير رقبة» فإن عين واحدًا منها باللسان أو بالقلب لا يتعين عند الله تعالى 
ما لم يؤده» فإذا أدى صار متعيئاء وإن أدى غير ما عيّنه أو لا يكون مؤديًا. 


. يكون الوقت معيارًا له وسببًا لوحوبه كشهر رمضان عطف على قوله: إما أن يكون 


7 ميم 


ظرفا وهو النوع الثاني من الأنواع الأربعة للمؤقت» ولا فرق بينه وبين القسم الأول إلا 
بكون الأول ظرفاء وهذا معيارًا والمعيار هو الذي استوعب المؤقت ولا يفضل عنه» فيطول 


بل في جرء آخر إخ: يعي العبد مختار في أن يؤدي في أي جزء من الوقت شاءء ولا حق له لي تعيين جزء منه؛ 
لكونه تغييرًا الحكم الشرع» فلا يعتد بتعيينه إلا بالأداى فإن الجزء الذي أدى فيه صار متعيئًا بالأداء كما أن 
الحانث إذا عين شيعا من موجبات الكفارة لا يعتد بتعيينه حي إذا أدى خلاف ما عينه سابقا يصير مؤديّاء 
فكذلك إذا عين جزء من الوقت للصلاةء ثم أدى بعد ذلك الصلاة في غيره يصير مؤديًا لا قاضيًا.(السنبلي) 

لا يسمى قضاء: فإن الواحب في الموسع هو الأداء في جزء من الوقت» وما قال بعض الشافعية: من أن الجزء 
الأول متعين للأداء» وق غير الجزء الأول قضاءء وبعض الحنفية: من أن الجزء الأخير متعين للأداء» فإن أدى في 
اکت يسقط به الفرض فخطأء فإن الآمر وسع» فكل حزء من أجزاء الوقت وقت لامتثال الأمرء 
فالتعيين بالأول أو بالأحير تضييق» وخحلاف الأمر فتدبر.(القمر) 

فانه يتحير في كفارهًا إخ: وإذا لم يجد هذه الأشياء الثلاثة» فعليه صيام ثلاثة أيام كما ينطق به القرآن ابحيدء 
فالخيار إنما هو قي هذه الثلاثة لا فيها مع الصوم, فما في "مسير الدائر" من أن الحانث مخير بين الإطعام والكسوة 
والتحرير والصوم» فليس بصحيح تأمل.(القمر) وإن أدى غير !خ: كما أنه عين أن يطعم عشرة مساكين» 
ثم بدأ له أن يحرر رقبة» فهذا التحرير يكون أداءء وهذا بناء على أن الواجب في الواحب المخير أحد الأمور كما 
هو مقتضى كلمة "أو".(القمر) إلا بكون !خ: في العبارة مساحةء والأولى أن يقول: إلا بكون الوقت في الأول 
ظرفاء وني هذا الثاني معيارًا.(القمر) فيطول: أي المؤقت بطول الوقت كما في الصيف.(القمر) 


مبحث الخاص 1٥٩‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقن 


بطوله ويقصر بقصره» فإن الصوم يطول بطول النهار ويقصر بقصره» فيكون معيارا وهر 


كما ف الشتاع 


سبب لوجويه أيضًا وقد احتلف مل الشهر كله سبب للصوم, وقيل: الأيام 


بتي وجرت 


وقيل: أول كل يوم سبب لصومه على حدة وقد ذكرنا كله في "التفسير الأحمدي" 
ولم يذكر ههنا كونه شرطاً للأداء مع أنه شرط للأداء أيضاً اكتفاءً بالقرائن. 


وهو سبب ال: لنسبة الصوم إلى الشهر كقولنا: 2 رمضان» و في الاحتصاص الكامل أن يكرز 
المضاف ثابنًا ات إليه» ولقوله تعالى: فس شهد منک الْشْهْر فليصمدت (البقرة:٠۸١»‏ فشهود الشهر علا 
لوجوب الصوم.(القمر) أيضا: أي كما أن الوقت في النوع الأول سبب للوجوب.«القمر) 

فقيل: الشهر !2: قلت: السبب الشهر كله كما اختاره السرحسيء ولكن نقل منه إلى جزء منه رعايا 
للمعيارية كما قلنا في باب الصلاة رعاية للظرفية.(السنبلي) الشهر كله إل: [ووحه هذا: أن إضافة الصره 
يكون إلى الشهر» والإضافة دليل السببية] سبب للصوه: وفيه أنه يلزم حينئدٍ تقدم الشيء أي صوم أول يوم بز 
رمضان على E‏ مجموع الشهر واللازم باطل.(القمر) الأيام فقط !خ: [ووحه هذا: أن كل ما يكرد 
سيبًا للشيء يكون محلا لأداء ذلك الشيء؛ ومحل الأداء صوم الأيام دون الليالي] 

دون الليالي: فإن الليل يناق الصوم» فكيف يكون سيبًا لوجوب الصلاة» وفيه: أن سببية الليل لا تقتضي أن و 
الأداء في الليل كما أسلم في آخر الوقت» فهو سبب لوجوب الصلاةء ولا يكون الأداء فيه كذا قيل.(القمر) 

تم قيل إلخ: هذا القول قد اختاره الشارح في "التفسير الأحمدي".(القمر) الجزء الأول !خ: [ووحه هذا: أن وجرد 
الأهلية في الجزء الأول من اليوم الأول من الشهر معين لوجوب القضاء تمام الشهر بتقدير حدوث الحنون» فعلم أذ 
السببية في الجزء الأول بلا اشتباه] سبب !: ولهذا يحب الصوم على من كان أهلاً في أول ليلة من الشهرء ثم حي 
قبل الإصباح» وأفاق بعد مضي الشهر حى يلزمه القضاء كذا في "التلويح".(القمر) وقيل !لخ: وقيل: إن سبب 
وحوب كل صوم الحزء الأحير من الليل من ذلك اليوم» فإن السبب لابد له من أن يتقدم على المسبب.(القعر) 
أول كل يوم إل: أي الجزء الأول من كل يوم سبب لصومه» وهو المختار عند الأكثرين؛ لأن صوم كل بره 
منفرد عبادة فيتعلق كل بسبب» والليل ينافي الصوم» فلا يصلح سببًا لوحوب الصوم» وفيه ما مر آنفا.(القمر) 
اكتفاء !لخ: فإن كل ما هو مؤقت» فالوقت شرط لأدائه» وهذا معلوم ضرورة بخلاف السبب والمعيار» فإن الوقت قد 
لا يكون سببًا كما في الصوم المنذور المعين» وقد لا يكون معيارًا كوقت الصلاة» فلذلك حصهما بالذكر.(القمر) 


مبحث الخاص 10۷ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 


م فرع على كونه معياراء فقال: فيصير غيره منفيا أي لما كان شهر رمضان معيارًا للصوم 
ي غير مشروع 


بصير غير الفرض منفيًا في رمضان كما قال ة: "إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن 
رمضان”” ولا تشترط نية 50 بأن يقول: "بصوم غَدٍ نويت بفرض رمضان"؛ لأن هذا 
اتعيين إنما شرع في الصلاة لكون وقتها ظرفا صاحًا لغيرها أيضاء وهو منتفٍ ههناء وقال 
الشافعي يك: لابد من تعيين النية قياسًا على الصلاة» وقال زفر -2:.: لا حاحة إلى أصل 
نية أيضا؛ لأنه متعين بتعيين الله تعالى» وخير الأمور أوسطها. 

وهو فيما قلنا: فيصاب .مطلق الاسم. ومع الخطأ في الوصف تفريع على ما سبق أي 
صاب صوم رمضان .عطلق اسم الصوم بأن يقول: "نويت الصوم"» ومع الخطأ في الوصف 


إذا انسلخ: هذا المتن أورده العلي القاري في شرح "مختصر المنار" وأستاذ أساتذة المند بت في "الصبح 
الصادق".(القمر) لابد !خ: للا يلزم الحبر في صفة العبادة بأن يكون إمساك العبد على قصد آية قربة كانت 
لعبادة المفروضة شاء العبد أو أبى» ونحن نقول إن الإطلاق في المتعين تعيين» فلم لم يشرع في الوقت إلا الصوم 
الفرض ونوى مطلق الصوم» فتعين الفرض فحصل التعيين بإطلاق النية» ونظيره ما إذا كان في الدار زيد وحده» 
وقلت: يا إنسان تعين وهو للنداء» وطلب الإقبال فكذا ههنا.(القمر) 

لأنه متعين !خ: فكل إمساك يقع في هار رمضان للصحيح المقيم يقع عن الصوم الفرض وإن نم ينو» وقلنا: إن 
هذا يكون جبرّاء والشر ع عين الإمساك الذي هو قربة لصوم رمضانء ولا قربة بدون النية. ثم اعلم أن الكرحي 
قال: من حكى هذا المذهب عن زفر فقد أخحطأ. إنما قال زفر: إن صوم جميع الشهر يصح بنية واحدة» وقال 
أبو اليسر: إن هذا القول قول زفر قاله في صغره ثم رجع عنه كذا في "الدراية".(القمر) وهو ! خ: أي الأوسط 
ل مذهبنا من أنه لا بد من النية» ولا يحتاج إلى التعيين.(القمر) ومع الخطأ !لخ: فإن الوقت ليس بصالح 
لوصف بل إنما يقبل الأصل؛ لكونه متعيئًا من الله تعالى» فالوصف لا يكون مشروعًا في ذلك الوقت فيبطلء 
ولبس من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصلء فبقي إطلاق أصل الصوم وبه يحصل الفرض.(القمر) 

على ما سبق: أي على قول المصنف فيصير إل.(القمر) ومع الخطأ في الوصف !: لأنه نوى الأصل والوصف» 
وانوقت قابل للأصل دون الوصفء فبطل الوصف وبقي إطلاق أصل الصوم.(القمر) 


هذا اتن معروف» وقد أورده علي القاري أيضًاء ولم أحده في كتب الحديث الحاضرة عندي. [إشراق الأبصار ۸] 


مبحث الخاص 10۸ بيان موجب الأمر في حكم الوقن 


أيضًا بأن ينوي النفل أو واحبا آحر» فلا يكون إلا عن رمضانء والمراد يمذا الخطأ: ضد 
الصواب لا ضد ادهو الان والمحطئ سواء في هذا الحكم. 

إلا ثي المسافر ينوي واحبا آحر عند أبي حنيفة بء استثناء من مقدر أي يصاب رمضان مه 
الخطأ في الوصف في حق كل واحد إلا ني المسافر حال كونه ينوي في رمضان واجبًا آخر 
من القضاء والكفارةء فإنه يقع عما نوى لا عن رمضان عند أبي حنيفة «لله.؛ لأن وجوب 
الأداء لما سقط في حقه يتخير بعد ذلك بين الأكل وبين واحب آخرء وعندها: لا يصح 
لأن شهود الشهر موجود في حقه كالمقيم؛ وإنما رحص له بالإفطار لليسرء فإذا لم يترص 
عاد حكمه إلى الأصل» فلا يقع عما نوى بل عن رمضان» وهذا المسافر متلبس. 


والمراد هذا إلخ: دفع وهم وهو: أن الظاهر من الخطأ في قول المصنف: إنه لو نوى النفل أو واجبًا آخر لي 
رمضان عمدًا يكون عن رمضان ودفعه ظاهر.(السنبلي) ضد الصواب: فالصواب في رمضان أن يصوم عن 
رمضان لا عن غيره» فإذا نوى غيره نفلاً أو واحبّا آخرء فقد أخطأ عمدًا كان هذه النية أو خطأ.(القمر) 
استشناء إلخ: دفع دحل تقريره: أن الظاهر أنه استثناء من قوله: فيصاب بمطلق الاسم وهو لا يصح من وجو 
الأول أن السكن لسن .عون تيس ال اما والثاق؟ أن للحن مه لش مدد :و اوغا لازم ي لسن 
المتصل الذي هو الأصلء والثالث: أنه يلزم منه أن المسافر لا يصاب .مطلق الاسمء والواقع حلاف ذلك فإ 
لو نوى مطلق الصوم أجزأه من الفرضء فأجاب .ما ترى وخلاصته: أن الاستثناء متعلق بقوله: ومع الخطا لي 
الوصف لا بقوله: عطلق الاسم.(السنبلي) حال كونه !خ: إيماء إلى أن قوله: ينوي إلخ حال من المسافرء وفيه أذ 
الحال عن المفعول فيه غير معروف» اللهم إلا أن يقال: إنه حال عن الضمير في المسافر؛ إذ المعيئ إلا في الذي سافر. 
فالألف واللام موصول» ولك أن تقول: أن الألف واللام في المسافر للعهد الذهيْٰ» فصح أن يوصف بالجسة. 
فقوله: ينوى إل صفة للمسافر.(القمر) وعندهما ! لخ: بيان فائدة التقييد في المتن بقوله: عند أبي حنيفة لله (القمر) 
وعندهما !ل: هما يقولان: إن شرع الصوم عام في حق المقيم والمسافر؛ لأن وجوبه لشهود الشهر وقد تحقق في حن 
كما في حق المقيم» وهذا لو صام عن فرض الوقت يجزئه» فلا يبقى غير صوم الوقت مشروعًا قي حق المسافر أيفّ. 
ولأبي حنيفة ن في جواب قولهما طريقان» إن شئت الاطلاع يهماء فطالع "التحقيق شرح الحسامي".(السنبلي) 
لليسر: وهذه الرحصة الي لليسر لا تجوز أن يجعل غير صوم رمضان مشروعا فيه فإذا لم يترحص إ.(القعر) 
وهذا المسافر متلبس: إنما زاد هذا إيماء إلى أن قول المصنف بخلاف المريض ظرف مستقر .(القس) 


بحث الخاص ١8‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
حلاف المريضء فإنه إن نوى نفلا أو واحبًا آخر لم يقع عما نوى؛ لأن رحصته متعلقة بحقيقة 
لمجز لا العجز التقديري» فإذا صام وتحمل الحنة على نفسه علم أنه لم يكن عاجراء فيقع عن 
رمضان» وهذا هو المختار. وقيل: ر خصته أيضمًا متعلقة بالعجر التقديري» وهو حوف زيادة 
رض فهو كالمسافرء وقيل: في التطبيق بينهما: إن المريض الذي يضر به الصوم كمرض 
حمى البرد ووجحع العين» فر خصته متعلقة بخوف ازدياد المرضل) والعجز التقديري» والمريض 
الذي لا يضر به الصوم کو امتلاء البطن» فر حصته متعلقة بحقيقة العجز. فإذا صام هذا 
الريض ظهر أنه لم يكن له عجز حقيقي» فلا يقع عما نوی بل عن رمضان. 

ئي النفل عنه روايتان متعلق بقوله: ينوي واحبًا آخر أي في صوم النفل للمسافر عن 
_ أي الحسن بن زياد وهو ظاهر الرواية 

م بقع عما نوى: بل عن رمضان وهو الصحيح كذا في "الأشباه".(القمر) 

لا العجز التقديري: أي الفرضي الاحتمالي بأن حاف زيادة المرض.(القمر) وقيل: القائل صاحب "التوضيح".(القمر) 
بالعجز التقديري: لا بالعجز التحقيقي وهو أن لا يقدر على الصوم.(القمر) فهو كالمسافر: فيقع الصوم عما نوى 
واختاره أكثر المشايخ كذا قال ابن الملك يت..(القمر) وقيل في التطبيق بينهما: أي بين الروايتين» والقائل هو الشيخ 
عبد العزيز كذا قال العلي القاري؛ وقال بحر العلوم: ولي في هذه الحاكمة نظر؛ لأن النوع الذي لا يضر معه الصوم لا 
رخص فيه المريض أصلاً فهو حارج من موضوع البحث إلا إذا بلغ إلى الضعف الذي يضر معه الصو فحيثئظٍ 
رخص؛ لعلا يزداد الضعف فاندرج هذا في النوع الأول؛ ثم اعلم أن بعض الشراح قدحوا في هذا التطبيق بأنه ما 
بعرفه المدقق في علم الطب لا من كان متوكلاً على الله شاغلاً بطاعته» وأنت تعلم ما فيه فإن إباحة التيمم متعلقة 
خوف ازدياد المرض مع أنه لا يناف التوكل والاشتغال بالطاعة كذا في "الصبح الصادق".(القمر) 

نر خصنه متعلقة ! خ: فهو كالمسافرء فنية الواجب الآخر تصح عنه.(القمر) 

عما نوى: وهو اختيار شيخ الإسلام صاحب "امداية" والقاضي فخر الدين والشيخ الكبير أبي الفضل جك .(المحشي) 

زي رواية ابن سعاعة ا وهو الأصح كذا في التلويح» وقال العلي القاري: وإنما قيل: الأصح؛ احترارًا عما 
تبل: إنه يقع عن الفرض على رواية ابن سماعةء وعن النفل على مقتضى رواية الحسن.(القمر) 


مبحث الخاص 11۰ بيان موجب الأمر في حكم الوقن 
وهذا الاحتلاف مب على دليلين لأبي حنيفة يله نقلا عنه» فالدليل الأول: أنه لما رخص 
الله تعالى بالفطر كان رمضان في حقه كشعبان, وقي شعبان يصح النفل» فكذا ههن 
والدليل الثاي: أنه لما حص له بالفطر ليصرفه إلى منافع بدنه بالاستراحة» فلن 9 
إلى منافع دينه وهي قضاء ما وجب عليه من القضاء والكفارة أولى؛ لأنه إن مات ف هذ 
الرمضان لم يعاقب لأحل رمضانء ويعاقب بسبب القضاء والكفارة» والنفل ليس أهم ! 
لا في مصالح دينه» ولا في مصالح دنياه. 

أو يكون معيارا له لا سببا كقضاء رمضان عطف على السابق» وهو النوع الثالث من 


الأنواع الأربعة للمؤقت» فإن وقت القضاء معيار بلا شبهة» وسبب وجوبه هو شهود اش 
السابق لا هذه الأيام, فإن سبب القضاء هو سبب الأداء وم يعلم حال شرطيته. والظاهر 
الوقت 
العدم» فإنه إذا لم يعلم تعيين الوقت فأي وقت يكون شرطه. ووقع في بعض النسخ. 
والنذر المطلق فان وقته معيار له ولیس سببًا لوجوبهع وإعما السبب هو النذرء وأما النذر 


الوقت 


المعين فقيل: إنه شريك للنذر المطلق في هذا المعنى؛ 00 


في حقه: أي في حق أدائه لا قي حق نفس الوحوب» فإن رمضان سبب الوحوب للمسافر أيضًا دول 
شعبان.(القمر) كشعبان !خ: أي لا تعين في حق المسافر؛ لأنه مخير بين الأداء فيه والتأحير إلى عدة من به 
أحر» فصار هذا الوقت في حق تسليم ما عليه من الواحب يمنزلة شعبان لا أنه كشعبان حقيقة حي يردم 
يتوهم» وهذا الدليل يؤيد ويثبت رواية الحسن كما أن الدليل الثاني يؤيد رواية ابن ماعة ينك. (السنبلي) 

على السابق: أي على قوله: إما أن يكون الوقت ظرفا.(القمر) معيار: فإن اليوم الذي وقع فيه القضاء لا يفضر 
عنه.(القمر) لا هذه الأيام: أي الي تحقق فيها القضاء.(القمر) والنذر المطلق: أي غير المعين مثل أن يقول. 
"نذرت أن أصوم يومًا".(القمر) وأما النذر المعين: مثل أن يقول: "نذرت صوم الغد".(القمر) 

في هذا المعنى: أي في كون الوقت معيارًا له وأنه ليس الوقت سببًا لوحوبه بل سبب الوحوب إنما هو النذر.(القمر) 


بحث الخاص ۱٦۱‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
وإنها يخالفه في بعض أحكامه. وهو اشتراط نية التعيين» وعدم احتمال الفوات» ولذا 
نبده به» والظاهر أن النذر المعين شريك لرمضان قي كون الأيام معيارًا له» وسبًا 
للوحوب بعد ما أوحب على نفسه في هذه الأيام» وإن قالوا: بأن النذر سبب للوجوب. 
والحاصل: أن النذر المعين شريك لرمضان في بعض الأحكام ولقضاء رمضان في بعض آخر 
فألحق بأيهما شئت» وصاحب "المنتخب الحسامي" جعل النذر المعين من جنس صوم رمضان» 
وم يذكر قضاء رمضان والنذر المطلق من أقسام الأمر المقيدى بل هو مطلق من قبيل الزكاة 
رصدقةالفطرء ومن أدخلهما في القيد نظ إلى أخما مقيدان بالأيم دون اياي وهذا تتحل. 


وانما يخالفه !ل: توضيحه: أن النذر المعين يخالف النذر المطلق قي بعض الأحكام وهو أن نية التعيين شرط في 
انذر المطلق لا في النذر المعين» فإنه يصح يمطلق النية» وبنية صوم النفل؛ وذلك لأن الوقت متعين في النذر المعين» 
غير معين قي النذر المطلق» وأن النذر المطلق لا يحتمل الفوات بل كلما أدى يكون أداء بخلاف النذر المعين» فإنه 
أدى قى غير الوقت المعين لا يكون أداءء وأما قضاء رمضان فيشترط فيه نية التعيين» ولا يحتمل الفوات أيضاء 
فالنذر المطلق يشابه قضاء رمضان في هذه الأحكام» ولذا قيد المصنف النذر بالمطلق ولم يطلق النذر.(القمر) 
انتراط إلخ: ففي المطلق نية التعيين شرط» واحتمال الفوات معدوم والمعين بخلافه.(السنبلي) 

شريك لرمضان: أي هو من النوع الثاني فلا يرد أن النذر المعين نوع علي حدة» فصارت الأنواع للمقيد 
خسة.(انحشي) في بعض الأحكام: وهو كون الوقت سببًا للوحوب وإن كان بعد إيجاب نفسه.(القمر) 

في بعض آخر: وهو عدم كون الوقت في نفسه سببًا للوحوب.(القمر) من جنس صوم رمضان: أي من جنس 
ما صار الوقت معيارًا له سببًا لوحوبه.(القمر) مطلق !خ: باعتبار أنه مطلق عن الوقت المحدود أي لم يتعلق أداؤه 
برقت محدود على وحه يفوت الأداء بفوته.(السنبلي) ومن أدخلهما: أي قضاء رمضان والنذر المطلق.(القمر) 
مقیدان ا فالمراد من المؤقت ما لا يؤدي إلا ببعض الأوقات دون بعض.(القمر) 

رهذا تمحل: فإن الصوم من حيث إنه صوم ما شرع إلا في اليوم» فلم يجز في الليل؛ لعدم شرعيته لا لعدم وقت 
القضاء؛ دقيق النظر يحكم بأن قضاء رمضان والنذر المطلق ليسا من أقسام المؤقت بالمعن المذكور سابقًا. (القمر) 
رهدا محل إخ: لأن المراد بالمقيد ما يكون متعيئًا في وقت يفوت بفوته على ما سبق والنذر المطلق ليس من 
أقسام المقيد بهذا المعيى وإن كان مقيدًا بالنظر إلى الأيام.(السنبلي) 


مبحث الخاص ۱۲ بيان موجب الأمر في حكم الوك 
وتشتاط فد نية التعيين. ولا يحتمل الفوات. خلاف الأولين أي يث يشترط. فى :هنا 
القسم الثالث من المؤقت نية التعيين بأن يقول: نويت للقضاء والنذرء ولا يتأدى 
عطلق النية» ولا بنية النفل أو واحب آخر. 

كذا يشترط فيه التبييت أي النية من الليل؛ لأن ما سوى رمضان كله محل للنفل؛ في 
جميع الإمساكات على النفل ما لم يعين من الليل الصوم العارضي» وهو القضاء والكفار 
والنذر المطلق» بخلاف النذر المعين» فإنه يتأدى .عطلق النية ونية النفل» ولكن لا يتأدى بن 
واحب آخخر ولا ي يشترط فيه التبييت؛ لأنه معين في نفسه كرمضان لا يقع الإمساك المطز 


من القضاء 0 والكفارة النذر ا معين 


إلا عليه ما لم يصرفه إلى واحب آخرء وأيضًا لا يحتمل هذا القسم الثالث الفوات؛ بل كلما 
صام له يكون مؤديّا؛ لأن كل العمر محل له عندناء وعند الشافعي ينكد: إن لم يقض رمضاد 
حي جاء رمضان آخر بحب عليه الفدية مع القضاء حبرا له على التكاسل والتهاون. 
بخلاف القسمين الأولين وهما الصلاة والصّومء فإهما يحتملان الفوات إذا لم يؤدهما 
في الوقت المعهود. فيكون قضاء. 


نية التعيين !خ: لعدم تعيين الوقت للقضاء والنذر المطلق» واحتمال الوقت صوم النفل» وهو صوم الوقت؛ لأناه 
سوى رمضان كله محل النفل كذا ني "الدائر".(السنبلي) ولا يحتمل الفوات إخ: أي بالتأحير لعدم تعيين الوقن؛ 
إذ الوقت غير معين إلى أن بعوت» بخلاف الصلاة وصوم رمضان؛ لتوقيتهما بالوقت والعمر ههنا كالوفت 
مه (السنبلي) بخلاف الأولين إلخ: أي صلاة الوقت وصوم الوقتء فإنهما يحتملان الفوات لتوقيتهما. (السنبلي) 
فإنه يتأدى !ل: كما أن صوم رمضان يتأدى يمطلق النية ونية النفل.(القمر) ولكن لا يتأدى !±: فرقا ان زان 
العبد وإيجاب الله تعالى.(القمر) بل كلما صام له !ل: فيه إيماء إلى أن المراد بعدم احتمال الفوات عدم القضاء . 
فإنه كلما صام كان أداء لا قضاءء وليس المراد أنه لا يفوت أصلاً فإن الفوات قد يتحقق بالموت.(القمر) 
الأدلة: اي نا كان القت فيه طرها وساء ورم E‏ 


بحث الخاص 3 بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
؛ يكون مشكلا يشبه المعيار والظرف كالحج عطف على ما سبق» وهو النوع الرابع من 
أنواع المؤقت يعي أو يكون وقت لمؤقت مشكلا أي مشتبه الخال يشبه المغيار من وجه 
ولظرف من وجهء ونظيره: وقت الحج» فإنه مشكل هذا المعن» وذلك من وجهين: 
لأول: أن وقت الحج: شوالء وذو القعدة» وعشرة ذي الحجة, والحج لا يؤدى إلا في 
بعض عشرة ذي الحجة» فيكون الوقت فاضا افمن هتا الوحه يكون رفا ومن حيث 
له لا يؤدى في هذا الوقت إلا حج واحد يكون معيارًاء بخلاف الصلاةء فإنه في وقت 
واحد يؤدى صلاة مختلفة» والثاني: أن الحج لا يفرض ف العمر إلا مرة واحدةء فإن أدرك 


لعام الثاني والثالث يكون الوقت موسّعًا يؤديه في أي وقت شاءء وإن لم يدرك العام الثاني 


$ 


بكرن الوقت مضيقا لابد له أن يؤدي قي العام الأول؛ لكن أبا يوسف ي اعتبر جانب 


لتضييق ومحمد ي اعتبر جانب التوسع على ما قال المصنف ينتد. 


مشكلا: اسم فاعل من الإشكال .معن الاشتباه.(القمر) كالحج: التحقيق: أن هذا القسم الرابع لا فرد له سوى 
رقت الحج» فإيراد الكاف نظرًا إلى الإمكان الصرف لما عداه.(القمر) على ما سبق: أي على قوله: إما أن 
بكرن الوقت ظرفا.(القمر) وقت المؤقت إلخ: إيماء إلى أن ضمير أو يكون راجع إلى الوقت وجعله راجعًا إلى 
مقت كما في "التنوير" لبحر العلوم (أي مولانا عبد العلي -:) لا يخلو عن انتشارء فإن ضمير "يكون" في 
جمل السابقة راجع إلى الوقت.(القمر) 

أي مشتبه الخ: يماء إلى أنه ليس المراد في كلام المصنف بالمشكل المشكل الاصطلاحي.(القمر) وذلك: أي 
شكال وقت الحج.(القمر) شوال !خ: فلا يحرم ليحج قبل هذه الأشهرء فلو أحرم قبلها كره تحريًا. (القمر) 
بكرل معيارا: فيه أن العام الواحد بعض وقت الحج» والحج هو الواجب العمري» فكل العمر وقته» وهو فاضلء 
لا شائبة فيه للمعيارية» وكون بعض الوقت معيارًا لا يستلزم كون جميع الوقت معيارًا تأمل.(القمر) 

بكرن الوقت مضيقا !ل: سلمنا أن هذا الوقت مضيق لكن لا يلزم منه كون الوقت للحج معيارًاء فإن وقت 
احج العمر كله وهو فاضل تأمل.(القمر) 


مبحث الخاص 54 يان موجب الأمر في حكم الونن 
وا أشني اح من العاه الأو عند أن يو سف مين ا معدو يط أي لابد عند 
أبي يوسف ب أن يؤدي الحج في العام الأول احتياطًا احتراز عن الفوات» فإن الحياة إن 
العام الثاني موهوم والوقت مديد» وعند محمد بت يترخص له أن يؤر إلى العام الآ 
بشرط أن لا يفوت منه» وثمرة الاختلاف لا تظهر إلا في الإثم» فإذا لم يؤد في العام الأو 
يصير فاسقا مردود الشهادة عند 5 يوسف ين ثم إذا أداه قي العام الثاني يرتفع عنه الإ 
وتقبل شهادته» وهكذا في كل عام» وعند محمد ينك: لا يأثم إلا عند الموتء أو إدرك 
علاماته» ولا يكون مردود الشهادة» ولكن كلما أدى يكون أداء عند الفريقين لا قضاء. 
ويتأدى بإطلاق النية لا بنية النفا لهذا من حكم كرثه مشكلا أي إن أدى الحج بطر 


الج افر 


الت أن يقول: نويت الحج يقع عن الفرض» بخلاف ما إذا قال: وت حج النفل › 


اا إيماء إلى أن تعيين أشهر الحج من العام الأول عند الإمام أبي يوسف بت للاحتياط» وليس مبنيًا على : 
الأمر عنده للفور كما قال الكرخحي» كيف ولو كان الأمر عنده للفور للزم الإثم عند التأحيرء» ولا يرتفع أصلا رذ 
أدى في العام الثاني مع أن الأمر ليس كذلك على ما سيجيء.(القمر) 

يترخص له !خ: مستدلا بأن البي < حج سنة عشرة من هجرة» ونزلت فرضية الحج قبلها فعلم أن التأخر 
جائز» والعذر لأبي يوسف بت أن التأخير إنما حرم للفوات» وذلك بالشك في الحياة» وقد ارتفع ذلك في حقه © 
لأن حياته ب كان متيقنًا إلى أن يبين الناس أمور الحج» وهذا لم ينبت في حق غيره 5# .(القمر) 

يصير فاسقا إل±: هذا ليس بصحيح؛ فإن بناء ما قال الإمام أبو يوسف على الاحتياط وهو دليل ظينء فالتأخبر عن 
العام الأول يكون ذنبًا صغيرًا لا كبيراء فإن الكبيرة تنبت بدليل قطعي» وبارتكاب الصغيرة مرة» ولا يحصل الفسق اذ 
أصر عليهاء فلو أخر تكن رضن انا مردود الشهادة كذا في "الدر المختار".(القمر) إلا عند الموت إخ: نقل لي 
"التحقيق" عن أبي الفضل الكرماني: أن الصحيح من قول محمد يحكه: اساي كل اذك لإ كاد ترد 
فجاءة لم يلحقه إثم» وإن كان بعد ظهور أمارات يشهد قلبه بأنه لو أحر يفوت ل يحل له التأحير» ويصير منضية 
عليه؛ لقيام الدليل» فإن العمل بدليل القلب واجحب عند عدم الأداء.(القمر) يقع عن الفرض: إذ الظاهر أن ارح 
لا يقصد النفل مع هذه المحنة الشديدة وعليه فرض الحج» فحاله يدل على أنه يريد الفرض.(القمر) 


مبحث الخاص ٥‏ بيان موجب الأمر في حق الكفار 
نإنه يقع عن النفل» وقال الشافعي بكه: يقع ههنا عن الفرض أيضًا؛ لأنه سفيه يجب أن 
يحجر عليه» ولا يقبل تصرفهء قلنا: هذا يطل الاختيار الذي شرط ق العبادات. 
والحاصل: أن الج ١‏ كال وه لصاوو لطراب الع حيوا ني E‏ 
كزنة هنا | اع هيا من الصوم فيتأدى ممطلق النية كالصوم ومن ت کا 
أخذ شبها من الصلاة» فلا يتأدى بنية النفل كالصلاة هكذا ينبغي أن يفهم. 

[بيان موجب الأمر في حق الكفار] 

لما فرغ المصنف عن مباحث المطلق والمؤقت شرع في بيان كون الكفار مأمورين 
الأمر أو لاء فقال: والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان» وبالمشروع من العقوبات 
بالمعاملاات؛ لأن الأمر بالإيمان ف الواقع لا يكون إلا للكفار» وأما للمؤمنين كما في 
فوله تعالى: ليا ل لذي ٤‏ ین آمنوا آمنو اڳ فإنما يراد به الثبات على الإبعان» والاستقامة عليه 
1 مواطاة القلب للسان أو نحو ذلك» وكذا هم أليق بالعقوبات؟ لأن العقوبات وهي 


بفع عن النفل: وإن كان عليه حج فرضء فإن الصريح يفوق الدلالة» والوقت قي نفسه قابل للنفل كما هو 
ابر للفرض.(القمر) يجب أن يحجر إلخ: الحجر في اللغة: المنع» وقي الشرع: منع من نفاذ تصرف قولي.(القمر) 
نلا !ل: حاصل الحواب: ما قال في "التحقيق": وهو أن الحج عبادة» وأا لا يتأدى إلا عن اختيار» فلو حجر عن 
نفر؛ وجعل حجة واقعة عن الفرض مع أن نية النفل إعراض عن الفرض ما بلغ من ترك أصل النية لكان موديًا 
بالنفرض من غير احتیار» فكان القول به باطلاً. (السنبلي) من العقوبات: أي الي تدفع مفاسد الدنيا.(القمر) 
رامعاملات: كالبيع والشراء والإجارة والنكاح وغيرها من الأمور الي تحجلب مصالح الدنيا.(القمر) 

لا للكفار: لأن إيحاد الإيمان ممكن منهم وأما المؤمنون فلا يقدرون على 0 لكونه تحصيل حاصل وهو محال.(القمر) 
رأما للمؤمنين !لخ: دفع سؤالء وهو: أن الأمر بالإبمان للمؤمنين ما معن له» فإن تحصيل الحاصل محال.(القمر) 
أو نحو ذلك: قال المفسرون: إن الخطاب أما إلى المؤمنينء فالمراد بالإمان الثبات عليه» وأما إلى المنافقين فالمراد به 
براطاة القلب باللسان» وأما إلى مؤميئٍ أهل الكتاب فالمراد به إحداث الإبمان بالقرآن» وصاحبه 525 (القمر) 

هم أليق !لخ: أي الكفار أليق بالعقوبات من المؤمنين والمؤمنات.(القمر) 


مبحث الخاص ۱٦‏ بيان موجب الأمر في حق الكفار 
الحدود والقصاص إذا كانت بحري على المسلمين لأحل انتظام العالم» ومصلحة الغاء 
والزحر عن المعاصي» فالكفار أولى مما سيما عند أبي حنيفة ينك؛ لأن الحدود والكفاران 
لو وة ن عن ا كات ا ساز ومزيلة للمعصية: وأما المعاملات فهي دائرة يد 
وبينهم؛ فينبغي أن نتعامل معهم حسب ما تعاملنا بيننا في البيع والشراء والإحارة وغيرها سرى 
الخمر والخنزيرء فإِنهُما مباحان حم لا لناء وإليه شار عة بقوله: "الخمر لهم كالخل لذ 
والخنزير لحم كالشاة لنا".* وإنما بذلوا الجرية ليكون دماؤهم كدمائنا وأمواللهم كأموالنا. 
وبالشرائع في حق المؤاحذة في الآخرة بلا خلاف يعي أن الكفار مخاطبون بالشرائع» وش 


أي العبادات 


الصيام والصلاة والزكاة والحج 2 حق المئانحذة ف الآخرة باتفاق بيننا وبين الشافعى» في 
يعذبون بترك اعتقاد الفرائض والواحبات كما يعذبون بترك اعتقاد أصل الإيمان؛ لقرل 


تعالى: ما سَلَكَكُم في سَقَرَه فَالُوالَمْنَكُ من الْمُصَلَمْنَموَلَهْ تك نع الْمسْكين4 
(المدثر: )٤٤- ٤٣‏ 

الحدود: كحد الزنا وحد السرقة وحد القذف.(القمر) لا ساترة ومزيلة إل: المشهور في كتب أصولنا: ل 

الحدود زواجرء وعند الشافعية سواتر وكفارات» لكن قي "البدائع": تصريح بأن الحدود كفارات بعض الكفارة ةل 

في باب التعزير.(السنبلي) وإنما بذلوا الجرية !إل: حواب سؤال مقدر تقريره: أن الكفار لما كانوا في المعاملان 

مثلنا سوى الخمر والخنزير» فلم خصوا ا دونناء فأحاب الشارح هما حاصله: أن فائدة الحزية تعود إليهه. 

وهي حفاظة دمائهم وأمواهم في الدنيا فقط.(السنبلي) في حكم ! 2: مرتبط بقوله: وبالشرائع.(القمر) 

بلا خلاف: متعلق بقوله: مخاطبون وناظر أي جميع ما تقدم من الأمور الأربعة كذا قيل.(القمر) 

لقوله تعالى !لخ: أورد الآية دليلاً على أنهم مخاطبون بالعبادات في حق المؤاخذة في الآخرة على ما هو افر 

عليه» وقد حقق قي موضعه أن محل الاتفاق ليس هو المؤاحذة في الآحرة على ترك الأعمالء بل على ترك اعنناا 

الوحوبء فالآية متمسك للقائلين بالوحوب في حق المؤاحذة على ترك الأعمال أيضاء ولذا أحاب عنه الفريز 

الثاني بأن المراد لم نكن من المعتقدين فرضية الصلاة» فيكون العذاب على ترك الاعتقاد.(السنبلي) 

ما سلككم إلخ: هذه مقولة المسلمين من الكفار يقولون لهم: ما أدحلكم في جهنم أيها الكفار.(القمر) 

* لم أحده في كتب الحديث الحاضرة عندي» وهو من قول صاحب '"الهداية"» فلعله ظنه الشارح حديًا. [إشراق الأبصار ۸| 


بحث الخاص ۱۷ بيان موجب الأمر في حق الكفار 
أي لم نك من المعتقدين للصلاة المفروضة»ء والزكاة المفروضة هكذا قالواء وقد فسّرته في 
اسيا الأحمدي" بأطنب وجه وأشمله. 

وأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك عند البعض يعي أنهم مخاطبون بأداء العبادات في 


ادنيا أيضًا عند البعض من مشايخ العراق» وأكثر أصحاب الشافعي لب وهذه مغلطة عظيمة 
للقوم؛ لأن الشافعي مده لا ل يقل بصحة أدائها منهم حالة الكفر» ولا بوجوب قضائها بعد 
الإسلام» فما معن وحوب الأداء في الدنياء فلذا أوّلوا كلامه بأن معن الخطاب في حقهم 
آبنوا ثم صلواء فيقدر الإعان مقتضى تبعًا للعبادات» وثرته: أنهم يؤاحذون عنده في الآخرة 
بترك فعل الصلاة كما يعذبون بترك اعتقادها اتفاقاء فلو م يكونوا مخاطبين بأداء العبادات 


اي م نك ا فيه أن هذا المعيى محازي» والجاز لا يثبت إلا بدليل» وأما ظاهر الآية فيدل على أن الكفار يعذبون 
ترك فعل الصلاة والزكاةء فهو حجة للشافعي سند ومشايخ العراق» وقال بحر العلوم: إن التأويل بالصلاة الواجبة 
والزكاة الواحبة بعيد» فإن الآية مكيةء والزكاة إنما فرضت بلمدينة» وما سواها من الإطعام مندوب» فكيف ينتهض 
سنا لسلوك النار بل سبب سلوكهم كوم كافرين» وبينوا كفرهم بالكناية أي ذكر لوازمه وأماراته» والعن والله أعلم. 
ما تسألون عن سلوكنا النار مع أنه لم يكن» فبينا علامة من علامات المؤمنين من الصلاة والإطعام بل علامات 
الكفار» والخوض معهم» وتكذيب يوم الدين» إلا أن يثبت وجوب صدقة ما سوى الزكاة قبل المهحجرة فحينئل 
بكرن هذا الاستدلال وجه.(القمر) وقد فسرته !لخ: ليس قي "التفسير الأحمدي" أمر زائد في هذا الملبحث على ما 
بي هذا الشر حء ولا ما تقلت عبارته (القهرخ وأكثر أصحاب الشافعي: والشافعي كذا قال ابن الملك.(القمر) 
'دانها !: ضميره وكذا ضمير قضائها راحع إلى العبادات.(القمر) كلامه: أي كلام الشافعي وهو أن الكفار 
خاطبون بأداء العبادات قي الدنيا.(القمر) فيقدر !لخ: لا يقال: إن الإعان رأس الطاعات» فكيف يثبت وحوبه 
عا للعبادات؛ لأنا نقول: إن وحوب الإبمان ثابت بالأوامر المستقلة فهو ثابت عبارة واقتضاء ولا محذور فيهء إنما 
محذور لو لم يكن ثبوته عبارة.(القمر) مقتضى ! خ: فإن الإبمان شرط لأداء جميع العبادات» وهذا كما أن الجنب 
يِب عليه الصلاة بشرط الطهارة» فكذا يجب على الكفار العبادات بشرط الإيمان.(القمر) 

ورته: أ رة وحوب العبادات أداء على الكفار عند الشافعي حك (القمر) عنده: أي عند الشافعي» و كذا عند 
مشايخ العراق» وأما عند مشايخ بخارا فهم يعذبون بترك اعتقاد وجوب العبادات لا بترك أداء العبادات .(القس) 


مبحث الخاص ۱۸ بيان موجب الأمر في حق الكفار 
في الدنيا لما عُذْبوا في الآخرة بتركهاء هذا غاية ما قيل في "التلويح" في تحقيق هذا المقاه. 
والصحيح أ لا يُخاطبون بأداء ما يحتمل السَقوط من العبادات أي المذهب الصحيح لنا: أن 
الكفار لا يخاطبون بأداء العبادات الى تحتمل الستقوط مثل الصلاة والصوم» فإفهما يسقطان عن 
أهل الإسلام بالحيض والنفاس ونحوهما؛ لقوله ءج لمعاذ حين بعته إلى اليمن: "تأ قوم من 
أهل الكتاب» فادعهم إلى شهاده أن لا إله إلا الله وأنى رسول الثم فإن هم أطاعوك فأعلمهم أ 
لله فرض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة"** الحديث» فإنه تصريح بام لا يكلفول 
بالعبادات إلا بعد الإيعان» وأما الإبمان فلما لم يحتمل السقوط من أحد لا حرم كانوا مخاطبين به 


في الآخرة: هذا على مذهبه لا على مذهبنا؛ لأنهم يؤاحذون عنده بترك فعل الصلاة» وعندنا على ترك الاعتقاد. 
(الحشي) بأداء ما يحتمل السقوط: قيد به؛ لأنهم مخاطبون بأداء ما لا يحتمل السقوط كالإان اتفاقا.(القمر) 
المذهب الصحيح: وهو مذهب عامة مشايخ ما وراء النهر.(القمر) ونحوهما: كالحنون المستوعب وسيجي 
التفصيل في آخر الكناب.(القمر) لتأنّ قوما إلخ: روى الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله ل بعث معاذا ا 
اليمن» فقال: "إنك تأي قومًا أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فإن هم أطاعر 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في اليوم والليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن ان 
افترض عليهم صدقة أموالهم تؤحذ من أغنيائهم» وترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرا 
أموالهم؛ واتق دعوة المظلوم, فإنها ليس بينها وبين الله حجاب". والمراد بقوله: "فإياك وكرائم" أي اتق كراد 
أموالهم أي نفائسها الي تتعلق يما نفس مالكها كذا في "مجمع البحار".(القمر) 

لا يكلفون إخ: والسرّ فيه أن الأمر بالعبادة لنيل الثواب على فعلهاء والكافر ليس بأهل الثواب؛ لأنه إحساذ 
وفضل لا يليق بالكافر. وأحيب عنه: بأن الأمر بالعبادة لنيل الثواب على تقدير الإتيان مع الشرائط» ولاستحفان 
العقاب على تقدير الترك» فالكفار إن أتوا بالمأمور به بتحصيل شرائطه فيثابواء وإلا فلهم العقاب» وعدم أهايت 
للثواب إنما هو على تقدير عدم تحصيل الشرط أعين الإيمان ولا كلام فيه تدبر.(القمر) 

بعد الإيمان: لأن الحديث صريح بأن وجوب أداء الشرائع تفريع يترتب على الإجابة بالإبمان.(المحشي) 
**أخرجه البخاري في "صحيحة": رقم: ٠٤٠١‏ باب أحذ الصدقة من الأغنياء» وترد إلى الفقراء حيث كانر. 
ومسلم رقم: ۹ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» والنسائي رقم: ۲٤٠١‏ باب وجوب الزكاق 
وأبو داود رقم: ٤۸١٠ء‏ باب في زكاة السائمة» والترمذي» رقم: ٠٠١‏ باب في كراهية أحذ خيار المال لي 
الصدقة» وابن ماحه» رقم: ۱۷۸۳ باب فرض الز كاة» وأحمد في "مسنده" رقم: 25617١‏ عن ابن عباس دكم. 


مبحث الخاص ۱۹ بحث النهي 


وا فرغ المصنف عن مباحث الأمر شرع في مباحث النهي» فقال: 98 النهي وهو قول 
ااا ل لغيره على سبيل الاستعلاء "ليه تفعل" يعي أن النهي كالأمر قي كونه من الخاص؛ 
لأنه لفظ وضع لمعن معلوم» وهو التحرم» وباقي القيودات كما مضى في الأمر» غير أنه 


ا ي الألفاظ 
وضع قوله: "لا تفعل" مكان قوله: "إفعل" وهو یا المحاطب والغائب والمتكلم. 
والعروف واججهول» وأنه يقتضي صفة القبح لقبح للمنهي عنه ضرورة حكمة الناهي» والحكيم 
إما ينهى عن الفحشاء والمنكر كما أن الحسن في جانب الأمر كذلك ثم أن في النهي 
e 5‏ 
تفسيمًا بحسب أقسام القبح. 


النهي: وهو ف اللغة: المنع. [فتح الغفار: ۹۳[ النهي: أي ما صدق عليه النهي من الصيغ كلا تضرب وأمثاله؛ فإن 
من الخاص مسمى النهي لا لفظ النهي.(القمر) لا تفعل: وما في "التحرير" أولى» وهو لا تفعل استعلاء حتما 
إت الغفار: 34] وهو التحريم: وقد يستعمل للنهي مارا لغير التحريم كالإرشاد نحو قوله تعالى: #لا تاوا 
ع أطباء إن ليد لك تسوك »© وللاة 004 والدعاء توه لا تکل إل انفسي:(القتمر) 

كما مضى إلخ: فالقول مصدر يراد به المقول» فإن مسمى النهي لفظ فلا يحمل عليه القول المصدري. والمراد 
بالغير أعم من أن يكون غيرًا حقيقة أو اعتبارًا كما في في المتكلم نفسه» وهذا بحسب اللغة» وأما عند الأصوليين 
فهو لا يسمى فيّاء فالمراد بالغير عندهم الغير الحقيقي» والمراد بالاستعلاء: أنه يعد المتكلم نفسه عاليّاء سواء كان 
عاليًا في الواقع» أو لا.(القمر) 

وهر يشملل إخ: دفع دحل مقدر» وهو: أن التعريف غير جامع لعدم شوله للنهي الغائب والمتكلم معروفا كان 
أ مجهولاً؛ إذ ليس فيها لا تفعل» وحاصل الدفع: أن المراد بقوله: "لا تفعل"» كل ما كان دالاً على طلب الكف 
من مبدأ الاشتقاق على سبيل الحتم» فقوله: لا تفعل يشمل إلخ.(القمر) 

رأنه !+: يعي ا ل ا ل 
ونس النهي به بين قبحه» فالله تعالى نمى عن الشيء؛ لكونه قبيحًاء فكأنه قال: هذا الشيء قبيح فلا تفعلوه» 
وئيس أن النهي يثبت القبح ويوجبهء ولذا لم يقل المصنف: وإنه يثبت صفة إلخ.(القمر) 


مبحث الخاص 1۷۰ بيان أقسام الفبع 
[بيان أقسام القبح] 

بعر اك نتوج لول ارا لحار كل ليوا اوعد امار اطي إريئة على لاد 
E‏ وهو أي المنهي عنه المفهوم من النهي. 

إما أن يكون قبيحا لعينه. أي تكون ذاته قبيحة بقطع النظر عن الأوصاف اللازية 
والعوارض اجاورة. 

وذلك 6 وضعا وشرعا أي الأول من حيث إنه وضع للقبيح العقلي بقطع انف 
عن ورود الشرع. والثاني: من حيث إن الشرع ورد مذاء وإلا فالعقل يجوزه. 

أو لغيره. عطف على قوله: لعينه. ) 

ولك توعان غا وبخاوراء يعين أن النوع الأول ما يكون القبيح وصفا للمنهي ئ 
ا کن ا د 
ع ا ان ومنفكا غه ف يعض اک 


کالکفر» ل الخر. وصوم يوم النحر والبيع و قت النداي أمثلة للأنواع الأربعة على ترتيب 


المفهوم إلخ: هذا تسامح من الشارح» وتبعه صاحب "مسير الدائر"» فإن المنهي عنه مذكور صراحة قري فا 
حاجة إلى حل ارح ديو بعدم الصراحة؛ ثم اعلم أنه إنما احتار الشارح رحوع امور إلى المنهي عنه. لا إل 
القبح رعاية للأمثلة الآتية من قوله: كالكفر إل فإن هذه الأمور منهية عنها.(القمر) للقبيح العقلي: أي للمعن 
القبيح الذي يمكن للعقل درك قبحه بقطع النظر عن ورود الشرع؛ وإن كان الشرع كشف عن قبحه أيضًا. (القمر) 
وإلا فالعقل ! خ: يعي أن العقل قاصر عن إدراك قبحه لكن الشارع كشف عن قبحه.(القمر) 

أو لغيره: أي يكون القبح للغير» ولقبحه يكون هذا المنهي عنه قبيحًا.(القمر) وذلك !خ: أي القبيح لغيره نوعاذ 
بحسب انقسام الغير إلى الوصف ولمحاور.(القمر) لازمًا !لخ: يماء إلى أنه ليس المراد بكون الغير وصفا للمنهي عه 
أن يكون قائمًا به حالاً فيه» وإلا لم يكن الإعراض عن ضيافة الله تعالى وصفا لصوم يوم النحرء بل المراد به: أن 
يكون الغير لازمًا له غير منفك عنه لا يتصور وجوده بدونه كما هو شأن الوصف الغير ابجاور.(القمر) 


مبحث الخاص ۷1 بيان أقسام القبح 
للف والنشرء فالكفر مثال لما قبح لعينه وضعًا؛ لأنه وضع لمعنى: هو قبيح في أصل وضعه» 
والعقل مما يحرمه لو لما يرد عليه الشرع؛ لأن قبح كفران المنعم مركوز في العقول السليمة. 
ريع الحر: مثال ل قَبْحَ لعينه شرعًا؛ لأن البيع لم يوضع في اللغة لمعن هو قبيح عقلأء وإنما 
القبح فيه لأجل أن الشرع فسر البيع .مبادلة مال جمال» والحر ليس يمال عنده. 

وكذا صلاة المحدث قبيحة شرعا؛ لأن الشارع أحرج المحدث من أن يكون أهلاً لأدائها. 


وصوم يوم النحر: مثال لما قبح لغيره 00 فإن الصوم قي نفسه عبادة وإمساك لله تعالى» 


رضع لمعنى إلخ: ولذا لا يصح نسخ حرمة الكفر.(القمر) 

مركوز في العقول السليمة: أي بحيث لا يتصور زواله» ولهذا لا يتصور نسخ حرمة الكفر كما لا يتصور 
نسخ وجحوب الإعان» وكذلك العبث أيضًا منهي عنه» وقبيح لعينه وضْعًاء فإنه عبارة عن فعل حال عن الفائدة 
أو عما ليس له عاقبة حميدة على ما قيل» يعرف قبحه .عجرد العقل من غير توقف على ورود الشرع.(السنبلي) 

ليس تمال: فيه أن الحر يجوز أن يتبع نفسه عند الضرورة مثل أن يعجز عن أداء مال وحب في ذمته أو وقع في شدة 
بحخمصة بحيث يحل له الميتة» فتمنه أولى من الميتة كذا قي "الذحيرة"» فلو لم يكن الحر مالا لم ينعقد بيعه عند 
الكترورة أيضّاء فإن ما ليس يمال لا يكون مالا غند الضرورة أيضًا كالميتة» فالحق أن يقال: إن محل البيع هو مال 
ونس بعال معدل وإ كان نال وأما عند الضرورة فيكون مالا مبتذلاء فيصح بيعه كذا قيل.(القمر) 

وكذا صلاة المحدث إخ: قلت: وكذا بيع المضامين والملاقيح» فإن الصلاة حسنة في نفسهاء لكن الشرع قصر 
أهليتها على حال الطهارة» فصلاة العبد مع الحدث عبث نحو: كلام الطائر والمجنون» وكذا البيع ثي نفسه حسن» 
لكن الشرع قصر محله على مال متقوم حال العقدء والحر ليس يمال» وكذا الماء قبل أن يخلق منه الحيوان ليس 
نال؛ هذا صار بيع هذه الأشياء عبثا نحو: ضرب الميت» وأكل ما لا يتغذدى به. (السنبلي) 

نبيحة !2+: فالصلاة وإن كانت حسنة في نفسهاء إلا أن الشرع قصر كون العبد أهلاً. لأداء الصلاة على حال 
مهارته من الحدث» فصار فعل الصلاة مع الحدث قبيحًا لعينه شرعا.(القمر) 

نان الصوم !خ: تقريره: أن الصوم هو الإمساك عن المفطرات الثلاث من الصبح إلى الغروب مع النية» وهو في 
فسه حسنء إلا أنه يحرم صوم يوم النحر لأجل الإعراض عن ضيافة الله تعالى» وهذا المع أي الإعراض عن 
ضيافة الله تعالى .عترلة الوصف لصوم يوم النحرء لأن هذا المعين أي الإعراض عن الضيافة اتصل وشا بالوقت 
الذي هو محل أداء الصوم» وهو يوم عيد وضيافة» والوقت داحل قي تعريف الصوم وجزءًا له ووصف الجرء = 


مبحث الخاص 1۷۲ بيان أقسام الق 
وإنما يحرم لأحل أن يوم النحر يوم ضيافة الله تعالى» وف الصّوم إعراض عنهاء وهذا المعن 
لازم.منزلة الوصف لهذا الصوم؛ لأن الوقت داخل في تعريف الصّوم. ووصف الجزء 
وصف الكلء فصار فاسدًاء ولم يلزم بالشروع» بخلاف النذر فإنه في نفسه طاعة 
ولا فساد في التسمية» وإنما الفساد في الفعل» فيجب قضاؤه» وبخلاف الصلاة في 


الأوقات المكروهة» فما وإن كانت من هذا القسم أيضًا لكن الوقت Ê‏ 

كوقت الطلوع والغروب 

= أي الوقت وصف الكل أي صوم يوم النحر» فصار هذا المعى وصفا لصوم يوم النحرء ولا يتصور انفكال 
صوم يوم النحر عن هذا لمعن فأوجب فسادًاء فصار صوم يوم النحر فاسدًا ولا يلزم بالشرو ع» فلا يجب إقامه 
بل يحب رفضه وإن رفضه لا يجب القضاء عليه والسرّ أن وحوب الإتمام يكون لصيانة القدر المؤدى وهي 
ليست بواحبة لاشتمالها على الأمر القبيح.(القمر) 

داخل في تعريف الصوم: لأن الصوم عبارة عن الإمساك من الصبح إلى الغروب.(السنبلي) 

ووصف الجزء إلخ: فإذا كان الجزء أي الوقت وهو ههنا يوم النحر موصوفا بالقبح والنقص بكون الكل أي 
الصوم أيضًا موضوفا به كما لا يخفى.(السنبلي) بخلاف النذر إلخ: بأن قال: "لله علي أن أصوم غدًا" وكان افد 
يوم النحرء وأما لو صرح بذكر المنهي عنه بأن يقول: " لله علي أن أصوم يوم النحر: فلا يصح هذا النذر على د 
روى الحسن عن أبي حنيفة منك. وأما على المختار فيصح كذا في "الدر المحتار".(القمر) 

ولا فساد !2: أي لا فساد في تسمية الصوم؛ لأن المعصية وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى غير متصلة يهذه التسبة 
ذكراء إنما الفساد في فعل الصوم ف يوم النحرء فلذا يفي أنه لا يؤدي نذره بل يقضيه» ولو صام حرج عن العهدة 
لأنه أداه كما التزمه؛ ولا يخفى عليك ما فيه فإن قوله يدٌ: "لا نذر في معصيةء وكفارته كفارة اليمين" رواه أبر دود 
وغيره صريح في أنه لا ينعقد النذرء وقوله 5: "لا وفاء لنذر في معصية الله" رواه أبو داود صريح في أنه لا وفاءك 
فلا فائدة قي النذر في صوم يوم العيد والقضاء يتلو الوحوب والتأويل بأن المراد بالمعصية: المعصية لعينها كشرب اخر 
لا ضرورة ملجئة إليه هذا ما أفاده أستاذ أساتذة الهند أي مولانا نظام الملة والدين في "الصبح الصادق" فتدبر.(القمر) 

من هذا القسم: أي القبيح لغيره» فإن الصلاة حسنة في نفسها؛ لاشتمالما على أفعال حسنة من الركوء 
والسجود وغيرهماء ولا قبح في شرط من شروطها من الطهارة» وستر العورة وغيرهاء والوقت كله في نف 
زمان صالح لظرفية الصلاةء إلا أن وقت الطلوع والغروبء والاستواء وقت مقارنة الشيطان للشمس على نا 
جاء في الحديث.فلذا جاء القبح في الصلاة في هذه الأوقات.(القمر) 


مبحث الخاص ۷۳ بيان أقسام القبح 


ليس داخلا في تعريفهاء ولا معيارًا هاء فلم تكن فاسدة بل مكروهة تلزم بالشروع» 
الصلاة 


ويجب القضاء بالإفساد. 

والبيع وقت النداء مثال لما قبح لغيره محاوراء فإن البيع في ذاته أمر مشروع مفيد للملك 
وإما يحرم وقت النداء؛ لأن فيه ترك السعي إلى الجمعة الواحب بقوله تعالى: لفَاسَعَوًا إلى 
ذكر الله ورا الم وهذا المعنى مما يجاور البيع في بعض الأحيان فيما إذا باع وترك 


25 “أي اتركوا (الجمعة:4) 


السعي» وينفك عنه في بعض الأحيان فيما إذا سعى إلى الجمعة وباع في الطريق بأن 
يكون ع والمشتري راكبين 0 سفينة تذهب إلى لامع وفيما إذا 0-0 


ليس داخلاً في تعريفها: وهو أن الصلاة عبارة عن الأركان المخصوصة: فههنا لا يكون القبح وصمًا للحزء 
إبكون وصفا للكل.(السنبلي) ولا معيارًا ها: بل الوقت ظرف الصلاة» بخلاف وقت الصوم» فإنه معيار له 
وداحل في تعريفه» فيؤثر فساده في فساده» وأما الظرف فهو كاليجحاور فلا يؤثر فساد الوقت في فساد الصلاة بل 
يوجب الكراهة» وقي الصبح الصادق: النهي عن الصلاة في هذا الأوقات مي تحريم» فالصلاة والصوم سيآنء ولا 
بنفع معيارية الوقت وظرفيته كما لا يخفى فتدبر.(القمر) النداء: أي الأذان الأول للجمعة.(القمر) 

رهذا المعنى: أي ترك السعي إلى الجمعة. فيما إذا سعى !لخ: فحيئئدٍ تحقق البيع ولم يتحقق ترك السعي. 

راكبين في سفينة إلخ: قيد الركوب في السفينة اتفاقي؛ لأهما إذا ذهبا إلى المسجد الجامع ماشيين» فقال أحدهما: 
أبعت" وقال صاحبه: "اشتريت" ينعقد البيع» وف "جامع الرموز": وكره البيع جالسًا أو قائمًا لا ماشيًا إلى 
الجمعة وقت النداء أي بعد الزوال إلى أن يصلي انتهى» وهكذا في "الدر المختار".(القمر) 

وليما إذا لم يبع إخ: فحيند لم يتحقق البيع؛ وتحقق ترك السعي. 

فهذا البيع إل: أي البيع وقت النداء كبيع الغاصب المغصوب يفيد الملك بعد القبض» ثم اعلم أن الشارح قد 
تسامح ههناء أما أولا؛ فلأن البيع وقت النداء ليس ببيع فاسد بل هو مكروه تحرعًاء ويثبت به الملك قبل القبض» 
ويحب الثمن على المشتري كذا في حواشي "الهداية"» وأما ثانيّا؛ فلأن بيع الغاصب المغصوب موقوف على إجازة 
المالك» ويثبت به الملك للمشتري موقوفا عليه لا أنه يفيد الملك التام للمشتري بعد القبض كذا في "الهداية" و 
'الدر المختار"» وبالجملة: إفادة الملك بعد القبض من أحكام البيع الفاسد» والشارح ما ميز وأثبت الحكم للبيع 
الكروه والبيع الموقوف تدبر.(القمر) ومشله: أي مثل البيع وقت النداء في القبح لغيره بحاورًا.(القمر) 


مبحث الخاص 1V4‏ بيان أقسام القبح 


وطء الحائض مشرو ع من حيث إا منكوحته» وإنما يحرم لأجل الأذى وهو مما يمكن أن 
ينفك عن الوطء بأن يوجد الوطء بدون الأذى» والأذى بدون الوطءء وكذا الصلاة ل 


الأرض المغصوبة مشروعة في ا ونا وم لأحل شغل ملك الغيرء وهو ما ينفك عن 
الصلاة بأن توجد الصلاة بدون شغل ملك الغير» بل في ملك نفسه» ويوحد الشغل 
بدون الصلاة بأن يسكن فيه ولا يصلي. 

as‏ ل ا 


أي يحمل > لقع لت 
على القسم الآحر» فقال: هو لنهى عن الأفعال الحسية يمع على ا و والمراد 
أي القبح لغيره 


بالأففال ا ما کون اا 9 القديمة قبل الشرع باقية على حاها لا تتغر 
بالشرع كالقتل» والزناء وشرب الخمر بقيت معانيها وماهياتها بعد نزول التحريم على 
حالماء ولا يراد أن حرمتها حسية معلومة بالحس لا يتوقف على الشرع» فالنهي عن هذه 
الأفعال عند الإطلاق وعدم الموانع يقع على القبح لعينف إلا إذا قام الدليل على حلاف 


لاجل الأذى اله |: يفهم من قوله تعالى: 8م ان تلك ی المحيض قا هو أذ (البقرة:۲۲۲) (السنبلي) 

مشرو عه !ج فتصح هذه الصلاة» وتفرخ الذمة» فإن الأمر في الصلاة مطلق عن المكان.(القمر) 

والزنا: هو إيلاج فرج في غير امحل كذا قيل» وني "جمع الب ر كات" الزنا وطء الرحل في قبل حال عن ملك مين 
وملك النكاح» وخال عن شبهة ملك اليمين» وعن شبهة ملك النكاح» وشبهة ملك اليمين» كما إذا وض 
الرحل جارية ابنه» وشبهة ملك النكاح كما إذا وطئ رجحل امرأة تزوجها بغير شهود.(القمر) 

ولا يراد !2: أي ليس المراد بالأفعال الحسية أن يكون حرمتها محسوسة غير متوقفة على الشر ع» فإن الحرمة فْ 
الأحكام» والأحكام عندنا تثبت بالشرع لا بدليل آخر سواه.(القمر) عند الإطلاق: إنما قيد يهذا؛ لأن النهي 
المقيد بالقرينة يقع على ما اقتضته القرينة» سواء كان فا عن الأفعال الحسية» أو عن الأفعال الشرعية.(القمر) 

بقع !خ: لأن القبح لعينه هو أصل القبح» فيتبادر عن القبح عند الإطلاق.(القمر) إلا إذا قام !خ: وأنت لا يذهب 
عليك أن وقوع النهي عن الأفعال الحسية على القبح لعينه لما قيد بإطلاق وعدم الموانع فلا يندرج فيه ما إذا فاه 
الدليل على حلافه» فلا يصح إحراحه بقوله: إلا إذا قام اللهم إلا أن يقال: إن الاستثناء منقطع.(القمر) 


مبحث الخاص Vo‏ بيان أقسام القبح 


كالوطء حالة الحيض a aS‏ عن a‏ الدليل. 
وهو الاذی 


اغ امور الشرعية يقع على الذي اتصل به وصفا عطف على قوله: عن الأفعال 
الحسية أي والنهي عن الأمور الشرعية يقع على القسم الذي اتصل به القبح وصفا يعي 
بحمل على أنه قبيح لغيره وصفاء والمراد بالأمور الشرعية: ما تغيرت معانيها الأصلية 
بعد ورود الشرع يما كالصوم» والصلاة» والبيع» والإحارة» فإن الصوم: هو الإمساك 
ني الأصل» وزيدت عليه في الشرع أشياء. والصلاة: هو الدعاء زيدت عليه أشياء. 
والبيع: مبادلة المال بالمال فقط زيدت عليها أهلية العاقدين» ومحلية المعقود عليه 
وغير ذلك. والإحارة: مبادلة المال بالمنافع زيدت عليه معلومية المستأجر, والأجرة: 


ليام الدليل: فإنه قال الله تعالى: و يشألونك عن المخيض قن هر أذى فاغترلُوا اة في المُحيضر 4 

(البقرة:۲۲۲)» 3 يدل على أن النهي عن الوطء حال الحيض المجاور» وهو الأذى حي لو قرا ووحد العلوق 
نبت النسب اتفاقا.(القمر) الحسية: لا على القسم الأول ليرد أنه لا معن لهذه العبارة.(السنبلي) 

0 أنه: أي المنهي عنه إذا كان من الأفعال الشرعية.(القمر) وصفا: وإغا حص الوصف دون اجاور عملا 

بكمال القبح بقدر الإمكان؛ لأن الوصف غير منفك عن المنهي عنه» بخلاف اجاور كذا قيل» ثم اعلم أن هذا أكثر 

وأشهر» وإلا فالنهي عن الأفعال الشرعية قد يقع على القسم الذي اتصل به القبح بحاورًا كالنهي عن الصلاة في 

الأرض المغصوبة كذا قال ابن الملك.(القمر) أشياء: وهي كون الإمساك إمساكا عن المفطرات الثلاثة» وكونه من 

لصبح إلى الغروب والنية.(القمر) أشياء: كال ركو ع» والسجود والقعود والقيام وغيرها.(القمر) 

هلية العاقدين: بأن يكون البائع والمشتري عاقدين مميزين.(القمر) اهلية العاقدين: احترز به عن الصبي والمجنون. 

(نخشي) ومحلية المعقرد عليه: كأن يكون المبيع موجودًا فلا ينعقد بيع المعدوم» وأن يكون مملوكا في نفسه. 

نلا ينعقد بيع الكلاً.(القمر) المعقود عليه: احترز به عن الخمر والخنزير.(المحشي) 

رغير ذلك: كأن يسمع المتعاقدان كلامهماء فإذا قال المشتري "اشتريت" ولم يسمع البائع كلام المشتري 

م ينعقد البيع كذا في "العالمكيرية".(القمر) معلومية المستأجر: أي يكون محل المنفعة معلومًاء فلو قال آجرتك 

إحدى هاتين الدارين» أو أحد هذين العبدين لم يصح العقد.(القمر) 

زالأجرة: أي معلومية الأجرة إذ لو لم تكن الأجرة معلومة لأدى الجهالة إلى المنازعة.(القمر) 


مبحث الخاص ۱۷٦‏ بیان أقسام الق 


والمدة وغير ذلك فالنهي عن هذه الأفعال عند الإطلاق يحمل على القبح الوصفي» إلا ار 


أي الأفعال الشرعية أي وقت عدم القرينة 
دل الدليل على كونه قبيحًا لعينه كالنهي عن بيع المضامين والملاقيح, وصلاة الحدث. 
المنهي عنه 


لأن القبح ينبت اقتضاء. فلا يتحقق على وحه يبطل به المقتضي وهو النهي دليل على 
الدعوى الأخيرة, وبيانه يقتضي بسطًا وهو: أن في النهي عن الأفعال الشرعية احتلان 
فقال الشافعي ته: إنه يقتضي القبح لعينه» وهو الكامل قياسًا على الأول على » 
يأت» ونحن نقول: إن النهي يراد به عدم الفعل مضافا إلى احتيار العبادء RES‏ 


والمدة: أي معلومية المدة أية مدة كانت وإن طالت كذا في "الدر المحتار".(القمر) وغير ذلك: كأن تكد 
الد مدو اانا فة او سرغ رر اجر الآبق على فة غير قدو الانتفاء علق 
ولا الاستئجاء على المعاصي؛ لأنه استئجار على منفعة غير مقدور الاستيفاء شرعًا كذا في العالمكيرية.(القمر) 
عند الإطلاق: أي عند عدم القرينة والموانع.(القمر) عن بيع المضامين: والدليل على أن بيع المضامين والملاتب 
قبيح لعينه وباطل » أن الركن للبيع وهو المبيع معدوم فلا يمككن وجود البيع على أن الماء قبل أن يخلق الله تعار 
منه الحيوان ليس همال» والبيع مبادلة المال بالمال وصورته؛ أن يقول: بعت الولد الذي يحصل من هذا الفحل ؛ 
من هذه الناقة مثل. وكان ذلك من بيوع الحاهلية» فنهي البي ج عنه» ثم اعلم أن الشارح قال فيما سيأن 'ذ 
المضامين جمع مضمونة وهي ما في أصلاب الآباء والفحولء والملاقيح جمع ملقوحة» وهي ما في أرحام الأمهان 
من الأحنة» وهذا شططء فإن المفاعيل على وزن جمع لمفعول صرح به في كتب "التصريف" فالمضامين جم 
مضمون» والملاقيح جمع ملقوح كما في "الفائق"» يقال: لقحت الدابة إذا حبلت وهو فعل لازم فلا يجيءاس 
المفعول منه إلا فوط بحرف الحرء فيقال: ولدها ملقوح به إلا أهم استعملوه بحذف الخار.(القمر) 

لان القبح !خ: دليل بقوله: يقع على الذي إلخ» وحاصله: أن النهي يقتضي القبح في المنهي فقبحه يثبت اقنضاب 
ويقتضي إمكانه أيضًاء فلابد من رعاية الأمرين» فلا يتحقق القبح على وجه يبطل به المقتضى» وبالكسر وهو النهي. 
فإن رعاية التبع بحيث يبطل الأصل المتبوع قبيح جدًا.(القمر) الدعوى الأخيرة: وهو: أن النهي عن الأفعال الشرعة 
يقع على القبح لغيره وأضفا لش يقتضي القبح إخ: فالنهي المطلق عن الأفعال الشرعية يدل عند الشافعي بذ 
على بطلان تلك الأفعال.(القمر) وهو الكامل: فإن الكمال في القبح أن يكون في عين المنهي عنه.(القمر) 

قياسا على الأول: أي على النهي عن الأفعال الحسية؛ فإنه يقع عند الإطلاق على القبح لعينه.(القمر) 
مضافا !ح: بحيث لو أقدم عليه فعل المكلف لوجده.(القمر) 


مبحث اخاص يف بيان أقسام القبح 
فإن كف عن المنهي عنه باختياره يثاب عليه» وإلا يعاقب عليه» وإن لم يكن ثمه احتيار 
سمي ذلك الكف نفيًا ونسخًا لا نيا كما إذا لم يكن في الكوز ما ويقال: له "لا 
نشرب"» فهذا نفي» وإن قيل له ذلك بوجود الماء سمي فنا فالأصل في النهي عدم الفعل 
بالاحتيار» والقبح إنما يثبت في النهي اقتضاء ضرورة حكمة الناهي» فينبغي أن لا يتحقق 
هذا الم لقبح على وجه يبطل به المقتضي أعينٍ النهي؛ لأنه إذا أحذ القبح قبحًا لعينه صار 


كماهو عند الشافعي 


ان نفيّاء ويبطل الاختيار؛ إذ اختيار كل شىء ما يناسبه» فاختيار الأفعال الحسية هو 
لقدرة حسًا أي يقدر الفاعل أن يفعل الزنا باحتياره» ثم يكف عنه نظرًا إلى فى الله تعالى» 
فيكون القبح نه لعينه» واحتيار الأفعال الشرعية أن يكون احتيار الفعل فيه من جانب 


في الأفعال الحسية 


الشارع ومع ذلك ينهاه عنه: فيكون مأذونًا فيه وممنوعًا عنه جميعاء ولا يجتمعان قط إلا 


أن يكون ذلك الفعل دوعا باعتبار أصله وذاته» وقبيحًا باعتبار و صفه» ولا يكفي ق هذه 
أي المنهي عنه لتحقق أر كانه 
الأفعال الشرعية» الاختيار الحسي كما كان ف القسم الأول» والشافعي ت إذا قال 
أي ف الأفعال الحية 


بكمال القبح أعين بعينه ذهب الاختيار الشرعي» وبقي الاختيار الحسّيء . 


مي ذلك الكف !خ: ولعدم تحقق الاختيار لا يثاب العبد في الامتناع عن المنسوخ فالامتناع عنه بناء على 
عدمه في نفسه لا تعلق له باختياره.(القمر) فهذا نفي: وكذا إذا قيل: "لا تبصر" للأعمى» فإنه نفي لا فهي؛ لأنه 
محال» والنهي عن المستحيلات عبثء وأما النفي فهو لبيان أن الفعل لم يبق متصور الوحود شرعًا كالتوحه في 
الصلاة إلى بيت المقدس.(القمر)» صار 6 لأنه إذا كان قبيحًا لعينه صار باطلاً ومحالاً أي لا يمكن وجوده 
شرعًاء والنهي عن المستحيلات عبث» فصار النهي نفيه.(القمر) إذ اختيار ١‏ 2: دفع دحل مقدر تقريره: أنا لا 
نسلم أنه إذا أذ القبح في المنهي عنه إذا كان من الأفعال الشرعية قبحًا لعينه صار نفيّاء ويبطل الاحتيار؛ لأنه 
وإن كان باطلاً وممتنعًا شرعًاء فليس فيه الإمكان الشرعي» والقدرة الشرعية لكن بقي فيه الإمكان اللغوي 
«القدرة الحسية» ولعل هذا القدر من الإمكان يكون كافيًا لوحود النهي» فلا يصير النهي نفيًا.(القمر) 

يكرن: أي أي الفعل الشرعي المنهي عنه.(القمر) ذهب الاختيار !<: فصار الأ والحال لا يتعلق به النهي.(القمر) 


مبحث الخاص ۷۸ بيان أقسام الفبع 


جداء هذا هو غاية التحقيق قي هذا المقام. 
ثم فرّع على الأصل الذي مهّده» فقال: وهذا كان الرباء وسائر البيوع الفاسدة. وصره 


5 ]ف اا 3 ۾ ب . اول لك 2 . ا ل ٍِ 0 
يوم النحر مشروعا باصله غير مشرو ع بوصفه؛ لتعلق النهي بالوصف لا بالأصل. أي لاجا 
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أن النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي القبح لغيره وصفا كان هذه الأمور المذكورة مشرو 
باعتبار الأصل دون الوصفء فإن الربا هو معاوضة مال .مال فيه فضل يستحق بعنا 
المعاوضة لأحد الجانبين» وهذا مشروع باعتبار ذاته الذي هو العوضانء وإنما الفساد ف 


لأجل الفضل المشروط, وهكذا حال سائر البيوع الفاسدة» كالبيع بشرط لا يقتضيه العقد 


وهو لا ينفعنا: أي قي الأفعال الشرعية» فإن الاحتيار الحسي ليس مناسبًا للأفعال الشرعية» فاختيار كل شيء نا 
يناسبه.(القمر) فصار النهي نفيا الخ: أي إذا ثبت أن حقيقة النهي تقتضي قبح المنهي عنه لذاته لا يتصور أن يفي 
مشروعًا بعد النهي؛ لأن أدن درجات المشروع أن يكون مباحًا مطلق الإقدام عليه» والقبيح لعينه حرام في نفس 
فكيف يتصور أن يكون مشروعاء فكان النهي عنه نسخمًا.مشروعيته فلم يحتج إلى بقاء تصوره بعد النسخ. (السنبلي) 
وهو ا لخ: أي بطلان المقتضي بالكسر لرعاية المقتضى بالفتح قبيح حدًا؛ لأنه يصير عائدا على موضوعه بالنقص؛ 
لأنه إذا بطل المقتضي بطل المقتضى مع أنه قد أثبت.(القمر) الأصل !: وهو أن النهي عن الأفعال الشرعة 
يحمل على القبح لغيره وصفا.(القمر) البيوع الفاسدة: البيع الفاسد ما في غير ركنه خلل» وما في ركنه عل 
فهو باطل.(القمر) وصوم يوم النحر: وكذا صوم يوم عيد الفطرء وأيام التشريق.(القمر) 

وهو معاوضة مال إخ: يماء إلى أن المراد بالربا في المتن: بيع الربا لا الفضل.(القمر) لأجل الفضل !إخ: ومذ 
الفضل فاتت المساواة المشروطة بحواز بيع الجنس بالجنس» وهذا الفضل تبع» فصار كالوصف.(القمر) 

كالبيع بشرط: فهذا البيع في معن بيع الربا؛ لأنه عبارة عن الفضل الخالي عن العوض المستحق بعقد المعاوضة 
وهذا الشرط هذا الطريق فأحذ حكمه. ثم الفضل في الربا؛ والشرط في هذا البيع إذا دحل في البيع صار من 
حقوقه» فكان كوصفه» فلا يحصل به في ركن البيع؛ لوجود المحل وأهلية العاقدين» فصار نفس البيع مشروع 
وإغا الفساد لعارض الوصف.(القمر) 

لا يقتضيه العقد: احتراز عن شرط يقتضيه العقد» فإنه لا يوحب فساد البيع كشرط أن يملك المشتري المبيع.(القمر) 


بحث الخاص 1۷۹ بيان أقسام القبح 


ره نفع لأحد المتعاقدين, أو للمعقود عليه الذي هو أهل الاستحقاق, والبيع بالخمر 
رحوه كل ذلك مشرو ع باعتبار ذاته» وإنما الفساد باعتبار الشرط الزائد» فيكون مفيدًا للملك 


البيع الفاسد 


ا الي و كتا صوم يوم لبر هشرو اعبار كر ضوماء غير مشروع اعبار 


ي فص المشتر ي المبيع 


لرصف الذي هو الإعراض عن الضيافةء فتعلق النهي في كل ذلك بالوصف لا بالأصل. 
م ههنا سؤال مقدر على أب حنيفة بلك وهو: أن بيع الحرء والمضامين» والملاقيح» ونكاح 
ل وبال ارا ا ت لعو علد كي 


وام الد 
رفيه نفع لأحد المتعاقدين: للبائع كما إذا باع عبدًا على أن يستخدمه البائع شهرًاء أو دارا على أن 
وللمشتري كما إذا اشترى ثوبًا على أن يخيطه البائع قميصًا للمشتري.رالة لقمر) أو للمعقود عليه: أ ي المبيع 
كشرط أن لا يبيع المشتري العبد المشترى» فإن العبد يعجبه أن لا يتداوله الأيدي.(القمر) 

هر أهل الاستحقاق: أي من أهل أن يثبت له حق على الغير» ويقع منه الخصومة» وطلب الحق بأن يكون 
اديا وأما إذا لم يك كن المعقود عليه من أهل الاستحقاق» فلا ضرر فيه» كما إذا باع فرسًا بشرط أن يعلفه 
ُشتري كل يوم كذا منًا من الشعير.(القمر) 

زاليع بالخمر: معطوف على احرور في قوله كالبيع إل ثم اعلم أن الخمر مال؛ لأن المال ما بميل إليه الطبع» 
ويدخر لوقت الحاحة» أو ما خلق لمصالح الآدمي. ويجري فيه الشح والضمنة؛ والخمر كذلك فصار مالاء لكنه 
غير متقوم فإن المتقوم ما يحل الانتفاع به شرعاء ولارن سم عن ب اير وتسلمه» والانتفاع به» فصار 
غير متقوم» ففي البيع بالخمر حعل الخمر تناه وهو يصلح للثمنية؛ لكونه مالا ذ فيصح البيع لكنه بمتنع تسليمه» 
نجاء الخلل تي هذا البيع من جهة الثمن» والثمن يكون غير مقصود. بل يكون ذريعة إلى المقصود» فإن المقصود 
هر المبيع» ولذا يشترط القدرة على المبيع» ولا يشترط القدرة على الثمن مع أن الانتفاع بالأعيان لا بالأنمانء 
بهذا الاعتبار صار الثمن من جملة الأوصافء, والشروطء فجاء الخلل من الشرط فصار هذا البيع بِيعًا فاسدًا 
١‏ باطلا؛ لتحقق الر كن وهو الإيجاب والقبول الصادران من الأهل مضافًا إلى امحل وهو المبيع.(القمر) 

رخړه: كالبيع بع بالقيمة مع السكو وت عن الثمن.(القمر) 

مشرو ع ار فإن في الصوم أي الامساك عن المفطرات الثلاثة مع النية» حصول التقوى كما قال 
نه تعالى: # نعلكم لفون البقرة:٠٠)»‏ وفيه معرفة قدر النعم» وفيه انتفاء حرارة الشهوة .(القمر) 

؛ ينه ع: أي النهي على القبح لغيره» فبطل ما قلتم: م ن أن النهي عن الأفعال الشرعية يقع على القبح لغيره وصفا. رالة لعمر) 


مبحث الخاص 1A‏ بیان أقسام الف 


2 5 3 5-5 1 0 ف ا ٠‏ 
فأحاب عنه المصنف ب وقال: والنهى عن يع الحرء العام والملاقيج ونحّاح اغبره 


ا و ا 
محاز ى . فالحر عام من أن يكون حر الأصلء أو حر العتاقة. والمضامين جمع مضمرنة 
وهو ما 0 الآباء. والملاقيح جمع ملقوحةء وهو ما قي أرحام الأمهات, والحارم عا 
من أن يكون حرمة القرابة» أو حرمة المصاهرة؛ وباللجملة فالنهي عن هؤلاء محمول علو 
النفي بطريق المجازء فان سحا لعده عله أي فکان هذا النهي كله نسحًا للمشروعية 


أي إعداما وإبصالا 


لعدم محل النهي؛ إذ محل البيع هو المال» وهؤلاء ليسوا .عمال» ومحل النكاح المحللات» وهن 
حرمات بالنص» وقي إيراد لفظ النسخ بعد النفي تنبيه على ترادفهما ههناء ويمكن أن يكوذ 
نسخًا اصطلاحيا عند من يقول: إن رفع الإباحة الأصلية» ورفع ما في الجاهلية» أو في الشرائع 


وهو بيان التبديل 


السابقة تيت ا لأن بيع الحر كان في شريعة يوسف عة : وبيع المضامين والملاقيح 


والنهى ى بيع احر !لخ لا يقال: إن هذا تكرار؛ لأنه ذكر فيما تقدم أن بيع الحر قبيح لعينه» فلا يكون مشروء 
بأصله؛ لأنا نقول: ذكر هناك باعتبار أقسام القبح» وههنا باعتبار ما ورد على القاعدة به سؤال كذا قيل.(القمر) 
جاز اخ: للاتصال بين النفي والنهي صورة؛ لوجود حرف النفي فيهماء ومعين؛ لأن الإعدام منظور فيه 
وصلية وإن كان اقتضاء النهي العدم من قبل العبد بالاختيار» واقتضاء النفي العدم من الأصل.(القمر) 

حرمة القرابة: كحرمة الأم وإن علت» وحرمة البنت وإن سفلت.(القمر) أو حرمة المصاهرة: وهي أرع 
حرمات: حرمة أب الواطي» وابنه على الموطوءة؛ وحرمة أم الموطوءة وبنتها على الواطي.(القمر) 

بطريق امجاز: من قبيل استعمال صيغة الإنشاء أعين النهي في الإخبار أعي النفي.(القمر) 

وهؤلاء: أي الحر والمضامين» والملاقيح ليسوا ممالء وقد مر حال مالية الحر فتذكر.(القمر) وهن: أي اغاره 
محرمات ورده قي "الصبح الصادق": بأن نكاح المحارم نكاح حقيقة؛ لأن نكاحهن كان جائرًا في الشرع السابز: 
وبالنسخ لا يبطل امحلية» فا محل قابل كيف؟ وأن النكاح ليس إلا لازدواج بين الرحل والمرأة لا غير.(القمر) 
ويمكن إا خ: دفع دحل مقدر تقرير الدخل: أن النهي لا عکن أن يكون E‏ لأن النسخ لابد له من 
وجود الناسخ والمنسوخ في شريعة واحدة ولم يجز بيع الحر في شريعة البي 5 أصلاء وتقرير الرد ظاهر.(السنبلي) 


بحث الخاص ۱۸۱١‏ بيان أقسام القبح 


كان في الجاهلية» ونكاح بعض انحارم كان في الجاهلية» وبعضها في الأديان السابقة 


1 5 1 5 


8 الشافعي رس خاو 2 الباين تف في إلى الفسم ا 3 شروع 52 بیان مذهب 


1 
2-0 


الشافعي سد يعن أن عنده النهي في كل من الأفعال الحسية والأفعال الشرعية ينصرف 
إلى القبح لعينه» فحرمة الزنا والخمر» وحرمة صوم النحر عنده سواء. 

قرلا بكمال القبح حال بمعنى الفاعل أي حال كونه قائلاً بكمال القبح وهو القبح لعين 
أو مفعول له أي لأجل قوله: بكمال القبح كما قلغا في اخسن ف الأمر؛ لأن من مذهبنا: أن 
لأمر المطلق الخالي عن القرينة يقع على الحسن لعينه قولا يك 
ليد سيا لثواب عندهء ولا ليع الفاسد موجبًاللملك بعد القبض» واا شه الشافعي - النهي 


الا للقي 
بالأمر E‏ النهي ن 2 الب حقيقة كلام امام اشير ن فينبغي أن يكونا على السواء. 
لنهي والأمر 
ربعضها: كنكاح الأحت كان قي شريعة آدم ٠‏ قي "التوضيح": نكاح الأحت من بطن واحد لم يكن جائرًا 
في شريعة آدم اة . وكانت السنة الإلية ولادة ذكر مع أنتى ببطن واحدء والمشروع أن يتزوج كل ذكر أنثى 
من بطن آخرء وكان النكاح بين التوأمين حرامًا.(القمر) سواء: مع الزنا وشرب الخمر من الأفعال الحسية» 
وصوم يوم النحر من الأفعال الشرعية» فكل من هذه الأفعال ليس مشروعًا أصلا عند الشافعي ب لا وصفا 
ولا أصلاً بل يكون باطلاً.(القمر) قولا بكمال القبح: فإن النهي مطلق فينصرف إلى القبح الكامل؛ وهو القبح 
عينه. فإن القبح لغيره الوصفي قبح من وجه دون وجه» فلا يكون كاملا.(القمر) 
نعنى القاعل الخ: دفع دحل تقريره: أن الحال يكون محمولا على ذيه» ولا يجوز الحمل ههنا؛ لأن الخال وهو 
القول مصدرء وذو الحال وهو الشافعي ذات محضةء وحمل المصدر على الذات لا يجوزء فأحاب: بأن المصدر ههنا 
نع الفاعل» وحمل الفاعل على الذات صحيح.(السنبلي) أي لأجل قوله !خ: هذا دفع لما يتوهم من أن حذف 
للام من المفعول له إنما يجوز إذا كان فاعله وفاعل الفعل المعلل به واحدًاء وههنا فاعل الفعل المعلل به هو الشافعي 
ولا يعرف من لفظ القول كون الشافعي فاعلاً له» فأحاب: بأن قولاً في الأصل كان لقوله إلخ والضمير امحرور فيه 
راجع إلى الشافعي» وهو فاعل لفظ القول ثم حذف الضمير وجعل لفظ القول منصوبًا وتحقق شرط حذف لام 
انفعول له.(السنبلي) كما قلنا ! لخ: تنظير لما تقدم» وقياس لقبح المنهي عنه على حسن المأمور به.(القمر) 
حتبقة: وهذا لا يصح نفيه بأن يقول: في الشارع لا تقتضي القبح.(القمر) 


مبحث الخاص ۸۲ بيان أقسام الفبح 
ولأن المنهى عنه معصية, فلا يكون مشروعًا نا بينهما من التضاد» عطف على قوله: قرا 
بكمال القبح لا على قوله: لأن النهي في اقتضاء القبح حقيقة كما يوه الظاهرء وهو ديل 
ثانٍ للشافعي ينك باعتبار ترتب أحكامه وآثاره» كما أن الأول دليل باعتبار تقدم مقتضاا 
وشرطه» والفرق بين المسلكين بين» وقد عرفت جواهما فيما تقدم في ضمن تقريراتنا. 

وهذا قال: لا تنبت حرمة المصاهرة بالزناء هذا شروع قي تفريعات الشافعي يله علو 


مقدمة مطوية نشأت من قوله: فلا يكون مشروعًا أي ولأن المنهي عنه سواء كان حب 


معصية !لخ: ولا شيء من المعصية .شرو ع» فالمنهي عنه لا يكون مشروعا. من التضاد: أي لأن أدن مرتب 
المشروعية الاباحة» والمعصية تنافيها وتضادها.(السنبلي) 

عطف ا وما في "مسير الدائر" عطف على قوله: كمالاً إلخ فعجيب» فإنه لا للمعطوف عليه في المتن. (القمر) 
لا على قوله: فإن هذا الكلام لا بمكن أن يكون علة لتشبيه الشافعي النهي بالأمر فتدبر.(المحشي) 

كما يوهمه الظاهر: لأن العطف على القريب أولى من البعيدء والمغايرة بين الدليلين باعتبار لوازمه» فإن الأول 
ملحوظ بلحاظ اللازم المتقدم والآحر ملحوظ بلحاظ اللازم المتأخر كما هو ظاهر من كلام الشارح يلل:. 
وهو دليل ثان !ل: وأما الجواب عنه إنا لا نسلم صغراه أي أن المنهي عنه معصية؛ لأن الشيء إذا كان مشروءع 
بأصله وممنوعًا بوصفه لا يكون معصية مطلقًا بل من وجه» وكذا الكبرى وهو قوله: المقدر» ولا شيء من 
المعصية .بمشروع؛ لأن الشيء الذي هو مشروع بأصله وممنوع بوصفه معصية أيضاء ومع ذلك مشرو ع واد 
الجواب عن الدليل الأولء فهو أنه إذا انصرف النهي إلى كمال القبح يصير النهي نفيًا على ما مر. 

أحكامه: أي أحكام النهي» فإن من أحكام النهي كون المنهي عنه معصية وغير مشروعة.(القمر) 

مقتضاه: أي مقتضى النهي فإن مقتضاه القبح.(القمر) مقتضاه إلخ: لأن لفظ الاقتضاء إشارة إلى أن القبح لزه 
متقدم .معن أن لا IEE‏ فنهى الله تعالى عنه لا أن النهي يوحب قبحه» كما هو رأى الأشعري.(القمر) 
وقد عرفت جوابما: وأما الحواب عن الدليل الأول: فهو أن القول بكمال القبح غير تمكنء وإلا يصير النهي ل 
على ما مر تقريره: والنهي وإن كان مقابلاً للأمر لكن لا نسلم وحوب تقابل أحكام المتقابلات حن يلزم أن الحسن 
في المأمور به عند الإطلاق عينيَ» فكذا يكون القبح في المنهي عنه لعينه» وأما الجواب عن الثاني: فهو أن كون النهي 
عنه معصية أصلاً ووصفا ممنوع» بل هو معصية وصفا لقبح الوصف» ومشروعة بأصله؛ ولاختلاف الحيثية أن لا نضاد 
وهذا كالعبد إذا قال له سيد: "عط لنا الثوب ولا تسافر"» فسافر وخاطه؛ فهو مطيع وعاص ولا ضير.(القمر) 


مبحث الخاص ۸۳ بيان أقسام القبح 
أو شرعيًا لا يكون مشروعا بنفسه» ولا سببا لمشروع آخرء قال الشافعي بث لا نثبت 
حرمة المصاهرة بالزنا؛ لأن الزنا حرام ومعصية» فلا يكون سببًا لنعمة هي حرمة المصاهرة؛ 
لها تلحق الأجنبية بالأمهات» وقد مر“ الله تعالى ما علينا حيث قال: وهو ِي حل 
من الْمَاءِ بشرأفجعله نسَباوَصِه رك فلا تنبت حرمة المصاهرة إلا بالنكاح. 


(الفرقان: 6 5) 
وهي اربع حرمات: حرمة اب الواطي» وابنه على الموطوءة» وحرمة ام الموطوءة. وبنتها 
حرمة المصاهرة 


على الواطي» فهذه الحرمات الأربع عنده لا تتعلق إلا بالوطء الحلال» وعندنا كما تبت 
١‏ الشافعي 
بالتكاح شت بالزناء ودواعيه من القبلة» واللمس» والنظر لل الفرج الداحل بشهوة؛ 


: 0 الزنا وأسبابه 
رذلك لأن دواعي الزنا مفضية إلى الزناء والزنا مفض إلى الولدء ا 


ولا سا لمشروع آخر: فإن بين المشروع والمعصية منافاة» و أحد المتنافيين لا يكون سببًا لآحر ولنا في المقدمة 
الأخيرة كلام فإنه يجوز أن يكون أحد المتنافيين سببًا لآحرء والشافعي بس يتزلزل فيها فإنه قال: إن الظهار 
سبب للكفارة الزاحرة مع أن الظهار معصية قبيحة» أللهم إلا أن يقال: من قبل الشافعي -2-: إن الكلام في 
الحكم الشرعي الذي هو مطلوب عن السبب لا في الحكم الزاجر» والكفارة حكم شرعي زاحر.(القمر) 
رمعصية: وقبيح لعينه» فإنه من الأفعال الحسية.(القمر) لنعمة: إذ لا بد من المناسبة بين السبب والحكم.(المحشي) 
لأنها: أي لأن حرمة المصاهرة» وهذا دليل على أن حرمة المصاهرة نعمة.(القمر) 

س الماع -أي امي #ابْشَراً فجعله نسب أي دا تنسب ) اء صهر ان أي ذا صهر بأن يترو ج» ذكرًا كان أو أنثى 
طلا لتناسل كذا في "الحلالين".(القمر) بشهوة: متعلق باللمس والنظر» وأما القبلة فالأصل فيها الشهوة» ولذا قال 
ل نور الأبصار": قبل أم أمرأته حرمت عليه ما لم يظهر عدم الشهوة» وق المس لا ما لم تعلم الشهوة. وق "الدر 
نختار": والعبرة للشهوة عند اللمس والنظر لا بعدهماء وحد الشهوة فيها تحرك آلته أو زيادته» به يفي وف امرأة 
رلو شيخ تحرك قلبه أو زيادته» وف "الجوهرة": لا يشترط في النظر إلى الفرج تحرك لته» به يف» وإئما قيد الفرج 
بالداحل؛ لأن الاحتراز عن الفرج الخارج متعذرء فسقط اعتباره كذا قال الطحطاوي» ورأيت نسخة مكتوبة بيد 
الشارح ليس فيها قيد الداحل» فاللام على الفرج يكون للعهد تدبر.(القمر) 

رذلك لأن دواعي الزنا !خ: والحاصل: أن الزنا لا يوحب الحرمة قصدًا وبالذات بل يوجبها الولد؛ لأنه حزء 
من الواطي والموطوءة؛ لكونه مخلوقا من ماءهماء فيحرم الولد عليهما؛ لأن الاستمتاع بالجزء حرامء قال عة 
ناكح اليد ملعون" فيتعدى من الولد إلى طرفيه.(السنبلي) 


مبحث الخاص ١"‏ بیان أقسام القبح 
والولد هو الأصل في استحقاق الحرمات أي يحرم على الولد أولاً أب الواطي وابنه إذا 
كانت ا وأم الموطوءة وبنتها إذا كان ذكراء ثم تتعدى من الولد إلى طرفيه. فتحه 


هذه الحرظة 
قبيلة المرأة على الزو ج» وقبيلة زغ أن الولد مشا حزئية واتحادًا بينهماء وهلا 


کا لآم والحدة والبنت اله لواطي و امو صو 


يضاف الولد الواحد إلى التخدين جيعا فار كان الووطوعة والوا مي 
حزء منهاء فتكون قبيلته قبيلتهاء وقبيلتها قبياته» فعلى هذا كان ين a‏ 
ال موطوءة مرة أخحرى» ولكن إغا حاز ذلك دفعاً للحرج» وكذا م 1 


سببية حرمة المصاهرة 


أسبابه, فالزنا وأسبابه إنما يفيد حرمة المصاهرة بواسطة الولد لا من حيث إنه زنا كما 


والولد هو 'لأصل !: وتكون الولد وجزئيته ليس من أفعال العبدء بل هو بمحض خلقة الله تعالى» فلا يكرد 
منهيًا عنه» وهو سبب لحرمة المصاهرة فليس المنهي عنه سببًّا للمشرو ع» وأما الزنا فسببية لحذه الحرمة إنما هم 
بالعرض والاعتداد هذه السببية.(القمر) إذا كانت: أي الولد وتأنيث الضمير لرعاية الخبر.(القمر) 

إلى طرفيه: أي إلى طرق الولدء وهو الأب والأم لا غير؛ لأن حرمة أمهات الموطوءة وبناتما لا تتعدى من انون 
إلا إلى الأب الواطي» وكذلك حرمة آباء الواطى وأبنائه لا تتعدى من الولد إلا إلى الأم الموطوءة حت لا جره ” 
الموطوءة أو حدقا على أب الواطي أو حده» فسقطت هذه الحرمة في حق الأحداد والجدات؛ لأنه أمر حكمر 
ضعيف» فلا يعتبر في حق الآباء كذا في بعض الشرو ح.(القمر) قبيلة الزوج: أي الأصول والفروع.(القمر) 
فتكون قبيلته !2: فيه أن هذا الوحه يقتضي أن يتعدى جميع الحرمات الثابتة في حق الولد إلى الأب واد 
فيحرم خالة الولد على الوالد كحرمتها على الولد. ويحرم عم الولد كما يحرم على الولد إذا كانت أنثى فتأمل. 
فعلى هذا إخ: هذا اعتراض تقريره: أن ا حزء من الواطي» والواطي جزء من الموطوءة فينبغو 
أن يثبت الحرمة بين الواطي ده مرة أحرى أي بعد تولد الولد؛ لأن الاستمتاع بالجزء حرام» لقوله تعاى: 
#افم : اغى راء ذنك فأو عك : هد الْعَادُو نه (المؤمنون:۷) (القمر) ولكن ا هذا حواب تقريره: أن رط 
الموطوءة مرة أخرى إنما جاز دفعًا للحرج ضرورة إبقاء النسل» فسقطت رعاية البعضية كما سقطت حنيفة 
البعضية في حق آدم وحواء عليهما السلام حى حلت له حواء» وقد خلقت منه.(القمر) 

إلى أسبابه: أي إلى أسباب الزنا كالقبلة والنظر إلى الفرج الداحل بشهوة» وهذه أسباب عادية» وليست مؤثران 
حقيقية.(القمر) فالزنا وأسبابه !لخ: هذا خلاصة الجواب من حانب الحنفية للشوافع بأنا لم نقل: إن الزنا مز 
حيث الزنا موجب للحرمة بل بواسطة الولد؛ فإنه قام مقام الولد.(القمر) 


بحث الخاص 1A0‏ بيان أقسام القبح 


0 اراب إا يطهر الأحداث لأحل قيامه مقام الماء لا من حيث نفسه. 
قي إفادة الطهارة 
ولا يفيد الغصب الملك. عطف على "لا تثبت"» وتفريع انٍ للشافعي يلك؛ وذلك لأن 


لغصب حرام ومعصيةء فلا يكون سبًا لأمر مشرو ع هو الملك إذا هلك المغصوب» وقضى 


ملك الغاصب ا مغحوب 


عليه بالضمان» وعندنا ملك الغاصب المغصوب بعد الضمان» فيملك أكسابه الباقية ف يده» 


3 


رد ي الا : لأنه لو م يملك الغاصب المغصوب بل بقي في ملك المالك لاجتمع 
ابدلان في ملكه» وهو الأصل مع الضمان» وذلك لا يجوزء فلما ملك المالك الضمان جب 
أن يملك الغاصب المغصوبء فالضمان عنده بمقابلة اليد الفائتة عن الملك» وعندنا .مقابلة 
املك الفائت إلا في المدبرء فإنه إذا غصب رجحل مدير أحك . . .......... E‏ 


حرام ومعصية: وقبيح لعينه كقوله تعالى: #و لا تأكلو ا أَمْوْ الك بيتك بالباطل ‏ رالبقرة:۸۸٠.‏ (القمر) 

فيملك !ل: فإن أكسابه تبع له» فيثبت الملك فيها بثبوت الملك في الأصل» والسّر أن ثبوت الملك للغاصب بعد 
الضمان مستند إلى وقت الغصبء فيسلم للغاصب الأكساب لا الأولاد كذا في "الدر المختار".(القمر) 

ويفذ 2 أي لو باع الغاصب المغصوب» ثم ضمنه المالك نفذ بيعه الماضي؛ لأن الملك الناقص يكفي لنفاد البيع.(القمر) 
نلما ملك المالك 8 فالغصب لیا سببًًا لملك الغاصب ت المغصوب» بل السبب له هو وجوب الضمان» 
بالعرض فلا اعتداد هذه السببية.(القمر) بمقابلة اليد اح فالغاصب فوت يد المالك عن المغصوب المملوك 
نوحب الضمان على الغاصب جبررًا ليد المالك الفائتة» وليس الضمان عقابلته حي يملكه الغاصب بعد الضمان» 
,هذا عند الشافعي يشي وأما عندنا فالضمان بمقابلته» فيملكه الغاصب بعد الضمان قي جميع الأموال إلا في 
امدبر» وهو من قال له المولى: إن مت فأنت حرء فإن غاصب المدبر لا يملكه بعد الضمان؛ إذ هو غير قابل 
للانتقال من ملك إلى ملك لاستحقاقه العتق.(القمر) 

إلا في المدبر إلخ: أي اجتماع البدلين في ملك رجحل واحد لا يجوز إلا في هذه الصورة» فإن المدبر المغصوب 
ا الآبق من يد الغاصب يجب ضمانه على الغاصب» ولا يخرج المدبر عن ملك المولى فاجتمع البدلان ف ملك 
نونى؛ لكن هذا في ضمان الحنايات» أما المعارضات ففيها احتماع البدلين في ملك رحل واحد لا نظير له أصلاء 
كذا في بعض حواشي بيوع "الحداية".(السنبلي) 


مبحث الخاص ۸١‏ بیان أقسام الفح 
وهلك في يده يضمنه ولا علكه جبرًا ليده الفائتة. 

حكن ضاي ميا ا رع ثالث للشافعي ينك وذلك لأن سفر المعصب 
وهو سفر الآبق» ل الطريق» والباغي معصية وحرام» فلا يكون سببا لمشروع؛ وهر 
ا نة ف انا ار اش as,‏ 
I DE Es‏ 


a 3‏ ا 1 E‏ 3 اناج انا -. تفريع رابع للشافعى لار ي ؛ وذلك أن استيلاء الكافر 
Ê‏ المسلم وإحرازه بدار الحرب أمر حرام ومحظور. فلا يصلح أن يكون سسا لملكه 
اي نوع و حرام 
وعندنا يكون ذلك سببًا لملكه؛ لأن E‏ إنما يكون بالملك أو باليد فإذا أحذوه وأدخلر: 
اي الاستيلاء 
في دارهم فات منا اليد والملك» فكان استيلاؤهم ENET‏ و ا 0 


حدما لاه اخ: علة لقوله يضمتهء والحاصل: أن الضمان في الغصب في مقابلة العين؛ لأن العين هو المقصرد 
الأصلي الواجب الرد إلا أنه عدل عن ذلك في المدبرء فإنه لا يقبل الانتقال فجعل الضمان فيه عوضا عن 
النقصان الذي حل بيد الغاصب.(القمر) هد امعصية : أي الإباق» وقطع الطريق» والبغاة.(القمر) 

منشك. عند: أي عن السفر ألا ترى أن سفر العبد يوحد بلا إباق؛ لقدرته على الاستعذان من المولى» والإباز 
يوحد بدون السفر بالكتمان في بيوت المصرء وقس على هذا.(القمر) فيصلح إلخ: أي نفس السفرء لا المعصبة 
امجاورة له.(القمر) وإح از« اخ إنما زاد هذا؛ لأن الاستيلاء لا يتحقق إلا بالإحراز بالدار؛ لأن الاستيلاء عبار 
عن الاقتدار على امحل حالاً ومآل. والكفار ما داموا في دار الإسلام اقتدروا على امحل حالاء وإنما يقتدرون عب 
مآلا بالإحراز» لأنهم ما داموا في دارناء فهم مقهورون بالدار» والاستيراد بالنصرة محتمل كذا في "العناية".(القمر) 
لأن الحفظ: أي عصمة 0 إنما يكون بالملك, أو باليد إلخ» والأولى أن يقول: إنما يكون بالدار أي دار الإسلاه 
أو باليد فتدبر.(القمر) فكّن استيلازهم !ل فالاستيلاء على المال الغير المعصوم كان سببًا للملك لا الاستيلا: 
امحظور» وهو استيلاء ا على مال معصوم للمسلم, فإنه إئما صار محظورًا لعصمة أموالناء والعصمة تشن 
ما دام إحرازناء وقد زال إحرازناء فسقط النهي في حق الدنياء فصارت أموالنا حيئدٍ في حقهم كالصيد., وال 
المباح» والكفار أهل الملك بالإجماع» فإذا حصل استيلاؤهم على المال المباح ملكوا.(القمر) 


بحث العام 1A۷‏ تعريف العام 

على محل غير معصوم بقاءً. وإن كان معصومًا ابتداء فيملكونه» وقد ثبت ذلك من 

إشارة قوله تعالى: «إللفقرَاءِ المُهَاجِرِينَ الذِينَ أخْرجُوا مِنْ ديارهم وأموًالهم)؛ لأنهم كانوا 
(ا حشر :۸) 

مياسير .مكة, وإنما موا فقراء؛ لاستيلاء الكفار على ماهم. 

لما فر غ المصنف بلك عن بيان الخاص بأحكامه وأقسامه» شرع في بيان العام. 


[تعريف العام] 
نقال: وأما العام فما تناول أفرادًا متفقة الحدود على سبيل الشمول» فكلمة "ما" عبارة 


عن لفظ موضوع؛ لأن العموم لا يجري في المعاني» والعام من أقسام وجوه النظم وضمًا 
كالخاص» وبقوله: "يتناول أفرادًا" حرج الخاص» أما حاص العين فظاهر» ال 0 


على حل غير معصوم: وهو المال المستولى عليه» ثم اعلم أن عصمة المال عبارة عن كون الشيء محرم التعرض 
عصنًا لحق الشرع أو لحق العبد. (القمر) بقاء: أي انتهاء بعد الأحذ والإدخال. 

ابتداء: أي حال عدم استيلاء الكفار.(القمر) ذلك: أي ملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء.(القمر) 

بأحكامه إلخ: حكم الخاص أنه يتناول المخصوص قطعًاء وأقسامه الأمر والنهي.(القمر) 

رأما العام ! لخ: أخره عن الخاص؛ لأن الخاص كالجزء من العام» فإن المفرد مقدم على الجمع.(القمر) وأما العام: 
نهو في اللغة: الشامل؛ وفي الاصطلاح له تعريفان: الأول بناء على أنه لا يشترط فيه الاستغراق» ما ذكره 
نصنف تبعًا لفخر الإسلام. والثاني: بناء على اشتراطه» وعليه الحققون لما قدمناه في تقسيم الأنواع: لفظ وضع 
وضعًا واحدًا لكثير غير محصور مستغرق لحميع ما يصلح له. | شرح المنار للعلامة الشامي: 85] 

أفرادًا متفقة الحدود: أي الأفراد الى تتفق في صدق المع الكلي الذي هو مدلول اللفظ وليس المراد باتفاق 
خدود اتفاق الماهيات حي يرد أنه يلزم أن لا يكون مثل الحيوانات عامًا؛ لأن تحته أفرادًا مختلفة الماهيات 
١‏ متفقة الماهيات.(القمر) لا يجري إلخ: ظاهره أن المعاني لا تتصف بالعموم لا حقيقة ولا حازًا على ما قيل» 
رتال أكثرهم: إن المعاني تتصف بالعموم محارّاء وقال بعضهم: باتصاف المعاني به حقيقة كا أن اللفظ يتصف 
العموم حقيقة» والتفصيل يطلب من المطولات.(القمر) من أقسام وجوه إِلخ: إضافة الأقسام إلى الوحوه بيانيه. 
إن الوحوه هي الأقسام على ما قد مرٌ. الخاص: ومنه المثى, فإنه يتناول فردين لا فردًا.(القمر) 


مبحث العام ۱۸۸ تعريف الفا 
وأما اع لس ول 00 9 E‏ 


حو ثلانة وار ربعة وأمتافما 


دون 250 وكذا يخر ج به المشترك؛ لأنه يتناول معان لا أفرادًا. ثم قوله: "متف 
الحدود على سبيل الشمول" لبيان تحقيق ماهية العام لا للاحتراز» وقيل: "متفقة الحدود 


القائل ابن الملك 


احتراز عن المشترك؛ لأنه يتناول أفرادًا مختلفة الحدود, ال م ار احتراز عن 
النكرة المنفية» فاا تتناول الأفراد على سبيل البدلية دون الشمولء وإنما اكتفى المصنف ب 
بالتناول دون الاستغراق اتباعا لفخر اللإسلام» فإنه لا د يشترط عنده 5 العام: الاستغراقٌ 


لجميع الأفراد» فالجمع المعرف ولمنكر كله عام» وعند صاحب "التوضيح" يشترط في 
العام الاستغراق» فيكون الجمع المنكر واسطة بين العام والخاص. 


أو ا هذا الترديد بالنظر إلى اختلاف المذاهب في وضع اسم الجنس» فمنهم من قال: إنه موضوع لمعن 
كلي» ومنهم من قال: إنه موضوع للفرد المنتشر» وعلى كل تقدير فليس خاص الجنس والنوع موضوعا للأفرد. 
فلا يكون عامًا.(القمر) الأجزاء دون الأفراد: والفرق بينهما: أن الأحزاء هي قطعات الكل وتركيبه م 
ولا يحمل الكل عليهاء فلا يقال: يد زيد زيد. وأما الأفراد فهي مصاديق الكلي ولیس تر كيبه منهاء ويعمر 
الكلي عليهاء فيقال: زيد إنسان.(القمر) لا أفراد !2: قلت: فيه نظر؛ لأن المصنف بذ يل قال في تعريف المشترك: 

ما يتناول أفرادًا مختلفة الحدود. فلا يصح قول الشارح ههنا المشترك لا يتناول أفرادًاء فالصواب أن يقال: إن 
المشترك يخرج بقوله. متفقة الحدود, إلا أن يقال: أن العام موضوع لمعن واحد من حيث الاشتراك بين الأفراد 
والمشترك موضوع لمعاني مختلفة بأوضاع متعددة» سواء كان كل واحد من تلك المعاني منفردًا عنه الأفراد» كعد 
الله علمًا لأشخاص متعددة بأوضاع مختلفة» أو مشتركًا بينها كلفظ العين» فثبت أن المشترك يتناول بالذان 
معان لا أفرادًا إلا بالعوارض كصيغة الجمع» و لام الاستغراق كلفظ عيون ولفظ العين.(السنبلي) 

فإها تتناول الأفراد !2: لدلالتها على نفي الفرد المبهم» فيشمل جميع الأفراد على سبيل البدلية نحو ما رأين 
رجلاً.(القمر) الاستغراق: أي استغراق جميع أفراد مدلوله.(القمر) فيكون الجمع المنكر إلخ: فإن الجمع انر 
وإن كان متناولا للأفراد لدلالته على جماعة من الجماعات؛ لأنه ليس مستغرق يجميع الأفراد» فلا يكون عام 
لاشتراط الاستغراق قي العام ولا يكون خاصًا كما هو الظاهرء فيكون واسطة بين العام والخاص.(القمر) 


مبحث العام 1۸۹ بيان حكم العام 


إبيان حكم العام] 

وله يو حب الحكم فيما يتناوله قطعًاء بیان لحكمه بعد بیان معناه» فقوله: "يوجب الحكه" 
رد على من قال: إنه بجمل؛ لاختلاف أعداد الجمع. فلا ركو موا اد بل يجب 
لتوقف حن يقوم الدليل على معین» وقوله: "فيما يتناوله" رد على من قال: لا يوجب 
لفرد إلا الواحد. ولا الجمع إلا الثلاث» والباقي موقوف على قيام الدليل. وقوله: "قطعًا" 
رد على الشافعي يه حيث ذهب إلى أن العام ظين؛ لأنه ما من عام إلا وقد خص منه 
ابعض» فيحتمل أن يكون مخصوصًا منه البعض» وإن لم تقف عليه فيوحب العمل لا العلم 

العام 


الحكم: المراد بالحكم: العلم والفهم.(القمر) قطعًا: والمراد بالقطع: المعى الأعم أي نفي احتمال الغير احتمالاً 
نائيًا عن دليل كما مر في الخاص» ثم اعلم أن هذا القطع من حيث الدلالة» وأما المدلول في نفسه فقد يكون 
كاذبًا ألا ترى إلى قولنا: "السماء تحتنا" فإن دلالته على معناه قطعيةء ومدلوله كاذب.(القمر) 

حكمه: أي لحكم العام وهو الأثر المرتب على الشيء.(القمر) لاختلاف أعداد الجسه: فإن جمع القلة يصح أن 
راد منه كل عدد من الثلاثة إلى العشرة» وجمع الكثرة يصح أن يراد منه كل عدد إلى ما لا فهاية له» ولا أولوية 
بعض» فيكون بحملا والجواب: أنه يحمل على الكل؛ لئلا يلزم ترجح البعضء فلا إجمال. (القمر) 

بر يجب التوقف: أي في حق الاعتقاد والعمل جميعًا على ما ذهب إليه بعض من الأشاعرة» ومنهم من قال 
التوقف في الاعتقاد دون العملء فيعتقد مبهمّاء أن ما أراد الله تعالى به من العموم أو الخصوص حقء ولكنه 
بوحب العملء وإليه ذهب بعض مشايخ سمرقند.(القمر) من قال: وهو أبو عبد الله الثلجي من الأشاعرة. 
نحملوا المفرد على الواحد والجمع على الثلاثة؛ لأنه متيقن وتوقفوا فيما زاد.(المحشي) 

إبوجب !خ: لأن إخلاء اللفظ عن المعيى لا يجوزء فإن أريد الأقل وهو الواحد في الجنس» والثالث في الجمع» 
نهو عين المرادء وإن أريد ما فوق الأقلء فالأقل داحل فيه» فصار الأقل متيقنًاء وما فوقه مشكوك فيه» والجواب: 
ن هذا إثبات اللغة بالدليل وهو باطل.(القمر) إلا وقد خص !خ: إلا إذا ثبت بالدليل أنه غير محتمل للخصوص 
كما يقال: :فاو أن ال بك شَيإْء عي (لمائدة:9) (القمر) 

١‏ العلم: لنا: أن اللفظ إذا وضع لمعى كان ذلك المع لازمًا له حى يقوم الدليل على خلافه؛ ولو جاز إرادة 
ابعض من غير قرينته لارتفع الأمان عن اللغة والشرع.(امحشي) 


مبحث العام 1۹۰ بیان حكم الوه 


كخبر الواحد والقیاس» ونقول: هذا احتمال ناش بلا دليل وهو لا يعتبر» وإذا حص عنه البعضر 
کاو د فيكون معتبراء فعندنا: e‏ فيكون مساو د يا للخاص. 


ا 2 


٠. 1‏ 3 0 ا . . 5 قن 0 1 7 ٠‏ مه ! 
9 حيرا منه كحديث العر نیہ نسح بقوله علضم : استنزهوا من ا وعرليول: فيه 


i oe 


5 ڪي أقرى 


ا اله تعفر عرنة الى کی وان ات وک ها روك الس بنا 


كخير الواحد والقياس: فإفهما يوحبان العمل والظن لا العلم أي اليقين.(القمر) هذا احتمال !2: توضيحه 
دلالة صيغ العموم على العموم بحسب الوضعء فإنه قد تواتر أن الصحابة دہ يستدلون بالعموماتء ولا يحتاجول 
إلى القرائن» فلو الم يكن تلك الألفاظ موضوعة للعموم لاحتيج ي فهم لعن إلى القرائن» ودلالة اللفف عو 
المع بدون ظهور القرينة الصارفة قطعي» وأما هذا أي احتمال الانصراف عن المعن الموضوع له فهو ناش با 
دليل فلا يعتبر» وإلا يلزم أن لا يقطع ممطلوب في جميع العقود والفسوخ» وأن يرتفع الأمان عن اللغة واخس, 
فيقال: لا يجوز أكل ما قي بيتك لاحتمال أن يكون غير ملكك ولا يحكم على شيء بشيء؛ لاحتمال أن يكن 
هو غبرف وما أبصرناه يحتمل أن يكون غير مبصرناء وهذا كله سفه» فاحتمال التتخصيص ف العام م كاحتمان 
لمحاز في كل خاصء ثم إذا لم يضر هذا في قطعية الخاص كما مر لم يضر ذلك في قطعية العام أيضًا.(القمر) 
تصغير عرنة: قال ابن الملك عرنة واد بحذاء عرفة» تصغيرها عرينة» وهى قبيلة ينسب إليها العرنيون سقطت بء 
التصغير وتاء التأنيث عن النسبة كما يقال في جهينة جهئئن.(القمر) 

ما روي أنس بن مالك حفه: روي الترمذي عن أنس بن مالك "أن ناسا من عرينة قدمو المدينة فاحتووه, 
فبعثهم رسول الله 5 في إبل الصدقة م 2 من ألبانما وأبوالهاء فقتلوا راعي رسول الله . واستائر 
الإبل› وارندوا عن الإإسلام» فأتى م البي ت فقطع أيديهم وأرحلهم من حلاف ور أعينهم؛ وألقاد 
بالحرة. قوله فاجتوؤها أي لم يوافقهم هواء المدينة وأصايهم الجوي وهو المرضء وداء الجوف إذا تطاول وقرل: 
مر أي أحمى لمم مسامیر» ثم كحلهم اء والحرة موضع ذو حجارة سود وقيل: المراد به حر الشمس. ثم اعلم 
أن العرنيين أخحذوا المال وقتلوا الراعي» فقطع أيديهم وأرحلهم حزاء أحذ المال» وقتلهم جزاء قتله» فإفهم صارر 
قطاع الطريق» وقاطع الطريق ادا أخحذ الال وقتل»› فاللإمام عند الإمام الأعظم ب - بالخيار إن شاء قطع الأيدي 
والأرجل ثم قتل» وإن شاء قتل» وإن شاء قتلء وأما سمر الأعين والإلقاء بالحرة» فإما أن يكون مثلة على ما فب 
الشارح كما سيجيء» وإما أن يكون چ سيئة يمثلها بأن كانوا قتلوا الراعى يبهذا الطريق» ويؤيد ماروى 
5-0 أنس بن مالك أنه إنما سمل البي 32 أعينهم؛ لأفم سملوا أعين الرعاةء والمثلة تغيير تلق الله (القمر) 


بحث العام ۱1۹۱ بيان حكم العام 


ان قوما من عرينة أتوا المدينة فلم توافقهم» فاصفرت ألوامم» وانتفخت بطوفم. فأمرهم 
رسول الله 25 أن يخرجوا إلى إبل الصدقة» ويشربوا من ألبانها وأبوالها» فصحوا ثم ارتدواء 
لوا الرعاة» واستاقوا الإبل» فبعث رسول الله 77 في أثرهم قومًا فأخذواء فأمر بقطع 
يديهم وأرحلهم» وسمل أعينهم» وت ركهم في شدة الحر حت ماتوا. فهذا حديث خاص 
بول الإبل يدل على طهارته وحله» وبه تمسك محمد + في أن بول ما يؤكل لحمه 
ماهر» ويحل شربه للتداوي وغيره» وعندهما: هو منسوخ بقوله "استنزهوا من 
بول وهو عام لمأكول اللحم وغيره» فقد نسخ الخاص بهذا العام» فبول ما يۇ كل لحمه 
وغيره كله بحس حرام لا يحل شربه» واستعماله للتداوي وغيره عند أبى حنيفة ويحل 
عند أبي يوسف ي في التداوي ا وقصة هذا الحديث الناسخ: 
50 
ما روي أنه ع لما فرغ من دفن صحابي صالح ابتلي بعذاب القبر جاء إلى امرأته» 


خاص ببول الإبل !خ: إشارة إلى دفع اعتراض تقريره: أن الواقع في حديث العرنيون لفظ الأبوال وهو جمع من 
الفاظ العموم» فليس نسخ الخاص بالعام» فلا يكون المثال مطابقا للممثل له وتوضيح الدفع: أن حديث العر نين 
وإن كان عامًا لكنه أقل أفرادًا من حديث الاستنزاه من البول؛ لاختصاصه يبول الإبل» فيكون خاصًا بالنسبة 
به» فصح التمثيل.(القدر) وهو عام: فإن البول جنس محلى باللام ولا عهد. فيحمل على الجميع.(القمر) 

د ل حديفة == ويؤيده ما روي في الصحاح أنه + قال: "لا شفاء في الحرم" وقد يقول: إن معناه: لا شفاء 
ر انحرم ما دام هو حرام» وأما عند الضرورة فلا يبقى هو حرامًا.(القمر) 

حديث الناسخ: رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح» واتفق المحدثون على صحته كذا في "تنوير المنار".(القمر) 
أخرحه البخاري قي "صحيحه" رقم: 257١‏ باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء ومسلم رقم: 2151/١‏ 
٠ب‏ حكم المحاربين والمرتدين» والنسائي رقم: ۳۰٦‏ باب بول ما يؤكل لحمه. وأبو داود» رقم: ٤۳٦٤‏ باب ما 
جاء في المحاربة» والترمذي رقم: الاء باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه؛ وابن ماجه رقم: ۲٥۷۸‏ باب من حارب 


بسعى قي الأرض فساداء وأحمد في "مسنده" رقم: »1777٠0‏ عن أنس بن مالك بألفاظ مختلفة متقاربة المععى. 


مبحث العام 1۹۲ بیان حكم الد 
فسأها عن اال فقالت: كان يرعى الغنم» ولا ينره من بوله» فحينئك قال َك 
اها شن الول فإن غافة عذاب القر مته "” فهو خب شان ارول :ات 


حاص ببول ما يؤكل لحمه كما كان المنسوخ حاصًا به» لكن العبرة لعموم اللفظ 


2 حقو ص س 


والذي يدل على كون حديث العرنيين منسوعًا بهذا الحديث أن المثلة التي تضم 
حديث: العرنيين منسوخة بالاتفاق؛ لأا كانت ف ابتداء الإسلام. 
وإذا او صى ناتم لإنسانء ثم بالفقص منه لآخرء أن االحلقة للأوا ل والفص ينما El‏ 


لمقدمة مفهومة مما قبل» وهى: أن العام مساو للخاص بمسألة فقهيةء وهى أنه إذا أوصى 


0 أي ببول ما يؤكل لحمه.(القمر) والذي يدل إلخ: جواب سوال مقدر تقريره: أن دعوى النسة خ إا نص ١‏ 
إذا ثبت تقدم حديث العرنيين» وتأحر حديث الاستنزاه من البول» ولم يثبت؛ إذ لم يعرف ا و حاص 
الجواب: أن انتساخ حديث العرنيين ثابت بدليل أن المثلة ال- ي تضمنها هذا الحديث كانت مشروعة 3 
الإسلام. 0 نسخحت بالاتفاق بحديث طويل رواه ا لترمذي عن بریده» و حلاصته: أن رسو ك اله 3 اذا بعث مر 
على حيش أوصاه بوصاياء ويقول: اغزوا ولا ا ولا تغدرواء ولا تمثلواء فدل انتساحها على انتساخ ده 
الحديث. وأنت لا يذهب عليك أن حديث العرنيين متضمن للحكمين: المثلة» و شرب أبوال الإبل» وانتساء 
الأول أي المثلة لا يستلزم انتساخ الثان أي شرب أبوال الإبل. فابخواب الحق أن حديث الاستنزاه من ار 
حرم» وحديث العرنيين مبيح» والحرم هو المتأخر كيلا يتكرر النسخ وهو نسخ الإباحة الأصلية بامحرم ثم نم 
الحرم بالمبيح على ما تقرر ف مو صعه» قفتت تقدم حديث العر ينين تدبر .(القمر) التى: يعئن كون جزاء 3 
والاستراق ما جاء في الحديث.(الحشي) بمسألة فقهية: ذكرها الإمام محمد في "الزيادات" كذا قيل.(القمر 
أما القصة فلم أحدها من هذا اللفظ. [إشراق الأبصار ۸] وأخرج الدار قطي في "سننه" ۰۱۲۸/۱ باب بحا 
ل والأمر بالتنزه منه والحكم ف فول ما و كل طعف عن أى هريزة أن رصول الل < قال ا ق 
البول» فإن عامة عذاب القبر منه» الصواب مرسل» وفي رواية لأنس: تترهوا من البول» ويعضد القصة ما رون 
البخاري رقم: 2515 باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» ومسلم رقم: 557» باب الدليل على إاسة الو 
ووحوب الاستنزاه منه» عن ابن عباس قال: مر البى 23 بقبرين» فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبر د 


أحدهماء فكان لا يستتر من البول» وأما الآحر ا عشى بالنميمة. 


مبحث العام ۱1۹۳ بيان حكم العام 

أحد بخاتمه لإنسان» م أوصى بكلام مفصول بعده بفص ذلك الخاتم بعينه لإنسان 

آحر» فتكون الا رص له الذو ا والفص مشت ركا بين الأول والثاني على 

السّواء؛ وذلك لأن الخاتم عام أي كالعام؛ لأن العام المصطلح هو: ما يشمل أفراداء 
لا عام بعينه 

والخاتم لا يصدق إلا على فرد واحدء ولكنه كالعام يشمل الحلقة والفص كليهماء 

والفص خاص .مدلوله فقط» فإذا ذكر الخاص بعد العام بکلام مفصول وقع التعارض 


للفصل بين الكلامين 
ف سق الف كر العضى رضي نا حي وة للعام مع الخاص» 


حلاف ما إذا أوصى بالفص بكلام موصول» فإنه يكون بيانًا؛ لأن المراد بالخاتم فيما 
سبق: الحلقة فقطء فتكون الحلقة للأول والفص للثان» وعند أبىي يوسف بت يكون 
لفص للثاني البتة سواء أتى بكلام موصول أو مفصول؛ لأن ا 
لاقي حياته» فكان الموصول والمفصول سواء EET O‏ 


بكلام مفصول: هذا القيد يفهم من المتن بدلالة لفظة "ثم".(القمر) أي كالعام: إنما فسر بمذا؛ لعلا يتجه أن 
العام ما يتناول أفرادًا متفقة الحدودء والخاتم ليس كذلك» وشوله للفص شمول للجزءء ولا يصير اللفظ باعتبار 
لأجزاء عامّاء فيكون الخاتم والفص كلاهما خحاصين» فلا يستقيم التأييد. (القمر) 

رفع التعارض: إذا لا يمكن جعل الوصية الثانية تخصيصًا للأولى؛ لعدم المقارنة بينهما حقيقة» والمنحصص لابد أن 
يكون مقارًا.(القمر) في حق الفص !خ: لأن الإيصاء بخاتم يستدعي أن يكون الفص أيضًا للإنسان كالحلقة؛ 
والإيصاء بعده بالفص فقط لآحر يقتضي أن يكون لآخرء فوقع التعارض فيه لا في الحلقة.(السنبلي) 

تسزية للعام !لخ: أي ليتحقق العمل بكل واحد منهماء ولا يفوت العمل بأحد منهماء وإلا لزم التفريق بينهماء 
فلا يموز أن يعمل بالخاص» ويكون الفص لآحر فقط» ويترك العمل بالعام أي لا يكون الفص لإنسان أصلاً؛ لأن 
العام أيضًا يوحب الحكم فيما يتناوله كالخاص.(السنبلي) فإنه يكون بيانا !خ: فالإيصاء الثاني تخصيص للأول؛ 
لتحقق شرط التخصيص وهو المقارنة.(القمر) وعند أبي يوسف اخ: ذكر شمس الأئمة في "زياداته"» وأبو زيد 
ي 'التقوبم" وفخر الإسلام على البزدوي هذه المسألة من غير ذكر حلاف أبي يوسف < رواية شاذة.(القمر) 


مبحث العام ١9‏ بيان حكم العام 


كما في الوصية بالرقبة لإنسان» وبخدمتها لآخر, قلنا: الوصية بالرقبة لا تتناول الخدمة؛ لاهم 
الرقة والخدمة 

جدسان مختلفان بخلاف الخاتم؛ فإنه يتناول الفص لا محالة» فيكون كالقياس مع الفارق. 

ثم أن في هذا المقام عامين احتلف فيهما الشافعي يت مع أب حنيفة يلك ظنًا منه باه 


مخصوصان عند أبي حنيفة بير - 


تقرير الأول: أن قي قوله تعالى: ولا الوا مما لَمْ يُذْكْر | سم اللو عليه كلمة "ما" عامة 


(الأنعام: 171) 


لكل ما 1 يذكر ام الل عليه عام أو ناا كين أن لا حل مروك "السب 
أصلاء كما ذهب إليه مالك ع ولكنكم خصصتم الناسي من هذاء وقلتم: ..... 


لا عامدًا ولا ناسيًا أيها الحنفية أي هذا العام 


كما في الوصية بالرقبة لإنسان وبخدمتها لآخر: هكذا وحدت في النسخة المعتمدة» وتفصيله: أنه إذا أوصى 
برقبة عبده لإنسان, وبخدمتها لآخرء تكون الرقبة للموصى له الأول» والخدمة للثاني» سواء كان بكلام موصول 
أو مفصولء وأما في أكثر النسخ الغير المعتمدة عليهاء فهذا التفصيل داحل في الشرح.(القمر) 

لأهما حنسان !: فإن الرقبة من قبيل الذوات؛ والخدمة من قبيل الصفات» فلا يتناول الرقبة الخدمة» فلا تعارض 
قطعًا. (السنبلي) تقرير ال خلاصة: أن قوله تعالى: عام حص منه البعض أي متروك التسمية ناسيًا وهر 
لقوله تعالى ر د إن سيا # (البقرة:٠۲۸)‏ الآية» والعام المخصوص منه البعض يجوز فيه التخصيص 
عند كمع فلم لا تخصصون 0 التسمية عامدًا منه أيضًا بالقياس على الناسي» أو بخبر الواحد وهو قوله ل 
المسلم يذبح إلخ. وخلاصة الجواب: أن تخصيص العامد منه يرفع حكم الكتاب بالكلية» وهو نسخ لا يجوز خر 
الواحد. فافهم» وأحيب أيضًا بأن الناسي لم يخصص منه بل هو قي حكم , الذاكر» ذ فلم يدحل في حكم ما لم يذكر 
حى يلزم التخصيص» ووجه عدم تخصيصه منه أن الشرع أقام الملة مقام الذکر دفعًا للحر ج.(السنبلي) 

نما لم يذكر !لخ: المراد بالذكر: الذكر باللسان بقرينة كلمة "على" والذكر بالقلب يستعمل غير مقرون جا كذا 
قال ابن الملك ناقا قن "غيل" وكلمة "ما" وإن كانت عامة لكنه أريد يما المذبوحات بإجماع السلف» وهذه 
الإرادة ليست بتخصيص؛ فإها بدلالة السوق» وإخراج بعض الأفراد بدلالة السوق ليس بتخصيصء ف 
التحصيص يكون بكلام مستقل.(القمر) 

كما ذهب إليه مالك: في التفسير البيضاوي ما يخالفه وهو أن مالكا ك مع الشافعي يللد وفي "رحمة الأمة: 
أنه إن كان ترك التسمية عامداء فلا يحل عند مالك وإن كان ناسيًا فعنه روايتان.(القمر) 


ببحث العام 14° بيان حكم العام 
إنه يخوز متروك التسمية ناسيّاء والآية محمولة على العامد فقطء قلنا: إن نخص العامد منه 
أبضًا بالقياس على الناسي» وبخبر الواحد وهو قوله عايتلا: "المسلم يذبح على اسم الله سمى 
| م يسم"»* فلم يبق في الآية إلا ما كان مذبوحًا بأسماء الأصنام. 


وتقرير الثاني: أن في قوله تعالى: وَمَنْ دحل كان آمناك كلمة ' ا غ 
لبيت (آل عمران:107ة) 

دخل في البيت بعد قتل إنسان» أو بعد قطع أطرافه أو دحل في البيت ثم قتل فيه أحداء 
من اليد والرحل 

فنبغي أن يكون كل من هؤلاء آمناء وأنتم حصصتم من هذا "من قتل في البيت بعد 


أيها اخنفية 


الاحول»" و "من دحل فيه بعد قطع أطرافه"» وقلتم: إنه يقتص من هديق ق الببت: قلنا: 
إن خص الصورة الثالثة أيضًاء وهو: "من دحل قي البيت بعد أن قتل إنسانًا"'» فيقتص منه 
القياس على الصورتين الأوليين» وبخبر الواحدء AOD rh ê‏ امف لق 


بالقياس على الناسي: فيه أن هذا قياس غير المعذور على المعذورء فإن الناسي معذور بعذر النسيان؛ والعامد 
بس بمعذور» فلا يصح هذا القياس.(القمر) المسلم يذبح: قال العيئ في شرح "الهداية" أن هذا الحديث رواه 
لدار القطئ بهذا اللفظ: على اسم الله سم می أو لم يسم ما لم يتعمد أي ما لم يتعمد ترك التسمية» وهكذا الرواية 
في "الدر کا ت يط ور زهي التي العاف ستكده. (القمر) 

فلم یق: و ی ا بعاء كن ها بطان ولا العام رادي 

أبضا: أي كغموم كلمة "ما" في قوله تعالى: فو لا نا كلو اهما ميد كر 1 سم الله عليه (الأنعام: ٠١‏ (القمر) 

بالقياس على الصورتين الأوليہ يين: أي القتل يعد الول في البيت :بعد فطع الأطراف؛ وفيه: أن القياس على 
اخاني بعد الدحول في الكعبة قياس مع الفارق» فإنه هتك حرمة الكعبةء فلا يكون له أمن» وأما الداحل ف 
الكعبة بعد القتل فهو يلتجئ بالكعبة ويعظمهاء فينبغي أن لا يقتص منه» ويكون له أمن.(القمر) 

“فال الزيلعي في تخريجه غريب هذا اللفظء وقي معناه أحاديث: منها: ما أخرجه الدار قطين في "سننه" 59057/4) 
عن ابن عباس أن البي ج قال: المسلم يكفيه اسمه» فإن نسي أن يسمى حين يذبح» فليسم وليذكر اسم الله ثم 
بأكل» قال الشيخ ابن حجر في إسناده محمد بن يزيد بن سنان؛ وهو صدوق ضعيف الحفظء وله شاهد عند أبي داود 
ي "مراسيله" بلفظ: "ذبيحة" المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر"» ورجاله موستقون. [إشراق الأبصار 8] 


محث العام ۱۹٩‏ بيان حكم العام 
وهو قوله عادة: "الحرم لا يعيذ عاصيّاء ولا فارا بدم"” لم يبق تحت هذا العام إلا الآمن من 
عذاب النار» فأجاب | ET‏ أبي حنيفة ينه بقوله: ولا يجوز تخصيص قر 


اا ل #اولانا كلوا مما ل ا قوم دجله كان اما ف القاس و عدر ااه 


واا : (آل عمرانٍ عرق 


أي لا يحوز تخصيص الشافعي سند العامد عن قوله تعالى: ولا تاکلوا مما لم یذکر اسر لم 
عليه بالقياس على الناسي» وقوله عاجة: "المسلم يذبح على اسم الله» سمى أولم يسم 


OT: (الأنعام‎ 


وتخصيص الداحل في البيت بعد ما قتل عن قوله: اومن دَحَلَهُ كان آنا بالقياس على 


(آل عمران:۹۷) 


القاتل بعد الدحول» وعلى الأطراف» وقوله علبَة: "الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم". 
لأنهما اا عوشي تل ا لاو أي لأن هذين العامين ليسا . عخحصوصين 


الحرم لا يعيذ !خ: قصته: أنه لما تخلف ابن الزبير وأشياعه عن بيعة يزيد أراد ترسيل البعث إلى مكة عمرو بن سعد 
من ولاة يزيد القتال مع ابن الزبيرء فقال ابن شريح: إنه قال رسول الله : إن مكة حرم لا يصاد صيدها ولا يق 
شجرهاء فقال: إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم. كذا في صحيح البحاريء فهذا قوله: وهو ظالم بإرسال البعث 
إلى مكة» فلا اعتداد بقوله» وقد حاء في بعض الروايات: أن ابن شريح أنكر عليه من أن يكون هذا قوله ٠±‏ (القمر) 
۾ يبق 2 والآية لم ترد لبيان الأمن من عذاب النار حى يقال: إن هذا التخصيص صحيح لبقاء بعض بعض أفراد 
العام كما قي الأول لا يكفى بقاء ما كان مذبوحًا بأسماء الأصنام؛ لأن الآية وردت في المذبوحات الى ترك 
التسمية عليها وحرمتها من ذلك الوجه فقطء وذبائح الكفار حرمتها ليست من هذا الوحه؛ لأن الكافر الغر 
الكتابي لو ذكر التسمية فهو حرام أيضاء كذا قي "الشافي شرح الشامي"» وإنما قلنا إن الآية لم ترد لبيان الأمن من 
عذاب النارء ادا هه حمل إن جع المت إلا لمن دحله فقطء وأيضًا أورد تعالى بيان الحج بعدها بقول: 
#و لله على انتاس ۶ آل عمران:47) (السنبلي) وقوله: باحر معطوف على المجرور في قوله بالقياس.(القمر) 
وتخصيص: بالرفع معطوف على قوله: تخصيص الشافعي إلى آحره.(القمر) 

"أخرحه البخاري في "صحيحه" رقم: ۷٠١‏ باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل» ومسل 
رقم: ٤١١٠ء‏ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» والترمذي رقم: ۸٠۹‏ 
باب ما حاء في حرم مكة» وأحمد في "مسنده"» رقم: ۲۷۲١۸‏ عن أبي شريح العدوي تتند. 


مبحث العام ١917‏ بيان حكم العام 


رلا كما زعمتم حى حص ثانا بالقياس» وخبر الواحد؛ لأن الناسي لبن بداحل ي قوله 


أيها الشافعية 


تعالى: «إممًا لَمْ ُذكر اسْمُ ال أصلاً؛ إذ هو في معنى الذاكر فلم يخص من الآية حن 


OYY: 0 3 


يقاس عليه العامد» و كذا الذي عليه قصاص قي الطرف لم بخص من الآمن, إذ المراد بالآمر 


متروك التسمية عامدًا 


أمن الذات والأطراف» كأفا ا من الذات» بل من المال» ا القاتل بعد الدحول 
ي ليس بداخل 
فيه؛ إذ معن قوله: ومن دخله کان آمناه, من دخله بعد ما صار مباح الدم بردو أو زناء 
(آل عمران:۷٩)‏ متعلق بقوله صار 
أو قصاص لا أنه باشر هذه بعد 00 فهو حارج عن مضمون الآية لا أنه 
ا لف 


لأنا نقول: ا بدليل قوله تعالى: dl‏ 
(العنكبوت:/51) 

اذ هر في معن الذاكر إلخ: يعي أن الناسي ذاكر حكمًا لقيام الملة الداعية إلى الذكر مقامه للعذر» فلا يكون 

متروك التسمية ناسيًا من أفراد ما لم يذكر اسم الله عليه» فلم يحضر إلخ؛ وما قال ابن الحاجب من أن الناسي 

مخصص اتفاقاء فهو صادر عن عدم الاطلاع على حقيقة مذهبناء وإلا لما حكم بالاتفاق.(القمر) 

في معنى: أي في حكمه؛ لقوله تعالى: الا نو احذنًا إن نسينا# (البقرة:18). (المحشي) 

م بخص !إل: لأنه ليس بداحل في الأمن» إذ المراد إلخ.(القمر) 

كأفا ليست إلخ: إشارة إلى أن الأطراف معززة» والمال ذليل؛ فلا مناسبة بين الأطراف والمالء إلا أن الأطراف 

كامال في نظر الشارع لا كالأنفس لسهولة أمر الأطراف» بخلاف الأنفس فإن أمرها حطير.(القمر) 

كأفها ليست !: إنما قال: لفظ "كأن"؛ لأن نفي الذات عن الأجزاء حقيقة متعسر» ووجه تشبيه الأطراف بالمال أن 

الأطراف ن Ê‏ لهل Be EOD‏ الأطراف يسلك ما مسلك الأ موال.(السنبلي) 

ومن دخله الخ: فهو آمن» لا يتعرض له لكنه يلجأ إلى الخروج بأن لا يطعم ولا يسقى حى يخرج.(القمر) 

لا يقال !خ: اعتراض حاصله: أن الضمير المنصوب في "ومن دخله" راحع إلى البيت لسبق ذكره لا إلى الخرم» 

لعدم ذكره» فإثبات الأمن لمن قتلء ثم دحل في الحرم يمذه الآية مشكل.(القمر) 

لأنا تقول إن الخ: جواب توضيحه: ا اه إلى البيت إلا أن الحرم أذ حكم البيت 

وهو الأمن بنص آحر» وهو قوله تعالى: #أوّلم يروا نا علا حرما آمنا # (العنكبوت:1۷) أي أو لم يعلموا أنا جعلنا 

ار ل ل د 


مبحث العام 1۹۸ بيان العام المخصرص 


[بيان العام المخصوص] 

ثم إن المصنف يد لما فر غ عن بيان العام الغير المحصوص شرع في بيان العام المخصوص. 
وأورد فيه ثلاثة مذاهب» وبين كل مذهب بدليل وشبهه بمسألة فقهية» فقال: فإن حف 
خحصوص -"معلوم أو بجهول لا يبقى قطعيًا لكنه لا يسقط الاحتجاج به أي إن لحق هذ 
العام الذي كان قطعيًا تختصص معلوم المراد أو مجهول المرادء فالمختار أنه لا تبقى قطعية. 
ولكن يجب العمل به» كما هو شأن سائر الدلائل الظنية من خبر الواحد والقياس. 
والتخصيص ف الاصطلاح: هو قصر العام على بعض مسمياته بكلام مستقل موصول. 
فإن لم يكن كلام بأن كان عقلاً أو حسًاء أو عادة» أو نحوه لم يكن تخصيصًا اصطلاحا. 

0 


فان لحقه € هذا بظاهره يدل على أن المخصوص يكون لاحقًا متأخرًاء وهذا حلاف التحقيق» فإن التخصيص 
يكون بالموصول» فمعئ الكلام حينئذٍ فإن ظهر دليل الخصوص إل فالخصوص ههنا عع المخصص, أو المضاف 
محذوف أي دليل الخصوص.(القمر) خصص معلوم المراد إلخ: هذا دفع دحل مقدر تقريره: أن التخصيد 
معلوم ف المجهول أيضاء فكيف يستقيم قول الماتن: أو بجهول» وخلاصة الدفع: أن الخصوص مصدر عى الفاغ 
أي خاص معلوم المراد أو جحهوله» أو يبمعين المفعول أي مخصوص معلوم المراد أو بجهوله. أو على حقيفت. 
والمضاف محذوف أي دليل حصوص معلوم المراد أو مجهوله؛ والشارح أخذ الخصوص ,يمعي المخصص, وهو أبف 
اسم الفاعل.(السنبلي) معلوم المراد إلخ: يماء إلى دفع ما يتوهم من أن دليل الخصوص يكون معلومًاء فلا وج 
لترديده بين المعلوم واججهول كما هو في المتن.(القمر) 

بكلام مستقل: أي بكلام يفيد حَكمًا باتفراده» :وغير المستقل عا لا يفيذ حكمًا لو ذ كر منفرداء كالغاية والمفا 
وغيرهما.(القمر) موصول: فيه إعاء إلى أن التخصيص ف المرة الثانية ليس بتخصيص اصطلاحًا بل هو نسخ, 
لكونه متراحيًا كذا أفاد بحر العلوم يك وقال بعض الشراح: إن المقارنة شرط للمخصص أول مرة» وليم 
داحلا في ماهيته» فحيتئظٍ كان التخصيص ف المرة الثانية تخصيصًا اصطلاحًا. (القمر) 

أو نحوه: ككون بعض الأفراد ناقصًا أو زائدًاء أما العقل فكقولتا: "خالق كل شيء" فإنه عام والعقل حاكم باد 
الراد من كل شيء ما سوى الله تعالى» وقيل: إن المراد من الشيء في قوله تعالى: هُوَ حال کا شي (الأنعام: )٠١7‏ = 


بحث العام ۱۹۹ بيان العام المخصوص 
رلم یصر ظنیاء وكذا إن لم يكن مستقلاء بل كان بغاية أو شرطء أو استثناء» أو صفة -وسيجيء 
EEE a‏ سي E A‏ 
ما سيجيء» هكذا قالواء وعند الشافعي ينكه: كل ذلك يسمى تخصيصا؛ لأنه عنده هو قصر 
العام على بعض المسميات مطلقاء وكثيرا ما يطلق التحصيص على التراحي بحارًا عندنا أيضًا. 
ونظير الخصوص المعلوم وامحهول قوله تعالى: وح ابيع وَحَرَمالرّبابه فإن البيع لفظ عام؛ 


(البقرة: ١‏ ۷) 
= المخلوق بقرينة إضافة الخالق إليه» فلا يتناوله» فكيف يكون مخصوضًا بالعقل تأمل» ومن هذا القبيل خروج 
لصبيان واحانين من الأحكام التكليفيةء فإنه بالعقل» وأما الحس نحو: أوتيت من كل شيءء "وأما العادة فنحو: 
١‏ يأكل رأسًا فيقع على المتعارف لا على رأس الحراد» وأما كون بعض الأفراد ناقصًا نحو: كل مملوك لي فهو 
حر" فلا يقع على المكاتب لنقصان الملك فيهء فإنه ملوك رقبة لا يدَّاء وأما كون بعض الأفراد زائدًا فنحو: الحلف 
أن لا يأكل فاكهة ولا نية له» فإنه لا يقع على الرطبء فإنه وإن كان فاكهة عرفا ولغةء إلا أن فيه معن زائدًا 
عى التفكه أي التلذذ والتنعم» وهو الغذائية» وقوام البدن.(القمر) 
رم يصر: أي العام ظنيّاء وهذا إذا كان المحصص العقلء فإن ما حكم العقل بخروحه يخر ج ويبقى الدلالة قطعية 
على الباقي كما كانت وأما إذا كان المخصص الحسء أو العادة أو نحوهماء فالظاهر أن لا يبقى قطعيّاء 
لاختلاف العادات» وحفاء الزيادة والنقصان» وعدم اطلاع الحس على تفاصيل الأشياء الهم إلا أن يعلم القدر 
نخصوص قطعًا كذا في "التلويح".(القمر) 
ركذا ل: أي لا يكون تخصيصا اصطلاحًا إن یکن أي الخقص ينعا بل كان التخصيص بغاية إلى أما 
نغاية الخ فنحو: : ا ا الْصَياء إلى الل # (البقرة:1817) وأما الشرط فنحو: "أنت طالق إن دخلت الدار" 
تنصر صدر الكلام على بعض التقادير» وأما الاستثناء فنحو: جاء ني القوم إلا زيداء وأما الصفة فنحو: "ف الإبل 
اة ركاه م عاعلم: أنه لين عون لتقل 0 قي هذه الأربعة» بل له قسم خامس أيضاء وهو بدل 
بعض نحو: جاع القوم أكثرهم.(القمر) بل نسخا: ففي التخصيص إرادة البعض من العام من أول الأمرء وف 
نسخ أريد الكل من العام ثم رفع حك كم البعض ي 
طقا: أي أعم من أن يكون المستقل أو بغيره» موصولاً أو غير موصول.(القمر) 
و نیرا ما يطلق الخ: كما يقال: خص الكتاب بالسنة» وحص بعض الآيات بالبعض مع التراحي. 
عندنا: فلا وجه للقول السابق لا يسمى تخصيضًا بل نسخا. (المحشي) 


مبحث العام 0 بیان العام المخصرص 
لاخر ١‏ وحن في e‏ الفضلء» ولم يعلم أي فضر 
e NEA Ss‏ سيوس لوول ايده ل 
بقوله: "الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» والذهب بالذهب. 
والفضة بالفضة, مثلاًمثل يدا بيد والفضل ربا فهو حي نظير الخصوص العلوم ولكر 
لم يعلم حال ما سوى الأشياء الستة ألبتة» ولهذا قال عمر ذك: "حرج النبي عة عناء وه 
ييين لنا أبواب الربا"** أي بيانًا شافيّاء فاحتاجوا إلى التعليل والاستنباط» 0 أبو حنيفة يك 
بالقدر والجنسء والشافعي ت بالطعم والثمنية» ومالك ك بالاقتيات والاذخار, فعمل كر 


عقتضى تعليله في تحريم أشياء» وتحليل أشياء على ما يأ في باب القياس إن شاء الله تعالى. 


وقد حص 2 أورد أن قوله تعالى: وجرد ربا e‏ مستقلةً لاحتياجه إلى ما قبله ارج 
الضمير» دحب كدت لعن عادر رالممر) الخصوص المعلوم !ل: فإنه علم أن المراد الفضل على الغدر 
أي الكيل والوزن بدلالة قوله: مثلاً عثل.(القمر) شافيًا: أي بيانًا يحتوى على جميع اللحزئيات والمواد.(القمر) 
بالقدر: أي الكيل والوزن» ادجم اسن مزع الكل » أو الجنس مع الوزن حرم الربا.(القمر) 

بالطعم !لخ: أي في المطعومات والثمنية أي في الأثمان» فبيع الحديد يديه ما يجوز عند الشافعي ت 
لا عندناء وبيع البيضة بالبيضتين يجوز عندنا لا عنده.(القمر) 

بالاقتيات والاذخار: أي قي غير الذهب والفضةء وأما فيهما فالعلة عند الإمام مالك هو النقدية كما هر عد 
الشافعي يت كذا في "معام التنزيل" وقال الإمام الرازي في "التفسير الكبير": إن العلة عند الإمام مالك هر 
القوت» أو ما يستصلح به القوت وهو الملح» فما كان من الفاكهة ما يبسء» فيصير فاكهة يابسة تذخر» وتوكر. 
فلا يباع بعضه ببعضء إلا يدا بيد و مثلاً مثل إذا كان من صنف واحدء فإن كانا من صنفين مختلفين» فلا باس بان 
يباع منه اثنان لواحد يدا بيد» ولا يصح إلى أحل» وما كان من الفاكهة ولا ييبس ولا يذحرء وإنما يوكل رط 
كالبطيخ والأتر ج» فجاز أن تؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد كذا في الموطا للإمام مالك يك. 
“مر تخريجه. 

- أخر جه الدرامي» رقم: 1۹“ باب كراهية الفتياء وابن ماجه» ا ۷۹ باب التغليظ قي الرباء لنف 
ع ن عمر بن الطاب قال: إن آخر ما نزلت آية الرباء وإن رسول الله ج 5 قبض و لم يفسر لناء فدعوا الربا والربية 


مبحث العام ۲۰۹ بيان العام الملخصوص 
شت 34 ههاستا د النسخ. تعليل للمذهب المحتار» ا أن دليل التتخصيص وهو 
نرله تعالى: و حرم التّبا يشبه الاستضاء باعتبار حكمه» وهو أن المستثيق كما لم يدحل 


1 (البقرة (Vo:‏ 5 8 
نيما قبل» كذلك الخصوص لم يدحل نحت العام» ويشبه الناسخ باعتبار صيغته» وهو أن 
ي ي صدر الكلام 


صيغته مستقلة كالناسخ» فيجب علينا أن نراعي كلا الشبهين» ونوفر حظ كل منهما على 
تقديري كون الخصوص معلومًا ومجهولاء لا أن نقتصر على الشبه الأول كما اقتصر عليه 


أي شبه الاستثناء 
أمل المذهب الثايي» ولا أن نقتصر على الشبه الثاني كما اقتصر عليه أهل المذهب الثالث, 


أي شبه النامخ 


فقلنا: إذا كان دليل الخصوص معلوماء فرعاية شبه الاستثناء تقتضي أن يبقى العام قطعيّا على 
حاله لأن المسشئ إذا كان معلوما كان المستثئ منه في الأفراد د ورعاية شبه 
اناسخ تق تقتضي أن لا يصح الاحتجاج بالعام أصلاً؛ لأن الناسخ مستقل» وكل مستقل يقبل 
اتعليل» وإن لم يقبل الناسخ بنفسه التعليل؛ لملا تلزم معارضة التعليل النص» وإذا قبل التعليل؛ 


بشبه الاستثناء: ولذا اشترط اقترانه بالعام كما اشترط اقتران الاستثناء بالمستثئ منه.(القمر) 

بعلومًا ومجتهولا: أي معلوم المراد عند السامع وبحهوله.(القمر) المذهب الثاي: وهو أنه يسقط الاحتجاج بالعام عند لحوق 
الخصوص كما سيجيء. (القمر) المذهب الثالث: وهو أنه يبقى العا م قطعيًا بعد لحوق الخصوص كما كان.(القمر) 

لأن الناسخ !إل: توضيحه: أن الناسخ مستقل تام» وكل مستقل تام يقبل التعليل» فإن الأصل في الأحكام 
لشرعية أن يكون معللاء فالناسخ يقبل التعليل أيضاء وإذا قبل المنحصص التعليل إلخ» ثم اعلم أن قبول الناسخ 
لتعليل باعتبار استقلال الصيغة» وأما باعتبار حكمه» فلا يقبل التعليل» والمخحصص شبيه بالناسخ» فهو يقبل 
اتعليل» لأن حكمه رفع الحكم باعتبار المعارضة» والمدافعة بعد الثبوت» والتعليل لا يعارض النص؛ لأنه دون 
النص» فللا ينسخ النصء» فالناسخ ألا يقبل التعليل بنفسه أي باعتبار خحكمف وإلا يلزم معارضة التعليل النص 
النسوخ» وهو باطل» ولا يلزم هذه المعارضة ق المنحخصص إذا يقبل التعليل» فإن كيه ليس رفع الحكم بعد 
برته بطريق المعارضة على ما سيجيء. 

رإن م يقبل إلخ: رد لوهم» تقرير الوهم: أنه كيف جوزتم التعليل قي المخصوص اعتبارًا بشبه الناسخ مع أنه 
لا يجري فيه التعليل» وتقرير الدفع: أن الناسخ المعلوم إذا ورد في بعض ما تناوله العام يصح تعليله» لكنه لم يعلل = 


مبحث العام ۲ بيان العام المخصوص 


فلا يدري كم يرج بالتعليل وكم بقي فيصير جهولاء وجهاته تو ثر في جهالة العام 


عت دلا ل الخصوص 


فلرعاية ال ا وقلنا: لا ييقى قطعيًاء ولكن يصح التمسك به وإذا 


كان ور د ب ا 
ا 


e‏ 3 لأن الناسخ ا فلرعابة 
الشبهين حعلنا العام ههنا أيضًا بين بين» وقلنا: لا ييقى قطعيًاء ولكن يصح التمسك به. 


قتعا كما اذا با ء عدي بالف عل انه بالا في احدها بعينه» ومعى عنه. تشبيه لدليا 
۰ 7 ا بر ص الان ” ا ا ب ا “ب 
بائع 


نظير هذه المسألة الفقهية: وهي أن يعين الخيار في أحد العبدين المبيعين» وسمي ثمنه على حدة؛ 


اي يصفقةاواحدة 
> للزوم معارضة العلة للنص وهو لا يجوز» فلأحل عدم جريان التعليل في الناسخ يبقى حكم العام قطعيًا فيما بني 
كما كانء بخلاف دليل الخصوصء فإنه يبين أن المنخصوص ل يدخل تحت الجملة» فإذا علل لا يصير معارضًاء بر 
يظهر عدم الدحول» فلأحل جريان التعليل في دليل الخصوص يصير الباقي بحهولاً» فيتغير حكم العام من القطع إبى 
الظن كذا في البردوي» قلت: فالأولى في العبارة أن يقال: وإن لم يعلل الناسخ كما يظهر بالتأمل.(السنبلي) 
غلا يدري إخ: أي فلا يدري قدر ما حرج من الأفراد ولو كانت العلة معلومةء فاحتمال العلة الأخرى قائى 
فإن الحكم قد يكون معللاً بعلل شئ.(القمر) تؤثر !لخ: فيسقط الاحتجاج بالعام.(القمر) 
رلكن يصح !: لأن العام قبل التخصيص كان معمولاً به» وبعد التخصيص وقع الشك في سقوطه» فلا يسقط بالشك. 
أن يبقى !خ: ويسقط المحصص المجهول؛ لأن إلخ.«القمر) يسقط إخ: لأن النسخ يكون باعتبار المعارضة 
وامخهول لا يفيد حكمًاء فكيف يكون معارضاً.(القمر) ولكن يصح التمسك إلخ: لما مرّ من أن العام فر 
التخصيص كان معمولاً به» وبعد التخصيص وقع الشك في سقوطه» فلا يسقط بالشك.(القمر) 
تشبيه: أي تنظير لا تمثيل» والفرق بينهما: أن المثال من أفراد الممثل لهء بخلاف النظير.(القمر) 
نظير هذه المسألة: فيه مسامحة» فإن المنحصص ليس نظير هذه المسألة» بل هو نظير رد العبد المخير فيه بالخ 
الواقع في هذه المسألة على ما يظهر قي الشرح.(القمر) 


بحث العام ef‏ بیان العام المخصرص 


وذلك لأن هذه المسألة على أربعة أوجه أحدها: أن. يعين حل الخيار :يشمن المنهة 


والثاني: أن لا یعین ولا يسمى؛ والثالث: لمر ا أن تن :ولا يعين: 


1 الت 5 
دند جهالة الثمم 7 فاسد لجهالة ج هو أيضًا فاسد جهالة المبيع 


امد الذي فيه الخيار داخل في العقد غير داخل في الحكي »> فمن حيث إنه داخل في العقد 
زد المبيع بخيار الشترل تبديلاء فيكون کالنسخ» ومن حيث إنه غير داحل في الحكم 


9 ي العبد المخير فيه هذا الرد 


يكون رده بیان أنه لم يدحلء ٠‏ فيكون كالاسشناء» فيكون كالمخصص الذي له شبه 
بالاسدناء» وشبه بالنسخ» فرعاية شبه النسخ تقتضي صحة البيع في الصور الأربع؛ لأن كلا من 
لعبدين بالنظر إلى الإيجاب هبيع ببيع واحد, فلا يكون بيعًا بالحصة ابتداء» بل بقاءً. ورعاية شبه 


لانتناء تقتضي فسا البيع في الصور الأريغ لتجعل ها ليس ميم شرطًا لقبول للنيغ» فارعاية 


على أربعة أوجه: مثال الأول: كما إذا باع زيدًا وعمروًا بيعًا واحدًا كلا منهما نخمس مائة على أن البائع 
000 ومثال الثايي: باعهما بألف على أنه بالخيار في أحدهما من غير تعيين لثمن كل ولا لما 
ر. ومثال الثالث: باعهما بألف من غير تفصيل الث E a‏ ومثال الرابع: باعهما بألف 
كلا منهما بخمس مائة على أنه بالخيار في أحدهما.(القمر) داخل !خ: لورود الإيجاب على العبدين. (القمر) 
غير داخل إلخ: فإن حكم البيع هو ملك المشتريء والخيار إذا كان للبائع» فلا يخر ج المبيع الذي هو محل الخيار 
عر ملك البائع» ولا يدحل تحت ملك المشتري على ما في "تنوير الأبصار".(القمر) 
ردة: أي رد العبد المخير فيه بخيار الشرط.(القمر) فيكون ات أي رد هذا العبد المبيع المحير فيه بالخيار.(القمر) 
ميع بيع واحد: لأن الصفقة واحدة, فرد أحدهما بخيار الشرط يكون فسخ بيعه» وهو لا يوحب خخللاً في بيع الآخر.(القمر) 
جعل اخ: وذلك لأنه لما جمع بين العبدين قي الإيجاب» فقد شرط في قبول العقد في كل منهما قبوله في الآخر 
حر ا ل "التلويح"» فجعل ما ليس بيع وهو العبد المخير فيه 
شرطا لقبول المبيع» وهذا مفسد للبيع.(القمر) لشبه الناسخ إلخ: لا لشبه الاستشاء كما في "التنوير لمولانا 
عد العلي يللاه " فإن شبه الاستثناء يقتضي إفساد البيع لا صحته للزوم جعل قبول لغ الع شرا لول المبيع) 
بهذا شرط فاسد مفسد للبيع وإن غرك معلومية الاستثناء» فإن الاستشناء المعلوم يكون صحيحًاء فادفعه بأن 
معرمية الاستشناء لا تدفع ذلك الشرط الفاسد أي جعل قبول غير المبيع شرطا لقبول المبيع المفسد.(القمر) 


مبحث العام 4 بيان العام المخصرص 
ولم يعتبر ههنا حعل قبول ما ليس بمبيع شرطًا لقبول المبيع» كما اعتبر إذا جمع بين ال 
والعبد وفصل الثمن؛ لأن الحر لم يكن علا للبيع» واشتراط قبوله ليس من مقتضيان 
العقدء وف مسألتنا العبد الذي فيه الخيار داخل في العقدء فلا يكون ضمّه مخالفا لمقتضر 
العقد» وإن جهل أحدهما Ea,‏ جهل كليهد 
يصير كأنه قال: بعت هذين العبدين الف إلا احدهما بحصة ذلك وذلك باطلء وذ 


ر 


صورة حهل البيع يصير كأنه قال: بعت هذين العبدين بألف إلا أحدهما بخمس مالة 
وف صورة حهل الثمن يصير كأنه قال: بعتهما بألف إلا هذا بحصة من الألف» ولم يعتر 
في هذه الصور شبه الناسخ؛ لأن الناسخ المجهول يسقط بنفسه. فيبطل شرط الخيار» ويازه 


العلاث 


العقد في العبدين» وهو خلاف ما قصده القائل. 


ولم يعر 1خ: أي لم يعتبر ههنا شبه الاستثناء حن يفسد هذا البيع بالشرط الفاسدء وهو جعل قبول إلخ. (القمر) 
ولم يعتبر ههنا !خ: هذا جواب شبهة» وهي أن يقول: ينبغي أن يفسد العقد في هذه الصورة أيضّاء لوجرد 
المفسد وهو قبول العقد في الذي لم يدحل في العقد, لأن العبد الذي فيه الخيار غير داحل تحكما كما إذا جم 
بين حر وقن» فإنه لا جوز العقد ني القن» وإن فصل الشمن؛ لما أنه جعل قبول العقد في الحر شرطًا لصحة الع 
في القن ارات أن قبول العقد في الذي فيه الخيار وإن كان شرطًا لانعقاده في الآخرء ولكن هذا غير مفسد 
للعقد؛ لكونه محلاً للبيع» وهناك الحر لم يكن محلا للبيع» فصار هذا كما إذا جمع بين قنّ ومدبر.(السنبلي) 
إذا جمع إلخ: أي باع الحر والعبد بالألف صفقة واحدة» وبيّن ثمن كل منهماء فهذا البيع فاسد في العبد عند 
أبي حنيفة بك على ما سيجيء.(القمر) لأن !لخ: علة لقوله: ولم يعتبر إلخ.(القمر) ٍ 
م يكن إخ: فإن محل البيع هو المال المتقوم» والحر ليس كذلك على ما مرّء فليس الحر داخلاء لا في العقد وإ 
في الحكم» فاشتراط قبوله مفسد للبيع.(القمر) داخل !لخ: فاشتراط قبوله اشتراط مبيع بالنظر إلى العقد, فلب 
هو كالحر.(القمر) وذلك باطل: لجهالة المبيع» EEA A‏ الجا افع كي ره ةلذ 
الآخرء وهو جحهول» ولمجهالة الثمن؛ لأنه لو ثبت الحكم ف العبد الذي لا حيار فيه لثبت بحصة من الثمن اند 
وهي مجهولة.(القمر) وهو خلاف ما قصده القائل: أي العاقد البائع» لأن إقدامه على بيع العبدين مع الخيارزٍ 
أحدهماء وعدم الاكتفاء على البيع الصرف دليل على أن لزوم البيع فيهما غير مقصود له.(القمر) 


بحث العام ۰° بیان العام المخصوص 


وقيل إنه يسقط الاحتجاج به كالاستشاء المجهول؛ لأن كل واحد منهما لبيان أنه م يدحل 
العام المخخصوص 


هذا هو المذهب الثاني» وإليه ذهب الكرحي وعيسى بن أبان» وهؤلاء قد فرطوا في هذا 
لعام المخصوص البعض» ويقولون: لا يبقى العام ابا لتك اماد واب کان 
الخصوص معلومًا كما إذا قيل: "اقتلوا المش ركين» ولا تقتلوا أهل الذمة"» أو مهولا كما 
إذا قيل: "اقتلوا المشركين» ولا تقتلوا بعضهمء" وشبهوه بالاستشناء فقط؛ لأنهم لم يراعوا 
جانب الصيغة» مرو ع بد وو اخ امروب وإعما شبهوه بالاستثناء امجهول؛ 
أنه إذا كان دليل المنخصوص يو ٠‏ فظاهر أنه كا نجهول» وإن كان معلوماء فبالتعليل 


أي كالاستشناء 


بصير بجهولاًء وإن كان الاستثناء في نفسه ما لا يقبل التعليل. 
فصار كالبيع المضاف إلى یی اعت يم واحد» تشبيه لدليل هذا المذهب .عسألة فقهية 


مذكورة» فإنه إذا باع العبد والحر بثمن واحد بأن يقول: "بعتهما بالألف»" فالحر 
لا يدخحل 5 البيع» فيكون استثناء» SSA SSR EES‏ 


يسقط !خ: أي لا يبقى العام حجة لا قطعية: ولا ظنية. كالاستشناء !خ: يع أن المحصص كالاستئناء المجهول» 
وجهالة الاستثناء توحب جهالة المستثيئن منه» فيكون الباقي ججهرلاً. فكذا 8 المنخصص توجب جهالة العام» فلا 
يفى العام حجة. لأن كل واحد !خ: دليل للإلحاق المستفاد من كاف التشبيه في قوله: كالاستئناء امجهول أي إنما 
أحق المحصص بالاستثناء المجهول؛ لأن كل واحد منهما أي من المخصص والاستثناء المجهول لبيان إل فالاستشناء 
بين أن المستئى لم يدحل في صدر الكلام» فكذا المعحصص يدل على أن المحصوص لم يدل تحت العام.(القمر) 
انما شبهوه اخ: دقع دحل رر أن تشبيه العام المحصوص منه بالاستثناء الجهول صحيح إذا كان الخصوص 
1 ي الخصص يمهولا وأما إذا كان معلومًاء فلاء وتقرير الدفع ظاهر.(السنبلي) اين ا يعني أن المنخصص 
العلوم لاستقلاله يقبل التعليل» ولم يعرف أن أي قدر خرجء فصار المخرج بحهولاًء فبقي الباقي بحهولاً. (القمر) 
ثا لا يقبل التعليل: لأن الاستثناء ليس بنص مستقل» بل بعنزلة وصف قائم بفحوى الكلام دال على عدم 
دخول المستئين منه» والعدم لا يعلل. (المحشي) 


1١ 


مبحن العام ۲٠٦‏ بیان العام المخصوم 


وبيعًا للعبد بالحصة من الألف ابتداء فار لا يدعل ابتداء وهو باطل؛ لجهالة الشمن 


لبيع بالحصة ابتداء 
e E‏ "بعت هذا تخمس مالة وهذا جمس مالة له 
ا ا 
اولان جيف اباد وهو الجر 1 
وقيل: إنه يبقى كما كان اعتبارا بالناسخ؛ لأن كل واحد منهما مستقل بنفسه. جلاف 


الاستشاء. هذا هو المذهب الثالث» فهؤلاء قد أفرطوا في حق العام بإبقائه قطعيًا كما كاك 
وشبهوه بالناسخ فقط من حيث استقلال الصيغة» و لم يلتفتوا إلى رعاية حانب الاستشاء قطء فإ 
كان دليل الخصوص معلومًا فظاهر أن الناسخ المعلوم لا يؤثر في تغيير ما بقي من الأفراد لفر 
النسوحة» وإن كان جحهولاء فالناسخ المحهول يسقط بنفسهء ولا توثر هاه في تغيير ما قبله. 


بيان ما في ما بقي 
ويعا للعبد باخصة من الألف ابتداء: بأن يقسم الألف على قيمة العبد المبيع وقيمة الحر بعد أن يفرض عا 
حي لو كان قيمة كل واحد منهما خمس مائة» فحصة العبد من الألف خمس مائة على التناصف.(القمر) 
فالحر اح ألفاء للتعليلء وهذا علة لقوله: فيكون إلخ.(القمر) يجوز عندهما: أي يصح البيع في العبد عندهما؛ ؛ 
الفساد بقدر المفسد, والمفسد في الحر كونه ليس مال متقوم» وهو مختص به» فلا يتعدى إلى العبد.(القمر) 
شرطا !2: ألا ترى أن المشتري لا يملك قبول واحد دون الآخر إذا جمع بين الشيئين في إيجاب العقدء للا يزه 
الضرر بالبائع في قبول واحد دون الآحرء فإن من العادة ضم الحيد مع الردي» فالمشتري يأحذ الحيد ولا يقر 
الردي» وهذا ضرر بين للبائع. (القمر) لأن إلخ: دليل لتشبيه المحصص بالناسخ.(القمر) 

خلاف الاستشثناء: فإنه ليس ممستقل بل قيد لما قبله.(القمر) فإن كان دليل الخصوص ! خ: هذا دفع لما يتوهم ين 
أن إعتبار العام المخصوص بالناسخ إنما يقتضي بقاء العام كما كان إذا كان دليل الخصوص معلومًاء وأما إذا كاذ 
بحهولاً فلا؛ لأن الجهالة تؤثر في تغيير ما قبله» وتقرير الدفع ظاهر.(السنبلي) 

لا يؤثر اخ: فكذا المحصص المعلوم لا يغير العام عن القطعية قي الباقي» فيبقى قطعيًا في الباقي كما كان.(القعر) 
يسقط بنفسه !2: لأن المجهول لا يصلح دليلا فلا يصلح معارضًا للدليلء فلا يصلح ناسخًاء فكذا المخصم 
اجهول يسقط بنفسه» فيبقى العام قطعيًا كما كانء وإنما لا يتعدى جهالة المحصص إلى صدر الكلام؛ أذ 
المخصص كلام مستقل بخلاف الاستثناء» فإنه غير مستقل» بل هو كوصف قائم بصدر الكلام لا يفيد شب 
بدون صدر الكلام فلهذا يتعدى جهالته إلى صدر الكلام.(القمر) 


مبحث العام ۰۷ بيان ألفاظ العموم 
نسار كما إذا باع عبدين باتا وهلك أحدهما قبل التسليمء تشبيه لدليل هذا المذهب 
سألة فقهية مذكورة» فإنه إذا باع عبدين بثمن رسي قال: "بعتهما بألف" ومات 
أحد العبدين قبل التسليم» يبقى البيع في الآخر بحصة من الألف؛ لأنه بيع بالحصة بقائ 
فكأنه نسخ البيع قي العبد الميت بعد انعقاده وهو حائز» وههنا مذهب رابع مذكور قي 
التوضيح" وغيره» ولم يذكره المصنف بف وهو أن دليل الخصوص إن كان بجهولا 
بسقط الاحتجاج به على ما قاله الكرحي» وإن كان معلومًا فكالاستضاء وهو لا يقبل 
لتعليل» فبقي العام قطعيًا على ما قبل ذلك. 

إبيان ألفاظ العموم] 


ونا فرغ المصنف به عن بيان تخصيص العام شرع قي ذكر ألفاظه. فقال: والعموه 


1 


إما أن يكون بالصيغة وانعي أو بالمعى لا غير كرجال و و ان e‏ 
يع باخصة بقاء: يع أنه صير إلى حصة الثمن لضرورة دحول العبدين في البيع» وتعذر تسليم أحدهما بالموت» 
فنبس ههنا البيع بالحصة ابتداء حي يلزم الفساد.(القمر) بالحصة بقاء !2: وهو غير مفسد؛ لأن الجهالة الطارية 
لا تفسد» والبيع بالحصة ابتداء باطل.(السنبلي) يسقط الاحتجاج به: أي بالعام؛ لأن المخصص كالاستشناء 
حبرل وهو يجعل الباقي محهولاء فلا يبقى العام حجة في الباقي.(القمر) 

بسقط الاحتجاج به: لأن المحهول لا يصلح دليلاء فلا يصلح معارضًا للدليل» فبقي حكم العام على ما كان» 
ولا يتعدى جهالة المحصص إليه؛ لكون المخصص مستقلاء بخلاف الاستششاء» فإنه بمنزلة وصف قائم بصدر 
کلام لا يفيد بدونه شيئًا حي أن بجموع الاستثناء وصدر الكلام بمنزلة كلام واحدء فجهالته توجب جهالة 
الستثن منه» فيصير مهولا حملا متوقفا على البيان. (السنبلي) فکالاستنناء ا لأن كلا من الاستثناء ودليل 
اخصوص يبين أنه لم يدحل وهو -أي الاستشناء- لا يقبل التعليل» فكذا دليل الخصوص لا يقبل التعليل» فبقي 
لعا قطعيًا فيما وراء المعحصوص.«القمر) لا غير: أي لا غير المعيى عامّاء وهي الصيغة» ويحتمل أن يكون مععى 
فوله "لا غير": أن العموم منقسم على قسمين وليس هناك قسم ثالث» تأمل.(القمر) 


مبحث العام ۲۰۸ بيان ألفاظ العبره 
يعن أن العام على نوعين: أحدهما: ما تكون الصيغة والمعن كلاهما عامًا دالا على 
الشعول» أن تكون الصيغة صيغة جمع والمعى مستوعبا تي الفهم منه» والآخر: أن لا تکرز 


لكل ما يتناوله 


الصيغة دالة على العموم ويكون المعنى مدلولاً بالاستيعاب» ولا يتصور عكسه؛ أن 
إخلاء المع عن اللفظ العام الموضو ع غير معقول إلا بالتخحصيص» وذلك شيء آخر. 

فالأول مثاله: "رجال ونساء" وغيرهما من الجموع المنكرة والمعرفة» والقلة والكثرة» لكر 
ف القلة من الثلاثة إلى العشرة, وف الكثرة قيل: من الثلاثة» وقيل: من العشرة إلى » 
لا يتناهى» لكن هذا مختار فخر الإسلام؛ لأنه لا يشترط الاستيعاب في معن العام ب, 
يكفي بانتظام جمع من المسميات» وأما عند من يشترط الاستيعاب» والاستغراق ف 
يكون اللجمع المنكر واسطة بين الخاص والعام على ما ذكر في "التوضيح", والآحر مثاله: 


بان يخر ج عن حد اخاص و العام 

أن العاد ك دفع دخحل» تقر يره: أن المغال لا يطابق الممثل له؛ لأن الر جال والقوم عامان لا عمومان» والممثله 
العموم» فأجاب بأن المراد من العموم العام» فحصل التطبيق. (السنبلي) 
كلاثما عاما !ل: المراد بعموم الصيغة أن تكون دالة على الشمول بالوضع كصيغ الجموع؛ وبعموم العن ل 
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يكون فيه شول.(القمر) اا لحوال ج بان تكون الصيغة صيعه مفر د» وفي عبارة الشارح تسامح» فإنه د 
م يكن الصيغة دالة على العموم كيف يكون المع مدلولا بالاستيعاب لكل ما يتناوله» فالأولى أن يقول: والآم 
أن لا تكون الصيغة صيغة جمع» ويكون المع إلخ.(القمر) 
المعنى مدلولا بالاستيعاب: أي المعئ الذي مدلول اللفظ مفيدًا لاستيعاب . (الحشي) 
ولا يتصور عكسه 3 بأن يكون الصيغة صيغة عام وال معئ غير مستوعب» وهذا غير جائز؛ لعدم جواز خلو له 
عن المعين من غير التحصيص.(السنبلي) عكسه: أي كون اللفظ عامّاء والمعن غير مستوعب لكل ما يتناوله.(القم) 
من الثلاثة إلى العشرة: الغايتان داخلتان» فجمع القلة يطلق على الثلاثة والعشرة» وما يتوسطهما كذا ف شر 
العيني على الكافية.(القمر) هذا !<: أي كون الجموع المنكرة وغيرها من العام.(القمر) 


مبحث العام ۰۹ بيان ألفاظ العموم 
قوم ورهط" فإن القوم صيغته صيغة مفرد بدليل أنه يثنى ويجمع يقال: قومان وأقوام 
کن معناه مع 0 لأنه يطلق على الثلائة إلى العشرة كما أن "رهطا" يطلق إلى 
التسعة, ولكن بث يشترط في إطلاق لفظ القوم أن تكون الأحاد مجتمعة وإغا يصح 
الاستثناء لواحد في قولك: "جاءن القوم إلا زيدًا" باعتبار أن بحيء المجموع لا يكون 
إلا باعتبار بجيء كل واحدء بخلاف ما إذا قيل: يطيق رفع هذا الحجر القومٌ إلا زيدًا؛ 
١‏ أنه لا يصح 

لأن الحكم ههنا متعلق با مجموع من حيث المجموع, ولهذا يصح جاء العشرة إلا واحداء 
ولا يصح العشرة زوج إلا واحدًا. 

دمن وما" يحتملان العموم والخصوصء وأصلهما العموم يعن أنهما في أصل الوضع للعموم. 


صيفة مفرد: فإنه مصدر قام» فجعل وصقًاء ثم غلب على الرجال خاصة؛ لقيامهم بأمور النساءء ولا تصغ إلى 
¿ قال: إن قومًا مع قائم» فان فاا لسن من اة الجمع كذا قال التفتازاني .(القمر) بدليل أنه يث ويجمع: أي 
من غير شذوذء فلا يرد أن الجمع أيضًا قد يثن ويجمع» فيقال في رماح: رماحان ورماحات؛ فإنه شاذ. (القمر) 
بطلق إلى التسعة: أي يطلق من الثلاثة إلى التسعة من الرحال لا يكون فيهم امرأة.(القمر) 

بشترط: فلا يصلح أن يطلق على الجمع والمفرد كليهما.(امحشي) أن تكو ن !خ: أي لا يكون الحكم لكل واحد من 
حيث هو واحدء فلو قال الإمام: "القوم الذي يدحل هذا الحصن فله كن" فدخله جماعة تستحق النفل» ولو دخله 
واحد لم يستحق شيئاء كذا في "التلويح".(القمر) مجتمعة: أي الحكم فيه على المجموع من حيث أنه بحمو ع.(امحشي) 
راما يصح إلخ: جواب سؤال هو: أنه مى اشترط في إطلاق لفظ القوم اجتماع الآحاد» فكيف يصح استناء الواحد 
من القوم في مثل: حاءن القوم إلا زيداء فإنه ليس حكمًا على كل واحد» فكيف يستئى الواحد.(القمر) 

باعتبار ! ل: يعي أن صحة الاستثناء ههنا باعتبار القرينة الخارحية وهي قرينة الفعل ولا كلام فيه.(القمر) 

بصح: لأن بحيء العشرة باعتبار بجيء كل واحد واحد» فيصح الاستثناء.(القمر) ولا يصح !<: لأن الحكم ههنا 
تعلق بامجموع.(القمر) للعموم !خ: ل "من اا ابا اكرات بواجت ا زيد, وبالجماعة يقال 
لان وفلان وفلان» وف الشرط تقول: ومن دخمة ان "مناه (آل عمران:47) وف الخبر: "أعط من زارني درهما" 
نكر من زاره يستحق العطية» وقال الله تعالى: ايد لله مافي السماوات وما فى الأرض .8 (التغابن:1). (القمر) 


مبحث العام 1۰ بيان ألفاظ العمرم 


ويستعملان في الخصوص بعارض القرائن» سواء استعملا في الاستفهام أو الشرط 
أو الخبر» وما قيل: إن الملخصوص يكون في الأخبار» فمنتقض لا يطرد. 
اومن في ذوات من يعقل کے ھا“ في ذوات ما "١‏ يعشل أي الأصل ق "من" أن يكون 


ويستعملان ال: كما يقال: اعبد من خلق السموات والأرض.(القمر) بعارض القرائن: أي بطريق المجاز كمال 
"تنوير المنار"» وقال ب بعض الشارحين في معن كلام المصنف ب : أن "من و ما ' تحتملان العموم والخصوص بالنظر إن 
الوضعين» فكانا مشتر كين فيهماء وأصلهما العموم بالنظر إلى كثرة الاستعمال» وهذا مطابق لرأي الأشعري فإه 
قال: إن الصيغ المستعملة في العموم مشتركة بينه وبين الخصوص كذا في بعض شروح "المسلم".(القمر) 

سواء استعملا ! +: يفهم منه أن "ما و من" تستعملان في الخصوص على كل تقدير أي سواء كانا للاستفهام أو للشرط: 
أو في الخبر» وهذا مخالف لبعض الأصوليين؛ فإفهم قالوا: إن "من" إذا كانت للشرطء» فهي للعموم» لا تستعمل حر 
في الخصوصء وكذا إذا كانت للاستفهام» وأما إذا كانت موصولة أو موصوفة» ففي بعض المواضع تكون للعمره 
وقي بعضها تكون للخصوصء وكذا كلمة "ما".(القمر) وما قيل: القائل صاحب "كشف البزدوي".(القمر) 
وما قيل: إن الخصوص !ل: قلت: وهو يفهم من كلام صاحب "التلويح" ' ايسا حيث قال: وتكون شرطة 
واستفهامية» وموصولة» وموصوفة؛ لو تعمان ذوي العقول؛ لأن معن من جاءني فله درهم: إن جاءي زي 
و إن جاءن عمروء ومعيى "من في الدار" أزيد في الدار أم عمرو؟ إلى ير ذلك وأما الأحريان» فقد تكون 
المعو وقد تكونان للخصوصء وإرادة البعض كما في قوله تعالى: ما يتمع ن ليث 8 (یونس:۲)) 
15 نهد من ينفلا إلييث *.(يونس:48), فإنه حاص للبعض انتهى ما في و ربع 

في الأخبار: أي لا في الشرطء ولا في الاستفهام.(القمر) فمنتقض: ألا ترى أن "من" في قولك: "من أبوك؟ 
خحاصء فإنه إما زيد أو عمرو أو غير على سبيل البدل لا للعموم مع أا للاستفهام» ويمكن أن يجاب عنه بأ 
"من" ههنا أيضًا للعموم» وليس ني دلالة "من" بدلية» بل الترديد إنما هو في ثبوت الخبر أي أبوك بأنه لزيد أو عم 
أو غيرهماء كذا قال المحقق الإله آبادي في شرح "المسلم".(القمر) في ذوات إخ: أي في حقائق من يعقل لا ٍ 
أسماء صفات من يعقل كالعالم والعاقل» وكلمة "ما " في حقائق ما لا يعقلء وقد يجيء في أسماء صفات العقلا: 
على ما جيء» والمراد بالعاقل: العا م» فيصح إطلاق "من" عليه تعالى لتحقق معن العاقل فيه تعالى.(القمر) 

من يعقل: ذكرًا كان أو أنثى» ولو قال: "من يعلم" لكان أولى؛ لأنها أطلقت على الله تعالى وهو متصف بال 
لا بالعقل. [إفاضة الأنوار 717/77] كما في ذوات !إخ: لما كان "ما" لغير العقلاء أكثر من ذوي العقول» فكانم 
أكثر استعمالاً فصار أشهر من "من" فصح التشبيه» فلا يرد أن التشبيه يقتضي أن يكون المشبه به أقوى من المشبه وہ 
كلمة "ما" أقوى من كلمة "من" وقد يجاب عن هذا الإيراد بأن الكاف ليس للتشبيه بل لمجرد القرار تدبر.(القمر) 


مبحث العام 11 بيان ألفاظ العموم 
لذوات من يعقل كقوله عثة:: "من قتل قتيلا فله سلبه".* وقد يستعمل في غير من يعقل 
بارا كما فی قوله تعالى: لإفمنهة مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطنِه)ه والأصل في ما أن يكون في 


الدواب في الأرض (النور ٤ (to:‏ 
ذوات ما لا يعقل يقال: "ما في الدار؟" فاللجواب درهم أو دينار لا زيد أو عمروء وقد 
في المتن 


بادا قال: من شاع من عبيدي العتق فهو حرا فشاؤها عتقواء تفريع لكون كلمة 3 
عامة؛ وذلك لأن معناه كل من شاء العتق من بين عبيدي فهو حر» وكلمة "من" في 
نفسها عامة» ووصفت بصفة عامة» وهي المشيئة» و"من' يحتمل البيان» فإن ال 


أي الجارة 


لابد أن يعتقوا جا ا بعموم كلمة ن لاف "من" إذا قال ' من 2006 من 


عبيدي عتقه فأعتقه" بإسناد المشيئة إلى المخاطبء فإن له حينئذٍ أن يعتقهم TENET‏ 


کفرله ٤‏ من قتا aE‏ روى البخاري عن أبي قتادة عه قال: قال رسول کل 5 : "من قتل قتيلاً له عليه ينت 
فله سلبه"» أي من أوقع القتل على المقتول باعتبار مآله كقوله: أغصا خمر:ه (يوسف:3+) كذا في إرشاد 
لساري في "شرح صحيح البخحاري"» والسلب هو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من سلاح وغيرها.(القمر) 

أن يكون !2: هذا على مذهب البعض» وأما الأكثرون فقالوا: إن كلمة "ما" تعم لذوي العقول وغيرهم.(القمر) 
رتد يستعمل: أي كلمة "ما" بارا في غير ذوات ما لا يعقل.(القمر) معناه ! خ: أي معن قوله: "من شاء" إلخ.(القمر) 
رهي المشينة: فإنها عامة: لأا أسندت إلى عام.(القمر) يحتمل البيان !لخ: اعلم أن استعمال كلمة "من" في 
التبعيض هو الشائع حيث كان مجرورها ذا أبعاض» فيحمل "من" عليه ما لم يوحد قرينة صارفة عنه ترحح كون 
"من" للبيان» وقي مسألة المعن هذه القرينة موجودة» وهي إضافة المشيئة إلى ما هو من ألفاظ العموم» فتأكد له 
نعموم» فحمل كلمة "من" على البيان وترك التبعيض.(القمر) 

أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم: 25917 باب من لم يخمس الأسلاب» ومسلم رقم: 2175١‏ باب 
ستحقاق القاتل سلب القتيل» والترمذي رقم: ۲٦١٠ء‏ باب ما حاء فيمن قتل قتيلاً فله سلبه» وأبو داود رقم: 
۷ باب في السلب يعطي القاتل» وابن حبان في "صحيحه" رقم: 2151/١١ 248٠©‏ وأحمد في "مسنده" 
رقم: 023777 عن أي قتادة دت حديئًا طويلاًء وفيه: قال رسول الله 2.: "من قتل قتيلاً له عليه بينة» فله سلبه". 


مبحث العام 1۲ بيان ألفاظ العمره 
إلا واحدًا عند أبي حنيفة -::.: لأن كلمة "من" للعموم» و"من" للتبعيض» فلا يستقبم 
إلا إذا بقي واحد منهم غير معتق» وكذا المشيئة صفة خاصة للمخاطبء وقيل: 


وهو حاص 


"من" للتبعيض في كل من المثالين لكن في امال الأول كل من العبد الشائي بعضٌ ب 
سد وي لمال الثاني الشائي واحد يتعلق مشيكته بالكل دفعة. 


وهو المنخحاطب 


د حم إل يتخصيص aS‏ ولكن يرد عليه أنه إن شاء الكل على الترتيب» فحيئز 
المورد صاحب "التلويح” 


يعد ق على کل واد لاساو عط بعال كرنه بسنا من الا ا 
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تفريع لكون كلمة "ما" عامة ؛ لأن المعى حينعٍ: إن كان جميع ما في بطنك غلامًا فأنت حر 


ولم يكن كذلك» بل كان بعض ما قي بطنها غلامّاء وبعضه جارية» فلم يوجد الشرط 
فلم تعتق 


الا واحد' وهو الأخير إذا أعتقهم المخاطب على الترتيب» وإن أعتقهم جملة عتقوا إلا واحدّاء والخيار في تعيينه إن 
المولى» فإنه لو أعتق المخاطب جميع العبيد لسقط معن التبعيض بالكلية» فلا بد من أن يبقى واحد منهم.(القمر) 
عند أي حنيفة = : وأما عندهما: فللمخاطب أن يعتقهم ا کله الو ا لبان رال 

ومن للتبعيض: لشيوع استعمال "من" للتبعيض إذا كان بحرورها ذا أبعاض» رع ههنا قرينة تؤ كد العمره. 
وتوحب كون "من" للبيان.(القمر) وقيل: القائل صاحب "التوضيح".(القمر) 

من المثالين: أي من شاء من عبيدي إلخ» ومن شئت من عبيدي إلخ.(القمر) 

دحينذ يصدق على كل واحد: أي من العبيد أنه أي أن المخاطب شاء عتقه أي عتق كل واحد من العيد 
حال كونه بعضًا من العبيد» فينبغي أن يعتق الكل» والأمر ليس كذلك عند الإمام الأعظم .> .(القمر) 

فتأمل !2: فيه ليماء إلى أمرين» أحدهما: ما في "قمر الأقمار"» والثاي: أن يقال: إن ولاية الإعتاق للمخاطب د 
حصل له إلا من هذا الكلام» وهذا الكلام محمول على البعضية» فلا يلي إعتاق الكل؛ لأنه حلاف مقصرد 
المولى» فإذا أعتق دفعةء فالخيار إلى المولى» وإن أعتق على الترتيب» فالأحير لا يعتق فتدبر.(السنبلي) 

فتأمل فيه: لعله إشارة إلى جواب الإيراد» وتقريره: أن تعلق المشيئة بالكل على الانفراد والترتيب أمر باطيئ» والقام 
من إعتاق الكل أن يتعلق مشيئة المخاطب بالكل دفعة» فلا بد من إخحراج البعض ليتحقق التبعيض فتأمل.(القمر) 


مبحث العام 1۳ بيان ألفاظ العموم 


1 


لا يقال: فحينئفٍ ينبغي أن يجب قراءة جميع ما تيسر من القرآن في الصلاة عملاً 


بفوله تعالى : «إقاقرُوا مَاتيْسَرَ من الْقرْآنِ؛ لأنا نقول: بناء الأمر على التيسر ينافي ذلك. 

0 ا 11 1 1 ول سيوس دم رصا صمت ت” 

وما بحيء بمعين "من" جحازاء كقوله تعالى: #والسماء وما بتاها4 ولم يتعرض لمثل 
١‏ (الشمس: 0 

ذلك في "من" على ما ذكرت؛ لقلته. 

ولدحل 5 صفات من يعقل اا تقول: "ا ربد فجوابه: الکرع» وقال الله تعالٰی: 


لنانْكحُوامَا طَابَ كم أي الطيبات لكم. 


لذ 


(النساء: ۳) 
وکا للإحاطة على سبيل الإفراد. أي جعل كل فرد كان ليس معه غیره» فهذا يسمى 


عموم الأفراد. 


فحننذ: أي فحين إذ كان كلمة "ما" عامة.(القمر) على التيسر إل: فبهذه القرينة يحمل كلمة "ما" على 
الخصوص؛ لأنه يحتمله كما قال المصنف ي أولا.(السنبلي) 

نان ذلك: فإنه دال على أن المراد ما تيسر بصفة الانفراد لا على سبيل الاجتماع» فإنه عند الاجتماع لا يبقى 
ليسر بل ينقلب عسرًا.(القمر) والسماء إخ: الواو للقسمء وكلمة "ما" ععن "من" والمراد به الله تعالى.(القمر) 
أي من إلخ: فإن "من" تستعمل في غير ذوات العقول بحازًا على ما مر.(القمر) 

ما طاب لكم !لخ: كلمة "ما" كناية عن النساءء وهن وإن كانت ذوات العقول إلا أنه أريد ههنا الوصف لا 
الذات كما قال البيضاوي وإلى هذه الإرادة أشار الشارح بقوله: أي إلخ.(القمر) 

على سبيل الإفراد: أي لا على سبيل الاحتماع كما يكون قي لفظ الحميع» فلو قال: كل امرأة لي تدحل الدار 
نهي طالق» وله نسوة أربع فدحلت واحدة منهن الدار طلقت» ولا ينتظر وقوع الطلاق عليها إلى دحول 
اباقيات» والإفراد بكسر الهمزة مصدر من الإفعال» فمعيئ كلام المصنف هن أن كلمة "كل" لإحاطة الأفراد إذا 
دخلت على المنكرء ولإحاطة الأجزاء إذا دحلت على المعرف» وكل ذلك على سبيل الإفراد» وني عبارة الشارح 
مسامحة» والأولى أن يقول: أي حعل كل فرد أوكل جزء كان ليس معه غيره.(القمر) 

أي جعل كل فرد !خ: فقوله: "كل عبد لي يدحل الدار فهو حر" معناه كل عبد دحل على الانفراد حى لو 
دخل واحد عتق من غير توقف على دحول الآخرء بخلاف ما لو قال: "إن دحلتم".(السنبلي) 


مبحث العام 1٤4‏ بيان ألفاظ العمره 
وهى تصحب الأسماء» فتعمهاء أي تدخل على الأسماء فتعمها دون الأفعال؛ لأنها لازي 
الإضافة» والمضاف إليه لا يكون إلا اسمّاء فإن قال: "كل امرأة أتروجها فهي طالق' 
يحنث بتزوج كل امرأة» ولا يقع الطلاق على امرأة واحدةٍ مرتين. 

ولا كانت كلمة "كل" لعموم مدخوها فإن دخحنلت على النكرة أو جحيت عموه أفراده: 
لأنه مدلوها لغةء وإن دحلت على المعرف أوحبت عموم أجزائه؛ لأنه مدلوها عرف 


ولهذا لو قال: "أنت طالق كل تطليقة" يقع الثلاث» وإن قال: كل التطليقة يقع واحدة. 
لعموم الأفراد 
خی فرقوا بين قوهم: كل رمان مأكول» وكل الرمان مأكول بالصدق والكذب» أي 


3 
کت ر ر کنا ر NEY‏ 


بصدق الأول وكذب الثاني؛ لأن معن الأول كل فرد من الرمان ما يصلح أن يؤكل وهر 
صادق» ومعين الثاني: كل أجزاء الرمان ما يؤكل وهو كذب؛ لأن القشر لا يؤكل قط. 
وإذا وصلت ب"ما" أو حبت عموم الأفعال. بأن يقول: "كلما تزوّحت امرأة فهى طالق", 
فتعمها ت أي يثبت بكلمة كل العموم فيما دخلت هي عليه.(القمر) 

ولا يقع الطلاق !خ: أي لو تزوج امرأة مرتين لا تطلق ثانية؛ إذ العموم في لفظة "كل" يكون قصدًا في الاس 
وأما العموم في الفعل فهو ضروري ضمي يقدر بقدر الضرورة» فيجب عموم الفعل بحيث يساوي أفراد الفعر 
أفراد الاسم» ولا ضرورة لنا في اعتبار أفراد الفعل المتعلقة بفرد الاسم في المرتبة الثانية وما بعدها.(القمر) 

لأنه مدلوها لغة إلخ: أي لأن عموم أفراد مدحول كل» مدلول كلمة "كل" لغة.(القمر) 

أجزائه: لا عموم أفراده» إذ لا أفراد له.(المحشي) لأنه مدلوها عرفا إلخ: أي لأن عموم أحزاء مدلول "كأ 
بحيث يشمل الحكم كل جزء من أجزائه مدلول "كل" عرفاء والعرف قاض على اللغة.(القمر) 

يقع واحدة: فإن مجموع أحزاء تطليسقة تطليقة واحدة.(القمر) أي بصدق الأول !2: إعاء إلى أن فول 
المصنف -2: بالصدق والكذب نشر على ترتيب اللف.(القمر) تما يوكل: أي نما يصلح أن يوكل عادة.(القمر) 
عموم الأفعال: أي عموم مصادر الأفعال الى دخلت عليه "كلما"؛ لأن كلمة "كل" لازم الإضافة» والفعل لايم 
مضافًا إليه» فيدحل ما المصدرية؛ ليصح أن يكون مضافا إليه» ويكون المصدر .معن الوقت» فمعن قولنا: "كل نا 
تزوحت امرأة فهي طالق" كل وقت وقع مي التزوج ولو بعد زوج آخر كذا قال ابن الملك.(القمر) 


مبحث العام 1° بيان ألفاظ العموم 
نمعناه كل وقت أتزوج امرأة فهي طالق» فهو قصدا يقع على عموم التزويجات» ويشبت 
عموم الأسماء فيه ضمنًا؛ لأن عموم التزوج لا يكون إلا بعموم النساء» فيحنث بكل 
تزوج» سواء تزو ج امرأة مرارّاء أو تزوج امرأة بعد امرأةٍ. 

كعموم الأفعال في "كل" أي كما أن عموم الأفعال ينبت في لفظ "كل" ضمنًا؛ 
لعموم الأسماء بعكس كلمة "كلما". 

و لمة الجميع توحب عموم الاجتماع دون الانفراة. كما كان قي لفط کل ؛ 


العموم الانفرادي 
فيعتبر جميع ما صدق عليه ما بعده مجتمعة معا. 
ا : 
حي" اذا : ا من دخل هذا احص أو لا فله م. النفا كنا كيك ف ا أن 
E‏ -- ااه اه 0-0 2 35 ب 7 


الإمام وقت الجهاد 


هم نفلا واحدا بينهم جميعاء والنفل هو ما يعطيه الإمام زائدًا على سهم الغنيمة» فإن دحل 
عشرة معا في صورة الجميع يكون الكل مشت رکا ين ذلك الغن الموعود عملا بحقيقته 


ريت !2: أي للضرورة؛ لأن الأفعال لا تنفك عن الأسماء. (القمر) 

زيشت عموم !اخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن لفظ "كل" لما كان موضوعا لعموم الأسماءء فكيف يخلو عنه 
ههنا؟ أو يقال: لما كان لفظ "كل" ههنا لعموم الأفعال» فبطل قول المصنف أولاء وهي تصحب الأسماء فيعمهاء 
وتفرير الدفع واضح.(السنبلي) 

ضمنا لعمرم الأسماء !خ: فإن في قول القائل: "كل امرأة أتروحها فهي طالق" كما يحنث بتزوج كل امرأة 
بحنث بكل تزوج بامرأة» وذلك لأن عموم النساء لا يكون إلا بعموم التزوج.(السنبلي) 

عمره الاجتماع: أي عموم أفراد المدحول على سبيل الاحتماع بأن يتعلق الحكم بالمجموع من حيث 
احموع.(القمر) 

الغل: وف "المغرب" النفل بفتحتين ما ينفله الغازي أي يعطاه زائدًا على سهمه كذا قال ابن الملك. (القس) 
خفبفته: أي بحقيقة لفظ الجميع» وهو عموم الاحتماع.(القمر) 


مبحث العام Ab‏ بيان ألفاظ العمره 
واعتّرض عليه بأنه يلزم الجمع بين الحقيقة والمحاز حينئٍ. والجواب: أنه لا يستعار معن 
كل بعينه؛ لأنه لو كان كذلك كان للكل نفل تام في صورة ما دحلوا معّاء بل هو جاز 
عن السابق في الدحول واحذدًا كان أو ا فيكون للجماعة نفل واحد كماهٍ 
للأول الواحد؛ عملا بعموم المجاز والأولى أن يقال: إن الغرض من هذا الكلام هم 


: غرض الإمام 
إظهار الشجاعة والجلادة» فإذا ا جماعة باعتبار ظاهر ا حيتي فاستحماق 


الواحد له بالطريق الأولى بدلالة النص؛ لأنه فيه إظهار كمال الشجاعة. 


وق كلمة "كل" يجب لكل منهم النفلء يعن إذا قال: "كل من دحل هذا الحصن أولا 


فله من النفل كذا"» فدحل عشرة معاء يحب لكل واحد منهم نفل تام؛ لأن كلمة "كل" 


يلزم الجمع ا لأنهم لو دخلوا معا يستحقون النفل عملاً بعموم لفظ ادمع ولو دخلوا فرادى استحقه الأ 
عملا بابنحاز كما إذا لم يدحل إلا واحدء فقيل: إن دخلوا معًا يحمل الكلام على الحقيقة» وإن دخلوا فرادى, 
أو دحل واحد فقط تعين امجاز, ورد صاحب 'الكشف" "والتوضيح”" بأن امتناع الجمع بين الحقيقة وامجارى ام 
هو بالنظر إلى الإرادة دون الوقو ع» وههنا قد جمع بينهما في الإرادة ليحمل تارة على الحقيقة وأحرى على ايحا 
إذ لو أريد حقيقة الجمع لم يستحق الفرد» ولو أريد مجازه لم يستحق الجميع نفلاً واحداء بل يستحق كا واحد 
نفلا تامًا كما لو صرح بلفظ "كل" فعلى هذا لابد من الرحوع إلى الجواب الذي بينه الشارح فتدبر.(الستبلي) 
لو كان كذلك: أي استعارة الجميع لكلمة "كل".(القمر) كان للكل !إلخ: فإن العشرة إذا دخلوا مما ِب 
لكل واحد منهم نفل تام ف صورة كلمة "كل" على ما سيجيء.(القمر) 

عملا بعموم امجحاز: وهو عبارة عن إرادة معن بحازي يكون المعيئ الحقيقي فردًا منه» كأن يراد بالأسد 
الشجاع.(القمر) والأول 2 ووجه هذا أن حمل اللفظ على المحاز اخحض يحتاج إلى قيام القرينة» وعموم از 
أيضًا كذلكء. وفيما قلنا ليس هذا ظاهرًا من کلام الشارح كه . (المحشي) 

أن يقال: إن في وجه استحقاق الأول النفل إن دخلوا فرادى في صورة كلمة "الجميع".(القمر) 

بدلالة النص: قيل: لا نسلم أن دلالة النص معتبرة في كلام العباد» فيه: أن هذا الكلام غير مقبول» ألا ترى ل 
لو قال السيد لعبده: لا تعط ذرةء فهو منع عن إعطاء ما فوق الذرة وهذه دلالة النص كذا قالوا.(القمر) 


ببحث العام 1۷ بيان ألفاظ العموم 
لاحاطة على سبيل الإفراد» فاعتبر كل واحد من الداحلين كان ليس معه غيره» وهو 
ول بالنسبة إلى من تلف من الناس ولم يدخل» ولو دحل عشرة فرادى كان النفل 
الأول حاصة؛ لأنه الأول من كل وجه» وكلمة "كل" يحتمل الخصوص. 

ن كلمة "من" يبطل النفل» أي إن قال: "من دحل هذا الحصن ولا فله من النفل 
كذ" فدحل عشرة معًا لا يستحق أحد منهم؛ لأن الأول اسم لفرد سابق دحل أولا 
وم يوحد» بل وحد الداحلون الأولون» وكلمة "من" ليست محكمة في العموم حى 
ثر في تغيير لفظ أولاًء بخلاف كلمة "كل" و"الجميع" فإنه يتغير بهما قوله: "أولاً". 


ولو دحل عشرة فرادى يستحق الأول النفل خاصة دون الباقيين. 


3 : 
ي صورة من 


اعبر إلخ: فإن هذا هو موجب كلمة: "كل" على ما مر.(القمر) وهو: أي كل واحد من الداخلين أول إلى 
وهذا دفع ما يتوهم من أنه لما دحل عشرة» فما تحقق الداحل الأول.(القمر) 

زا يدخل: هذه مسامحة» فإن الداخل أو لا يجب أن يعتبر إضافة إلى الداحل ثانا لا إلى من ليس بداحل أصلاء 
نلأرلى أن يقول الشارح: وهو أي كل واحد من العشرة الداحلين أول بالنسبة إلى من تخلف من الناس الذي 
در دخوله بعد فتح الحصن.(القمر) اسم لفرد سابق !ج: على ما ثبت بالنقل عن أثمة اللغة» فيقع الأول عند 
لإصلاق على الفرد السابق» وأما الفريق الأول أو الجماعة الأولى فصرفٌ عن الظاهر.(القمر) 

وكلمة "من" إلخ: دفع دحل هو: أنه لم لا يحمل لفظ أولاً ههنا على المحاز كما حمل عليه في كل.(القمر) 

كلمة "من" إلخ: لأن عموم "من" ليس على سبيل الإفراد» بل عموم الجنس.(السنبلي) 

في تغيير لفظ !خ: بأن يكون أول محارًا عن السابق في الدحول واحدًا كان أو جماعة.(القمر) 

أولا: لأن الأول اسم لفرد سابق» فلما قرن ب"من" سقط عموم "من"؛ لأن الأول فرد محكم للفرد السابق 
وكلمة "من" ليست محكمة في العموم» فيحمل المطلق المحتمل على امحكم. (السنبلي) 

إنه يتغير إلخ: لأن كلمة "كل" و "جميع" تقتضيان التعدد في مدخوهماء فلا بد من أن يراد بالأول السابق لي 
الدحول واحدًا كان أو جماعة ليحصل التعدد.(القمر) يتغير بهما: ولا يسقطان للتعارض؛ لأن السقوط مشروط 
بعده إمكان العمل بالمتعارضين» وههنا العمل ممكن.(القمر) 


مبحث العام ۹۸ ١‏ العام العارضي 


[العام العارضي] 

ثم لما فرغ عن بيان العام الصيغي والمعنوي وضعا ذكر ما يكون عمومه عارضًا بدا 
حارحي» فقال: والنكرة في موضع النفي تعم؛ وذلك لأنها في أصل وضعها للماهية أ 
لفرد واحد غير معين على اختلاف القولين» فإذا دحل عليها النفي تعم؛ إذ نفي الماهية ٍ 
الفرد الغير المعين لا يكون إلا كذلكء فإن تضمن معن "من" الاستغراقية كان نضا في 
كما في "لا رحل ف الدَّار" وقوله: "لا إله إلا الله" وإلا لكان ظاهرًا فيه ومحتما 


بمعن لا من رجحل قي الدار 


و 0 0-7 00 وقوله تعالى: 00 


ا 
(الأنعام: 51 
بشر ا ا قل مَنْ 52 


)٠ ١ (الأنعام:‎ 


في موسء النفي: أي في موضع يكون فيه النفي واردًا بحيث ينسحب على النكرة حكم النفي سواء دخ 
حرف النفي على نفس النكرة نحو: لا رحل في الدارء أو على الفعل الواقع عليها نحو: ما رأيت رجلاً.(القمر) 
لا يكون !خ: أي لا يكون إلا بانتفاء جميع الأفراد» فلزم العموم؛ إذ لو بقي فرد من الأفراد لبقيت الماهية أو ف 
ما وهف. ثم اعلم أن هذا بحسب التبادر والعرف, فإن المعتبر المتعارف في انتفاء الماهية» أو الفرد المنتشر انتفا؛ 
جميع الأفرادء وإلا فانتفاء الماهية أو الفرد المنتشر يكون في الحملة بانتفاء بعض الأفراد أيضًا.(القمر) 

فان تضمن ا يعن أن النكرة المنفية المفتوحة الواقعة بعد لا الي لنفي الجنس نص في العموم لتضمنها معز 
"من" الاستغراقية» وأما النكرة المنفية الي لا تكون كذلك» فهي ظاهرة في العموم محتملة للخصوص عند وجرد 
القرينة» وهذا ما قال أهل العربية استدلالاً بأنه يجوز "ما رجحل أو لا رحل في الدار بل رحلان"» ولا يصح "لا رحج 
فيها بل رحلان".(القمر) وإلا: أي وإن لم يتضمن "من" الاستغراقية.(المحشي) 

الإ ماع !خ: فإن قولنا: "لا إله إلا الله" كلمة توحيد بالإجماع» فلو لم يكن الكلام المقدم لنفي كل معبود ب 
لما كان إثبات الواحد الشخص تعالى وتقدس توحيدّاء وههنا تحقيق لا يسعه المقام.(القمر) 

للسلب الكلي: ,معي ما أنزل الله غللواخد مق البشن شيعا من الكب الق 


مبحث العام 1 العام العارضي 
ردا له على سبيل الإيجاب الجزئي؛ لأن السلب الحزئي لا يناقض الإيجاب الحزئي. 

وني الإثبات تخص لكتها مصلقةء أي إذا لم تكن تحت النفي بل كانت في الإثبات» فتكون 
خاصة لفرد واحد غير معين» لكنّها مطلقة بحسب الأوصاف كما إذا قلت: "أعتق رقبة" 
يدل على عتق رقبةٍ واحدةٍ محتملة لأوصاف كثيرة بأن يكون سوداء أو بيضاء أو غير ذلك 
وإذا قلت: "جاءني رحل” يفهم منه بجيء واحد مبهم بجهول الوصف» وليس المراد 
بانطلق شهنا: هو الدال على ال و غ لاله ع الوحدة والكثرة» a‏ 10 


على سبيل الإيجاب الجزئي: وهذا بناء على أن تعلق الحكم بفرد معين من الشيء كموسى من البشر تعلق ببعض 
تراد فلا يرد أنه ليس ههنا إيجاب جزئي بل الحكم على فرد حاص» وهو يستلزم الشخصية تدبر.(القمر) 

على سبيل الإيجاب الجزني !خ: باعتبار أن تعلق الحكم بفرد معين من الشيء تعلق ببعض أفراده ضرورة وقد 
نصد به إلزام اليهود» ورد قوهم: #ما أنزل اللا على بشر من شىء ٠‏ (الأنعام:١4)»‏ فيجب أن يكون المعى ما أنزل 
ته على واحد من البشر شيئًا من الكتب على أنه سلب كلي ليستقيم رده بالإيجاب الحزئي؛ إذ الإيجاب الجزئي 
١‏ ينائي السلب الحزئي مثل: أنزل بعض الكتب على بعض البشر ولم ينزل بعضها على بعض.(السنبلي) 

بن الإثبات !خ: أي لفظا ومعنّى ليخرج وقوعها في سياق الشرط المثبت, فإنه إثبات لفظًا نفي معنى كما 
تدمناه. [فتح الغفار: ١١‏ ](امحشي) غير معين: لأن النكرة تدل على فرد و لم يقترن ها ما يوجب العموم.(المحشي) 
سب الأوصاف إخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن قول المصنف ب2.: "لكنها مطلقة" يدل على أنها ماهية 
خضة من حيث هي هي» فيلزم كوها عامة» والعموم يناقي الخصوص, فأحاب بأن المراد بالمطلقة ههنا مطلق 
خسب الأوصاف لا نفس الماهية من غير دلالة على الوحدة والكثرةء كما فهمه الشافعي -2: إل وليعلم أن 
نكرة الواقعة تحت الإثبات إنما تكون مطلقة إذا وقعت في الإنشاء وأما إذا وقعت في الإحبار مثل: رأيت 
رحلا فهي لإثبات واحد مبهم من ذلك الجنس غير معلوم التعيين عند السامع؛ هذا ما في "التلويح" قلت: على 
بذا: المراد بالمطلق ما يدل على نفس الحقيقة من غير تعرض لأمر زائد.(السنبلي) وليس المراد !خ: للقطع بأن 
سن أن تذبحوا بقرة واحدة وكذا معي #افتحريز رقبة» إعتاق رقبة واحدة.(القمر) 

نهنا: إنما قال: ههنا؛ لأن المطلق كثيرًا ما يطلق في الأصول على ما يدل على الحقيقة من حيث هي هي» قال 
ماحب "الكشف": الماهية في ذاتما لا واحدةء ولا متكثرة» فاللفظ الدال عليها من غير تعرض لقيد ما هو المطلق, = 


مبحث العام ۰ العام العارضي 
بل هي الدالة على الوحدة من غير دلالة على تعيين الأوصاف» وهذا هو الذي ع 
النكرة في الإثبات أي الإطلاق في الأوصاف 
الشافعى ل ٤‏ ظنها عامة وهو معئن قوله: د عند الشافعى رد نعم جح قال: بعمه 
الرقة المذكورة في الظهار؛ فإنه يقول: إن لفظ رقبة في قوله تعالى: #إفتحرير رَقبَةِك عا 
(النساء: 55) 


شاملة للمؤمنة والكافرة» والسوداء والبيضاءء والرّمنة والمجنونة» والعمياء» والمدرا 
وغيرهاء وقد حصت منها الزمنة والمدبرة ونحوها بالإجماع» فأحص أنا منها الكاز: 
اا عليها» رعق قول لااعميضى ار اع سكن بل و عر اك 
الرقبة المطلقة؛ إذ هو فائت جنس المنفعة» والرقبة المطلقة ما تكون سليمة عن العيب: 


أي الرقبة الكاملة 


والمدبرة غير مملوكة من وحهء فلا يتناولها اسم الرقبة» ولا ينبغي أن يقاس عليها الكافر: 
الزمنة 

في التخحصيص» ولنا في هذا المقام. ضابطتان: إحداهما: أن المطلق يجري على إطلات: 

والثانية: أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل» فالأول: في حق الأوصاف كالإعان والكفن 


فلا يختص بأحدها 

فلا يكفي الزمن ولا الأعمى 
= ومع التعرض لكثرة غير معينة هو العام» ولوحدة معينة هو المعرفة» ولو حدة غير معينة هو النكرة» ومع التعرض 
لكثرة معينة ألفاظ العدد فتأمل.(القمر) 
في ظنها عامة: أي في ظن الشافعي +2: النكرة في الإثبات عامة.(القمر) 
في الظهار: أي في كفارة الظهار» وهو تشبيه المسلم ذات زوجة أو ما يعبر به عنها كالرأس والرقبة» أو جز 
شائعا منها كنصفك بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء حارمه كالفخذ والفرج.(القمر) 
ونحوها: كمقطوع اليدين وأم الولد.(القمر) فائنت جنس إلخ: إعاء إلى العيب الذي لا يفوت به جنس المنفعة ود 
فات به منفعة ما لا يمنع عن التحرير في الكفارة» فيصح تحرير الأعور كذا في "تنوير الأبصار".(القمر) 
غير تملوكة الخ: لاستحقاقها العتق استحقاقا كاملاً. (القمر) 
في حن الذات: أي المراد الكامل قي حق الذات أي الأعضاءء فيخرج الرّمن والأعمى وأمثالهما.(القمر) 


بحث العام ۲۲۱ العام العارضي 


ST‏ إذ لا يقول الشافعي ا ل بتحرير 


عموم 0 


وإن وصفت بصفة عامة تعمء هذا بمنزلة الاستثناء مما سبق كأنه قال: وقي الإثبات 
تخص» إلا إذا كانت موصوفة بصفة عامةء فإها تعم لكل ما وحدت فيه هذه الصفة» 
رإن كانت خاصة في إخراج ما عداهاء وهذا بحسب العرف والاستعمالء وإلا فمفهوم 
الصفة هو الخنصوص والتقييد بحسب الظاهرء وهذا لم تكن عامة إذا كانت تلك الصفة 


هذا البراع اذ: النزاع بين الحنفية والشافعية في أن إطلاق النكرة بحسب الأوصاف في الإثبات عموم أو 
بس بعموم» فالحنفية لا تسمونه عموماء والشافعية تسمونه عموماء نزاع لفظي ما فهم كل فريق ما فهم الآخرء 
إلا لا يتصور نزاع» فإن المآل متحد؛ إذ لا يقول 2 .«القمر) اللزاع ع لفظي ا : لأن المراد بالرقبة في الآية 
واحد مبهم» وهو يصدق على كل رقبة على سبيل البدلية» ولعل هذا المعن هو الراك باللإطلاق عند الشافعي» 
وهو العموم ق الرقبة عنده. وأما العموم همعن الشمول الاستغراقي» فلا يوحد قْ كتب الشافعية هذه النكرة» 
وإلا لزم إعتاق جميع الرقبات في الكفارة» ولا يقول الشافعية بمذا» فثبت أن النزاع لفظي لا معنوي.(السنبلي) 
هدا بسزلة !خ: إنما أقحم لفظ "بمنزلة"؛ لأن هذا القول ليس باستخناء ظاهرًاء نعم هو بمنزله الاستشناء في الخروج 
عن الحكم السابق.(القمر) هذا تمنزلة !2: دفع دحل تقريره: أن هذا الكلام يعارض ما قبله» فإن المفهوم ما قبله 
أذ التكرة تخص تحت الإثبات» وإن وصفت بصفة عامة» وهذا الكلام يخالفه» فقال: هذا ممنزلة الاستثناء.(السنبلي) 
بسزلة: لا هو بعينه لعدم حرف الاستنناء.(المحشي) عامة: أي شاملة للمتعدد غير مختصة بفرد من أفراد الموصوف. 
(لقمر) وان كانت خاصة !لخ: هذا دفع دحل تقريره: أن مقتضى الوصف التخصيص والتقييد» سواء كان في النفي 
؛ الإبات كما هو ظاهرء فكيف عمت بالصفة؟ والجواب: أن المراد العموم قي الجملة» وذلك لا يناقي الخصوص 
وجه ماء فالنكرة الموصوفة حاصة بالنسبة إلى المطلق الذي لا يكون فيه ذلك القيدء وعام بالنسبة إلى شمول أفراده. 
حي وهذا إخ: أي عموم 00 ال موصوفة بحسب ارم ألا ترى إلى قوله تعالى: دبعت ندم خت من 
© (البقرة: )751١‏ وقوله تعالى: . اك ع ا من قت عا - > (البقرة: ٦۳‏ ۲) أي المن والإاحساك» 
ل ل U‏ أن الحكم إذا علق على الوصف 
شتق ذكر موصوفه أو لا يكون علته مأحذ اشتقاق ذلك الوصفء فحيئئذ يعم الحكم بعموم تلك العلة.(القمر) 
بلا أي وإن لم يكن البناء على العرف.(القمر) وحذا: أي لكون مفهوم الصفة هو الخصوص.(القمر) 


مبحث العام ۲ العام العارضي 
وماد و اك إلا 0 ا فإن الوالد لا يكوز 


0 
yy‏ يمت تن ما خضري عبت تفن م فقن 
رالتکویر: 4 )١‏ (الانفطار: 
وقد تخصٌ بالصفة كما إذا قال: "والله لأتروجن امرأة كوفية بتروج امرأة واحدة"؛ وط 


النكرة في الإثبات 
قولك: القت وعد غل قر له: له: واللّه له أكلم أحدًا 3 ا ياء مثال لعمده 


2 


النكرة الموصوفة» فإن رجلا كان نكرة في الإثبات خاصة برحل واحد لو لم بتكل 
بقوله: "كوفيًا" فيحنث إن تكلم رحلین» ولما قال: "كوفيًا" عم جميع رحال الكوفة 


هذا الاصل: أي قولنا: كل نكرة في الإثبات تخصء إلا إذا كانت موصوفة بصفة عامة.(القمر) 

هذا الأصل أكثري !<: دفع دحل تقرير الدحل: أن هذه القاعدة منقوضة ,مثل قول القائل: "والله لأتروجن امر” 
كوفية" فإنما حاصة» ولذلك لو تزوج امرأة واحدة يكون باراء فقال: هذه القاعدة أكثرية لا كلية» وإلا فكان ينبني 
أن يكون خاصة مى لم يوصف بصفة» وقد جاء بدون الصفة أيضًا عامًا كما في قوله: تمرة حير من جرادة.(السنبلي) 
نمرة خير من جرادة: قاله عمر :::: في صدقة قتل الحرم حرادة كذا في "ذخيرة العقى".(القس) 
ل ما اأحضرت: أي تعلم كل نفس يوم القيمة ما أحضرت من خير و شر.(القمر) 

غت ن اا قدمت: أي تعلم كل نفس يوم القيمة ما قدمت في الدنيا من خير وشرء والتعبير بالماضي ليف 
الوقوع.(القمر) بتزوج !<: أي يكون بارا بتزوج امرأة واحدة كوفية كذا في "كشف البزدوي" فلو كان 
النكرة مفيدة للعموم لا يكون بارا إلا بتروج جميع نساء الكوفة ر 

ومنل قولك !ل: وكذا إذا قال: والله ما كلمت أحدًا إلا رحلاً كوفياء فالدكرة وإن وصفت بصفة عامة لك 
يكون بارا لو كان كلم رجلاً واحدًا من الكوفة؛ لتعذر العمل بالعموم با معن الخارجي» وهو لزوم الكذب للع 
الحاصل يقينًا أنه كلم جميع رجال الكوفة.(القمر) لا أكلم أحذا: أي لا رجلاً كوفيًا ولا رجلاً بصريّاء ولا مدي 
ولا مكياء ولا غيره إلا رحلا كوفيًا. (القمر) عم جميع إلخ: لأن ما هو المستئئ هو بعينه كان واقعًا في سياق الغر 
وعامّاء فيبقى عمومه بعد الاستشاء أيضًا للعينية وإن انتقض النفي» بخلاف "والله لا أكلم أحدًا ار 
الوصف» فإنه لا عموم ههنا لعدم دحول ما هو المستثئئ ههنا بعينه تحت الصدر حي لو قدر المستثئن منه هكذ 
"لا أكلم رجلاً ولا امرأة ولا صبيًا إلا رحلا" فحيتئكٍ تعم النكرة البتة» والمرحع إلى بيان الحالف كذا قيل.(القم) 


مبحث العام ۲۴۳ العام العارضي 
فلا يحنث بتكلم كل من كان من رحال الكوفة» وقوله: 'والله لا أقربكما إلا يوم 
ء مثال ان نِ لعموم النكرة الموصوفة, وهو خطاب لامرأتيه» فان قوله: ا 


نكرة موضوعة ليوم واحدء فلو لم يصفه بقوله: أقربكما فيه لكان موليًا بعد قربان يوم 


ديك ا ثيه 


واحد؛ لأن هذا إيلاءٌ مؤبد وليس مؤقنًا بأربعة أشهر حي تنقص الأشهر الأربعة بيوم؛ 
رلا وصفه بقوله: "أقربكما فيه" لم يكن مولا أبدا؛ لأن كل يوم يقريهما فيه يكون 
مستثئ من اليمين هذه الصفة العامة فلا يحنث به. 


أي أقربكما فيه أي بقربان كل يوم 


كذ لذا قال ای عميدق :کربت فيو عر" فر وة فاكم عقوت مال الك لكون 
انكرة عامة بعموم الوصف على سبيل التشبيه للقاعدة» فإن قوله: "أي عبيدي" ليس بنكرة 
نموية؛ لكونه مضافا إلى المعرفة» ولكن يشبه النكرة في الإجمام وصف بصفة عامة» وهو قوله: 
'ضربك" فيعم بعموم الصفة» فيعتق كل منهم إن ضربوا المخاطب جملة مجتمعين أو متفرقين» 
بغلاف ما إذا قال: "أي عبيدي ضربته فهو حر" بإضافة الضرب إلى المخاطب» وجعل 
لبيد مضروبين» فإهُم لا يعتقون كلهم إذا ضرب المخاطب جيعهم» بل إن ضريهم 


نلا يحنث !±: سواء تكلم معًا نا .(القمر) لكان موليا: الإيلاء لغة: اليمين» وشرعًا: الحلف على ترك 
يك اة با أو بالطفق أو العاف "او فرعا مطلقا أو موقا برقت قله للبحرة أريعة اغ ل 
شهران» ولا حد للأكثرء ولا إيلاء لو حلف على ترك القربان أقل من ذلك وحكمه: وقوع طلقة بائنة إن بر 
لم يطأء والكفارة أي في الحلف بالله والجزاء أي في الحلف بغير الله وهو المعلق إن حنث بالقربان.(القمر) 

ا دفع وهم يوهم أن تنقيص يوم من أيامه المقررة يبطله» وهي أربعة أشهر.(امحشي) 

على سبيل التشبيه !+: أي ليس مثالاً حقيقيًا بل هو بمنزلة المثال للقاعدة الكليةء وهي: أن كل نكرة موصوفة 
صفة عامة تعم في الإثبات فإن إلخ.(القمر) ليس بنكرة نحوية !+: قيل: إن كلمة "أي" تبقى نكرة وإن 
ضيفت إلى ال معرفة؛ لأنه أريد بها بعض غير معين تدبر.(القمر) 


مبحث العام AF:‏ العام العارضي 

بالترتيب عتق الأول؛ لعدم المزاحم» وإن ضرجم دفعة يخير المولى في تعيين واحد منهم. 

ووجه الفرق على ما هو المشهور: أن في الأول وصفه بالضاربية؛ فيعم بعموم الصفة» وني اثار 
أي أيا 


قطع عن الوصفية؛ لكونه مسندًا إلى المحاطب دون أي» فلا يعم» ويصار إلى أخص الخصوص. 


1 1 وهو الواحد؛ لأنه متيقن 
واعترض عليه بأنكم إن أردتم الوصف النحوي» فليس شيء من المثالين من قبيل الوصف 
على وجه الفرق ١‏ 
لأن أيا موصولة أو شرطيةء وإن أردتم الوصف المعنوي» ففي كل من الثالين حاصل؛ لأ 
باتفاق النحاة ١‏ 


في الأول وصفه بالضاربية وني الثاني بالمضروبية» ألا ترى أن في قوله: "إلا يوما أقربكه 
فيه" وجد العموم مع أن يومًا وقع مفعولا فيه لا فاعلاء فينبغي أن يكون في المغعر 
به كذلك. وأحيب بأن الضرب يقوم بالضارب» فلا يقوم بالمضروب» والمفعرل 


لأنه في كونه فضلة يشا ركه اجيب صاحب "الكشف" 


به فضلة لا يتوقف الفعل عليه؛ بخلاف يومًا وهو مفعول فيه. فإنه حزء من الفعل؛ 


يخير ال ال: لأن نزول العتق من جهته فكان الخيار في التعيين له لا للمخاطب.(القمر) 

روجه الغرف: أي بين أي عبيدي ضربك فهو حر» واي عبيدي ضربته فهو حر.(القمر) 

موصولة أو شرطية: فما بعد أيّ إما صلة أو شرط. بالمضروبية: فالقول بأن الأول وصف والثاني قطع ع 
الوصف» تحكم.(المحشي) وجد العموه !2+: أي لعموم الوصف حى لو قال هذا الكلام لامرأته وجامعها: 
يكن إيلاء فله أن يجامعها مي شاءء بخلاف ما إذا كان اليوم خاصاء فإنه حينعذ يكون موليًا بعد تحقق القربد 
الأول؛ لأنه حينئلٍ يكون اليوم الواحد مسمى» ويكون الحلف بعد القربان منعقدًا.(السنبلي) 

لا فاعلا !+: أي ليس الفعل وهو أقرب مسندا إلى اليوم بل إلى ضمير المتكلم» واليوم مفعول فيه فإذا كذ 
لمفعول فيه عامًا بعموم الصفة» فينبغي أن يكون ف المفعول به كذلك أي العموم.(القمر) 

فلا يقوه بالمضروب: لاستحالة قيام الصفة الواحدة بالشخصين» فليس للمفعول به وصف ف المثال الثاني كذ 
قال صاحب "الكشف"» وأنت لا يذهب عليك أن الضرب صفة إضافية» وكل صفة إضافية لما تعلق بالطرفين, 
فالضرب له تعلق بالفاعل وبالمفعول به أيضًا ولا امتناع في تعلق الإضافيات بالمضافين تأمل.(القمر) 

والمفعول به !ل: حواب عن القياس على المفعول فيه.(القمر) لا يتوقف !خ: فإن الفعل لازم لا يحتاج إر 
المفعول به إنما يحتاج إليه ضرورة تعدى الفعل» بخلاف المفعول فيه» فإنه موقوف عليه لكل فعل» فقياس القع 
به على المفعول فيه قياس مع الفارق.(القمر) مفعول فيه: فلا يقاس المفعول به على المفعول فيه. (احشي) 


مبحث العام ° العام العارضي 


لأنه عبارة عن الحدث مع الزمان. فيتلازمان. وقيل في الفرق بينهما: إن في الصورة الأولى 
المثالين المذكورين 


لا عأ العتق بضرب العبيد يسارع كل منهم إلى ضربه لأحل عتقهء فلا يمكن التخير فيه 
للمولى بلا مرححء فيعم, بخلاف الصورة الثانية؛ فإنه علق فيها على ضرب المخحاطب» فلا 
بغي له أن يضرم جيعا ليعتقواء فار ار و ا منهم. 

وكذا إذا دحلت لام التعريف فيما لا يحتمل التعريف بمعنى العهد» أو حبت العموم» يعي 
كما أن النكرة إذا وصفت بصفة عامة تعم» كذلك إذا دحلت لام المعرفة في صورة 
لا يستقيم التعريف العهدي أوجحبت العموم» سواء كان العموم e E‏ 


مع الزمان: أي مع النسبة إلى الزمان» فيتلازمان أي الفعل والمفعول فيه.(القمر) 

فلا يمكن التخير فيه إلخ: ونظيره في كلام الفقهاء: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" فإن طهارته متعلقة بدباغة من 
غير أن يكون له فاعل معين يمكن منه التخير» فيدل على العموم.(السنبلي) 

خير فيه إلخ: ونظيره: "كل أي خبز تريد" فإن التخير من الفاعل المخاطب ممكن فيه» فلا يتمكن من أكل كل 
واحد بل كل واحد لكن يتخير فيه المخاطب.(الستبلي) 

نيما لا يحتمل إل: لفظ "ما" كناية عن اللفظ مفردًا كان أو جمعًاء والتخصيص بالمفرد يأباه قول المصنف حى 
بسقط إلح» وإلى التعميم أشار الشارح بقوله: في صورة إلخ.(القمر) جمعنى إخ: أي بسبب معن العهد.(القمر) 
سواء كان إل: تحقيقه:أن اللام بالإجماع لتعريف مدخوهاء فإما أن يشار ما إلى الحقيقة من حيث هي هي من 
غير نظر إلى الأفراد» فهي لام الجنس» وإما أن يشار مما إلى حصة معينة من الحقيقة وهي لام العهد الخارجي 
أو إلى حصة غير معينة من الحقيقة وهي لام العهد الذهيئء أو إلى جميع أفراد الحقيقة فهي لام الاستغراق» 
الأول: مثإ فل الرجل ر من امراف والثاني: مثل: حاءن رجل فقال الرحل: كذاء والثالث: مثل: أدحل السوق» 
والرابع: مثل: إن الْإنْسَانَ لَفِي حشر إلا الَذِينَ آمنُوا وعمنُوا االات العصر:؟:0) فهذه أربعة أقسام. ثم م 
اختلفوا في أن التعين المعتبر قي لام العهد الخارحي أعم من التعين في الخارج والذهن» أو هو مخصوص بالتعين في 
الخارج» فافترقوا فرقتين» فعلى الثاني المراد من عدم التعين في لام العهد الذهيٍ عدم التعين الخارحي وإن تحقق 
لتعين الذه» ولتطويل الكلام في الألف واللام موضع آحر وهذا القدر قي هذا المقام يكفي لطالب المرام.(القمر) 


مبحث العام ضف العام العارضي 
للجنس كما ذهب إليه فخر الإسلام وتابعوه» أو للاستغراق كما ذهب إليه أل 
العربية» وجمهور الأصوليين. 

وفيه تنبيه على أن العهد هو الأصل قي اللام» فما دام د يستقيم العهد لا يصار إلى معن 
آحر» سواء كان عهدًا حارحيًا أو ذهنيًا كما ذهب إليه البعض» وقيل: عهدًا حارج 
فقطء فإنه الأصل في التعريف» والمعهود الذهئ في المعين كالنكرة, فإن لم يسنم 
العهد بأن لم يكن ثمه أفراد معهودة أو لم يجر ذكره فيما سبق حمل على الجنس؛ 
فيحتمل الأدن» والكل على حسب قابلية المقام» أو على الاستغراق» فيستوعب الكل 


يقيئًا كما في قوله تعالى: إن الإنْسًا نان هي حر إل لذِينَآمَنُوا ُو الصَلِحاب) 
(العصر: 5.؟ 

للجنس !خ: فإن في الجنس معين العموم من حيث أنه يقع على الواحد الحقيقي» وعلى مجموع أفراده؛ له 

واحد حكمي البتة كما مر.(القمر) وفيه: أي تي قول المصنف فيما لا يحتمل إلى آخره.(القمر) 

على أن العهد هر الأصل: التفصيل كما في "التلويح": أن الإشارة باللام إما إلى حصة معينة من الحقيقة ره 

تعريف العهد. وإما إلى نفس الحقيقة وذلك قد يكون بحيث لا يفتقر إلى اعتبار الأفراد وهو تعريف الحنين 

والماهية والطبيعة» وقد يكون بحيث يفتقر إليه» وحيئئفٍ إما أن يوجد فيه قرينة البعضية كما في "أدخل السوذ 

وهو العهد الذهين أو لا وهو الاستغراق» فالعهد الذهئٍ والاستغراق من فروع تعريف الحقيقة» ولذا ذهب احتفر: 

إلى أن اللام لتعريف الحقيقة والعهد لا غير إلا أن القوم أحذوا بالحاصل وجعلوه أربعة أقسام توضيحًا وتسهيلا 

إذا تمهد هذا فنقول: الأصل أي الراحح هو العهد الخارحي؛ لأنه حقيقة التعين وكمال التميزء ثم الاستغراق؛ لأذ 

الحكم على نفس الحقيقة بدون اعتبار الأفراد قليل جداء ثم قال بعد ذلك: وفيما ذكره المصنف أي صاحب 

"التوضيح" نظر؛ لأنه حعل الذهي مقدمًا على الاستغراق.(السنبلي) 

كما ذهب إليه البعض: ومنهم صاحب "التوضيح".(القمر) وقيل: القائل صاحب "التلويح".(القمر) 

فإنه الأصل: أي الراحح؛ لأنه حقيقة التعيين وكمال التمييز.(القمر) كالنكرة: ولذا يوصف المعهود الذهي 

بالنكرة وبالجملة.(القمر) على حسب قابلية المقام: فالمطلق اجرد عن الدلائل يحمل على الأدن؛ لأنه متيف 

وإذا وحدت الدلائل كالنية وغيرها يحمل على الكل كذا قي "الكشف".(القمر) 

إن الإنسان لفي خسر: هذا محمول على الاستغراق والعموم, والدليل عليه صحة الاستثناء بقوله: إلا الذين إخ.(الغمر) 


بحث العام ۲۷ العام العارضي 


وقوله: إوالسارق والسارقة) اران رالزانی) وأمثاله. 
(المائدة۳۸) (النور: ؟ 


حن يسقط اعتبار الجمعية إذا دحلت على 0 عملا بالدليلين تفريع على قوله: 
أوجبت العموم" أي هذا القدر إذا كان دحول اللام في المفرد» وأما إذا كان على الجمع 
ثمرة عمومه أنه يسقط معئ الجمع؛ فلا تكون أقله الثلاث؛ إذ لو بقي جمعًا لم يظهر 
لام فائدة؛ إذ لا عهد ولا استغراق ولا جنس» فيجب أن يحمل على الجنس ليكون 
ما دون الثلاثة معمولاً للجنس» وما فوقه للجمع. 


هذا هو العمل بالدليلين 
فبحنث بتزو ج امرأة واحدة إذا حلف لا يتزوج النساء ولو كان معن الجمع باقيا لما 


حنث .ما دول الغلاثةع ومثله قوله تعالى : ل يحل لَك البساء من بعد وقوله تعالى: 
(oY: e‏ 


إنْمَاالصَّدَقَاتُ للفقرَاءِ و الْمَسَا كين 4 (الآية)» فتكفي الصدقة لجنس الفقير والمسكين» 

اا (التوية6.1) 

رالسارق !2: إنما أورد هذا المثال إيماء إلى أن المراد ههنا باللام أعم من حرف التعريف واسم الموصولء فإن 

معن السارق والسارقة الذي سرق واليي سرقت.(القمر) عملا بالدليلين: أي دليل التعريف وهو اللام» ودليل 

الجمعية وهي الصيغة» والمراد بالدليل: الدال لا المعئن المصطلح كما هو الظاهر.(القمر) 

هذا القدر: يعين أن دحول اللام مفيد للعموم.(القمر) إذ لا عهد: لأن الكلام فيما لا يحتمل التعريف .معين العهد.(القمر) 

5 : لعدم الفائدة» إما في قوله "لا أتزوج النساء" فلأن اليمين ا > وتزوج جميع انساء الدنيا 
رج عر ن طوق البشرء فمنعه يكون لغوّاء وإما في قوله تعالى: 8 انما الصدقا ت للفقرّاء: (التوبة: ۰ فلأنه 

CR a A ترا‎ EE a E ا يمك. عراب هيع‎ 

رلا جنس: لأن الكلام على تقدير بقاء الجمعية» وحينعذ فلا أثر للجنسية.(القمر) فيجب ! 2: أي إذا كان بقاء 

الجمعية موجبًا للغوية اللام» فيجب أن يحمل اللام على الجنس» ويسقط اعتبار الجمعية کردا إلخ.(القمر) 

فبحنث إل: بخلاف ما إذا حلف لا أتزوج نساء بدون اللام» فيحنث حيتاٍ بتزوج ثلاث E EE‏ 

لمع ولا يحنث بتزوج امرأة أو امرأتين.(القمر) لا يحل لك إخ: الخطاب إلى الببي 3 3 أي لا يحل لك النساء 

أي واحدة من النساء من بعد التسع» فهو في حقه 3:2 كالأربع في حقنا كذا قال البيضاوي.(القمر) 

للفقراء والمساكين: الفقير: من له أدن شيء, والمسكين من لا شيء له» وهو المروي عن الإمام الأعظم يك 

وروي عن الزهري الفقير: الساكن في بيته ولا يسأل الناس» والمسكين من يخرج ويسأل الناس. 


مبحث العام ۲۲۸ العام العارضي 
وعند الشافعي ست لابد أن يصرف إلى الفقراء الثلاثة والمساكين الثلاثة عملا بالج 
هذا غاية ما قيل في هذا المقام» وفيه تأمل. 

ثم أنه لما ذكر إفادة النكرة والمعرفة التعميم» أورد في تقريبه بيان ما ورد النكرة والمعرفة ف 
مقام واحد وإن لم يكن ذلك من مباحث العام» فقال: والنكرة إذا أعيدت معرفة كانت 
الثانية عين الأولى وهذا لا يتصور إلا في التعريف باللام أو الإضافة دون الأعلاه 
ونحوهاء فإذا أعيدت باللام كان ذلك إشارة إلى ما سبق» فيكون عينه كقوله تعال: 


كما أَرْسَلَْا إلى فَرْعَوْنَ رَسُولاً فَعصى فَرَعَوَنَ الرسُول» وإذا أعيدت نكرة كانت 
: 1 4 5 (لمزمل:5215١)‏ 
الثانية غير الأولى؛ لأا لو كانت عين الأولى لتعينت aE‏ 00 


وفيه تأمل: قال الشارح في "المنهية": وجه التأمل: أن رعاية الثلاثة يجوز أن تكون لأحل دخوله تحت الجنس 
فلا يكون المعمول إلا المنس.(القمر) وفيه تأمل إخ: أي في قول المصنف عملاً بالدليلين» أو في قولنا: ليكرد 
ما دون الثلاثة معمولا للجنس» وما فوقه للجمع.(السنبلي) كانت الثانية !لخ: فإن كانت الأولى عامة كانت 
الثانية عامة» وإن كانت الأولى خاصة كانت الثانية خاصة كذا قيل.(القمر) 

عين الأولى: فالمعتبر تعريف الثاني وتنكيره أي إن كان الثاني معرفة فهو عين الأولى» سواء كانت الأولى نكرة أو معرفة 
وإن كان الثاني نكرة فهو غير الأولى» سواء كانت الأولى نكرة أو معرفة فاحفظ هذا.(السنبلي) 

وهذا لا يتصور إلا في إلخ: قال صاحب "التلويح": إن الكلام فيما إذا أعيد اللفظ الأول إما مع كيفيته من التعريف 
والتنكير أو بدونماء وحينئدٍ يكون طريق التعريف هو اللام أو الإضافة ليصح إعادة المعرفة نكرة بترك اللام أر 
الإضافة وبالعكس» وقال بعض الحشين: إن في الحصر بحنا لحواز أن يكون بطريق الوصول بل بطريق العلم.(القمر) 
ونحوها: كالموصولات وأسماء الإشارات.(القمر) إلى فرعون رسولا: أي موسى على نبينا و علا ثم لا يذهب 
عليك أن هذه زلة» ونظم الآية هكذا: «كَمًاأَرْسَلْنَا إلى فرْعَوْنَ رَسولاً (امرمل:ه ٠‏ الآية.(القمر) 

كانت الثانية غير الأولى: كاليسرين في قوله: إن مَعَ الْعْسْرِ ا مع الْعْسْرٍ سرا (الانشراح:ه٠٠)‏ وهر 
أكثري» فخرج عنه قوله تعالى: وهو الَّذِي في السَّمَاءِإِلَهوَفي الْأَرْض إل الزحرف:4م) [فتح الغفار ]٠١١‏ 
غير الأولى إلخ: لأن النكرة يتناول واحدًا غير معين» فلو انصرفت الثانية إلى الأولى لتعينت من وجه فلا يكون 


مطلقة. (السنبلي) 


مبحث العام ۲۲۹ العام العارضي 
نوع تعين» ولم تبق فيها نكارة» والمقدر خلافه. والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية 
اذيك ؛ لأن ؛ اللام يشير إلى معهود مذكور فيما سبق» ومثال هاتين القاعدتين: قوله 


Ml 2 15‏ فان ار عك تعره ايكون عي الأول 
(الاتشراح: 5ي<) 


يسر أعيد منكرا فيكون غير الأول» فعلم أن مع كل عسر واحد يسرين» وهو معن 
فول ابن عباس دكا مرويا عن النبي علنا: "لن يغلب عسر يسرين”".* وقال الشاعر: شعر 
إذا اشتدت بك البلوى 0 في ألم نشرح 
فعسر بين يسرين إذا فكرتّه فافرح 
رقال فخر الإسلام: عندي في هذا المقام نظر؛ لأنه يحتمل أن تكون الحملة الثانية تأكيدًا 
للأولى كما أن قولنا: إن مع زيد كتابًا إن مع زيد كتابًا: لا يدل على أن معه کتابین» 
نيكون العسر واحدًا واليسر واحدًا. 


والمقدر خلافه: لأنه قدر أنها أعيدت نكرة.(القمر) 

هاتين القاعدتين: أي إعادة النكرة نكرة وإعادة المعرفة معرفة.(القمر) 

مرويا !ج رواه سعيد بن منصور و عبد الرزاق من حديث مسعود كذا قال القسطلان» وأخرجه ابن مردويه 
عن جابر كذا في "التوشيح شرح الصحيح".(القمر) 

إذا اشتدت إل: قيل: كان رجل مغمومًا في البادية فسمع بالليل هاتفا يقول هذا الشعر.(القمر) 

رتال فخر الإسلام !لخ: قلت: هذا القول مبن على العرف لكن حمل الكلام على التأسيس أولى من التأكيد 
على كل حال.(السنبلي) تأكيدا للاولى: لتقرير الأولى في النفس وتمكينها في القلب.(القمر) 

بن أي عبيدة» أخحرجه مالك في الموطأ رقم: 4٦١‏ في كتاب الجهاد» وأحرجه البغوي ف تفسيره من غير سند 
وفال ابن مسعود: ولو كان العسر في حجر لطلبه اليسر حى يدخل فيه ذكره المفسرون. [إشراق الأبصار ]٩‏ 


مبحث العام .۳ العام العارض 
ناذا غیت زكرة كانت: النانية عر الأول 4 لأقا لو كانت غين الأول لعن بد نا 
حرف يدل عليه وهو باطل ولم يوجد هذا مثال في النص» وقد جعلوا في مثاله: ما إذاٍ 
بألف مقيد بصلكٌ بحضرة شاهدين في مجلسء ثم بألف غير مقيد بصك بحضرة شاهاب 
آخرين في مجلس آخر يكون الثاني غير الأول؛ ويلزمه ألفان» وينبغي أن يعلم أن دا 
كله عند الإطلاق» ولو المقام عن القرائن» وإلا فقد تعاد النكرة معرفة مع المغايرة كفب 


رفي شاي 2ع ار loc”‏ 3 سر م e‏ 
تعالى: وعدا تات ار مارك وة واوا نكم رْحَمُون أن تقولوا إنما أتزل الكاد 
ي كثير المنفع 


على طائفتين ن من قتا فالکتاب الأول القرآن» والثاي التوراة والإنحيل» وقد نه 


أي اليهود لمارف (الأنعام: 63205 )1١‏ 


النكرة نكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالى: وهو الذي في السَمَاءِ له في الْأَرْض لي 


كانت الثانية ! لخ: قيل: إن المعرفة تستغرق الجنس والنكرة تتناول البعضء فالثانية داحلة في الأولى لدعول بج 
في الكلء وفيه: أن التعريف لا يلزم أن يكون للاستغراق بل جاز أن يكون للعهد» فحيئئكٍ يكون انون 
للمعهود, والثانية نكرة تكون غير المعهود.(القمر) لتعينت !لخ: فيه أنه إذا صرفت الثانية إلى غير الأولى تبت 
أيضًا نوع تعين وهو أنه غير الأول بلا إشارة حرف يدل عليه؛ فالأولى أن تكون الثانية مطلقة محتملة» لأن تك 
عين الأولى وغيرها.(القمر) وهو: أي لبن واد زعاو مرف يدل عاى a‏ 

ولم يوجد لهذا إال: ا م وإلا فالأمثلة لإعادة المعرفة نكرة مع مغايرة الثاني لأر 
موجودة في النص» قال الله تعالى: ##اهبعلوا بعضكة لبعض عدو © (البقرة: ٠‏ ٣)(القمر)‏ 

بألف مقيّد بصك إ خ: قال شيخ الإسلام: إن التبادر منه أن تقييد الألف المقربة بالصاك يوحب كونه معرفة وير 
كذلك فإن هذا ممكن مع التنكير أيضًا كان يقر بألف مكتوب في هذا الصك. وأحيب بأن هذا ليس مثالا حندٍ 
بل على سبيل التشبيه فلا ضير» ورأيت في نسخة مكتوبة بيد الشارح بألف بصك مقيد إل والمآل واحد.(القمم) 
شاهدين آخرين في مجلس آخر إخ: إنما قال: آحرين؛ لأنه لو كان الإقرار الثاني في مجلس آخر لكن بف 
الشاهدين الأولين يكون الإقرار الثاني بحضور الشاهدين الأولين تأكيدًا للأول» فلا يلزم الألفان» وإنما قال: زٍ 
بحلس آحر؛ لأن الإقرار الثاني لو كان في بحلس واحد ولو بحضور الشاهدين الآخرين يكون الإقرار الثاني تا 
للأولى» فلا يلزم الألفان بل ألف واحد.(السنبلي) آخرين: ليس هذا القيد في أكثر الكتب.(القمر) 

في مجلس آخر: إشارة إلى أنه عند اتحاد المجلس ينبغي أن يلزمه ألف؛ لأن للمجلس تأثيرًا في جمع الكدد 
المتفرقة وحعلها في حكم كلمة واحدة.(القمر) أن تقولوا إلخ: أي كراهية أن تقولوا.(القمر) 


مبحث العام أم؟_ بيان أقصى ما ينتهي إليه التخصيص في العام 
وقد تعاد المعرفة معرفة مع المغايرة كقوله تعالى: ولهو الذي رل عَلَيِكَ اكاب 


1 0 8 (آل عمرّان:7) 
#بالحقٌ مُصَدَّقاً لما بين يديه من الكتاب وقد تعاد المعرفة نكرة مع عدم المغايرة كقوله 
(المائدة (EA:‏ 
تعالى : اناھک جد وأمثال ذلك. 


00 


عن ا > ای ا و ن وكان ينبغي أن 
يذكره ني مباحث التخصيص لكن لما كان موقوفا على بيان ألفاظه أخره عنها. 

العام 
أبيان أقصى ما ينتهي إليه التخصيص ف العام ] 


فقال: وما ينتهى إليه الخصوص نوعان أي المقدار الذي لا علي إلى ما تحته نوعان. النوع 


الخصو 


الأول: الو الحد فيما هو فرد بصيغته کا ر و "ما ' والطائفة» وا و امد العرف باللام و 
سحق به كالجموع المعرفة بلام الجنس» فإهُما لو حليا عن الواحد أيضًا لفات اللفظ عن مدلوله. 


هر الذي عليك !+: هكذا في بعض نسخ چ وليس نظم الآية الكريمة على هذا العنوان» بل 
نظمها م ا الك الْكنا ب (المائدة:6م4) فالمنطاب إلى البي .ب ء. والكتاب الأول القرآن والكتاب الثاني التوراة 
رالإنجيل e‏ ذلك ! +: قلت: قال في "التلويح" رط كر واكم سر هذا العلم علم كذا 
وكذاء ودحلت الدار فرأيت ا وكذا» ومنه بيت "الحماسة": 

صفحنا عن بي ذهل وقلنا القوم إحوان 

عسی الأيام أن يرجعن قومًا كالذي كانوا 
واف : وقد نظر صاحب ليت ' في كون هذا الشعر من هذا القبيل قبل هذا الكلام بثلاث طرق .(السنبلي) 
أن يذكره: أي أقصى ما ين ينتهي إليه التخحصيص.(القمر) فيما هو !ل: أي في العام الذي هو إلم.(القمر) 
الطائقة: يعو ني أن الطائفة ليست للجمع كالرهط بل هو احم ا رو ی خصيض الطائقة إلى 


س 


الواحد» وهذا على رأي ابن عباس» فإنه فسره ف قوله تعالى: فلا : نغر م فقت منهة ضائفة 8 (التوبة:۱۲۲) 
بالواحد» وأما غيره فال بعضهم: : إن الطائفة الفرقة الي يمكن إن تكون حلقة وأقلها ثلاث أو أربع.(القمر) 

كالجموع المعرفة: فإما وإن كانت جموعا لكنه بطلت جمعيتها باللام» فصارت كأها مفردة» فمنتهى تخصيصها 
إلى الواحدء وهذا ما عليه الأكثرون» وقال صاحب "الكشاف": إن الجمع امحلى بلام الجنس كالجمع بدون لام 


اخنس» فمنتهى تخصيصها أقل الجمع أي الثلاثة. (القمر) فاکما: أي الفرد بصيغته والملحق به.(القمر 


مبحث العام ۲ بيان أقصى ما ينتهي إليه التخصيص في اله 
كائرأة والتساح دشر على ترد تيب اللف» فالمرأة فرد بصيغة معرفة باللام» والنساء جمع لا واحد 
له محلى بلام ]0 الواحد البتة» والنوع الثاني الثلاثة فما كد 
حًا صيغة ومعين كرجال ونساء منكرًا مما لم يدحله لام الجنس ويلحق به ما كان معز 
فقط كقوم ورهطء وإنما ينتهي تخصيص هؤلاء كلها إلى الثلاثة؛ لأن أدن الجمع ث0 
باجماع أهل اللغة فلو له تحته ثلاثة أفراد لفات اللفظ عن مقصوده. ا 
أصحاب الشافعي < حار ومالك يله: إن أقل الجمع اثنان» فينتهي التخصيص إليه تمس 

بقوله عثة: "الاثنان فما فوقهما جماعة". فأحاب عنه المصنف يلك بقوله: وقوله ع 
"الاثنان فما فوقهما جماعة" محمول على المواريث والوصاياء فإن في باب الميراث للا 
حكم الجماعة استحقاقا وحجيّاء فإن للبنتين والأختين ين الثلثين كما للبنات والأخوات, 


أي من مال الميت 
حلى: أي من لفظه؛ وإلا فالمرأة يقال: في جمعه النساء.(امحشي) وينتهي تخصيصهما إلخ: قال بحر العلوم في ثح 
"المسلم": أي منتهى التخصيص ما هو؟ فالأكثر قالوا: يجوز إلى الأكثرء وفسر الأكثر بالزائد على النصفء وهذاثر 
محصلء فإن أفراد العام غير محصورة في الأكثرء فلا يعلم كسوره» فلا يعلم الأكثر» وقيل تنتهي إلى ثلاثة» وقيل بتي 
إلى اثنين» وقيل ينتهي إلى واحد. وهو مختار الحنفية» وما قال الإمام فخر الإسلام: إن العام إن كان جمعا ني 
تخفيضة إلى ثلانه» لأنها أقل الجمع؛ ارا على ما قال اخ بن امام الع ادر إلخ. a‏ 
ولا حواز أكرم الناس إلا الجهال وإن كان العالم واحدًا اتفاقاً» وثانيًا: قوله تعالى: #الّذِين E E‏ ي 
قد د لكا (الآية) (آل عمران:۷۳٠)»‏ والمراد الناس الأول نعيم بن مسعود حا باتفاق المفسرين. (السنبلي) 
منكرًا: إنما زاد هذا؛ لأن الجموع المعرفة بلام لجنس قد مر ذكرها آنا زاش 
بإجماع أهل اللغة: قيل: الإجماع ممنوع» فإن صاحب "الكشاف" قال: إن الاثنين نوع من الجمع. والجواب ن 
المراد إجماع المتقدمين من أهل اللغة» وصاحب الكشاف ليس منهم.(القمر) 
على المواريث: أي لا على بيان اللغة؛ لأنه عة بعث لبيان الأحكام لا لبيان اللغة.(القمر) 
حكم الجماعة: لكن لا باعتبار أن صيغة الجمع موضوعة للاثنين فصاعدًاء بل باعتبار أنه ثبت بالدليل أن للأ 
حكم الجمع» فلا نزاع في أن أقل الجمع اثنان في باب الميراث كذا في "التلويح".(القمر) 


مبحث العام ضف بيان أقصى ما ينتهي إليه التخصيص في العام 
ويحجب الإخوان للأم من الثلاث إلى السدس كالاخوة الثلاثة» والوصية أحت الميراث 
ف كوفا استخلاقًا بعد الموت» وتتبع الميراث تبعية النفل للفرض» فإن أوصى لموالي 
فلان وله مولان أو لاحوة زيد وله أحوان يستحقان الكل. 

أو على سنة تقدم الإمام إذا كان المقتدي اثنين يتقدمهما الإمام كما يتقدم على الثلاثة 
خحلافا لبي يوسف س فإنه عنده يتوسطهما؛ وذلك لأن الإمام محسوب في الجماعة 


ب لإمام أي تقدم الإمام 


كلها إلا في الجمعة, فإن فيها 7 شد عل ا رال سر ی الاما خلانا لأن زم 
إذ عنده يكفي اثنان سوى الإمام» ولم يذكر المصنف ست الجواب الثالث الذي ذكره 
غيره» وهو أنه محمول على المسافرة بعد قوة الإسلام فإنّه عة فمى أولا عن مسافرة 
الواحد والاثنين؛ لضعف الإسلام وغلبة الكفارء بل ور وي le e‏ 


استخلافا ! ل: فإن كل واحد من الوارث والموصى له حليفة الميت.(القمر) 

وتتبع: أي الوصية الميراث» فإن الإرث ثابت قطعًا بلا اختيار» والوصية نافلة اختيارية» فتكون الوصية تبعًا 
للميراث كتبعية النوافل للفرائض» فلما حمل الجمع على الاثنين: في المتبوع حمل عليه في التابع». وقد غلط من 
قال: إن المعين أنه يتبع الميراث الوصية كتبعية النفل للفرض؛ لأن الوصية مقدمة على الميراث.(القمر) 

وتتبع الميراث إل: أي بالإجماع؛ لأن الإرث فرض والوصية نافلة» وكلاهما بعد الموت» فكان الوصية تبعًا 
للميراث كما أن النفل تبع للفرض.(السنبلي) اثنين: ولو كان واحدًا يقوم إلى بمين الإمام قيل: إنه إذا كان المقتدي 
انين لا يأمرهما الإمام بالتأحر بل يتقدم بنفسهء وإذا كان واحدًا يأمره الإمام بأن يقوم عن عين الإمام.(القمر) 
وذلك: تقدم الإمام إذا كان المقتدي اثنين.(القمر) الإمام: أي إذا كان المقتدي اثنين.(المحشي) 

محسرب إل: فإذا كان المقتدي اثنين والإمام محسوب في الجماعة» فيتحقق الثلاثة فكملت الجماعة» فيثبت 
حكمهاء وهو تقدم الإمام» فيتقدمهما الإمام كما يتقدم إذا كان المقتدي ثلاثة.(القمر) 

إلا في الحمعة: فإن الإمام شرط لصحة أداء الجمعة» فلا يمكن أن يجعل من جملة الجماعة» بخلاف سائر 
لصلوات» فإن الإمام ليس بشرط لصحة أدائهاء فيمكن أن جعل فيها من حملة الحماعة» وقال ابن الملك: شرطنا 
نصحة أداء الجمعة ثلاثة سوى الإمام بدليل قوله تعالى: فاسع '' 


5 النه.م (الجمعة:3) فلابد من الذاكر وهو 


مبحث المشترك ۳4 بيان المشترك 
فقال ع:: "الواحد شيطان, والاثنان شيطانان» والثلائة ركب" أي جماعة كافية من 
قوي الإسلام رخص للاثنين» وبقي الواحد على حاله» فقال علنة: "الاثنان فما فوقهما 
جماعة".** وباقي تمسكات المخالف بأجوبتها مذكورة في المطولات. 

ثم لما فرغ عن بحث العام شرع في بيان المشترك. 


[بيان المشترك] 

فقال: وأما المشترك: فما يتناول أفرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل . 

شيطان: لتعسر العيش على الواحد.(القمر) شيطانان: لأنه إذا مات أحدهما أو مرض اضطر الآخر. (القمر) 
والثلانة ركب: أي جماعة كافية» فإنه إذا ذهب واحد لحاجة استأنس الباقيان» ولو وقع في إمضائه تأخير ذف 
الآخر لخبره» وتحقيق حاله» ولم يبق المتاع حاليًا كذا في "اللمعات".(القمر) وبقى الواحد على حاله: ثم أجيري 
السفر لواحد بعد غلبة الإسلام وظهور أهله كذا قال العلي القاري.(القمر) تمسكات المخالف: أي امالك رهض 
أصحاب الشافعي . منها: أن فعلنا صيغة مخصوصة باللجمع وتقع على اثنين» فعلم أن أقل المجمع اثنان. والجحواب 
عنه بوجهين: الأول: ما اختاره صاحب التنقيح وهو: أن فعلنا غير مختص بالجمع بل هو مشترك لفظًا بين لت 
والجمع» فلا يلزم أن المي جمع» والثاني: أنه مشترك بينهما معئ» فإنه موضوع للمتكلم مع الغير واحدًا كان الفراٍ 
أكثر» وهذا المفهوم كلي يصدق على الاثنين والثلاثة وما فوقها.(القمر) وأما المشترك: فهو في اللغة من الاشتراك. 
فما يتناول !±: أي ما يكون موضوعًا للحقائق المختلفة بالأوضاع المتعددة» ويتناول تلك الحقائق في الاستعمال عو 
سبيل البدل لا على سبيل الاجتما ع» فالتبادر عند الإطلاق واحد من المعاني بدلاء والمراد بالأفراد المسميات.(القم) 


*أحرحه مالك ف الموطأ رقم: ۷٦٤‏ باب ما جاء قي الوحدة في السفر للرحل والنساءء وأبوداود رق 
7 باب في الرحل يسافر وحده» والترمذي رقم: ٤۷٦۱ء‏ باب ما حاء في كراهية أن يسافر الرجل وحله 
قال الترمذي: حديث حسن» وأحمد في "مسنده" رقم: 2574/8 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فل 
اللفظ أن رسول الله 5 قال: الراكب شيطانء والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب. 

*“أخرجه ابن ماحه رقم: 2477 باب الاثنان جماعة» عن أبي موسى الأشعري د والدار قطي في "ثا 
١‏ باب الاثنان جماعة عن أبي موسى وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» والهيثمي في "مجمع ازرد 
۲ باب فيمن تحصل يهم فضل الجماعة» وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف» عن أب أمامة وَثه. وقال في المقاصدزٍ 
إسناده (أي رواية ابن ماجة) الرييع بن بدر وهو ضعيف لكن له شاهد هكذا في الفوائد امجموعة لشو كان. [إشراق الأبصار ١‏ 


بحث المشترك o‏ بيان المشترك 
أراد بالأفراد ما فوق الواحد ليتناول المشترك بين المعنيين فقطء وهو يخرج الخاص» 
رقوله: "مختلفة الحدود" يخرج العام على ما مرّء وقوله: "على سبيل البدل" لبيان الواقع» 
أو احتراز عن قول الشافعي -.: إنه على سبيل الشمول كما سيأي» وقيل: إنه احتراز 
عن لفظ الشيء» فإنه باعتبار كونه .معن الموجحود مشترك معنوي حارج عن هذا 


وحه للاحتراز 


المتشركة وباعتبار كون أفراده مختلفة الحقائق داخل في المشترك اللفظي. 
كالفرء للحيض وللطهر. فإنه مشترك بين هذين المعنيين المتضادين لا يجتمعان؛ وقد أوَّله 
الشافعي ادد بالطهر» وأبو حنيفة يه بالحيض كما عرفت. 


قي بحث الخاص 
أراد: دفع دحل هو: أن القرء لا يتناول أفرادًا بل فردين. (امحشي) 
رهر !+: أي التناول للأفراد يخر ج الخاصء إذ لا تناول للأفراد في الخاص على ما مر.(القمر) 
حتلفة احدود ا أراد باحتلاف الحدود أن ليس لهذه الأفراد معن عام مشترك ههنا يدل عليه لفظ المشترك 
كما في العام. (السنبلي) 
على ما مر: أي في بحث العام من أن العام يتناول أفرادا متفقة الحدود.(القمر) 
الراقع: فلا يرد أن كل قيد في التعريف يكون للاحتراز ولا احتراز يمذا القيد.(المحشي) 
كما سيابيّ: أي قول الشافعي في الشرح ذيل قول المصنف لا عموم له.(القمر) 
ويل : القائل صاحب "الدائر".(القمر) 
انه باعتبار ا يعي له اعتباران: اعتبار من حيث معن الموجحودية» واعتبار من حيث احتلاف أفراده» فباعتبار 
لأرل مشترك معنوي وهو ختار فخر الإسلام» وباعتبار الثاني مشترك لفظي وهو مختار صاحب "التقويم".(السنبلي) 
مشترك معنوي 1 2: فيتناول المسميات المختلفة على سبيل الشمول كالحيوان.(القمر) 
داخل في المشترك اللفظي: كما هو عند صاحب "التقوم"» وفيه: أنه لا يكفي قي الاشتراك اللفظي كون الأفراد 
متلفة الحقائق» بل لابد من الوضع لحاء وبدون إثبات الوضع لهاء فالقول بالاشتراك اللفظي خرط القتاد.(القمر) 
مشترك: أي بالاشتراك اللفظي» وماك ا ا ال و ان (القمر) 
رند أوله الشافعي: أي قي قوله تعالى: ©« السطنقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قرم 8 (البقرة:۲۲۸). (القمر) 


مبحث المشترك ۲۳٦‏ بيان حكم المشم! 
[بيان حكم المشترك] 
و حكمه: التوقف فيه بشرط التأمل ليتر حح بعض وجوهه للعمل به يعن التوقف ع 


اعتقاد معن معين من المعاني» والتأمل لأحل ترجّح بعض الوحوه لأجل العمل لا للم 
القطعي كما تأملنا قي القرء بعدة أوجه: أحدها: بصيغة ثلاثة, والثانى: بكون أل 


الجمع ثلاثة على ما مرء والثالث: بأنه بمعنى الجمع والانتقال, والمجتمع: هو الدم ثي با 


في بحث الخاص 


الطهرء وكذا المنتقل هو الدم في أيام الحيض» وتحقيقه: أن الحيض إن كان هو الله 


بشرط التأمل: توجيه العبارة: أن قول المصنف: ليترحح إلخ متعلق بالتأمل» وقوله: للعمل به متعلق بالشرف 
والباء في قوله بشرط إلخ للتلبس» وتقدير العبارة: وهو أي المشترك متلبس بشرط إلخ» والمعين أن التأمل لترجه 
بعض وجوهه أي معانيه شرط للعمل به» وهذا المع حق» وليس المراد ما يفهم من ظاهر عبارة المصنف : 
التوقف مشروط بالتأمل كيف» فإنه لو كان كذلك لزم تقدم التأمل على التوقف» لتقدم الشرط على اشرو 
واللازم باطل» فكذا الملزوم.(القمر) التوقف عن اعتقاد إلخ: فإنه لا عموم للمشترك على ما سيجيء فك 
الثابت واحدًا من المعاني وهو غير معين عند السامع» ولا ترجيح لأحدها على الآحر فيجب التوقف.(القمر) 
والتأمل: أي في نفس الصيغة, أو في غيرها من الأدلة والأمارات.(القمر) 

بصيغة ثلاثة: فإنه لو أريد بالقرء الطهر كما هو عند الشافعي ي#ك.. ووقع الطلاق في الطهر ويحتسب هذا لقم 
کنا هر عندة ار أن يكو غدقا طهرية ويم لا ادي فطل مريب اقوت وقد هر مقا ولق 
بكون أقل الجمع إلخ: يعي أن القروء جمع» وأقل المع لات ٠‏ ولو أريد بالقروء الأطهار يبطل معن اجب 
وفيه: أن الجمع قد يراد به البعض كما في قوله تعالى: : الح شه ر مَعْلو مات (البقرة:9177١),‏ فإنه يراد بالأشم 
شهران -أي شوال وذو القعدة- وعشرة أيام من ذي الحجة» فلا حجة على الشافعي باعتبار قوله تعر 
قرو (البقرة:۲۲۸) من غير قوله تعالى: #اثلاثة :8 (البقرة:97١)‏ على ما قد مر مفصلا.(القمر) 

بمعنى الجمع: يقال: "قرأت الشيء قرآنا" أي جعته» وضممت بعضه إلى بعض كذا قيل.(القمر) 

والانتقال: يقال: قرء النجم إذا انتقل من مكان.(القمر) وتحقيقه إلخ: والملخص أن للحيض والطهر معنين: , 
الحيض فهو إما دم أو أيامه» وكذلك الطهر إما طهارة أو أيامهاء والحيض على كلا التقديرين مناسب لمعو 
القرء» بخلاف الطهر.(السنبلي) أن الحيض ! لخ: ي يعين أن القرء . ععئ الحيضء والحيض إن كان إلخ.(القمر) 


بحث المشترك ضف بيان حكم المشترك 
فهو امجتمع والمنتقل وإن لم يكن جامعاء بخلاف الطهرء فإنه ليس بجامع ولا مجتمع ولا 
متقل» وإن کان أيام الدم فهي محل الاجتماع والانتقال» بخلاف أيام الطهر؛ فما ليست 
محل الانتقال» وإن كانت محلاً للاحتماع في بادي الرأي» وقد أوضحت ذلك في 
التفسير الأحمدي" وههنا لا يسعه المقام. 

ولا عموم له أي للمشترك عندناء فلا يجوز إرادة معنييه معًاء وقال الشافعي سلك.: يجوز 
أن يراد به المعنيان معًا كما في قوله تعالى: ان اماک لرن غ اتی فالصلاة 


(الأحزاب:57) 


من الله رحهة» ومن اللائكة استغفار» وقد ندا بلفظ واحد» وهو قوله: "'يصلون". 


ونحن نقول: سيقت الآية لإيجاب اقتداء المؤمنين بالله والملائكة» ولا يصلح ذلك 


وإن كان أيام الدم إخ: والحاصل: أن الحيض اسم للدم على الحقيقة» قد يطلق على الأيام بجاراء وكذلك 
لطهر فإن حالاً على الحقيقة؛ فالدم بجتمع ومنتقل» وإن كان ليس بجامع بخلاف الطهرء فإنه ليس يجامع ولا مجتمع 
ولا منتقل» وإن حملا على الأيام» فأيام الحيض محل الاحتماع والانتقال والجمعء وأما أيام الطهر فهي محل 
الاجتماع في الظاهر» ولكن الحق أن أيام الحيض هي محل لاجتماع الدم في الرحم من العروق فافهم.(السنبلي) 
في بادي الرأي: وأما في نفس الأمر فمحل الاجتماع هي أيام الحيض كذا قيل.(القمر) 

وقد أوضحت إلخ: في "التفسير الأحمدي": أن لفظ "القرء " مشترك بين الجمع والانتقال» وكلا المعنيين يناسب 
الحيض؛ لأن الجمع .معن المحهول يصف به الدم وإن لم يكن .ععن المعروف كذلك؛ لأنه المجتمع في الحقيقة وإن 
يكن جامعًاء بخلاف الطهر؛ فإنه ليس بجامع ولا بحتمع» غايته: أنه محل الاجتماع بل الحق أن أيام الحيض هي 
عل الاجتماع والخروج على ما قال البعض» وهكذا نقول قي معئ الانتقال: إن المنتقل هو الدم وأيضًا الانتقال 
بكون بالدم لا بالطهر؛ لأن الطهر هو الأصل في بنات آدم» والانتقال بالعوارض دون الأصول.(القمر) 

معنيه: [أي في إطلاق واحد] لا حقيقةء وإلا يلزم كون اللفظ محموع المعنيين» ولا جار وإلا يلزم الجمع بين الحقيقة 
ونماز.(انحشي) يجوز أن يراد !لخ: بل يحب الحمل على المعنيين عند التجرد عن القرائن» ولا يحمل على أحد المعنيين 
خاصة لا بقرينة.(القمر) ولا يصلح ذلك !2: لأنه لو قيل: "إن الله يرحم الي والملائكة يستغفرون له يا أيها 
الذين آمنوا ادعوا له" لكان هذا الكلام قي غاية الركاكة؛ فإن إيجاب الاقتداء إنما هو بالتحريض على ما يصدر عمن 
يفندي به» فلابد من اتحاد الفعل ألا ترى أنه ليس إيجاب الاقتداء في مثل قولنا: فلان يصوم فاقرؤوا القرآن.(القمر) 


مبحث المشترك ۳۸ بيان حكم المشترل 
إلا بأخذ معنى عام شامل للكل» وهو الاعتناء بشأنه» فيكون المع أن الله وملائكته يعتنون بش 
يا أيها الذين آمنوا اعتنوا أيضًا بشأنه» وذلك الاعتناء من الله تعالى وحمة» ومن الملائكة استغفار, 
ومن المؤمنين دعاء. وتحرير محل النزاع: أنه هل يجوز أن يراد بلفظ واحد قي زمان واحد ك 
من المعنيين على أن يكون مرادًا ومناطًا للحكم أم لاء فعندنا لا يجوز ذلك؛ لأن الواضع خصّص 
اللفظ للمععئ بحيث لا يراد به غيره» فاعتبار وضعه لهذا المع يوجب إرادته حاصة» وباعتا 
وضعه لذلك المع يوجب إرادته حاصة» فيلزم أن يكون كل منهما مرادًا وغير مراد» فلا يكرد 
ذلك إلا بأن يراد أحد المعنيين على أنه نفس الموضوع له والآخر على أنه يناسبه» فيكرد 
جمعا بين الحقيقة والبجازء وهو باطل» وعنده يجوز ذلك بشرط أن لا يكون ا 


على ما سيجيء الشافعي - 


نذا كاذ عا ماده ای والطهر لا عرز باجا وكذا لا تجوز ا الجموء 


الا بأخذ معنى عام إل: أي بحازيء فيكون من باب عموم المجاز لا من باب عموم المشترك.(القمر) 

من الله تعالى رحمة إل فيختلف الاعتناء باحتلاف الموصوف كسائر الصفات» وهذا ليس من باب عب 
المشترك.(القمر) ومناطا للحكم ! 2: بأن يتعلق النسبة بكل واحد من المعنيين كان يقال: رأيت العين, ويرادب 
الباصرة» والعين الحارية» فلو فصّل هذا الحكم رجع إلى الحكمين.(القمر) ذلك: بأن يكون كل منهما م 
ومناطًا للحكم. خصص !2: أي حعل اللفظ بحيث يقتصر على ذلك لمعن لا يتجاوز عنه» ولا يراد بذنك 
اللفظ غيره عند الاستعمال» ولقائل أن يقول:إن اللفظ موضوع لكل واحد من المعنيين مطلقا أي من غير اشرا 
انفراد».ولا اشتراط احتماع» فيستعمل اللفظ تارة في معن من غير استعمال في المعى الآخرء وتارة مع استعماء 
في المع الآخرء فالواضع عيّن اللفظ وحصصه لكل واحد من المعنيين وجعله منفردًا بهذا التخصيص من بين مار 
الألفاظء وهذا لا يوحب أن لا يراد باللفظ غير ذلك المع كذا في "التلويح".(القمر) 

فيلزم ! خ: أي لو اعتبر الوصفان قي إطلاق واحدء واللازم باطل فكذا الملزوم.(القمر) 

ذلك: أي إرادة المعنيين في إطلاق واحد.(القمر) يناسبه: أي بعلاقة من علامات المحاز.(القمر) 

وكذا لا تجوز !+: أي حقيقة؛ لأن اللفظ ليس .عوضوع للمجموع؛ وأما بجارًا فيجوز كذا في شرح "المسلم' لأ 
أساتذة الحند» وقال ابن الملك: إنه لا يجوز جحازًا أيضًا إذ لا علاقة بين المجموع وبين كل واحد من المعنيين فتأمل.(القمر) 


سبحث المؤول ۹ تعريف المؤول وحكمه 

من حيث هو بحمو ع بالاتفاق» وتحقيق كل ذلك في "التلويح". ثم ذكر المصنف بعده المؤول. 
[تعريف المؤول وحكمه] 

نقال: وأما المؤول: فما ترجّح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي يعينٍ أن المشترك 

مادام لم يترحح أحد معنييه على الآخر فهو مشترك» وإذا ترحح أحد معنييه بتأويل 

نهد صار ذلك المشترك بعينه مؤولا. وإنها عد من أقسام النظم وإن حصل بفعل التأويل؛ 


EE 
أن الحكم بعد التأويل يضاف إلى الصيغة» فكأن النصّ ورد بمذاء وإنما قيد بقوله: من‎ 


أي هذا الحكم 
الشترك؛ لأن المراد ههنا هو هذا المؤول الذي بعد المشترك وإلا فالخفي والمشكل 


وامحمل إذا زال حفاؤها بدليل ظيْ ان أيضّاء ولكنه من أقسام البيان» والمراد 
كخرر الواحد والقياس 


بغالب الرأي: الظن الغالبُ» سواء حصل بخبر الواحد أو القياس أو نحوه» فلا يقال: 


من حيث: قيل: حقيقة فقط» وقيل: لا حقيقة ولا مجارًا.(المحشي) وإعما عد إخ: دفع إشكال مقدر تقريره: أن 
لراد من المؤول يظهر بغلب الرأي» فلا يكون حينئدٍ من أقسام النظم صيغة ولغة.(القمر) 

يضاف !خ: لأن إضافة الحكم إلى الدليل الأقوى أولى» فأثر الرأي إنما هو في إظهار المراد من المشترك» ولك أن 
تفول: إن إضافة الحكم بعد التأويل إلى جرد الصيغة ممنوع, وأما إلى الصيغة بانضمام التأويل فمسلم لكنه غير 
اف وقد يجاب عن الإشكال بأن عد المؤول من أقسام النظم صيغة ولغة إنما هو بتبعية المشترك الذي هو من 
وائراد بغالب !لخ: دفع دحل تقريره: أن المؤول قد يكون فيه الترجيح بخبر الواحد» ولا يشمله تعريف المثن فليس 
جامماء وحاصل الدفع: أنه ذكر الخاص وأريد العام أو ذكر الملزوم وأريد اللازم» فالمراد بغالب إلخ.(القمر) 

بالراد بغالب الرأي إخ: لما كان متبادر من غالب الرأي رأي المحتهد أي اجتهاده. فيتوهّم منه أن ترجيح 
تك إا يكون باجتهاد المحتهد لا بغيره» فدفع هذا بقوله: والمراد إل وأراد بالرأي الظن سواء کان باجحتهاد أي 
ياس الشرعي أو بالقرائن أو بخبر الواحد.(السنبلي) 

لفن الغالب: فلو كان صارف اللفظ إلى بعض محتملاته قطعيًا “ميناه مفسرًا. (القمر) 

رخوه: كالتأمل في الصيغة كما في ثلاثة قروء.(القمر) 


مبحث المؤول 4 تعريف المؤول وحك 


إنه لا يشمل ما إذا حصل التأويل بخبر الواحد بل بالقياس فقطء ثم الترحح من المشترك ف 
أي ترجيح بعض الوجوه 


يكون بالتأمل في الصيغةء وقد يكون بالتأمل في السّباق كما قلنا في القروء بالنظرار 
نفسه» وبالنظر إلى ثلاثة» وقد يكون بالنظر إلى السسّياق كما في قوله تعالى: أجل لكاب 
الصّيام ارقت عرف أنه من الحلء» وني قوله: احلا دار المَُامّة#عرف أنه من الحلول, 


A‏ 8 (فاطر:ه ؟) 
وحكمه: العمل به على احتمال الغلط أي حكم المؤول: وجوب العمل .ما جاءلٍ 
تأويل المحتهد مع احتمال أنه غلط» ويكون الصّواب في الجانب الآخرء والحاصل: أ: 


ظيْ واحب العمل غير قطعي في العلم» فلا يكفر جاحده. 


بل بالقياس: أي بل يشمل ما إذا حصل التأويل فيه بالقياس فقط.(القمر) 

بالتأمل في الصيغة: وهو هذا أن القرء جمع» وأقل الجمع ثلاثة» وهو المتيقن» وإيراد هذا المتيقن إنما يصح إذا كذ 
المراد بالقروء الحيض. وقد يكون إخ: قلت: وقد يكون بالقياس كما في القرى فإن عدة الحرة بالحيض يقاس عر 
عدة الأمة» فإفا بالحيض؛ لقوله عد : طلاق الأمة تطليقتان» وعدا حيضتان رواه الدار قطيئ.(السنبلي) 

في السباق: قال العلي القارئ في شرح "مختصر المنار" السياق بالياء المنقوطة ثنتين من تحت أكثر استعمالال 
القرينة اللفظية المتأحرة» والسباق بالباء الموحدة في المتقدمة.(القمر) وبالنظر إلى ثلاثة إلخ: وهو هذا لأن اذل 
في التعريف عدد معلوم لا يحتمل الزيادة والنقصان» والعمل يبهذا الخاص إنما يكون إذا كان المراد بالقروء اخيض. 
الرفث: هو كناية عن الجمع؛ لأنه لا يكلد يخلو عن رفث يقال: رفث في كلامه أفحش وصرح با يجب 
يكئ عنه من ذكر النكاح ورفث إلى امرأته أفضى إليها.(القمر) 

عرف أنه: أي أحل من الحل لا من الحلول بقرينة لفظ الرفث.(القمر) 

أحلنا إلخ: أنزلنا الله دار الإقامة وهي الحنة» قي القاموس حل المكان وبه يحل» ويحل نزل به وأحله اكان 
جعله يحل.(القمر) عرف أنه من الحلول: لا من الحل بقرينة لفظ الدار.(القمر) 

وجوب العمل !لخ: إيماء إلى أن المضاف في كلام المصنف محذوف.(القمر) 

مع احتمال أنه غلط: فإن المحتهد يخطئ ويصيب على ما هو مذهبناء هذا إن ثبت التأويل بالرأي» وكذان 
ثبت بخبر الواحد؛ لأنه دليل ظين» فالثابت ظيئ لا قطعي.(القمر) 


بحث الظاهر "4١‏ تعريف الظاهر وحكمه 
إبيان التقسيم الثا تقسيم اللفظ باعتبار ظهور المعنى عنه وخفائه] 
م شرع في التقسيم 0 

[تعريف الظاهر وحكمه] 


فقال: وأما الظاهر: فاسم لكلام طهر انراد .يه للسامع بصبغته أي لا بحتاج إلى الطلب 


أي مراد المتكلم بالكلام 
اه 2 مقابلاهاء ولا يزاد على الصيغة شيء آخر من 0 ووه كما ف 


للسان» وقي ys‏ إشارة إلى أن هذا 00 

أي التقسيم الثاني 
أن الأول والثالث يتعلق بالكلمة» والمراد من الظهور في قوله: "ما ظهر" الظهور اللغوي» 
أي الوضوح والانكشاف 
فلا يرد أن هذا تعريف الشيء بنفسه. 


رحكسه وحوب العمل بالذي ظهر منه على سبيل القطع واليقين حى صح إثبات الحدود 
والكفارات بالظاهر؛ لأن غايته أنه حتمل الحاز وهو احتمال غير ناش من دليل فلا يعتبر. 


بصيغته: أي بنفس سماع صيغته من غير حاجة إلى السوق وغيره» وهذا إن كان السامع عارقًا باللغة.(القمر) 

١‏ يحتاج !لخ: إيماء إلى أن المراد بظهور المراد بالصيغة عدم الاحتياج إلى الطلب والتأمل كما يكون في مقابلات 
أقساه الظهو ر أي الخفي والمشكل وا بمجمل» وإن كان يحتاج إلى قرينة زائدة على الصيغة كما يحتاج المشترك في 
نعيين أحد معانيه إلى القرينة الظاهرة.(القمر) 

ركوة: كعدم بقاء احتمال التأويل والتخصيص.(القمر) 

كما في النص: فإنه يزاد فيه السوق على ظهور المراد بالصيغة كما سيجيء.(القمر) 

هذا: أي النص وأحواه أي المفسر والمحكم.(القمر) في هذا: أي في ظهور المراد بالصيغة السامع.(القمر) 

زامراد إلخ: دفع دحل تقريره: أن إيراد الظهور في تعريف الظاهر تعريف للشيء بنفسه فهو دور.(القمر) 

فلا يرد اح المعرف بالفتح هو الظاهر الاصطلاحي.(القمر) 


مبحث الظاهر 4۲ تعريف النص وحكه 


[تعريف النص وحكمه] 


اما الف “قينا اوو دا ع الذاهر جمعنى م 1 كلم لا بنفس الصيغد يعن بف 


م 


منه معن لم يفهم من الظاهر بسبب أن المىك ساق SNE‏ 
فهمه من الصيغة» والمشهور فيما بين القوم: أن في النص د يشترط السوق» وف الفا 


أي المتأخرون 


عدم السّوق» فيكون بينهما مباينة» فإذا قيل: "حاءن القوم كان نصًا في مجيء القوم وذ 
قيل: "رأيت فلانًا حين جاءني القوم" كان نصًا في الرؤية ظاهرا في مجيء القوم ولك 
ذكر في عامة الكتب: أن الظاهر أعم من أن يشترط فيه السوق أو لاء والنص يشترط 
فيه السّوق ألبتة» وهكذا حال كل قسم فوقه من المفسر والحكم, فإن بعضه أولى 


وأما النص !+: مأخوذ من قولك: نصصت الدابة إذا استخرحت بتكلفك منها سيرًا فوق سيرها المعتاد كذ 
قال فخر الإسلام.(القمر) لمعنى !خ: أي لعن كائن من جهة المتكلم» وهو سوق المتكلم ذلك النص لذلك انين ٠‏ 
المفهوم.(القمر) لا في نفس !ا خ: لا بمعين يكون في نفس الصيغة.(القمر) 
بسبب أن إلخ: أي بسبب قرينة تدل تلك القرينة على أن المتكلم إلخ.(القمر) عدد السّوق: أي عده كر 
مسوقا للمعئ الذي يجعل ظاهرًا فيه.(القمر) في بجي ء القرد: لأنه سيق هذا القول له.(القمر) 
ظاهرًا إلخ: لكونه غير مقصود بالسوق.(القمر) ظاهرا ني مجيء القوه: لكونه غير مقصود بالسوق ور 
قيل: ابتداء جاءني القوم كان نصاً في بحيء القوم لكونه مقصودًا بالسوق؛ وهذا لأن الكلام إذا سيق لمقصود كذ 
فيه زيادة ظهور وجاء بالنسبة إلى غير المسوق له وهذا كانت عبارة النص راجحة على E‏ 
في عامة الكتب: أي للمتقدمين كالتقويم للقاضي الإمام أبي زيدء وأصول الفقه لصدر الإسلام أبي اليسر كذا قبل.(لقم) 
أعم من أن يشترط فيه: قال في "الغاية" مؤيدًا لما في عامة الكتب» ألا ترى كيف جمع شمس الأئمة وغردلي 
إيراد النظائر بين ما كان مسوقا وغير مسوق وإن أحدًا من الأصوليين لم يذكر قي تحديد الظاهر هذا الشره 
ولو كان منظورًا إليه لما غفل عنه الكل. واعلم أن التقابل بين الظاهر والنص على المشهور حقيقي» وعلى دفي 
عامة الكتب اعتباري بأخذ الحيثية في معناها بحسب الحقيقة عموم وخصوص مطلقا. (السنبلى) 
يشترط فيه إ: سواء احتمل التخصيص والتأويل أو لا.«القمر) حال كل قسم اج ففي الفسر يشترط عدم اخار 
التخصيص والتأويل سواء احتمل النسخ أو لاء وفي احكم يشترط عدم احتمال شيء من التحصيص والتأويل والنسخ.(لقم) 


من بعض بحيث يوجد الأدن في الأعلى» فيكون بينهما عموم وحصوص مطلقا. 

وحكمه: وحوب العمل كما وضح علق اکال رل هر في حيز امجاز أي حكم النص 
وحوب العمل بالمعين الذي وضح منه مع احتمال تأويل كان في معن الجاز» وهذا 
التأويل قد يكون في ضمن التخصيص بأن يكون عامًا يحتمل التخصيص, وقد يكون في 
ضمن غيره بأن يكون حقيقة تحتمل المحازء فلا حاجة إلى أن يقال: على احتمال تأويل 
أو تخصيص كما ذكره غيره» ولا احتمل هذا الاحتمال النص كان الظاهر الذي هو 


أي احتمال التأويل 


دونه أولى بأن يحتمله» ولكن مثل هذه الاحتمالات لا تضر بالقطعية. 

[تعريف المفسر وحكمه] 

وأما المفسر: فما ازداد وضوحًا على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل 
ولتخصيص سواء انقطع ذلك الاحتمال ببيان النبي عب بأن كان جملا فلحقه بيان قاطع 
فعل البي تند أو بقوله» فصار مفسراء أو يإيراد الله تعالى كلمة زائدة ينسد يما باب 
اتخصيص والتأويل كما سيأ وحكمه وجوب العمل به E‏ 


هر ي حيز امجاز: أي في رتبة ابحاز بأنه ناش من غير دليل.(القمر) مع احتمال !خ: يماء إلى أن "على" في 
كلام المصنف عع "مع".(القمر) وهذا التأويل !لخ: دفع دحل تقريره: أن النص إذا كان عامًا فيحتمل 
القت وإ كات القن غير ا يل ناما مدخيل اجار فلايت عن أن يفول الصف ع :انان 
اويل أو تخصيص.(القمر) فلا حاجة !خ: لأن التأويل هو صرف اللفظ عن الوجه الظاهر إلى خلافه» سواء 
كان بالتخصيص أو بالمحاز.(القمر) ولكن !لخ: استدراك لدفع توهم نشأ من السابق» وهو: أن النص والظاهر 
اذا احتملا التأويل فصارا ظنيين.(القمر) لا تضر إلخ: لكوها ناشية بغير دليل.(القمر) 

أو بايراد ! خ: معطوف على قوله ببيان إلخ.(القمر) كما سيأنيَ: أي مثال المفسر في المتن.(القمر) 

رجرب العمل به: قطعًا ويقينًا؛ لأنه أريد به كشف لا شبهة فيه وهو القطع بالمراد. [فتح الغفار |٠١۸‏ 


مبحث الحكم 354 تعريف الحکم وحكمه 
sS‏ ع فأما فيما بعده فكل ل 

أي احتمال النسخ 
وأما امحكم: فما أحكم نراد به عن احتمال النسخ والتبديل تعدية "عن" ههنا بتضمين 
معن لاع أي 0 المراد به حال 0 ممتنعا عن احتمال 0 والتبديل» سواء 
لعينه» أو بوفاة الي E‏ ويسمى 0 لغیره» 7 يذكر ف تعر يفه لفظ ١"‏ زحاد" كما 
ذكر فيما سبق؛ تنبيهًا على أن امحكم ما ازداد وضوحًا على المفسر بشىءء وإنما ازداد 
وحكمه: و حوب العمل + مر غير احتمال لا احتمال التأويل والتخصيص» EEE‏ 
على احتمال النسخ: أي لا بمنع النسخ في نفسه وإن كان ممتنعًا بعارض كخصوص المادة مثل كون الكلاه 
حبرا على ما سيجيء.(القمر) مع احتمال ! <: إعاء إلى أن "على" في كلام المصنف .معي "مع". 
في زمن: وإلا لم يصح مثال للمفسر؛ لأنه لا يحتمل النسخ الآن.(المحشي) فما أحكم !خ: في هذا اللفظ إيماء 
إلى وجه التسمية.(القمر) النسخ والتبديل: هما واحدء وإِنما أكد رد الزعم من قال: إنه لا يشترط في المحكم 
كونه غير قابل للنسخ» فصار ا محل محل التردد والإنكار» وف مثله يؤكد الكلام» ويمكن أن يكون النسخ إشارة 
إلى نسخ الصيغة عن الإطلاق إلى التقييد» والتبديل إشارة إلى نسخ الذات فتدبر.(القمر) 
تعدية اع ا نعي أن اکا ١‏ يعاد ى بيقن و بعر بتضعين معوئ الامتناع بأن يؤحذ منه الصفة ونح 
ET‏ في داته: بأن لا يحتمل التبديل عقلا.(القم أو بوفاة ! خ: فإن نسخ الكتاب إما بالكتاب , 
بالسنة» وبعد وفاة اني يف ليس نزول الكتاب ولا حدوث السنة» وهذا معطوف على قوله لمعى إلخ.(القمر) 
ولم يذكر !خ: كما ذكر صاحب "التوضيح".(القمر) فيما سبق: أي في تعريفي المفسر والنص.(القمر) 
من غير احتمال: أي لا يكون احتمال أصلاً أي احتمال كانء فإن النكرة تحت النفي تفيد العموم» وإليه أشار 
الشارح بنك بقوله: لا احتمال إلخ.(القمر) 


مبحث المحكم 4° المثال للظاهر والنص 
ولا احتمال النسخ فهو أتم القطعيات ف إفادة اليقين. ثم شرع ف بيان أمثلة و لاء 
د حت ت ف إفادة اليقين. ثم شرع في كل هؤلاء 


فقال: كقوله تعالى: م ا ايع و حرم ايب هذا مثال الظاهر والنص» فإنه ظاهر في 
(البقرة:١۲۷)‏ 


حق حل البيع وحرمة الربا نص في بيان التفرقة بينهما؛ لأن الكفار كانوا يعتقدون حل 
الربا حتى شبهوا البيع به» فقالوا: إنما البيع مثل الرباء فرد الله عليهم» وقال: كيف يكون 
ذلك وأحل الله البيع وحرم الرباء eS‏ عليه لحي قوله تعالى: لإفانكحُوا 
TT‏ اماق إياضة كاج انض المي 
لأنه سيق الكلام له كما سيأن. د 


OES الحكرة ليد كال‎ E E 
Cr. (الحجر:‎ 2 
جد ظاهر ف سجود الملائكة نص ي تعظيم آدم عا لكنه يحتمل التحصيص أي‎ 


سجود بعض الملائكة بأن يكون الملائكة عامًا خصوص البعض» ويحتمل التأويل بان 
سجدوا متفرقين أو مجتمعين» فانقطع احتمال التخصيص بقوله "كلهم" واحتمال التأويل 


نص في بيان التفرقة: لأنه سيق هذا الكلام في جحواب الكفار لبيان التفرقة» وفيه: أن التفرقة إلخ ليست معن 
حتيقيًا هذا الكلام» ولا معن محازيًا له؛ لعدم استعماله فيهما بل هي من لوازم المععئى الحقيقي» فتثبت بطريق 
الالترام» فلا يكون هذا الكلام نضا ق التفرقة كذا قيل.(القمر) حتى شبهه ' !ل: أي اعتقدوا حل الربا إلى حد 
جعلوا الربا أصلاء وشبهوا البيع به.(القمر) ذلك: أي ممائلة البيع للربا.(القمر) 

إباحة النكاح: إذ ليس الأمر في الآية للوحوب» وأدى درحات الأمر الإباحة.(القمر) 

نص الخ: بقرينة قوله: مثئ وثلاث ورباع.(القمر) سيق 'خ: لأن الأمر إذا كان واردًا بشيء مقيد بقيد 
ولا يكون ذلك الأمر للوحوب» فالمقصود يكون إثبات ذلك القيد نحو: بيعوا سواءً بسواء فكذا ههنا.(القمر) 
نص !خ: لأنه سيق هذا الكلام لبيان تعظيم أدم عه :2؛ ولا تصغ إلى ما قال ابن الملك: من أن سوق الكلام لبيان 
سجود الملائكة» فصار نصًا ق ذلك قتدبر.(القمر) 


مبحث ا محكم ۲٤“‏ المغال للظاهر والنص 


بقوله: "أجمعون" فصار مفسراء ولا يقال: إنه يبقى احتمال كوفم متحلقين أو مِتَصفف؛ 


ا دسي على ی لمشي سن ی 
بعضهاء وكذا لا يقال: إنه استثئ فيه إبليس فكيف يصير مفسرًا؛ لأن الاستثناء ليس من 
قبيل التخصيصء فلا يضر لكون الكلام مفسرا على أنه استشاء منقطع, أو مبني على 
التغليب» وكذا لا يقال: إنه خبر لا يحتمل النسخ» فينبغي أن يكون مثالاً للمحكم؛ 


بقوله أجمعون: وقيل: إن احتمال المحاز القطع بسبب وقوع هذا الخبر مكرر أو تكرار الخبر بنفي احتمال 
انحاز.(القمر) إنه يبقى: فلا يكون هذا الكلام مفسرًا.(القمر) لأنه !لخ: دليل لقوله: لا يقال» وتوضيحه: أن هذ 
الاحتمال لا يناقي كون هذا الكلام مفسرّاء فإن المناقي له هو احتمال ما يناق الغرض المسوق له الكلام وأما احتمل 
التفرق فهو ينافيه؛ إذ التعظيم بالسجدة متفرقين يكون أنقص من التعظيم بالسجدة مجتمعين؛ ولذا صلاة الجماعة أفضل 
من صلاة الفذ بخمس وعشرين درحة»ء فلما كان ينافيه قطع بإقحام لفظ "أجمعون".(القمر) 

لا يضر: بخلاف احتمال كوم متفرقين» فإنه يضر ف بيان التعظيم.(امحشي) على أنا !لخ: علاوة ودليل ثانٍ لقرل: 
لا يقال إخ.«القمر) بل من بعضها: فبقاء بعض الاحتمالات لا يضر في كونه مفسرًا من بعض الوجوه.(القمر) 
فكيف يصير !2: لأنه احتمل التخصيص وهو الاستفناء. (القم) لأن !لخ: دليل يقال: وكذا لا يقال إخ. 
ليس من قبيل ! خ*: لأن التخصيص ما يكون بكلام مستقل موصولء والاستثناء ليس مستقل» وما في "مسر 
الدائر" من أن التخصيص اصطلاحًاء قصر العام بكلام مستقل يقبل التعليل» ففيه أن قصر العام بالكلام المتراخي 
ليس بتخصيص اصطلاحًا.(القمر) لكون !خ: ولأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنياء فكأنه ورد الحكم بالباني 
من الابتداء» والمستثى مسكوت عنه.(المحشي) على أنه إلخ: علاوة مثل السابق.(القمر) 

استشناء منقطع: لأن إبليس ليس من أفراد الملائكة بل من الجن فليس هذا الاستثناء بتخصيص؛ لأن التخصيص فرء 
دحول المستثن في المستثى منه.(القمر) أو مبني على التغليب: يعي أن إبليس كان جنا نشأ بين أظهر الملائكة: 
وكان معمورًا بالألوف من الملائكةء فغلبوا عليه كذا في "تفسير البيضاوي"» فجعل إبليس من أفراد الملائكة وهذا 
كما يقال: الشمسان أو القمران تغليبًا» فليس دخول المستثئ حقيقية في المستثى منه» فلا يكون تخصيص.(القمر) 
مبني على التغليب !خ: لأنه كان عابدًا كثيرًا بل من المقربين فصار مردودًا من وقت أدم ع . (السنبلي) 
وكذا: لا يقال القائل: أعظم العلماء كه (القمر) 

إنه خبر: أي ليس بحكم فلا يحتمل النسخ» وإلا يلزم الكذب عليه تعالى.(القمر) 


مبحث الحكم 4۷ المغال للظاهر والنص 
لأن أصل هذا الكلام كان محتملاً للنسخ» وإنما ارتفع هذا الاحتمال بعارض كونه 
خبراء فلا ضير فيه» وهذا قال في "التوضيح": إن الأولى في مثال المفسر هو قوله 
تعالى : ل: لوقاو الجر كَافة فةه؛ ؛ لأنه من أحكام الشرع» بخلاف قوله تعالى: 


(التوية:6 ) 


جد الْمَلائكَة فإنه اي الاجر والقصص. 
(الحجر:٠‏ )و 
5 إن الله بکل شىء عليم8؛ مثال للمحكم؛ لأنه نص في مضمونه» فلم يحتمل التأويل 
(الأنفال :5( 


والنسخ؛ TT‏ د ولا لم يكن هذا من أحكام الشرع 
فال صاحب "التوضيح": ههنا أيضًا أن الأولى في مثال المحكم قوله ة: "الجهاد ماض إلى يوم 
لقيمة"؛” لأنه من باب الأحكام؛ و لم يحتمل النسخ؛ لما فيه من توقيت أو تأبيد ثبت نصا. 


لأن . +: دليل لقوله: وكذا لا يقال.(القمر) كان محتملا . خ: لاستقلاله؛ ويمكن أن يقال: أصل هذا الكلام أمرٌ 
سلائكة بالسجود لآدم» فهو حكم يحتمل النسخ» ولما وقع السجود لآدم صار خيرًا فلا يحتمل النسخ بعارض 
خرية تدبر.(القمر) اما ارتفع هدا !خ: لأن النسخ يكون في كلام دال على حكم من أحكام الشرع.(القمر) 
بعارض كرنه خبرا !2: والحاصل: أن المفسر يحتمل النسخ في نفس الأمر وإن كان هذا المثال لا يحتمله؛ لأنه من 
لأخبار والخبر لا يحتمل النسخ» والمشايخ عبروا بقولهم: الأحبار لا يحتمل النسخ المعاني الناسخة بصيغة الأخبار؛ لأنه 
بؤدي إلى الكذب وظهور الغلط» وذا يستحيل على الله تعالى لا نفس الصيغة» فنفس الصيغة يحتمل النسخ وإن كان 
معناها محكمّاء فإنه يجوز أن لا يتعلق حواز الصلاة» وحرمة القراءة على الجنب» وهو المراد من نسخ اللفظ.(السنبلي) 
ولهذ': أي لكون هذا الكلام خيرًا.(القمر) أنه من أحكاه الشرع: وقوله: "كافة" سد لباب التخصيصء لكنه 
عنس النسخ؛ لكونه حكمًا شرعيّاء يقال: جاء الناس كافة أي كلها.(القمر) 

الأخبار: وأخبار الله تعالى لا يحتمل النسخ لتعاليه عن الكذب والغلط.(المحشي) من توقيت أو تابيد 1 خ: كلمة 
أو" ههنا عع "بل وإغا قلنا: هذاء لأن 6 هذا القول ليس التوقيت بوقت معين بل فيه التأبيد تدبر.(القمر) 
أأخرجه أبو داود في نة" عن انس بن مالك في حديث طويل: قال رسول الله e‏ "الجهاد ماض مذ بعثئى 
نه تعالى إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال" وأخرج مسلم في "صحيحه" رقم: ۱۹۲۲ باب قوله 2 
لا ترال طائفة من أميٍ ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم' عن حابر بن سمرة عن النبي 5 قال: 
ُ 0 هذا الدين قائمًا يقاتل عصابة من الممدلمة حي تقوم الساعة". 


مبحث المحكم ۲4۸ المغال للظاهر رال 
ويضمر التفدوت عند التعارض ليصير الأدن مترو كا بالأعلى يعني لا يظهر التفاوت بن 
هذه الأربعة في الظنية والقطعية؛ لأن كلها قطعيةء وإنما يظهر التفاوت عند التعارض. 
فيعمل بالأعلى دون الأدن» فإذا تعارض بين الظاهر والنص يعمل بالنص» وإذا تعارض 
بين النص والمفسر يعمل بالمفسرء وإذا تعارض بين المفسر والمحكم يعمل با محكم؛ ولكن 
هذا التعارض إنما هو التعارض الصوري لا الحقيقي؛ لأن التعارض الحقيقي هو التضاد 
بين الحجتين على السواء لا مزيد لأحدهماء وههنا ليس كذلك. 

مثال تعارض الظاهر والنص: قوله تعالى: واج لَكَد ما وَرَاءَ ذَلَكُمْ أَنْ توا يأمولكه 
مع قوله تعاللى: اللا 0 فإن ب 
في حل جمع الحللات من غير قصر على الأربعة» فينبغي أن حل الزائدة es‏ 
نص في أنه لا جوز التعدي عن الأربعة؛ لأند سيق حل العدد» فتعارض 8 فترجح 
E‏ وقيل: الأول نص 2 حق اشتراط المهر» والثاني ظاهر في عدم 
اشتراطه؛ ا ر فتعارض بينهما فيتر حح النص ويجب المال. 


أي المهر في انك 
يصير ل اللام للعاقبة أي عاقبة التفاوت» وفائدته: أن يصير إلخ كذا قيل.(القمر) 
بين هذه الأربعة: أي الظاهر والنص والمفسر وامحكم.(القمر) 
فيعمل :ح٠‏ لأن العمل بالأوضح والأقوى أولى وأحرى.(القمر) 
هذا التعارض استدراك لدفع توهم نشأ من الكلام السابق» وهو أن التعارض بين الظاهر والنص» وبين النص 
والمفسر» وبين المفسر وامحكم تعارض حقيقي.(القمر) الصوري: أي من حيث النفي والإثبات.(القمر) 
ما وراء ذلكم ! خ: أي ما وراء المحرمات المذكورة في الأ قان تبتغوا إلخ.(القمر) 
نص في حق !<: لأن الأول سيق لبيان اشتراط المهر.(القمر) لأنه: أي لأن الثاني ساكت عن ذكر المهر. 


مبحث المحكم 4۹ المغال للظاهر والنص 
رمال تعارض النص مع المفسر قوله عانة: "المستحاضة تتوضأ لكل صلاة"” مع 
قوله عليتة: "المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة",** فإن الأول نص يقتضي الوضوء 
الجديد لكل صلاة أداءً كان أو قضاءً فرضًا كان أو نفلا لكنه يحتمل تأويل أن يكون 


اللام : بمعنى الوقت» فيكفي الوضوء الواحد قي كل وقت» فتؤدي به ما شاءت من 


إذ - يستعار للوقت المستحاضة 


فرض ونفل» والثاني مفسر لا يحتمل التأويل لوحدان لفظ الوقت فيه صرياء فإذا 
تعارض بينهما يصار إلى ترجيح المفسر فيكفي الوضوء الواحد في كل وقت صلاة مرة 
واحدة» والشافعي + شد م يتنبه هذا فعمل بالحديث الأول. 


ومثال تعارض النص 2 ومثاله من مسائل الفقه ما قال علماؤنا حل فيمن تزوج 0 ا شهر: أنه 
متعة لا نكاح؛ لأن قوله تزوحت نص ق النكاح» ولكن | احتمال المتعة فيه قائم وقوله: ' ر مفسر ي 
المتعة ليس فيه احتمال النكاح» فإك النكاح لا يحتمل التوقيت كال فإذا لك المفسرء وحمل 
لنص عليه» فكان متعة لا نكاحّاء كذا ذكر "شس الأئمة" ويأت هذا في المتن أيضًا.(السنبلي) 

المستحاضة 2 رو ی الترمذي کن عدي بن تات عن أنه عن جحده عن البي ا أنه قال ٿ المستحاضة: 
"ندع الصلاة أيام أقرائها الي كانت تحيض فيهاء ثم تغتسل 0 صلاة وتصوم وتصلي".(القمر 

معنى الوقت: كما في قوله: "اتيك لصلاة الظهر" أي وقت صلاة الظهر كذا قي "المهداية": وأورد أن اللام 
حرف والوقت اسمء واستعارة الحرف للاسم لايصح؛ الصواب أن يقال: إن الأول يحتمل التأويل بأن يكون 
الضاف أي لفظ الوقت محذوفا فتدبر.(القمر) 


"أخرجه الترمذي قي "جامعه" رقم: ٠۲١‏ باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأً لكل صلاة» وابن ماحة رقم: ٠۲١‏ باب ما 
جاء في المستحاضة الي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر كا الدي عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن الببي تلن أنه 
في المستحاضة: تد ع الصلاة ايام , أقرائها الي كانت نحيض فيهاء ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاهة وتصوم وتصلي» 


وأحرج ابن حبان في "صحيحه" رقم: ۳۵ ۸۹/٤‏ عن عائشة قالت: سئل رسول الله 25 عن المستحاضة 
فقال: 2 ١ 1 9 ١‏ شعف. [اش اق الا 

فقال: ل: تداع الصلاة أيامها ثم تغتسل غسلا واحداء ثم تتوضاً عند كل صلاة» والكل ضعيف. [إشراق لابصار 8 
“روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة توھ أن الى جت قال لفاطمة بنت ألى جحيش : تو ضئي لوقت 


كل صلاة وذكر سبط ابن الخوزي أن الإمام أبا حنيقة رواه 4 وذكره محمد ف الأصل مفصاا. (إشراق الأبصار) 


مبحث امحكم Y0‏ المغال للظاهر والنص 


0 ريثا نون نت 0 


ا ودين 0 


بعد التوبة؛ لأنهما صارا ل حينئذٍ» ولاق حك يقتضي عدم قبوها؛ 8 التأبيد 


أي بعد ال 


فيه ”صرحا فإذا تعارض بينهما يعمل على المحكم هكذا في كتب الأصول» وما قيل: إنه 


أي في عدم قبول الشهادة 

م يوحد مثال تعارض المفسر مع ا حكم, فمن قلة التتبع. 

N‏ ا 
فقال: عد قننا' اند اذا ترو ج امرأة ا شهر أنه يكون متعة يريد أن قوله: "تروج" ف التكاح 


فان الأول مفسر اخ: أورد شارح "الحسامي' ' "أي صاحب التحقيق" إنا لا نسلم أن الأول مفسر؛ لأن المفسر 
ما لا يحتمل شيئا سوى مدلوله إلا النسخ» »> وقوله تعالى: ا الوه ده في عدل منک کہ (الطلاق:؟) يحتمل الإيجاب 
والندب» ويتناول بإطلاقه الأعمى والعبيدء وها ليسا بمرادين إجماعًاء فكيف يسمى مفسرًا مع هذه الاحتمالات. 
وأحيب (أي من ملا محمد عرفان -*) بأن الغرض أن الأول مفسر في القبول» فلا يضره هذه الاحتمالات. 
ولا يتناول الأعمى والعبيد لانصراف المطلق إلى الكمال ولا كمال لهما.(القمر) 

فإذا تعارض بينهما !خ: فيه أنه لا تعارض؛ لأن حكم الأول الإشهاد وحكم الثاني عدم قبول الشهادة عند الأداء 
وليس القبول لازمًا للإشهاد؛ ألا ترى أن إشهاد امحدودين في القذف والأعمى صحيح حي ينعقد النكاح بشهادقم, 
ولا يقبل شهادقهم عند الأداء» ولو سلمنا أن القبول لازم للإشهادء فالأول يدل على قبول شهادة ا محدودين في القذف 
بطريق الإشارة» والثاني يدل على عدم قبوها بالعبارة» والعبارة تترجح على الإشارة» فصار الترجيح بهذا الاعبار 
لا باعتبار كون الثاني محكماء والأول مفسرًا تدبر.(القمر) أنه يكون متعة: لاما لزفر نن فإنه يقول: إن التوقيت 
إلى شهر باطل» والنكاح يكون صحيحًا؛ لأن التكاح لا ييطل بالشروط الفاسدة بل تبطل الشروط.(القمر) 

أنه يكون متعة: لا نكاح؛ لأن التروج نص تي النكاح وإن كان محتملاً أن يراد به المتعة بحارًا وقوله: إلى شهر مفسر في 
المتعة ليس فيه احتمال النكاح؛ إذ النكاح لا يحتمل التوقيت بحال» وإذا اجتمعا رجحنا المفسرء وحملنا النص عليه.(السنبلي) 
يريد أن قوله 2 هذا دقع دحل مقدر هو: أن قول المصنف: إنه متعة ينادي بأعلى نداء أنه لا احتمال فيه لغير المتعة 
بل هو متعين له وليس كذلكء فقال: مراد المصنف أن في هذا الكلام قول القائل تزروحت امرأة نص قي النكاح لكنه 
يحتمل كونه متعة» وقوله: "إلى شهر" مفسر في كونه متعة» فرحح كونه متعة؛ لأن وقت تعارض النص والمفسر يرجح = 


بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة و" تعريف الخفي وحكمه 


لكنه يحتمل تأويل أن يكون نكاحًا إلى أحل» فيكون متعة» وقوله: "إلى شهر" مفسر في هذا المع 
أي النكاح إلى أجل 


خب ا رع دح كل عارك دحو مدان اليك لذن قزل كل 

شه ر" متعلق بقوله: o E‏ 

له فكأنه أراد أن هذا الكلام دائر بين كونه نكاحًا وبين كونه متعة» فرجحت المتعة. 
[بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة] 

م بعد الفراغ عن بيان الأقسام الأربعة شرع في مقابلاقا. 

1 للبیان 3 

ثقال: وأما ا خفي: فما خفي مراده بعارض غير الصيغة لا ينال إلا بالطلب يعن أن الخفى 

سم لكلام حفي مراده بسبب عارض نشأ من غير الصيغة؛ إذ لو كان ا منشؤه الصيغة لكان 


فا الخفاء 


يه حفاء زائد» ويسمى بالمشكل وا محملء فلا يكون مقابلاً للظاهر الذي فيه أدن ظهور» 

= الفسر ثم بعد ذلك نظر الشارح في هذا الجواب بأن فيه مسامحة؛ لأن قوله: "إلى شهر" لا يصلح أن يكون مفسرا 
كونه غير مستقل بنفسه» ثم بعد ذلك أزاح ذلك النظرء وقال: مراد المصنف أن هذا الكلام يحتمل أمرين نكاحًا 
بمتعة؛ فرححت المتعة فلا غبار فيه؛ لأنه ليس فيه نسبة كونه متعة إلى قوله "إلى شهر" فتدبر.(السنبلي) 

نيكون متعة: أي فيكون نكاحًا مؤقتا فاسدًا كالمتعة؛ لأنه يكون متعة حقيقة» فإن المتعة تختص بلفظ التمتع كذا 
ني كتب الفقه» ثم اعلم أن المتعة لا تجوز عند الأئمة الأربعة» وما في "الهداية" من نسبة حل المتعة إلى مالك فغلط 
كما ذكره الشارحون جل كذا في "البحر الرائق".(القمر) إلا كونه متعة: أي إلا كونه في حكم المتعة.(القمر) 
رئيس كلامًا مستقلاً !ح: بل الكل كلام واحدء ولا معن للتعارض بين أجزاء الكلام.(القمر) 

لي مقابلاها: في مقابلات أقسام الظهور» وهي أقسام الخفاء.(القمر) فما خفي ! <: المراد بالخفاء في التعريف 
خناء اللغوي» والمعرف الخفي الاصطلاحي فلا يلزم تعريف الشيء بنفسه.(القمر) 

شأ من غير الصيغة: يعي أنه ليس اختفاء في مدلول اللفظ بل عوض عارض في بعض الحرئيات اختفى بسببه 
ن هذه الحرئيات من أفراد مسمى اللفظ أم لا.(القمر) 


ليس مضي a a RE ES i‏ ا 


فإن كلا من هؤلاء مترتب في الخفاء ترتب الأصل في الظهورء فإذا كان ق الظاهر أدن ظهور: 
أي أقسام الخفاء في الشدة والضعف 


فلابد أن يكون في الخفي أدين خفاءء وهكذا القياس فلا ينال مراده إلا بالطلب» فصار كمن 
احتفى ف المدينة بنوع حيلة عارضة من غير تغيير لباس وهيأة» ثم في قوله: "بعارض غير الصيغة 
مسامحة, والأظهر أن يقول بعارض من غير الصّيغة. كما قي عبارة همس الأئمة الحلوان 
وقوله: "لا ينال إلا بالطلب" ليس قيدًا احترازيّاء بل بيان للواقع وتأكيد للخفاء. 

و حكمد النقثر فيه تيعلم أن احتفاءه لمزية 'و نقصان: فيضهر للراد. أي حكم المخفي النظر في 


وهو الطلب الأول ليعلم أن احتفاءء لأحل زيادة ا لمعن فيه على الظاهر أو نقصانه فيه فحز 
المراد 7 


يظهر المرادء فيحكم في الزيادة على حسب ما يعلم من الظاهر» ولا يحكم في النقصان قط. 

ا ا ا کی ت i‏ ان و هه ت م 7 RS‏ £ ل1 

قاي السر جه ی حق الصرار و النباش. فإن قوله تعالى: وَالسَارق والسارقة فاقطعوا أيديهماة 
(امائدة: ۳ ) 

أدئ خف :. وهو الخفاء بعارض؛ إذ لو كان منشاً الخفاء الصّيغة لكان فيه خحفاء زائد» فلا يكون مقابلاً للظاهر 

الذي فيه أدن ظهورء فمحل الخفاء في الخفي ليس هو نفس الصيغة» ومحل الظهور ف الظاهر نفس الصيغة: 

فتغاير امحل فيهماء وهذا لا يقدح في تقابل الظاهر والخفي ف مراتب الظهور والخفاءء فإن الخفي فيما فيه خفي 

ليس بظاهر فيه» فلا يجتمعان قي محل واحد من جهة واحدة.(القمر) وهكذا القياس: ففي المشكل زيادة خفاء 

على الخفي کما ق النص زيادة وضوح على الظاهر» وي احمل زياده حفاء على المشكل كما ق المفسر زيادة 

وضوح على النص» وف المتشابه خفاء كامل كما أن في المحكم وضوحًا كاملاً.(القمر) 

مسامحة: فإن قوله غير الصيغة بالجر لا يصلح أن يكون صفة لعارض؛ لأنه احترز به عن المشكل واتجير 

والمتشابه» فيفهم منه أن الخفاء في هذه الثلاثة بعارض هو الصيغة وهو فاسد كذا قال ابن الملك بنك.(القمر) 

والأظهر !ج فإن العارض هو الناشي من غير الصيغة» وإغا قال: والأظهر وله يقل: والصواب لاستقامة كلام 

المصنف بأن يقال: إن قوله: غير الصيغة بدل من قوله عارض أي بسبب غير الصيغة كذا قيل. (القمر) 

ليس !لخ: فإن كل حفاء لا ينال المراد فيه إلا بالطلب.(القمر) للو'قع: فإن بعض قيود التعريف يكون واقعيًا. (انحشي) 

على الظاهر: متعلق بالزيادة أي على ما يفهم من الظاهر.(القمر) 

أو نقصانه ا: معطوف على الزيادة أي نقصان المع فيه عما يفهم من الظاهر.(القمر) 


بان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة Yor‏ تعريف الخفي وحكمه 
ظاهر ي حق وجوب قطع اليد لكل سارق» خحفي في حق الطرار والنباش؛ لأفما اختصا 
باسم آحر غير السارق في عرف أهل اللسان» فتأملنا فوحدنا أن احتصاص الطرار باسم 
آخر لأحل زيادة معن السرقة إذ السرقة هو أذ مال محترم محرز حفية» وهو يسرق ممن 
هو يقظان قاصد الحفظ ال مال بضرب غفلة» وفترة تعتريه» واحتصاص اباش به لأحل 


أتعرضه اسم اخحر 
نقصان معن السرقة فيه؛ لأنه يسرق من الموتى الذي هو غير قاصد للحفظء فعدينا حكم 
لقطع إلى الطرار لأجل الزيادة فيه بدلالة النص ولم نعد إلى النباش لأجل النقصان فيه 
ولو كان القبر في بيت مقفل قيل: لا يقطع النباش؛ لما ذكرناء وقيل: يقطع؛ لوجود 
الحرز بالمكان وإن لم يوحد بالحافظ, وهذا كله عندناء وقال أبو يوسف والشافعي «3: 
كل سارف 1 خ: فحكم السارق حفي في حق الطرار والنباش لعارض من الخارج» وهو اختصاصهما باسم آخر 
يعرفان به.(السنبلي) لأكسا اختصا !خ: فتطرقت الشبهة في أنه يشملها اسم السارق أم لاء فتأملنا في المعين الشرعي 
نسارق فوجدنا إلخ.(القمر) إذ السرقة اخ قلت: التعريف الجامع للسرقة: أخذ مال معتبر شرعا» من حرز أحبي 
لا شبهة فيه حفية» وهو قاصد للحفظ» قي نومه أو غيبته» احترز بالأول ما دون النصاب وبالثاني عن الأخذ من 
غير اخرزء وبالثالث عن ذي رحم حرم وبالرابع عن مال فيه شبهة الحرز كمال الشركة» وبالخامس عن الغصب 
والانتهاب» وبالسادس عن النبش» وبالسابع عن الطرار.(السنبلي) 
منرد: أي معزز بأن يكون المال متقوما يحل الانتفاع به شرعًاء فلا قطع بسرقة خمر مسلم» وأن يكون عشرة دراهي 
ذلا قطع بسرقة أقل منها.(القمر) محخرز: واحترز بقوله: "محرز عن الأحذ من غير حرز» ويقول: حفية عن الانتهاب 
والغصب كذا قال ابن الملك.(القمر) بدلالة: لأن الحكم إذا ثبت في الأدن يثبت في الأعلى بالأولى.(المحشي) 
بدلالة النص: متعلق بقوله: فعديناء وفيه: أن الحد للزجرء وزاجر الأدن لا يثبت في الأعلى دلالة» ألا ترى أن 
الكفارة في قتل الخطاء لا تثبت في قتل العمد دلالة على أن الزاحر مشروع فيما كثر وقوعه» فلا يلزم شرعه فيما 
فل وقوعه كالطرء فإنه أقل وقوعا من السرقة» ولذا قال بعض شراح أصول البزدوي: إن إثبات القطع في الطرار 
بالعبارة؛ لأن المطلق يتناول الكامل فلأن يتناول الأكمل أولى.(القمر) 
نبل. لا بقطع !لخ: هو الأصح كذا تي "الدر المحتار" وهو قول الإمام السرحسي كذا قال البرجندي.(القمر) 
ا ذكرنا: أي لأجل النقصان في اللفظء وكل من الناس يتأول ف الدحول في ذلك البيت لزيارة القبر.(القمر) 
وهدا: أي عدم قطع النباش عند الإمام الأعظم وعند محمد 2 . (القمر) 


بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة ot‏ تعريف المشكل وحكه 
يقطع النباش على كل حال؛ لقوله ءات "من فيش قطعناه* قلنا: هو محمول على 
السياسة؛ لما روي عنه < : "لا قطع على المختفي". ” وهو النباش بلغة أهل المدينة. 
[تعريف المشكل وحكمه] 

٠‏ ما المشكر فهو الداخل في أشكاله أي الكلام المشتبه في أمثاله» فهو كرحل غريب 
اختلط بسائر الناس بتغيير لباسه وهيأته» ففيه زيادة حفاء على الخفي» فيقابل النص الذي 


فيه زيادة ظهور على الظاهرء فلهذا يحتاج إلى النظرين: الطلب ثم التأمل على ما قال. 
e‏ 
و حكمه اعتقاد احقية فيسا هو المراد: له اللإق'. على الطلب والتامل ا ا 
E‏ 

على كل حال: أي سواء كان القبر في بيت مقفل أو غير مقفل.(القس لقوله + من نبش إل وقد أورده 
صاحب "الهداية": وقال: إنه ليس .عرفوع» وقيل: إن هذا الحديث منكر صرح بضعفه البيهقي» وقي امحلى شرح 
الموطأ أنه قال أبو يوسف: وحدثنا الحجاج عن الحكم عن إبراهيم والشعبي قالا: يقطع سارق أمواتنا كسارز 
أحيائناء قال الحجاج: وسألت عطاء عن النباش فقال: يقطع, » وعند عبد الرزاق أن عمر يد كتب إلى عاميه 
باليمن: أن يقطع أيدي قوم يحتفرون القبور.(القمر) هو محمول !خ: هذا على تقدير التنزيل» وإلا فقد عرفت أن 
ذلك الحديث ليس .عرفو ع.(القم) لما روي عنه -:: لا قطع إخ: قيل: أورد هذا المتن صاحب "فتح القدير. 
وقال: إنه منكر» وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس 23 أنه قال: "ليس على النباش قطع" كذا في المحلى.(القمر) 
فيو الداخل في اشكاله: هذا إيماء إلى وجه التسمية» والأشكال جمع الشكل بالفتح أي المثل كذا لي منتهى 
الأرب» وما قيل: إنه بفتحتين فمما لم أحده» فالمشكل مأخوذ من أشكل على كذا أي دحل في أمثاله» وهو ع 
الأصوليين عبارة عن كلام يحتمل المعاني المتعددة» ويكون المراد واحدًا منهاء لكنه قد دحل في أشكاله» وهي تلك 
المعاني المتعددة فاحتفى بسبب هذا الدخول.(القمر) 

رواه البيهقي: ال مرفوعًاء عن عمران بن يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه عن جده في حديث 
ذكره أن البي 7 قال: "ومن نبش قطعناه"» قال في "التنقيح": في هذا الإسناد من يجهل حاله كبشر بن حزه 
وغيره. [نصب الراية 755/7: 55037] قال في فتح القدير: حديث منكر. [إشراق الأبصار ]٩‏ 

قال العيين في شرح "الهداية": غريب لا أصل لهء وقال ابن امام في فتح القدير: هذا المتن منكر.(إشراق الأبصار) 
وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن روح بن القاسم عن مطرف عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس عى 
النباش 5 قطع. [571/7, باب ما جاء في النباش يؤخذ ما حده؟] 


بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة _ همه" تعريف المشكل وحكمه 


السك الكل ار ل اعفان لتقل قبا ات مراد الله تعالى .بمجرد سماع الكلام ثم 
لإتبال على الطلب أي أنه لأي معان يستعمل هذا اللفظء ثم التأمل فيه بأنه أي معن يراد 
ههنا من بين المعاني» فيتبين المراد» ومثاله: قوله تعالى: اتو کرک أ شب فإن كلمة 


(TYT: E 


أن" مشكلة تجيء تاره .معن "من اين" كما في قوله تعالى: «أنى E‏ 
ال عمرال 57 

هذا الرزق الآ كل يوم وتارة .معن "كيف" كما في قوله تعالى: نی يكون لي غلام)4 
(آ! ل عمران: ٠‏ ) 


أي كيف يكون لي غلام» فاشتبه ههنا أنه بأيّ معين هوء فإن کان بمعين "أين" يکوت الع 
من أي مكان شت شتتم قبلا أو دبرا فتحل اللواطة من امرأته» وإن كان .معن "كيف" فيكون 
لمعن بأية كيفية شئتم قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًاء فيدل على تعميم الأحوال دون الحال» 
فإذا تأملنا في لفظ الحرث علمنا أنه بععنى "كيف"؛ لأن الدبر ليس مموضع الحرث بل موضع 
لفرث» فتكون اللواطة من امرأته حرامًاء لكن حرمتها ظنية حي لا يكفر مستحلهاء 


م التأمل: أي بالنظر إلى السياق والسباق.(القمر) فأتوا حرثكم !2: شبه الله تعالى النطفة الى يخلق منها 
لأولاد بالبذر» وشبه رحمهن بالأرض» وشبه الأولاد بالغلة الحاصلة من الأرض.(القمر) 

كلمة أن مشكلة 21: قيل: لا يتأتى الطلب والتأمل في كلمة أن فإن الإشكال فيه إما أن يكون بالنسبة إلى من 
هو عارف باللغة» أو إلى غيره» فالأول لا يحتاج إلى الطلب؛ لأنه يعلم أنه مشترك بين معن "أين وكيف" بل يحتاج 
8 التأمل فقط حي يظهر أا 06 كيف أو أين» وأما الثاني فالخنفي مشكل عنده أيضًا لاحتياحه إلى طلب معناه» 
التأمل في المراد فتأمل.(السنبلي) كما في قوله تعالى: أي حكاية عن قول زكريا لمريم على نبينا وء . (القمر) 
أن بون الخ: هذا قول زكريا ٠‏ حين بشر بالولد.(القمر) هها: أي ف قوله تعالى: #نام؛ الكو ي 
ته ٠‏ (البقرة:79) (القمر) دوت المحال: فإن امحل واحد وهو القبل.(القمر) 

ند نعنى كيف !ل: لا يقال: كونه معن كيف يقتضي حل الإتيان في حالة الحيض؛ لأا حال من الأحوال. 
يض لأنا نقول حرمة الإتيان في الحيض منصوصة بقوله تعالى: فاس اساد ف احبص د (البقرة:؟55)» 
وهو نص وهذه الآية مؤولة» فلا تعارضه. (السنبلي) 


بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة ۲٥٦‏ تعريف المشكل وحكها 


وهذه اللواطة هي المقيسة على الوطء في حالة الحيض لعلة الأذى دون التي من الرجال؛ 


أي النواطة 3 امرأته 


لأن حرمتها قطعية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع على ما كتبنا كل ذلك في "التفسر 
الأحمدي". فمثل هذه الملشكل يمكن أن يدحل في المشترك الذي رجح أحد معا 


أي كلمة "أي 


بالتأويل» فصار ور وقد د الإشكال لأجل استعارة بديعة غامضة كقوله تعالى: 
لقوَارِيرَ من فضّدَي في وصف أوانٍ الحنق» فإن فيه إشكالا من حيث إن القارورة لا يكوذ 


)١ 5 (الإنسان:‎ 


من الفضة بل من الزحاج» فإذا طلبنا وحدنا للقارورة صفتين حميدة» وهي الشفافة 
وذميمة» وهى ي السواد» وحدنا للفضة صفتين حيدة» وهي البياض» وذميمة وهی عدم 
الصفاء فلما تأملنا علمنا أن أواني الحنة في صفاء القارورة وبياض الفضة فتأمل. 


هي المقيسة !2: فيه أن القياس يشترط فيه أن لا يكون قي الفرع نصء وقد وردت الأحاديث في حرمة اللوامة 
مع امرأته أيضًا منها: ما روى الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله 2 قال: "لا ينظر الله عزوحل إلى رجل أي 
علا أو امرأة في دبرهاء فالحق أن يقال: إن حرمة اللواطة مع امرأنه بإشارة النص لا بالقياس كنا قيل.( زل 
دون التي اخ: أي دون اللواطة الي إلخ.(القمر) ثابتة بالكتاب ول قال الله تعالى: #إنکہ : لاون الجا ل شھو ةم 
دون النَسَاء ها (الأعراف:81): وروی رزين عن ابن عباس أن رسول الله < قال: "ملعون من عمل عمل قوم لوط".(القمر) 
ف "التفسير الأجمدي" : قال الشارح هناك بقي الإشكال قي هذا المقام بوجحهين: وهو أن الأذى لما كان عة 
للحرمة ينبغي أن يحرم الوطء في حالة الاستحاضة؛ وأن شرط القياس أن يتعدى حكم الأصل إلى الفر ع بب 
وقد تغير؛ لأن حكم الأصل الحرمة المؤقتة بالغسلء أو انقطاع الدم» وحكم الفرع الحرمة المؤبدة» وبمك أن 
يجاب عن الأول بأن الاستحاضة قد تكون دائماء فلو اعتبر حرمتها لزم الحرج» وأنه متروك بالنص» وعن اثانٍ 
بأن حكم الأصل قد بقي بعينه لي الفرع مع شيء زائد عليه» فتثبت الحرمة بالطريق الأولى. (القمر) 

لاجل استعارة ا قالوا: إن العلاقة بين المعبئ الحقيقي والمجحازي إن كانت علاقة شركة في وصفء فار 
استعارة» وإلا فمجاز مرسل» وبين علاقاته في حاشيتنا المسماة "بالقول الأسلم لحل شرح السلم".(القمر) 
بديعة: وجه البداعة: إثبات صورة غريبة للأواني وهي الصورة المركبة من الضدين. (القمر) 

قوارير من فضة !خ: قال المفسرون: أراد بياض الفضة في صفاء القوارير خير من فضة في صفاء الزجاج برى 
ما 2 داحلها من حار حها. (السنبلي) رهي الشفافة: الشفاف مالا يحجب ما وراءه.(القمر) 


يان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة o۷‏ تعريف المجمل وحكمه 


[تعريف المجمل وحكمه] 


وأما المجمل: فما ازدحمت فيه المعابئ. واشتبه المراد به اشتباهًا لا يدرك بنفس العبارة 


أي بت الازدحام 


بل بالرحو ع إلى الاستفسار من المحمل والطلب ثم التأمل. ازدحام المعاني عبارة عن 


عي على اللفظ من غير رححان لأحدها كما إذا انسد باب الترجيح في 
أي + ب الوضع 


الشترك» أو يكون باعتبار غرابة اللفظ كلفظ الملوع المذكور 0 


رأما المجمل: مأحوذ من أجمل الأمر أهمه.(القمر) فما ازدحمت: أي تدافعت حي يدفع كل واحد من امعان 
سواه» وقيل: إن في احمل ليس ازدحام المعاني شرطا بل المتكلم لو اصطلح ارتحالاء واستعمل اللفظ كان حملا 
متاحًا إلى الاستفسار كلفظ الملوع على ما سيجيء» وإن لم يكن فيه ازدحام المعاني» فحينئدٍ تعريف المحمل ما 
اشتبه مراده اشتباهًا لا يدرك إلا بالاستفسار من المجمل» وأما ذكر ازدحام المعاني فإِنما هو لبيان سبب الاشتباه في 
الغالب» وقيل: إن ازدحام المعاني داخل في حقيقة احمل لكنه قد يكون حقيقة كما في المشترك الذي انسد باب 
ترجيحهء وقد يكون تقديرًا كما في اللفظ الغريب كلفظ الملوع» فإنه لما احتمل المعاني الكثيرة عقّلاً صار كأنه 
ازدحم فيه المعاني» وكما إذا ممم المتكلم مراده وإن كان معن اللفظ مفهومًا لغة» والشارح اتبع القول الثاني 
وقال: ازدحام المعاني إلخ.(القمر) المعابي: المراد بالمعى: مفهوم اللفظ لا ما يقابل الجوهر» وليست الجمعية 
مقصودة بل المراد ما فوق الواحد ليدخل المشترك بين المعنيين إذا انسد باب ترجيح أحدها. (القمر) 

م الطلب إخ: اعلم أن ظاهر كلام المصنف يشعر بأنه يحتاج في كل بحمل إلى الاستفسار من احمل ثم الطلب 
۾ التأمل» وليس كذلك؛ فإن البيان إذا كان شافيًا لا يحتاج إلى الطلب» ثم التأمل كذا في "التلويح" وغيره» فمعى 
كلام المصنف ت بل بالرحوع إلى الاستفسار في كل بحمل ثم الطلب ثم التأمل إن لم يكن البيان شافياء ولعحب 
من الشارح نه أنه فهم أن احمل يحتاج إلى الطلب والتأمل بعد الاستفسار من المحمل وإن كان البيان شاقيًا 
كما سيجيء تدبر.(القمر) باب الترجيح: كما إذا أوصى لمواليه وله موال أعتقوه» وموال أعتقهم.(المحشي) 

أر يكون: أي الازدحام وهذا هو القسم الثاني من المحمل» والقسم الثالث منه. أن يكون الازدحام نظرًا إلى إيهام 
التكلم مراده» وإن كان معن اللفظ مفهومًا لغة كما في أقيموا الصلاة كذا قيل.(القمر) 

ار يكون: لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم كالصلاة والزكاة.(المحشي) 

غرابة اللفظ: فلا يفهم معئ ذلك اللفظ لغة.(القمر) 


بيان المتقابللات للأقسام الأربعة السابقة مه" تعريف المجمل وحكمه 


في قوله تعالى: إن الْإنِسَانَ لق هَلُوعاً إِذا مس اشر رع وإذا مَسَهُ احير ممُوعاة: 


(j ۲۰١۱۹: (للعار ج‎ 


فإنه قبل بيانه تعالى كان بحملا لم يعلم مراده أصلاء فبينه بقوله تعالى: 9إذا مس لسري 


الفظ افلورع 

الاية» فهر جنس شامل لل ك والخفي» والمشكلء» » فخرج بقوله: "واشتبه المراد به 
قوله: ما ازدحمت إڂ 

اشتباها" إلى آخره؛ فإن الخنفي يدرك ممجرد الطلب» والمشترك والمشكل بالتأمل بعد 

الطلب» بخلاف المحمل؛ فإنه قد يحتاج إلى ثلاثة طلبات: الأولى الاستفسار عن احمل م 


الطلب للأوصاف بعده» ثم التأمل للتعيين» فهو كرجل غريب خرج عن وطنه» ووقع لي 
جملة من الناس لا يوقف عليه إلا بالاستفسار عن الأنام» ففيه زيادة حفاء على المشكل 


فيقابل المفسر الذي فيه زيادة ظهور على النص» ثم لما علم ا حمل بعد ثلاث طلبات خرج 
منه المتشابه؛ لأنه لا يجوز طلبه ولا تعلم حقيقته بأي طلب كان. 
وذ كيو اوقد انهه ينا طن املد و الف افق فيك ال أن بعد بزيات الما انوا كان وا 


شافيًا کالصلاة راز که ٤‏ 50 تعالى: ویر الصَّلاةَ ونوا 0 فإن الصلاة 3 
E‏ 


آحرها» ثم طلبنا أن هذه الصلاة على أي معانٍ ا فوجدناها شاملة ا 


إن الإنسان خلق هلوعًا: أي شديد الحرص قليل الصبر إذا مسه الشر أي الضرر كالفقر والمرض كان جزوعا 
يكثر الجر ع وإذا مسه الخير كالصحة والغناء كان منوعًا من الطاعة يبالغ في الإمساك كذا قال البيضاوي.(القمر) 
فهو كرجل: إلى آخره يرجع إلى المحمل.(القمر) كرجل غريب !خ: فهو يحتاج أولًا إلى الاستفسار عن موضع 
الإقامة ثم طلب وصفه وهيكته؛ ثم التأمل في تعيينه.(السنبلي) ثم طلبنا ! لخ: ليس هذا الطلب ثم التأمل بعده لدرك 
المراد» فإن مراد المتكلم قد أدرك بالبيان الشافي» فلا يليق ذكره ههنا تأمل.(القمر) 

أن هذه الصلاة إلخ: يعي طلبنا أولّا أوصاف الصلاة فوجدناها مشتملة على التحرية» والقيام والقعرد 
والأذكار» والأدعيةء وأيضًا مشتملة على السنة والفرض والواحب والمستحبء ثم تأملنا للتعيين والتمييز» فوجدنا 
أن التحريمة والقيام فرض» والقعود الأول واحب» والأدعية مستحبة.(القمر) 


بان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة 0۹ تعريف المجمل وحكمه 
والقعود» وال ر کوع» والسجود. والتحرعة» والقراءة» والتسبيحات» والأذكار» فلما تأملنا علمنا 
اا ا 


كقراءة الفاتحة كتسبيحات ال ر کوع 


حملا وهكذا الركاة معناها في اللغة: النماء وذلك غير مراد» فبينها فبينها البي ر بقوله: "هاتوا ربع 
عشر أموالكم".* وقوله عنبة: "ليس عليك في الذهب شيء حن يلغ عشرين مثقالاء وليس 
عليك قي الفضة شيء حن يلغ مائ درهم"““ وهكذا قال في باب السوائم ثم طلبنا 
الأسباب والشروط والأوصاف والعلل» فعلمنا أن ملك النصاب علةء وحولان الحول شرط 


مستحبة: كالدعاء بعد الصلاة على البي © (القمر) وقوله عند | ل: قال الزيلعي في شرح "الكبر": وقال عاد 
"ليس في أقل من عشرين دينارًا صدقة» وي عشرين دينارًا نصف دينار"» وقال عانة لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "فإذا 
بلغ الورق مائي درهم» فخذ منه خمسة دراهم".(القمر) في باب السوائم: في "تنوير الأبصار": السائمة هي لغة: 
لراعية» وشرعًا: المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام لقصد الدر والنسل» والزيادة والسمن» وكتب الفقه والحديث 
مشحونة بذكر زكاة السوائم.(القمر) طلبنا الأسباب إخ: فالسبب هو ملك الكمالء وكون المالك عاقلا بالغَاء 
والوصف هو كونه فاضلا عن حاجته الأصلية» وكونه نّا للشيء كما في الذهب والفضةء وكونه سومًا كما في 
لأنعام» وكونه منويًا للتجارة في غير ما ذكرناء وكونه مملوكا ملكا تامًا أي رقبة ويدًا.(السنبلي) 

غلة: أي سبب لافتراض الز كاةء وأما سبب لزوم أدائها فتوجه الخطاب يعين قوله تعاللى: ©ام ال الرّكاة كه (البقرة:؟4) 
شرط: أي لافتراض أداء الزكاةء وأما شرائط افتراض الزكاة فعقل وبلوغ» وإسلام» وحرية.(القمر) 

'أخرحه أبو داود في "سننه" رقم: ١۷١٠ء‏ باب قي زكاة السائمةء وأحمد في "مسنده" رقم: 2٠١917‏ والدار قطي 
في "سننه" 247/7 باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب» عن علي ب عن البي 2 أنه 
قال: هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً درهماً. 

”هذا الحديث في سنن أبي داود إلا أنه ليس في رواية واحدة بل في روايتين» ففي رواية رقم: ٠١۷۳‏ باب في 
زكاة السائمة عن علي :ن ليس عليك شيء يعي في الذهب حن يكون لك عشرون ديناراء وقي رواية أخرى 
رقهو: ٠٥۷۲‏ باب في زكاة السائمة» عن علي دت وليس عليكم شيء حى تتم مائي درهم» وروى أبو أحمد بن 
زبحويه في كتاب الأموال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه لدة قال: ليس فيما دون مائي درهم شيء 
ولا فيما دون عشرين مثقالا من ذهب شيءء ففي مائيٍ دراهم خمسة دراهم» وي عشرين مثقانًا نصف متقال» 
وإسناده ضعيف» وقد ورد في معناه عدة أحاديث بينتها في الكتاب المسمى بنور الهداية. [إشراق الأبصار ص ]٠١‏ 


بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة ۰ تعريف المجمل وحكمه 
وهكذا القياس. 
أو لم يكن البيان شافيًا كالربا في قوله تعالى: (وَحَدَّمَ الدّبا» فإنه مجمل بينه البي عن 


(Ve: (البقرة‎ 


بقوله: "الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» والذهب بالذهب, 
والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدا بيدِء والفضل ربا" ثم طلبنا الأوصاف لأجل هذا التحرء 
حي يعلم حال ما بقي سوى الأشياء الستة» فعلل بعضهم بالقدر والجنس» وبعضهم 
بالطعم والثمنية» وبعضهم بالاقتيات والاذحار» وفرع كل واحد منهم تفريعا على 
حسب تعلیله» م لم يكن البيان شافيّاء وحرج من حيز الإجمال إلى حيز الأشكال 


ولهذا قال عمر د :حرج النبي عا ول يبين لنا أبواب الربا” 'هكذا قالوا. 
ل 0 بيانا شافيًا 

وهكذا القياس: كما يقال: إن المصدق لابد له من أن يأحذ قي الزكاة من المزكي مالا على صفة التوسط لا أن يأعد 
خيار الأموال.(القمر) فإنه مجمل: لأن الربا في اللغة: الفضل» وليس كل فضل حرامًاء فإن البيع إنما يعقد للفضل لك 
لم يعلم أن المراد أي فضلء فصار محملاء فبينه إلخ. وني "الصبح الصادق": ولا يخلو عن شيء؛ وذلك لأن الآية الكرئة 
نزلت للرد على من سوى بين البيع والربا حيث قالوا: إنما البيع مثل الربا؛ فكان عندهم معروفاء فكيف يكون الربا 
بحملا.(القمر) تم طلبنا: أي ثم طلبنا الأوصاف الصا حة للعلية» ثم تأملنا لتعيين بعض الأوصاف للعلية.(القمر) 
فعلل بعضهم إ: أي علل الحنفية بالقدر كيلاً كان أو وزنًا والجنس» والشافعية بالطعم في المطعومات والثمنية لي 
الأثمان» والمالكية بالنقدية في النقدين» والاقتيات والاذحار في غير النقدين.(القمر) وفرع !2: قد مر منا التفريعات 
فتذكر.(القمر) من حيز الإجمال !2: يعني طلبنا أولا بعد الاستفسار أوصاف الأشياء الستة» فوجدناها مشتملة 
على القدر والجنسية» وأيضًا على الطعم والثمنية» وأيضًا على الاقتيات والاذحار, ثم تأملنا للتعبين والتمييز» فرجحنا 
القدر والجنس» ورحح بعضهم على حسب اجتهاده الطعم والثمنية كما هو مذكور في "الحداية", ثم اعلم أن البياذ 
إذا لم يكن شافيًا حرج المحمل من حيز الإجمال إلى الأشكال» وهذا البيان لم يكن شافيًا؛ لأن الربا مع إجماله اسه 
جنس على بالألف واللام» فيستغرق جميع أنواعه» والحديث لا ينتظم جميع أفراد الربا؛ إذ لم يوحد فيه شيء من 
كلمات القصرء فلا يتضح حقيقة الربا بل بهذا البيان حرج النص عن حيّز الإجمال إلى الأشكال كما يدل عليه قو 
عمرء واحتلاف العلماء في تعليله» فاحتمل أن يوقف عليها بالطلب والتأمل بدون الاستفسار عن الحم 
فافهم.(السنبلي) وشذا إلخ: أي لعدم كون البيان شافيا قال عمر دن إلخ كذا رواه ابن ماجه.(القمر) 


الي ا 


“مر تخرييجه. *“مر تخريجه. 


يان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة ۲٦۱‏ تعريف المتشابه وحكمه 
[تعريف المتشابه وحكمه] 

وأما المتشابه: فهو اسم لما انقطع رحاء معرفة المراد منه» ولا يرجى بدوّه أصلاء فهو 
ف غاية الخفاء.عمنزلة المحكم في غاية الظهور» فصار كرحل مفقود عن بلده وانقطع 


أثره» وانتقضى أقرانه وجيرانه. 
أي مات 


وحكمه اعتقاد الحقية قبل يوم الإصابة أي اعتقاد أن المراد به حق وإن لم نعلمه قبل يوم 
لقيامة» وأما بعد القيامة فيصير مكشوفا لكل أحد إن شاء الله تعالى» وهذا في حق الأمة: 
وأما في حق البي ع:ة. فكان معلومًا وإلا تبطل فائدة 0 ويصير التخاطب 


بالهمل كالتكلم بالزنجي مع العربي. وهذا عندناء وقال د ينك وعامة المعتزلة: 


ومنشأ الخلاف: قوله تعالى: وومةه يسود في ليل ُو تن به 


(آل عمران:۷) 


نعندنا يحب الوقف على قوله: لإا اس وقوله: 3 والراسخُون في العلم) جملة مبعدأة؛ 
(آل عمران:۷) > (آل عمران:0) 

ولا يرجى بدوه أصلا: سواء كان عدم رجاء بدو المراد عارضيا كا حمل الذي توق ابي 32 بلا بيان أو ذاتيا 

بأن يعرف بالنقل من الرسول انقطاع رجاء بدو المراد مع تردد العقل فيه أيضاء أو لأنه نما لا يقدر على فهمه 

كمسألة القدر كذا قيل.(القمر) أي اعتقاد أن المراد !2: المراد بالاعتقاد: الاعتقاد الإجمالي» فإنه يكون قبل 

الإصابة إلى المرادء وأما بعد الإصابة إلى المراد فيكون الاعتقاد تفصيلا فاحفظه. ولا تكن مائلا إلى ما يتوهم من 

امن عارة ا مزع أن اعد الاعدابة إل اد الا یکرت عاد خا اسا لقم 

بالزخمي مع العربي: أي باللسان الزنحي (أي لسان الحبش) مع الرحل العربي.(القمر) وهذا: أي انقطاع رجاء 

معرفة المراد من المتشابه.(القمر) 

جملة مبتدأة: وليس يمعطوف على الله؛ لأن الوقف على المعطوف عليه قبل ذكر المعطوف في موضع الاشتباه 

متنم عند القراء كذا قال بحر العلوم أي مولانا عبد العلي -2..(القمر) 


بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة ۲ تعريف المتشابه وحكبه 
لأن الله تعالى جعل اتباع المتشايمات حظ الزائغين» فيكون حظ الراسخين هو التساب 
والانقياد؛ ولقراءة البعض: الراسخون بدون الواو» والبعض ويقول الراسخون, وعند 
الشافعي ت لا يوقف على قوله: إلا الله» بل قوله: والراسخون معطوف على قوله: ال 
ويقول حال منه» فيكون المعين إلا الله والعلماء الراسخون في العلم» ولكن هذا راع 
لفظي؛ لأن من قال: يعلم الراسخون تأويله يريدون يعلمون تأويله الظئء ومن قال: 
لا يعلمون الراسخون تأويله يريدون لا يعلمون التأويل الحق الذي يجب أن يعتقد عليه 
فإن قلت: فما فائدة إنزال المتشابمات على مذهبكم؟ قلت: الابتلاء بالوقف والتسليم؛ لأذ 
الناس على ضربين: ضرب: يبتلون بالجهل فابتلاؤهم أن يتعلمون العلم» ويشتغلوا بالتحصيل؛ 


لأن 2 تابر لوسر ارفس على ا إن القن تن ا حيث قال الله تعالى: #افأمًا الذي ق ور ١‏ قن 
اراي اا قار اننغاء تأء يلد ه ما عة إلى آحر الآية» (آل عمران:7) والزيغ: الميل عن الحق إلى الباطل. (القمر) 
فيكون !2: قال صاحب "التلويح": وفيه نظر كما لا يخفى على الراسخين في العربية اول 
الأليق بالنظم أن يقول الله تعالى: أما الراسخون قي العلم إلخ ليستقيم مقابلته بقوله تعالى: فام ا في ق به 
رة (آل عمران:/) إلخ» أقول وبه نستعين: أنه لا يخفى على الراسخين في العربية أنه جاء حذف أما اعتمادًا على 
القرائن» فلو قيل بحذفها فلا حرج تأمل.(القمر) ولقراءة ! ل: معطوف على قوله: لأن الله تعالى إلخ.(القمر) 
والبعض: معطوف على البعض في قوله: ولقراءة البعض. معطوف ! 2: ويأباه ما في قراءة ابن مسعود: وأن 
تأويله إلا عند الله فإن لفظ الله بحرورء والراسخون مرفوع» فكيف يعطف عليه» وما في قراءة أبي: ويقول 
الراسخون إلخ» فإن لفظ الراسخون على هذه القراءة فاعل يقول ل حال منه: وضمير به راجع إل 
الكتاب أو إلى المتشابه.(القمر) هذا: أي النزاع بيننا وبين الشافعي بك بأنا نقول: لا يعلم الراسخون تأوينه 
وهو يقول: إهم يعلمون.(القمر) يعلمون !خ: فإن الصحابة والتابعين دج يفسرون متشايهات القرآن, وهذه 
التفسيرات كلها ظنية.(القمر) لا يعلمون التأويل الحق !خ: في الصبح الصادق: لكنه يرد أن مدعاهم لا يثبت؛ 
فإن المدعى أن المتشابه لا يدرك أصلا والمنفي إنما هو العلم» فليجزأن يكون إدراك المتشابه من قبيل سائر الفروع 
الظنية الثابتة بالأقيسة وأخبار الآحاد.(القمر) 

فما فائدة !خ: اعتراض من الشافعية على الحنفية بأنه إذا لم يكن للراسخين حظ في العلم بالمتشايمات فما فائدة إلخ.(القمر) 


إن المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة ۳ تعريف المتشابه وحكمه 
وضرب: هم علماء فابتلاؤ هم أن لا يتفكروا في متشايهات القرآن» ومستودعات امار 


فاا سد بين الله ورسوله لا يغلمها أحد:غيره؛ -لأن انغلا كل :واتحد. إا بكرن على 


اشامات 


حلاف متمناه» وعكس هواه» فهواء الجاهل ترك التحصيل والخوضء فيبتلى به» وهواء 
العا م اطلاع كل شيء فيبتلى بتركه. 

نم المتشابه على نوعين: نوع لا يعلم معناه أصلاً. وهذاكالمقطعات ف أوائل السور مثل 
كاير و امنيا عر الاح لكاي رو يوام سار لأنه 
لم يوضع في كلام العرب لمعن ما إلا لغرض الت ركيب. 

ونوع يعلم معناه لغة لكن لا يعلم مراد الله تعالى؛ لأن ظاهره يخالف المحكم مثل 


والخوض: أي في العلوم والمعارف» وهذا بحرور معطوف على التحصيل.(القمر) 
لا يعلم معناه !+: أي لا يعلم تأويله سوى الله أصلاًء وليعلم أن التأويل في ما يعلم تأويله إلا الله إما أن يكون 
تع التفسير» أو بمعناه الحقيقي وهو صرف اللفظ إلى بعض محتملات غير ظاهرة» والأول لا يستقيم في قوله 
والراسخون» على قول من قال: إن الراسخ يعلم ظاهره لا حقيقته» والثاني لا يستقيم في قوله: 7 المَأه: لأنه 
تعالى يعلم حقيقته» ويجاب بأن المراد به صرف اللفظ إلى معن مطلقا على طريق عموم الجاز» وهو كل صالح 
للتفسير والتأويل.(السنبلي) كالمقطعات إلخ: هذا التنظير إنما يصح على رأي من قال: إن المقطعات من 
النشابمات» وأما على رأي من قال: إا ليست من المتشابه بل هي من جنس التكلم بالرمز فيعلم تأويله كما 
قبل: إن الألف رمز إلى أناء واللام رمز إلى الله والميم رمز إلى أعلم» فمعئ "آل" أنا الله أعلم» وكما قيل: إن 
حم رمز إلى الرحمن.(القمر) فإهها يقطع !خ: إشارة إلى وجه التسمية بالمقطعات.(القمر) 
لأن ظاهره إلخ: أي لأن المعين الظاهري له يخالف المحكم كقوله تعالى: لحمل عنى العش اسْتوى م رطه:ه) فإن 
توء قد يكو مع لوی وقد يكون بمعين الاستيلاء» والأول لا جوز أن يحمل على الله تعالى 00 وهو 
قوله تعالى: چ ار :# (الشورى:١١)»‏ فيحمل على الثاني ردا للمتشابه إلى المحكم» وكقوله تعالى: 59 جوة يومد 
إلى ب ناظرة 8 ا :م فإن هذه الآية محكمة في حق وحوب رؤية الله تعالل e‏ بعد دخول اللحنة 
متشاكة في حق الكيفية» ويلزم منه الجهة والمكان لله تعالى» فرددناها إلى المحكم هو قوله تعالى: ليس سنه شيم 
(لشورى:١١)‏ فقلنا: لا نعلم كيفية الرؤية» ونعتقد أصل الرؤية كذا قال الشارح في "التفسير الأحمدي' ي" .(القس 


بيان أقسام التقسيم الثالث 5" تعريف الحقيقة وحكمه 


وان : «إيد ا د ا وظالرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْضٍ استوى» ولؤوجوة يوم 
(المائدة:٤٠)‏ ي (البقرة:118) 


نَاضِرَةٌ إلى ربها ناظرة» وأمثاله» ويسمى هذه آيات لفقا وقد طولنا الكلام في 


)77 057 ١ (القيامة:‎ 


تحقيقها وتأويلاتها في التفسير الأحمدي فليطالع ثمه. 

[بيان أقسام التقسيم الثالث أي باعتبار استعمال اللفظ في المعنى] 
ولما فرغ المصنف ب عن أقسام التقسيم الثاني شرع في بيان أقسام التقسيم الثالث. 
[تعريف الحقيقة وحكمها] 


فقال: أما الحقيقة: فاسم لكل لفظ أريد به ما وضع له فاللفظ .منزلة الجنس يتناول المهمل 
والجاز وغيرهماء وقوله: "أريد به ما وضع له" فصل يخر حهماء وراو تعيسينه للمعنى 


أي بوضع اللفظ 


بحيث يدل عليه من غير قرينة» فإن كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة فوضع لغري, 
وإن كان من الشارع فوضع شرعي» وإن كان من قوم خصوص فوضع عرفي خاص؛ 


وأمثاله: كقوله تعالى: © السَساواتُ فم كارك ببمينه # (الزمر:107). (القمر) وتأويلاتها !خ: اعلم أن المتأحرين لما عانوا 
فساد الزمان لحمل بعض الملاحدة آيات الصفات على ظاهر معانيها الي يلزم منها الجهة والمكان أفتوا بجواز تأويلات. 
فقالوا: "يد الله فوق أيديهم" أي قدرة الله فوق قدرقهم» #فأينسا ولوا فن و جه الهم (البقرة:5١1)‏ أي ذات الله 
احمل على الْعرْش استوى ٠‏ (طه:ه) أي استولى» وقس على هذاء هذا ملخص ما في "التفسير الأحمدي".(القمر) 
أما الحقيقة: من حق أي ثبت .معن الثابتة» ووحه المناسبة: أن اللفظ المستعمل فيما وضع له ثابت تي موضعه.(القمر) 
أريد به اخ: : في ازدياد لفظ أريد ههناء وفي تعريف المحاز إعاء إلى أن الاستعمال من شرائط الحقيقة والجاز 
لط در ا وبعد الوضع لا يكون حقيقة ولا مجازًا كذا قيل.(القمر) 

وغيرهما: وهو الموضوع للمعئ المستعمل فيه.(القمر) تعيينه للمعنى: لا معناه اللغوي أي فادن أو جعل الشيء لي 
حيز شيء آخر؛ لأنه خصوص بالجوهر واللفظ عرض. فوضع لغوي: كوضع الإنسان للحيوان الناطق.(القمر) 
فوضع شرعي: كوضع الصلاة للأركان المخصوصة.(القمر) 

فوضع عرقي خاص: كوضع النحو: بين الفعل لكلمة دلت على معن في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة.(القمر) 


بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة 1 تعريف المجاز وحكمه 
وإلا فوضع عرفي عام» والمعتبر في الحقيقة هو الوضع بشيء من الأوضاع المذكورة» وفي 
الجاز عدمه» فهما ف الحقيقة من عوارض الألفاظ» وقد يوصف يما المعاني» والاستعمال 
إما مجازًا أو على أنه من خطأ العوام. 

رحكمها وجود ما وضع له خاصا كان أو عاماء فإن الحقيقة تجتمع مع الخاص والعام 


جميعٌاء فإن قوله تعالى: يا مه 32 آمنوا ا وقوله تعالى: ولا ا الزّنَى © 
حج:۷۷) (الإسراء: ۳۲) 


خاص باعتبار الفعل وهو الركوع والزناء وعام A AL‏ 
[تعريف امجاز وحكمه] 


وأما المجاز فاسم لا أ ريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما أي اسم لكل لفظ أريد به 
أي بقيد المناسبة 

فوضع عرفي عام: كوضع الدابة لذوات القوائم الأربع.(القمر) 
بشيء من الأوضاع: أي بوضع من الأوضاع المذكورة؛ والغرض: أنه لا يشترط في الحقيقة أن يكون اللفظ 
a‏ ل د .(القمر) 

في اماز اخ : أي المعتبر في المجاز SS‏ 
ار e‏ ق الدعاء حقيقة لكوي وق الأركان المخصوصة محاز لغوي» وعند أرباب الشرع ففي 
الأركان الحصوصة حقيقة» وقي الدعاء ججاز» وقس على هذا. (القمر) 
فهما: أي الحقيقة والنحازء وهذا تفريع على أحذ اللفظ في تعريف الحقيقة واحاز.(القمر) 
رند يوصف !2خ: كما يقال: المعى الحقيقة والمعن اججاز» والاستعمال الحقيقة والاستعمال المحاز.(القمر) 
اما يجازا: لملابسة الظاهرة بين اللفظ والمعئن» وكذا بين اللفظ والاستعمال.(القمر) من حطا 2 لا يخفى 
عنيك أن حمله على خطأ العوام من خطأ الخواص» ألا ترى أنه عند تحقق العلاقة كيف يتحقق الخطأ.(القمر) 
جود إخ: ليس المراد بالوجود: ما هو المتبادر منه وهو الوجود الخارجي فإن الوجود الخارجي للموضوع له 
يس بلازم؛ إذ قد يكون اعتباريًا بل سلبيًا محضًا بل المراد منه الثبوت العلمي.(القمر) 
زجود ما وضع له: أي ثبوت حكمه قطعا. [إفاضة الأنوار: ۹۸] وأما المحاز: من جاز المكان إذا تعدا ووجه 
ناسبة: أن اللفظ إذا استعمل في غير الموضع له فقد تعدى عن المكان الأصلي.(القمر) 
غر ها وضع له: حرج به الحقيقة.(القمر) لكل لفظ: إعاء إلى أن المراد بكلمة ما اللفظ.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۲٦‏ تعريف المجاز وحكمه 
غير ما وضع له لأجل مناسبة بين المعين الموضوع له وغير الموضوع له» واحترز به عن 
مثل استعمال لفظ الأرض ف السماء تما لا مناسبة بينهماء وعن الهزلء فإنه وإن أريد 
غير ما وضع له لكن لا مناسبة بينهماء ولم يذكر قيد كونه عند قيام قرينة؛ لأن الغرض 
ههنا بيان الجاز بحسب إرادة المتكلم وقد تم به والقرينة إنما يحتاج إليها لأحل فهم السام 
وهو أمر زائد على أنه سيأ ذكرها في آحر بحث المحازء وأما المجاز بالزيادة مثل قول 


تعالی: ليس كُمِثْلِه ش٤‏ فيصدق عليه أيضًا أنه أريد به غير ما وضع له؛ لأن ما وضع 


(الشورى:١١)‏ الكاف 

له هو التشبيه لا التأكيد أو الزيادة فيدخل في التعريف» ولكن لابد في تعريف الحقيفة 
أي تأكيد التشبيه 

وابحاز كليهما من قيد الحيثية أي من حيث أنه ما وضع له أو غير ما وضع له؛ . . . . 


عن مغل استعمال !خ: ول الاستعال ن عط القن 

ما لا مناسبة بينهما: لا يقال: المناسبة بينهما هي التقابل؛ فإن الأرض تقابل السماء؛ لأن ذلك غر 
مشهور.(القمر) وعن الهزل: معطوف على قوله: استعمال إلخ.(القمر) فإنه وإن أريد !خ: لقائل أن يقول: 
إن الهزل يستعمل فيما وضع له إلا أنه لا يوحب الحكم لعدم تحقق الرضاء الذي هو مناط ثبوت الحكم لكنه 
الطلاق والعتاق وأمئالهما يثبت الحكم أيضًا؛ فإن هزهن وحدهن سواء بالحديث النبوي 7 .(القس) 

به: أي .عا ذكره في تعريفه.(القمر) سيأ ذكرها: أي ذكر القرينة» فاكتفى بذكره هناك عن ذكره ههنا.(القمر) 
وأما المجاز بالزيادة !إ+: دفع لما يتخيل من أن تعريف المحاز غير جامع للمجاز بالزيادة فإنه لا يراد منه شيء 
كالكاف في قوله تعالى: لیس مله شی 2 (الشورى:١1١).‏ (القمر) 

فيدخل !خ: أي احاز بالزيادة في تعريف المحاز لكنه يخدشه أن الاتصال شرط للمجاز على ما سيجيء» ولا اتصال 
بين التشبيه والتأكيد كذا قيل فتأمل.(القمر) 

من قيد @ إلا أنه كثيرًا ما يحذف من اللفظ بوضوحه خصوصا عند تعلق الحكم بالوصف المشعر بالعلية كذا 
في "التلويح".(القمر) من قيد الحيثية: وإنما تر كه المصنف للشهرة والظهور.(القمر) 

أي من حيث أنه إل: فالحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له من حيث أنه ما وضع له» والمجاز لفظ مستعمل ف 
غير ما وضع له من حيث أنه غير ما وضع له.(القمر) 


يان أقسام التقسيم الثالث ۳۹۷ تعريف انجاز وحكمه 
للا ينتقض التعريفان طردًا وعكسًا» فإن لفظ الصلاة في اللغة: للدعاء» وف الشرع: 
الأ ركان المعلومةء فهي من حيث اللغة حقيقة في الدعاء؛ لأنه يصدق عليه أنه ما وضع له من 
حيث أنه ما وضع له. ومجاز في الأركان؛ لأنه غير ما وضع له من حيث أنه غير ما وضع له 
ن الجملة» ومن حيث الشرع حقيقة في الأركان؛ لأنها ما وضع له من حيث أفا ما 
وضع له» وبحاز في الدعاء؛ لأنه غير ما وضع له من حيث أنه غير ما وضع له في الجملة. 
وحكمه: وجود ما استعير له خاصا كان أو عامًا يعن أن الجاز كالحقيقة في كونه خاصا 


أي ثبوت 
وعامّاء وليس المراد بكون الجاز عامًا أن يعم جميع أنواع علاقاته جملة في لفظ بأن يذكر 


أن يعم جميع أفراد ب ره بالصاع جميع ما يحل فيه فيجوز ذلك عندنا. 

أ و طعامًا كان أو غيره 

للا ينتقض ال: تقرير الانتقاض: أن لفظ الصلاة إذا استعمل في الشرع في الدعاء كان بجازًا ويصدق عليه 

نعريف الحقيقة؛ لأن الدعاء موضوع له في الحملة فانتقض تعريف المحاز جمعًاء وحد الحقيقة منعًاء وإذا استعمل في 

الشرع في الأركان المخصوصة كان حقيقة ويصدق عليه المحاز؛ لأنما غير موضوع لما في الجملة» فانتقض تعريف 

احقيقة جمعًاء وحد اجاز منعًا. ثم اعلم أن الطرد عبارة عن صدق الحدود على ما صدق عليه الحد مطردًا كلياء 

ويلزمه منع الحد» والعكس عبارة عن عكس الطرد أي صدق الحد على ما صدق عليه المحدود صدقا كليّاء ويلزمه 
هع الحد.(القمر) لئلا ينتقض إل: قلت: وليخرج عموم اجاز من تعريف الحقيقة؛ لأن المع الموضوع له فيه وإن 

Eo‏ م سيا موطرن قي ا 1 أفراد الموضوع له 

وتبل: المراد بالإرادة الإرادة القصديةء فخرج لمحاز العام حيث أريد الموضوع له في ضمن عموم الجاز.(السنبلي) 

إن لفظ ! 2: دليل لعدم الانتقاص.(القمر) و مجاز: معطوف على قوله: حقيقة.(القمر) 

رمن حيث الشر ع !+: معطوف على قوله: من حيث اللغة.(القمر) خاصا كان إل قد سبق في حد الخاص 

أن المراد بالوضع أعم من الشخصي والنوعي» وامحاز موضوع بالوضع فلا ينافي كونه خخاضًا أو عامًا.(السنبلي) 

خاصا وعاما !خ: يعي أن المستعار له إذا كان عامًا يثبت العموم فيه» وإن كان اللفظ خاصًا لا يقال: كيف 

ثبت العموم بلفظ حاص؛ لأنه يمكن ذلك كما في لفظ القوم والرهط.(السنبلي) 

أنواع علاقاته ! خ: سيجيء منا ذكر أنواع العلاقات» فانتظره.(القمر 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۲۸ تعريف امجاز وحكمه 


الحقيقة» والضرورة تتقدر بقدرهاء وترتفع بإثبات الخصوص فلا يثبت العموم. 

وإنا نقول: إن عموم الحقيقة لم يكن لكوهًا حقيقة» بل لدلالة زائدة على ذلك كالألف 
واللام في المفرد الغير المعهود» ووقوع النكرة ني سياق النفي» ووصفها بصفة عامة 
وكون الصيغة صيغة جمع؛ أو كون المععئ ف ات > فإذا وجدت هذه الدلالات في 
لجاز يكون أيضًا عامًا؛ إذ ليس كون الحقيقة شرطًا للعموم» أو كون اجاز مانعًا عنه. 

و كيف يقال: إنه ضروري وقد كثر ذلك AS RE A TSA‏ 


ل الشافعي -.: لا عموم للمجاز وبعضهم نسبوه إلى بعض أصحاب الشافعي وقد ينكرء ويؤيده ماف 
0 الصادق": من أنه لا يوحد أثر منه في كتب الشافعية.(القمر) عند تعذر الحقيقة: يعي أن المتكلم إذ 
عجز عن استعماله الحقيقة في مقصوده لعدم الحقيقة فيه يضطر إلى احاز. وأجاب عنه بعض الحنفية بأنه لو كاذ 
انحاز ضروريًا لكان الكلام المشتمل عليه ناقصاء فيلزم نقصان الكلام المنزل على الرسول غ1 لاشتماله علو 
النحازات وهو موحب لنقصان حجة النبوةء ولطعن المخحاصمين» والله تعالى متعال عن أن يرسل الحجة القاصرف 
فلله الحجة البالغة.(القمر) فلا يغبت العموم: لأن عموم جميع الأفراد أمر زائد.(القمر) 
وإنا نقول إل: أي في إثبات مذهبنا من جريان العموم ف المجاز.(القمر) لم يكن إل: ين لكان كل حقيقة 
yT‏ 0 فيه أنه لا يلزم من عدم كون العموم للحقيقة وحدها أن لا يكرن 
للحقيقة دحل في العموم لم لا يجوز أن يكون العموم لمجموع كونه حقيقة وما لحق و را 
المجموع في المحاز» فلا يلزم عمومه. والحق أن يقال: إن صيغ العموم تستعمل للعموم من غير تفرقة بين كرفا 
مستعملة في المعاني الحقيقية أو امحازية.(القمر) 
يكرن أيضا عامًا إخ: فيه أن دليل العموم إنما يؤثر إذا كان امحل يقبله» وابحاز ضروري فكيف يقبل العو 
بخلاف الحقيقة» فإنه ليس بضروريء فيقبل العموم بدليله» فعلم أن المؤثر في العموم هو المحموع» وعلى هذا قول 
الشارح؛ إذ ليس كون الحقيقة شرطا للعموم أو كون الجاز مانعًا محل تأمل» ولا يجاب بأن الجاز موجود في كناب 
الله فلا يصح القول بكونه ضروريًا؛ لأنه على هذا تحصيل إلزام الخصم بدليل آخر لا هو الدليل.(السنبلي) 

و كيف يقال إل: حواب عن دليل الشافعي» وتقريره ظاهر» وفيه بحث؛ لأن الله تعالى ليس متكلمًا يمذا الكلام اللفقي 
ا ى الضروريات لا يوحب الضرورة كما أن لق القبيح لا يوحب القبح في الخالق تأمل.(القمر) 


ببان أقسام التقسيم الثالث ۲۹ تعريف المجاز وحكمه 


في كتاب الله تعالى» والله تعالى منزه عن الضرورة» لا يقال: إن المقتضى واقع في 
أي مقتضى النص 


القرآن كثيرًا مع أنه ضروري بالاتفاق بيننا وبينكم؛ لأنا نقول: إنه من أقسام 
الاستدلال» 00 نمه ترجع إلى المستدل لا إلى المتكلم» وامجاز من أقسام اللفظء 
فلو كان ضروريًا لكانت الضرورة راجعة إلى المتكلم, والمتكلم هو الله تعالى منزه عنها 
هكذا قالوا. والإنصاف أن المتكلم يتلفظ بابحاز مع قدرته على الحقيقة لرعاية بلاغات 


في كتاب الله تعالى: قال الله تعالى في قصة توح عا #إنا لما طفًا الام حَمْلناك في الجا ري (الحافة: ۱ ۱)» ولا 
عفيان في الماء حقيقة بل جحارًا» وفي قصة موسى وخحضر عليهما السلا #فوحدا فيها حدارا ' بريد أن ن تقض رالکهف:۷۷)» 
فالإرادة في الجدار محاز لا حقيقة» استعير الإرادة للمشارفة» وقس على هذا.(القمر) 
سزه إلخ: لأن الضرورة عجز ونقصان.(القمر) واقع في القرآن: كما في قوله تعالى: #فتحريرٌ 
(نساء:؟8) أي رقبة مملوكة.(القمر) إنه: أي أن المقتضى من أقسام الاستدلال كما ذكر من أن المقتضى من 
أتسام الوقوف على المراد الذي هو حظ السامع المستدل.(القمر) 
من أقسام الاستدلال !2: لأن الاقتضاء هو جعل غير المنطوق كالمنطوق لتصحيح المنطوق» وهو صفة المعى 
دون اللفظء فيكون ضرورته راحعة إلى الكلام؛ لأنه إنما اعتبر لتصحيح معناه» أو إلى السامع؛ لأنه ما اعتبر إلا 
تفهمه» ولا يكون راجعًا إلى المتكلي لأنه لم يعتبر ليتحقق تكلمه» بخلاف البجاز؛ فإنه صفة اللفظ وإنما ثبت 
بحصل التوسع للمتكلم في التكلم» فتحقق الضرورة فيه راحع إلى المتكلم» أو نقول: إن العموم من صفات 
للفظ والمقتضى غير ملفوظ بخلاف امحاز؛ فإنه ملفوظ فيعم.(السنبلي) 
جع الخ: لأن المقتضى يثبت ضرورة تصحيح الكلام شرعًا؛ كيلا يؤدي إلى الإخلال بفهم السامع المستدل.(القمر) 
ر 7 إلخ: إيراد كلمة "لو" إيماء إلى أن ضرورة المجاز بحرد فرض.(القمر) 
رالانصاف إخ: هذا حواب بتسليم كون المحاز ضرورياء والأول كان .منعه يقول: سلمنا أن اجاز ضروري» لكن 
ضرورته ليس باعتبار المتكلمء بل بالنسبة إلى السامع» فلا مانع من كونه عاماء ويمكن أن يكون جوابًا من جانب 
شافعية: بأن كون المحاز ضروريًا لا يناي وقوعه في القرآن؛ لأنه ضروري بالنسبة إلى السامع لا المتكلم (السنبلي) 
رعاية بلاغات ! خ: ألا ترى إلى ما عد من عجيب بلاغة القرآن» وغريب مناسباته قوله تعالى: #ءاحفضل لهسا 
e 006‏ لإسراء:ة 0 من أنه ليس للذل جناح.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۷۰ تعريف المجاز وحكمه 
ولکنه ضروري بحسب السامع .معن أن السّامع لابد له أن يصرف أولاً إلى الحقيقة فإذا 
لم يستقم حمله عليهاء فحينئذٍ يصرفه إلى اججاز. 

وهذا حعلنا لفظة الصّاء في حديث ابن عمر حكن عامًا فيما يحله أي لأجل أن المجاز يكون 
عامًا جعلنا لفظ الصّاع في حديث رواه ابن عمر 2م عن الرسول عا وهو قوله: "لا تبيعوا 
الدرهم بالدرهمين؛ ولا الصّاع بالصاعين"” عامًا في كل ما يحل الصّاع ويجاوره؛ لأذ 
الحقيقة ليست .عرادة اتفاقا؛ إذ نفس الصاع الذي يكون من الخشب يجوز بيه 
بالصاعين في الشريعة» فلابد أن يكون مجازًا عما يحله. فالشافعي ده يقدر لفظ الطعام 


ولكنه ضروري !2: وإغا ثبتت ضرورته؛ لعلا يلزم إلغاء الكلام وإحلاء اللفظ عن المرام» فكانت الضرورة راج 
إلى الكلام والسامع» فلا يستحيل وجود المحاز في كتاب الله تعالى» وهذه الضرورة لا تنافي العموم؛ إذ هو متعلز 
بدلالة اللفظ وإرادة المتكلم؛ فإذا وحب» حمل اللفظ على المعين المجازي ضرورة عدم إمكان العمل بالحقيقة» يب 
أن يحمل على ما قصده المتكلم» واحتمل اللفظ بحسب القرينة إن عامًا فعام» وإن خاصًا فخاصء بخلاف المقتضى؛ 
فإنه لازم عقلي غير ملفوظ فيقتصر فيه على ما يحصل به صحة الكلام من غير آيات العموم الذي هو من صفات 
اللفظ حاصة كذا في 'التبويح" وبعض شروح "الحسامي ".(السنبلي) يصرفه !ل: لكلا يلزم إلغاء الكلام. (القمر) 

جازا: إطلاقا لاسم امحل على الحال.(القمر) عما يحله ! خ+: بطريق إطلاق اسم امحل على الخال لكن المراد عندنا 
جميع ما يحل في الصاع مطعومًا أو غير مطعوم؛ لأنه محلى بلام التعريف» وأنه للاستغراق» والعموم عند عله 
المعهود دليل فيما نحن فيه» وليس فيما نحن فيه معهود فيفيد العموم في النحاز كما يفيده في الحقيقة» فيدل الحديث 
بعبارته على أن الربا يحري في غير المطعوم كالحص والنورة؛ كما يجري في المطعوم.(السنبلي) 

ا 'صحيحه" رقم: 2٠596‏ باب بيع الطعام مثلاً.عثل» والنسائي رقم: 5 455. باب بيع التمر 

بالتمر متفاضل عن أبي سعيد الخدري دنه قال: كنا نرزق مر الجمع على عهد رسول الله ك وهو الخلط من 
ره :كنا تبيع باع باع قلخ ذلك وول اد فقال: "لا صاعي تمر بصاع» ولا صاعي حنطة بصا 
ولا درهم بدرهمين", وأحرج ابن ماجه في "سننه" رقم: 255557 باب الصرف وما لا يجوز متفاضلًا يدا بيد عن 
أبي سعيد الخدري قال: كان البي ين يرزقنا ترا من تمر الجمع» فنتبدل به تمرًا هو أطيب منه» ونزيد في السعن 
فقال رسول الله 7 : لا يصلح صاع تمر بصاعين» ولا درهم بدرهمين إلخ. 


بيان أقسام التقسيم الغالث ۲۷۱1 تعريف المجاز وحكمه 
فقط أي لا تبيعوا الطعام الحال في الصاع بالطعام الحال في الصّاعين؛ لأن المجاز لا يكون 
إلا خاصاء ونحن نقدر كل ما يحل أي لا تبيعوا الشيء المقدر بالصاعين» سواء كان طعامًا 
أو غيره هذا ما قالوا» وقد اعترض عليه في "التلويح" بأن عدم القول بعموم الحاز افتراء 
على الشافعي رفك 5 نجده في کتبه» وأما تقدير الطعام في الحديث» فبناء على أن الطعم 
علة لحرمة الربا عنده» فلا يحرم التفاضل في الحص والنورة لا بناءً على أن المحاز لا يعم. 
والحقيقة لا تسقط عن المسمى بخلاف المحازء هذه علامة لمعرفة الحقيقة وا جمجحاز» . 

ا > 

لأن انجاز لخ: دليل لقوله: يقدر.(القمر) لا يكون إلا خاصا: ويرد عليه أنه يلزم أن لا يعم في المطعومات 
أيضاء وهو حلاف مذهب الشافعي لل.. (القمر) إلا خاصا: يعي أريد من الصاع الحال مجحارّاء والمجاز لا عموم له 
وقد أريد المطعوم فيه بالإجماع» فلم يبق غيره مرادًا وهو الحص والنورة لثلا يعم الجاز. (السنبلي) 

كل ما يحل إلخ: لكنه يشترط أن يكون الحال من جنس واحد كالحنطة بالحنطة وغيرهاء وإن كان من جنسين 
كالحنطة والشعير فهو جائز لبر القيمة.(السنبلي) سواء كان طعامًا إل: للعلة الي ذكرنا سابقا وهي أن الصاع 
اسم محلى بلام التعريف» وأنه للاستغراق والعموم عند عدم المعهود. وليس فيما نحن فيه فيفيد العموم في ابحاز 
كما يفيده في الحقيقة.(السنبلي) أو غيره: كالحص ثم اعلم أن هذا مسلك لنا في إثبات حرمة الربا في الكيلي 
الغبر المطعوم ولنا: أن نثبته بتعليل حديث الأشياء الستة الحنطة بالحنطة إلخ بالكيل أو الوزن مع الجنس.(القمر) 
رند اعترض عليه !خ: وقد يعتذر بأن المراد بالشافعي في كلام المتن ليس هو محمد بن إدريس الشافعي بل 
بعض أصحابه. (القمر) افتراء على الشافعي إلخ: إذ لا يتصور النزاع من أحد في صحة قولنا: جاءن الأسود 
ارماة إلا زيدًا كذا في "التلويح"» ولقائل أن يقول: إن العموم قي هذا المثال لوحود القرينة وهي الاستثناءء ولا 
كلام فيه» وتي بعض شروح المعن: أن الأصح ف المذهبين القول بعموم المجاز.(القمر) 

م ده إل وقال بحر العلوم (أي مولانا عبد العلي .نك.): إن المراد من العموم: العموم بالنظر إلى المعاني المتعددة البجازية 
كعموم المشترك» فاستعمال اللفظ 5 المعاي المتعددة اججازية لا يصح عندنا ويصح عنده» وهذا صحيح لكن الناقلين قد 
حطؤوا.(القمر) وأما تقدير: هذا دفع لما يقال: لو لم يقل الشافعي بعدم عموم الحاز لما علل الربا بالطعم. (امحشي) 
رالحقيقة لا تسقط إخ: قال في "المسلم": يشكل باللفظ المستعمل في الجزء أو اللازم» فإنه لا يصح نفي الجزء 
0 اللازم» ولا حقيقة» قيل لا إشكالء فإن النفي وإن لم يصح باعتبار الحمل المتعارف لكنه يصح باعتبار الحمل 
حفبقي» ثم زيف هذا الجواب فانظر هناك . (السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ا" تعريف امجاز وحكمه 
والمراد أن المعيئ الحقيقى لا يسقطء ولا ينتفى عما صدق عليهء بخلاف المعين البجازي» فإنه 


يصح أن يصدق عليه» ويصح أن ينفى عنه» يقال للأب: أب ولا يصح أن يقال: إنه ليم 

يع e‏ ينعي 000 3 

باب بخلاف الجدء فإنه ي أن يقال: إنه أ أن يقال: إنه ا كذا 
تت ريصح E‏ 


الكل العلوم رصع أن يقال ف إنه أسد ولا ينفي عنه بأن يقال: إنه ليس بأسدء بخلاف 
الرحل الشجاع» فإنه يصح أن يقال: إنه أسد وأن يقال: أنه لس باس وم أمكن العمأ 
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با لمعن الحقيقي سقط ال معن ابجازي؛ لأنه مستعار» والمستعار لا يزاحم الأصل. 
المعئ الجازي 
فيكون العقد لما ينعقد دون العزم أي يكون العقد المذكور في قوله تعالى: يو احذكُمْ بنا 


0 
عَقَدَكُُ لْأَيمَانَ) حمولا على ما ينعقد, وهو المنعقدة فقط؛ حقيقة هذا اللفظ دون 


(A 5: (المائدة‎ 


معن العزم حي يشمل الغموس والمنعقدة جميعًا؛ لأنه مجازء والجاز لا يزاحم الحقيقة. 


عما صدق عليه: إعاء إلى أن المراد بالمسمى في المتن ما صدق عليه.(القمر) 

أمكن العمل إل: المراد بالإمكان: الإمكان الوقوعي أي إذا جاز العمل با لمعن الحقيقي بحصول أسبابه» وارتفاع 
موانعه سقط المجحازء فلا يحمل اللفظ على المحاز» ولا يجوز التوقف قي الحقيقة بواسطة المجاز لا كما زعم بعض 
الناس أنه إذا أمكن أن يراد المحاز بلفظ كما أمكن إرادة الحقيقة يكون اللفظ محملاً.(القمر) 

لا يزاحم الأصل: وهذا قلنا إذا حلف لا ينكح فلانة» وهي منكوحته أنه يقع على الوطء دون العقد حي لو 
طلقها ثم تروجها لا يحنث قبل الوطء؛ لأن هذا اللفظ في الوطء حقيقة» وقي العقد محازء فكان حمله على الحقيقة 
أولى» بخلاف ما إذا كانت المرأة أجنبية حيث يقع على العقد؛ لأن وطيها لما حرم عليه كانت الحقيقة مهجورة 
شرعًا فتعين المجاز.(السنبلي) على ما ينعقد: أي يرتبط» وهو ربط اللفظ باللفظ لإيجاب حكم كربط لفظ القسم 
بالمقسم عليه لإثبات البرء وهذا أقرب إلى الحقيقة؛ لأن أصل العقد عقد الحبل» وهو شد بعضه ببعض ثم استعير 
للألفاظ الى عقد بعضها ببعض لإيجاب حكم ثم استعير لما يكون سببًا لهذا الربط» وهو عزم القلب» وكان الحمل 
على ربط اللفظ أولى؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة بدرجة» وهذا إنما يوجد فيما يتصور فيه البر وهو اليمين المنعقدة في 
المستقبل» وفي الغموس لم يتصور ذلك هذا ما قاله ابن الملك.(القمر) لأنه مجاز !ل: وليس للخصم أن يمنع كوذ 
العزم معي بحازيا للعقد بدلالة استعماله فيه عرفا؛ لأن مداره على الأئمة الواضعين.(القمر) 


يان أقسام التقسيم الثالث ۷۳ تعريف امجاز وحكمه 
وتحقيقه: أن اليمين ثلاث: لغو» وغموس ومنعقدة. فاللغو: أن يحلف على فعل ماض كاذبًا 
ظاناً أنه حق ولا إم فيه ولا كفارة. والغموس: أن يحلف على فعل ماض كاذبًا عمد 
وفيه الإثم دون الكفارة عندناء وعند الشافعي سنت فيه الكفارة أيضًا. والمنعقدة: أن يحلف 
على فعل آتء فإن حنث فيه يجب الإثم والكفارة جميعًا بالاتفاق؛ وذلك لأن الله تعالى 
ذكر هذه المسألة في الموضعين» فقال في سورة البقرة: «إلا ياج دكم الله باللغو في اکم 
SS mm‏ وکن يُوَاجِذَكُهُ 
ا (البقرة: 5 ۲۲) 
عقدتم الأيمان فکفار ته (الآية)» فالشافعي -2.: يقول: بأن قوله: #لبما عقدثم 
(المائدة: 85) 
" معناه ومعين «إبمًا كسَبّت 50 واحد» فيشمل كلا الآيتين م 
والنعقدة جميعًاء والمؤاحذة في المائدة مقيدة بالكفارة» فتحمل عليها المؤاحذة المطلقة 
المذكورة قي البقرة» فيكون الإم والكفارة في كليهما فيطبق بين الآيتين بهذا النمط» وحن 
لاف 
قول: إن معئ العزم والكسب مجحاز في قوله تعالى: #إبما عقدنم / یمان والحقيقة هو 
النعقدة فقطء فآية المائدة تدل على أن 0 في المنعقدة فقط, بخلاف 0 ميت 
الفرد 0 وهو المؤاحذة الأحروية a e‏ ا جميعاء هذا هو 


لأنه يراد بالمطلق 
غاية التحرير قي هذا المقام» وسيجيء هذا في بحث المعارضة نضا إن شاء الله خا 


؛الغمرس: مبالغة قي الغمس سميت به؛ لأفها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.(القمر) عا كنيب 8 أي يما 
بسر نصدت قلوبكم وهو الغموس والمنعقدة.(القمر) عوضه: أي عوض قوله تعالى: ٠٥‏ كن لو حدم بد 
یت ف یکو (البقرة:٠٠٠).‏ (القمر) الأيتمن: أي آية البقرة والمائدة.(امحشي) عليها: ا 0 0 
يي المائدة. (القمر)المطلقة: لأن الشوافع يحملون المطلق على المقيد.(المحشي) كليهما يهما: أي الغموس والمنعقد 

فقط: لأن امحاز بعد إمكان العمل بالحقيقة ساقط.(المحشي) فيها: أي غير مقيدة بالكفارة. 


بيان أقسام التقسيم الثالث 4" تعريف امجاز وحكمه 


والنكتاح للوطء دون العقد ااه وولا نوا مَا نک 


لكونه جار 
ابوك من 27 fs‏ محمولا على الوطء دون العقدء فيشمل الوطء الحلال والحرام 
(النساء: ۲۲ 


والوطء .ملك اليمين أيضًا؛ لأن النكاح في الأصل الضم وهو إنما يكون بالوطء والعقد إنما 
سمي نكاحًا؛ لأنه سبب الضم» > فمن حيث اللغة حقيقة النكاح الوط والعقد مجاز ومن 
حيث الشرع بالعكسء فالشافعي ي حمل النكاح ههنا على معناه المتعارف» فلا شيت 


أي العقد أي الشافعي .+ 


حرمة المصاهرة بالزناء ونحن نحمله على حقيقته اللغوية» فنثئبت حرمة المصاهرة بالزنا. 


للوطء ! خ: فيه أن هذا مخالف لما ذكر في "المدارك" في تفسير سورة الأحزاب: أنه لم يرد لفظ النكاح في كتاب 
الله تعالى إلا في معن العقد؛ لأنه في معن الوطء. إلا أن يقال: إن المذكور قي "المدارك" قول المفسرين» والمذكور 
ههنا قول الفقهاء فلا تخالف.(القمر) 

أي يكون !خ: إيماء إلى أن قول الماتن: والنكاح إلخ معطوف على قوله العقد.(القمر) 

محمولا على الوطء !: فلمعيئ ولا تنكحوا ما وطئ آباؤكم وطيًا حلالاً أو حراماء وأما حرمة معقودة الأب بغير 
وطء فبالإجماع» كذا قال الطحطاوي.(القمر) 

وهو إخ: أي الضم إنما يكون بالوطء حلالاً كان أو حرامًا.(القمر) 

بالوطء إلخ: قلت: فالوطء فرد للمعئى الحقيقي أي الضم» فهو كالحقيقة لا عين الحقيقة؛ بخلاف العقد فهو ليس 
بفرد له أيضّاء فهو حارج عن المعن الموضوع له قطعًاء قلت فيه نظر؛ لأن العقد أيضًا ينبئ عن معن الضم فإنه 
يقال له في الفارسية: بندش وبستن» وهو لا يمكن بدون الضم بل هو الضم نفسه. (السنبلي) 

والعقد: فهو بحاز ولا أمكن العمل بالحقيقة بطل العمل بامحاز.(المحشي) 

والعقد مجاز !لخ: فيه أنه لا حزم بكون العقد معن بحازيًا للنكاح» فإنه ذكر في كتب اللغة كلا المعنيين.(القمر) 
بالعكس: أي حقيقة النكاح العقد والوطء محاز.(القمر) 

مله على حقيقته !ج ګند شه أن المع اللغوي في لفظ النكاح حجور شرعاء والجحجور الشرعي كالمحجور 
العرفيء فلا يصح إرادة المعن اللغوي من النكاح؛ لأن الحقيقة العرفية الشرعية متقدمة على الحقيقة اللغوية على ما 
سيجيء اللهم إلا أن يقال: إن كون العقد حقيقة E‏ النكاح» إنما استنبطه الفقهاء من إطلاق الشرع؛ 
ولا يثبت في وقت ورود الآية الكرعة» 7ه لا تنكحوامَا نكت اباو كد رنساء::م فتأمل.(القمر) 


بیان أقسام التقسيم الثالث Vo‏ بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
إبيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز] 

ريستحيل اجتماعهما مرادين بلفظ واحد من تتمة السابق أي يستحيل احتماع المعى 
الحقيقي وا معن البحازي حال كوفما مرادين بلفظ واحد بأن يكون كل منهما متعلق 
الحكم كأن تقول: "لا تقتل الأسد" وتريد السبع والرجل الشجاع معًاء وإن كان اللفظ 
بالنظر إلى هذا الاستعمال جار وقد صححه الشافعي ٹن حيث كن الجمع بينهما 
كما في هذا المثال» بخلاف ما إذا ل يمكن كالوجوب والإباحة في الأ 12111 


اجتماعها: الضمير راجع إلى الحقيقة والمحاز بإرادة المع الحقيقي والمحازي على طور صنعة الاستخدام» فإن 
الحقيقة وا حاز يطلقان على المعاني أيضًا. (القمر) مرادين: أي مقصودين بالحكم. [إفاضة الأنوار: ]٠١١‏ 

من تتمة السابق: فإنه من أحكام الحقيقة وا نجاز.(القمر) من تتمة السابق !لخ: حواب سؤال يرد على المصنف 
بأنه بصد ورد الخصم» وهو لا يحصل؛ لأن الحقيقة والنجاز من صفات الألفاظ» ولا يجوز كون اللفظ الواحد حقيقة 
وبحارًا معًا بالاتفاق» وتقرير الجواب: أن هذا الكلام ليس ردًا للحصم» بل هو حكم آخر للحقيقة والبجاز» والضمير 
في اجتماعهما ليس راجعًا إلى نفس الحقيقة والمجازء بل إليهما مع حذف المضاف أي معن الحقيقة ومعئ المجاز 
ويحصل في ضمنه ترديد الخصم أيضًا؛ لأن الشافعي يتنه يجوز اجتماع معناهما مرادين بلفظ واحد وإن لم جز كون 
اللفظ الواحد حقيقة وبحارًا معًا فتدبر.(الستبلي) حال كوهما !+ إعاء إلى أن قول المصنف مرادين حال.(القمر) 
حال كوفما مرادين إلخ: فيه احتراز عن اجتماعهما مرادين بلفظين» وما ذكر في "الذخيرة" يدل عليه وهو: 
أن الرحل إذا قال: إن دحلت دار زيد فامرأتي طالق» وإن دحلت دار عمرو فعبدي حرء فدخل دارًا مملوكة لزيد 
قد سكنها عمرو بإحارة أو إعارة يحنث في اليمين» وفيه جمع بين الحقيقة واجاز في لفظين.(السنبلي) 

بأن يكون كل منهما !لخ: أي لا المجموع من حيث المجموع, ولا واحد منهماء واحترز به عن الكناية؛ فإن 
مناط الحكم في الكناية إنما هو المع الثاني كذا في "التلويح".(القمر) 

وتريد السبع والرجل إلخ: أحدهما: بسبب أنه موضوع له» وثانيهما: بسبب أنه مناسب للموضوع له.(القمر) 
رقد صححه الشافعي بت إل: وهذا الاحتلاف فرع الاحتلاف في استعمال المشترك قي تعيينه» فإن اللفظ 
موضوع للمعين احازي بالوضع النوعي» فهو بالنظر إلى الوضعين ممنزلة المشترك» فمن جوز ذلك جوز هذاء 
ومن لا فلا كذا في "التلويح".(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۲۷٦‏ بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
ولا نزاع في جواز استعمال اللفظ في معن بحازي تكون الحقيقة من أفراده على سبيل 
عموم امحاز كما سيأ ولا في امتناع استعماله في المعن الحقيقي وا محازي معًا بحيث يكون 


متعلق بالاستعمال 


اللفظ متصفًا بكونه حقيقة وبحارًا معّاء وكذا لا نزاع في حواز اجتماعها بحسب احتمال 
اللفظ إياهما أو بحسب التناول الظاهري بشبهة من غير الإرادة كما سيأي» وإنما النزاع في 
إرادتهما معا باستقلالهماء فعنده يجوزء وعندنا لا يجوزء فقيل: للاستحالة العقلية» وقيل: 
لعدم العرف والاستعمال» واللمصنف بت أورد في ذلك تثيلاً تشبيهًا للمعقول با محسوس» 
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فقال: كما استحال أن يحون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية قي زمان واحد 


استعمال اللفظ: كاستعمال الدابة عرفا فيما يدب على الأرض.(الحشي) تكون الحقيقة !خ: كاستعمال وضع 
القدم في الدحول.(القمر) كما سيأيَ: أي ف المتن في بحث ما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان.(القمر) 
ولا في امتناع !2: أي لا نزاع في امتناع» ووجه الامتناع: أن اللفظ موضوع للمعن الحقيقي وحده» فاستعماله 
في المعنيين استعمال في غير ما وضع له» فكيف يكون حقيقة وبحارًا معًا فتأمل.(القمر) 

بحسب احتمال اللفظ ! خ: فإن اللفظ يحتمل المعئ الحقيقي وا بنحازي عند عدم القرينة ووجودها.(القمر) 
الظاهري: عامًا من أن يكون جواز الاحتماع من حيث اللفظ أي بحسب احتماله أو من قرائن باشتباهه.(المحشي) 
كما سيا: أي في المتن من أن الحربي إذا قال للإمام آمنونا على أبنائنا يدحل فيه أبناء الأبناء أيضًا لا بالإرادة 
فإن الإرادة إنما هي للأبناء بل لأجل الشبهة في حقن الدم» فللاحتياط ف حفظ الدم يدحلون بلا إرادة.(القمر) 
للاستحالة العقلية: فإن المعنيين النحازي والحقيقي إذا أريدا باستقلاهماء فاللفظ إما حقيقة فقط أو بحاز فقطء 
وهذان الشقان باطلان لبطلان الترجيح بلا مرحح» فإن اللفظ مستعمل قي كل واحد من الموضوع له وغيره 
وأما أنه ليس بحقيقة ولا عجاز وهو أيضًا باطل, فإن اللفظ المستعمل منصرف فيهماء وأما أنه حقيقة ومجاز معًا 
وهو باطل فتأمل.(القمر) للاستحالة العقلية ! خ: وهي أن المحاز هو ما يتجاوز عن المعين الموضع له» والحقيقة 
ما يكون للمعئ الموضوع له ولم يتجاوز عنه» فإذا كان اللفظ حقيقة وبحازًا معاء فلزم أن يتجاوز اللفظ 
وم يتجاوز أيضّاء وهو محال عند العقل لاجتماع النقيضين. (السنبلي) 

لعدم العرف أ فإن العرف شاهد يأن اللفظ إذا استعمل بلا قرينة صارفة يتبادر منه المع الموضو ع له لا غير 
وإن كان هناك قرينة صارفة يتبادر غير الموضوع له لا هو.(القمر) 


يان أقسام التقسيم الثالث VY‏ بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
يعن أن اللفظ للمعئ .منزلة اللباس للشخحص, وابحاز كالثوب المستعار» والحقيقة كالثوب 
الملوك» فكما أن استعمال الثوب الواحد في حالة واحدة بطريق الملك والعارية جميعًا حال 
كذلك استعمال اللفظ الواحد بطريق الحقيقة وابحاز محال» والأوضح في المثال أن يقول: 
كما استحال أن يلبس الثوب الواحد اللابسان أحدهما بطريق الملك والآحر بطريق العارية 


ليكون اللفظ .عنزلة اللباس» والمعنيان بمنزلة اللابسين» والحقيقة وا بمجاز .عنزلة الملك 
العارية؛ ولا يقال: إن الراهن إذا استعار الثوب المرهون من المرتمن ولبسه يصدق عليه أنه 
سه بطريق الملك والعارية ميعًا؛ لأنا نقول: إن لبسه هذا ليس بطريق العارية؛ لأن المرتمن 
م يتملك الثوب حتى يعيره الراهن, ولكنه بطريق الملك؛ لأن حق المرمن كان مانعًاء 


كذلك استعمال !2: اعترض عليه من حانب الشافعي +5. بأنا لا عل اللفظ عند إرادة المععئى الحقيقي 
والنمحازي حقيقة وبحارًا ليكون استعماله فيهما نمنزلة استعمال الثوب بطريق الملك والعارية» بل بجمعله يجارًا 
فقطء فإنه مستعمل في كل واحدء وهو غير الموضوع له فتأمل.(القمر) والأوضح 21: لأن اللفظ لما صار 
منزلة اللباس» فالمعيى ممنزلة اللابسء ولا كان المعين اثنين أي الحقيقي والجازي» فاللابسان صار اثنين» 
فلا يصح التشبيه الذي في المتن؛ لأنه أحذ فيه وحدة اللابسء اللهم إلا أن يقال: إن هذا التشبيه ليس في جميع 
الأشياء» بل في نفس الاستعمال (سواء كان اللابس شخضًا أو شخصين) لا غير» فيصح» وإليه أشار الشارح ب 
بقوله: فكما أن استعمال إلخ» ولذا قال الشارح .= ههناء والأوضح إلخ, ولم يقل: والصواب تأمل.(القمر) 
اللابساك اله: وكل واحد منهما يلبسه بكماله.(القمر) 

والمعنيان بمسسزلة ! خ: فالمعين الحقيقي .منزلة اللابس بحكم املك والمعئ النحازي بمنزلة اللابس بحكم العارية.(القمر) 
ولا يقال !ل: قلت: ولا يخفى أن هذا الاعتراض يرد على تقرير المصنف ولا يرد على الشارح.(السنبلي) 
بصدق عليه ! +: فقولكم: فكما أن استعمال إل مردود.(القمر) 

حنى يعيره الراهن: أي حى يعبر المرتمن الثوب الراهن.(القمر) 

ولكنه بطريق الملك: والدليل عليه: أنه لو هلك في يد الراهن هلك غير مضمون على المرتمن» ولم يسقط عن 
دين الرهن شيء.(القمر) كان مانعا: أي من استعمال المرهون.(القمر) 


بيات أقسام التقسيم التالث ۷۸ بيان استحالة اجمع بين الحقيقة واعاز 


فإذا أزاله عاد حق المالك إلى أصله» ويمكن أن يكون بطريق العارية فقط؛ لأنه لا تظهر 
5 1 لتعلق ق درن 


ثم شرع المصنف في تفريعات هذه المسألة» فقال: حي قلنا: إن الوصية للموالم 0 
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مها الموالى وإذا كان له معتق واحد يستحق الصف و تحقيقه: 0 


ر ص 


المعتق بلا واسطة» والمعتق بلا واسطة» وقد يطلق على معتق المعتق» وكذا معتق 


حاراء فإذا أوصى رجحل لمواليه وله معتق ومعتّقٌ جميعًا تبطل الوصية ما ل ادس دفعا 
لوجود الملابسة 


للدت 0 -بكسر التاء- بل معتّق ومعتّق تق المعتق على ما هو وضم 
مسألة ا لمحن يستحق المعتق» ولا يستحق معتق المعتق؛ لأن الموالي حقيقة قي المعنّق ومجاز في 
معتق المعتق» فلا يجتمع ا جاز مع الحقيقة» فإن كان له معتق واحد يستحق نصف الثلاث؛ 


فإذا أزاله !لخ: أي إذا أزال المرتمن حقه بإحازة الاستعمال عاد حق المالك أي الراهن.(القمر) 

حق المالك !خ: حى لو هلك هلك غير مضمون» وما يسقط شيء من الدين.(السنبلي) 

لأنه لا تظهر ! خ: ولأن للمرتمن ولاية الاسترداد إلى يده» ولكونه أحق بالمرهون من سائر الغرماء. (السنبلي) 
رة الملك فيه إل: أي لا يملك الراهن أن يبيع المرهون أو يهبه» فكأنه ليس مالكا ما لم ينفك الرهن.(السنبلي) 
في تفريعات هذه المسألة: أي استحالة إرادة المعئ الحقيقي واجازي معًا. ثم اعلم أن المصنف عنون التفريعات 
بقوله: حين لأن ترتبها على هذه المسألة ثمرتهاء ونمرة الشيء غايته كذا قيل.(القمر) يستحق النصف: أي نصف 
الموصى به» سواء كان الموصى به الثلث أو أقل أو أكثر عند الإجازة أو عدم وارث.[فتح الغفار: ]٠١١‏ 

أن لفظ المولى !خ: ليس المراد لفظ المولى بدون الإضافة كما يتوهم من ظاهر العبارة» فإن حقيقة لفظ الول 
المعتق سواء أعتقه حر الأصل أو المعتق» فهو ليس بمجاز في معتق المعتق» بل المراد ههنا لفظ المولى إذا كان مضانا 
كأن يقال: مولى زيد مثلاً كذا في "التلويح".(القمر) تبطل الوصية: فإن عموم المشترك باطل.(القمر) 

ومجاز في معتق المعتق ! لخ: لأن المنسوب إليه حقيقة من يكون منتسبًا إليه بالذات» وأما معتق المعتق فلا ينسب 
إليه بالذات.(السنبلي) يستحق نصف الثلث !2: أي والباقي للورثة» وهو قول أبي حنيفة يدء؛ لأنه أوصى 
بجماعة الموالي وأقلها اثنان» فيكون لكل واحد نصف الوصية» وإذا المولى واحد استحق النصف والباقي ميراث» 
وعندهما معتق المعتق أيضًا داحل في الوصية لعموم انحاز.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۷۹ بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
لأن الوصية إنما تنفذ في الثلث» وأقل الجمع في الوصية اثنان» فيكون النصف الباقي من 
الثلث مردودا إلى ورثة الموصيء» ولا يكون لمعتّق المعتق شيء إلا إذا لم يكن المعتق بلا 
راسطة» فحيئئدٍ يستحق معتق المعتق ما أوصى به. 

ولا يلحق غير الخمر بالخمر تفريع ثانٍِ» وعطف على قوله: إن الوصية يعن لا يلحق غير 
الخمر من أحواقاء وهي الطلاء ونقيع التمرء ونقيع الزييب ونحوه من سائر المسكرات 
بالخمر من حيث الحرمة, وإيجاب الحد, فإن في الخمر يجب الحد بشرب قطره منهاء وتحرم 
قطرة منها من غير أن يصل إلى حد السكرء و يحرم ولا يستوجب الحد ما لم يسكرء 


أن الوصية ! خ: توضيحه: أن الوصية للموالي» وهي صيغة الجحمع» وأقل الجمع في الوصايا اثنان» فصار الموصى 
له اثنين» فكل واحد منهما استحق نصف الال الذي دحل في الوصية وهو الثلثء فإن كان له مولى واحد 
استحق نصفه» ورد النصف الباقي منه إلى ورثة الموصي.(القمر) 

وأقل الجمع في الوصية إخ: قلت: لأن الاثنين فما فوقها جماعة في الوصية كما في الميراث؛ لأن كليهما 
حلافتان بعد الموت في الملك» قال في "مطلع الأسرار الإلهية": لا يظهر لكون أقل الجمع اثنين في الوصايا وجه. 
والقياس على الميراث باطل؛ فإنه لا يلزم من استعمال لفظ لي معن تحورًا في صورة أن يستعمل في نظيرها في 
ذلك المعين» ولا فيه أبدّاء نعم! إن تأيد ذلك بالاستعمال فله وجه» هذا ما قاله بحر العلوم في شرحه على 
'المسلم".(السنبلي) يستحق ! خ: لأن الحقيقة متعذرة حينئلٍء فيحمل الكلام على احاز.(القمر) 

الطلاء: هي عصير العنب يطبخ» فيذهب أقل من ثلثيه» ويصير مسكرًاء وسمي بالطلاء لقول عمر .: "ما أشبه 
هذا بطلاء البعير"؛ وهو القطران الذي يطلا به البعير الحريان.(القمر) ونقيع التمر: هذا هو السكرء وهو الي 
من ماء الرطب إذا اشتد وقذف بالزبد.(القمر) ونقيع الزبيب: وهو ال من ماء الزبيب بشرط أن يقذف بالزبد 
بعد الغليان.(القمر) بالخمر: متعلق بالنفي في قوله لا يلحق» وكذا قوله: من حيث.(القمر) 

من حيث الحرمة وإيجاب الحد إل: هذا دفع إشكال يرد على قول الماتن: "ولا يلحق غير الخمر بالخمر" فإنه 
غير صحيح من حيث لحوقه به في الحرمة» وتقرير الدفع: أن غير الخمر لاحق بالخمر في الحرمة فقط لكن لا يلحق 
به في بحمو ع الحكمين أي الحرمة وإيجاب الحد.(السنبلي) 

بشرب قطرة منها: لقوله ± "من شرب الخمر فاحلدوه" كما أحرجه أبو داود والنسائي.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۲۸۰ بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
والخمر هو النِيٌّ من ماء العنب إذا غلى واشتد. وقذف بالزبد فإن لم يكن نّا بل كاذ 
مطبوخاء أو كان من غير العنب كالتمر والحنطة والعسل والزبيب المنقع ف الماء لا يسمى 
حمرّاء ولا يأحذ حكمهاء والشافعي -:2. يسمى كلها حمرًا باعتبار أنه مشتق من مخامرة 
العمّل» وهو يعم الكل. 
ولا يراد بنو بنيه في الوصية اه عطف على ما سبق »2 وتفريع ثالث أي إذا أوصى 
آنا الأبناء أيضًا؛ لأن اللفظ يطلق عليهم فيتناو لهم باعتبار الظاهر. 

لعموم امحاز 
الني: بكسر الأول وتشديد الياء أي الخام الغير المطبوخ.(القمر) إذا غلى: أي صار أسفله أعلاه.(القمر) 
تقد أى شت ضار واد للاسكار.(القمر) وقذف بالزبد: أي رمى بالرغوة وأزاهاء فانكشفت عنه 
وسكنء وإنما اعتبر القذف بالزبد؛ لأنه كمال الاشتداد والغليان هذا عند أي حنيفة -.. وأما عندهما فإذا اشتد 
صار حمرًا ولا يشترط القذف بالزبد كذا قال البرحندي.(القمر) 
والشافعي إل: ويوافقه الإمام محمد .ت قال: إن جميع الأشربة المسكرة حرام قليلها وكثيرهاء فالخمر إما 
موضوع لما حامر العقلء فيعم الكل» أو يكون المراد بالخمر في الآية على سبيل عموم الجاز ما حامر العقل بدلالة 
الأحاديث المروية في الصحاح الحاكمة بأن ما أسكر الجرة منه» فالجرعة منه حرام» فلا يلزم الجمع بين الحقيقة 
وابجاز» ولذلك أفي المشايخ بقول الإمام محمد ب2..(القمر) 
باعتبار أنه إلخ: لما في صحيح البخاري من أن سيدنا عمر نك قال في حطبة على منبر الرسول : "الخمر ما 
خامر العقل". قال في "غاية البيان": يقال خامره أي خالطه؛ وقال سليمان الجمل في حاشية "تفسير الجلالين": 
سميت الخمر حمرًا؛ لأا تخامر العقل أي تخالطهء وقيل: لأنها تستره وتغطيه.(القمر) 
على ما سبق: أي على قوله إن الوصية إلخ.(القمر) وقالا: أي الإمام أبو يوسف بت والإمام محمد -2..(القمر) 
فيتناوهم ! 2+: أي يتناول لفظ الأبناء أبناء الأبناء أيضًا لكن في صورة وجود ابن واحد فقطء فإنه لما أطلق صيغة 
الجمع أي الأبناء مع علمه أن لا ابن إلا واحد علم أنه أراد مع أعم بحيث يتناول الحفدة أي أبناء الأبناء أيضاء 
وفي صورة وحود الابنين لا يتناوهم بالاتفاق؛ إذ لا قرينة على إرادة ا محاز.(السنبلي) 


يان أقسام التقسيم الثالث ۲۸1 بيان استحالة الجمع بين الحقيقة والمجاز 


ولا يراد المي باليد و في قوله تعالى: ا و لامسّم التساء» عطف على ما قبله» وتفريع رابع؛ 
(النساء:۳٤)‏ 


وذلك لأن الا حقيقة 2 اللمس باليد وبجاز الجماع» فالشافعي لني يقول: إن 
كليهما مراد ههنا؛ لأن الله تعاللى قال: أو لمعم لتسَاءَ لَه جوا مَءَ موا صَعيداً ما 


(النساء: 157) 


فإن كان اللمس باليد فالتيمم فيه لأحل الحدث» فيكون لمس النساء ناقضًا للوضوء وإن كان 
اللمس بالحماع» فالتيمم فيه لأحل الحنابة» فيحل تيمم الجنب هذه الآية» ونحن نقول: إن 
انخاز ههنا مراد بالإجماع بيننا وبينكم فلا يجوز أن تراد الحقيقة أيضًا؛ لاستحالة الجمع 


أي الجماع 


ينهماء فلا يكون اللمس بايد ناقضًا للوضوء حي يكون التيمم نخلفا عنه» بل ما هو خلف 


عن الحنابة فقطء فالأمثلة الثلاثة الأول الحقيقة فيها معينة» فلا يصار إلى الجاز» و 1 الأخير 
أي المع الحقيقي ْ 1 
ا لجاز فيه متعين فلا يصار إلى الحقيقة» وهذا معيئ قوله: لأن الحقيقة فيما سو ى الأخير؛ واار 


قمعم انو فلو يق الاخر مرا 1 5 قيقى ف الأمثلة الثلاثة 0 لو لی المحازي ف المثال 


ا أي ف المثال الأحير 
على ما قبله: أي على قوله: إن الوصية إلخ.«(القمر) بقول ! 2: كما نقله الغزالي .-2: عن الشافعي كذا قيل.(القمر) 
بحل تيمم !2: وابن مسعود مما لم يجز التيمم للجنابة» فاحتج عليه أبو موسى الأشعري > يمذه الآية الجواز 
الج للجنب وقبلها ابن مسعود» فاتفقا على أنه يحل التيمم للجنب بمذه الآيةء فالمراد بالملامسة. الجماع كذا 
قال بحر العلوم أي مولانا عبد العلي -2:.(القمر) 
بيندا وبينكم: لما قال صاحب "التنقيح": إن المجاز ههنا مراد بالإجماع» فورد عليه إنا لا نسلم الإجماع فإن 
بعض الصحابة كابن العاص يريدون بالملامسة اللمس باليدء ولا يجوزون التيمم للجنابة» فأين الإجماع فزاد 
الشارح» لفظ بيننا وبينكم إيماء إلى أن المراد ليس الإجماع الاصطلاحي بل الاتفاق بيننا وبين الشافعي --.. فإ 
حمل الملامسة على المس باليد والجماع كليهما.(القمر) فلا يكون !+: لأن الشافعي -.:. يحتج على كون لمس 
النساء باليد ناقضًا للوضوء يهذه الآية» وقد عرفت أن المعئ الحقيقي ليس راد فيها.(القمر) 
وامثال الأخير: أي قوله تعالى: أ لامُسام النساءه (النساء:45).(القمر) الثلائة الاول: وهي الوصية للمواليي 
وإلحاق غير الخمر ياء والوصية لأبناء فلان. [فتح الغفار: ]٠١١‏ في الأول: أي في الأمثلة الثلاثة الأول.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث AY‏ بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجار 
ولا فرغ عن التفريعات شرع في رد اعتراضاتٍ ترد على هذه القاعدة, فقال: لي 
ا ن على ا والموائلي تدحل الفروع جحواب سؤال مقدر تقريره: أن يقال إذا 
استأمن الحربي من الإمام وقال: آمنونا على أبنائنا ومواليناء يدحل في الأبناء أبناء الأبناء» ول 
الموالي موالي الموالي مع أن أبناء الأبناء بحاز تي لفظ الابن» وموالي الموالي بحاز في الموالي» فيازم 
اجتماع الحقيقية وا محاز. فأحاب بأنه إنما تدحل الفروع في هذا الاستئمان» لأن ظاهر الاسم 
صار شبهة في حقن الدم و يدحل في الإرادة» فالإرادة بالذات إنما هو للأبناء والموالي 
بلا واسطة, لكن لما كان لفظ الأبناء يتناول ظاهرًا لأبناء الأبناء في قوله تعالى: هويا بني ادم 
وكذا لفظ الموالي يطلق عرفا على موالي المواللي» فلأجل الاحتياط في حفظ رن 
بلا إرادة. ويرد على هذا الجواب اعتراض وهو أنه ينبغي أن يعتبر مثل هذه الشبهة لأحل 
الاحتياط قي حفظ الدم فيما إذا استأمن على الآباء والأمهات» فيدخل فيه الأجداد 


والجدات؛ لأن لفظ الآباء والأمهات أيضًا يتناول بظاهر الاسم للأحداد والجدات, 


على هذه القاعدة: أي استحالة إرادة المع الحقيقي وا محازي معا.(القمر) 

بأنه ا ويجاب بأنه من استأمن على أبنائه إنما يستأمن لإبقاء النسل» فهذه قرينة على أن المراد بالأبناء مطلق 
الفروع؛ فيتناول الأبناء أبناء الأبناء على سبيل عموم اببحازء وقس عليه الاستئمان على الموالي.(القمر) 

لأن ظاهر الاسم !2: يعن أن ظاهر اسم الأبناء والموالي بسبب إطلاقه على أبناء الأبناء وموالي الموالي صار 
شبهة أي أمرًا يشابه الحق» فيثبت الأمان بحقن الدم» (قيل: الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت حقيقة) فإن 
الأصل في الدماء أن تكون محقونة أي محفوظة.(القمر) لأن ظاهر الاسم إلخ: حاصل الجواب: أنه لم يرد الحفدة 
بلفظ الابن لكن الاحتياط في حقن الدم أوجب الدحول في الأمان تبعًا لوحود شبهة الحقيقة بالاستعمال الشائع 
نحو: بنو آدم» وبنو هاشم» فعلم كذاء والأمان مما يثبت بالشبهة؛ لأن أمر الدم ليس سهلاً.(الستبلي) 

يطلق عرفا إلخ: فإن معتق المعتق للرحل ينسب إليه جارًا؛ لأنه سبب لعتقه بإعتاقه الأول.(القمر) 

يدخلون ! خ: فإن الأمان يثبت بالشبهة أيضًا. (القمر) 


بيان أقسام التقسيم التالث ۸۳ بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
فأجاب المصنف ينك عنه بقوله: جخلاف الاستئمان على الآباء والأمهات حيث لا يدخل 


الأحداد والحدات؛ لأن ذا بطريق التبعية» فيليق بالفروع دون الأصول يعينٍ أن هذا 
أي ا حو 


التناول الظاهري إنما هو بطريق التبعية للمذكورء فيليق هذا بأبناء الأبناء وموالي الموالي؛ 
أي الشيء المذكور 
لهم فروع في الإطلاق والخلقة جميعًا دون الأحداد والجدات؛ لأنهم وإن كانوا فروعًا 
إطلاق الاسم 


للآباء والأمهات في إطلاق اللفظء ولكنهم أصول في الخلقة» فكيف يتبعوفم في اللفظء 
وإغا تسري الكتابة إلى أبيه فيما إذا اشترى المكاتب أباه لا لأنه دحول بالتبعية؛ لأنه ليس 
هنا لفظ يدخل فيه تبعًا بل تحقيقا للصلة والإحسان, فإن الحر إذا اشترى أباه يكون حرًا 


أي في الكتابة 

لا يدخل إلخ: قلت: مختلف فيه» ففي رواية يدحل وهو ظاهر الرواية» وني رواية لا يدحل» وأحذ هذه الرواية 
مصنف "المنار"» والوجه الذي بيّنهاء خلاصته: أن دخول الحفدة كان تبعّاء ودخول الأحداد والجدات إن كان 
بالتبع أيضّاء وهم أصول خلقةء فلا يدحلون بالتبع» قال بحر العلوم: وهذا الوجه ليس بشيء؛ لأن الأصالة قي 
الخلقة لا يناي التبعية قي أحكام أخر مع أنه قال قي "الحداية": الأم لغة: الأصل» فحينئذٍ الدحول بالذات لا بالتبع» 
فإذن الأشبه الرواية الأولى له دحول الأحداد والجدات في الآباء والأمهات» وإن كانت الرواية الثانية ظاهر 
الرواية وههنا وجه آحر أسهل من الأول وهو: أن الظاهر أن الرحل لا يؤثر حياة نفسه وأبنائه دون أبناء أبنائه» 
فهم يدخلون بدلالة النص» لكن الظاهر أن الأحداد والحدات أيضًا يدخلون بالدلالة» الهم إلا أن يكونوا مفسدين 
ذوي رأي» فيعلم أن الإمام لا يأمن مثلهم» فيخرجون عن الأمانء ولعل هذا مشترك بينهم وبين الحفدة.(السنبلي) 
هذا: أي التناول الظاهري والتبعية.(القمر) وإن كانوا فروعا ! خ: فإن لفظ الأب يطلق أصالة على الأب» وإنما 
بطلق على الحد للملابسة» فصار هذا الإطلاق فرعاء وكذا لفظ الأم يطلق على الأم أصالة؛ وإنما يطلق على أم 
الأب وأم الأم للملابسة» فصار فرعا (القمر) 

ولكنهم اده فيه أن الأصلية في الخلقة لا يناف التبعية في الأمان» فالأظهر ما رواه الحسن عن الإمام أبي حنيفة ب.: 
أن الأحداد والجدات يدخلون في أمان الأب والأم» كذا قال بحر العلوم أي مولانا عبد العلي -2..(القمر) 

فكيف يتبعوشم: أي الأحداد والجدات والآباء والأمهات.(القمر) وإنما تسري | لخ: دفع دحل مقدر وهو: أن 
الكاتب إذا اشترى أباه صار الأب مكاتبًا عليه» فيتبع الأب مع كونه أصلا للابن المكاتب.(القمر) 

بل تحقيقا للصلة: أي لصلة الرحم فإن الإنسان مأمور بالإحسان بوالديه» فهذه السراية -أي سراية الكتابة- 
إلى الأب بالأمر الحكمي لا باعتبار لفظ يدل عليهاء فلم يكن هذا من قبيل ما نحن فيه.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث A4‏ بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
عليه بحق الأبوةء فإذا ا شترى المكاتب أباه يصير مكاتبًا عليه ليتحقق صلة كل واحد على 
حسب حاله» وأما حرمة نكاح الجدات في قوله تعالى: حرمت عليكہ هانک 


(النساء1) 
فبالإجماع» أو دلالة النص» أو جعل الأمهات .معن الأصول ثمه للاحتياط. 
ي الآية 
وا بقع على املك واا حار د الد أ افا | أو متنعاك فيما اذا حلف لا 2 لھ 


أي عاريًا عن النعل 


في دار فلان» جواب سؤال آخر تقريره: أنه إذا حلف شخص لا يضع قدمه في دار 
فلان» فإن حقيقة وضع القدم في الدار أن يكون حافيًاء ومجازه: أن يكون متنعلا 
وقد قلتم: إنه يحنث بكلا الأمرين» فيلزم الجمع بين الحقيقة والبجاز» وأيضًا أن حقيقة 
دار فلان أن تكون بطريق الملك لهء ومجازه: أن يكون بطريق الإحارة والعارية له. 


أي دار فلان 
فأحاب بأنه إنما يقع هذا الحلف على الملك والإحارة جميعًاء وكذا على الدخول 
حافيًا أو متنعلا في قوله: "لا يضع قدمه في دار فان : 


وأما حرمة 8 دفع دحل مقدر هو: أن الجدات داحلة في الأمهات في قوله تعالى: حرمت 2 ا (النساء:؟ ؟) 
حى حرم نكاح الجدات من هذه الآية» فدحل الأصول تبعًا للفرو ع.(القمر) 

أو جعل إلخ: أي على سبيل عموم اجاز.(القمر) أن يكون حافيًا: لأن وضع الشيء في الشيء أن يجعل الان 
ظرفا له بلا واسطة كوضع الدراهم في الكيس كذا في "التلويح".(القمر) 

ومجازه ! خ: بدليل صحة النفي أي ما وضع قدمه فيما إذا كان متنعلاً.(القمر) 

بكلا الأمرين : أي الدحول حافيّا ومتنعلاً.(القمر) وأيضًا إ : إيماء إلى أن ورود السؤال ههنا من و حهين.(القمر) 
ومجازه أن يكون لخ: بدليل صحة النفي أي ليس هذه دار فلان» في غير الملك» وعدم صحته في الملك.(القمر) 
على الملك ! 2: أي على الدحول في الدار المملوكة» والدار المسكونة بالإحارة.(القمر) 


بیان أقسام التقسيم الثالث Ao‏ بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
اعتبار عسوم انجاز وهو الدحول» ونسبة السكئ فيراد من قوله: "لا يضع قدمه" لا يدحل؛ 
وهو معن بحازي شامل للدحول حافيا أو متنعل. فيحنث بعموم المجاز لا بالجمع بين 
الحقيقة والمحاز» وهذا إذا لم تكن له نية» فإن كانت له نية فعلى ما نوى حافيًا أو متنعلاً 


الجالف 
ماشيًا أو راكبّاء وإن وضع القدم فقط من غير دخول لم يحنث؛ لأنه حقيقة مهجورة 
لا تعمل ويراد من قوله لق نجه Sa‏ ني او ا و فا AERO‏ ب كين aE‏ 


فبراد ! خ: لأن العرف شاهد بأن المقصود من هذا الحلف منع النفس عن الدحول لا عن بحرد وضع القدم.(القمر) 
فيحنث بعموم اجار 6 خلاصة الحواب: أنه أريد مطلق الدحول» فيتناول بعمومه بعض أفراد الحقيقة وا محاز, 
وبكجر الحقيقة عرفا إلى الدحول اقا والحقيقة الملهجورة تترك ويترحح المجاز حى لا حنٹ لو اضطجع 
خارجها ووضع قدميه فيها مع أنه واضع حقيقة كذا قي "فتاوى قاضي خان" قال قي "الكشف" ناقلاً عن 
المبسوط": لو نوى الدحول حافيّاء فدحلها راكبًا لا يحنث؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» وهذه حقيقة مهجورة» 
وعن "الحيط": لو نوى حقيقة وضع القدم لا يحنث بالدحول راكبًا؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» فيصدق قضاء 
وديانة» وعلى هذا فلا يصح هذا الجواب بل يجاب بأن القرينة دلت على أن المجران للبغض من البيت» وهو يمنع 
مطلق الدخول لا وضع القدم فقطء. وأما إذا نوى فعلى ما نوى؛ لأنه حقيقة الكلام فتدبر.(السنبلي) 

فعلى ما نوى: قال ابن الملك: لأنه لو نوی أن لا يضع قدمه حافيًا فدحل متعلاًء أو ماشيًا فدخلها راكبّاء 
م يتحنثء ويصدق ديانة وقضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلام وهي مستعملة ولو نوی منه وضع القدم من غير 
دخول لا يصدق قضاء؛ لأنه مهجور غير مستعمل.(القمر) 

من غير دخول: بأن اضطجع وقدماه في الدار وباقي الجسد حارج الدار.(القمر) لم يحسث !2: على ما في 
'فتاوى قاضي نحان"؛ ومن ههنا ظهر أن المراد من قول المصنف + باعتبار عموم الجاز إطلاق اجاز أي كون 
امعن المجازي مطلقًا غير مقيد بقيد ماء وليس المراد منه عموم المجاز الاصطلاحي» فإن من شرطه أن يكون 
الحقيقة فردًا من أفراد المعيى البجازي» فلو كان هو المراد للزم أن يحنث قي هذه الصورة.(القمر) 

بهجررة: إذ لا يفهم من وضع القدم عرفا إلا الدخول.(القمر) 

ربراد ! خ: فإن الدار لا تعادي ولا تمجر لذاتهاء بل لبغض ساكنها. كذا في "التلويح" وفيه: أن الدار قد تكون 
مشوشة فتعادي لذاتهاء ويمكن أن يقال: إن الحلف مع إضافة الدار إلى زيد قرينة على أن مراد الحالف هجران 
الدار لبغض ساكنها فتأمل.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۲۸٦‏ بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
"في دار فلان" 5 سكين فلان» وهر معێٰ ججازي شامل للملك والإجحارة والعارية» 
فيحنث بعموم احاز لا بالجمع بين الحقيقة وا حاز» لكن يرد عليه أنه ذكر في "الفتاوى": 
أنه إن لم تكن تلك الدار سكئ لفلان بل كانت ملكا عاطلة عن السكونة يحنث أيضًا 
إلا أن يقال: إن السكين أعم من أن يكون تحقيقا أو تقديرًا. 

واا يحسث ادا قدم اء و كارا ف و قوله: عبده حر يوم يقده فان جواب سؤال آحر تقريره: 
أنه إذا حلف أحد فقال: "عبدي حر يوم يقدم فلان"» فاليوم حقيقة في النهار» ومحاز في الليل. 
E ES a‏ فأجاب بأنه نما يحنث 


في هذا المثال بالقدوم ليلا أو ارًا؛ لأن المراد باليوم الوقت وهو عام أي الوقت مع 


في دار فلان !2: هذا حواب نقض آخر تقريره: أنه لو حلف "لا يدخل داره" يحنث بدخول دار سكناه إجارة 
مع أن الإضافة حقيقة في الملك» فدار السكنئ داره مجحازّاء ويحنث أيضًا بدار مسكونة مملوكة له» وهو داره 
حقيقة» فيلزم الجمع بين الحقيقة واحازء وأنكم منعتموه» وحاصل الجواب: أن الإضافة للاختصاص المطلق إما 
حقيقة أو بحارًا بدلالة القرينة» هي: أن الرحل لا يهجر الدار إلا للنفرة عن المالك» والاختصاص يعم الملك 
والسكئ» فحينئدٍ تتناول المسكونة المملوكة وغيرها بطريق الحقيقة وعموم المحاز فلا جمع» وإذا أريد مطلق 
الاختصاص فيحنث ملوكه غير مسكونة أي بدخوله فيها؛ لأن له أيضًا احتصاصًا به» وبمذا يظهر جواب ما 
أورد الشارح بعد ذلك بقول قاضي خان على جواب النقض.(السنبلي) أنه ذكر في "الفتاوى": أي فتاوى فخر 
الدين قاضي خان» وفيه حلاف للسرحسي سك فإنه عنده يتبادر الاحتصاص بالسكئ» سواء كان ملكا أم لل 
بقرينة ال هجران؛ فلا يحنث بالدحول في دار مملوكة غير مسكونة فتدبر.(السنبلي) عاطلة: في "منتهى الأرب” 
يستعمل العطل في الخلو عن الشيء وإن كان أصله في الخلو عن الحلي.(القمر) يحنث أيضًا: أي بالدخول فيها؛ 
وهذا عند قاضي خان» وأما عند نمس الأئمة» فلا يحنث لانقطاع نسبة السكئ.(القمر) 

أو تقديرا: بأن يتمكن من السك تمكنًا تاماء بخلاف ما إذا استأحر الدار أو استعارها ولم يسكنها فلا يحنث 
الحالف بالدحول فيها؛ لأن التمكن ههنا ضروري بضرورة العقد وليس تامًا كذا قيل.(القمر) 

وإنما يحسث !2خ: اعلم أن اليمين شرعًا عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك» فدخل فيه التعليق وهر 
ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرىء فإنه بمين شرعاء والحنث فيه هو وقوع ما علق.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث YAY‏ بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
بخازي شامل للنهار والليل» فيحنث باعتبار عموم اجحاز لا باعتبار الجمع بين الحقيقة واججازء 
وقيل: هو مشترك بين النهار وبين مطلق الوقت» فأريد ههنا معن الوقت» وبالجملة لابد ههنا 
من بيان ضابطة يعرف جا أنه في أي موضع يراد به النهار» وقي أيّ موضع يراد به الوقت» 
نقيل: إذا كان الفعل ممتدًا يراد به النهار؛ لأنه زمان ممتد يصلح أن يكون معيارًا للفعل» وإن 
كان عر جا يراه به الوفت المطلق؛ لأنه يكفي لذلك الفعل حزء من الوقت» ولكنهم 
احتلفوا ق أنه أيّ فعل يعتبر في هذا الباب المضاف إليه أو العامل» فالضابطة أنه إذا كانا 


رقبل !لخ: إشارة بكلمة التمريض إلى أن كون لفظ اليوم مشتركا بين النهار ومطلق الوقت» ليس بجيدء وإن 
كان يشعر به كلام "امحيط"» وأقر به أعظم العلماء -أي مولانا عبد السلام -2.. - والأصح أنه جاز في مطلق 
لوقت ترجيححًا للمجاز على الاشتراك كما تقرر في مقره كذا في "التحقق".(القمر) 

رفيل: هو مشترك !ل: هذا عند البعض» وعلى هذا فليس مما نحن فيه» فلا يراد أصلاًء وعند الأكثر محاز فيه 
ون الكشف: وهو الأصح ترجيسًا للمجاز على الاشتراك.(السنبلي) إذا كان الفعل ممتذا: هو ما يصح فيه 
ضرب المدة: أي يصح تقديره مدة كال ركوب فإنه يصح أن يقال: ركبت هذه الدابة يوماء وغير الممتد بخلافه 
كالقدوم» وقال شارح "الوقاية": إن المراد بالفعل الممتد ممتد بمكن أن يستوعب امتداده النهار لا مطلق الامتداد؛ 
لأفم جعلوا التكلم من قبيل غير الممتدء ولا شك أن المتكلم ممتد زمانًا طويلاً لكن لا يمتد بحيث يستوعب النهار 
عادة وعرقا.(القمر) ممتدا !خ: وهذه الضابطة تؤيد بأن تقدير "في" يوجب الاستيعاب وههنا لما كان في مقدرة 
وجب استيعابه للمظروفء فإذا كان ممتدا فيمكن استيعاب النهار إياه» فأمكن المعئ الحقيقي» فيحمل عليه 
لأصالته» وأما إذا كان غير ممتد فلا يمكن استيعاب النهار إياه فلا يحمل عليه» بل على مطلق الوقت الأعم من 
أجزائه وأجزاء الليل» والعلامة العموم» فإن مطلق الوقت عام من النهارء وهذا يرشدك إلى أن العبرة لعامله 
الظروف لا لما أضيف إليه فتدبر.(السنبلي) 

براد به !ل: إلا إذا دل الدليل والقرينة على أن المراد باليوم الوقت كما تقول: "اركبوا يوم يأتيكم 
العدو".(القمر) لأنه: أي لأن النهار زمان ممتد إل مع أنه معن حقيقي للفظ اليوم» فكان أولى بالإرادة.(القمر) 
براد به الوقت المطلق: أي سواء كان من النهار أو من الليل إلا إذا دل الدليل والقرينة على أن المراد باليوم 
لنهار كما تقول: "عبدي حر يوم ينكشف الشمس".(القمر) إذا كانا: أي المضاف إليه والعامل.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 84" بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 


ممتدين مثل: "أمرك بيدك يوم يركب زيد" يراد باليوم النهار» وإن كانا غير متدين مثل: "عبدي 
حر يوم يقدم فلان" يراد باليوم الوقت» وإن كان أحدهما ممتدًا دون الآحر مثل: "أمرك بيدك 
يوم يقدم فلان' ا إليه بالاتفاق. 


وأ E‏ ا الله عل ی و د رحب ووی به یمان ۰ حواب سؤال 
آخحر تقريره: أن يقال: إذا قال شخص: "لله على صوم ع ونوى به النذر واليمين» 0 
نوى اليمين فقطء ول يخطر بباله النذر» فإنه يكون نذرًا وعيتا معا والنذر معناه الحقيقي, 


أي ف هاتين الصورتين 


واليمين معناه الجازي» فيلزم الجمع بين الحقيقة وابمحاز معاء حي قيل: يلزم بفواته القضاء للنذر, 


والكفارة لليمين؛ وهذا قيل: إنه ينبغي أن يقرأ رحب غير منون, ليكون المراد رحب هذه السنة 
أي ليلزم لفواته 
لنظاور ھی ارات عدا ا كان رجا هن ال يه 


بالإيصاء بالفدية» وهذا إا يرد على أبي حنيفة و محمد حل خلا أي يوسف ت 

أي الكفارة 
براد باليوم النهار: لأن الأمر باليد أي الاختيار وال ركوب متدان.(القمر) 
براد باليوم الوقت: لأن حرية العبد أي وقوع العتق على العبد وقدوم فلان غير ممتدين» وكذا وقوع الطلاق 
على المرأة غير ممتد.(القمر) هو العامل: لأنه المقصود دون المضاف إليه» فاعتبار المقصود أولى» قال الشارح فْ 
"المنهية" هكذا في حواشي كتب الأصولء ويعلم من "شرح الوقاية": أنه ينبغي أن يكون المراد من اليوم حب 
بياض النهار ترجيحًا لجانب الحقيقة.(القمر) 
معناد الحقيقي: فإن صيغته موضوعة للنذر» ولعدم توقف ثبوته على قرينة النذر.(القمر) 
واليمين معناه انجازي: لتوقف ثبوته على قرينة وهي النية لثبوت النذرء والتوقف على القرينة أمارة اجاز. 
غير منون: فيكون غير منصرف لاجتماع العلمية» والعدل عن الرحب؛ لأن المراد الرحب بعينه أي الذي بأنٍ 
عقيب اليمين.(القمر) غير منون !خ: في عبارة فخر الإسلام رحب غير منون للعلمية والعدل عن الرجب 
المعرف باللام.(السنبلي) رجبا: أي بتنوين الانصراف لعدم احتماع السببين فيه فإنه لا علمية؛ لأن المراد ليس 
الرحب المعين.(القمر) وهذا: أي الإيراد بلزوم الجمع بين الحقيقة وامجاز.(القمر) 
غنلاف أل يوسف ت فإنه عنده لا جمع بين الحقيقة واججاز.(القمر) 


يان أقسام التقسيم الثالث ۲۸۹ بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 


فإنه عنده نذر في الأول ويمين في الثابي. وإن لم ينو شيئًا أو نوى النذر مع نفي اليمين» 
عن اند والينين 


أو بلا نفيه يكون نذرًا بالاتفاق» وإن نوى اليمين مع نفي النذ ل يمينا بالاتفاق» 
والإيراد نا هو على الوجهين الأولن فلن تهنا فأجنات المصنف .ن كانه إغا أريد 
الطرفين 


لأنه نذر بصيغته. مين مموجبه. و نحريره: أن قوله: OEE‏ 


2 ام 


والترك حراماء yT‏ هذا اه 0 ا وترم الخلال 
مين؛ لأن الرسول 5 قد حرم مارية أو العسل على نفسه. فسمى الله ذلك يمينا 


في الأول: أي فيما إذا نوى النذر واليمين.(القمر) في الثابئ: أي فيما إذا نوى اليمين فقط.(القمر) 

أو بلا نفيه: أي لم يخطر بباله اليمين.(القمر) يكون نذرا: أي لاعيئًا حى لزمه القضاء بالفوات دون الكفارة. (القمر) 
بكون بمينا: أي لا نذرًا حي لزمه الكفارة دون القضاء.(القمر) على الوجهين الأولين: أي ما إذا نوى النذر 
واليمين أو نوى اليمين» ولم يخطر بباله النذر.(القمر) نذر بصيغته: لكوما موضوعة لذلك. [فتح الغفار: ]١55‏ 
فيلرم من موجب !2: فيه أنه لا يلزم من موحب هذا النذر تحريم الحلال الذي هو التركء فإنه يكون بالإرادة» بل 
إا يازم منه حرمته» وهذه الحرمة بدون الإرادة لا تكون ياء وإلا يكون تحريعة الصلاة ينا عموجبها؛ لأنه يلزمها 
حرمة المباحات.(القمر) فيلزم إلخ: يعي أن تحريم المباح لازم للنذر لما ثبت في موضعه أن إيجاب الشيء يقتضي 
غريم ضده» فأريد اليمين بلازم موحب اللفظ لا باللفظ» والنذر أريد باللفظ» فيه نظر بيّنه في شرح "المسلم" فانظر 
هناك. (السنبلي) مو جب: فصار النذر موجبًا واليمين موجبًا. (امحشي) قد حرم مارية أو العسل إل: روي أنه ا 
خلا مارية في يوم عائشة أو حفصة 6د . فاطلعت على ذلك حفصة فعاتبته فيه» فحرم مارية فنزلت» وقيل: شرب 
عسلاً عند حفصة» فواطأت عائشة سودة وصفية فقلن له: إنا' نشم E E‏ بترم الس » فتزلت 
5 اا حل ال لث تبتغى ات ا عدر ر (التحرم:١)‏ .#قد قرفل ES‏ 
ب (التحريم: ؟) أي قد شرع الله كم تحليل أعانكم بالكفارة» كذا قال البيضاوي» والمغافير جمع المغفور 
لور وهو صمغ ذو رائحة كريهة كذا في "مجمع البحار".(القمر) أو العسل: على اختلاف الروايتين e‏ 
فسمى الله ذلك يمينًا: قال ابن الملك: في الاستدلال بالآية على أن تحر المباح يمين نظر؛ لأن البي 8 7 حلف 
صريحاء فإنه قال: والله لا قرا على ما ذكر في "الكشاف"» فيكون تسميته اليمين بصريح اليمين.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث ۹۰ بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 


وقال: لم ر حرم ما حل لهت تم قال: قد رض ال کم نَل أَيمَانكُم)4) * فعلم أن 
التحرے :۲ 
حرم الحلال مين فيكون 0 اللكلام لا مرادًا بطريق ا لجاز e‏ 
أي لازمًا 


كان موحبًا ينبغي أن يثبت بدون النية؛ لأن موحب الشيء لا يحتاج إلى النية إلا أن يقال: 


لا مرادا: فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمحاز في الإرادة.(القمر) يرد عليه: الإيراد نقله صاحب "الكشف" عن 
الإمام السرحسي.(القمر) ينبغي أن يثبت ! خ: مع أنه لا يثبت بدون النية كما مر.(القمر) 

إلا أن يقال !: توضيحه: أن تحريم المباح وإن كان لازمًا هذا النذر لكن سلب عنه معن اليمين عادة كما سلب 
معن اليمين عن بين اللغو عند الشافعي بع هو عنده ما يجري على لسانه بحكم العادة من غير إرادة لفظها ولا معنه 
نحو: لا والله» وبلى والله» فصار اليمين حيئئذٍ كالحقيقة المهجورة؛ فلذا يحتاج إلى النية مثلها. وفيه حدشة تقريرها: أن 
اليمين ما صار دالا تحت الإرادة والنية» وهو معن محازيء والنذر أيضًا مرادء فيلزم اجتماع الحقيقة واججاز لي 
الإرادة» فلزم القرار على ما عنه الفرار» ولعله هذا أشار الشارح إلى الضعف وقال: إلا أن يقال إل. (القمر) 

إلا أن يقال !±: يع أن رخ الام الذي قنك يضمن اجات الاح له ب جا عرفا لأن هذه الصيغة 
ليست بمتعارفة قي تحريم المباح حيث غلبت في النذر المجرد» فصارت إرادة اليمين من هذه الصيغة كالحقيقة 
المهجورة؛ فاشترط النية ليصير تحر المباح يمينا قيل: إن تحرع المباح وإن ثبت مموجب النذر استلزاما ولا يتوقف 
على القصد إلا أن كونه يمينا يتوقف على القصد؛ لأن الشرع لم يجعله يمينا إلا عند القصد» بخلاف شراء 
القريب» فإن الشرع جعله إعتاقا قصد أو لم يقصدء وقيل: إن الشرع لم يعتبر تحريم المباح الثابت في ضمن إيجاب 
المباح يمينا دفعا للحرج» إذ لو اعتبر يمينا لوحبت الكفارة بدون قصد الحالف» وفيه حرج ظاهر. (السنبلي) 


*أما تحريم مارية فما رواه النسائي في ' اسننه"» رقم: T4۹0۹‏ باب الغيرة» عن أ أن سول الله ج كانت ل 
أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حت حرمها على نفسه» فأتزل الله عزوجل ليا أنه ابي لم لحر ٠‏ 
ال لك (التحريم:١)‏ إلى آخر الآية. وذكر البغوي هذا الحديث» وصرح باسم مارية. [إشراق الأبصار: ]٠١‏ 

وأما حرم العسل فما رواه البحاري» رقم: 1Y‏ باب لما تحرم ما أحل الله لك وسا رقم: ٤‏ باب 
زوب الكقارة على من حرم افر اتوم :ينو الطلاق »عن بخائشة كنك وفيه: قال البي کا فلي حفص جر عبن 
إلخ. وقي رواية: شرت عسل عد زفي جع حبق ون اعرد الف فت الم تُحَرَمُ ما أحل انل لكك حرم 
أخخر حه البخاري» رقم: ۳ باب إذا حرم طعامًا» ومسلم» رقم: IEVE‏ باب وجوب الكفارة على من حرم 
امرأته ولم ينو الطلاق» والنسائي» رقم: ۱ باب تأويل قوله عز وحل: يا اھا الت لم نْحَرْمْ ما أَحَلَ اس ٺه 


ها حل 


(التحرع: ۱)» 1 داو : 5 ۳۷۱ باب ف شراب ١‏ 3 أحمد فى مسنده : ۹ عر عائشة تین . 
م وابو داود» رقم: ي شر 5 2 رقم: عن 


يان أقسام التقسيم الغالث ۲۹۱1 بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
إها كالحقيقة المهجورة» فلذا يحتاج إلى النية» وقيل: إن اليمين هي المرادة من اللفظ› 
والنذر ليس بمراد» بل حاء بصيغة اللفظ» ولكن هذا إنما يصح إذا نوى اليمين فقط» وأما 


إذا نواهما فقد دحل النذر تحت الإرادةء وإن لم يكن محتاحًا إليه» وقيل: إن قوله: "لله" 
الإرادة 
معنى والله صيغة بمين» وقوله: 0 ' صيغة نذرء فلا يجتمعان في لفظ واحد. 


فهو كشراء القريبء فإنه تملك بصيغته تحرير موحبه» تشبيه لمسألة النذر به توضيحًا 
وهو الملك 
ناكم ا شرئ ارب فک ن لكا بغار ص لأن صيغته موضوعة للملك» 


کک ا وا ر لأن موحب الملك مع القرابة هو العتق قال عب: 
"من ملك ذا رحم حرم منه عتق" * وإلا ف فبين الشراء والتحرير منافاة بحسب الظاهر 


وقيل: القائل صاحب "التوضيح".(القمر) ليس بمراد: فلا يلزم الجمع بين الحقيقة وامجاز في الإرادة.(القمر) 
نحت الإرادة: فلزم الجمع بين الحقيقة والججاز في الإرادة.(القمر) 

وقيل: القائل همس الأئمة.(القمر) بمعنى والله: كما قال ابن عباس 2م: دحل آدم الجنة» فلله ما غربت 
الشمس حن حرج أي بالل وقال ابن الملك: لقائل أن يقول: إن اللام إنما تجيء للقسم إذا كان الموضع موضع 
تعجب كما في قول ابن عباس ديد وقد نص على ذلك في كتب النحو.(القمر) 

فلا يجتمعان: أي الحقيقة والمجاز في لفظ واحد بل في كلمتين إلا أن هذا الكلام غلب عند الإطلاق في النذر 
عادة» فيحمل على النذر» فإذا نوى اليمين والنذرء فقد نوى بكل لفظ ما هو محتمل له فتعمل النية.(القمر) 
كشراء: أي صار اليمين بعد انضمام النية مثل عتق القريب لازمًا للنذر» وفيه نظر لا وسعة لبيانه ها.(امحشي) 
من ملك ذا رحم إلخ: روى أبو داود عن مرة عن الي 7 "من ملك ذا رحم حرم فهو حر".(القمر) 

“هذا اللفظ رواه البيهقي والنسائي» وضعفاه بسبب أن ضمرة انفرد به عن سفيان» وصحّحه عبد الحق» وقال: ضمرة 
ثقة» وإذا أسند الحديث ثقة فلا يضر انفراده به» ولا إرسال من أرسله. ولا وقف من وقفه» وصوب ابن القطان 
كلامه؛ وممن وثق ضمرة بن معين وغيره وإن لم يحتج به في الصحيحين هكذا في "فتح القدير".[إشراق الأبصار: ]٠١‏ 
وروی أحمد فی "مسنده" رقم: 27501179 وأبوداود» رقم: ۳۹٤۹‏ باب فيمن ملك ذا رحم محرم» والترمذي 
رقم: ١۳٠١‏ باب ما حاء فيمن ملك ذا رحم محرم» وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد 
بن سلمة» وابن ماحه» رقم: ۲٠۲٤‏ باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر» عن سمرة بن جندب عن البي < أنه 
قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال الشيخ ابن حجر: ورحح جمع من الحفاظ أنه موقوف. [إشراق الأبصار: ]٠١‏ 


بيان أقسام التقسيم الغالث ۹۲ بيان علاقات امجاز 


[بيان علاقات المجاز] 

ثم لما فرغ المصنف -2:. عن التفريعات» شرع في بيان علاقات المجازء فقال: وريز 
الاستعارة الاتصال بين الشيئين صورة أو معنى. والاستعارة في عرف الأصوليين يرادف 
المجاز» وعند أهل البيان قسم من المجازء فإن المجاز عندهم إن كانت فيه علاقة 
التشبيه يسمى استعارة بأقسامهاء وإن كانت فيه علاقة غير التشبيه من علاقات 
الخمس والعشرين مثل السببية والمسببية» والحال والمحل؛ 


شرح 6 باك علاقات ` هذا رد لما يتوهم من أن المصنف من ههنا يبيّن أحوال الاستعارة» وهو قسم من امحاز 
ولا كان بصدد بيان الجاز لكونه قسيمًا للحقيقة» فكان عليه أن يبين أحوال امحاز مطلقا أي قسم كان من أقسام 
امحازء فإنه ذكر في علم البيان أن الحاز ينقسم إلى مرسل ومستعارة» فإن كانت العلاقة وجه التشبيه يسمى 
استعارة وإلا مرسلاًء فأشار يبهذا الكلام إلى رده بأن هذا الفرق بينهما على اصطلاح البيانء وأما على اصطلاح 
الأصول» الاستعارة والجاز مترادفان.(السنبلي) بين الشيئين: أي المعيئ الحقيقي والمعن ا ممحازي.(القمر) 

صورة او معنى: الترديد على سبيل منع الخلو» فيجوز أن يكون الاتصال صورة ومع معًا.(القمر) 

البيان: هو علم من علوم البلاغة.(القمر) يسمى استعارة: كاستعمال الأسد في الرحل الشجاع لمشامته إياه ف 
الشجاعة.(القمر) بأقسامها: وهي أربعة: الكناية: وهي تشبيه .شيء بشيءٍ في النفس» وترك جميع أركانه أي 
المشبه والمشبه به ووجه التشبيه وحرف التشبيه سوى المشبة: والتخحيلية: وهي إثبات لازم المشبه به المتروك 
للمشبه. والتصريحية: وهو ذكر المشبه به وإرادة المشبه. والترشيحية: وهو إثبات ملائم المشيه به للمشبه.(القمر) 
من علاقات الخمس والعشرين: إطلاق اسم السبب على المسبب كإطلاق الغيث على النبات» عكسه 
كإطلاق الخمر على العنب» إطلاق اسم الكل على الجزء كالأصابع على الأنامل» عكسه كإطلاق الرقبة على 
الذات إطلاق اسم الملزوم على اللازم كالنطق للدلالة» عكسه كشذ الإزار للاعتزال من النساء إطلاق اسم المقيد 
على المطلق كالشقر الذي هو شفة الإبل للشفة المطلقة» عكسه كاليوم ليوم لقيامة» إطلاق اسم الخاص على 
العام» عكسه ومثالهما ظاهر» حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه نحو: واسأل القرية أهلهاء حذف المضاف 
إليه ابجاورة كالميزاب للماء» تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إليه كإطلاق الفاضل على الطالب» تسمية الشيء 
باعتبار ما كان كإطلاق اليتيم على البالغ» إطلاق اسم الحل على الحال كالكوز للماء» عكسه نحو: ففي رحمة 
الله أي الجنة» فإِهها محل الرحمة» إطلاق اسم آلة الشيء عليه كاللسان للذكرء إطلاق أحد البدلين على الآخر = 


يان أقسام التقسيم الثالث 4۳ بيان علاقات امجاز 


واللازم والملزوم وغيرها يسمى بحارًا مرسلاء والمصنف ن عبر عن علاقات لجاز المرسل 
كلها بقوله: صورة» وعن علاقة الاستعارة المسماة بالتشبيه بقوله: معيئء» فكأنه قال: 
وطريق احاز وجود العلاقة بين المعيئ الحقيقي وابمحازي بعلاقات المحاز المرسل أو بعلاقة 
الاستعارة» والأول هو الصوريء والثاني هو المعنوي» وأراد بالصوري أن تكون صورة 
العئ المحازي متصلا بصورة المعين الحقيقي بنوع محاورة بأن يكون سببًا له أو علة أو شرطا 
أو حالاً أو عكسهاء وبالمعنوي أن يكونا اليد معنى واحد خاص مشهور به يي 
تسمية الشجاع أسدا و المطر سماء. نشر على غير ترتيب اللفء فإن الأول 
مثال للاتصال المعنوي؛ إذ الرحل e‏ متشا ركان فی معون لازم 
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العرف كما فى 


= كالدم للدية» إطلاق الشيء ا على واحد منكرء إطلاق أحد الضتين على ار كالبصير للأعمى» 
الزيادة کو البو یه سن دنه (الشورى:٠١»‏ الحذف كما يقال: © لك أن تعب 8 (النساء: ۷١‏ أي كلا 
نضلواء إطلاق النكرة في الإثبات للعموم نحو: ١‏ عست ند ٠‏ (لتكوير:14) أي كل نفس» هذه مقامات المحاز 
امرسل» فصارت العلاقات بضم هذه مع علاقة الاستعارة وهو التشبيه خمسة وعشرين وهذا بالاستقراء.(القمر) 
سصلا: أي بلا اعتبار اشتراك في معن ثالث.(القمر) أن يكونا: أي المععى الحقيقي والمحازي.(القمر) 

في معنى واحد: ولا كان هذا المعيئ أمرا كليّاء 0 الاتصال بالمعنوي.(القمر) 

خاص: المراد بالخصوص أن هذا المع لازم للمستعار منه» وليس ذاتيّا له» وله خصوصية معه بحسب الغالب 
ذلا ينافيه وحوده في غيره كالشجاعة للأسد» وإنما اعتبر كون ذلك المععى خاضًا بالمستعار منه؛ لأنه لو حازت 
الاستعارة بكل معن م يبق للكلام حسن وطراوة كذا قيل.(القمر) مشهور به: ليس المراد بالشهرة أن يكون 
انستعار منه أشهر بذلك المعيئ من المستعار له» بل المراد أشهريته بذلك المعيئ بالنسبة إلى غيره من أوصافه» 
نانستعار له والمستعار منه إذا استويا في ذلك المعين يصح الاستعارة كما في استعارة الهبة الصادقة» وبالعكس» 
فما مستويان في الشهرة في كون لكل منهما تمليكًا بغير عوض.(القمر) 

حاص مشهور إل إذ لو لم يكن خاصًا أو لم يكن مشهورًا لما صحت الاستعارة حى لم جز تسمية شخص 
أسدًا باعتبار معن الحيوانية لعدم اختصاصهاء ولا تسمية الأبخر والمحموم أسدا؛ لعدم شهرة الأسد يمذين 
الوصفين» وإن كان من لوازمه. (السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۹4 بيان علاقات انجاز 


مشهور مختص باميكل العلوم» وهو الشجاعة أعني الجرأة» فلا يسمى الرحل أسنا 
باعتبار الحيوانية لعدم الاختصاص ولا الأبخر لعدم الشهرةء والثاني مثال للاتصال 
الصوري» فإن صورة المطر يتصل بصورة السّماء يعن السحاب, فإن العرف يسمى كل 
ما علاك وأظلك سماءً» والمطر ينزل من السحاب» فيكون متصلا به. 

ثم بين أن هذين القسمين كما وجدا في الحسيات والمحاورات كذلك وجدا في الأحكام 
لشرعيةء فقال: وق الشرعيات الاتصال من حيث السببية والتعليل نظير الصورة يعي أذ 


العلاقة بين الشيئين من حيث كون الأول سببًا للثاني» أو مسببًا عنه» أو كون الأول علة للثانٍ 


أعني الجرأة: إنما فسر الشجاعة بالحرأة؛ لأن الشجاعة مختصة بالإنسان» والحرأة أعم من الشجاعة تشمل 
الإنسان وغيره كذا قيل» وما قي "مسير الدائر" من أن العام مطلق الحرأة» وهو ليس عراد ههنا بقرينة اقتضاء 
المقام» بل المراد حرأة الشجاعة» وهو ليس بعام فمما لا أفهمه.(القمر) 

لعدم الاختصاص: فإن الحيوانية ليست مختصة بالأسد.(القمر) ولا الأعخر !خ: أن لأسف او الا امد 
لعدم الشهرة» فإن الأسد يشتهر بالبخر.(القمر) يتصل !خ: إن أريد بالسماء السحاب كما يشعر به قول 
الشارح فيما سيأني يعني السحاب» فاتصال المطر بالسماء اتصال الحال با محل» فإن أهل العرف يزعمون أن 
السحاب محل المطر» وإن أريد بالسماء الفلك؛ فاتصال المطر به اتصال المسبب بالسبب» فإن الأوضاع الفلكية 
سبب لحدوث المطر كذا قيل. (القمر) فإن العرف ا دليل على أن المراد بالسماء السحاب. (القمر) 

يسمى إلخ: ومنه: قيل لسقف البيت سمآء.(القمر) كذلك وجدا إلخ: لأن بناء النحاز على وجود الاتصال 
صورة أو معئ» وهو كما يوحد في الحسيات يوجد في الأحكام الشرعية أي الألفاظ الدالة على معان يترتب 
عليها فوائد شرعية معتبرة عند الشارع.(القمر) الاتصال: أي بين المعى الحقيقي وا محازي.(القمر) 

من حيث السببية إلخ: العلة في الشرع ما يكون موضوعا لحكم مطلوب حى لو لم يتصور الحكم لا يكون 
مشروعاء فيضاف إليه وجود الحكم ووجوبه كالنكاح» فإنه موضوع لإفادة ملك المتعة ولا يجوز بينه وبين 
الحكم أمر يضاف إليه الحكم» والسبب ما لا يكون مشروعًا كذلك» بل قد يكون مفضيًا إلى الحكم» ويكوز 
بينه وبين الحكم أمر يضاف إليه الحكم» فلا يضاف إليه وجود ولا وجوب كالشراء فإنه سبب لملك المتعة؛ لأنه 
يتضور قيما لاايتمنور افيه ملك المئعة كشراء رمات كلأ حت الرضاعية مغلا القن 


بيان أقسام التقسيم الثالث 4° بيان علاقات المجاز 
أو معلولاً له» نظير الاتصال الصوري من الحسيات» فإن المسبب يتصل بالسبب ويجاوره صورة» 
وكذا المعلول يتصل بالعلة ويجاورها كالملك يتصل بالشراءء وملك المتعة يتصل بملك الرقبة. 
رالاتصال ف معن المشرو ع كيف شرع نظير المع أي العلاقة في المعنى الذي شرع 
الشروع لأحله حال كونه بأيّة كيفية شرع نظير الاتصال المعنوي في المحسوسات 
كالاتصال بين الكفالة والحوالة في كوفما توثيقا للدين» وبين الصدقة والهبة في 
كرما تمليكًا بغير عوض وأمثاله. 


نظير الاتصال !2: إذ العلاقة ليست هي المشاركة في وصف.(القمر) يتصل بالشراء ! 2: فإن الملك معلول 

والشراء علة.(القمر) يتصل تملك الرقبة: فإن ملك الرقبة سبب لملك المتعة.(القمر) 

رالاتصال: أي الاتصال عقد مشروع بعقد مشروع.«القمر) في المعنى الذي شرع !2: فيه إيماء إلى أن قول 

المصنف معن المشروع بإضافة التخصيص أي المع الذي له خصوصية بالمشروع» وشرع المشروع لأجله 

والحاصل أنه لي ا ب فإن وقف عليه ووجد ذلك المعى في مشروع آخر جاز 

استعارة كل منهما للآخر.(القمر) بأية كيفية شرع: أي بلا ملاحظة لوازمه؛ لأنه لو نظر إلى لوازمه لا يصح 

الاستعارة للمباينة بين الكفالة والحوالة» فإن TT‏ ظاهر» وهو ضم ذمة إلى ذمة في الأول» ونقل 

الدين من ذمة إلى ذمة في الثاني» معناه التوثق للدين كما قال الشارح .ت مع تباين لوازمهما؛ لأن لازم الكفالة 

مرجوع إلى المكفول عنه» ولازم الحوالة عدم الرحوع قبل التوى. 

بن الكفالة ! 2: لأن معن الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة أحرى» ومع الوكالة: نقل ولاية التصرف» فهما 

تشاهان في الم؛ وكذا الميراث والوصية بينهما اتصال معنوي» فيجوز استعارة أحدهها للآخر .(السنبلي) 

ف کوفما توثيقا | لخ: يعن أن الكفالة والحوالة تشتركان في عرقي دوين للدين» فيصح الاستعارة من 

الطرفين» فالكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة» والحوالة بشرط عدم براءة الأصيل كفالة.(القمر) 

توثيقا ! ل: فقلنا: الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالةء والحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة.(السنبلي) 

الصدقة ال خ: فجوزنا استعارة الهبة للصدقة فيما إذا وهب للفقير شيئاء واستعارة لفظ الصدقة للهبة فيما إذا تصدق 
yT‏ عليكا إلخ: يعي أن الصدقة والهبة تشت ركان في أن كلا منهما تمليك بغير عوضء فيستعار لفظ 

افبة للصدقة فيما إذا وهب لفقيرين» فهذه صدقة حن لا تبطل بالشيو ع» ويستعار لفظ الصدقة للهبة فيما إذا 

تصدق على غنيين» فهذه هبة» فتبطل بالشيو ع.(القمر) وأمغاله: كالميراث والوصية» فإن كل واحد منهما يثبت 

اللك بطريق الخلافة بعد الفراغ عن حاجة الميت» فيجوز استعارة أحدهما للآخر.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم اثالث ۲۹٦‏ بيان علاقات امجاز 
ثم بعد ذلك ترك المصنف - نك تفصيل الاتصال المعنوي» وذ كر ب بعض أنواع الاتصال الصوري 
ليبتني عليه الفرق بين العلة والسبب» فقال: «الأول على نوعين: أي الاتصال من حيث 
السببية» والتعليل يتنوع على نوعين؛ لأن السببية نوع آخرء والتعليل نوع آخرء ولما كان 
علاقة التعليل أشرف من السببية قدمها حيث قال: أحدهما: اتال الحكم بالعلة كاتصال 
الملك بالشراء» وإنه يوحب الاستعارة من الطرفين» فيجوز أن تذكر العلة ويراد الحكم» وأن 


أي اک وة 
يذكر الحكم وتراد العلة؛ لأن الحكم يحتاج إلى العلة من حيث الثبوت» والعلة محتاحة إلى 


الحكم من حيث الشرعية؛ إذ لم تشر ع العلة إلا للحكم, فجاء الافتقار من الطرفين» والأصل 
في الاستعارة: أن يذكر المفتقر إليه ويراد المفتقر» فتصح الاستعارة من الجحانبين. 


ليبتني عليه !خ: يعن أنه إنما حص الاتصال الشرعي الصوري بالذكر دون الاتصال المعنوي الشرعي؛ لأن 
يحتاج إلى بيان الفرق بين اتصال الحكم بالعلة» واتصال المسبب بالسبب» وقد يبت على المسألة الخلافية» وهي 
استعارة ألفاظ الطلاق للعتق كما ستعرف.(القمر) الاتصال: أي الاتصال الصوري الشرعي بين المع الحقيقي 
والنحازي.(القمر) أشرف !2: لإضافة الحكم إلى العلة وجودًا وعدمًا دون السبب.(القمر) 

بالعلة ! +: والفرق بين السبب والعلة» أن العلة ما يوجب الحكم بنفسه أي من غير واسطة شيء» والسبب ما 
يفضي إلى الحكم بواسطة علة تقع بينهما كالبيع يوحب ملك الرقبة من غير واسطة شيء» فكان علة له» ويوحب 
ملك المتعة في الإماء بواسطة ملك الرقبة» فكان سببًا له» والسبب احض عندهم ما يكون مفضيًا إلى الحكم من غير 
أن يضاف إليه العلة المتخللة بينهما كدلالة السارق على مال إنسان يسرقه؛ لأن علة تلف المسروق وهي السرقة 
لا يضاف إلى الدلالة» والمراد بالسبب ههنا غير العلةء 0 يكون سببًا حضاء أو سببًا بمعيى العلة.(السنبلي) 
كاتصال الملك ! +: فإن الملك حكم للشراء والشراء علته وهو موضوع لترتب الملك عليه.(القمر) 

فيجوز !2: إيماء إلى أن المراد بقول المصنف: يوجب التجويز والتصحيح لا الإيجاب» فإن العلاقة لا تكون 
موجبة للاستعارة بل تجوزها.(القمر) إلى العلة: أي إلى علة ما على سبيل البدلية.(القمر) 

إذ لى تشرع: أي لم تقصد العلة شرعًا لذاتهاء بل إنما شرعت لحكمها. (القمر) 

العلة: حى لا تكون مشروعة قي محل لا يتصور شرع الحكم فيه نحو: بيع الحر ونكاح الحارم.(المحشي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 4۹۷ بیان علاقات المجاز 


i | 


حي ادا قال: اشتر يت عدا فهو نخ و نو ی به الملك» 5 5 قال: إن ملكت شیا ا 


EERE‏ تفريع لاستعارة العلة للحكم وعكسه. فإن 
الشراء علة» والملك معلول» والأصل في الشراء أن لا ي ا 
والأصل في الملك أن يشترط الاجتماع عرفاء فإن اشتر ترى نصف عبد و باعه» ثم اشتر 

انصف الآحر يعتق هذا النصف في صورة الشراء لا في صورة الملك باعتبار المعى 
الحقيقي» فإن قال: أردتُ بأحدهما الآخر يصدّق في الصورتين ديانة؛ لصحة الاستعارة 


فيعتق نصف العبد الباقي في صورة ما نوى الشراء بالملك» ولم يعتق في صورة ما نوى 
لتحقق الشرط لعدم تحقق الشرط 


املك بالىشراء»› ولكن القاضي له يصدقه E SPS‏ ا RN STE‏ 


دا أي فا ينه وين الله ال لا قضاء. وقي ادام الكل في الملك: أي في زمان واحد فإن من اشترى 
لشيء متفرقا أو يحتممًا يقال له: إنه اشتراه.(القمر) أن يشترط !2: +1 فإ لا يقال کان ملك کا م اع م 
ملك شيعا آخرء ثم باعه» ثم ملك شيئًا آحر: إنه بف قم E‏ بل يقال: إنه مشتريها.(القمر) 

يعتق هذا !لخ: لتحقق الشرطء لأنه صار مشتريًا للعبد بتمامه» وإن كان الشراء متفرقا.(القمر) 

في صورة الشراء: أي فيما إذا قال: "إن اشتريت عبدًا فهو حر" ثم اعلم أن هذا إذا كان الشراء صحيحًاء 
وأما إذا كان الشراء فاسدًا فلا يعتق» وإن اشترى العبد جملة؛ لأن شرط الحنث قد تم قبل أن يقبضه» ولا ملك له 
في الشراء الفاسد قبل القبض» فينحل اليمين ولم يقع الجزاء لعدم امحل كذا في "التحقيق".(القمر) 

لا في صورة الملك: أي لا يعتق هذا النصف الثاني في صورتا إذا قال: "إن ملكت عبدًا فهو حر", لأن الملك يقتضي 
الاجتماع» وهو ما صار مالكا لتمام العبد بالاجتماع؛ لأنه مشتريه متفرقاء فما تحقق الشرط فلا يعتق.(القمر) 
الملك: لأن الملك يوحب الاحتماع ولم يوجد.(المحشي) 

بأحدها الآخر: أي بالشراء الملك وبالملك الشراء.(القمر) يصدق: إذا استفى القائل عن جواب هذه الحادثة 
اللني يفي على وفق نيته.(القمر) ما نوى الشراء !لخ: أي قال: "إن ملكت إلخء ونوى إن اشتريت إخ.(القمر) 
بالملك: لأن الشراء لم يوجب الاجتماع.(المحشي) ما نوى إ2: أي قال: "إن اشتريت" إڂ» ونوى به إن 
ملكت إلخ.(القمر) لا يصدقه: أي إذا خاصم إليه العبد.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۲۹۸ بيان علاقات المجاز 
في هذا الأخير؛ لأنه نوى تخفيفا عليه فيصير متهمًا في هذه النية هكذا قالوا. 

واعترض عليه بأن في الصورة الأولى أيضًا تخفيفا عليه؛ لأن الملك كان أعم من أن يكون 
بالشراء أو الهبة» أو بالوصيةء أو بالإرث والشراء يختص بسب معيّن منهاء فينبغي أن لا يصدق 
قضاء في الأول أيضّاء ولكن هذا لا يرد على المصنف؛ لأنه لم يتعرض لذكر القضاءء وهذا 
كله إذا قال عبدًا منكراء أما إذا قل : هنا العبد" فالملك والشراء سواء في أنه لا يشترط 
الاحتماع فيه؛ لأن التفرق والاجتماع وصف» والوصف في الحاضر لغو وتي الغائب معتبر. 
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وف الاصطلاح: ما يكون طريقا إلى الحكم ولا يضاف إليه وجوب ولا وجود» 


في هذا الأخير: أي فيما إذا نوى الملك بالشراء حن يشترط الاحتماع» ولا يعتق النصف الثاني» ويستفاد من 
قول الشارح بت في هذا الأخير أنه في الصورة الأولى أي فيما إذا نوى الشراء بالملك يصدق قضاء أيضًا؛ لأنه 
حينئذ ما نوى تخفيفا عليه بل صار تغليظا عليه؛ لأن الملك يقتضي الاجتماع» والشراء لا يقتضيه» فيعتق هذا 
اا الثاني.(القمر) لأنه نوی !اخ: لا لأنه لا يصح الاستعارة» فإن الاستعارة تصح كما مر.(القمر) 

فصر متهما: لأنه يحتمل أنه قال كاذيًا تخفيمًا عليه: إن نويت الملك بالشراء. (القمر) 

ف الصورة الأولى: أي فيما إذا نوى الشراء بالملك.(القمر) 

لذكر القضاء: أي لم يذكر أنه يصدق قضاء أم لا بل سكت عنه.(السنبلي) 

سواء في أنه ! خ: فيعتق النصف الثاني في الوجهين أعينٍ الملك والشراء.(القمر) 

والوصف في الحاضر لغو: كمن حلف لا يدحل هذه الدار لا يعتبر فيها صفة العمران» وتعتبر في غير المعينة.(القمر) 
لغو ! خ: لأن الوصف للتعيين» وإذا قال: "هذا العبد" صار معيتاء فيكون الوصف لغوًا.(السنبلي) 

ما يكون طريقا !خ: كقوله: "أنت حرة" فإنه سبب للحكم» وطريق مفض إليه وهو زوال ملك المتعة» وليس 
عضاف إليه» بل هو مضاف إلى علته» وهو زوال ملك الرقبةء وهذه العلة واسطة بين السبب والحكم.(القمر) 
إليه: العائد يرحع إلى "ما" وكذا ضمير "فيه" و"بينه".(القمر) وجوب ولا وجود: أي وحوب الحكم ولا وجوده 
قيل: بلفظ الوجوب احترز عن العلة» وبلفظ الوجود احترز عن الشرط.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۲۹۹ بيان علاقات امجاز 


ولا تعقل فيه معان العلل لكن يتخلل بينه وبين الحكم علة يضاف إليها كما سين 
كاتصال زوال ملك المتعة بزوال ملك الرقبة» فإنه إذا قال لأمته: "أنت حرة" يزول به 
N og EL‏ وول ملك اھ قل خا لطم بعده إلا بالتكاح» وهكذا 
اتصال ثبوت ملك المتعة بثبوت ملك الرقبة بأن يقول: "اشتريت هذه الأمة" فيثبت به 
ملك الرقبة» وبواسطة ثبوته يثبت ملك المتعة. 

فيصح استعارة السبب للحكم دون عكسه بأن يقول: "أنت حرة" ويريد به "أنت طالق" 
أو تقول: "بعت نفسي منك" وتريد به النكاح» ولا يجوز أن يقول: "أنت طالق" ويريد 
أنت حرة» وأن يقول: "نكحتّك" ويريد بعتكِ؛ لأن المسبب محتاج إلى السبب من 
حيث الثبوت» والسبب لا يحتاج إلى المسبب من حيث الشرعية؛ لأن العتاق لم يشرع 
إلا لأحل زوال ملك الرقبة» وزوال ملك المتعة إنغا حصل معه اتفاقا في بعض الأحيان» 


بين الحكم علة إل: احتراز عن علة العلة» فإن السبب الحقيقي عند الأصوليين ما لا يكون له تأثير "أصلاً في 
وحود الحكم"» فإن كان له تأثير فيه كما إذا تخلل بين السبب والحكم علة تضاف إلى ذلك السبب كان ذلك 
السبب في حكم العلة كالإعتاق سبب لزوال ملك المتعة كما سيأ في بحث القياس.(السنبلي) 

يضاف إليها: أي يضاف الحكم إلى العلة» وق بعض النسخ: لا تضاف إليه أي لا تضاف العلة إلى السبب.(القمر) 
كما سيأيَ: أي عن قريب في ذيل شرح قول المصنف كاتصال إلخ.(القمر) بثبوت ملك الرقبة: أي بقوله: 
"اشتريت هذه الأمة".(القمر) أنت حرة: أي يقول لزوحته: "أنت حرة" وفيه زوال ملك الرقبة» ويريد به أنت 
طالق وفيه زوال ملك المتعة» فاستعير السبب للمسبب فيصح.(القمر) 

بعت نفسي منك: أي تقول المرأة: "بعت نفسي منك" وفيه ثبوت ملك الرقبة» وتريد به النكاح وفيه ثبوت 
ملك المتعة» فاستعير السبب للمسبب فيصح.(القمر) أنت طالق: أي يقول لأمته: "أنت طالق" ويريد "أنت حرة". 
فاستعير المسبب للسبب فلا يصح.(القمر) نكحتك: أي يقول: "نكحتك" ويريد "بعتك"» فاستعير المسبب 
للسبب فلا يصح.(القمر) من حيث الشرعية: أي لم يشرع السبب لذلك المسبب؛ لأن العتاق إلخ.(القمر) 

في بعض الأحيان: أي فيما إذا أعتق جارية لا فيما إذا أعتق عبدًا.(القمر) 


بيان ن أقسام التقسيم اثالث ۹ بيان علاقات ٠‏ امجاز 


وكذا البيع إنما شرع للك الرقيت يحل لوطه زعا بض سعد ق ف ا 
فلا يجوز أن يذكر المسبب ويزاد به السب إل إذا كان السبب مخضا بالسبب كقوله 


تعالى: «إإِنّي أرَانِي أَعْصِدُ مرا فإن الخمر لا يكون إلا من العنب» فيجئ الافتقار من 


يوسف:77 
الجانبين» وقال الشافعي ب ع استعارة العتاق للطلاق وبالعكس, لأن كلا منهما 
يت على السراية واللزوم فيدخلان في الاتصال المعنوي» ونحن نقول: | 
موضو ع لرفع القيدء والعتاق موضوع لإثبات القوة» فلا يتشاهان أصلاً REE‏ 
٠٠‏ البيع إ٠‏ صورته: رحل زوّج أمته من رجل آخر ثم اشتراها منه رجل ثالث» ففي هذه الصورة وجد 
ملك الرقبة بدون ملك المتعة؛ لأكها منكوحة الغير» هذا معن قول المصنف: و كذا البيع إخ.(السنبلي) 

في بعض الأحوال: أي فيما إذا كان المبيع أمة.(القمر) فلا يجرز أن 8 ال و الحكم 
كالطلاق للسبب الذي هو الحريةء وههنا قلقء فإن قوله تعالى: اتات الغاان فاشتعا بالل م (النحل:48) الآية) 
معناه: إذا أردت قراءة القرآن إلخ» والإرادة سبب للقراءة ا بعلة له؛ فإن الإرادة قد تنفك عن المراد» والعلة 
لا تنفك عن المعلول» فقد تحقق استعارة المسبب للسبب.(القمر) مختصا 1 +: فحيئئكٍ يكون السبب في معق 
العلة» وان بورع وروح 4 الست نحص الاقار من الاين كذا ل لقم 

كموله تعار ى: أي حاكيًا عن قول الف الذي دحل مع يوسف في السجن: - ا تحسم 3 (یوسف:٣۳)‏ 
أي عنبّاء والعنب سبب للخمرء فاستعير المسبب للسبب؛ د م لأن ار 
ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد كما مره ويمكن أن يقال: إن الخمر اسم للعنب ببعض اللغات» فلعله 
يكون هذا الكلام واردًا على لغتهم. فحيئدٍ لا محاز في الكلام» وأن يقال: هذه الاستعارة من قبيل تسمية الشيء 
باعتبار ما يؤل إليه» فالعنب سمي حمرًا باعتبار ما يؤل إليه» فلا يكون حينئذٍ استعارة المسبب للسبب.(القمر) 
لنطلاق. أي يذكر العتاق ويراد به الطلاق.(القمر) و بالعكس: أي يذكر الطلاق ويراد ين 
على السراية واللزوه: المراد بالسراية: ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض بأن يقول مثلاً: "نصفك طالق أو 
وحهك حر" والمراد باللزوم: عدم قبول الفسخ.(القمر) فيدخلان ! : لاشتراكهما في المع أي الإزالة للملك.(القمر) 
موضو ع لإثبات !2: فيه أنه لا يفهم شرعًا وعرفا من الإعتاق إلا إزالة للك والخلاص عن الرّق» فهو 
الموضوع له لا إثبات القوة كالمالكية وأهلية الشهادة؛ فيكون العتاق والطلاق حيتئذٍ متشايمين؛ لأن كلاً منهما = 


يان أقسام التقسيم الثالث ۳۰١‏ بیان علاقات امجاز 


ولكن يرد على أصل القاعدة أن العتاق. إنما هو سبب لإزالة ملك المتعة الي كانت 
على وجه ملك اليمين دون المتعة الى كانت في النكاح» و كذا البيع إنما هو سبب لثبوت 
ملك المتعة الي كانت من جهة ملك اليمين دون المتعة الي كانت قي النكاح وأحيب بأنه 
يكفي في هذا كونه سببًا في الجملة لا كونه سببًا على وجه مخصوص به. 


أي ف المجاز 


ثم بعد الفراغ عن بيان علاقات المجاز شرع أن يبين أنه في أي موضع تترك الحقيقة 
وق أي موضع يترك امحاز. 


= للإزالة» ولو سلم أن العتاق موضوع لإثبات القوة» فنقول: إنه مستلزم لرفع القيد كاستلزام الميكل المخصوص 
للشجاعة» فيتحقق التشابه أيضاء وقد يقال في حواب الشافعي -.: كأنه لا يجوز استعارة الطلاق للعتاق 
بالاتصال المعنوي» فإن الاتصال المعنوي لا يصح بكل وصف بل لابد من وصف خاص» وهو المعين الذي شرع 
المشروع لأحله كيف شر ع» وليس الاتصال الكذائي بين العتاق والطلاق فتأمل.(القمر) 

على أصل القاعدة: وهي صحة استعارة السبب للحكم., وأورد هذا الإيراد صاحب "الكشف", وحاصله: أن 
إطلاق الست إغا جوز على ما هو مسبب عنه» فلا يجوز أن يقال: "أنت حرة" ويراد به أنت طالق» أو يقال: 
'بعت نفسي منك" ويراد النكاح» لأن العتاق إلخ.(القمر) 

لإزالة ملك المتعة ١‏ 2: فعلى هذا تصح استعارة العتاق لإزالة ملك المتعة الذي في ملك اليمين لا استعارته لإزالة 
ملك المتعة الذي في النكاح» فلا يجوز استعارته للطلاق» وكذلك استعارة البيع إنما تصح لثبوت ملك المتعة الذي 
في ملك اليمين لا لثبوت ملك المتعة الذي في النكاح» فلا يجوز استعارة البيع للنكاح وخلاصة الجواب: أنه 
يكفي ف المحاز كون العتاق مثلا سببًا لإزالة ملك المتعة» وإن لم يكن سببًا لإزالة ملك المتعة المنحصوصء وكذا 
البيع يكفي للمجاز كونه سببًا لثبوت مطلق ملك المتعة.(السنبلي) 

لا كونه سببا اخ: أي لا نسلم أنه يجب في اجاز باعتبار السببية أن يكون المع الحقيقى سببًا للمعئ ا حازي 
بعينه بل لحنسه حى يراد بالغيث جنس النبات» سواء حصل بالمطر أو غيره كذا في "التلويح".(القمر) 

على وجد مخصوص بد: وقال في "التوضيح": أن الحق أن حميء ذلك بطريق الاستعارة لإطلاق اسم السبب 
عل :السب لاك البيع ليس سببًا .ملك أمتعة الي يثبت باننخاح بل إطلاق اللفظ على المعين المباينة لاشتراك 
بينهما في اللازم وهو الاستعارة؛ ثم إنما يثبت العكس لما ذكرنا أن الاستعارة لا تحري إلا من طرف واحد. 


بيان أقسام القسيم التالث ۳.۲ بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة وامجاز 


[بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة والمجاز] 
فقال: وإذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة صير إلى المجاز يعن بالمتعذر ما لا يمكن 
0 إليه إلا عشقة» وبالمهجور ما يمكن وصوله إلا أن الناس تركوه. 

ذا حلف لا يأكل من هذه النخلة, مثال للمتعذرة, إذ أكل النخلة نفسها يتعذر 
فيراد المجاز وهو ثمرهاء فإن لم تكن الشجرة ذات ثمر يراد يما ثمنها الحاصل بالبيع؛ 
ولو تكلف وأكل من عين النخلة لم يحنث؛ لأن المتعذر لا يتعلق به حكم» ولا يقال: إن 
الحلوف عليه هو عدم أكل النخلة وهو غير متعذرء وإغا التعذر أكلها؛ لأن تقول: 
اليمين إذا دحلت على النفي يكون للمنع» فموحب اليمين أن يصير الفعل ممنوعا 
بالیمین» وما لا يكون مأكولاً لا يكون ممنوعًا باليمين بل قبلها. 
أولا يضء قدمه قي دار فلان» مثال للمهجورة؛ لأن وضع القدم في الدار حافيًا من حارج 


صير إلى المجاز: أي يرجع إلى المعئ ابجازي الذي هو أقرب إلى الحقيقة؛ لعدم المزاحم وهي الحقيقة» ولوجود 
المقتضي وهو الاحتراز عن الإلغاء. ما لا يمكن الوصول !خ: كأكل النخلة بعينها.(القمر) 

مثال للمتعذرة !2: فيعتبر التعذر وعدمه في الإثبات دون النفي؛ ليحصل كف النفس بسبب اليمين» وفيه أنه 
على هذا لا يكون ترك الحقيقة للتعذرء بل ليحصل كف النفس بسبب اليمين.(السنبلي) 

فإن لم تكن إ2: أي فإن أورد الشجرة مكان النخلة ولم يكن الشجرة ذات ثمر كالخلاف يراد إلخ» وما ف 
"مسير الدائر" وإن لم يكن للنخلة غرة كالخلاف ونحوه» فيقع اليمين على فا ف اما فلأن كل نخلة 
لحا ثمرة» وأما ثانيًا: فلأن الخلاف ليس من أفراد النخلة حى يصح التمثيل.(القمر) 

من عين النخلة: وهو ورقها أو حشبها كذا قال علي القاري.(القمر) وهو غير متعذر: فكيف يراد بالنخلة ثمرها.(القمر) 
الفعل: أي الفعل المنفي كالأكل من هذه النخلة.(القمر) 

وما لا يكون مأكولا: أي لا حسًا ولا عادة كأكل عين النخلة.(القمر) بل قبلها: أي بل هو ممنوع قبل اليمين؛ 
لأنه لايمكن أكلها لا حسًا ولا عادة» فيعتبر التعذر وعدمه في الإثبات ليحصل كف النفس دون النفي.(القمر) 


بدون أن يدحل فيها ممكن, لكن الناس هجروه» فيراد به الدخول للعرف» ولو وضع 
القدم في الدار من غير دخول لم يحنث, لأنه مهجور. 

والمهجور شرعًا كالمهجور عادة مرتبط بقوله: أو مهجورة أي لا يلزم في المصير إلى 
ار ا ع الجعورة ا اورا 

ع پهد التو کل بالخصومة إلى الجواب مطلقاء تفريع له عن إن وکل أحد رحلا 


أي استحسانًا أي المدعي عليه 


بأن يخاصم المدعي عند لعافتي يبحمل على مطلق الجواب؛ ان الخصومة هو الإنكار 
نقط محقا كان المدعي أو مر ب ايا لقوله تعالى: ولا تتازعواه» فلا بد 


(الأنفال: 5 4) 


أن يصرف إلى الجواب مطلقا ا والاقرار بحازًا من قبيل إطلاق الخاص على العام؛ 
فلو أقر الوكيل على مؤكله جاز عنده خلافا لزفر والشافعي جيا. 
وإذا حلف لا يكلم هذا الصببي لم تقيد بزمان صباه» عطف على قوله: ينصرفء . 


هجروه: فإن الناس ما تعارفوا من هذا القول الامتناع عن وضع القدم بل الامتناع عن الدحول.(القمر) 
الدخول : أي راكبًا أو ماشيًا حافيًا أو متنعلاً على ما مر.(القمر) كالمهجور إخ: إذ ظاهر حال المسلم الامتناع 
عن المهجور الشرعي لدينه وعقله فهو كالمهجور عادة.(القمر) إلى الجواب مطلقا: أي إقرارًا كان أو إنكارًا في 
بحلس القضاء؛ لأن الجواب إنما يسمى خحصومة مجارًا إذا حصل فيه.(القمر) 
لأن الخصومة !ل: يعي أن الخصومة موضوع للإنكار فقط» وهو معن خحاص» وإذا أطلق ويراد به الجواب» 
وهو أعم من أن يكون على سبيل الإتكار أو الإقرار؛ فكان من قبيل إطلاق الخاص على العام (السنبلي) 
إلى الجواب مطلقا 6 : انالا للتقيد ف المطلى أو ا لامع افيه على ی سرامم 
للجواب» أو إطلاقًا اسه الجزء على الكل» لأن الجواب قد يكون ب"نعم" وهو الإقرار» وقد يكون ب"لا" 
وهو الإنكار» والخنصومة لا يكون إلا الجواب ب "لا".(السنبلي) 
من قبيل إطلاق الخاص: وهو الخصومة على العام وهو الحواب.(القمر) خلافا لزفر والشافعي ٠‏ قالا: بالقياس 
وهو: أن المؤكل وكله ا ا و ل 
رإذا حلف لا يكلم !لخ: وكذا إذا حلف لا يأكل اللحم لا يتناول لحم الخنزير؛ فإن أكله مهجور شرعًا. (القمر) 
م تقيد بزمان صباه: وإن كان حقيقة تعلق الحكم بالمشتق تعلقه بزمان الاتصاف .مبدئه .(القمر) 


بيان أقسام القسيم الثالث كن بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة واجاز 
وتفريمٌ ثانٍ له؛ لأن هجران الصبي مهجورٌ شرعاء قال ء: "من لم يرحم صغيرنا و لم يور 
كبيرناء وم ييجل عالمينا فليس منا"” فيصرف إلى المجاز أي لا يكلم هذه الذات فلو كلمه 
بعد ما كبر يحنث أيضا. لا يقال: إذا حمل على الذات يلزم هجران الصبى ما دام صي 
وترك التوقير إذا كبر» ومهاجرة المؤمن فوق ثلاثة أيام» فالتزام ابجاز للاحتراز عن الواحد 
يفضي إلى ثلاثة معاص؛ لأنا نقول: المعتبر في هذا الباب هو القصد, وهذه الثلاثة إنما تلزم 
التراماء وتبعًا للذات لا قصدًا فلا تعتبرء وإنما قيل: هذا الصبي؛ لأنه لو قال: لا يكلم 
صبيًا بالتنكير يقيد بزمان صباه؛ لأن وصف الصبا صار مقصودًا بالحلف حينئكٍ وهر 


داع إلى الحلف؛ لأنه قد يكون سفيهًا يحب الاحتراز عنه ESS‏ 


تيعر ف اب اثخاز. إطلاقا لاسم الكل أي ال ركب من الذات ووصف الصبا على الجزء وهو الذات.(القمر) 
اندة الدات !2: باعتبار إطلاق الكل على البعض» واعلم أنه لا فرق بين الصبي المسلم والصبي الكافر؛ إذ العلة 
هو الصبا الذي هو مظنة الرحمة.(السنبلي) عن الواحد: وهو هجران الصبي.(القمر) 

إلى ثلاثة معاص: والعجب مما قيل» حاصل الكلام: أنه أورد إن الحمل على الذات يستلزم محظورات أربعة: ترك 
الترحم ما دام صيياء وترك التوقير إذا كبر وترك المواصلة مع المؤمن دائمًاء وهجران المؤمن فوق ثلاثة أيام اتتهى.(القمر) 
التزاما: قلت: وترك التوقير منه أيضًا غير لازم؛ لأنه ينفك عن الذات بأن لا يعيش إلى الكبر.(السنبلي) 

فلا تعتبر: ألا يرى أنه لو قال: لا أكلم هذه الذات لا يكون مرتكبًا للمنهي عنه» وإن لزم منه المجران كذا قال 
ابن الملك.(القمر) بقيد !لخ: حى لو كلمه بعد ما كبر لا يحنث.(القمر) 

حينندك: أي حين التنكير» فلا يمكن أن يلغو الوصف ويراد الذات حارّاء بخلاف ما إذا قال: هذا الصبي؛ فإن 
وصف الصبا ضمين؛ لأن الوصف في الإشارة لغو فيعتبر الذات هنالك.(القمر) 

وهو داع إل: جواب سؤال: وهو أن وصف الصبا كيف صار مقصودًا بالحلف بعدم التكلم. ثم في الجواب نظر 
فإنا لا نسلم أن وصف الصبا نظرًا إلى سفاهة الصبي داع إلى الحلف بعدم التكلم بل هو داع إلى التأديب لمن كان 
ولي الصي» وإلى النصيحة لمن له النصيحة؛ فإن حالة الصبا حالة الرحمة» وقي ترك التكلم تركها تأمل.(القمر) 


غریب بهذا اللفظ» وروی الترمذي عن أنسء رقم: 2١5195‏ وعن ابن عباس د رقم: ۱۹۲۱ باب ما جاء في 
رحمة الصبيان» قال البي 5 : ليس منا من لم يرحم صغيرنا و يوقر كبيرنا. قال الترمذي: حديث حسن غريب. 


بيان أقسام القسيم الثالث ۳.6 بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة وامجاز 


فيصار إلى الأصل وإن كان مهجورًا شرعًا. 

e‏ تسوه اواك ا اد فهي أولى عند ابي حنيفة يش حلافا هما يع ما 
ذكرنا سابقًا كان في الحقيقة المهجورة؛ وإن لم تكن مهجورة بل كانت مستعملة في العادة 
ولكن كان احاز متعارفا غالب الاستعمال من الحقيقة» أو غالبًا في الفهم من اللفظ فحينعٍ 
الحقيقة أولى عند أبي حنيفة منته. وعندهما اجاز فقط أولى في رواية» وعموم اجاز في رواية. 


كما إذا حلف لا يأكل من هذه الخنطة أو لا يشرب من هذا الفرات. EET‏ 


فيصار !ل: تفريع على قوله: صار مقصودًا إلخ أي يصار إلى الأصل أي الحقيقة وإن كان الأصل مهجورًا 
شرعاء ونظيره: ما إذا قال رحل: والله لأسرقن الليلةء ينعقد اليمين وإن كانت السرقة حرامًا؛ لأن السرقة 
مقصودة باليمين فلا يلغو الكلام.(القمر) 

فيصار إلى الأصل !2: كمن حلف ليشربنٌ الخمر ينعقد اليمين وإن كان حرامًا شرعًا لصيرورة الشراب مقصود 
اليمين» فيحنث إن لم يشرب قلت: والأصل في إيراد النكرة والمعرفة: أن اليمين إذا انعقدت على موصوف يتقيد 
بصفته معرفا كان أو منكرًا إن صلح الوصف أن يكون داعيًا إلى اليمين كما إذا حلف لا يأكل رطبًا أو هذا 
الرطب» فأكله بعد ما صار ترا لا يحنث؛ لأن الرطوبة مضرة وإن لم يصلح كما إذا حلف لا يأكل من لحم هذا 
الحمل يحنث إذا أكل من لحمه كبشا؛ لأن الحمل أنفع منه فلم يصلح أن يتقيد اليمين به» وعلى هذا كان ينبغي أن 
يتقيد اليمين ههنا بوصف الصبا مغرف كان الصبي أو منكرًا؛ لأن وصف الصبا داع إلى الحلف لسفاهة الصبيان 
لكن ترك التقييد به» لكون هجران الصبي حرامًا شرعا إلا إذا أورد الحالف صبيًا منكرًاء فيعتبر التقييد به وإن كان 
حرامًا لكونه مقصودًا بالحلف؛ لأنه هو المعرف للمحلوف عليه كما في الحلف بشرب الخمر فتدبر.(السنبلي) 

ما ذكرنا: من أن المصير إلى ابمحاز.(القمر) متعارفا: اعلم أنه لم يذكر محمد تفسير المتعارف» فاحتلف المشايخ قي 
تفسيره فقال مشايخ بلخ: المراد من التعارف التعامل» وقال مشايخ العراق: المراد به التبادر والتفاهم» فأشار 
الشارح بت إلى هذا الاحتلاف بقوله: غالب إلخ.(القمر) 

الحقيقة أولى: لأن العمل بالأصل ممكن بلا مشقة» فلا يعدل إلى الحلف عند وحود ا (القمر) 

من هده 2 سواء كان "من " للابتداء أو للتبعيض أما على الأول فظاهر؛ لأنه يقتضي أن يكون ابتداء الأكل 
من الحنطة» وذلك إنما يكون بأكل عين الحنطة» و كذا على الثاني: لأنه يقت a‏ وبعض الشيء 
ما يكون متصلاً به اتصال قرار» وذلك إنما يكون بأكل عين الحنطة.(السنبلي) 


بيان أقسام القسيم الثالث ۳۰٦‏ بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة وامجاز 


فإن حقيقة الأول أن يأكل من عين الحنطة وهو مستعملة؛ لأما تغلى وتقلى وتؤكل 
أكل عين الحنطة 


قضماء ولكن ا لجاز وهو الخبز غالب الاستعمال في العادة» فعنده إنما يحنث إذا أكل من 
عين الحنطة» وعندهما يحنث إذا كل من الخبز أو منهما بأن يراد باطنهاء وعلى هذا ينبغى 


الخبز وعين الحنطة 
أن يحنث بالسويق أيضاء ولكن لما كان جنسًا آخر ي العرف يبر وحتقيقة الفا أن 
جواب الاعتراض 1 


يشرب من الفرات بطريق الكرع وهي مستعملة كما هو عادة أهل البوادي» ولكن ابجاز 


فقط» وعندهما بالإناء والغرف. أو ؟ e‏ 


الفرات لا يحنث؛ لأنه انقطع اسم الفرات عنه» بخلاف ما إذا قيل: "من ماء الفرات'» 


الأول: أي قوله: يأكل من هذه الحنطة.(القمر) غالب الاستعمال: وغالبٌ في الفهم أيضاء فإنه إذا قبل 
أهل بلد كذا يأكلون الحنطة يفهم منه أن طعامهم من أحزاء الحنطة لا من أجزاء الشعير.(القمر) 

يحنث إذا أكل !2: فإههما أحذا الحنطة بجازًا .معن الخبز 0 ود إلخ: قال ابن الملك شارح "امار" 
وعلى هذا احتلف أبو حنيفة وصاحباه قي قوله تعالى: #إفاقر نهنا تتس م 0 ْمَرْانْت (المرمل:٠۲)»‏ فإن له حقيقة 
مستعملة وهو ما يطلق عليه اسم القراءة» ويحارًا متعارقًا وهو ما يسمى قراءة عرفاء فجوز أبو حنيفة بت القراءة 
في الصلاة بآية قصيرة» وجوزاها بآية طويلة.(السنبلي) بأن يراد: أي على سبيل عموم الجاز.(القس) 

وعلى هذا: أي على عموم المحاز ينبغي أن يحنث بالسويق أيضًا أي عندهما؛ لأن السويق الحنطة من أجزاء 
باطنها وهذا اعتراض.(القمر) جنسا آخر: أي من الخبز غير جنس الدقيق؛ ولهذا جوزا بيع الدقيق بالسويق 
متفاضلا كذا قال ابن الملك.(القمر) الثاني : أي قوله: يشرب من هذا الفرات.(القمر) 

أن يشرب إلخ: فإن "من" ابتدائية» فالمعي: لا يشرب مبتديًا من هذا الفرات.(القمر) 

أن يشرب: سواء كان "من" للابتداء أو للتبعيض كما قلنا قي المسألة الأولى في حاشيتنا السؤال والواب.(المحشي) 
الكرع: هو أن يتناول الماء بفيه من موضع الماء.(القمر) غالب الاستعمال: وغالب في الفهم أيضّاء فإنه إذا 
قيل: بنو فلان يشربون من هذا الفرات يفهم منه أنهم يشربون من ماء منسوب إليه.(القمر) 

بالإناء والغرف: هذا على أخذ المحاز.(القمر) أو يمما وبالكرع: هذا على أحذ عموم المحاز.(القمر) 


بيان أقسام القسيم الثالث ¥ بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة والمجاز 
فإنه يحنث بالاتفاق وهذا کله إذا لم ينو» فإن نوی شيئًا فعلى حسب ما نوى. وهذا بناء 
على أصل آخر وهو أن الخلفية في التكلم عنده وعندهما في الحكم يعن أن الخلاف 
أن المحاز حلف للحقيقة عنده في التكلم» وعندهما في الحكم» وهذا يقتضى بسطاً وهو: 
أن احاز خلف عن الحقيقة بالاتفاق» ولابد في الخلف أن يتصور وحود الأصل ولم يوجد 
العارض وهذا بالاتفاق أيضًا لكنهم اختلفوا في جهة الخلفية» فعنده الجاز حلف عن 
الحقيقة في التكلم أي قوله: "هذا ابی" مرادًا به الحرية حلف عن "هذا ابن" مرادًا به 


لبنوّة» فتشترط صحة التكلم بالحقيقة من حيث العربية حي يجعل بحازاء وقيل في تقريره: 


فانه يحنث بالاتفاق: والفرق أنه إذا قال: "من الفرات" بكلمة "من" لابتداء الغاية تقتضي أن يكون ابتداء 
الشرب من الفرات؛ وذلك إنما يتحقق إذا لم يتوسط الكف والإناء وإنما إذا قال: "من ماء الفرات" فالمراد الماء 
المنسوب إلى الفرات لا تنقطع عنه بالأحذ بالإناء. الخلفية: أي خلفية ابجاز عن الحقيقة.(القمر) 

اخلاف المذكور ! خ: أي أن الحقيقة المستعملة عنده أولى من الحاز المتعارف خلافا هما.(القمر) 

الخلاف المذكور: اعترض عليه بأنه على هذا لا يتأتى الخلاف في الأكبر سنا لأن حكم الأصل وهو الحرية الي 
ينبت بقوله: "هذا حر" ليس بممتنع في هذا امحل بل هو متصور كما في الأصغر سنّاء فيلزم أن يثبت العتق عندها 
لوحود شرط المحاز» وهو تصور حكم الأصلء والأمر بخلافه إلا أن يقال: "هذا ابي" حلف عن قوله: "هذا حر" 
من جهة البنوة لا مطلقًا؛ لأن البنوّة إنما يستلزم الحرية الي من حهتها فيتأتى الخلاف في الأكبر سنًا؛ لأن الحرية 
من حهة البنوة ممتنع في هذا امحل.(السنبلي) 

مبني ! خ: دفع بهذا إيراد أن كلام الماتن: هذا بناء غير صحيح؛ لأنه يلزم فيه حمل الوصف على الذات المحضة» 
وخلاصة الدفع: أن البناء مصدر .معن اسم المفعول فهو ذات مع الوصف لا الوصف المحضء وحمل الذات مع 
الوصف على الذات» صحيح.(السنبلي) خلف عن احقيقة !خ: أي فرع للحقيقة» فإفها هي الأصل الراحح 
المقدم في الاعتبار» فم ثبت لا يصار إلى المجاز.(القمر) ولا بد في الخلف اخ: لأن الخلف من الإضافيات 
فلا يتصور بدون الأصل.(القمر) في التكلم: فالتكلم بالحقيقة أصلء والتكلم بابحاز فرعه.(القمر) 

أي قوله !خ: أي لعبد معروف النسب يولد مثله لمثله.(القمر) وقيل: هذا تقرير ثانٍ لكلام الإمام.(امحشي) 


بيان أقسام القسيم الثالث ۳۰۸ بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة واجاز 
إن "هذا ابي" مرادًا به الحرية خلف عن قوله: "هذا حر" والأول أولى؛ لأنه يبقى الأصل 
والخلف على حاهما عليه بخلاف الثاني» فإنه يتبدل الأصل بأصل آخرء وبالجملة فعنده: 
لابد لصحة ابجاز من استقامة الأصل من حيث العربية وإن لم يستقم المعيئ الحقيقي» فيصار 
إلى المعن الجازي» وعندها: فار عرد امه ملم لاق "هذا ابي" مرادا 
ek‏ حاتت عو RS‏ فينبغي أن يستقيم الحكم الحقيقي ولم يعمل 
بعارض حتى يصار إلى اھان فإذا كانت الخلفية عنده في التكلم» فالتكلم بالحقيقة أولى؛ 
لأن اللفظ موضوع لأحل المعن الحقية ل ل 


العادة 


رر اب إل شروت عا وان د ی ا A E‏ 


خلف عن قوله: "هذا حر": فالتكلم باللفظ الذي يفيد ذلك المعين كالحرية مثلاً بطريق المحاز حلف عن التكلم 
باللفظ الذي يفيد عين ذلك المعن بطريق الحقيقة.(القمر) لأنه يبقى ! 2خ: توضيح المقام: أن الأصل الحقيقة هذا 
ابي مرادًا به البنوّة» والفرع الجاز هذا ابن مرادًا به الحرية» وهذا عندهماء فعلى التقرير الأول لكلام الإمام يبقى 
الأصل والخلف على حاهما لا يتغيران آلا ويكون الخلاف بينهما وبينه في حهة الخلفية فقطء ا 
الثاني لكلام الإمام» فالأصل الحقيقة هذا حرء فوقع الاحتلاف بينهما وبينه في الأصل الحقيقة مع أنهم قالوا: إنه 
لاحلاف بينهما وبينه إلا في جهة الخلفية» فلذا كان التقرير الأول أولى فتأمل.(القمر) 

وعندهما انجاز إلخ: قالا: إن الحكم مقصود من الكلام» والعبارة وسيلة إلى المقصود, فاعتبار الخلفية في المقصود 
أولى؛ وقال الإمام: إن الحقيقة والمحاز من أوصاف اللفظ على ما مرّء فالحقيقة في التكلم الذي هو استخراج 
اللفظ أولى» والحق قول إمام يشهد به تبتع الاستعمالات» فإن الحكم الحقيقي للكلام كثيرًا ما يكون محالاً نحو: 
ار حم على د اسْنَوى ٠#‏ رطه:ه). ويصار عند البلغاء إلى الجازء قال أعظم العلماء أي مولانا عبد السلام 
تك.: كل محتهد لما يظهر له من المرحح والنكتة» ونكتة الإمام أظهر عندنا.(القمر) 

ال ا ا ا O‏ عندها. (القمر) 

وم يعمل !ل: كما أنه لم يعمل المعين الحقيقي في قوله: "هذا ابي" مشيرًا إلى العبد الذي هو معروف النسب» 
eT‏ شهرة نسبه من الغير وإن كان عكن؛ لأنه يولد مثله لمثله.(القمر) 

حتى يصار !ل: احترارًا عن إلغاء الكلام.(القمر) فإذا كانت إل: شروع في بيان وجه البناء. (القمر) 


بيان أقسام القسيم الثالث ۳۰۹ بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة وامجاز 
ولحكم الجاز رجحان على حكم الحقيقة إما باعتبار كونه غالب الاستعمال أو باعتبار 
كونه عامًا شاملا للحقيقة أيضّاء فلا بد أن يكون العمل بابمحاز أولى للضرورة الداعية إليه. 


وهو تعارف المحاز 


ويظهر الخلاف في قوله لعبده وهو أكبر سنا منه: "هذا ابي ' أي تظهر ثمرة الخلاف بين أبي 


حنيفة وصاحبيه عن في قول الرحل لعبده: "هذا ابي" والحال أن العبد أكبر سا من القائل 
حيث يعتق العبد عنده» لا عندهما؛ فإن عند أبي حنيفة ب هذا الكلام صحيح بعبارته من 
حيث كونه مبتدأ وخبرًا موضوعا لإثبات الحكم» وليس معن كونه صحيحا استقامة العربية 
فقط كما ظنه علماؤنا؛ لأن أبا حنيفة ينل قال في قول الرحل لعبده: "أعتقتك قبل أن تخلق 
1 و أحلو' الماك كحت كلو لحي و 


ن الكلام صحيحًا 


صحيحًا بعبارته وتستقيم الترجمة المفهومة منه لغة أيضاء ول يعتنع علد فقوله: "أعتقتك قبل 
أن تخلق أو أحلق" ليس كذلكء بخلاف قوله: "هذا ابئ"؛ لأنه صحيح مع ترجمته» وإغا 
الاستحالة حاءت من أجل أن المشار إليه أكبر من القائل؛ ولهذا لو قال: العبد الأكبر م 
ابي لغا هذا الكلام فإذا كان قوله: "هذا ابي" صحيحًا من العربية والترجمة 
وكان المع الحقيقي محالاً بالنظر إلى الخارج» صير إلى لمجاز؛ للا يلغو الكلام وهو العتق 


الجاز 


رجحان 21: والمرحوح في مقابلة الراحح ساقطء فيتركء فالعبرة حينعذٍ با حاز.(القمر) 

وهو: أي العبد أكبر سنا من المولى» أو يكون مساويًا سنا ل وتخصيص ذكر الأكبر للتمثيل أو لكونه أوضح لا 
للتقيبد.(القمر) شمرة الخلاف !2: أقحم الشارح لفظ الثمرة إيماء إلى أنه لا معن لظاهر قول المصنف: ويظهر 
الخلاف في إلخ؛ لأن الخلاف لا حفاء فيه حى يظهرء فهذا القول على حذف المضاف.(القمر) 

ليس كذلك: فإن ترحمته اللغوية ممتنعة عقلا. (القمر) 

لغا هذا الكلاه: لعدم استقامة الترجمة المفهومة منه لغة.(القمر) إلى الخارج: وهو كبر المشار إليه.(القمر) 


صير إلى انجاز !2: أي بطريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم؛ لاستلزام البنوّة في المملوك الحرية.(القمر) 


بيان أقسام القسيم الثالث 1 بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة والمجاز 
من حين ملكه؛ لأن الابن يكون حرًا على الأب دائمّاء وعندهما: لما كانت الخلفية في 
الحكم وكان إمكان المعيئ الحقية شر طا لصحة ابحاز لغا هذا الكلام؛ لأن البنوة من 
الأصغر سنا لا يمكن حي يحمل على الحاز الذي هو العتق. لا يقال: فينبغي أن يكون قوله: 
زيد أسد لغوا؛ لعدم إمكان الحقيقة؛ لأنا لا نسلم أنه بحاز بل حقيقة بحذف حرف التشبيه أي 
زيد كالأسد» وأما قوله: رأيت أسدًا يرمي؛ فإنه وإن كان مارا لكن المقصود بالحقيقة خبر 
الرؤية لا كونه أسداء حتى يلزم الحال قصداء ot‏ بالمسخ وهو بعيد. 


من حين ملكه !ل: فعلى هذا يعتق قضاءء وأما ديانة فإن كان تحقق منه الإعتاق فيعتق» وإلا لاء فيصر أم هذا 
العبد أم ولد له. هذا إذا كان هذا القول إقرارًا للحرية من وقت الملك كما قيل» وأما إذا لم يكن إقرارًا بل إنشاء 
للاعتاق بمنزلة "أنت حر" من حين الملك كما قيل» فيعتق قضاء وديانة» لكن لا يصير أمه أم ولد لهء والأول أي 
كونه إقرارًا أصح» فإنه إذا أكره رجحل على قول "هذا ابين" لعبده لا يعتق عليه» قاله محمد في الإكراهء والإكراه 
إنما بمنع صحة الإقرار بالعتق لا الإنشاء فعلم أنه إقرار.(السنبلي) الخلفية: أي خليفة المحاز عن الحقيقة.(القمر) 
لغا هذا الكلام: أي قوله للعبد الأكبر: "هذا ابي".(القمر) الذي هو العتق: بخلاف ما إذا قال للأصغر سنا 
منه: "هذا ابي" وهو معروف النسب من غيره لحواز أن يكون مخلوقا من مائه بالزنا أو بالوطء بالشبهة» وأشتهر 
النسب من غيره.(السنبلي) فينبغي !±: حاصله: أن قول الصاحبين حلاف أهل العربية» فإنه يلزم على قوهما أن 
يكون زيد أسد لغوًا؛ لعدم إمكان الحقيقة مع ام قائلون بصحته. (القمر) 

لأنا لا نسلم إ2: متعلق بالنفي في قوله: لا يقال إلخ.(القمر) لا كونه أسدًا !2: أقول: إن المقصود من هذا 
الكلام رؤية الأسد الذي يصدر منه فعل الرمي لا كون الشخص أسدًا وذا ممكن؛ لأنه لا استحالة في أن يصدر 
الرمي منه بالتعليم أو غيره لكنه لا يوحد عادة» فلذا صير إلى الجاز. هذا ما قي بعض الشروح» وقال صاحب 
"التوضيح" في بيان الفرق بين نحو: زيد أسد ونحو: رأيت أسدًا يرمي» إن الأول يشتمل على دعوى أمر مستحيل 
قصداء فيفتقر إلى تقدير أداة التشبيه ليحرج عن الاستحالة أي الاستقامة» جخلاف رأيت أسدًا يرمي» فإنه وإن 
اشتمل على إثبات الأسدية لزيد لكنه لم يقع قصدًا بل القصد إنما هو إثبات الرؤية» فلا يفتقر إلى تقدير أداة 
التشبيه للتصحيح.(السنبلي) حتى يلزم الحال: فيه أن الكلام المشتمل على المحال باطل» سواء كان الحال 
مقصودًا أو غير مقصود» فلا بد من التأويل في ذلك الكلام لأحل تصحيحه كذا قيل.(القمر) 

يمكن إل: ومثل هذا الإمكان يكفي للمصير إلى امحاز.(القمر) وهو بعيد: لعل وجه البعد أنه لا مسخ في هذه الأمة على 
أنه لو اعتبر المسخ لما يلغو "هذا ابي" مشيرًا إلى الأكبر سنًا عند الصاحبين؛ لأنه يمكن أن يكون ابئا منه بالمسخ تأمل.(القمر) 


بيان أقسام القسيم الثالث ۳۱۱ بيان تعذر الحقيقة وانجاز معاً 
[بيان تعذر الحقيقة والجاز معا] 


وقد تتعذر الحقيقة وابحاز معًا إذا كان الحكم ممتنعًا يعن قد يتعذر المعيئ الحقيقي والمعى 
ا مجازي معًا إذا كان كلا الحكمين ممتنعاء فيلغو الكلام حينئكٍ بالضرورة. 


كما قُْ قوله لامرأته: هده a‏ معره فة ا وتولد اله أو اکر سنا هزه ہی 


لا تقع الحرمة بذلك أبدًا؛ فإنه إذا كانت المرأة معروفة النسب استحال أن تكون بنته وإن 
كانت أصغر سنا منه» وكذا إذا كانت أكبر سنا منه» فإنه استحال أن تكون بنته أبدّاء 
فتعذر المع الحقيقي ظاهرء وأما تعذر المعن المجازي» فلأنه لو كان مارا لكان من قوله: 
"أنت طالق" وهو باطل؛ لأن الطلاق يقتضي سابقية صحة النكاح والبنتيّة تقتضي أن 
كرد عرية لكل قاد جع وه ا 


الحرمة بذلك القول أبدّاء فيلغو الكلام» إلا أنهم قالوا: إذا أصرٌ على ذلك يفرّق القاضي 
الروج 


وقد تتعذر !خ: أي يمتنع العمل بالحقيقة والجاز» وليس المراد بالتعذر ههنا مقابل المهجور.(القمر) 

اذا كان الحكم | 2: أي يكون مفادًا للفظ ممتنعًا في محل استعمل فيه اللفظ وإن كان ممكنا في محل آخر.(القمر) 
فيلغو ! 2: لأن الكلام موضوع لإفادة المعي» فإذا تعذر معناه الحقيقي وا محازي صار لغوًا ضرورة.(القمر) 
وتولد لمثله: أي حال كون زوجته بسن تولد مثلها لمثل هذا القائل.(القمر) حتى لا تقع !خ: وأما إذا قال 
لزوجته: "أنت علي مثل أمي" ونوى به الطلاق» فيقع الطلاق لا؛ لأنه استعارة بل لأنه تشبيه في الحرمة.(القمر) 
وكبر السن مانع من أن يثبت النسب شرعًا من القائل.(القمر) لو كان مجازا لكان إل: وجه الملازمة: أن 
التحريم الذي في وسع القائل ليس إلا التحريم بالطلاق» وأما التحريم المؤبد فليس في وسعه.(القمر) 

تقتضي أن تكون | : فتستدعى البنتيّة عدم صحة النكاح» فبين الطلاق والبنتيّة منافاة ولا استعارة مع التنافي» 
إلا ممكما واستهزاء كما ق قوله تعالى: كدر بعذاب ليه :8 ال عمراذ:١؟)‏ أي أنذرهم: وفيه أن البنتية تستلزم 
الحرمة المؤبدة كما قلتم» فتستلزم الحرمة المطلقة لاستلزام المقيدء فجاز أن تكون بجازًا عن مطلق الحرمة» فيقع به 
الطلاق؛ لوجود مطلق الحرمة قي الطلاق. 


بيان أقسام القسيم الثالث ۳1۲ بيان تعذر الحقيقة والمجاز معا 
بينهما؛ لا لأن الحرمة تثبت يهذا اللفظ؛ بل لأنه بالإصرار صار ظاكًا بمنع حقها في الجماع, 
بح ندري كد ل القن والعنة» فقوله: "أو أكبر سنا منه" عطف على قوله: "معروفة 
اللسب" وقوله: "وتولد لمثله" حال من قوله: "معروفة النسب" يعن لابد أن تكون معروفة 
النسب في حين كوا مولودة لثلهء أو أن تكون أكبر سنا منه حي تتعذر الحقيقة» فلو فقد 
الشرطان معًا بأن كانت مجهولة النسب ولم تكن أكبر سنا منه يثبت نسبها منه. فما قيل: 
إن قوله: "وأكبر سئًا منه" عطف على قوله: "وتولد لله" فتوهم ساقط, وقيل: الحكم في 
بجهول النسب كذلك حتى لا تحرم؛ لأن الرحوع عن الإقرار بالنسب صحيح قبل 


أي لأ يغبت السب 


تصديق المقرله إياه ولا يمكن العمل .عوحب هذا اللفظ قبل تأكده بالقبول. 

بقبول المقر له 
صار الم إ: لأنه يمتنع عن وطتيها عند الإصرار فتكون هي كالمعلقة.(القمر) 
كما في الجب والعنة !2: المحبوب هو مقطوع الذكر والخصيتين» وحكمه: أنه إذا طلب امرأة المحبوب التفرق 
فرق الحاكم في الحال» لعدم فائدة التأخير. والعنين فعيل .عع فاعل من عن إذا أعرض» وهو في الشرع: من 
لا يقدر على جماع فرج زوحته» وحكمه: أنه إذا طلبت امرأته التفريق أله الحاكم سنة قمرية سوى مدة مرضها 
ومرضهء فإن وطئ في هذه المدة فبها » وإلا فرّق القاضي بينهماء إن أبى طلاقها كذا في "الدر المختار".(القمر) 
او أن تكون !خ+: معطوف على قوله: أن تكون إلخ.(القمر) 
يثبت نسبها منه: أي من القائل» وفرق القاضي بينهما.(القمر) فتوهم ساقط: لأنه إذا كانت المرأة معروفة 
النسب استحال أن تكون بنته» وإن كانت أصغر سنًا منه فلا حاحة إلى ضم كبر سنها مع كوا معروفة 
النسبء هذا إذا كان قوله: أو أكبر إل معطوفا على قوله: وتولد إل وأما إذا كان معطوفا على قوله: تولد لخ 
فيأباه الواو الحالية في قوله: وتولد إل إذ لو كان قوله: أو أكبر سنا إلخ» معطوفا على قوله: تولد إل يقال: 
وهي معروفة النسب تولد لثله أو أكبر سنا منه إلخ» كما لا يخفى على واقف السوق فما في "التنوير" بناء على 
ذلك العطف أي عطف قوله: أو أكبر إلخ على قوله: وتولد إلخ لا تصح إليه.(القمر) 
حتى لا تحره: وحينئذ فوضع مسألة المتن في معروفة النسب؛ لأن تعذر العمل بالحقيقة فيها أظهر كذا في 
'الكشف".(القمر) صحيح ! 2: فلعل الزوج المقر يرحع.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۹۳ بيان قرائن العمل بالمجاز وترك الحقيقة 


ثم شرع المصنف بن بعد ذلك في بيان قرائن العمل بابجاز وترك الحقيقة» وهي همسة 


على ما زعمه. 
[بيان قرائن العمل بالمجاز وترك الحقيقة] 
فقال: م تترك بدلالة العادة كالنذر , بالصلاة و احج فإن الصلاة قي اللغة الدعاء 


زهي مسة: أي دلالة العادة» ودلالة اللفظ في نفسه» ودلالة سياق النظم» ودلالة حال المتكلم» ودلالة بحل 
الكلام.(القمر) على ما زعمه: فيه إيماء إلى أن في الخمسة كلامًا على ما سيقول الشارح - .(القمر) 

على ما زعمه !2: إنما قال الشارح ذلك أي حمسة على ما زعمه؛ لأن قوله: دلالة اللفظ في نفسه داحل في 
دلالة العادة كما أشار الشارح إليه بقوله: ولأن بائع السمك لا يسمى في العرف بائع اللحم» وكذا قوله: بدلالة 
سياق النظم أيضًا داحل قي دلالة العادة كما أوماً الشارح أيضًا؛ لأن هذا الكلام إنما يقع عند إرادة عجز 
المخاطب, والمراد بالعادة في قول المصنف: العرف سواء كان عامًا أو خاصًا كما بيّنه الشارح» فلم يكن الأقسام 
حمسة قي الواقع. وقال في بعض الكتب: اعلم أن القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة حم أربعة أقسام: العقل 
والحس» والعرف العام والعرف الخاص» الأول كقوله تعالى: © واسْتفرر من التصغت د 0 (الإسراء: 4 5) فههنا 
العقل مانع عن حقيقة الأمرء فإن الله حكيم لا يأمر بالغي» e‏ قوله تعالى: # فم شه فته من ومن شا 
تيكف + ولكهف:04 إلخ» والثاني كقول القائل: "لا يأكل من هذه النخلة» ولا يشرب من هذه البعر" أما الثالث 
فكقوله: "لا يضع قدمه في دار فلان"» ونحو: ين الفور وغيره» وأما الرابع كما في النذر بالصلاة والحج» 
والتوكيل بالخصومة وبعد معرفة ذلك ظهر لك ما في عبارة الممن من الخلل والزلل» ولعل الشارح أراد ذلك 
بقوله: على ما زعمه» والله اعلم.(السنبلي) تنرك: أي بلا نية من المتكلم.(القمر) 

بدلالة العادة: أي العادة في استعمال الألفاظ وفهم المعى منهاء ثم اعلم أنه إنما تركت الحقيقة بدلالة العادة؛ لأن 
الكلام موضوع للإفهام» فإذا كان مستعملاً لشيء عرفاء ونقل عن معناه اللغوي» فهذه العادة أي عادة 
الاستعمال رححت إرادته» فيترك معناه الحقيقي. ثم اعلم أن ترك الحقيقة بدلالة العادة مقيد ما إذا لم يكن 
الحقيقة مستعملة؛ إذ لو كانت الحقيقة مستعملة كانت أولى عند الإمام من الجاز المتعارف على ما مر.(القمر) 
کالنذر إل: فإنه 00 في الشر ع» فلو كان الناذر غير صاحب عادة بالمعئ الشرعي وغير 
عالم به» بل كان من أهل الحرب» فينبغي أن يتصرف نذره إلى اللغة كذا قيل. (القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 14" بيان قرائن العمل بامجاز وترك الحقيقة 


كما فی قوله تعالى: فيا 0 اموا صلوا عليه وقوله ل "وإذا كان صائمًا 


(الأحراب:07) 


فليصل"* أي م نقلت إلى الأركان المعلومة والعبادة المعهودة» وهجر معناه الأول؛ 


ير الدعاء 


فإن قال أحد: "لله على أن أصلى" تجب عليه الصلاة لا الدعا وكذا الحج لغة القصد 
مطلقا ثم نقل في الشرع إلى المناسك المعهودة في مكة, فلو قال: الله على أن أحج" تجب 
عليه العبادة المعهودة, وفي حكمها سائر الألفاظ المنقولة شرعًا أو عرفا عامًا وخاصاء 
وكذا قوله: "لا يضع قدمه في دار فلان" على ما مر. 

وبدلالة اللفظ في نفسه أي باعتبار مأحذ اشتقاقه» ومادة حرفه لا باعتبار إطلاقه بأن 
كان اللفظ مثلاً موضوعًا لمعن فيه قوة» فيخرج ما وحد فيه ذلك المعين ناقصاء أو لمعنى 
فيه نقصان وضعفء فيخرج ما وجد فيه ذلك المعين زائدًا ويسمى هذا مشككاء وعبر 
عنه صاحب "التوضيح": بكون بعض الأفراد فيه زائدًا أو ناقصا. 


إلى الأركان المعلومة: من القيام والقراءة وغيرهما.(القمر) 

تجب عليه الصلاة !خ: فإن عادة أهل الإسلام أن ينذروا العبادة المعهودة من الطواف والسعي وغيرها لا 
الدعاء.(القمر) نجب عليه العبادة المعهودة ا فإن عادة أهل الإسلام أن ينذروا العبادة المعهودة لا القصد. 

ل يضع إخ: فلمعئ الحقيقي وهو وضع القدم حافيًا ترك والمتعارف معتادًا هو المعئ المحازي وهو 
الدحول.(القمر) في نفسه: أي لا بالنظر إلى السياق والسباق والعادة.(القمر) 

أو لمعنى !لخ: معطوف على قوله: لمعن إلخ.(القمر) 

ويسمى هذا مشككا: لتفاوت الأفراد بالزيادة والنقصان.(القمر) 

مشككا ا إنما سمي به؛ لأنه مشكك السامع في أنه مشترك باعتبار احتلاف أفراده.(السنبلي) 

زائدًا أو ناقصًا: فبعض الأفراد قي القوة ممرتبة كأنه ليس فردًا له» وبعض الأفراد قي الضعف ,مرتبة كأنه ليس فردًا له.(القمر) 
*أخرج مسلم في "صحيحه"» رقم: ١١٤٠ء‏ باب الأمر بإحابة الداعي إلى دعوة» عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله ج إذا دعي أحدكم فليجبء فإن كان صائمًا فليصل» وإن كان مفطرًا فليطعم. 


بيان أقسام التقسيم الثالك 10 بيان قرائن العمل بالجاز وترك الحقيقة 


فالأول كما إذا حلف لا يأكل لحمء فلا يتناول لحم السمكء وقوله: "كل مملوك لي حر 
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لا يتناول الكاتب'. فإن اللحم لا يتناول السمك؛ إذ هو مشتق من الالتحام وهو 


الشدة» ولا شدة بدون الدم والسمك لا دم فيه؛ لأن الدموي لا يسكن الماء ولا 
يعيش فيه» فلا يتناول هذا الحلف لحم السمك» وإن كان اطلى عليه اق القراة في قوله 


تعالى: اكوا مِنْهُ لَحماً طرياك وبه تمسك مالك ناه عون E‏ 
(النحل:4 24١‏ قوله تعالى 
ون اقول خض به لأجل مأخذ اللفظء ولأن بائعه لا يسمى في العرف بائع اللحم 


فالأول: أي ما إذا كان اللفظ موضوعًا لمعن فيه قوة.(القمر) فلا يتناول حم السمك: هذا إذا لم ينو شيئاء 
وأما إذا نوى تناول لحم السمكء فيتناوله كذا قيل.(القمر) إذ هو مشتق إ±: يعي أن اللحم مأحوذ من 
الالتحام» يقال التحم العرب أي اشتدء فسمي اللحم بهذا الاسم؛ لما فيه من الشدةء ولا شدة بدون الدم الذي 
هو أقوى الأخلاط في الحيوان» والسمك لا دم فيه وما يسيل عنه عند الشق» فذلك ليس بدم إنما هو ماء أحمر 
ويطلق عليه الدم بحارًا؛ لأن الدموي إلخ.(القمر) في قوله تعالى إل: a:‏ مده أي من البحر تحب ع داه 
(لنحل:4١)‏ هو السمك» ووصفه بالطراوة؛ لأنه أرطب اللحوم» فيسرع إليه الفسادء فيسارع إلى أكله كذا قال 
البيضاوي.(القمر) يحنث ! خ: فإن مطلق اسم اللحم يتناوله.(القمر) 

لأجل مأخذ اللفظ !ل: والتفصيل لقرائن المحاز: أن القرينة للمجاز إما خارحة عن المتكلم والكلام أي 
لا يكون صفة 5050 ولا من جنس 0 كدلالة الحال نحو: يمين الفورء وكدلالة العرف والعادةء ودلالة 
الحس» أو يكون صفة للمتكلم محو: او اسْتفرز م ENS‏ بالمعصية» أو يكون 
لفظا خارجًا عن الكلام الذي فيه اهاز کقرل تعالى: اف شاء فمل ومن شاء فبحما »م (الکهف:۲۹)» فإن 
حقيقة هذا الكلام للتخيير لكن قوله تعالى بعد ذلك: 6 ا نا اند دي ار ه. (الكهف:55): قرينة مانعة 
عن ذلك» أو يكون لفظًا هو عين هذا الكلام :"اعمال بالنيات"» فإن القرينة مجموع هذا الكلام يعن إسناد 
بوت النية الجميع الأعمال» أو يكون لقعلا هو جزء هذا الكلام» وهو على قسمين: الأول أن يكون بعض الأفراد 
أولى بأن يكون ناقصًا كما في قوله: "كل مملوك لي حر" فإنه لا يتناول المكاتب؛ لأنه ناقص في المملوكية» أو 
يكون زائدًا كما في قوله: "لا يأكل الفاكهة"» فإنه لا يتناول العنب؛ لأنه زائد على معن التفكهء والثاني: أن 
لا يكون بعض الأفراد أولى كما في قوله: "لا يضع قدمه في دار فلان" هكذا في "التوضيح".(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 15م بيان قرائن العمل بالمجاز وترك الحقيقة 

ولفظ مملوك في قوله: "كل مملوك لي حر" لا يتناول المكاتب؛ ا كان مملوكا كاملا 

من جميع الوجوه يدا ورقبة» فيتناول المدبر وأم الولدء ولا يتناول المكاتب؛ لأنه ملوك 

رقبة حر يدّاء فكان ناقصًا في معن المملوكية. 

والثانئ ما ذكره بقوله: وعكسه الحدف بأكل الفاحهة أي عكس المذكور من المثالين ما إذا 

حلف لا يأكل الفاكهة» فلا يتناو ل العنب؛ لأن الفاكهة اسم لما يتفكه به ويتلذذ حال كونه 

أي يتنعم به 

زائدًا على ما يقع به قوام البدن» فهو موضوع للنقصان» والعنب والرطب والرمان فيها 

كمال ليس ف الفاكهة وهو أن يكون به قوام البدن ويكفى ها في بعض الأمصار للغذاى فلا 

يدحل في الناقص. وأما إدخال الطرار في السارق وإن كان فيه كمال أيضًا من السارق؛ 

فلأن ذلك الكمال والزيادة ليس .مغير لمعى الأصل بل مكمل له من قبيل دلالة النص 
أي السرقة معن الأصل 

المكاتب: هو من عقد من مولاه بأنه يؤدي إلى المولى هذا القدر من المال ثم يعتق.(القمر) 

تساول ندر واو الول قافا ملو كات دا ورت رالد من قال له«الموق إذا مت فا حون وام الولد أنه 

استولد منها المولى» وحكمهما: أنهما يعتقان بعد موت المولى.(القمر) 

لأنه: أي لأن المكاتب مملوك رقبة» فإن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كذا جاء قي "الجامع"ولذا إذا عجز عن 

بدل الكتابة يعود إلى الرق.(القمر) 

حر يدا: أي ليس يمملوك يدا ليتحقق مقصودًا لكتابة» وهو أداء البدل» فيملك المكاتب البيع والشراء 

وأمثالههما.(القمر) فكان ناقصا !2: وفيه أنه لو كان الملك في المكاتب ناقصاء وف المدبر وام الولد كاملا فلا 

يتأدى الكفارة به» ويتأدى مما مع أنه ليس كذلك. وأجيب بأن مدار الكفارة على الرق» والرق فيهما ناقصء 

فإن ما ثبت فيهما من جهة العتق لا يرتفع بوجه» والرق فيه كامل؛ لأنه عبد كما كان إذا عجز؛ فلذا لا يتأدى 

الكفارة يمما ويتعدى به.(القمر) والثابئ: أي ما إذا كان اللفظ موضوعًا لمعن فيه ضعف.(القمر) 

وأما ادخال الطرار إل: جواب إشكال تقريره: أنه يلزم على ما ذكرتم عدم دخول الطرار في السارق؛ إذ فْ 

الطرار زيادة ليست قي السرقة» فإنه يأحذ عن اليقظان.(القمر) 

من قبيل دلالة النص: قد مر البحث فيه فتذكر.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳1۷ بيان قرائن العمل بامجاز وترك الحقيقة 


فيشتمله كاشتمال "أف" في قوله تعالى: إفلا تقل لَهُمَا أف للضرب والشتي بخلاف 
(الإسراء: ۲۳) 
ا ا ينث بذلك کله؛ لأا من أعز 
هو القوام 


وحد لاله سياف اقيم أي بسبب سوق 5 بقرينة لفظية التتحقت به سواء كانت 


الكلام القرينة 
سابقة أو متأخرة. 
كقوله: "طلق امرأن إن كنت رحلا" حن لا يكون توكيلاء فإن حقيقة هذا الكلام هو 
أي طلق امرأني 
لت وكيل بالطلاق لكن ترك ذلك بقرينة قوله: "إن كنت رجلا"؛ لأن هذا الكلام إما يقال: 
ي إن ر 


عند إرادة إظهار عجز المخاطب عن الفعل الذي قر 9 فيكون الكلام للتوبيخ بحارّاء 


ومثله: قوله تعالی: من شان ومن اء يكف إ دن ِطلِمِينَ تار حيث تركت 
(الکهف:۲۹) 

ولا تقل سا: أي للوالدين أف وهو صوت يدل على تضجرء وقيل: اسم الفعل الذي هو التضجر كذا قال 

البيضاوي.(القمر) للضرب والشتم: متعلق بالاشتمال» فالضرب والشتم مكملان لمعن الإيذاء.(القمر) 

فإنه مغير لمعنى التفكه: وهو التلذذ والتنعم؛ لأن الغذاء مقصود, والتفكه أمر زائد غير مقصود» فيكون مغيرا 

معن التبعية كذا قال ابن الملك.(القمر) وعندهما يحنسث !2: قيل: نقل هذا القول صاحب "التحقيق"إن هذا 

الاحتلاف احتلاف عصر وزمانء فأبو حنيفة = أف على عرف زمانه» فإن أهل زمانه لا يعدوفا أي العنب 

والرطب والرمان» من الفواكه» وتغير العرف في زماهما.(القمر) لأها: أي العنب والرطب والرمان.(القمر) 

أي بسبب سوق الككلاه: إعاء إلى أن السياق مصدر عن السوق» فليس المراد بالسياق ههناء ما يتعارف 

استعمالة افيه زعو دالا مقاب للسباق بالباء الموحدة .معن المتقدم» وكذا قال الشارح فيما سيأت سواء كانت 

إل والمراد بالنظم الكلام.(القمر) سوق: إشارة إلى كون السياق .عع السوق والنظم عع الكلام.(الحشي) 

عند: إشارة إلى أن هذا داحل قي قرينته دلالة العادة.(المحشي) 

فيكون الكلام للتوبيخ: والمعى: أنك لا تستطيع ولا تقدر على تطليق امرأي» فإنه من المعلوم القطعي امتناع 

قدرة الرحل على طلاق امرأة الغير» فهذا بحاز من قبيل إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر باعتبار أن الضدين 

متجاوران في الذهن حيث يستلزم تصور أحدهما تصور الآخر.(القمر) حيث ترركت ! خ: فإن حقيقة المشيئة 

رفع الإثم» وقرينة السياق لا تناسبه» فإها حاكمة بتحقق الإثم للظالمين أي الكافرين.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث ۳۹۸ بيان قرائن العمل بالمجاز وترك الحقيقة 
حقيقة المشيئة» وحقيقة قوله: "فيكف" بقرينة قوله تعالى: َتنا للظالمين ناراچ وحمل 
على التوبيخ. و بدلالة معن يرحع إلى المتكله وقصده» فيحمل على الأخص e‏ 
كان اللفظ دالاً على العموم بحقيقته. 

كما في يمين الفور. وهو مشتق من فارت القدر إذا غلت واشتدت» ثم ميت به الحالة 


أي الفور مأخوذ 


الي لا لبث فيها ولا ريث باعتبار فوران الغضب كما إذا أرادت امرأة الخروج فقال لها 
الزوج: "إن حرجت فأنتٍ طالق" فمكثت ساعة حى سكن غضبه ثم حرحت لا تطلق 
فإن حقيقة هذا الكلام أن تطلق في كل ما حرحت» ولكن معن الغضب الذي حدث في 
المتكلم وقت خروحها يدل على أن المراد هي هذه الخرجة المعينة» فيحمل الكلام عليها 


بحازًا يمذه القرينة» ومثله: قول الرحل لأحد: تعال تغدٌ معى» "فقال": "إن تغديت فعبدي 


مل 


حر" فإن حقيقته أن يعتق عبده أينما تغدي, سواء كان مع الداعي أو وحده في بیته» 


وحقيقة قوله فليكفر !+: وهي وجوب الكفر.(القمر) وقصده !±: معطوف على قول المصنف معن عطقا 
تفسيريًا أي حال التكلم وقصده يدل على ترك الحقيقة.(القمر) كما في يمين الفور: هذا القسم من اليمين 
استخرجه الإمام بحديث» وهو أن جابرًا وابنه دعيا إلى نصرة إنسان, فحلفا أن لا ينصراه ثم نصراه بعد ذلك وم 
يحنثاء وكان القوم سابقا يقولون: اليمين مؤقتة نحو: "والله لا أفعل اليوم كذا" ومطلقة: نحو "والله لا أفعل كذا“ 
والإمام استخرج مؤقتة معن مطلقة لفظًا كذا قال أعظم العلماء مولانا عبد السلام أعظمي اله (القمر) 

تم سميت إل: يقال: حاء فلان من فوره أي من ساعته.(القمر) 

باعتبار ! : أي إنما ميت هذا اليمين بيمين الفور لصدورها من المتكلم باعتبار فوران الغضب أي شدته.(القمر) 
أن يعتق عبده ! خ: لأنه دال لغة على مصدر منكر واقع تحت النفي» فإن التقدير لا أتغدى تغديًا كذا قيل.(القمر) 
أينما تغدى !خ: أي حقيقة هذا الكلام العموم لدلالته لغة على مصدر منكر واقع في موضع التفي؛ إذا التقدير لا 
أتغدى تغديّاء فيقتضي أن يحنث بكل تغد يوحد بعد كما لو قاله ابتدای وقد تركت بدلالة حال المتكلم؛ إذ من 
المعلوم أنه أحرج الكلام مخرج الجواب لكلام الداعي» فإنه قد دعاه إلى تغدي الغداء الذي بين يديه لا إلى غيره» فيتقيد 
به وإذا تقيد كلام الداعي به تقيد الحواب به أيضًا؛ لأنه بناء عليه» وصار كأنه قال: "والله لا أتغدى الغداء الذي 
دعوتي إليه" وقس عليه ما سبق من قوله: لامرأته حين قامت تريد الخروج: "إن خحرحت فأنت طالق". (السنبلي) 


يان أقسام التقسيم الثالث ۳1۹ بيان قرائن العمل بالمجاز وترك الحقيقة 
ولكن معي التغدية الذي حدث ف المتكلم حينئذٍ يدل على أن المراد هو الغداء المدعو إليه حال 
كونه مع الداعي» فيحمل عليه فقط حن لو تغدى بعد ذلك في بيته لا بحنث» ولا يعتق عبده. 
وبدلالة في محل الكلام. وعدم صلاحيته للمعن الحقيقي للزوم الكذب فيمن هو معصوم 
عنه» فلا بد أن يحمل على ابحاز. 

كقوله علة: 'إنما الأعمال بالنيات”* فإن معناه الحقيقي أن لا توجد أعمال الحوارح إلا بالنية وهو 
كذب؛ لأن أكثر ما يقع العمل منا في وقت خلو الذهن عن النية» فلا بد أن يحمل على الحاز أي 
ثواب الأعمال أو حكم الأعمال بالنيات» فإن قدر الثواب فظاهر أنه لا يدل على أن جواز 
الأعمال في الدنيا موقوف على النية» وإن قدر الحكم فهو نوعان: دنيوي: كالصحة والفسادء 
وأخروي: كالثواب والعقاب» والأحروي مراد بالإجماع بيننا وبين الشافعي ينك فلا تجوز أن 
يراد الدنيوي أيضاء أما عنده؛ فلأنه يلزم عموم المجاز» وأما عندنا؛ فلأنه يلزم عموم المشترك 


يدل !خ: فإن المتكلم أخرج الكلام مخرج الجواب.(القمر) وبدلالة محل الكلام: فإن امحل لالم يقبل حكم 
الحقيقة تعين ابحاز مرادًا للتعذر.(المحشي) محل الكلام: أي ما وقع فيه الكلام وما يتعلق به.(القمر) 

رعدم صلاحيته: أي عدم صلاحيته محل الكلام. كقوله اة إلخ: ومثل صاحب "التحقيق" وغيره لدلالة حل 
الكلام بقوله: "لا اكل من هذه النخلة أو من هذه القدر"» فإن يمينه وقعت على التمر أو الثمن» وعلى ما يطبخ 
فيها حى لو أكل عين النخلة أو القدر لا يحنث وكذا في قوله تعالى: #وما يسْتَوي الأغمى وَالْبِصِيرُ به (فاطر:9 1 لهالا 
ستو ي أضحاث التار وأضحاب الْجَنَدَْهِ (الحشر:٠٠)‏ فإن فيه حقيقة عدم الاستواء غير مراد وهو العموم بأن لا يكون 
هما استواء لجاز مرادا للتعذر.(السنبلي) مراد بالإجماع: فيه أنا سلمنا أن الإجماع منعقد على أن ثواب العمل 
منوط على النية لكن لا نسلم انعقاد الإجماع على أن الحكم الأخروي مراد في الحديث.(القمر) 

فلانه يلزم ! خ: يعي أن المراد لما كان حكم الأعمال بحارًا وصار الأخروي مرادًا منه بالإجماع» فلو أريد الدنيوي 
أيضًا يلزم أن يكون المعئ البمحازي عامًاء وعموم المحاز لا يقول به الشافعي بت وفيه أنه قد مرّ أن القول بعدم 
عموم احاز افتراء على الشافعي يلك فتذكر.(القمر) فلأنه يلزم عموم المشترك: يعن أنه لو أريد الحكم الدنيوي 
مع إرادة الحكم الأحروي يلزم عموم المشترك وهو الحكم» وهو باطل عندنا هكذا قال غير واحد.(القمر) 


هر خخ ريجه. 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۰ بيان قرائن العمل بالمجاز وترك الحقيقة 
فلا يدل على أن جواز العمل موقوف على النية» فلا تكون النية فرضًا في الوضوء على 
ما قال الشافعي ... وأما في سائر العبادات المحضة» فالمقصود فيها الثواب» فإذا حلت 


عن الثواب بدول النية فات الجواز أيضًا هذه الوتيرة لا بأن النص دال على فوت الجواز. 
ده له E‏ ەرف 5-5 آم انما 3 ا الاب 1 فإن ظاهره يدل على أن المخنطاء والنسيان 


س 


لا يوحد من أمته وهو كذب ا أعين المآثم مرفوع, 
وأما قي الدنيا فغرمه باقٍ في حقوق العباد ألبتة» وكذا في فساد الصوم بالأكل خطاء, 


0 في الوضوء: وكذا قي الغسل» وتطهير الثياب وغيرها .(القمر) وأما و في سائر العادات ا <: دفع دحل مقدر 
تقریره: أن العبادات المحضة كالصلاة والصوم إذا حلت عن النية بطلت» فصحتها منوطة على النية» فصار معى 
الحديث أن صحة الأعمال بالنيات.(القمر) العبادات: كالصلاة والصوم وغيرها. (امحشي) 
التيرة: أي الطريقة وهي ترك الحقيقة والمصير إلى المحاز.(انحشي) لا بأن النص !إخ: لأنه ليس معن الحديث أن 
صحة الأعمال بالنيات. وهو كذب: لوجود الخطاء والنسيان من الأمة المحمدية على صاحبها ألف تحية.(القمر) 
وكذا ني فساد إخ: أي كذا حكم الخطاء باقي في فساد إلخ» وتوضيحه: أنه إذا أكل في الصوم خطاء بأن كان 
ذاكرًا للصوم فأفطر من غير قصد كما إذا مضمض فدخل الماء في حلقه يفسد الصوم ويجب القضاءء وكذا إذا 
تكلم في الصلاة خطاء تفسد الصلاة لعموم الأحاديث الدالة على عدم إباحة الكلام في الصلاة مطلقاء ولا يصح 
قياس الأكل خطاء في الصوم على الأكل ناسيًا في نمار رمضان؛ فإن العذر حالة النسيان قوي لا جناية فيه أصلا 
وأما الخطاء فلا يخلو عن جناية عدم الاحتياط والتثبت.(القمر) بالأكل خطا إل: قلت: وأما في صورة س 
كما إذا أكل ناسيّاء فلا ينتقض به الصوم ولا إثم أيضًا؛ لما روى الشيخان عن أبي هريرة عن رسول الله :32 "من 
نسي وهو صائم فأكل وشرب فيتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه الله" كذا قاله عبد العلي +2..(السنبلي) 
*“أحرج ابن ماحه في "سننه"» رقم: 253٠647‏ باب طلاق المكره والناسي» عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول 
الله < : "إن الله تحاوز عن امي الخطاء والنسيان» وما استكرهوا عليه" وق رواية عن ابن عباس» رقم: ٠٠٤٠٥‏ 
باب طلاق المكره والناسي» إن الله وضع عن أميّ إلخ. وأخرج البيهقي قي "السنن الكبرى" ,50/١٠١‏ باب التتابع 
ق صوم» وابن حباك» رقم: 1968 الى عن ابن عباس نے : تحاوز الله عن امي إلخ. رواه الحاكىى 
وقال أبو حاتم: لا يثبت.[إشراق الأبصار ص١ ]١‏ 


يان أقسام التقسيم الثالث ۳۲١‏ بيان قرائن العمل بامجاز وترك الحقيقة 
وفساد الصلاة بالتكلم حطاًء فلا يصح التمسك به للشافعي دنه في بقاء الصلاة والصوم؛ 
فتم الآن بيان المواضع الخمسة على استقراء المصنف بث وفيه كلام كما لا يخفى. 

والتحري المضاف إلى الأعيان كاغارم والخمر تة ونا ادن للبعض. جملة مبتدئة تتمة لقوله: 
وبدلالة محل الكلام حيء يما ردا لزعم البعض,» فإتهم زعموا أن التحريم المضاف إلى العين كانحارم 
في قوله تعالى: #إحرمَتْعليك م أمَهانكر والمخمر في قوله عَنية: "حرمت الخمر لعينها"” 


(النساء: 17 ؟) 


فلا يصح إخ: أي إذا ثبت أن المراد بالحديث رفع المؤاحذة الأحروية» فلا يصح التمسك بهذا الحديث للشافعي بك 
في بقاء الصلاة بالتكلم خطاءء والصوم بالأكل حطأ.(القمر) وفيه كلام: أي في حصر ما يترك به الحقيقة في 
الخمسة كلام والله أعلم ماذا أراد به الشارح؟ إن أراد به أنه قد يترك الحقيقة بقرائن أخرى في الحاورات واللغويات» 
فالحصر باطل» فيجاب عنه بأن البحث في الشرعيات فلا يضره ما في امحاورات واللغويات» وإن أراد به أن الحصر في 
الخمسة باطل؛ لاحتمال أن يترك الحقيقة بأمر آخرء فيجاب عنه بأن الاحتمال لا يضر الحصر الاستقرائي فتدبر.(القمر) 
دفيه كلام لا يخفى !ل: والكلام هو الذي ذكرناه ا من أن دلالة اللفظ قي نفسه داحل قي دلالة العادة 
كما أشار الشارح إليه بقوله: ولان بائع السمك لا يسمى في العرف بائع اللحم» وكذا قوله: بدلالة سياق النظم 
أيضًا داحل في دلالة العادة كما أومأ الشارح إليه أيضًا بقوله: لأن هذا الكلام إنما يقال عند إرادة عجز 
الحاطب» والمراد بالعادة في قول المصنف يتد: العرف» سواء كان عامًا أو حاصًا كما بيّنه الشار ح» فلم يكن 
الأقسام خمسة بل أقل منها؛ فتدبر وتشكر لعلك لا تجده في حاشية من حواشي "نور الأنوار".(السنبلي) 

لبعض: أي من الحنفية وغيرهم.(القمر) جملة مبتدثة !خ: جواب سؤال ودفع لوهم هو: أن هذه العبارة معطوفة 
على العبارة ال قبلها وهي قول المصنف: وقوله عاب وهو كان مثالاً لترك الحقيقة بدلالة محل الكلام؛ فلزم 
بواسطة العطف أن تكون هذه العبارة أيضًا مثالاًء والواقع حلاف ذلك فأجاب بأن هذه العبارة ليست .ععطوفة 
على السابق بل هي جملة مبتدئة» فأورد عليه المورد أن من شان العاقل أن يأتي بالعبارة مرتبطة» وهذه غير مرتبطة 
فكأفها لغوء فأحاب بأنها تتمة للسابق فلا لغوية فيها.(السنبلي) 

أذكر ذلك الحديث صاحب "'لمداية" وقال: يروى بعينها قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب وقال الزيلعي ي 
تخرجه: أخحرجه العقيل عن عبد الرحمن بن بشر الغطفاني عن أبي إسحاق عن الحرب عن علي قال: سألت رسول الله 78 
عن الأشربة عام حجة الوداع» فقال حرم الله الخمر بعينهاء والسكر من كل شراب انتهى» قال: وعبد الرحمن هذا 
بخهول في الرواية والنسب» وحديثه غير محفوظء وإنما يروى هذا عن ابن عباس موقوفا. [إشراق الأبصار: ص١ ]١‏ 


بيان أقسام التقسيم الثالث YY‏ بيان قرائن العمل بالمجاز وترك الحقيقة 
مجاز عن الفعل أي نكاح أمهاتكم وشرب الخمر» فتكون الحقيقة متروكة بدلالة حل الكلام؛ 
لأن امحل عين لا يقبل الحرمة؛ لأن الحل والحرمة من أوصاف الفعل» فقلنا نحن: إن هذه 
الحرمة على حاها وحقيقتها؛ لأنه أبلغ من أن يقول: حرمت نكاح أمهاتكم؛ وذلك لأن 
الحرمة نوعان: نوع: يلاقي الفعل فيكون العبد ممنوعًا والفعل ممنوعًا عنه» ونوع: يلاقي انحل 
فيخر ج امحل من أن يكون مباحًاء وصار العين ممنوعا والعبد ممنوعًا عنه» وهذا أبلغ الوجهين 
في المنع» فإن الأول كما يقال للطفل: "لا تأكل الخبز" وهو بين يديه والثاني كما يرفع الخبر 
من بين يديه» ويقال له: لا تأكل "فهو بمنزلة النفي والنسخ وهو أبلغ من النهي الحقيقي 


ار مر اذفان ِ 
على ما مرّ تقريره» وقال بعض المعتزلة: إنه مجمل؛ لأن العين لا يكون حرامًا فلا بد من تقدير 


في مبحث النهي 
الفعل وهو غير معين لاستواء جميع الأفعال فيه» فيجب التوقف وهو خلف منشؤه سوء الفهم. 
ولما فرغ عن بيان الحقيقة وامحاز أورد بذيلهما بحث حروف المعاني. 


جاز: إما على سبيل الجاز بالحذف أو على سبيل ذكر العين وإرادة الفعل المتعلق به.(القمر) 

لأن الحرمة إلخ: تنقيحه: أن التحريم موضوع في اللغة بإزاء المنع وهو المراد في أقوال الشارع» فصار اللفظ 
مستعملا في معناه الحقيقي» ويلزمه الحرمة وهو نوعان: نوع إلخ.(القمر) 

فيكون خ: ويبقى امحل أي العين قابلاً للفعل.(القمر) أبلغ الوجهين إخ: فكان حرمة نكاح هذه النساء بلغت 
حيث م تبق فيهن محلية النكاح واستعداده» وظاهر أن هذا أبلغ من مقابله. (السنبلي) 

ويقال له !خ: هذا أبلغ؛ فانه منع الخبز من بين يدي الطفل.(القمر) أنه: أي أن التحريم المضاف إلى الأعيان. (القمر) 
مجمل إخ: ومعناه كما مرّ سابقا ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد به اشتباهًا لا يدرك بنفس العبارة بل بالرحوع إلى 
الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل» وحكمه: اعتقاد الحقية فيما هو المراد والتوقف فيه إلى أن يتعين ببيان المجمل.(السنبلي) 
وهو خلف: أي هذا القول قول خطاءء؛ فإن الفعل يقدر على حسب قابلية المقام كما هو الظاهر.(القمر) 
خلف: أي خلاف ما في نفس الأمر والواقع.(المحشي) منشؤه سوء الفهم: فمعين الإنشاء الإبداء سوء الفهم؛ 
لأن الأصل في النصوص الإعمال دون الإهمال» والتوقف عين الإهمال.(المحشي) 


بيان أقسام التقسيم الغالث ۴ بحث حروف المعابي. بحث حروف العطف 
|[ بحث حروف العاي] 

فقال: ويتصل .ما ذكرنا حروف العابي أي يتصل بالحقيقة واجاز حروف ها معانِ» وهي 
الحروف النحوية العاملة وغير العاملة, فإن "في" إذا كانت .معيئ الظرفية تكون حقيقة» 


وإن كانت .معن "على" تكون مجاراء وعلى هذا القياس» واحترز يما عن حروف للمباي 


أعين حروف الحجاء الموضوعة لغرض التركيب لا للمعين» وقد ذكر م اع سوس 
"المتتحب الحسامي" ونحوه في خاتمة الكتاب» وما فعله المصنف اتباعا للجمهور أولى» 
ولكن إطلاق الحروف على ما ذكر ههنا تغليب؛ لأن كلمات الشرط والظرف أسماء. 
[بحث حروف العطف] 

م لما كانت حروف العطف أكثرها وقوعا قدمها. 


المعابي الخ: وتسميتها حروف المعاني بناء على أن وضعها لمعان تميز ما عن حروف الباني الى بنيت الكلمة عليها 
وركبت منهاء فالهمزة المفتوحة إذ قصدت ها الاستفهام والنداءء حرف من حروف العاني» وإلا فمن حروف 
المباني.(السنبلي) حروف ها معان: كالباء في "مررت بزيد" فإن ها معن وهو الإلصاق» بخلاف الباء ف "بكر 
وبشر".(القمر) العاملة وغير العاملة: العاملة كحروف الحر» وغير العاملة كحروف العطف.ل(المحشي) 

فان في إلخ: سبب لاتصال بحث حروف المعاني ببحث الحقيقة والمحاز.(القمر) حروف المباي: أي الحروف الي 
بناء الكلمة منها.(القمر) وقد ذكر اح لأن هذا البحث أي ببحث حروف الباني من قسم النحو لا من الفقه 
الصرف لكنه لما كان به تعلق بعض أحكام الشرع أورده في الخاتمة تتميمًا للفائدة.(القمر) 

المصنف: فيه تعريض على صاحب "الحسامي".(الحشي) أولى !خ: وحه الأولوية أظهر من أن يكتبء وهو أن هذه 
الحروف متصلة بالحقيقة وا محاز» فلا يناسب تفريقها عن بيانهماء بل ذكرها عقب الحقيقة والحاز أولى.(السنبلي) 
تغليب: الحروف على الأسماء. فإن أكثر ما ذكر ههنا حروف» فسمي الجميع بالحروف.(القمر) 

0 لما كانت حروف ا دفع الاعتراض» وهو أن المو جود فيما سبق قسمين: العاملة وغير العاملة. فما وجه 
تقديم غير العاملة على العاملة مع تقوية العاملة.(المحشي) أكثرها وقوعا: لأا تدحل على الاسم والفعل» فلاف 


حرو ف اجخر وكلمات الشرط؛ فإن الأولى تدحل على الاسم 38 الفعل» و الثانية ختص بالفعل. (القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث A:‏ بحث الواو 


[بحث الواو] 

وقال: فالداء لمطلق العطف من غير تعرض ما ترتيب يعن أن الواو لمطلق 
الشركة» فإن كان في عطف المفرد على المفردء فالشركة ثابتة في المحكوم عليه أو 
به» وإن كان في عطف الجمل» فالشركة في جرد الثبوت والوحود. وبالجملة هر 
SOE‏ ولا للترتيب كما زعمه بعض 


أصحاب ع > فإذا قيل "حاعءن زيد وعمرو" يحتمل أنهما جاءاك معَاء أو 


والصحيح من مذهبه به خلاقه 


وحجة الشافعى بت قوله ع : "نحن نبدأ ما بدا الله ل i‏ 


لمطلق العطف: هذا عند عامة أهل اللغة والنحاة» وإنما قدم الواو على الحروف الأحر العاطفة؛ لأنها كالبسيطة 
بالنسبة إليهاء فإن معناها أصل كالجزء من معان سائر الحروف العاطفة؛ لأن الواو تدل على المشاركة» وسائر 
الحروف العاطفة عليه مع زيادة كالترتيب وغيره.(القمر) 

ولا ترتيب: أي تأحر ما بعد الواو عما قبلها في الزمان.(القمر) 

فالشركة: أي بين المعطوف عليه والمعطوف.(القمر) في المحكوم عليه: نحو: قام وقعد زيد.(القمر) 

أو به: نحو: قام زيد و عمرو.(القمر) في عطف الجمل: نحو: قام زيد وقعد عمرو.(القمر) 

فالشركة: أي: بين المعطوف عليه والمعطوف.(القمر) 

للمقارنة إلخ: أي الاجتماع في الزمان كما نقل عن مالك ب.. ونسب إلى محمد وأبي يوسف حب وقوله ولا 
للترتيب أي تأحر ما بعدها لما قبلها في الزمان كما نقل عن الشافعي ت ونسب إلى أبي حنيفة يلك:.(السنبلي) 
كما زعمه بعض أصحاب الشافعي: ونقل ذلك عن الشافعي أيضًا. (القمر) 

قوله عا : حين سأل الصحابة من السعي بين الصفا والمروة.(انحشي) 

ڪن نبدأ ا زوق ريدي عن ار بن عند اله فال معت رسول الله : 5 يقول: نبدأ عا بدأ الله به» وقرأ 


أيضًا إن الَا والمروة من شعائر 5 (البقرة (Moen:‏ 


بيان أقسام التقسيم الثالث Yo‏ بحث الواو 


في قوله تعالى: «إإِنَ الصّفا وَالْمَرْوَةَ من 0 ال" * ففهم البي ت منه الترتيب» 


)١ :مه‎ 


وقوله تعالى: لاْكَعُوا وَاسْجدوا فإن ت في ر 


VY: (الحج‎ 


والجواب عن الأول: أن النبي 2 لعله فهم الترتيب من وحي غير متلوء وإِنّما أحال 
على الآية باعتبار أن التقدم في الذكر لا يخلو عن الاهتمام والترجيح. 

وعن الثاي: أنه معارض لقوله تعالى: (إوَاسْجَدِي وا ركعي حطابًا لمر فإن تقدم 
العو عن الوم و ا 


إن الصفاء والمروة !2: الصفا في الأصل الحجر الصلب سمي به ذلك المكان الشريف؛ لأنه حجر صلب» وروي 
أن آدم + نزل عليه» فاشتق له. قلت: والعامة القائلون بعدم الترتيب يحتجون بقول العرب جاءن زيد وعمرو فيما 
جاءا متقارنين أو ل ل ا ا بالنقل عن أئمة اللغة» وقد نص 
عليه سيبويه في سبعة عشر مواضع من كتابه» وأما قوله تعالى: #إن الصفا والْمرُوة 8 إل فلا يوحب الترتيب أيضاء 
ألا ترى أن المراد بالآية إثبات أنهما من شعائر الله» ولا يتصور فيه الترتيب» وإففا أوجب البي 32 فيه الترتيب؛ لأن 
السعي لا ينفك عن الترتيب المعين» فعيّنه من الصفا؛ لأن التقدىم في الذكر من أسباب الترجيح.(السنبلي) 

من شعائر الله: جمع الشعيرة أي العلامة أي من علامات عبادات الله تعالى.(القمر) 

ففهم اخ: والبي لي كان أعلم العرب والعجم وأفصح منهما.(القمر) 

وقوله تعالى: ارْكعُوا واسشجدوا إل: قلت: وأحاب عن هذا الدليل بحر العلوم والفنون بأنه قال: لا نسلم أنه فهم 
الترتيب في الركوع والسجود من هذه الكريعة» بل فهم من قوله ل : "صلوا كما رأيتمون أصلى"؛ فهذا الأمر 
هداناء إلى وجوب الترتيب» ثم قال: لكن دلالة هذا الحديث على وحوب الترتيب من الركوع والسجود محل 
تأمل» فإذن الأصلح التمسك هما قد وقع في حديث الأعرابي الذي ورد لبيان حقيقة الصلاة بكلمة "ثم ".(السنبلي) 
إنه معارض ا لخ: فعلم أن المقصود ف الآيتين الأمر بالركنين أي الركوع والسجود, وأما الترتيب فله دليل آخر.(القمر) 
”أحرحه مسلم في "صحيحه"» رقم: ۱۲٠۸‏ باب حجة البي د والنسائي» رقم: ١535؛‏ باب القول بعد 
ركعي الطواف» وأبو داود» رقم: ١٠۹٠ء‏ باب صفة حجة البي ت وابن ماحه» رقم: 2501/4 باب حجة 
سول الله كه وأحمد في "مسنده"» رقم: ۰۱٤٤۸‏ وابن حبان في "صحيحه" رقم: 259147 2501/9 عن حابر 20 
بهذا اللفظء وفي رواية للنسائي» رقم: ۲۹٦۲‏ باب القول بعد ركعي الطواف والدار قطيئ» 2554/١‏ عن 
حابر» فابدؤوا ما بدأ الله به.(المحشي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۲١‏ بحث الواو 
وقي قوله لغير الموطوءة: "إن دحلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق." جواب سؤال 
مقدر يرد عليناء وهو: أنه إذا قال أحد لامرأته الغير الموطوءة: "إن دخلت الدار فأنت 
طالق وطالق وطالق" فعند أبي حنيفة بل تقع واحدة» وعندهما: ثلاث فعلم أن الواو 
للترتيب عنده» فيقع الأول منفردًا ولم يبق ا محل للثاتي والثالث» وللمقارنة عندهما 
فيقع الكل دفعة واحدة» والحل يقبلهاء فأحاب بأن في هذا المثال إنما تطلق واحدة 


قنك ألى -حنيقة سلوي لان مو حب هذا الكلام الافتراق» فل" بتغير باله أو وقالا: مه حه 


بين الطلقات 


الاحتماع. فلا يتغير بالواو يعي أن هذا الترتيب عنده والمقارنة عندهما لم جى من الوا 
بل من موجب الكلام» فإن موجب الكلام عنده الافتراق؛ إذ لو لم يكن كذلك لقال: 
إن دحلت الدار فأنت طالق ثلانًاء فإذا لم يقل: ثلانًا بل قال: أنت طالق وطالق وطالق 
علم أنه قصد الافتراق» فيقع كل منها على حدة» فيقع الأول و لم ببق محل للثاني وللثالث؛ 
وعندهما: موحب الكلام الاحتماع؛ لأنه لو لم يكن كذلك لا علق الثلاث كله بشرط 


3 رأف الهو امح له ما نافية 


واحدى فإذا علقه جملة وقع حملة واحدة» وقد مال فخر الإسلام وصاحب "التقويم" 


لغير الموطوءة: إنما قال: هذا؛ لأن المرأة إذا كانت مدعولةء وقيل لما: "إن دحلت الدار فأنت طالق طالق 
طالق". تقع الثلائة بالاتفاق بعد وحود الشرط؛ لكوفا محلا لها .(القمر) فيقع الأول: أي يقع الطلقة الأول 
وبانت بواحدة؛ لكوفا غير مدحولة اء ولا عدة لغير الموطوءة» فلم تبق محلا للثاني والثالث» وهذا هو الترتيب؛ إذ لو 
م يكن الواو للترتيب عنده» وكانت لمطلق الجمع لكان ينبغي أن يقع الطلقات الثلاث عند وجود الشرط.(القمر) 
فلا يتغير !خ: فإن الواو لمطلق الجمع» وهو متحقق في الافتراق أيضًا.(القمر) فلا يتغير ! لخ: لأن الواو لمطلق الجمع 
وهو متحقق ف الاجتماع أيضًا. (القمر) لم يجئ: فإن الإمام وصاحبيه متفقون على أن الواو لمطلق الجمع.(القمر) 

وقد مال !خ: اعلم أولا أن الترتيب عند الإمام إنما ثبت يمموجب الكلام وضرورته لا مموجب الواو» والضرورة هى 
أن قوله: "إن دحلت الدار فأنت طالق" جملة تامة لا تحتاج إلى ما بعدهاء وأما قوله: "وطالق وطالق" فجملة ناقصة» 
فيتوقف على الجملة الأولى لا حالةء إذ الناقصة مفتقرة إلى الكاملة في إفادة المعين؛ إذ لو لم يكن العطف لما أفادت = 


بيان أقسام التقسيم الثالث فض بحث الواو 
إلى رجحان قوهما في وقوع الثلاث. وهذا كله إذا قدم الشرط» وإن أخره بأن قال: 
1 د وطالق وله إن دخلت 00 اتفاقًا؛ لأنه وحد في آخر الكلام 
اقل له الوطوعة "أنت ظالق وطالق وطالق' نا تيك بو احده» جواب سؤال آخر 
0 جر وهو: أن يقال: إذ أنجز الطلاق بدود الشرط لغير الموطوءة بأن يقول: 
1 ك الواحدة ههناء ففهم 


= الناقصة شيئاء فإذا عطفت على قوله: "فأنت طالق" تعلقت بالشرط وهو قوله: "إن دخلت الدار" بواسطة 
فكان ET‏ بواسطة والثالت بواسطتين بالترتيب» وإذا وجد الشرط ينزلن 
تيب السابق بأن تقع الأو ا ثم الثانية» فإذا وقعت الأولى لم يبق امحل للثانية والثالئة؛ لكوفا غير مدعولة 
اء فتبين بواحدة» وأما الصاحبان فقالا: إن موجب الكلام الاجتماع والاشتراك قي الشرطء فساوت الثانية والثالثة 
الأولى في التحقيق بالشرط بلا واسطة» وصار كأنه كرر الشرط بأن قال: "إن دخلت الدار فأنت طالق" "وإن 
دخلت الدار فأنت طالق" "وإن دحلت الدار فأنت طالق". فإذا وحد الشرط وقعن جملة واحدة, ثم اعلم أنه لا ينتقض 
أصل الإمام بآية الوضوء؛ لأن الترتيب ثمه ق الإيجاب لا في الواحب كما في قوله: إذا حاء غد فاشتر لي غلامًا 
وا اسان و أما ههنا فإيقاع مرتب معلق فينزل» واحتار فخر الإسلام وصاحب "التقوعم" قول الصاحب: 
لعله لما قال: في حاشية قمر الأقمار فأنظره ثمه» ولم أحد وجه اختيارهما قي ما عندي مم 0 
الإمام ابن الهمام قال في شرحه "للهداية": وقولهما أرحح» ويفهم وجهه أيضًا من كلامه هناك.(السنبلي) 
إلى رجحان قوضما: ويرد على قول الإمام أن المعلق ليس بطلاق في الحال بل له صلاحية أن يقع طلاقًا عند 
وحود الشرطء فما لم يكن طلاقا في الحال لا يقبل وصف الترتيب؛ لأن الوصف لا يسبق الموصوف» فكان 
العبرة بحخال الوقوع ولم يوجد فيه ما يوجحب تفرق أزمنة الوقوع كذا قال ابن الملك.(القمر) 
فتوقف الأول إلخ: أن أول الكلام يتوقف على آحره إن كان في الآخر مغير» وههنا الشرط مغيرء فعند تكلم 
الشرط صارت الثلانة معلقة» فيقعن دفعة عند وحود الشرط.(القمر) 
لغير الموطوءة: إنما قال: هذا؛ لأن المرأة إذا كانت موطوءة» فيقع الثلاث بهذا اللفظ؛ لأن امحل باق لثبوت العدة 
بعد الطلاق.(القمر) إذا أنجر: أي أوقع بالفعل بدون التعليق على الشرط .(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۲۸ بحث الوار 


أن الأو 9 دقع قبل e‏ ا م الثغالك» فسقطت و لايته لفو ت عل طرفي يعن ما جاء 
5 ابيا 2 
الزوج 


الترتيب من الواو بل من التكلم اللساي؛ لأن الإنسان لا يقدر أن يتكلم بثلاث كلمات 
دفعة واحدة» فإذا تكلم بالأول ووقع الفراغ عنه لم يبق امحل للثاني والثالث بدليل أنه لو قال 
بلا واو: اتيف طالق طالق طالق" تبين بالأول بالاتفاق» فعلم ا" له مدحل للواو فيه) وعند 


لغير الموطوءة 


الشافعي ينه بقع اثلاث فيما نحن ف لأ المع صرف ادمع كالجمع بلفظ ابجع 


هو الواو 


وإذا ل أمتين من رجحل بغير إذن مولاهماء وبغير إذن الزوج ثم قال المولى: "هذه حرق 
راجا 


و هذه متصلاء جواب سؤال آخر على علمائنا نهر وهو: أنه إذا زوج فضولي أمتين 
لشخص من رجحل آخرء سواء كان بعقد أو بعقدين بغير إذن الزوج» وبغير إذن المولى 
كليهماء فقال المولى: "هذه حرة» وهذه" بكلام متصلء فإنه يبطل نكاح الثانية بالاتفاق 
بينناء فعلم أن الواو للترتيب» وإلا لصح نكاحهماء فأجاب بأن في هذا المثال إنما يطل نكاح 
الثانية؛ لأن عتق الأولى يبطل محلية الوقف ف حت الثانية» فبطل الثاني قبل التكلم بعتقها 


م يبق امحل !خ: لأن الحكم لا يتخلف عن الإنشاء بلا لحوق المغير» والتكلم بالأول مقدم فإذا تكلم بالأول وقع 
الأول قبل التكلم بالثاني والثالث» والمسألة في غير الموطوءة وهي تبين بواحدة ولا عدة لها فلم يبق ا محل إلخ.(القمر) 
بدليل !ل: مرتبط بقوله: ما جاء إلخ.(القمر) فيما نحن فيه: أي فيما إذا قال: "أنت طالق وطالق وطالق" لغير 
الموطوءة.(القمر) كالجمع بلفظ الجمع: واي ايع الى ا ون تقول 1ن الوا لبن رف 
الجمع بل هو لمطلق العطفء فلا يتيسر ما قال الشافعي يثه.(القمر) 

بغير إذن إلخ: إنما قال: هذا؛ لأنه لو كان إذن المولى نفذ نكاحهما من حانب المولى.(القمر) فضولي: هو في 
الاصطلاح: ا وكيلاً ولا أصيلاً ولا وليّاِ من رحل آخر إلخ متعلق بقوله: زوج.(القمر) 

أن الواو: أي ف قوله: هذه حرة وهذه.(القمر) محلية الوقف إخ: أي يبطل كون الثانية محلا للنكاح في مقابلة 
الحرة حال : توقف نكاح الأمة فإنه لو تزوج أمة نكاحًا موقوفا ثم تزوج حرة بطل نكاح الأمة أصلا.(السنبلي) 
فبطل الثاني !ح: فعلم أنه لم يبطل نكاح الثانية مقتضى الواوء وإنما يبطل بناء على أصل آخر وهو: أن الجمل 
اذا عطف بعضها على بعض ولم يكن في آخر الكلام ما يغير أوله لا يتوقف أول الكلام على آحره.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۹4 بحث الوا 
يعن أن هذا الترتيب أيضًا لم يحئ من الواو بل من الكلام؛ لأن كاك الاين كاد 
موقوفا على إجازة المولى وإحازة الزوج جيعًاء فإذا أعتق المولى الأولى أولاً كانت الثانية 
موقوفة» والأولى نافذة» فلزم أن يتوقف نكاح الأمة على الحرة وهو غير جائزء كما أن 
نكاحها على الحرة غير جائزء فلم يبق للثانية حل توقف إلى أن يتكلم بعتقهاء ويقول: 
'وهذه". وهذا كله إذا قبل فضولي آخر من حانب الزوج؛ لأن الفضولي الواحد لا يتول 
طرفي النكاح» وقيل: إذا تكلم الفضولي الواحد بكلامين بأن قال: "زوحت فلانة من 
فلان وقبلت منه" يتوقف ولا يبطل» وقيل: لا حاجة إلى قوله: بغير إذن الزوج؛ لأن 
حكم المسألة لا يتوقف عليه؛ ولهذا انه خرن الأئمة بهذا القيدء و 


فلزم أن يتوقف !2: لأنه لما أعتق المولى الأولى صارت حرة فنفذ نكاحها قبل التكلم بعتق الثانية» ونكاح 
الثانية حين هذا النفاذ موقوف لكوفا أمة بعد لم يؤذن بنكاحهاء فلزم أن يتوقف إلخ» واللازم غير حائز؛ إذ 
لا فائدة لهذا التوقف» فإنه لوقوع الجواز عند الإجازة» ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة لما روى ابن أبي شيبة عن 
أمير المؤمنين علي < ب "لا تنكح الأمة على الحرة".(القمر) 

غير جانز !لخ: وقد يناقش بأن امتناع نكاح الأمة على الحرة إنما هو في الابتداء لا في البقاء كيف ولو تزوج أمتين 
بعقد واحد ثم أعتقت إحداهما لا يبطل نكاح الأخرى وقي الابتداء إن اعتبر حال اوا رارت فى تلك لار 
كلتاهما أمتان» وإن اعتبر حال النفاذ ففيها كلاهما حرتان» فلا وجه لفساد ذلك» وأحيب بأن النكاح حقيقة هو 
النافذ» فإن الموقوف في عرضة أن يكون نكاحًا كيف ولا يحل به ما شرع النكاح لأحله فهو نكاح من وجه دون 
وحه» فإذا أعتقت الأولى نفذ نكاحها وهي حرة؛ فلم يبق الأخرى محلاً لإنشاء النكاح» بل لحقت بالحرمات ما 
دامت أمةء وهذه الحرة تحته» فبطل العقد الموقوفء فلا تنفذ بلحوق الحرية؛ لأن ما بطل لا يعود.(السنبلي) 

فلم يبق إخ: فبطل نكاح الثانية قبل التكلم بعتقها.(القمر) إذا قبل فضويي !2خ: لدفع الاعتراض وهو: أن 
قوله: يستفاد الأولى وبطلان الثاني باطل؛ لأن نكاح كل واحد من الأمتين باطل بناء على أن الواحد لا يتولى 
طرق النكاح.(المحشي) فضوي: هو من يشتغل عا لا يعنيه؛ والمراد ههنا: من ليس بوكيل.(احشي) 

لا حاجة إلى قوله !<: خ: فحيتئذ ذكر هذا القول في المئن اتفاقي.(القمر) لا يتوفف عليه: فإنه لو حصل التزوج بإذن 
ازوج بغير إذن المولى ثم أعتق المولى بهذا الكلام المذكور أي "هذه حرة وهذه" يبطل نكاح الثانية أيضًا.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۰ بحث الرار 
وإن أعتقهما المولى بلفظ واحد بأن قال: "أعتقهما" لا يبطل نكاح واحدة منهما؛ لعدم 
تحقق الجمع بين الحرة والأمة. وإن أعتقهما بكلام مفصول فأجاز الزوج نكاحهما أو 
واحدة منهماء حاز نكاح المعتقة الأولى» ويبطل نكاح الثانية فلا تلحقه الإحازة. هذا إذا 
كان النكاحان في عمَدٍ واحدء فأما إذا كانا في عقدين» فإن كان مول الأمتين واحدًا 
فالحكم كما ذكرناء وإن كانا اثنين فأعتقت الأمتان على التعاقب» فالنكاحان موقوفان 
فأيهما أحاز الزوج جازء وإن أجازهما معًا جاز نكاح المعتقة الأولى. 


ع5 


E 1 31 7 7 1 a 2 . 2‏ 1 
جلا الحتين 6 عفعدين بغير ادل الزو ب قبلغه الخبر. فقاں: احزت نجاع- هده 


ت 5 _- 3 
وهذه بطلا. كما اذا أجازهما مع و ان أجازهما متفرقا بطل نكاح الثانية. ET‏ 
لعدم تحقق الجمع !2: أي لا في حال العقد ولا في حال الإحازة» فلزم العقد من جانب المولى؛ لأن حقه ساقط 
بالإعتاق» وأما الزوج فإن شاء أحاز نكاحهما وإن شاء أجاز نكاح واحدة منهما بعينه.(القمر) 

الجمع. لا ني العقد ولا تي وقت الإحازة ولزم العقد.(امحشي) بكلام مفصول: أي أعتق إحداهما وسكت ثم أعتق 
الأحرى.(القمر) ويبطل !خ: لأنه نكاح الأمة على الحرة.(القمر) كما ذكرنا: أي في صور الإعتاق بلفظ واحد 
أو بلفظين بكلام موصول أو بكلام مفصول.(القمر) وإن كانا اثنين: أي كان لكل أمة مولى على حدة.(القمر) 
موقوفان: أي على إحازة الزوج؛ لأهما لو انشئا العقد حال كون إحداهما حرة والأخرى أمة توقف النكاحان 
على إجازة الزوج؛ إذ لا تضايق في هذا الوقف فإن أحدهما لا يملك للإجازة أو الرد في ملك الآخرء بخلاف ما 
إذا كان المولى واحدًاء فإنه لما أعتق الأولى صار رادا نكاح الثانية؛ لكوها أمة بعد وأنه بسبيل من هذا الرد كذا 
في "التلويح".(القمر) وإن أجازثما: أي حال الإعتاق على التعاقب.(القمر) 

جاز ! خ: لأن حالة الإحازة كحالة الإنشاءء فيصح نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة كذا قي "التلويح".(القمر) 
في عقدين: إنما قال: هذا؛ لأنه لو كان نكاح الأحتين في عقد واحد فهذا النكاح باطل من الأصل لا يتوقف 
على الإحازة كذا قيل.(القمر) بطلا: أي نكاح هذه ونكاح هذه؛ لأنه يلزم الجمع بين الأحتين.(القمر) 

معا: كأن يقول: أحزت نكاحهما.(القمر) متفرقا: أي في الأزمنة المتفرقة بأن قال: أحزت نكاح هذه ثم بعد 
زمان قال: أجزت نكاح الأخرى. [فتح الغفار: ١8١](القمر)‏ 

بطل نكاح الثانية: لأن الأول قد صح بلا مزاحم والمبطل إنما حاء على الثاني.(القمر) 


يان أقسام التقسيم الثالث ۳۳١‏ بحث الواو 
عقدين فبلغ الزوج خبر النكاح» فإن أجازهما الزوج بكلام موصول وقال: "أحزت 
نكاح هذه وهذه" بطل النكاحان كأنه أجازهما معّاء فهذا يدل على أن الواو للمقارنة 
وإن أحازهما الزوج بكلام مفصول بطل نكاح الثانية بلا شبهة» وهذا استطرادي 
الأول فأجاب بأن في هذه الصورة إنما بطل النكاحان كلاهما لا لأن الواو للمقارنة؛ بل 
لأن صدر الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آحره ما يغير أوله كالشرط والاستنناء 


الكلام 

إذا تأخرا في الكلام يكون أول الكلام موقوفا عليهما؛ لأنهما مغيران فكذلك ههنا نكاح 
الشرط والاستثناء الشرط والاستثناء 
لاحت الأخيرة يغير أوهما؛ إذ يلزم الجمع بين الأحتين بسبب تزويج الأخيرة» . 

من الصحة إلى الفساد 
رهذا استطرادي !±: يعن أن التعرض ف امن عن إحازقما مفصولا وقع على سبيل التبعية للأول لا بالأصالة؛ لأنه 
لا دحل له في السؤال كما لا يخفى.(القمر) فأجاب إل: حلاصة الحواب: أن هذا ليس لأن مدلول الواو المعية؛ بل 
أن الكلام موقوف على آخرهء فإن وجد قي آخره مغير الأول من صحة إلى فنا مغلا عنمل بالغ ويكون الكلام 
كله بمنزلة كلام واحدء وإن لم يكن فيه مغير الأول يثبت حكم الكلام من حين وجوده كما مر قي مسألة الطلاق» 
ما فصار أحزرت نكاح هذه وهذه بمنزلة أجحزت نكاحهما هذا لا لأحل دلالة الواو على المقارنة.(السنبلي) 
بل لأن صدر الكلام إخ: يعن أن صدر الكلام وهو إحازة نكاح الأولى لم يؤثر ولم يفد حكمًا ونفاذاً بل 
توقف على آخره وهو إجازة نكاح الثانية؛ لأنه مغير للأول.(القمر) 
م يغير أوله ع قلت : ههنا إيراد هو : أن التغير نوعان: تغير لدلالة اللفظ كتغير الشرط والاستثناء والصفة 
و الملخصص ونجحوهاء وتغير لحكمه الشرعي مع بقاء الدلالة ماله بأن يكون المع المستفاد من دون مللاحظة الأخير 
ستفادًا معها لكن لا يصح شرعًا أي لا يفيد حكمه المسبب» فتوقف أول الكلام على آخره المغير بالتغير الأول 
مسلم وواضح بل من ضرورات العربية» وأما توقفه على الآخر المغير بالنوع الثاني من التغير كما في ما نحن فيه» 
في محل المنع لا بد له من دليل ولم يظهر لي الآن كذا قاله مولانا عبد العلي تي بعض تصانيفه.(السنبلي) 
اد يلرم الجمع ا وهو حرام؛ لقوله تعالى: #وآن نعو بين الا حت هم (النساء:*5) (القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث YY‏ بحث الواو 


فلذا توقف أول الكلام على آخره؛ فلا جرم يقترنات 5 الزمان. 
أي إجازة نكا الزن إحازة نكاح الثانية 


وقد تكون الوام للحالء هذا بيان امجاز في معن الواو كما أن كوا للعطف كان بيان 


ر 


1 


الحقيقة كقوله لعبده: "أد إلى ألفا وأنت حر" حي لا يعتق إلا بالأداء» فالواو في قوله: 
"وأنت حر" ليست للعطف؛ إذ لا يحسن عطف الخبر على الإنشاء» فيحمل على 
الحال» والحال يكون شرطًا وقيدًا للعامل» فينبغي أن يتوقف العتق على أداء الألف. 

ويرد عليه أن الحال هو قوله: "وأنت حر ل “ذال الفا" فينبغي أن يكون 
الأذاءاموقونا على العتق لا العتق موقوفا على الأداءء وأحيب: بأنه من باب القلب 


فلا جرم يقترنان إلخ: لأنه لما توقف صدر الكلام على الآخرء فلا يثبت الحكم إلا معًاء فلزم إحازة النكاحين 
معًا وهو جمع بين الأختين» فلذا يبطل النكاحان.(القمر) إذ لا بحسن عطف الخبر: أي أنت حر على الإنشاء 
أي أذ إلى الفا وإغا كال لا يسن ول يقل لا جوز لأن عطف لخر على الإنشاء قد الف فيه فليسالأمر 
اندلا ر اث ا ع يا عدن نا ف ق النكياة لا لشرؤة ووه البلاقة ن 
المسائل»: وأما ثانيًا فبأن عدم حسن عطف الخبر على الإنشاء لا يوجب تعذر العطف» فكيف يصار إلى الجازء 
فإن المحاز إنما جوز إذا تعذر الحقيقة وهجرت على ما مرء فلا بد من إثبات تعذر العطفء وتقريره: أن يقال: إنه 
لو كان الواو ههنا للعطف لكان مؤدي الكلام إيجاب الألف على العبد ابتداء وليس للمولى ذلك مع قيام رقية 
العبد» فيلغو الكلام فدعت الضرورة إلى أن يجعل الواو للحال تحاميًا عن أن يلغو الكلام فتدبر.(القمر) 

فيحمل على الخال: أي جار والعلاقة أن الواو لمطلق العطف» ومن أنواعه العطف بطريق الاحتماع» فجاز أن 
يراد بالواو الحال المقتضية للجمع مع ذي الحال» فصار هذا من قبيل ذكر المطلق وإرادة المقيد.(القمر) 

يكون شرطا: ES‏ يكون إل: لأن الحال أي الحرية كالشرط والجزاء 
موقوف على الشرط؛ لأن الشرط موقوف على المزاء فينبغي أن يكون إلح.(القمر) من باب القلب !خ: فالوار 
وإن كان داحلا في الظاهر على قوله: "أنت حر" لكنها بحسب المعن داخلة على الأداء» فصار الأداء شرطًا للحرية» 
فيكون العتق موقوفا على الأداء» وفيه أن القلب خلاف الظاهر لابد له من قرينة» ويمكن أن يقال: إن الحمل على 
القلب بدلالة من قبل المتكلم» فإن غرضه من هذا الكلام ليس إلا إثبات العتق بعد أداء الألف لا قبله» وأن التعليق 
إنما يصح ممن يصح منه التنجيز» وليس ني وسع المتكلم تنجيز الأداءء فكيف يصح تعليقه كذا قيل تدبر.(القمر) 


يان أقسام التقسيم الثالث يفف بحث الواو 
أي كن حرًا وأنت مۇد للألف» وبأنه من قبيل الحال المقدرة أي أذ إلى ألفا حال كونك 


مقدرا أن الحرية في حال الأداءء فتكون الحرية موقوفة عليه» وبأن الحملة الحالية قائمة مقام 
الأداء 


جواب الأمر كأنه قيل: "أذ إلى ألا" فتصر حرا وبأن الحرية حال الأداءء والحال وصف 
ني المعيى» والوصف لا يتقدم على الموصوف. فا حرية لا تتقدم على الأداء. 

وقد تكون لعطف الجملة, هذا يصلح أن تكون على الحقيقة» وإنما أخرها عن بيان الحال 
الى هي بحاز ليتفرع عليه المثال المختلف فيه على ما سيأي» ويحتمل أن تكون للمجاز؛ لأن 
أصل العطف هو المشاركة في الحكم لم يوجد ههناء وإنما هي في مجرد النبوت والوقوع. 


ا المشار كة 
من قبيل الحال المقدرة: فإن غرض المتكلم من هذا الكلام عدم وقوع الحرية في الحال كما قي قوله تعالى: 
۾ فا خو هی خاندين ه (الزمر:+7) أي مقدرين الخلود حال الدحول.(القمر) 
الخال المقدرة !2: أي المفروضةء فمعيئ الخال المذكور في المعن: أن أَدّ إلى ألفا حال كونك مقدرًا أي فارضا 
أن الحرية في حال الأداء وإن كان الواقع حلاف ذلك؛ لأن الأداء قبل الحرية» والحرية بعده.(السنبلي) 
تانمة: لكونها مقصودة المتكلم. قائمة مقام جواب الأمر !2+: كان يرد عليه أن جواب الأمر لا يكون إلا فعلا 
مضارعًا والحملة الحالية ههنا جملة اسمية فكيف يصح كوفا جوابًا للأمرء فقال الشارح بحا لذلك كأنه قيل: أذ إلى 
ألفا إلح فافهم.(السنبلي) كأنه قيل !2: فكانت الحرية متعلقة بالأداء وموقوفة عليه» فإن المعيى إن أديت إلى ألفا فتصر 
حراء واعترض عليه ابن الملك بأن كوفا قائمة مقام حواب الأمر بحرد اصطلاح» فلا يلتفت إليه» فلو كان معن 
الكلام أذ إل ألفا تصر حرًا لم يبق واو الحال وكلامنا فيه.(القمر) حال الأداء: فيه أن الحرية حال المؤدي لا حال 
الأداء تأمل.(القمر) لا تتقدم على الأداء: فلا يعتق إلا بالأداء.(القمر) هذا: أي كون الواو لعطف الحملة.(القمر) 
وانما أخرها: أي الواو التي لعطف الجملة.(القمر) وإنما أخرها !ل: هذا دفع توهم تقريره: أن قول المصنف 
لعطف الجملة لما أمكن أن يكون بيانًا معن الواو حقيقة» فلزم على هذا التقدير في عبارة المصنف وقوع معن بحازي 
للواو بين معنييه الحقيقيين» فاحتل الكلام بذلكء» فدفعه بقوله: وإنما أحرهاء وتقريره ظاهر.(السنبلي) 

فرع !خ: وفيه إشارة إلى رد ما قال أعظم العلماء أي مولانا عبد السلام أعظمي + من أن كون الواو لعطف 
الجملة ليس حقيقة الواو وإلا فذكره بعد الحال مشكل.(القمر) المثال المختلىف فيه: أي ما إذا قالت امرأة: 
اطا واللك آل درهم".(القمر) المشاركة: أي بين المعطوف والمعطوف عليه.(القمر) ههنا: أي في عطف 
الجملة على الحملة.(القس) جرد الثبوت والوقو ع: لأن الجملتين لا تشارك بينهما في الحكم.(المحشي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث r4‏ بحث الوار 


ا کک + < < ١ . E‏ 1 8 ا A‏ 
قلا دن نه امشار كه فى اخير كمه له: هده صالة ثلانا ه ده ضالة فتطلق الثانية ۾ احده فقص: 


تښ 


لأن كلا من الحملتين تامة لا يفتقر إحداهما إلى الأخرى؛ والعطف ليس إلا بحرد سياقة الكلام. 
و كذ في قوها: "صلقي ولك ألف درهم" حي إذا طلقها لا يجب شيء للزوج عليها عند 
أي حنيفة لخن قوها: "ولك ألف" معطوف على ما سبق» ولیس للحال حي يك يحول 


اي قوله: صنق 


شرطًا؛ لأن أصل الطلاق أن يكون بلا مال؛ لأنه إن ذكر المال سمي لعا ويصير يمينا من 
جانبه» وليس أيضًا من 00000000 


١ 


واا ٤‏ خا فيصير ا ۾ بدلا فيجب الاق عمو أن عندهها هذه الواو ليت 


س 


للعطف كما كانت عنده بل للحال» والحال في مععئى الشرط للعامل» فيصير كأمًا قالت: 
"طلقيٰ"» والحال أن لك ألفًا على فلمًا قال: "طلقت" كان تقديره طلقت بذلك 


الشرطء فكان معاوضة قي معن الخل» ا ويكون الطلاق بائنًا. 

المشاركة: أي بين الجملة المعطوفة والجملة المعطوفة عليها.(القمر) فتطلق الثانية !خ: إذ ليس ذكر العدد ل 

الجملة الثانية ولو كان غرض المتكلم المشاركة في لحر لقال: هذه الى تادا وهذى 0 عطف المفردء ويلره 

الشركة في الخبر.(القمر) يمينا من جانبه: أي من جانب الزوج؛ لأن الزوج يصير معلقًا للطلاق على قبوها امال 

والتعليق بالشرط يمين.(القمر) وليس: أي قوله: "ولك ألف درهم".(القمر) 

صيغ الوعد ا صيغة الوعد بأن تقول معاد طلقَئٍ أودي لك ألف درهم وصيغة النذر بأن تقول 9 طلقى 

وعليَ لك ألف درهم.(امحشي) وفيه تأمل: لعله إشارة إلى أن هذا الكلام وعدة ألف ألبتة» فيجب الألف بالوعد 

وليس عوضًا عن الطلاقء قال الحموي في شرح "الأشباه": قال السبكي: ظاهر الآيات والسنة تقتضي وجحوب 

الوفاء انتهى وفٍ "الأشباه" الخلف في الوعد حرام كذا في أضحية "الذخيرة" انتهى.(القمر) 

فكان معارضة !خ: فإن سؤال الطلاق من المرأة يكون بطريق المعاوضة في غالب الأمرء فقوها: "طلقئ" يكون 
حالعيٰ» فكأفها قالت: "خالعن ولك ألف درهم" والجواب من الإمام: أن أصل الطلاق أن يكون بلا مال 

والمعاوضة فيه من العوارض. وأصل الواو العطف, فلا يترك ما هو الأصل برعاية العوارض» فإن ترك القوي 

برعاية الضعيف باطل.(القمر) ويكون الطلاق: بائنا كما هو حكم الخلع على ما مر.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ro‏ بحث الفاء 

[بحث الفاء] 

والفاء للوصل والتعقيب أي لكون المعطوف موصولاً بالمعطوف عليه متعقبًا له بلا مهلت 
ا الاي عن المعطوف عليه بزمان وإن لطف أي قل ذلك الزمان بحيث لا يدرك؛ 

ذو لم يكن الزمان فاصلاً أصلاً كان مقارًا تستعمل فيه كلمة "مع" وإطلاق التراحي 

ههنا بالمعين اللغوي لا الاصطلاحي الذي كان مدلول "ثم" 


أي التأحير مهلة 


فإذا قال: "إن دحلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق" فالشرط أن تدحل الثانية بعد 
الأول بللا : نراخ» فإن م تدحل الدارين أو دحلت إحداهها فقطى أو دخلت الأولى بعل 
الثانية» أو دحلت الثانية بعد الأولى بتراخ لم تطلق؛ لأنه لم يوحد الشرط. 


أي لكون !2: لما كان يفهم من ظاهر كلام المصنف أن الفاء موضوعة للمعنيين أي الوصل والتعقيب وليس 
كذلك أجاب عنه بعض الشارحين بأن الواو معن "مع" والمعيى أن "الفاء" موضوعة للوصل مع التعقيب» وإليه 
يشير الشارح بقوله: أي لكون إلخ.(القمر) 

أي لكون المعطوف ! خ: فلا يرد أنه يفهم من عبارة الماتن أن للفاء معنيين: أحدهما: الوصلء والثاني: التعقيب» 
وليس كذلك» بل اجحموع معي واحد فافهم. (السنبلي) 

وإن لطف: قال بحر العلوم أي مولانا عبد العلي -:: إن هذه العبارة توهم أن تراخي المعطوف عن المعطوف 
عليه بزمان كثير أيضًا مدلول "الفاء"» فإن معن العبارة إن لم يلطف ذلك الزمان» وإن لطف مع أنه ليس كذلك 
فحق العبارة أن يقول: فيتراخي المعطوف عن المعطوف عليه بزمان مع الوصل» ولك أن تقول: إن معيئ عبارة 
المصنف أن تراحي المعطوف عن المعطوف عليه بزمان ضروري قي الفاء وإن كان ضروريًا أن يكون ذلك الزمان 
لطيمًا قليلاً فتدبر.(القمر) وإن لطف ا لما كان يرد عليه أن المفهوم من لفظ لطف كون الزمان عمدة لا فضلة 
ولا معي له ههنا كما هو بين فأجاب بأن المراد منه ههنا قلة الزمان لا أفضليته والله أعلم.(السنبلي) 

أي قل: تفسير لقوله: لطف.(القمر) فيه: أي في مقارنة المعطوف مع المعطوف عليه.(القمر) 

رإطلاق إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن تراخي المعطوف عن المعطوف عليه إنما هو مدلول "ثم" لا مدلول 
لفاء» فلم قال المصنف: فتراحي المعطوف عن المعطوف عليه؟(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 5مم بحث الفاء 


ونستعما في أحكام العلل على سبيل الحقيقة؛ لأن الفاء للتعقيب» والأحكام تعقب 
العلل وتترتب عليها بالذات وإن کانت ا بالزمان. 


ا 5 0 - لل 1 2 7 J‏ 
ناذا قال "بعك E‏ لعن يكن" وناك E‏ رين عير يكون قبولا للبيع أي قبلت 


فحررّت؛ لأنه رب الإعتاق على الإيجاب» ولا يترتب عليه إلا بعد ثبوت القبول بطريق الاقتضاى 


من البائع أي اقتضاء انصر 
ولو قال: "هو حر أو وهو حرا الا كرون قرلا لیج فيحتمل أن يكون إخبارًا عن الحرية الثاببة 
قبل الإيجاب» وأن يكون إنشاء للحرية بعد القبول فلا ينبت القبول والإعتاق بالشك. 


وقد تدخل عي العلر إذا كانت مما تدوىى E SA CEES‏ 


وتستعمل في أحكام العلل: أي تدخل عليهاء إنما قال: أحكام العلل ولم يقل قي الأحكام؛ لأن الأحكام رما 
تطلق على العلل أيضاء فيشتبه المقصود حيئئذٍ على أنه لما كانت بين العلة والحكم مقارنة كان لمتوهم أن يتوهم 
أن "الفاء" لا تدحل على حكم العلة» فإن الحكم لا يتراحى عن العلة» فصرح بالعلل دفعًا هذا التوهم.(القمر) 
على سا الحقيقة: فيه أن المراد بالتعقيب في الفاء التعقيب الزماني على ما يفهم من أكثر الكتب» فاستعمال 
"الفاء" في أحكام العلل كيف يكون على سبيل الحقيقة» فإنها لا تكون متعقبة عن العلل بحسب الزمان.(القمر) 
لأن الفاء للتعقيب !لخ: حواب سؤال»ء وهو: أن الفاء وضعت للتعقيب والعلة مع الحكم مقارنان قي الوجود على 
الأصح كالاستطاعة مع الفعل؛ فكيف يدخل الفاء على الحكم.(المحشي) وإن كانت مقارنة إلخ: دفع دحل تقريره: 
أن انفكاك المعلول أي الحكم عن العلة لا يجوز فكيف يصح الحكم بكون الأحكام متعقبة عن العلل» وخلاصة 
الدفع: أن التعقيب بحسب الذات والمعية والمقارنة بحسب الزمان ولا تناقض فيه لاختلاف الحهة. (السنبلي) 

فإذا قان: أي مالك العبد للأحر.(القمر) بطريق الاقتضاء: فإن إثبات الحكم الثاني أي الحرية موقوف على القبول 
فهو يقتضيه.(القس) فيحتمل ! 2: كأنه أيضًا جواب لسؤال مقدر تقريره: أن قوله: وهو حر وإن لم يوحب إنشاء 
الحرية بعد القبول لكن لا عنعه مانع أيضاء لكونه في الظاهر إنشاء للحرية» وخلافه حلاف الظاهر لا يرجع إليه 
إلا بدليل» فأحاب بأن هذا القول كما يحتمل كونه إنشاء للحرية؛ كذا يحتمل كونه إخبارًا عن الحرية؛ كذا يحتمل 
كونه إخبارًا عن الحرية الثابتة قبل الإيجاب» فالقبول والإعتاق مشكوك فيه وبالشك لا يقبت شيء.(السنبلي) 

إخبارا عن الحرية !: فيكون هذا القول ردًا للبيع.(القمر) وقد تدخل !2: أشار بلفظ "قد" إلى أن دعول 
"الفاء" على العلل قليل.(القمر) إذا كانت: أي العلل مما تدوم» وفيه أن دحول "الفاء" لا يختص بالعلة الى ها 
دوام ألا ترى إلى ما يقال: "لا تصل فإن الشمس طلعت".(القمر) 


بيات أقسام التقسيم القالث FY‏ بحث الفاء 


فتكون د يا كانت ا ا الذي كان 


العلل 


كيف کرد عل ان وناک بال SS e‏ 


العلل 


آيًا لكن ذاته دائمة تبقى إلى مدّة فيكون سابقا على البشارة ولاحقا عنهاء فيتحقق معئ 
التعقيب» TT‏ وهذا مما شرطه فخر الإسلام انالا لعي انیب وذكر صاحب 
التوضيح" وغيره أا إنما دل 0 العلة إذا كانت علة غائية 00 وجودها مؤخرا عن 
المعلول» فيتحقق معن التعقيب» والكلام فيه طويل كقوله: "3 إلى ألفا فأنت حر" أي أذ 
8 الفا لأ باق حر فيعتق ف الحال» فالحرية دائمة الوجود حيث كانت موحودة قبل الأداء 


رت عورفل O‏ ا 
الحرية 
فإن 5 0 أن 3 تقديره: 0 أدّيت فأنت حر" فيصير جوابًا للأمر وتتوقف 


2 
قوله: فانت حر 


فتكون موجودة !ل: دفع دحل تقريره: أن دخول الفاء على العلل حلاف وضع له؛ لأن العلل لا تكون متعقبة 
عن الأحكام و"الفاء" وضع للتعقيب» فأجاب بذلك القول» و تقرير الدفع: لا يحتاج إلى البيان. (السنبلي) 

كما يقال: أي لمن هو في ضيق أو قيد ظا م إذا ظهر أثار الفراح والخلاص.(القمر) لكن ذاته دانمة: وفيه أن 
مدحول "الفاء" وهو الإتيان ليس بدائم وما هو دائم أي ذات الغوث ليس بمدعول الفاي 0 يبعد أن يقال: 
المراد بإتيان الغوث وجوده وهو يدوم» فصار ما هو مدحول "الفاء" دائميًا. (القمر) ١‏ لمعلوى: أن العلة 3 
: 000 و ا ا f‏ 20 
توحد ف الخارج بعد المعلو ل. (المحشي) والكلام فيه صویل: والله أعلم ما ذا اراد به الشارح إن اراد به 
الاعتراض فقد حررته» وإن أراد به التحقيق فأصغ إلى ما قال بحر العلوم مولانا عبد العلى حت: من أن الفاء 
الداحلة على العلل لإفادة العلية لا لإفادة التعقيب» فكون العلة دائمة ومتحققة بعد المعلول لا يشترط» وكذا 
لا يشترط كون العلة غائية» و حينئلٍ فالفاء مشتر كة به بين التعقيب والعلية فافهم.(الة لعمر) 

دلا تتوقف على أداء الألف e‏ لأنه لا دلالة في الكلام على التعليق والتوقف. وإنما يصار إلى دحول الفاء 
على العلة لتعذر حقيقتها وهو العطف؛ لأن عطف الخبر على الإنشاء غير حائز.(السنبلي) 

عليه: أي على العبد الذي صار حرًا.(القمر) التعقيب: وفيه عمل بحقيقة الفاء. (المحشي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۳۸ يحث الفاء 
أجيب: بأن الأمر إنما يستحق الحواب بتقدير كلمة "إن" وكلمة "إن" إنما تجعل الماضي 
والجملة الاسمية معن المستقبل إذا كانت ظاهرة أما إذا كانت مقدرة فلا تجعلهما معى 
المستقبل» فلا يقال: "ات أكرمتك وأنت مكرم". 

وتستعار بمعنى الواو في قوله: "له على درهم' فدرهم حي لزمه درهمان» بيان للمعين امحازي 
في الفاء بعد بيان حقيقتها؛ لأن الفاء في قوله: "فدرهم" لا يمكن أن تكون للتعقيب؛ إذ 
التعقيب إنما يكون في الأعراض دون الأعيان» والدرهم عين لا يتصور فيه التعقيب إلا بسبب 
الوحوب في الذمة» والحال أنه لم بياشر سببًا أحر بعد التكلم بالدرهم الأول حي يكون 
وجوب هذا عقيب الأول» فلا بد أن يكون بعين الواو فيلزمه درهمان» وقال الشافعي يك: 


أي الدرهم الثاني أي لمطلق العطف 


5 


لا لم يستقم معن الفاء حعل تأكيدًا لما قبله كأنه قيل: "فهو درهم" فيلزم درهم واحد. 


أجيب !خ: هذا أحسن مما قال البعض في جوابه من أن الإضمار خلاف الأصلء فإذا صح الكلام بدوته لا يصار 
إليه من غير ضرورة» فإنه يرد عليه أن دحول الفاء على العلة أيضًا حلاف الأصل؛ لأن موجبه الترتيب والعلة 
سابقة على الحكم وإن كان له حواب أيضّاء وهو أن في دعول "الفاء" على العلة عمل بحقيقة "الفاء" من وجه؛ 
لأن العلة لما كانت مستدامة يحصل الترتيب» فكان أولى من الإضمارء وأما ما أجاب به الشارح بت بقوله: 
وأحيب بأن الأمر إنما إل فهو سالم لا يرد عليه شيء فافهم وتدبر. بأن الأمر إلخ: تقريره: أن حواب الأمر 
لا يقع إلا المستقبل؛ لأن الأمر إنما يستحق الجواب بتقدير كلمة "إن" وكلمة "إن" تجعل الماضي والحملة الاسمية 
ععين المستقبل» لكن كلمة "إن" إنما تجمعل الماضي والحملة الاسمية معن المستقبل إذا كانت ظاهرة ملفوظة» وأما 
إذا كانت مقدرة فلاء كما تقول: "إن تأت أكرمتك" ولا يقول: ائتئ أكرمتك» بل يجب أن تقول: "اتن 
أكرمك" وكذا في الجملة الاسمية تقول: "إن تأت فأنت مكرم" ولا تقول: "ائتئ فأنت مكرم" تأمل.(القمر) 
وتستعار: أي الفاء .بمعين الواوء وهذه الاستعارة من قبيل ذكر المقيد وإرادة المطلق؛ لأن الواو لمطلق العطف.(القمر) 
بمعنى الواو: لمشاركة الفاء الواو في نفس العطف. [فتح الغفار: ص85 ١](امحشي)‏ 

وقال الشافعي ست !ل: ونقول: فيما قاله ترك حقيقة "الفاء" من كل وحه» وفيما قلنا وإن بطل التعقيب بقي 
معن العطف» وفيه عمل بحقيقة الفاء من وحه» وهو أولى من الإهدار.(السنبلي) 

كأنه قيل إخ: إعاء إلى أن التأكيد ههنا بحذف المبتدأء ونحن نقول: إنه يلزم على هذا إضمار» واجحاز أهون من الإضمار على 
أن فيما ذكرنا حمل الكلام على التأسيس» وفيما ذكره الشافعي سء مله على التأكيد» والتأسيس أولى من التأكيد.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۹ بحث "م" 


[بحث "نم '] 

وم" للتراخي بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف» فإذا قال: "أنت طالق ثم طالق" فكأنه 
سكت على قوله: "أنت طالق" وبعد ذلك قال: "ثم طالق" وهذا هو الكامل في التراحي أي 
في التكلم والحكم جميعًاء وهو مذهب أبي حنيفة سللكه؛ لأن التراحي في الحكم مع الوصل في 
التكلم ممتنع في الإنشاءات» فلمًا كان الحكم متراحيًا كان التكلم متراخيًا تقديراء وعندهما 
التراحي في الحكم مع الوصل ف التكلم عملا بالظاهر؛ لأن ظاهر اللفظ موصول مع الأول» 
والعطف لا يصح مع الانفصال»ء فكان الأولى هو التراحي في الحكم فقط» وثمرة هذا 
الخلاف ما بيّنه بقوله: حتى إذا قال لغير المدحول ا طالق ثم طالق لم صالق إن 
دحلت الدار" فعنده يقع الأول ويلغو ما بعده؛ لأن التراخي لما كان في التكلم فكأنه 


للتراخي: أي تراحي وجود المعطوف عن المعطوف عليه» فإذا قلت: "جاءن زيد ثم عمرو" وكان المع أنه وقع 
ينهما مهلة.(القمر) وهذا هو الكامل !خ: فيه إعاء إلى دليل الإمام الأعظم تقريره: أن "ثم" موضوعة لمطلق التراحي» 
والمطلق ينصرف إلى الفرد الكامل؛ والكامل في التراحي هو التراحي في التكلم والحكم جيعًاء ولو كان التراحي في 
الحكم دون التكلم كما قال صاحباه لكان ثابنًا من وجه دون وحه. وفيه: أن هذا النحو من الكمال أي جعل الوصل 
الموجود الثابت في التكلم هدرًا لا يساعده العرف من أهل العرب واللغة في كلمة "ثم" تأمل.(القمر) 

ممتنع إخ: فإن الأحكام لا تتراخى عن التكلم في الإنشاءات», فلما كان إلخ ثم لا يخفى ما فيه» فإن هذا الدليل 
مختص بالإنشاءات» فلا يثبت كون "ثم" للتراحي في التكلم والحكم جميعًا في الأخبار تأمل.(القمر) 

حتى إذا قال لخ: قلت: بيان الاحتلاف بين أبي حنيفة لك وصاحبيه في هذه المسألة وهي أربعة أوجه؛ لأنه إما 
إن علق الطلاق بكلمة "ثم" في غير المدخول جا أو في المدخول جا وفي كل واحد إما إن أحر الشرط أو قدمه» 
ففي الأولى أي ف غير المدحول بجا بتقدم الشرط عنده يتعلق الأولى بدحول الدار» وتقع الثانية قي الحال» ولغت 
الثالثة» وفي الثاني أي في غير المدخول ها بتأحير الشرط وقعت الأولى في الحال ولغت الثانية والثالثة» وقي الثالئة 
أي في المدحول يما بتقدسم الشرط تعلقت الأولى بدحول الدار» وتقع ثنتان في الحال» وقي الرابعة أي في المدخول 
بها بتأخير الشرط وقعت ثنتان في الحال وتعلقت الثالثة بدحول الدار.(السنبلي) 


بیان أقسام التة لتقسيم الغالت 46م بحث 98 
قال: "أنت طالق" وسكت على هذا القدرء فوقع هذا الطلاق ولم يبق محلا لما بعده؛ 


لأنها غير موطوءة فيلغوء وهذا إذا أخر الشرط. 

فلا عدة ها 
ولو قدم الشرط ان قال "إن دحلت الدار فأنت طالق م طالق ثم طالق" تعلق الأول 3 
ووقع الثاني ولغا الثالث؛ لأن الأول متصل بالشرط فلا بد أن يكون معلقا به ثم لما 


سكت وقال: "طالق" وقع هذا الثابي في الحال» ثم لما قال: "طالق" لغا هذا الثالث؛ لعدم 
الحل» وفائدة تعلق الأول: أنه إن ملكها ثانا بالنكاح ووحد الشرط يقع الطلاق حيثئذٍ 
فكيف يقع؛ لأنا نقول: يضمر المبتداً بدلالة العطف؛ لأنه ضروري» فكأنه قال: ثم أنت 


الصلاق الثان 


طالق, بخلاف الشرط. فإنه زائدٌ لا يحتاج إلى تقديره. 


فوقع هذا الطلاق: أي في الحال لعدم تعلقه بالشرط لوحود السكوت الفاصل.(القمر) فيلغو: أي ما بعد 
الأول وهو الثاني والثالث.(القمر) وقع هذا الثابي !خ: لوجود المحل» فإن الطلاق الأول لم يقع في الحال.(القمر) 
لعدم امحل: لأنها بانت بالطلاق الثاني بلا عدة.(القمر) وفائدة تعلق !خ: جواب سؤال تقريره: أنه ينبغي أن يلغو 
الأول أيضّاء؛ لأن غير الموطوءة بانت بواحدة بلا عدة» فلا فائدة في بقاء الأول معلقا بالشرط لعدم امحل حينعلٍ؟(القمر) 
عخلاف الشرط إخ: دفع دحل تقريره: أنه م لا يقدر الشرط حن يتعلق الثاني والثالث به كتعلق الأول به؟.(القمر) 
تقديره: فيقع في الحال ولا يعلق بالشرط.«المحشي) وقالا !خ: قلت: قال صاحب "المسلم": وقوهما أشبه» وقال 
مولانا عبد العلي صاحب مطلع الأسرار الإلهية في شرح المنار: بأن التراحي في التكلم إن كان فإما أن يكون مفاد 
كلمة "ثم" وهو بديهي البطلان» فإنه لا دلالة له إلا على التراخي إما أنه في التكلم فلا يفهم» وإما أن يكون لازمًا 
له لزومًا حارجيًا وهو أيضًا باطل؛ لأن الوصل موجود بالضرورة» وإما أن يكون لازمًا ذهنيًا عرفيًا أو عقليًا فذلك 
أيضًا باطل؛ فإنا نسمع كلمة "ثم" ونفهم مدلوله ولا يخطر بالبال التراحي في التكلم أصلاء وإما أن يكون لازم 
شرعيًا بأن جعل الشارع هذا الوصل كلا وصل» ورتب عليه أحكام التراحي» فلابد من إبانته بدليل صاف عن 
غوائل الشبهات هذا انتهى كلامه» فثبت هذا ضعف كلام الإمام سند وما بين العلماء من توجيهات كلامه ‏ = 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳٤۱‏ بحث "ثم" 


بتعلقن جميعا م ينزلن على الترتيب؛ لأن الوصل ف التكلم متحقق عندهما ولا فصل في 


عند وجود الشرط 


العبارة» فيتعلق الكل بالشرط» سواء قدم الشرط أو أخرء ولكن في وقت الوقوع ينزلن 
على الترتيب» فإن كانت مدعولاً يما يقع الثلاث» وإن لم تكن مدعولاً بها يقع الأول 
وبانت به ولا يقع الثاني والثالث» وأما عند أبي حنيفة ست فإن كانت غير مدخول ها فقد 
علمت حااء وإن كانت مدعولاً اء فإن قدم الحزاء يقع الأول والثابئ في الحال وتعلق 
اثالث بالشرط» فكأنه سكت على الأولين» ثم قال: "أنت طالق إن دخلت الدار"» وإن 
قدم الشرط تعلق الأول بالشرط ووقع الثاني والثالث ف الحال؛ لما قلنا هكذا قيل. 

تله فيه ىاه < 0.0500 خر يان لجاز كلمة "ثم" بعد بيان حقيقتهاء 


فهو آنا لا لر من ع ووه يفده قالوا: إن الإمام إنما أهدر الاتصال التكلمي قولا بكمال التراحي» 
وهذا غير وافي فإن هذا النحو من الكمال أي جعل الموحود الثابت هدرًا لا يساعده العرف في كلمة "ثم" 
ووجه صدر الشريعة بأن الإمام إنما قال: ذلك؛ لثلا يتراحى حكم الإنشاء عنه» والأصل عدم التراحيء وهذا 
أيضًا غير واف؛ لأن كلمة "ثم" مانعة عن الوصل يي الحكم كما يكون الشرط مانعا وحاكم بعضهم بأنه على 
تقدير حواز تخصيص العلة يتم هذا بإبداء المانع وإما على تقدير جواز تخصيص العلة فلا بد من هذا القول أي 
التراحي قِِ التكلي لأنه لو تراخى الحكم فقط عن التكلم به لزم أخصيص العلة وهو التكلم. قال صاحب 
"مطلع الأسرار الإهية" قي بعض كتبه: أنه إن سلم بطلان تخصيص العلة. فلا يتم أيضّا فإنا لا نسلم 0 الإنشاء 
علة لوجود الحكم بالفعل» بل على حسب اقتضاءه» فأنت طالق؛ اذ معناه طالق في الحال ضار سب سببا لوقو 


2 
الطلاق في الحال» وإذا زيد عند الدحول صار علة للوقوع عنده» فيجوز أن 7 إذا زيد كلمة "ثم" يكون 
سببًا للوقوع متراحيًا عن الأول > وقيا ل في توجيه كلام الإمام أقوال أ حر لا نطيل الكاام , بذكرها.(الس: ي( 


دد أي الطلقات الثلاث بالشرط وقال في "المسلم": إن قول الصاحبين أشبه SR‏ 
ان أي بانت المرأة بالأول بلا عدة؛ لأا غير مدحولة.(القس) 
به لله ٠.‏ الأن المرأة المدحول يما محل هما.(القمر) 
ا من أنه وقع السكه وت على الأول م وقع التكلم بالأحرين وهي محل للطلاقين الآخرين .(القمر) 
المراد به امحلوف عليه كما ق قوله تعالى: 00 (البقرة: 4 ۲۲) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ا بحث "نم" 
وحواب سؤال مقدرء وهو: أن الشافعي لك يقول بحواز تقدتم الكفارة بالمال على الحنث؛ 
لأنه عند: قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليكفر عن بمينه» ثم ليأت 
بالذي هو خير" فإتيان الخير كناية عن الحنث» وذكرها بلفظ "ثم" بعد التكفير» فعلم أن 
تقدم الكفارة على الحنث جائز» فأحاب المصنف بلك أن لفظ "ثم" في هذا الحديث استعير 
معن الواو عملا بحقيقة الأمر تدل عليه الرواية الأحرى» وهي قوله علتة: "فليأت بالذي هو 
حير ثم ليكفر عن ينه" فإنه يقتضي تقديم الحنث على الكفارة» فوجب التطبيق بينهما 
بأن يجعل "ثم" في الرواية الأولى .معن الواو» فيفهم منه وحوب كلا الأمرين أعينٍ الكفارة 
والحنث من غير تقدهم أحدهما على الأحرء ثم يفهم الترتيب وهو تقديم الحنث على الكفارة 


من حلف على يمين !خ: كذا روى الطبراني من حديث أم سلمة مرفوعًا كذا قال العلي القاري في شرح 
"مختصر المنار"» وروى أبو داود عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي الي 5 يا عبد الرحمن بن سمرة "إذا 
حلفت على مين فرأيت غيرها خيرًا منهاء فكفر عن يمينك؛ ثم ائت الذي هو خير"» والمراد باليمين ما عليه يمين» 
وإنما سمي المحلوف عليه يميئًا لملابسة بما.(القمر) أستعير !لخ: والعلاقة: أن "الواو" لمطلق العطف, و"ثم" لعطف 
مقيد» فكانت هذه الاستعارة من قبيل إطلاق المقيد وإرادة المطلق.(القمر) 

عملا بحقيقة الأمر: وهو الوحوب, والتوضيح: أنا لو عملنا بحقيقة "م" لا يمكن العمل بحقيقة الأمر وهو قوله 
"فليكفر"» إذ التكفير قبل الحنث غير واحب إجماعاء وإن كان جائرًا عند الشافعي بث فيتفوه بكون الأمر 
للإباحة وغيرهاء وهذا بحاز» ولما كان لقائل أن يقول: إن التجوز في الحرف أي "ثم" ليس أولى من التجوز لي 
الفعل أي الأمرء فليكن الأمر للاباحة مثلً» ويكون "ثم" على الحقيقة؟ أحاب عنه المصنف بقوله: تدل عليه أي 
على كون "ثم" بمعين الواو الرواية الأخرى وهو ما في "الصحيحين" عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله 38 
يا عبد الرحمن بن مرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير» وهذا 
البيان انحل عبارة المتن, وما أورد الشارح ذيل قول المئن الرواية الأحرى وهي قوله ة: فليأت إل لم أحده في 
كتب الحديث الحاضرة» وقال ابن الهمام: إن هذا اللفظ غير معروف كذا في "الصبح الصادق", وبناء عليه 
احتاج الشارح إلى التطبيق بين الروايتين قال ما قال» وابحر الكلام بالتطويل بل إلى الملال.(القمر) 


* م 
مر كر نجه. 


بان أقسام التقسيم الثالث rer‏ بحث كلمة "بل" 
من الرواية الأحرى ولم يعكس؛ لأن تقدمم الكفارة على الحنث غير واحب بالاتفاق. 
غايته: أنه جائز عند الشافعي ست فلو عملنا بالرواية الأولى يازم وحوب تقدم الكفارة على 
الحنث وهو حلاف الإجماع» ويلزم تخصيص الكفارة با مال من غير مرجع؛ ويلزم إلغاء الرواية 
الأحرى؛ فلذا عملنا بالرواية الأحرى وجعلنا لفظ "ثم" في الأولى معن "الواو" وليبقى الأمر 
ع لجاز قي اقرف حير من اهاري الفعل حمل ار علي اا و حويها. 
ا 
[بحث كلمة "بل"] 


وبل لإثبات ما بعده» والإعراض عما قبله على سبيل التدارك أي تدارك الغلط .معن أنا 
المعطوف المعطوف عليه 


غلطنا في تكلم ما قبل "بل"؛ إذ لم يكن مقصودا لنا وإغا المقصود ما بعده EEE‏ 


وم يعكس: أي لم يجعل "ثم" في الرواية الأولى على الحقيقة وقي الثاني للمجاز.(القمر) 

أنه: أي تقدم الكفارة على الحنث.(القمر) جائز عند الشافعي -.: لأنه يقول: إن الحالف أدَى الكفارة بعد 
السبب وهو اليمين بأشبه التكفير بعد الجرح. وقيد بالمال؛ لأن ظاهر مذهبه أن الصوم لا يجحوز؛ لأن العبادات 
البدنية لا تتقدم على وقت الأداء وف وجه يجوزء وهو قوله القدم, ولنا: أن الكفارة لستر الحناية» ولا جناية 
ههناء واليمين ليست بسبب؛ لأنه مانع غير مفض» وبخلاف الجرح؛ لأنه مفض إلى الموت كذا في "الهداية" 
وبعض حواشيه» وقال الإمام ابن الهمام: وليس في شيء من الروايات المعتيرة لفظ "ثم" إلا وهو مقابل بروايات 
كثيرة بالواوء درل كاه لخاد مها بيجب هايا على معن االراو لخلا N‏ إلى اللفظ على الكثير» 
وقال بعد عبارة "ثم" لو فرض صحة رواية "ثم" كان من تغيير الروايات إذا ثبتت الروايات قي "الصحيحين" 
وغيرها من كتب الحديث بالواوء فالواجب حمل القليل على الكثير الشهير لا عكسه» فتحمل "ثم" على "الواو" 
الي امتلأت كتب الحديث منها دون "ثم".(السنبلي) ويلزم تخصيص !خ: أي لو عملنا بالرواية الأولى يلزم تقدم 
الكفارة بالمال أو بالصوم على الحنث مع أن الشافعي ب يجوز تقدم الكفارة بالمال على الحنث لا تقد الكفارة 
بالصوم على الحنث» فيلزم تخصيص الكفارة بالمال من غير مر حح.(القمر) 

بالمال: لأن تقسم كفارة غير المال لا يجوز عنده أيضًا.(المحشي) امجاز في الحرف خير !لخ: قلت: لأن الحرف ليس 
في شيء من عمدة الكلام لا مسندًا ولا مسندًا إليه.(السنبلي) حمل !لخ: بيان طريق الحاز في الفعل.(القمر) 

إذ لم يكن: أي الإخبار ما قبل بل» وفيه إيماء إلى أنه ليس المراد بالغلط أنه غلط في العبارة أو في التركيب» بل 
المراد أنه غلط .معن أنه لم يكن مقصودًا لنا.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث 44م غك کل 
لا أنه خطأ قي الواقع ونفس الأمرء فإذا قلت: "حاءنٍ زيد بل عمرو" كان معناه أن 
المقصود إثبات المحيء لعمرو لا لزيد فزيدٌ يحتمل بحيئه وعدمه. فإذا زدت عليه لاء فتقول: 
جاءنٍ زيد لا بل عمرو كان نضا في نفي ايء عن زيد» هذا إذا جاء في الإثبات» وإن 
حاء في النفي بأن يقال: "ما حاءني زيد بل عمرو" فقيل: يصرف النفي إلى عمروء وقيل: 
ب ا د 


هذا الاخيللاف 


قتطلة ESE‏ لامرآته الموطوءة: "نت :طالق والحدة بل تین " لأنه م علاك إبطال 


1 فيقعان. تفريع على كونه للإعراض عما قبله» يعن أن ار لايد 
ا للاعراض» كما في الإخبار أما في الإنشاءات فلا بمكن ذلك 
فيقع الأول والثاني جميعًاء ففي مسألة الطلاق أراد أن يضرب عن الواحدة إلى الاثنتين, 
فالقياس يقتضي أن لا يقع الأول بل الآخرء ولكن لما لم يصح الإعراض عن الطلاق 
لا حرم يعمل بالأول والآحر معا فيقع الثلاث. 


لا أنه: أي ليس مطلوب بل إن الأول باطل وخطأ في الواقع بل يكون الأول كالمسكوت عنه من غير تعرض 
لنفيه أو إثباته» وهذا على رأي الحققين» وقيل: إنه يكون معين الإعراض الرحوع عن الأول وإبطاله.(القمر) 

خطاً: بل هو خطأ من حيث التكلم.(المحشي) هذا: أي الإعراض عن الأول وإثبات الثاني إذا حاء بل في إلخ.(القمر) 

يصرف النفي !لخ: فالمعى ما جاءني زيد بل ما جاءنٍ عمرو .(القمر) يصرف الإثبات إلخ: وهذا موافق للعرف 
فالمعى ما حاءن زيد بل جاءن عمرو.(القمر) الإثبات إليه: SS‏ 
لامرآته الموطؤة: إغا قال: هذا؛ لأنه إذا قال لغير الموطوءة: أنت طالق واحدة بل ثنتين: يقع الواحدة؛ لأنه إذا 
قال: أنت طالق واحدة وقعت واحدة؛ ولا يمكن الإعراض عنه» ولا كانت ا هاء فلم يبق امحل 
فيلغو ما بعده.(القمر) فيقعان: أي ما قبل با 0 كما في الإخبار: لأن الخبر يحتمل الصدق 
والكذب.(القمر) فلا بمكن ذلك: أي الإعراض؛ لأن حكم الإنشاء يقع بالتكلم بلا توقف» فلا يحتمل 


الإعراض والرد.(القمر) أراد: أي الزو ج والإضراب يقال: ا عليه أي أعرض عنه.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 4o‏ بحث كلمة "لكن" 
خلاف قوله: "له على ألف بل ألفان"» جواب عن قياس زفر» فإنه يقيس مسألة الإقرار 
على مسألة الطلاق» فيقول: يلزمه في هذا المثال ثلاثة آلاف» ونحن نقول: إنه إقرار 
وإخبار وهو يحتمل الإضراب وتدارك الغلطى فيعمل على أصله» والطلاق إنشاء 
لا يحتمل التدارك فجاءت فيه الضرورة الداعية إلى العمل يهما. 


الأول والثاني 
[حث 5 - "لكن"] 
'ولكن" للاستدراك بعد النفي أي دفع توهم ناش من الكلام السابق كقولك: "ما جاءن 


تفسير للاستدراك 


زيد" فأوهم أن عمروا أيضًا لم يجئ لناسبة وملازمة بينهماء فاستدركت بقولك: لكن 
عمرواء وهي إن كانت مخففة فهي عاطفة» وإن كانت مشددة فهي مشبهة مشاركة 
للعاطفة في الاستدراك ثم إن كان عطف مفرد على مفرد يشترط وقوعها بعد النفي 
وإن كان عطف جملة على جملة يقع بعد النفي والإثبات جميعًا. 


فيعمل على أصله: فيثبت الإعراض عن الأول ويلزم ألفا درهمء فكأنه قال أولاً: له على ألف ليس معه غيره» ثم 
تدارك وأعرض عن الإنفراد» وقال: بل مع ذلك الألف ألف آخرء وهذا كما يقال: سين ستون بل سبعون.(القمر) 
أي دفع إلخ: تفسير للاستدراك. فهي مشبهة: أي من الحروف المشبهة بالفعل.(القمر) 
يشترط وقوعها إلخ: فإنه لا يقال: "ضربت زيدًا لكن عمروًا"» وإنها يقال: "ما ضربت زيدًا لكن عمروً".(القمر) 
يشترط وقوعها !لخ: وقال في "المسلم" وشرحه: وشرط استعمال "لكن" الاختلاف كيفًا أي اختلاف الكلام 
السابق واللاحق بالإيجاب والسلب» ولو كان الاختلاف معن انتهى» فيعلم منه أنه لا يشترط وقوعها بعد النفي بل 
وقوعها بعد المثبت أيضًا صحيح» والله أعلم. ثم قال: ولكن جاء للتأكيد أيضًا نحو: "لو جاء لأكرمته لكنه لم جج" 
إل وفي هذا الكتاب لم يذكر هذا المع اياي م اا و لكن الحملة الي 
قبل "لكن" وال بعد "لكن" تكونان مختلفتين في النفي والإثبات» فإن كانت الأولى مثبتة كانت الثانية منفية 
وبالعكس» ثم يجب أن يعلم أن المراد احتلاف الجملتين في النفي والإثبات من جهة المععن, سواء كانتا مختلفتين لفظًا 
نحو: جاءنٍ زيد لكن عمرو لم يجئ أو لا نحو: سافر زيد لكن عمرو حاضر كذا في "التلويح".(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳٤٦‏ بحث كلمة "لكن" 
غير أن العطف إنما يصح عند اتساق الكلامء وإلا فهو مستأنف يعن أن "لكن" وإن كانت 
للعطف لكن العطف إا يصح إذا كان الكلام متسقا مرتبطاء ونعيئ بالاتساق أن يكون 'لكر' 
موصولاً و السابق» ولا يكون نفي فعل وإثباته بعينه» بل يكون النفي راجعًا إلى شيء 
رجات قوع ی وق هن اح العرطن ينج كنا كاف جنات كنذا وک 
ولما كان أمثلة الاتساق ظاهرة فيما بين الأصوليين لم يتعرض لما وذكر مثال عدم الاتساق 
حاصة» فقال: كالأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها ممائة درهيء فقال: "لا أجيز النكا-' 
ولكن أجيزه تمائة و خمسين درهما إن فسخ للنكاح وجعل "لکن" مبتداً؛ لأن هذا 


أي إن قو ا 


ع 


عن أصله» و لم يبق له وجه صحة ثم لما م والكن ب أحيزه .مائة و-خمسين» يلزم 


إنما يصح عند إلخ: قال في "المسلم" مع شرحه. وإذا ولي لكن الخفيفة جملةء فحرف ابتداء وحيتئفٍ لا يكون 
للاستدراك المفسرء وإذا ولي مفردًا فعاطفة» والعطف الأصل فيحمل عليه ما أمكن. (السنبلي) 

وإلا !إخ: أي إن لم يوحد الاتساق والانتظام فهو أي الكلام مستأنف.(القمر) 

ولا يكون إلخ: أي لا يكون ما بعد "لكن" منافيًا لما قبله حي يلزم نفي الفعلء وإثبات ذلك الفعل بعينه.(القمر) 
الشرطين: وها كون "لكن" موصولاً بالكلام السابق» وعدم كون ما بعد "لكن" منافيًا لما قبله.(القمر) 

يكون الكلام: يماء إلى أن ضمير هو ف قول المكن وإلا فهو راحع إلى الكلام.(القمر) 

م يتعرض !خ: وقد مر في الشرح مثال الاتساق أي قوله "ما جاءني زيد لكن عمروًا.(القمر) 

فقال لا أجيز إخ: قلت: هذا يخالف ما في أصول الإمام فخر الإسلام والبديع» فإنه قال: فقال: "لا أحيز 
النكاح مائة لكن .مائتين" لكن ما قال مصنف "المنار" هو 5 لما قال الشيخ الإمام ابن الحمام إلا أنه يرد عليه 
أن عدم الاتساق ممنوع؛ لحواز ورود النفي على المهر أي لا أجيز النكاح بمهر مائة لكن أجيزه .مهر مائتينء 
ويؤيده أن مناط الحكم المقيد إنما يكون القيدء والجواب: أن المقصود بالإحازة وعدمها إنما هو ما كان موقوفا 
على الإجازة» والموقوف عليها النكاح الذي عقده الفضولي وهو النكاح المقيد كمهر مائة» فبانتفاء الإحازة بطل 
هذا الموقوف. وإن كان المقصود نفي القيد, فإغا هو في ضمن نفي المقيد.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 4۷ بحث كلمة "أو" 
أن يكون إثبات ذلك الفعل المنفي بعينه؛ لأن المهر في النكاح تابع لا اعتبار له فيتناقض 
أول الكلام بآحره» فحملناه على ابتداء النكاح مهر آخرء وفسخ النكاح الأول الذي عقدته 
فيكون "لكن" للاستيناف لا للعطف» ولو قال المولى في جواها: "لا أجيز النكاح.مائة ولكن 
أحيزه مائة وحمسين" يكون هذا بعينه مثال الاتساق» فيبقى أصل النكاح» ويكون النفي 
راجعًا إلى قيد المائة» والإثبات إلى قيد المائة والخمسينء فلا يكون نفي فعل وإثباته بعينه. 
[بحث كلمة "أو"] 


واو لاحل المذكورين» وقوله: "هذا حر او هذا" كقوله: حدتما حر وهذا مختار 
المعطوف والمعطوف عليه 


مس الأئمة وفخر الإسلام, وذهبت طائفة من الأصوليين وجماعة النحويين خا 


لأن المهر إلخ: دفع دحل هو: أنه لا يكون إثبات ذلك الفعل بعينه؛ لأن النكاح الثاني امحاز مقيد .هر مائة وخمسين» 
وهو غير المفسوخ أي النكاح .مائة درهم.(القمر) تابع !لخ: فإن النكاح يصح بدون ذكر المهر بل بنفي المهر.(القمر) 

فيتناقض !لخ: مرتبط بقوله: يلزم أن يكون إلخ.(القمر) فحملناه: أي قوله: لكن أجيزه إلخ.(القمر) 

مثال الاتساق: فيحمل "لکن" على العطف.(القمر) 

ويكون النفي إخ: لأن النفي على الكلام المقيد يرجع إلى القيدء وأنت لا يذهب عليك أن اللام على النكاح 
في قول المولى: "لا أحيز النكاح ولكن أجيزه .مائة وحمسين درهما لام العهد, والمعهود هو النكاح الذي كان 
موقوفا على الإحازة وهو النكاح بمائة» فيكون هذا القول أيضًا ردًا لذلك المقيد لا قلعًا للنكاح عن أصله كما 
قال الشارح ا فيكون هذا القول أيضًا مثالا للانساق» ولو اعتبر إلى أن المهر في النكاح من الزوائد حى 
يصح النكاح بإفساد المهرء وبعدم ذكر المهر وبنفي المهرء ولا يتغير العقد بتغير المهرء فيكون قول المولى: "لا أجيز 
النكاح .مائة" ردا لذلك النكاح وقلعًا عن أصله كما أن قوله: "لا أجيز النكاح" قلع للنكاح عن أصله» ويكون 
قوله: "ولكن أجيزه بمائة وخمسين درهمًا" إثبات النكاح» وهذا يناقض أوله» فلا يكون لكن حيئكٍ للعطف لعدم 
الاتساق بل يكون الكلام مستأنفاء سواء قال المولى: لا أجيز النكاح ولكن أجيزه .مائة وحمسين درهماء أو قال: 
"لا أجيز النكاح .عائة و حخمسين" ولذا احتير في "الدائر" أن "لكن" فيما إذا قال المولى: "لا أجيز النكاح .مائة 
ولكن أجيزه .عائة وخمسين درهما" أيضًا مستأنف ليس للعهد» فعليك التنبه بشطط الشارح.(القمر) 

لأحد المذكورين: فإن كانا مفردين فهي تفيد ثبوت حكم ما قبلها ظاهرًا لأحد المذكورين منه وما بعدهاء وإن 
كانا جملتين تفيد حصول مضمون إحداهما. [فتح الغفار: ]١51١‏ 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۸ بحث كلمة "أو" 
إلى أا موضوعة للشك» وهو ليس بسديد؛ لأن الشك ليس معن مقصودًا للمتكلم قصد 
تفهيمه للمخاطب» وإنما يلزم الشك من محل الكلام وهو الخبر الجهول؛ ولذا لزم منه التخيير 
ن الانشا أن الشك مقصود فقد وضع له لفظ الشك. وهذا الكلام إنشاء يتما 
في الا ء» ولو سلم أن الشك مقصود وضع لشك. و ا 0 
الخبر» فأوحب التخيير على احتمال أنه بيان يعن أن قوله: "هذا حر أو هذا" إنشاء من 
حيث الشرع؛ لأن الشرع وضعه لإيجاد الحرية يمذا اللفظ ولكنه يحتمل أن يكون إخبارًا 
عن حرية سابقة على هذا الكلام لأجل كونه خبرًا من حيث اللغة, ولما كان هو ذا جهتين 


موضوعة للشك: .معن أن المتكلم شاك لا يعلم أحد الأمرين على التعيين.(القمر) لأن الشلك !خ: تقريره: أن وضع 
الكلام للإفهام. والشك ليس معين يقصد إفهامه فلا توضع "أو" للشك.(القمر) من محل الكلام إلخ: وهو الإخبار 
ولو كان للشك لكان في كل موضع وليس كذلك؛ لأن في الإخبار التخير؛ فعلم أا ليست .عوضوعة للشك. 

ولذا: أي لكون الشك لازمًا من حل الكلام» وهو الخبر المجهول لا معن أصليًا ل "أو" لزم منه التخيير في الإنشاء؛ 
لأن الإنشاء لإثبات الكلام ابتداء» فلا يحتمل الشك؛ فإن محله الخبر» ف "أو" في الإنشاء للتخيير أو الإباحة مثلاً 
على حسب ما يناسب المقام» ففي الخبر المحهول لزم البيان» وق الإنشاء لزم التخيير بين أحد الأمرين.(القمر) 
ولو سلم !خ: أي لو سلم أن الشك معن يقصد إفهامه بأن يخبر المتكلم المحاطب بأنه شاك في تعيين أحد 
الأمرين.(السنبلي) هذا حر أو هذا إلخ: قال في "المسلم": احتلف في هذا حر أو هذاء فقيل: وعليه زفر = 
لا عتق إلا بالبيان» وقيل: وهو قول الجمهورء وهو ظاهر الرواية يعتق الأخيرء ويتخير في الأولين» وينبغي أن 
يكون النزاع فيما لا نية له» وإلا فيحال على النيّة. (السنبلي) 

ولكنه يحتمل إلخ: ولا مضائقة في احتماع الإنشائية والخبرية؛ لكوفهما من جهتين لكن يخدش في القلب أن كونه 
حبرا حقيقة مهجورة شرعًاء وكونه إنشاء وكونه إنشاء بحاز متعارف» وحينعذ يترك الحقيقة ويعمل بالمحاز؛ إذ 
لا يترتب الحكم إلا على المع المتعارف» وقيل: إنا لا نسلم كون الحقيقة م لأن المنقولات الشرعية تحتمل 
المعاني ال وضعت ها لغة» وفيه أنه على هذا الاحتمال يجب أن يرجع إلى بيان القائلء فإن قال: أردت الإنشاء جعل 
إنشاء من كل وحه» وإن قال: أردت الإخبار جعل إخبارًا من كل وجه لا أن يجعل إخبارًا وإنشاء معًا فتدبر.(القمر) 
على هذا إلخ: متعلق بقوله: سابقة.(القمر) لأجل !لخ: متعلق بقوله: يحتمل.(القمر) 

وما كان هو: أي قوله: "هذا حر أو هذا".(القمر) 


بیان أقسام التة لتقسيم الغالث وعم بحث كلمة "أو" 

فأوجب التخيير أي تخيير المتكلم من حيث كونه إنشاء بعد ذلك بأن يوقع العتق في 

أيهما شاء ويعين أن هذا كان مرادًا لي» على احتمال أن يكون هذا التعيين بيانًا للخبر 
أي إظهارًا 

الجهول الصادر عنه من حيث كونه حبرا 

وجُعل البيان إنشاء من وحه وإظهارا من وجه أي كما أن المبين ذو جهتين» فكذلك 


الكلام البين 
البيان ذو حهتين إنشاء من وحه كأنه يوحد العتق الآن قي وقت البيان» فتشترط له 


صلاحية احل؛ لأن إنشاء العتق لا يكون إلا في محل صالح له فإذا مات أحد العبدين قبل 
البيان ويقول: إنه كان مراد لي لم يقبل؛ لأنه لم يبق محلا لإيجاد العتق» وتعين الحي للعتق» 
وإظهار من وجه للخبر المجهول الجا SNS E Se ê a a‏ 


فأوجب التخيير !لخ: إيجاب التخيير بلحاظ كون هذا الكلام إنشاء؛ لأنه موضوع لإثبات الكلام ابتداى 
فلا يحتمل الشاك بل مقتضاه التخيير أو الإباحة» واحتمال كون هذا التعيين بيانًا بلحاظ كونه خيرّاء فإن مقتضى 
الخبر الجهول هو البيان. وثمرة التخيير: إثبات اختيار العتق للمولى أن يكون له ولاية إيقاع هذا العتق تي أيهما 
شاي وثمرة كونه بيانًا للخبر المجهول: أن المولى يحب عليه أن يظهر ما في الواقع فلا يجوز له أن يبين العتق في 
أيهما شاء بل وجب عليه أن يبين العتق في الذي أوقعه إذا تذكرء وتمرة كون البيان إنشاء: اشتراط صلاحية امحل 
عند البيان حي إذا مات أحدهماء فقال: أردت الميت لا يصدق» ويتعين الحي للعتق» وثمرة كون البيان إظهارًا: 
أن المولى يحبر على البيان» ولو كان إنشاء محضًا لم يجبر؛ إذ المرء لا يجبر على إنشاء العتق فافهم.(السنبلي) 

من حيث إلخ: الحيثية تعليلية متعلقة بقوله: فأوحب إلخ. والحاصل: أن هذا الكلام إنشاء لعتق غير المعين أي 
واحد من العبدين هو يصلح للوجود في كل معين» فصار المتكلم مخير العين من شاء من العبدين» فهذا الكلام 
إنشاء موجب للتخيير مع احتمال أن يكون حبرا بحهولاًء ويكون هذا التعيين إل.(القمر) 

بعد ذلك: متعلق بالتخيير» وكذا قوله بأن يوقع إخ.(القمر) على احتمال إلخ: متعلق بقوله: فأوحب إل 
وكلمة "على" بمعين "مع".(القمر) من حيث كونه إلخ: أي من حيث كون هذا الكلام راء وهذه الحيثية 
تعليلية متعلقة بقوله: احتمال إلخ.(القمر) وجعل !لخ: معطوف على قول المصنف: فأوجب إلخ.(القمر) 

فتشترط إخ: ولو كان البيان إظهارًا من كل وجه لا تشترط صلاحية امحل حالة البيان» بل تشترط قيام امحل 
وقت الإيجاب الأول.(القمر) وإظهارٌ: معطوف على قوله: إنشاءٌ من وجه.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث Yo.‏ بحث كلمة "أو" 
ا O‏ ل 
فالحاصل: أن جهة الإنشائية والخبرية قد اعتبرت قي كل من المبين والبيان بوجهين 
مختلفين احتياطاء ذ: ففي المبين من حيث قبوله التخيير والبيان» وف اه 
o a‏ امنا وك a O‏ 
ثلث المال في مرض موته يصح لعدم التهمة. 


وإذا دحلت في الوكالة يصح بأن يقول: "'وكلت هذا أو هذا" دي كمع 


ولا يشترط اجتماعهما؛ لأن "أو" في موضع الإنشاء للتخيير والتوكيل إنشاء. 
بخلاف البيع والإحارة؛ فإنه لا يصح الترديد فيهما بأن يقول: بعت هذا أو هذا أو 
"بعت هذا بألف أو بألفين" و"أجرت هذا أو هذا" أو "جردت هذا بألف أو بألفين" 
لبقاء المعقود عليه أو المعقود به مجهولاً مع عدم تعين من له الخيار. 


أي خيار 5 


إلا أن يكون من له الخيار معلومًا في اثنين أو ثلاثة» متعلق بالبيع والإحارة أي لا يصح 
البيع والإحارة قط إلا أن يكون من له الخيار معلومًا بأن يقول: على أن الخيار . 


يجبر إلخ: لأن احبر لإظهار ما أجمل المقر مشروع» فإذا أقر بامجهول يجبر على البيان.(القمر) 
0 ولهذا جمع ههنا بين الحقيقة والمحاز .ا حشي) من حيث قبوله إلخ: فقبول المبين التخيير من حيث كونه 
ا و و ول للتهمة: أي لتهمة الكذب بإرادة التخفيف على نفسه.(القمر) 
للتهمة: لأنه إنشاء ولم يوحد صلاحية امحل.(امحشي) والت وكيل إنشاء: ومبى الوكالة على التوسع» فلا يكون 
الجهالة ونيا إلى المنازعة.(القس) بعت هذا أو هذا: هذا ترديد في المعقود عليه أي المبيع. (القمر) 
بألف أو بألفين: هذا ترديد في المعقود به أي الشمن.«القمر) وآجرت هذا أو هذا: هذا ترديد في المعقود عليه 
أي الشيء المستأحر و أو بألفين: هذا ترديد في المعقود به أي الأحرة .(القمر) 
يجهولا: أي جهالة تة تفضي إلى المنازعة.(القمر) في اثنين أو ثلاثة إخ: ا 
أو هذاء أو يكون المبيع ثلاثة بأن يقول: "بعت هذا أو هذا أو هذا" أو يكون الثمن اثنين بأن يقول: "بعت هذا 
على هذا أو هذا". أو ثلاثة كما يقول: "بعت هذا على هذا أو هذا أو هذا" إلخ.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳01 بحث كلمة "أو" 
في التعيين للبائع أو للمشتريء أو للآجر أو للمستأجر» ويكون الخيار واقعًا في اثنين أو ثلاثة من 
امبيع والثمن ومن الأجرة والدار لا أزيد من الثلاثة؛ لأن الثلائة تشتمل على اللنيد والوسط 
والردئ» والرابع زائد لا حاجة إليه» والجهالة غير مفضية إلى المنازعة لتعين من له الخيار. 
ص استحسانًا إلحاقا 0 بخيار الشرط. وعند زفر والشافعي جا لا يصح 
اسا للجهالة. 


وفي المهر كذلك عندهما إن صح التخيير وقي النقدين يجب الأقل يعي إذا دحل "أو" في 


أي الدراهم والدنانير 


المهر بأن يقول: "تزوجت على هذا أو هذا" فأيهما أعطاها صح عندهماء ولكن بشرط أن 
يصح التخيير بين الشيئين بأن يكون كل منهما دائرًا بين النفع والضرر باختلاف الجدس أو 
الصفة بأن يقول: "على ألف درهم أو مائة دينار" أو يقول: "على أل حالة أو ألفين 
مؤحلة" أو يقول: "على هذا العبد أو هذا العبد" فإن كلا من هؤلاء مشتمل على نفع . . . 


أو للآجر: الأولى أن يقول: أو للمؤحر.(القمر) من الأجرة والدار إلخ: مثال الأحرة أن يقال: "آجرت على هذا 
أو هذا".(السنبلي) والجهالة إلخ: دفع دحل وهو: أن المعقود عليه أو المعقود به أحد الشيئين وهو مجهول وإن كان 
من له الخيار معلومًاء والجهالة مفسد للعقدء وحاصل الدفع: أن الجهالة المفسدة ما كانت مفضية إلى المنازعة» وههنا 
ليست هذه الصفة.(القمر) استحسانًا إل: الاستحسانًا مقابل للقياس» فالقياس ما ثبت بالدليل القوي والاستحسان 
ما ثبت بالدليل الخفي» فالقياس دليل حلي وأثره ضعيف» والاستحسان دليل خفي وأثره قوي.(السنبلي) 

بخيار الشرط إلخ: توضيحه: أن البيع بشرط الخيار للمشتري أو البائع إلى ثلاثة أيام جائز بالنص للحاجة إلى 
دفع الغبن على أن المشتري قد يحتاج إلى اختيار من يشتريه لأجله» ولا يمكنه للبائع من الحمل إليه إلا بالبيع» 
فشرعه للحاجة وهي متحققة في هذا البيع الذي هو جيار التعيين فيكون مشروعا أيضًا. (القمر) 

كذلك: أي يوجب التخيير عند أبي يوسف ينك ومحمد يك. (القمر) 

إن صح التخيير: أي أفادء وإنما عبر عن الإفادة بالصحة إعاء إلى أن غير المفيد كأنه غير صحيح.(القمر) 
باختلاف الجنس: كأن يكون أحدهما دراهم والآخر دنانير.(القمر) 

أو الصفة: أي احتلاف الصفة كأن يكون أحدهما حالة والآخر نسيئة وإن اتحد الجنس.(القمر) 


بيان أقسام التة لتقسيم الثالث Fe‏ بحث كلمة "أو" 
وضرر وعسر ويسرء فيصح التخيير» فيعطيها ما شاءء وإن لم يصح التخيير بأن يكون بين 
القليل والكثير من جنس واحد من النقدين مثلا يقول: "تزوجتك على ألف درهم أو ألفي 
درهم" يجب الأقل لا حالة؛ إذ لا فائدة للزوج في هذا الاحتيار بل نفعه في إعطاء الأقل ألبتة, 
ولم يعتبر نفعها في قبول الكثير؛ لأن الأصل براءة الذمة» والمال في النكاح ليس أمرًا أصليًا 
حن تعتبر رعاية الزيادة» وقد فهم من هذا التقرير أن قيد في النقدين اتفاقي؛ لأنه إذا تروج 
على هذا العبد أو هذا العبد يجب عندهما العبد الأقل قيمة هكذا قيل» وهذا كله عندهما. 


فيعطيها إلخ: فيعطي الزوج الزوحة ما شاء؛ لأن موحب "أو" التخيير» وقد أمكن العمل به» فوجب القول به 
ثم اعلم أنه إذا تزوج على هذا العبد أو هذا العبد وأحدهما أوكسء فالشارح حكم ههنا بأن الزوج فيه مختار 
عندهماء وسيحكم فيما سيأ عن قريب أنه يجب فيه عندهما العبد الأقل قيمة» وهل هذا إلا تضاد على أن 
الروايات الفقهية دالة على حلاف ما حكم ههنا في العالمكيرية: لو تزوحها على هذا العبد أو على هذا العبد 
وأحدهما أوكس حكم مهر مثلها فإن كان مهر مثلها مثل أرفعهما أو أكثرء فلها الأرفع لرضاها به وإن كان مثل 
أوكسهما أو أقل» فلها الأو كس لرضاه به» وإن كان بينهما فلها مهر مثلهاء وهذا عند أبي حنيفة سن وقالا: ها 
الأوكس في ذلك كله» وعلى هذا الخلاف لو تزوجها على ألف أو ألفين كذا في التبيين.(القمر) 

وإن لم يصح: أي إن لم يفد. ثم اعلم أنه لما كان يتوهم من قول المصنف وف النقدين يجب الأقل أن في النقدين 
نظلقا تحب لأف فإذا قال: تزوجتك على ألف درهم أو مائة دينار فينبغي أن يجب الأقل مع أن الأمر ليس 
كذلك؛ إذ في هذه الصورة يتخير الزوج في أن يعطى أيهما شاء على ما مر آنفا دفعه الشارح هذا القول» وحاصل 
الدفع: أن المراد من النقدين ليس مطلقا بل النقدان من جنس واحد بحيث لا يكونان مختلفين قي الأوصاف كالحلول 
والأحل أيضًاء فإذا كان الترديد والتخيير بين هذين النقدين فلا فائدة في التخيير» فيجب الأقل لا محالة.(القمر) 

ولم يعتبر إلخ: دفع دحل تقريره: أنه إذا قال: "تزوجتك على ألف درهم أو ألفي درهم" فاعتبرتم نفع الزوج 
وقلتم بوجوب الأقل ولم يعتبر نفع المرأة حى يجب الأكثر .(القمر) 

من هذا التقرير: أي وحوب الأقل إذا لم يكن للزوج فائدة في هذا الاختيار.(القمر) 

من هذا إلخ: أي عدم اعتبار نفع الزوجة في قبول الكثير.(السنبلي) 


بيات أقسام التة لتقسيم الغالثت oY‏ بحث كلمة "أو" 
وعنده يجب مهر المثل في كل من هذه المسائل؛ لأنه هو الموجب الأصلي في النكاح 
والعدول عنه إلى المسمى إنما يكون عند معلومية التسمية ولم توخ ولكن في صورة 
الألف الحالة والألفين النسيئة. 
إن كان مهر المثل ألفين أو أكثر فالخيار لحاء وإن كان أقل من ألف فالخيار للزوج يعطيها أيهما شاء. 
كفا رمغي خو الأشباء عدوا اها ا يعن أن في كل كفارة ردد فيها بين 
الأشياء بكلمة "أو" كما في كفارة اليمين من قوله تعالى: إإطعَامُ عَصَرَةٍ مَسَاكِينَ من أَوْسَطٍ 
مَاتُطعمُونَ أهليكة أو و0 تحريرٌ رق وكما في كفارة حلق الرأس من عذر 
(المائدة: ۸۹) 
فهر المثل ا أي مهر امرأة من قوم أبيها مائلة هما سنا وجمالاً لوغلا وديا وبلدًا وعصرًا وبكارة وثيابة 
فإن لم توحد منهم فمن الأحانب لا مهر أمها وخالتها إلا إذا كانتا من قوم أبيها إلى من "شرح وقاية" وقي بعض 
الحواشي: فإن قيل: "إذا تزوجها على ألف درهم أو على ألفين" ينبغي أن يجب الأقل لوضوح أن التخيير من غير 
تضمن رفق لا يصلح» فينبغي أن يجب الأقل لتيقنه» وكون المسمى معلومًا لا مهر المثل» ويجاب بأن الموجحب 
الأصلي في النكاح لمهر الملء وإنما العدل عنه إلى المسمى وقت التسمية» ولفظ "أو" يبمنع التسمية» فوجب المصير إلى 
الموجب الأصلي في صورة صحة التخيير» فوحب في صورة عدم صحة التخيير أيضًا لعدم القائل بالفصل.(السنبلي) 
لأنه هو الموجب إلخ: فيه كلام لم لا يقولون: إن الموجب الأصلي عشرة دراهم مع أن الشارع قدَّر المهر يما دون 
مهر المثل كما مر إلا أن يقال: إن مهر المثل لما كان واجبًا بنفس العقد على ما مرّ كان هو الموجب الأصلي فتأمل. 
فالخيار ها: إن شاءت أحذت الألف حالة وإن شاءت أحذت الألفين نسيئة؛ لرضاها بالنقصان من مهر المثل» ولا حيار 
1 إذ هي المتبرعة بكل حال على الزوج قدرًا أو وصفا.(القمر) وإن كان أقل إلخ: وإن كان مهر المثل أقل من 
لفين وأكثر من ألف فلها مهر مثلها.(القمر) فالخيار للزوج: لأنه التزم إحدى الزيادتين» فكان له الخيار.(القمر) 
ان في كل كثارة الح ومن حصص كصاحب "التنوير' ' الكفارة في المتن بكفارة اليمين فقد أخطأ.(القمر) 
م قرا تعاى: #فكفار 8 أي الفعلة الي تذهب إثم اليمين #أإطعَاء عشرة مَساكين من عد 
هیک 3 © في النوع والقدر وهو نصف صاع عندنا أ ١‏ كسْونهةة والائية :) عطف على إطعام أو تحرير رقبة. 
حلق الرأ س: أي في الإحرام من عذرء قال الله تعالى: افم كاد نک : مريضا» مرضاء يحوجه إلى حلق الرأس 
في الإحرام أو ب به أذئ من رأسه» كجراحة وقمل #اففادية 8 aA‏ امن صيام ع ثلانة ا صدقة 8 على 
ا ER a‏ و نْسَك »© (البقرة:95١)‏ أي ذبح شاة.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث ros‏ بحث كلمة "أو" 


من قوله تعالی: SS‏ 
(البقرة: ۹1 )ر 


تعالى: ورا يڏل ما َل من اعم حم به ذوا عذلي نكم هالع كي أو ن 
مَسَاكِينَ أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَاماً يجب عندنا أحد الأشياء على سبيل الإباحة» فلو أدى 0 


(المائدة: ه 94) 


لا يقع عن الكفارة إلا واحد والباقي تبرع» وإن عطل الكل يعاقب على واحد منهاء 
بخلاف البعض وهم العراقيون والمعتزلة» فإن الكل واحب عندهم على سبيل البدل» 


جزاء الصيد إخ: أي في الإحرام قال الله تعالى: هيا اا 0 N DA‏ واش حر (المائدة:30) أي 
حرمون جمع حرام وود سيط فت د لياه ما قل مِنْ العم أي فعليه جزاء مال ما قتل في القيمة 
کہ ب أي بالمثل ذو غدل يك م هدیاه حال من جزاء بالغ الْكعْبّةك فيذبح با حرم 3 ار 
عطف على جزاء لطعم مَسَاكِينَ عطف بيان أو عل ذَلِكَ صياماً (لمائدة:هة) أي ما ساواه من ر 
والحاصل: أنه يقوم الصيد حيث صيدء فإن بلغت تمن هدي يخير بين أن يهدي ما قيمته وبين أن يشتري بقيمة 
طعامء فيعطي كل مسكين نصف صاع من برء أو صاعا من غيره» وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يومّاء 
وإن لم تبلغ يخير بين الإطعام والصوم.(القمر) 

أو عدل ذلك صيامًا !لخ: قال في شرح الوقاية: فإن قتل حرم صيدًا إلى قوله وجزاءه ما قوّمه عدلان في مقتله أو 
أقرب مكان منه في السبع لا يزيد على شاة» ثم له أن يشتري به هديا ويذبحه ممكة أو طعامًا ويتصدق على كل 
مسكين نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر أو من شعير لا أقل منه أو صام عن طعام كل مسكين يومّاء وإن 
فضل من طعام مسكين تصدق به أو صام يومًا.(السنبلي) صيامًا: أي صام عن طعام كل مسكين يومًا. (امحشي) 
إلا واحد: وهو الذي أعلاها قيمة» فيستحق ثواب واجحب.(القمر) يعاقب على واحد: وهو الذي كان أدناها 
قيمة للإخلال بواحب واحد وهو أحدها.(القمر) 

على سبيل البدل: هذا عند المشاهير من المعتزلة فهم يدعون وجوب الحميع معن أنه لا يجوز الإخلال بالكل؛ 
ولو أحل بالكل لا يعاقب إلا على ترك واحدء ولا يجب الإتيان بالكل ولو أتى بالكل لا يثاب إلا على فعل 
واحد» والمكلف مخير فأيها فعل حرج عن عهدة التكليف» وهذا هو عين مذهبناء فلا فرق بيننا وبينهم إلا بحسب 
اللفظ» فإنا قائلون بوجوب واحد منها وهم قائلون بوجوب الكل على سبيل البدل وأما بعض المعتزلة فقالوا: إن 
كل واحد منها واحب لكنه إذا أتى بواحد سقط الآخر كالواحب على الكفاية فإنه واحب على الكلء ويسقط 
بفعل البعض» ولو أتى بالكل امتثل بالإتيان بالكل» فاستحق ثواب واجبات» فيثاب ثواب الواجب على كل واحد = 


بيان أقسام التقسيم الغالث oo‏ بحث كلمة "أو" 


فإن فعل أحدها سقط وجوب باقيهاء وإن أدى الكل يقع الكل واحبًا وإن عطل الكل 
يعاقب على الحميع» قلنا: هذا خلاف وضع اللغة والشرع فلا يعتبر. 

م بعد الفراغ عن حقيقة كلمة "أو" شرع في محازه» فقال: وني قوله تعالى: «لأن يقتلوا أ 
َك للتحيير عند مالك سنك وعندنا معنى "بل" تام الآية: وما حراء لذن يُحَاربُونَ لله 


(المائدة: SIT:‏ وت 


َرَسُوله وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فسَادا أن يلوا أو يليوا أو فطع يديهم وأَرْجُلهُمْ من م حلاف أو 
يفا مِنَ رض فإن الله تعالى قد نقل للمحاربين ولساعى الفساد أعيئ قطاع الطريق أربعة 


٣۳ (المائدة:‎ 


أجزية: من القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل من خحلاف» والنفي من الأرض بطريق 


= كذا في "كشف البزدوي" ولو أحل بالكل يستحق عقابات» وهذان بخلاف مذهبناء فإنه لو أتى بالكل فعندنا إغا 
يستحق ثواب واحب وإن أخل بالكل» فعندنا يستحق عقاب واحدء فالفرق بيننا وبينهم حلي» وليس النزاع بيننا 
بينهم لفظيًا بل يثمر ثمرات كذا أفاد رئيس المحققين أستاذ أساتذة الهند أي مولانا نظام الملة والدين (نور الله مرقده)» 
ا ا ا ED‏ من المعتزلة 
حيث قال: فإن الكل واحب عندهم على سبيل» وعند تفسير الأحكام فسر الأحكام على رأي بعض المعتزلة حيث 
قال: فإن فعل أحدها إل فتأمل.(القمر) خلاف وضع اللغة: والشرع فإن "أو" لأحد الأشياء لا للجمع.(القمر) 
وعندنا ! لخ: أفها للترتيب على حسب أجزأتهم فتكون بعين بل. [إفاضة الأنوار: ]١55‏ 
بمعنى بل: أنت لا يذهب عليك أن كون "أو" .معن "بل" ليس ببعيد؛ لأن "أو" تتضمن إضرابًا من التعيين الثابت 
بأول الكلام» وهو مفاد "بل" لكن محصل معن الآية ههنا لا يخلو عن تكلف وبعد كما لا يخفى على الفطنء 
فالأسلم أن يقال: إن "أو" ليس للتخيير بل للتوزيع» وفصل في الحديث الذي نقله الشارح فيما سيأي. 
يحاربون الله ورسوله: أي يحاربون أولياءهما وهم المسلمون» جعل محاربتهم محاربتهما تعظيماء والسعي هو المشي 
بسرعة واستعير في الكسب؛ لأنه يحصل به غالبًا. (القمر) من خلاف: أي اليد اليمئ والرحل اليسرى.(القمر) 
والاسلب: وطريقه: أن يشد على الصليب حيًا ثم يخرج من السنان أو السيف أو مثلهماء ويشق بطنه وترك على 
الصليب حى يموت كذا قال بحر العلوم سنك وني "الجوهرة" وغيرها: أنه يطعن بالرمح في ثديه الأيسرء ويحرك 
المح حى بعوت» ويترك ثلاثة أيام من وقت موته» ثم يخلي بينه وبين أهله ليدفنوه» وعن أي يوسف يلك أنه 
يترك حي يسقط عبرة كذا في "جمع الأغر".(القمر) بطريق !خ: متعلق بقوله: نقل.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم النالث دهم بحث كلمة "أو" 
الترديد بكلمة "أو" فمالك يت يقول: إا على حاها فيتخير الإمام بينهاء وعندنا معن 
"بل" للإضراب عن كلام» وشروع في آخر؛ لأن جنايات قطاع الطريق كانت على 
أربعة أنواع أعينٍ أحذ المال فقطء والقتل فقط, والقتل وأحذ المال جميعاء والتخويف فقط 


أي ألخويف المارة 


من غير قتل وأحذ مال» فقابل بمذه الحنايات الأربع الأجزية الأربع» ولكن لم يذكر 
الجنايات في النص اعتمادًا على فهم العاقلين؛ وذلك لأن الجزاء إنما يكون على حسب 
الجناية فغلظها بغلظه وحفتها بخفته» ولا يليق من الحكيم المطلق أن يجازي أغلظ الحناية 
بأحفهاء أو بالعكسء فكان تقدير عبارة القرآن أن يقتلوا إذا قتلوا فقط بل يصلبوا إذا 


الأحزية أي بدون أحذ المال 


ارتفعت :اخخارية بقل النفس + واخ الال بل تقطع ايده وأرحلهم إذا أحذوا المال فقط 


أي بدو ن القتل 
بل ينفوا من الأرض إذا حوفوا الطريق» وقد ورد هذا البيان بعينه .ما روي عن الي ت 


أنه وادع أبا بردة أن لا يعينه ولا يعين عليه» فجاءه أناس يريدون الإسلام, ETE‏ 


إما على حاها: أي يدل "أو" على أحد الأمور الأربعة على سبيل التخير كما هو شأن "أو" فيتخير الإمام بين 
هذه الأمور الأربعة.(القمر) جنايات قطاع الطريق: أي المنايات الي صدر عن قطاع الطريق.(القمر) 

فقط: أي بدون القتل والقتل فقط أي بدون أحذ المال.(القمر) فغلظها إلخ: أي فغلظ الحراء بغلظ الجحناية» 
وحفة الحزاء بخفة الحناية.(القمر) ولا يليق ! خ: فلا يجوز العمل بالتخيير الظاهر من الآية.(القمر) 

أو بالعكس: أي أن يجازي أخف الحناية بأغلظ الأجزية.(القمر) بل ينفوا إلخ: ثم اعلم أن هذه الأجزية أجزية 
وقوع الحناية» فلو قتل واحد من الجماعة ولم يأحذ المال أحدٌ منهم قتلوا جميعًاء ولو جمع واحد من الجماعة بين 
القتل وأحذ المال صلبوا جميعًاء ولو لم يقتل واحد منهم ولم يأحذ المال واحد منهم بل خوفوا حبسوا حي يظهر 
سيما الصلاحية كذا قال بحر العلوم سلل..(القمر) وادع إلخ: أي صا البي ك أبا بردة على أن لا يعين أبو بردة 
البي 55 ولا يعين أبو بردة عدوه على ضرره.(القمر) 1 

يريدون الإسلام إخ: المعى أنهم يريدون تعلم أحكام الإسلام بناء على أنهم أسلموا أولاء أو نقول: إن من 
دحل دار الإسلام يسلم فهو كالذمي» فيحد على من قطع الطريق عليه فلا يرد أن قطع الطريق على المستأمن 
لا يوجب الحد» فكيف وقع بعد على من قطع الطريق على قوم يريدون الإسلام تأمل.(القمر) 


بیان أقسام التة لعقسيم الثالث باهم بحث كلمة "أو" 
فقطع أصحاب ابي بردة عليهم الطريق» فنزل جبرائيل عة بالحد فيهم أن مَنْ قتل وأحذ 
أصحاب أب بردة 


الملل صلب» ومن قتل ولم يأحذ المال قتل» ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله 
من حلاف ومن أفرد الإحافة نفي من الأرضء” ولكن حمل أبو حنيفة سه قوله: "من 
قتل وأحذ المال صلب" على اختصاص الصلب بمذه الحالة لا احتصاص هذه الحالة 
بالصلب بحيث لا يجوز فيها غيره» بل أثبت للإمام الخيار في الأربعة إن شاء قطع ثم قتل 


هذه اخالة أبو احنيفة ع 


أو صلب» وإن شاء قتل أو صلب من غير قطع؛ لأن الجناية تحمل الاتحاد والتعدد, 


ابتداء 


فتراعي كلتا اهتين فيه» والمراد من النفي ليس الجلاء عن الوطن كما يوهمه الظاهر بل 
النفي عن الظهور على وجه الأرض بأن يحبسوا حتى يتوبوا. 


على اختصاص الصلب إلخ: فلا يجوز الصلب إلا في هذه الحالة؛ لأنه لا يجوز في هذه الحالة إلا الصلب» 
نيجوز في هذه الحالة غير الصلب أيضًا.(السنبلي) بل أثبت للإمام ا قال مولانا عتذا العلى: وام 
في القتل والأحذ وغيّر حكم الآية الكرعة بمذه الآية: #ه حزاءُ سَيْئَةٍ سَيّئة مْلهَا» (الشورى:٠٤)»‏ وبقصة العرنيين 
نهم قطعوا وقتلوا؛ لأن ثلة المروية فيها منسوخة.(السنبلي) وإن شاء قتل: أي ابتداء من غير القطع.(القمر) 
تحتمل الاتحاد والتعدد: أما الأول؛ فلأن الكل قطع الطريق» فلذا يوجد الحزاء» وأما الثاني؛ فلأحذ المال وقتل 
النفسء فلذا يكون الجزاء متعددّاء فالقطع لأحذ المال» والقتل للقتلء وأنت لا يذهب عليك أن شبهة الاتحاد 
قائمة؛ لأن الجناية تتحد من وحه كما قلتم» فاعتبار التعدد والأحذ بالجنايتين إقامة الحد مع الشبهة» فلا يجوز 
على أنه قد قسمت الأجزية على أنواع الحناية في الكتاب والسنة» فصار كل نوع من الجزاء مخصوضًا بجناية» 
وكل نوع من الحناية مخصوصًا بنوع من الحزاء؛ ولذا قيل: إن الحق مذهب الصاحبين وهو أن جزاء من قتل 
وأحذ المال الصلب فقط لا غير فتأمل.(القمر) 
ليس اجلاء عن الوطن: فإنه لا يحصل به المقصود لاحتمال أن يقطع الطريق في أرض أخرى.(القمر) 
حتى يتوبوا: إلا بالقول بل بظهور سيما الصالحين أو يموتوا كذا في "الدر المختار".(القمر) 


“أخرجه الشافعي ف 'مسنده", والإمام محمد بن الحسر ی كناب الآنارع واه اليقوي عقر نا غا بن عباس 
ولم يسم أبا بردة. [إشراق الأبصار: [1١‏ 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳0۸ بحث كلمة "أو" 

ثم شرع في مثال آخر لمجازها على مذهب أي حنيفة له خاصة, فقال: وقالا: إذا قال 

لعبده ودابته: "هذا حر أو هذا" أنه باطل؛ لأنه اسم لأحدهما غير عين» وذلك غير محل 

أي الواحد الغير المعين 

للعتق؛ لأن حقيقة كلمة "أو" أن يردد بين شيئين يكون كل واحد منهما صالحًا لذلك 

الحكم على نسل ادل تک يعن المتكلم بعد ذلك أحدهما وههنا الدابة غير صالة 

للعتق» فاستحال الحكم الحقية ا فبطل الكلام وقيل: إن هذا إذا 0 ينو وإن نوى العبد 
أي بطلان الكلام 

خاصة يعتق عندهما على ما في "المبسوط". 

الحقيقة ونفس الأمر على ما قلتم لكنه على سبيل ابمحاز يحتمل التعين. 

حتى لزمه التعيين كما في مسألة العبدين بأن يردّد بين العبدين ويقول: "هذا حر أو هذا“ 

فيجبره القاضي على التعيين» فلو لم يكن يحتمل التعيين لما أجبره عليه. 

والعمل با تمل أولى من الإهدار؛ لأن كلام العاقل البالغ يصحح حي الإمكان بالحقيقة أو ابجاز» فجعل 

خاصة: أي لا على مذهب الصاحبين حثنا.(القمر) غير صالحة !لخ: فإن العتق فرع الرق» والرق جزاء الكفر» 

والدابة لا تتصف بالكفر.(القمر) فبطل الكلام: فلو نوى العبد حاصة لم يعتق عندهما.(القمر) 

يعتق إلخ: فإنه مصداق لأحدها.(القمر) هو كذلك: أي أنها لأحد الشيئين غير معين وأن غير المعين ليس 

مجل. [فتح الغفار: ]٠۹ ٤‏ على ما قلتم: من أن "أو" اسم للواحد الغير المعين وهو غير محل للعتق.(القمر) 

حت لزمه إلخ: حى ههنا في موضع التعليل لاحتمال التعيين.(القمر) فلو لم يكن يحتمل إخ: أي فلو لم يكن 

يحتمل هذا الكلام التعيين لما أجبر القاضي القائل على التعيين» فالتعيين أثر صحة الإيجاب فتحققت العلاقة.(القمر) 

أولى إلخ: فيحمل على الواحد المعين بحازًا؛ إذ العمل بالحقيقة متعذر.(القمر) 

فجعل إلخ: أي جعل اللفظ الذي وضع حقيقته» وهي: أو الى وضعت للواحد الغير المعين محارًا عما يحتمل 


ذلك اللفظ له وهو المعين» والعلاقة استلزام الأول الثاني من حيث لزوم البيان وهذا القدر من الاستلزام كاف 
للتجوزء ثم اعلم أنه لو قال المصنف: محارًا لما يحتمله لكان أولى؛ لأنه محاز له لا مجحاز عنه.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳0۹ بحث كلمة "أو" 
ما وضع حقيقته جار عما يحتمله وإن استحالت حقيقته فجرى على أصله المذكور في 
قوله للأكبر سٿا منه: هذا ابو ا ا اا معلل يعد اعمال ا 

وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكمء فهما جريا أيضًا على أصلهما في ذلك 
لمخال» فييطل ههنا كما بطل غه فسة 

نم ذكر بحارًا آحر اء فقال: وتستعار للعموم فتصير معن واو العطف لا عينها يعني 
كما أن الواو تدل على إثبات الحكم للمعطوف والمعطوف عليه كليهماء فكذلك "أو" 
فتكون بمعين الواو» لكن الواو تدل على الاجتماع والشمول و "أو" تدل على انفراد 
كل منهما عن الآخرء فلا يكون عينها. 


المعطوف والمعطوف عليه 


وذلك أي كوما مستعارة بمعين الواو» إذا كانت في موضع النفي eA e‏ 


لحقيقته: وهو أحدهما غير معين. [إفاضة الأنوار: [٠١١‏ مجارًا عما يحتمله: وهو أحدهما على التعيين.(إفاضة الأنوا) 

بجعله إل: يعي أنه إذا قال رحل لعبده وهو أكبر سنا منه: "هذا ابي" فأبو حنيفة مله يقول: إن الحقيقة وهو 

لبوات 3 0 فيحمل هذا القول على الجاز وهو الحرية» لملا يلزم إهدار الكلام.(القمر) 

على أصلها: أي الجاز حلف عن الحقيقة في الحكم عندهما. [إفاضة الأنوار: ]١117‏ في ذلك: أي في قوله للأكبر 

سنا منه: "هذا ابي ".(القمر) ههنا: أي في قوله لعبده ودابته: "هذا حر أو هذا".(القمر) 

تمه: أي للأكبر سنا منه: هذا ابيئ.(القمر) للعموم: ظاهر العبارة يقتضي أن العموم مدلول "أو" ويكون "أو" 
رة للعموم وليس كذلكء فإن العموم ليس مدلول "أو" بل هو مفاد لهاء فلابد من أن يقال: إن اللام في 

قوله 0 ليس صلة لقوله: تستعار» بل اللام .معن الأحلء والمعين أنه يستعار "أو" المعين لأجل إفادة العموم 

بدليل حارج كالوقوع تحت النفي وغيره كذا قيل.(القمر) 

و "أو" تدل إخ: لكنها إذا وقعت في حيز النفي» فتوجه النفي إلى واحد غير معين» وهذا النفي يستلزم نفي 

جميع أفراده» فلزم العموم» وكذا إذا وقعت "أو" في موضع الإباحة فا تقتضي جواز الاجتماع.(القمر) 

في موضع النفي !لخ: لأنما لما كانت لنفي أحد 0 يصدق الكلام عند انتفاء جميع الأفراد 

إن كان خبرَّاء وإن كان فيا كان من ضرورة الانتهاء عن أحد المذكورين لا على التعين وجوب الانتهاء عنهما 

جميعاء فأوجبت العموم على وجه الأفراد ل العموم على وجه الاجتماع؛ إذا الأفراد أقرب إلى حقيقة تلك 

الكلمةع والاحتماع أبعد كل البعد» فوجحب القول به رعاية للحقيقة بقدر الإمكان.(السنبلي) 


َه و موضع الإباحة؛ لأنهما قرينتان هذا اججاز ولا يصار إليه إلا بقرينة. 


اججاز 


كول واه لا أكلم فلانًا أو فلانًا" حي إذا كلم أحدها ينث ولو كلمهما م 

إلا مرة» مال لوقوعها في موضع النفي» والظاهر أن قوله: "حن إذا كلم" تفريع 
ععن الواو» وقوله: "لو كلمهما" تفريع لعدم كوفهمما عين الواو يعي إذا كانت .معين "الواو" 
فيعم الحنث بتكلم أحدهما أيهما كان؛ إذ لو لم تكن .معن "الواو" لم يحنث إلا بتكلم أحدهما 
فإذا تكلم بأحدهما ارتفع اليمين وحنث به» ثم بتكلم آخر لم يتعلق حكم الحنثء وإذا 
لم تكن عين "الواو" فلو كلمهما جميعًا لم يحنث إلا مرة» ولم يجب عليه إلا كفارة يمين 
واحدة؛ إذ هتك حرمة اسم الله تعالى لم يوحد إلا مرة واحدة» ولو كانت عين الواو 
لصار بمنزلة اليميئين» فتجب الكفارة لكل واحدٍ منهما على حدة» وقيل: التفريع على 
العكس يعي أن قوله: "حت إذا كلم أحدهما يحنث" تفريع على عدم كوفا عين الواو؛ 


موضع الإباحة إل: ار العمل» فثبت العموم ضرورة تمكنه من العملء 
فتكون "أو" بمعين "الواو" فافهم.(السنبلي) ولو كلمهما: أي مما على ما سيظهر من بيان الشارح يله.والقمر) 
مثال لوقوعها إل: ê‏ قوله تعالى: #ولا نَطِع مِنهد آثْما أو و كفورا» (الإنسان:4١)‏ أيضًا مثال له حرم فيها 
Gi E E EL‏ في النفي فتعمهما. (السنبلي) 

والظاهر إلخ: لأن كون "أو" معن واو العطف مذكور أولآًء وعدم كون "أو" عين الواو مذكور ثانيّاء فالأولى 
أن يكون التفريع على ذلك مذكورًا أولأء وعلى هذا مذكورًا ثانيًا.(القمر) 

م يحسث إلخ: فإن "أو" لأحد الأمرين.(القمر) ارتفع اليمين إلخ: ولا كانت "أو" .معن الواو فلا يرتفع الحنث 
بتكلم أحدهما بل يعم الحنث.(القمر) لم يحنث: أي لم يعد حانتا إلا مرة.(القمر) 

م يحسث إلا مرة: أي لا يحنث مرتين بتكلمه معهما؛ لأا ليست .ععن الجمع كالواو.(السنبلي) 

بمنزلة اليمينين: إحداهما على عدم تكلم هذاء والثانية على عدم تكلم ذلك.(القمر) 

فتحب إل: ل الصو الال جنا كرت لقيو الس الكل عات "الدائر".(القمر) 

تفريع على إخ: وما قي "مسير الدائر" من أن قول المصنف: "حت إذا كلم أحدهما يحنث" تفريع على كوفا 
"الواو"» فشطط وقلب لمطلب صاحب "الدائر" فتأمل فيه.(القمر) 


. كعنى 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۹۱ بحث كلمة "أو" 
لأا لو كانت عين الواو لم يحنث إلا بتكلم اجمو ع من حيث الجمو ع» فيتوقف الحنث على أن 
يتكلم بكليهماء فلا يحنث ,جرد تكلم أحدهماء فإذا لم تكن عين الواو يحنث بتكلم أيهما كان 
وإن قوله: "ولو كلمهما لم يحنث إلا مرة واحدة" تفريع على كوفا .معن الواو؛ إذ لو تكلم في 
هذا اقام بالواو لم يحنث إلا مرة ولم تحب إلا كفارة واحدة وإن كلمهما جميعًا فكذلك "أو". 

ولو حلف لا يكلم أحدًا إلا فلانًا أو فلانًا فله أن يكلمهماء مثال لوقوعها في موضع 
الإباحة: لأن الاستثناء من 0 إباحة وإطلاق. والتفريع في قوله: "فله أن يكلمهما" 
تفريع على كوما .عع "الواو"؛ إذ لو تكلم ههنا بالواو لجاز له التكلم مما فكذا في "أو" 
ولو لم لكن .معن "الواو" لا يحل التكلم إلا من واحدء فإذا كلم أحدهما انحلت اليمين» 
ثم إذا تكلم بالآحر تحب الكفارة م يذ كر ههنا ثمرة عدم كونًا عين الواوء وقيل: 
تظهر تمرته في قوله: جالس الفقهاء والمحدثين» فإنه إن تكلم بالواو تحب عليه مجالستهماء 

من حيث المجموع !خ: لأن الواو للشركة والجمع دون الأفراد» فإذا لم تكن عين الواو يحنث بتكلم أيهما كان؛ 


لأن أ" في حي النفي تفيد عدوم الأفراد» واعلم أن المعتزلة تمسكوا على على مذهبهم في أن الإمان ليس .ععتبر بدون 
العمل بقوله تعالى: يدم بات بعخ NMR aT‏ قا EE EE‏ 
حيرا © (الأنعام:۸١٠)‏ وجه التمسك به مع أن "أو" في سياق النفي تفيد العموم» أن عموم النفع للنفس الي - 
منها الإبمان ولا كسب الخيرات أنه إذا انتفى الإيمان انتفى الكسب» فيكون ذكره لغوّاء فوحب عمل "أو" 
على التسوية بين النفس الى لم تؤمن قبل ذلك اليوم» وال آمنت ولم تكسب خيرّاء وجوابه: ا 
في ذلك اليوم إحداث الإيمان لمن لم يؤمن قبل أصلأء أو آمن ولم تكسب في إيمافها خيرًا وليس هذا إلا المنافق 
الذي آمن ولم يكسب ف إيمانه خيرًا.(السنبلي) وإن قوله !خ: معطوف على قوله: إن قوله إلخ.(القمر) 

لم حنث إلا مرة: إذ تعدد الحنث إنما يكون بتعدد هتك حرمة اسم الله فتأمل و لم يوحد إلا مرة. 

موضع الإباحة إلخ: اعلم أن المراد بالتخيير منع الجمع؛ والإباحة منع الخلو» ويعرف بدلالة الحال أن المراد أيهما. 
لجاز !لخ: لأن إحراج الرحلين من اليمين يقتضي إباحة التكلم بمما.(السنبلي) 

وقيل: القائل صاحب "التحقيق".(القمر) ترته: ثمرة عدم كون "أو" عين "الواو".(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۲ بحث كلمة "أو" 
وإن تكلم بأو" تباح له مجالستهماء ف"أو"تفيد إباحة الجمع» و"الواو" توحبه 
وهذا ما لا يعرف والفرق بين الإباحة والتخيير على طريق العربية والأصوليين مشهور. 
ثم ذكر جازا أحر ل"أو"» فقال: وتستعار بمعنى "حت" 0 
لاحتلاف الكلام ويحتمل ضرب الغاية يعن الأصل في "أو" أن تكون للعطفء فإذا 


الكلام > 
ب يي ل مشتا مثبتًا ومنفيًا أو 


إلا أن" إذا فسد العطف 


شيئا آخر يشوش العطف وعنعه» ويكون أول اميه بود ري لع وا 
أول الكلام 


بعدهاء فحيئئذٍ تستعار كلمة "أو" بمعين "حي" أو "إلا أن" فعدم استقامة العطف 
باحتلااف الكلامين يكفي لخروج "أو" عن و كون السايق 0 
يي 


وهذا: أي إفادة أو لإباحة الجمع؛ والواو لوحوب الجمع غير معروف بين الناس إنما قال به الخواص كعبد القاهر 
وغيره.(القمر) وهذا مما لا يعرف !+: بل يعرف بدلالة الحال والقرينة» وهو: أن في الإباحة يجوز له الجمع وفي 
التخيير لا يجوز له إلا احتيار واحد.(السنبلي) مشهور: قال في "التوضيح": إن التخيير منع الجمعء فالمراد فيه 
أحدهماء فلا يملك الجمع بينهماء والإباحة منع الخلو» فيملك الجمع بينهماء ومعرفة الفرق بين التخيير والإباحة 
يكون من حارج بدلالة الحال أو المقال فتدبر.(القمر) وتستعار بمعنى حتى إلخ: قال فخر الإسلام: وعلى هذا قال 
أصحابنا فيمن قال: "والله لا أدحل هذه الدار أو أدحل هذه الدار الأحرى" أن معناه حي أدحل فلو دخل الأول 
أولاً حنث» ولو دحل الثانية أولا ثم دحل الأولى برّ في بمينه؛ لأن الحلوف عليه دخول الأولى قبل الثانية» فإذا 
دحل الأولى أولاً قبل الثانية حنث» ولو دحل الأولى بعد الثانية لا يحنث» وإنما حعلت "أو" .معن "حيت"؛ لأن 
"أو" إذا دحل بين النفي والإثبات تكون .معن "حي" في استعمالاتهم؛ وهذا يصير ما بعدها غاية في هذا الموضع؛ 
ا ترك المع الحقيقي في مواقع النفي والإثبات بدلالة الاستعمال.(السنبلي) 

أو متبنًا ومنفيًا إلخ: فيه أن تعذر العطف باختلاف الكلامين نفيًا وإثبائًا مسلم» ألا ترى إلى قولنا: ما رأيت 
عمروًا لکن رأيت بشراء وإلى قوله تعالى: مالين متاو به لبسو ا بظلم (الأنعام: 85) إلخ إلا أن يقال: إن 
المراد أن احتلاف الفعلين نفيًا وإثبانَا مع احتلاف فاعليهما ومفعوليهما يمنع العطف ب "أو" وإن جاز العطف 
حينئذ بالواو» ولكن إذ لا معن لقولنا: جاءن زيد أو ما جاءني عمرو» كذا قيل تدبر.(القمر) 

فيما بعدها: أي يصلح ما بعد "أو" أن يكون غاية لأول الكلام.(القمر) 


بیان أقسام التقسيم الغالك ۳۳ حت كلمة "أو" 


£ £ 


معدا بحيث يحتمل ضرب الغاية فيما بعدها شرط لكوفا .معن "حت" أو "إلا أن"؛ لأن 


£ 


ف 
£ 


حتى للغاية ينتهي مما المغيا كما أن أحد الشيئين في "أو" ينتهي بوحود الآحرء و "إلا أن" 
استثناء في الواقع حكمه مخالفة ما سبق في الأحكام كما أن حكم المعطوف بأو" 
يخالف حكم المعطوف عليه بوجود أسهرهها فقط» فيتحقق بين "أو" وبين كل من "حي" 
و"إلا أن" مناسبة يجوز استعارقًا لهماء لكن الفرق بين "حي" و"إلا ا حي بحيء 
معن الععلف أيضًا دون "إلا أن" وأن كون الثاني جرء من الأول عنده شرط قْ حي" 
دون "إلا أن" وسيجيء تحقيقه في بحث ا 0 

كقوله'تغالى: لَيِسَ لَك مِنَ الأمر دز أز كوت عدي أذ يُعَدَبَمُدْك0 فإن قوله: أو 


(آل عمران:۱۲۸) 


توب لا يصلح أن يكوق معطو فاعاك اقرلدة ليس لَك EOE‏ 


ابح 


ممتدًا ! لخ: يعن لكون السابق أمرًا ممتدًا يوحب كون ما بعد "أو" غاية له» فيتحقق ما هو شرط لوقوع حي أي 
الغاية» فيكون "أو" بمعين "حى" مجازًا كما مر في المثال سابقا منا في الحاشية.(السنبلي) 

حتى للغاية: دليل لمناسبة بين "أو" و "حى" للاستعارة.(المحشي) أن أحد إلخ: الغرض منه بيان العلاقة بين المع 
الحقيقي أي أحد الشيئين وبين المعئ امحازي أي الغاية.(القمر) كما أن حكم إلخ: الغرض منه بيان المناسبة بين 
المعين الحقيقي ل أو والمعن المحازي وهو ههنا الاستثناء.(القمر) استعارقا هما: أي استعارة "أو" ل حى 
و"إلا أن".(القمر) وأن إلخ: معطوف على قوله: أن حى إلخ.«القمر) جزء من الأول: أي المعطوف عليه 
حقيقة كما في أكلت الح عو اميا لخر اا قو وروي E‏ خرف لقو 
عندة: أي عند الإمام عبد القاهرء ويكفي ذكر المرحع حكماء وقد رأيت بخط الشارح أو عنده» ولعل المعى أن 
كون المعطوف جزء من المعطوف عليه أو عنده أي قريبًا من الجزء شرط إل فتأمل.(القمر) عنده إلخ: والأصح 
أو عند والمعئ أن كوت الثاق حزء من الأول أو كونه عند الأول ومتصلاً به شرط في "حي" مغال الأول آي 
الحزئية أكلت السمكة حي رأسهاء ومثال الثاني قوله تعالى: ظأسَلامٌ هي حى مَطلع الجر (القدر:ه)» وقول القائل: 
"نمت البارحة حى الصباح"» فإن الصباح شيء ينتهي عند الليل» وجا بز د إلى عبد القاهر والقراءة عنده 
بغیر "أو" تكلف بارد ولیس هكذا كلمة "إلى"؛ لأن بحرورها يحب أن يكون متصلاً بها قبلها فحسب. (السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳٤‏ بحث كلمة "أو" 
لعدم اتساق النظم ولا على قوله: الأمر أو شيء؛ وهو ظاهر ولكنه يصلح قوله: 'ليِسَ 
للك" أن تد إلى غاية التوبة أو التعذيب» فيكون "أو" .عع "حي" أو "إلا أن" فيكون 
لعن ليس لك من أمر الكفار شيء في دعاء الشر أو طلب الشفاعة حي يتوب الله تعالى 
عليهم؛ فإنه حينئذٍ يكون لك طلب الشفاعة أو يعذيهم, فيكون لك الدعاء بالشر» وروي 


أن البي 5 استأذن الله أن يدعو عليهم فنزلت»* وقيل: إنه للا شج وجهه ع يوم أحد 
دعاء الشر 


سأل أصحابه أن يدعو عليهم» فقال علج : ما بعثين الله لَكَانَا ولكن بعثي داعيًا اللْهم اهد 
قومي» فإهم لا يعلمون فنرلت» ” وی الله عن الدعاء عليهم أو سؤال الهداية لهم 


لعدم اتساق النظم: لاحتلاف المعطوف والمعطوف عليه مضارعًا وماضيًاء ولقائل أن يقول: إنه إذا كان المطلوب 
من الماضي الإخخبار عن الماضي» ومن المضار ع الإخبار عن ال فعطف المضار ع على الماضي حسن تأمل. (القمر) 
ولا على قوله إخ: لاختلاف المعطوف والمعظو قا عليه قفلذ وات وأنت لا يذهب عليك أنه يجوز أن يعطف 
على الأمر أو على شيء بإضمار أنء والمعى ليس لك من الأمر أو التوبة عليهم أو تعذيبهم شيء أو المعى ليس 
لك من الأمر شيء أو التوبة عليهم أو التعذيب عليهم كذا قال البيضاويء وهذا عطف الاسم على الاسم لا عطف 
الفعل على الاسم.(القمر) قوله: لأحل كونه تحرمًا وهو يحتمل الامتداد.(المحشي) يتوب الله تعالى: في الصراح: 
تاب الله عليه أي وفقه للتوبة.(القمر) أو يعذكم: معطوف على قوله: يتوب الله تعالى.(القمر) 

لما شج: ويقال: شجت السفينة البحر: أي شقته» وفي "الدر المحتار": وتختص الشجة ما يكون بالوجه والرأس لغ 
وما 73 بغيرهما تسمى جراحة.(القمر) يوم أحد: بضم الألف والحاء حبل بقرب المدينة فيه واقعة عظيمة.(القمر) 

فنزلت: في "التفسير الكبير ١‏ وروي أ ليج عر قزر رر له لحمل ا ا ول 
احرج البخاري في "صحيحه" رقم: ۲ باب اليس لك من الأمر شي (آل عمران:8١1)‏ والنسائي؛ 
رقم748١٠2‏ باب لعن المنافقين في القنوت» والترمذي رقم: 2.5٠١4‏ باب ومن سورة آل عمران, وأحمد في 
"مسنده" رقم: 257174 عن ابن عمر» لفظ الترمذي: قال رسول الله 25 7 يوم أحد: اللهم العن أبا سفيان» الله 
العن الحارث بن هشامء اللهم العن صفوان بن أمية» قال: فنزلت ل لكام ن الأمر شئ 2ه 

**“أخرجه البخاري في "صحيحه" باب #اليِس نك من الأمر شئاء©ه وق رقم: 250٠0‏ باب ومن سورة آل 
عمران عن أنس ت لفظ البخاري: عن أنس شج البي ك يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم 
فنزلت اليس لك من الأمْر شي أحرجه ابن جرير عن قتادة. [إشراق الأبصار: ]١١‏ 


بیان أقسام التقسيم الثالث 1 ۳٦‏ ڪت كلمة "حتى" 


وهذا ما حرى عليه الأصوليون» وقد ذكر صاحب الكشاف أن قوله: أ ينو ب عَليِهِمْك 
(AE‏ 


معطوف على قوله: «اليقطع طرفاً من لذن كَمرُوا 1 یکتم وقوله: ليس لك من 


ان 
٥‏ ل عمران:/71١)‏ 


الأمْر شىء جملة معترضة بينهماء والمعى أن الله مالك أمرهم فإما أن يهلكهم أو يهزمهم 


آل عمران:8؟1) عليه والمعطوف 


أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذيمم إن أصروا على الكفر وليس لك من أمرهم شيء: إنها 
انت عبك عر ت لإنذارهم» فنظر الأصوليين إنما هو في جحرد قوله: فليس لَك من الأمر 
شئ حى منعوا العطف عليه ولم يلتفتوا إلى ما سبق» فكلا الأمرين صحيح كما ترى. 


(ال عمران:۱۲۸) 


[بحث كلمة "حتى"] 

وحن للغاية كإلى يعن أن "حى" "وإن" عدت ههنا في حروف العطف لكن الأصل فيها 
معن الغاية كإلى بأن يكون ما بعدها جزء لما قبلها» كما في "أكلت السمكة حي رأسها". 
أو غير جزء كما في قوله تعالى: لإجِي حى ملع افر وأما عند الإطلاق وعدم القرينة؛ 


(القدر: 
= أبي حذيفة يغسل عن وجهه الدم» وهو يقول: كيف يفلح قوم حضبوا نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى رهم ثم 
أراد أن يدعو عليهم فنزلت هذه الآية انتهى» وهكذا روى ابن جرير عن قتادة كذا في "الدر المنشور".(القمر) 
صاحب الكشاف: ومنه قال الشيخ اا لوعو عر رضي لكر كلقن حيس العلوم وغوه ی 
ر على قو له: ج لا با ل على قوله: بقطع؛ ومام الآية تم ما لكا : 0 درن تتت امن ع ب 


2 5 ا و : 
E‏ ين ا 4 ١‏ یکبتھم فینقښو کاک ج ا ر اشاح ام يتواب حو او يعد نهم فإلهو صا مهال 
ت E‏ ب 


(آل عمران:77١-8؟١)‏ منعوا العطف: أي منعوا عطف قوله: أو يتوب اح على قوله: E‏ .(القس) 

فكلا الأمرين صحيح: وأنت لا يذهب عليك أن قوله تعالى: © لينطه ه إلى قوله تعالى: د حاندل حال وقعة 
البدر كما عليه المفسرونء فإن فيها قتل طائفة من الكفار وكبت طائفة منهم» وقوله تعالى: ١ي‏ -< إل 
نزلت في وقعة أحد كما قد مر آنفاء والوقعتان مختلفان» فكيف يصح عطف ما في قصةٍ على ما في قصة أخحرى» 
فما ذكره صاحب "الكشاف" من أن قوله تعالى: 6١م‏ بر ب.ه إلخ معطوف على قوله تعالى: ‏ لقع » إلخ ليس 
عقرون بالصحة كذا قيل فتأمل.(القمر) 

كإلى: كما أن في "إلى" معن الغاية.(القمر) غير جزء: بل كان ما بعدها متصلاً مما قبلها. (المحشي) 


0 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳٦٦‏ بحث كلمة "حت" 


فالأكثر على أن ما بعدها داخل فيما قبلهاء وسيأق تفصيل "إلى" في موضعها. 

أي في حكم ما قبلها ۾ 
وتستعمل للعطف مع قيام معنى الغاية ممناسبة أن المعطوف يعقب المعطوف عليه قي 
الذكر والحكم كما أن الغاية يعقب المغيا كقوهم: استنت الفصال حتى القرعى الفصال 
جمع فصيل وهو: ولد الناقة» والاستنان أن يرفع يديه ويطرحهما معًا في حالة العدوى 
والقرعى جمع قريع) وهو الفصيل الذي له بشر ابيض للدايى فهو معطوف على الفصال 
مع قيام معن الغاية؛ لأنه كان أرذل من الفصال لا يتوقع الاستنان منهاء وهذا مثل 
يضرا ل ٠‏ لا ينب أن يتكلم بین يديه لعلو قدره ,هذا كله فى الأسماء. 
يضرب لمن يتكلم مع من لا ينبغي أن يتكلم بين لعلو قدره و : 
ومواضعها في الأفعال أي بيان مواضع استعمال كلمة "حي" قي الأفعال: 
أن تحعل غاية بمعين "إلى" أو غاية هي جملة مبتدئة» فالأول كقوله: "سرت حي أدخلها" 
فإن حى مع ما بعدها متعلق بقوله: "سرك 6 فيكون من أجزاء أول الكلام كما لو دحل 
إلى كان كذلكء والثاني كقوله: "حرجت النساء حي خرحت هند" فإن هذه حملة 
فالأكثر: أي الأكثرون من أهل النحوء ومنهم جار الله وابن الحاحب كذا قال الرضي» وبعضهم مالوا إلى عدم 
التكتؤل فة و ليرد أنه إن كات ما هة ج بحر خا لها دعل واو ل وش 
وتستعمل إلخ: هذا الاستعمال بحازي كقولنا: حاعن القوم حن زيد.(القمر) معنى الغاية: فيكون حقيقة 
قاصرة. (امحشي) حى القرعى اخ: فمن حيث إن القرعى داحل في الاستنان كان» فيه معن العطف» ومن حيث إن 
استنان الفصال ينتهي باستنان القرعى كان فيه معن الغاية» فيكون حيتدٍ حقيقة قاصرة لا جمعًا بين الحقيقة والمحاز 
كما يتوهم.(السنبلي) لا يتوقع: أي لا يتوقع الاستنان من القرعى» فالمعيئ استنت الفصال وانتهى الاستنان إلى 
القرعى حى استنت أيضًا.(القمر) بين يديه لعلو قدره: الضميران يرجعان إلى "من" في قوله "مع من".(القمر) 
في الأسماء: أي إذا دحل "حي" على الأسماء.(القمر) 
أو غاية إلخ: معن الكلام أن تحعل غاية ععن "إلى" من غير أن تجعل جملة مبتدئة» أو غاية هي جملة مبتدئة) 
فتحقق التقابل بين القسمين» فلا يرد أنه تحققت الغاية في القسمين» فكيف يكون الثاني قسيمًا للأول.(القمر) 


يان أقسام التقسيم الثالث ۳۹۷ بحث كلمة "حتقى" 
مبتدئة غير متعلقة .ما قبلهاء وليس ها محل من الإعراب كما كان للأول. 
وعلامة الغاية: أن يحتمل الصدر الامتدادء وأن يصلح الآحر دلالة على الانتهاء كالسير 


أي صدر الكلام 5 آخر الكللام 


يحتمل الامتداد إلى مدة مديدة» والدحول يصلح للانتهاء إليه» وهكذا خروج النساء 
جملة يصلح أن تد إلى حروج هند؛ لأا تكون أعلى منهن أو خادمة هن» وهو يصلح 
للانتهاء إليه» فإن وجد الشرطان معًا تكون حن للغاية في الفعل. 

فإن لم تستقم فللمجازاة بمعنى "لام كي" أي فإن عدم الشرطان جميعًا أو أحدهما فتكون 
حينئذ .معن "لام كي" لأحل السببية» فيكون الأول سببًا والثاني مسببًا للمناسبة بين الغاية 


والحازاة؛ لأن الفعل ينتهى بوحود الجزاء كما ينتهى المغيا بوحود الغاية. 
فإن تعذر هذا حعلت مستعارة للعطف النحض وبطل معنى الغاية ةا 


ولیس لها: أي لحي خرجت هند.(القمر) من الإعراب: لكون الجملة من المبنيات فكان ج" في هذا المقام ابتذائية. 
للأول: أي لقوله: "حن أدخلها في المثال الأول. دلالة: أي بحسب الواقع أو بحسب اعتبار المتكلم كقولنا: 
"مات الناس حى الأنبياء". على الانتهاء ا قلت وهذا الانتهاء والابتداء لا يجب أن يكونا قِِ الخارج بل 
يكفي أن يكونا في اعتبار المتكلم نحو: "مات الناس حن الأنبياء".(السنبلي) كالسير: أي في قوله: "سرت حى 
أدحلها".(القمر) للانتهاء إليه: أي لانتهاء السير إلى الدحول.(القمر) خروج النساء: أي في قوله: حرحت 
الشرطان إلخ: وهما: احتمال كون الصدر ممتدًا وصحة الآخر دلالة على الانتهاء.(السنبلي) 

بمعنى لام كي إلخ: إن صلح الصدر سببًا للآحر نحو: "أسلمت حن أدحل الجنة" فالإسلام فيه سبب لدخول 
الجنة. (السنبلي) فإن عدم الشرطان: أي احتمال الصدر للامتدادء وصلاحية الآخر للدلالة على الانتهاء.(القمر) 
لأن الفعل !ج يعي أن الفعل الذي هو السبب ينتهي بوجود الجزاء والمسبب كما ينتهي المغيا بوحود الغاية» 
وأورد عليه أن ا 58 قولنا: ا س حي أدحل E‏ .معن كي مع أنه إن أريد بالإإسلام إحداثه فهو غير متد» 
وإن أريد به الثبات عليه» فهو لا ينتهي بوحود الغاية» وهي دخول الحنة بل الإسلام حين دخول الحنة يكون 
أقورى» فالأصوب أن يقال: وجه المناسبة بين الغاية والجزاء: أن جزاء الشيء و مسيبه يكون مقصودًا منه بمنزلة 
الغاية من المغيا كذا في "التلويح".(القمر) بطل معنى الغاية !لخ: نحو: جاءن القوم حي نام زيد.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۹۸ غك كلمة "حو 
أي إن تعذرت السببية أيضًا تكون حيئذٍ للعطف المحض مجازّاء ولا يراعي حيئئدٍ معن 
الغاية أصلاء وهذه استعارة اخترعها الفقهاء ولا نظير ها في كلام العرب. 

ثم ذكر أمثلة كل من الثلاثة من الفقه» فقال: وعلى هذا مسائل "الزيادات" أي على هذه 
القواعد الثلاثة الأمثلة المذكورة في "الزيادات" كإن م أضربك حتى تصيح فعبدي حر: 
هذا مثال للغاية الي .معن "إلى"» فإن ضرب المخاطب أمر يصلح أن يكون ممتدًا إلى 


بتحدد الأمثال 


الصياح» والصياح يصلح انتهاء له هيجان الرحمة أو لحدوث الخوف من أحدء فإن ترك 
وإن م آتث حي تغدين فعبدي حر هذا مثال للمجازاة؛ لأن الإتيان وإن صلح للامتداد 


أي إن تعذرت السببية: بأن لم يصلح الصدر سببًا للثاني. «القمر) 

مخازا: فإن المعطوف يعقب المعطوف عليه كما أن الغاية تعقب المغياء فتكون "حى" بمعين "الفاء" أو "ثم".(القمر) 
اخترعها الفقهاء !لخ: لأن ماع الحزئيات بعد تحقق العلاقة ليس بشرط في الجاز وأورد بعض محشي "التلويح" أي 
شيخ الإسلام د أنه إذا لم يكن "حي" في لغة العرب» والعرف مستعملة في العطف المحضء قلا وجه لعل 
الفقهاء إياها مستعارة للعطف المحضء وتفريع الأحكام الشرعية على هذه الاستعارة» ويمكن أن يقال: إن الإمام 
محمد بن الحسن صاحب "الزيادات" ممن يؤحذ منه اللغة» فكفى قوله سماعاء وأن يقال: إن الفقهاء الكرام يتقدمون 
على النحاة قي أذ المعاني من قوالب الألفاظ فلا عبرة لهم» كذا قال بحر العلوم.(أي مولانا عبد العلي) (القمر) 
حتى تصيح ا2: فإنه يحنث إن أقلع قبل الصياح؛ لأن "حي" ههنا للغاية.(السنبلي) يصلح انتهاء له: أي 
للضرب» وهذا يومي إلى أن المغيا هو الضرب» والصياح غاية» وليس المغيا النفي أي عدم الضرب.(القمر) 
فيجان !خ: دليل لكون الصياح اا لكونه ماية الضرر.(القمر) يحدنث: أي صار عبده حرًا لوجحود الشرط 
وهو عدم الضرب حي الصياح.(القمر) فعبدي حر إلخ: فأتاه ولم يغدّه لم يحنث؛ لأن التغدية لا يصلح منتهيًا 
للإتيان» بل هو داع إلى الإتيان؛ لأن التغدية إحسان» وكذا الإتيان لا عتدء ففات كل واحد من الشرطين؛ لكون 
"حي" لمع الغاية» فلم يحمل "حي" على معئ الغايةء بل حمل "على" معن "لام کی لأن الإتيان للا يصلح سبًا 
للتغدية» والغداء جزاء الإتيان هكذا في "الدائر" و"التنوير".(السنبلي) 

وان صلح للامتداد إلخ: وما في "التنوير" من أن الإتيان ليس .عمتد فهو محمول على أن المراد بالإتيان الوصول» 
وما قال الشارح = مبئ على أن المراد بالإتيان الحركة تدبر.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۴۳۹ بحث كلمة "حتى" 
بحدوث الأمثال لكن التغدية لا تصلح انتهاء له؛ لأا إحسان وهو داع لزيادة الإتيان 
لانتهى, فلم يصلح مله على الغاية» فتكون بمعين "لام كي" أي إن ۾ آتك لكي تغديئ؛ 
فإن ا لم يحنث؛ لأنه أتاه للتغدية» والتغدية فعل المخاطب لا احتيار فيه للمتكلم. 
إن لم آتك حي أتغدى عندك فعبدي حرء هذا مثال للعطف امحض لعدم استقامة مة المحازاة» فإن 
التغدية في هذا المثال فعل المتكلم كالإتيان» والإنسان لا يجازي نفسه في العادة» وهذا قيل: 
"أسلمت كي أدخل الحنة" بصيغة المحهول لا بصيغة المعلوم» فتعين أن تجعل مستعارة للعطف» 
فكأنه قيل: "إن لم آتك فلم أتغد عندك فعبدي حر" فإن لم يأت أو أتاه و لم يتغد أو أتاه وتغدى 
متراحيًا عن الإتيان يحنث؛ لأن الأقرب فى هذه الاستعارة حرف الفاء» فإذا حعلت يمعي 


الفاء لا يستقيم التراحي» وقيل: کوفا معن "الواو أنسب؛ لأن اجوز للاستعارة الاتصال 

س ع مجم يق القائلالإمام الاي 

انتهاء له: أي الإتيان» وهذا يؤمي إلى أن قوله: حى تغديئٍ مرتبط با منفي لا بالنفي.(القمر) 

لأا إحسان: فإن التغدية إباحة الغداء للغير ولا مرية قي كوفا إحسانًا.(القمر) حمله: أي حمل لفظ "حين".(القمر) 
فإن أتاه إلخ: أي إن أتى المتكلم المحاطب للتغدية ولم يغده المخاطب لم يحنث» ولا يصير عبده حرًا؛ لأن المتكلم 
أتاه للتغدي» وإن لم يغده المخحاطب» والشرط هو عدم الإتيان للتغدي؛ فلم يوجد الشرط.(القمر) 

لا يجازي ! لخ: فإن الجزاء مكافأة» والإنسان لا يكافي نفسه كذا قيل.(القمر) لا بصيغة المعلوم: فإنه على تقدير 
صيغة المعلوم من المضار ع كان فعلا للمتكلم كالإسلام» والإنسان لا يجازي نفسه في العادة.(القمر) 

مستعارة للعطف إلخ: فصار كقوله: "إن لم آتك فاتغد" فإن تغدي عقيب إتيانه بر وإلا فلا.(السنبلي) 

فلم أتغد عندك: إيماء إلى أن قوله: أتغدي معطوف على المنفي أي آتك لا على النفي أي لم آتك.(القمر) 
فعبدي حر: فالشرط حرية العبد حيئذٍ عدم الإتيان» واتغدي بعده موصولاء فلو آنى وتغدى عقيب الإتيان, بر فلا يعتق 
عبده فإن لم يأت إلخ.(القمر) يحنث: وصار عبده حرًا لوجود الشرط وهو عدم الإتيان» والتغدي بعده موصولاً.(القمر) 
لأن الأقرب إلخ: دليل على أن "حى" .معن "الفاء" وتوضيحه: أن "حن" للغاية» و "الفاء" للتعقيب» وهو أقرب 
إلى الغاية.(القمر) حرف الفاء إلخ: لأن الفاء يدل على التعقيب» وله ضرب.«لمحشي) أنسب: فلا يعتبر الترتيب 
فالشرط حينئذ لحرية العبد عدم الإتيان والتغديء فإن لم يأت أو اناه وم مت فوجد الشرط فيصير العبد حرّاء وإن 
اا لم يوحد الشرط لوجود الفعلين اللذين جعل عدمهما رطا فل ا رض ال حرًا. (القمر) 


يان أقسام التقسيم الكالث PV‏ بحث "الباء" 
في الواو أكثر, ولكنهم تكلموا في أنه لا بد أن يكون قوله: أتغدى بإسقاط الألف 
كو روا س ع الك وفل لا بأس به؛ لأن ما قلنا: بيان حاصل المعنى لا بيان 


أي بيان الاستعارة 


۳ 0 وما يتوهم أنه معطوف على النفي دون المنفي فساقط لا عبرة به فتأمل. 
[بحث حروف الجر] 
ومنها: حروف الجر وهو معطوف على مضمون الكلام السابق كأنه قال: أولاً منها 
حروف العطف» ثم بعد الفراغ عنها عطف هذا عليه. 
[بحث الباء] 
فالباء للإلصاق فما دحل عليه الباء هو الملصق به هذا هو أصلها في اللغة والبواقي محاز فيها 
وتصحب الأثمان حن لو قال: "اشتريت منك هذا العبد د ب د جك 


في الواو أكثر: فإن معن "الواو" أصل كالحزء من معاني سائر الحروف العاطفة على ما مرّ تأمل.(القمر) 

وقيل لا بأس به إخ: القائل ابن الملك يك وقيل: إن سلامة حرف العلة في التغدي حالة اللحزم لغة من لغات 
العرب.(القمر) بيان حاصل إلخ: فإن الفقهاء قلما يلتفتون إلى وجوه الإعراب» ألا ترى أن رجلا لو قال لرجل: 
زنيت بكسر التاء يحب حد القذف كذا قال أعظم العلماء أي مولانا عبد السلام الأعظمي قدس سره.(القمر) 
حاصل المعنى: وهو وجود الحنث بالإتيان والتغدي معًا. وما يتوهم: أي في جواب الكلام.(القمر) 

فتأمل: لعله إشارة إلى وجه سقوط التوهم أما أولاً: فلفساد المعين؛ لأنه يكون المعين إن انتفى الإتيان عليك؛ ووجد 
التغدي عندك» فعبدي حرء وهذا معن فاسد» فإن وجود التغدي عند المخاطب مع عدم الإتيان عليه غير متصور, 
وأما ثانيًا: فلأن هذا لا يفيد؛ لأنه حيتئذٍ يكون مدحول "إن" وهو أيضًا من الحوازم فلا بد حيثئدٍ أيضًا أن يسقط الألف 
فتأمل.(القمر) ومنها: أي من حروف المعاني حروف الجر وإنما سميت اء لأا بجر معن الفعل إلى الاسم.(القمر) 
للإلصاق: وهو تعلق الشيء بالشيء واتصاله به.(القمر) هو الملصق به: والطرف الآحر هو الملصق.(القمر) 
هذا: أي الإلصاق هو أصل الباء.(القمر) وتصحب: أي تدخل الباءء وهذه الباء الداحلة على الأثمان باء 
المقابلة» ويتحقق ههنا معن الإلصاق أيضًا؛ ولذا قيل: إن المقابلة راجعة إلى الإالصاق.(القمر) 

الأنمان إلخ: إذ الثمن غير مقصود بل هو كالآلة والباء أيضًا آلة فيدحل على الشمن كذا في "الدائر".(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۷۱ بحث "الباء" 
بكر من حنطة جيدة" يكون الكر نمتاء فيصح الاستبدال به؛ لأنه لما كان مدخول الباء هو 
شمن كان العبد مبيعٌاء وكر الحنطة تمن فيكون البيع حالاء ويصح استبدال كرّ الحنطة بكر 
الشعير قبل القبض؛ اكور سبال و اكمس تكل ي ولو كان مبيعًا لم جز ذلك. 

بخلاف ما إذا أضاف العقد إلى الكر بان قال اشر شتريت منك كرًا من حنطة بهذا العبد" 


أي عقد البيع 


حيث يكون هذا افد عد اللا إذا العبد مشار إليه موحود» فيسلمه في المجلسء» 
المشتري إلى البائع 


والكر غير معين» فيكون مبيعًا غير معين» فلا بد فيه أن توحد شرائط السلم حي يصح 
0 الور حك و السام في فلو قال: "إن أخب رت بقدوم فلان 
قبل القبض 


فعبدي حر ' بقع على الحق أي على لخر الواقع في نفس الأمر؛ وذلك لأن الباء لما كانت 
أي الوقوع على الحق م 
للإلصاق كان المعيئن إن أخبرتئي حبرا ملصقا بقدوم فلان؛ ولا يكون ملصقا بالقدوم 


إلا إذا وقع قدوم فلانء فإن أحبر بالقدوم حبرا صادقا يحنث المتكلم وإلا لا. 


وصار عبده حرا 


بخلاف ما إذا قال: "إن أحبرتئ أن فلانًا قدم". فإنه يقع على الصدق والكذب معا؛ 


بكرّ: هو ستون قفيرّاء والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك على وزن التنور صاع ونصف صاع كذا قال العيني في 
شرح "الهداية".(القمر) من حنطة جيدة: أي مثلاء فإنه لا ضرر لو قيل: بكر من حنطة رديئة.(القمر) 

ولو كان إل: أي لو كان الكر مبيعًا لم يجز الاستبدال قبل القبض على ما سيجيء.(القمر) 

لم يجر ذلك: أي الاستبدال لكونه متعيئًا.(امحشي) والكر غير معين إل: المراد به الحنطة» لكوها غير معينة» 
ولعدم تعينها حكم بعدم تعين الكرء وإلا فالكر الذي هو مكيال معين فافهم وتدبر.(السنبلي) 

فيكون إلخ: أي فيكون الكر مبيعًا مسلمًا فيه ديئًا على ذمة المسلم إليه؛ لأنه غير معين» ويكون العبد رأس المال.(القمر) 
شرائط السلم: من بيان الأحلء وقبض رأس ال في احلس وغيرهما على ما ذكرت في الفقه.(القمر) 

شرائط السلم !خ: لا يصح السلم عند الإمام له إلا بسبع شرائط: جنس معلوم كقولنا: حنطة أو شعير» ونوع 
ا سفيتة أو بخسية» [ذرة بيضاء أو حمراء] وصفة معلومة كقولنا: جيذ أو ردي» ومقدار معلوم كقولنا: 
كذا كيلا ممكيال معروف أو كذا وزناء وأحل معلوم» ومعرفة مقدار رأس المال» وتسمية المكان الذي يوفيه فيه 
إذا كان له حمل ومؤنة.(السنبلي) فإنه يقع إلخ: فلو أحبر كاذبًا أن فلانا قدم يكون العبد حرا أيضًا.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث VY‏ بحث "الباء" 
لأن مقتضى الخبر هو الإطلاق» ولا مقتضى للعدول عنه» ولا يقال: إن تعدية الإخبار لا 
يكون إلا بالباء فيكون التقدير إن أخبرتئ بأن فلانًا قد فكان كالأول؛ لأنا نقول: 
تقدير الباء لا يكفي إلا لسلامة المعنى دون تأثيراته الأخرى. 


أي الإلصاق وغيره 
ولو قال: "إن حرحت من الدار إلا بإذي" يشترط تكرار الإذن لكل حرو ج؛ لأن معناه: 


إن حرجت من الدار فأنت طالق إلا خروجًا ملصقا بإذني» 0 ه موصوفة ي 


الإثبات» فتعم بعموم الصفة» فيحرم ما سواه» فحيثما تخرج بالا 0 1 طالقاء ولعله 
الخرو ج الملصق بإذنه 


فيما لم توحد قرينة يمين الفور أو تكون رعاية الباء غالبة عليها. 

بخلاف قوله: إلا أن آذن لك أي يقول: "إن حرجت من الدار إلا أن آذن لك فأنت طالق" 
فإنه لا يشترط تكرار الإذن فيه لكل خروج بل إذا وحد الإذن مرة يكفي لعدم الحدث؛ 
لأن الباء ليست .عوجودة فيه» والاستثناء ليس بمستقيم؛ لأن الإذن لا يجانس الخروج 
فيكون بمعنى الغايةء والغاية يكفي وجودها مرة» فترتفع حرمة الخروج بوجود الإذن مرة 


هو الإطلاق: أي كاذبًا كان أو صادقا.(القمر) تعدية الإخبار: أي إلى المفعول الثاني لا الأول.(امحشي) 

لأنا نقول إل: هذا الجواب بعد التسليم» وإلا فلقائل أن يقول: إن الحصر المستفاد من قوله: إن تعدية الإخبار 
لا يكون إلا بالباء ممنوع؛ فإن الإخبار يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه.(القمر) لسلامة المعنى إلخ: وهو تعدية 
الإخبار من المفعول الأول إلى المفعول الثاني دون تأثيراته الأحر وهو تغير من الإطلاق إلى التقييد. 

ولعله !لخ: يعني أن عموم الخروج واشتراط تكرر الإذن لكل خروج إنما هو إذا لم توجد قرينة يمين الفور أو وجدت 
لكن تكون رعاية الباء غالبة عليهاء وأما إذا وحدت قرينة يمين الفور ولا تكون رعاية الباء غالبة عليهاء فلا يشترط 
تكرر الإذن لكل خروج بل يحمل الكلام على الخرجة المعينة على ما قد مر البيان في ذيل يمين الفور فتذكر.(القمر) 
يكفي لعدم الحنث: فبعد الإذن مرة لو حرحت بلا إذن لا يقع الطلاق.(القمر) 

لا يتجانس الخروج: أي ليس من أفراد الخروج.(القمر) فيكون بمعنى الغاية: أي بمعين "إلى" محارّاء والمناسبة أن 
الغاية قصر لامتداد المغيا كما أن المستثشئ قصر المستثئ منه.(القمر) 


بیان أقسام التقسيم الثالث VY‏ بحث "الباء" 
ويعترض عليه بأن تقدير الغاية ا والأولى تقدير الباء» فيكون المعئ إلا خروجًا 
بأن آذن لك فيكون مآله ومآل قوله: "إلا بأذن" واحداء فيشترط تكرار الإذن لكل 
حرو جى أو يقال: إن المضار ع مع أن بتأويل المصدرء والمصدر قد يقع حيئًا كما يقال: 
خروج» أو عت لطر دودر 0 

"اتيك حفوق النجم" اي وقت خفوقه. فيكون. المع لا تخرج وفتا إلا وقت الإذن. 
فيجب لكل خروج إذن» وأجيب عن الأول بأن تقدير قوله: إلا حروجًا بأن آذن لك 


كلام مختل لا يعرف له وجه صحة» وعن الشاي بأنه يحنث حيتئذٍ إن حرحت مرة 


بعد الإذن مرة 
بلا إذن»ء وعلى التقدير الأول لا يحنث فلا يحدث بالشك» 0 
أي کون "إلا" عع إلى 


بأن تقدير الغاية: أي حعل "إلا" عى إلى تكلف؛ لأنه قليل الوقوع.(القمر) 

والأولى إلخ: فإن حذف الباء شائع في أن و ان.(القمر) وأجيب عن الأول إ2: وقد يجاب عنه أيضًا بأن 
التقدير حلاف الأصلء وليست الضرورة داعية إليه» وامجاز في كلمة إلا وإن كان حلاف الأصلء إلا أنه أهون 
من الحذف سيما إذا كان الحذف كثيرًا كحذف الباء ولفظ الخروج.(القمر) 

كلام مختل !±: هكذا نقل عن الإمام محمد يلك والله أعلم .مراد عبادة من وجه الاحتلالء وقد أفاد أستاذي أي 
مولانا المفى محمد أصغر تت وعم أبي إمام الأصوليين نور الله مرقده في وجه الاختلال أن حرف الإلصاق 
يقتضي ملصفقًا في كلام العرب وحذفه شائع لقيام الدلالة وهو حرف الإلصاق كما في بسم الله الرحمن الرحيم» 
وذلك المحذوف في قوله: إلا بإذي هو الخروج الذي به يتحقق الاستثناء» فكأته قال : إلا خروجًا ملصقا بإذني» 
وصح الاستئناءء أما ههنا فليس في الكلام ذكر الباء فلم يصح حذف الخروج من غير دليل وحيتئكٍ فما في بعض 
الحواشي أي حاشية ملا عرفان على "الدائر" من أن الاحتلال مسلم» لا يصغى إليه.(القمر) 

مختل إلخ: قيل عليه لا احتلال فيه على تقدير الباءء فالصواب أن يجاب بأنه ترجيح بكثرة الأدلة» ولا عبرة يما بل 
بقوتماء ألا يرى أنه لو كان في جانب آية» وفي آخر آيتان لا يترك الآية الواحدة» ولا يقال: تعارضت الآيتان» 
فبقيت الآية الأحرى سالمة عن المعارض» وأحيب بأن مراد صاحب "المبسوط" أن مثل هذا الت ركيب لم يسمع 
لا أن فيه فسادًا من جهة المعيئ» وفيه تأمل.(السنبلي) وعن الثاني إل: وقد يجاب عنه بأنه يلزم على هذا حذف 
كثير» وهو حذف المستئئ منه» وحذف الحين في المصدر فتأمل.(القمر) 

فلا يحنث بالشك: وفيه أن عدم الحنثلماكان محتهدًا فيه» فهو ليس بيقيئ حن لايزول بالشك كذا قيل.(القمر) 


يان أقسام التقسيم الغالث امم نحث "الباء" 


وأما وجوب الإذن لكل دخول في قوله تعالى: إلا دلوا بوت التي | إلا أن بوذن ك» 


(الأحزابي: 87) 
فمستفاد من القرينة العقلية واللفظية» وهي قوله تعالى: إن ذلکہ كان بوذي التب 
أي ا (الأحزاب:07) 


الآية. وق قوله: "أنت طالق مشيئة الله تعالى" بمعين الشرطء فيكون تقديره أنت طالق إن 
E E‏ معن الشرط؛ لأنه لم يرد فيه استعمال» بل 
معناه أن الباء للإلصاق على أصلهاء فيكون العئ أنت طالق طلاقًا ملضمًا عشيعة الله ولا 
يكون ملصقا ما إلا أن يشاء الله تعالى» وهي لا تعلم قط فلا يقع الطلاق به ولكنه 


الطلاق 


اعترض عليه بأنه لم لا يجوز أن تكون الباء للسببية» ويكون المععين أنت طالق بسبب 
هي ليا بعلم الله وقدرته وأمره وحكمه. والجواب 


في الحال 


أن الأصل في الطلاق الحظرء فر فينبغي أن لا يقع أما وقوعه في علم الله تعالى ونحوه؛ فلأنه 
| تعن إن علم له فلا مساع فيه إلا مله مين السب ووقوع الطلاق به» فتأمل. 
وقال الشافعي مليه: الباء في قوله تعالى: ظوَامْسَحُوا رووس ک4 للتبعیض» E‏ 


(المائدة:1) 
وأما وجوب إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: أنه لو لم يشترط تكرار الإذن لكل حروج في قوله: "إن حرجت من 
الدار" إلا أن آذن لك فأنت طالق» فلم قالوا: باشتراط تكرار الإذن لكل دحول في قوله تعالى خطايًا للمؤمنين. 
ا دلوا يوت لبي 31 أن يُوْدَنَ آک4 (الأحزاب:٣٠)‏ (القمر) من القرينة العقلية: فإن كل عاقل يعلم أن دحول 
بيت الغير بغير إذنه مذموم.(القمر) إن ذلكم: أي الدحول في بيت النبي 25 (القمر) 
ولا يريد إل: لما كان يتبادر من كلام المصنف أن الباء في قوله: "أنت طالق .مشيعة الله تعالى" .بمعين الشرط أي 
إنء ولم يرد به استعمال؛ أول الشارح يلك عبارة المصنف» وقال: ولا يريد أي المصنف يمذا إلخ.(القمر) 
وهي لا تعلم: أي مشيئة الله تعالى فلا تعلم قط.(القمر) الحظر: فإن الطلاق أبغض المباحات عند الله تعالى كذا 
ورد في الحديث, والحظر المنع.(القمر) ونحوه: أي قدرته وأمره وحكمه.(القمر) 
لم يجى بمعنى إلخ: في "الدر المختار": إن قال بأمره أو بحكمه أو بعلمه أو بقدرته يقع في الحال أضيف إليه تعالى أو 
إلى العبد؛ إذ يراد .عثله التنجيز عرفا.(القمر) وامسحوا إلخ: المسح إمرار اليد على الشيء.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث o‏ بحث "الباء" 
فيكون المع وامسحوا بعض رؤوسكي» والبعض مطلق بين أن يكون شعرًا أو ما فوقه 
حي قريب الكل» فعلى أي بعض يمسح يكون آتيّا بالمأمور به» وقال مالك سلك: إا 
صلة أي زائدة» فكان المع وامسحو 1 | رؤُوسكو» والظاهر منه الكل» فيكون 
(المائدة: 5) 

بخ كل ال بترا 

وليس كذلك أي ليس للتبعيض والزيادة؛ لأن التبعيض مجاز فلا يصار إليه» ولو كان 
التبعيض حقيقة وهو خر موحب "من " لزم الاشتراك والترادف» وكلاهما حلاف الأصلء 


ترادف الباء و 
وكذلك الزي اس ف الأصل. 1 
بل هي للإلصاق حقيقة على أصل وضعهاء وإنما جاء التبعيض في مسح الرأس بطريق 
آخر كما قال. 


نها إذا دحلت فى آلة ١‏ اي 1 5 كما إذا قيل: 
لكنها إذا ولتق لد لبخ كان الفعل متعديًا إلى محله. فيتناول كله كما إذا قيل 
مسحت الحائط بيدي» فالحائط محل الفعل ومفعول له يراد به كله. واليد آلة دحل 
عليها الباء يراد يما البعض؛ إذ المعتبر في الآلة قدر ل 

باليد 0 


أي زائدة: إيماء إلى أن قول المصنف بلك صلة معي زائدة» فإن الفعل أي المسح متعد بنفسه كذا قيل: فزيدت 
الباء للتأكيد كما في قوله تعالى: رلا ا EE‏ التَهلْكَة) (البقرة:50١)‏ (القمر) والظاهر منه الكل: لأن 
الرأس اسم الكل.(القمر) مجاز: لا أصل له في اللغة قاله ابن جين وابن برهان كذا في "رسائل الأ ركان" .(القمر) 
الاشتراك: أي اشتراك الباء في الإلصاق والتبعيض.«(القمر) أيضًا خلاف الأصل: وليست الضرورة داعية إلى القول 
بزيادة الباء» فإنه يمكن تقدير مفعول آخر يتعدى إليه فعل المسح بنفسه أي وامسحوا أيديكم برؤوسكم.(القمر) 

وإنغا جاء إلخ: كان سائلاً يقول: إنه إذا لم يكن الباء للتبعيض» فمن أين جاء التبعيض عندكم أيها الحنفية» فأحاب 
عنه الشارح رلك بأنه جاء إلخ.(القمر) لكنها !لخ: جواب سؤال مقدر تقديره: أنه إذا لم يكن الباء للتبعيض» فمن أين 
التبعيض في مسح الرأس» فأحاب بقوله: لكنها إلخ. إلى محله: أي إلى محل الفعل أي المسح وهو الممسوح.(القمر) 
يراد به كله: لأن الفعل أضيف إلى جملة الحائط» والأصل الاستيعاب.(القمر) 


ما يحصل به المقصود» وإذا دحلت في محل المسح بقي الفعل متعديًا إلى الآلة كما إذا 
قيل: مسحت بالحائط أو قيل: ل فحينئذٍ يكون المسح متعديًا إلى 
الآلة» فكأنه قيل: مسحت اليد بالحائط» فيشبه امحل بالوسائل في أحذ بعضه. 

فلا يقتضي استيعاب الرأس. وإنما يقتضي إلصاق الآلة با مخل» وذلك لا يستوعب الكل 


عادة» فصار المراد به أكثر اليد. وذلك مقدار ثلاث أصابع؛ لأن الأصابع أصل في اليد 
والكف تابع» والثلاث أكثرهاء فأقيم مقام الكل. 
فصار التبعيض مرادًا بهذا الطريق لا كما زعم الشافعي بلك من أن الباء للتبعيض هذا 


إحدى روايي أبي حنيفة له ولم يتعرض للرواية الأحرى» وهي أنه جمل قي حق المقدار؟ 


ما يحصل به المقصود: لأن الآية غير مقصودة بل هي واسطة بين الفاعل والمفعول في وصول الأثر إليه وانخل 
هو المقصود في الفعل المتعدي» فلا يجب استيعاب الآلة بل يكفي منها ما يحصل به المقصود.(الحشي) 

المقصود ! خ: اعلم أن المسح هو المس بباطن الكف فاليد آلة» والممسوح محل الفعل والمعتبر في الآلة ما يحصل به 
المقصود» فلا يشترط فيها الاستيعاب.(السنبلي) إلى الآلة: أي لا إلى المحل» فإن المحل» حينئكٍ بجرور للباء.(القمر) 

فكأنه قيل إلخ: وكأنه قيل: وامسحوا الأيدي برؤوسكم.(القمر) فيشبه امحل بالوسائل إلخ: أي إذا دلت "الباء" 
في المحل؛ والمراد به الممسوح كما بينت آنفا صار شبيها بالآلة» فلا يشترط استيعابه أيضًا كما لا يشترط استيعاب 
الآلة؛ لأن المقصود إلصاق الفعل وإثبات وصف الإلصاق قي الفعل» فيصير الفعل مقصودًا لإئبات صفة الإلصاق وامحل 
وسيلة إليه» فيكفي فيه بقدر ما يحصل به المقصود أعين إلصاق الفعل بالرأس» وذلك حاصل ببعض الرأس» فيكون 
التبعيض مستفادًا من هذا إلا من الوضع.(السنبلي) فلا يقتضي ! لخ: لأن الفعل ليس مضاف إلى الرأس. (القمر) 

لا يستوجب الكل: أي كل الآلة عادة» فإن ما بين أصابع اليد تعذر إلصاقه.(القمر) 

مقدار ثلاث أصابع: فلا جوز المسح بأصبعين أو إصبع كذا في "رسائل الأركان".(القمر) أصل في اليد: فإن 
الأصابع أصل في الأحذ والبطش؛ ولهذا يحب نصف الدية بقطع جميع الأصابع الخمسة بلا كف كما يجب نصف 
الدية بقطع الأصابع الخمسة مع الكف كذا قيل.(القمر) بهذا الطريق: أي بطريق تعدي الفعل إلى الآلة.(القمر) 

محمل إخ: فإن تقدير المفعول أي الأيدي لقوله تعالى: وَامسَحُواكك رالائدة:٠)‏ حلاف الأصل» فيجعل الفعل 
بمنزلة اللازم» فالمعئ أوجدوا مسح الرأس» فصارت الآية بحملة في حق المقدار.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۴۷۷ بحث "الباء" 
لأنه لم يعلم أن المراد كل الرأس أو بعضه» فيكون فعل البي ءل هو أنه مسح على ناصيته 
بيانًا لهء* والناصية هي مقدار ربع الرأس» فيكون مسح ربع الرأس فرضاء سواء كان 
بثلاث أصابع أو كلها؛ لأن الكلام فيها طويل؛ وإنها يثبت استيعاب مسح الوجه واليد في 
تيمم لقوله تعالى: فام را ویک ودیک ؛ لأنه خلف عن الوضوء فيعامل 


(tT: (النساء‎ 


معاملته في الوحه واليد؛ ولأنه ثبت الاستيعاب فيه بالسنة المشهورة E‏ 


مقدار ربع الرأس: فإن الناصية هي أحد الحوانب الأربع للرأس.(القمر) 

لأن الكلام فيها: متعلق بقوله: ولم يتعرض إل والله أعلم ماذا أراد الشارح يله بالكلام» وما يختلج في القلب 
هو: آنا لا نسلم أولاً أن الآية جبحملة ولو كانت مجحملة لتوقف السلف من الصحابة والتابعين في الاستدلال يماء 
ولم ينقل التوقف ولو سلم أن الآية محملة» فنقول: إن الباء في حديث المغيرة داخلة على الناصية كما مر في رواية 
'مسلم"» وإذا دخلت الباء على امحل يشبه بالوسائلء فيراد البعض لا الكل» فما لزم منه إلا مسح بعض الناصية 
لا كل الناصية» فكيف يثبت مسح ربع الرأس فتدبر.(القمر) 

وإنما يقبت إلخ: جواب سؤال مقدر تقريره: أن الباء في آية التيمم داحلة على امحل والفعل متعد إلى الآلة» 
والتقدير: فامسح الأيدي بوجوهكم وأيديكم» فينبغي على قاعدتكم أنه لا يستوعب مسح الوجه واليد في التيمم 
مع أنكم قلتم باستيعابه» ثم اعلم أن شرط الاستيعاب في التيمم إنما هو على ظاهر الرواية» وأما على رواية الحسن 
عن أبي حنيفة رك باستيعابه ليس بشرط بل يكفي مسح الأكثر من كل عضوء وقال تمس الأئمة ال حلوابي: 
بتي اف ووايه لكب جد لكر اليلوى فيد اق اديه ای .(القمر) 

لأنه خلف اخ: أي لأن التيمم خلف عن الوضوءء فإن قوله تعالى: وان کن مَرْضَى أو على سَفر أو جاء ا 
كوي الْغْائطٍ أ و لامَسْدُُ النّسَاءَ فلم نَجدُوا مَاءً فتَيَمَمُوا صَّعيداً طباه النساء:؟؛) إلخ صريح في بيان الخلفية» فيعامل 
معاملة الوضوء في الوجه واليد فكما أن استيعاب غسل الوجه واليد في الوضوء ضروري» فكذا استيعاب مسحهما 
في التيمم يكون ضروريًاء فالباء في الآية صلة أي زائدة.(القمر) ولأنه ! لخ: معطوف على قوله: لأنه إلخ.(القمر) 
بالسنة المشهورة: أي لا بالآية» فالسنة المشهورة بيان للآية في حق الاستيعاب» فجعلت الباء في الآية صلة زائدة 
بدلالة الحديث المشهور. (القمر) 

*أخرج مسلم في "صحيحه" رقم: 25174 باب المسح على الناصية والعمامة» عن المغيرة بن شعبة أن البي 2 
توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۷۸ بحث "على" 
وهي قوله e‏ لعمار انه : "يكفيك ضربتان: ضربة للوجه» وضربة للذراعينك"”* 


على الكتاب عمثل هذا الحديث المشهور 


عت 'على"] 

و'على' لإإلزام فقوله: اله علي ألف درهم' يكون دينًا إلا أن يصل بها الوديعة؛ لأن حقيقة 
"على" في اللغة الاستعلاء» والاستعلاء قد يكون حقيقة نحو: "زيد على السطح"» وقد يكون 
حکمًا بأن يلزم على ذمته مثل: " له علي ألف درهم" فكأنه يعلوه وی رکبه» فيجب عليه 
فإن يصل ما لفظ الوديعة بأن يقول: "له علي ألف و 06 تخرج عن معي الإلزام» 


كلمة "على" 
وهي قوله عل لعمار إل: اعلم أولاً: أن وجه الاستدلال يذه الرواية أنه عل جعل الضربة للوحه والذراعين 
كافيا ولو لم يكن الاستيعاب شرطا ليجعل الكافي الضربة ببعض الوجه والذراعين» وقال ابن الملك: الوجه اسم 
للكل فيفهم منه الاستيعاب» وثائيًا: أن حديث عمار مضطربء في بعض الروايات أنه مسح إلى نصف الساعد 
وفي بعضها: أنه مسح وجهه وكفيه» وقي بعضها: إلى المرفقين وفي بعضها: أطلق الضرب» وفي بعضها صرح 
بالضربة الواحدة» وهذا كله لا يخفى على واقفي "الصحاح"؛ ولذا ضعف بعض أهل العلم حديث عمار في 
التيمم نقله الترمذيء فلا يصلح هذا الحديث حجة فتدبر.(القمر) إلا أن يتصل ! خ: لما كان يرد عليه أن مفهوم 
العبارة أنه إذا اتصل بلفظ الألف كلمة الوديعة» فلا يكون "على" للالزام وهو حلاف الواقع؛ لأن حفظ الوديعة 
أيضًا لازم وإن لم يلزم أداؤه» فأحاب الشارح عنه بقوله: يجب عليه حفظه لا أداؤه» فافهم.(السنبلي) 

لأن حقيقة إخ: لما كان يستفاد من ظاهر كلام المصنف: و "على" للإلزام أن على موضوعة للإلزام وضعًا أوليًا 
أي بلا واسطة» وليس كذلك احتاج الشارح لله إلى هذا الكلام إعاء إلى أن "على" موضوعة للاستعلاء وله 
فردان الحقيقي والحكمي وهو الإلزام؛ فلذا قال المصنف رده و "على" للإلزام» وهذا من قبيل استعمال العام في 
الخاص» وليس هذا على سبيل التجوزء فإن استعمال العام قي الخاص من حيث إنه عام لا من حيث إنه حاص 
حقيقة كما تقرر في مقره.(القمر) 

*هذا اللفظ هذا التصريح لم يوحد في حديث عمارء وإنما روى البزار عنه قال: كنت في القوم حين نزلت آية 
التيمم فأمرنا رسول الله 5 فضربنا واحدة للوجه. ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين» وذكر الحافظ ابن حجر 
في تخريج أحاديث الرافعي و لم يطعن فيه. [إشراق الأبصار: ]١١‏ 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۷۹ بحث "على" 
ولكن يجب عليه حفظه لا أداؤه. 

فإن دحلت في المعاوضات المحضة كانت .معن "الباء" بأن يقول 59 "بعت هذا أو 
آحرت هذا أو نكحتها على ألف درهم" فكان .معن بألف درهم محارًا؛ لأن الباء 
للإلصاق» وعلى للإلزام» فالإلصاق يناسب اللزوم, والمراد من المعاوضات: ما يكون 
امز واا وجاك ناض اموي لجل على اد اليل عرس 

وكذا إذا 006 فى الطلاق عندهما بأن تقول المرأة لزوجها: "طلقئ ثلانا على الف درهم 
فعندهما هو .معن بألف درهم كما كان في البيع والإجارة؛ لأن الطلاق إذا دخله عوض 
صار في معنى المعاوضات وإن لم يكن في الأصل منهاء فإن طلقها الزوج واحدة يجب 
ثلث الألف؛ لأن أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض. 


ولكن يجب عليه إلخ: فإن قوله: وديعة بيان مغير لقوله: "علي ألف" عن مدلوله» وهو لزوم الألف ديئا على 
الذمة إلى لزوم الحفظ» فيسمع إن اتصل بالكلام السابق» وإلا لا كما هو شأن البيان المغير» وإليه أشار المصنف 
بقوله: إلا أن يتصل إلخ.«القمر) في المعاوضات امحضة: احترز هذا القيد عن الطلاق .مال والعتاق مال فإن 
المراد بالمعاوضات المحضة الخالية عن معيئ الإسقاط.(القمر) 

يناسب اللزوم: فإن الشيء إذا لزم الشيء كان ملصقا به.(القمر) 

والمراد من المعاوضات إلخ: دفع دحل تقريره: أن الطلاق بالعوض أيضًا معاوضة محضة: فلم أفرده بالذكر ولم 
يكتف بدحوله قي المعاوضات فأجحاب بقوله: والمراد من المعاوضات إلخ.(السنبلي) 

فيحمل إلخ: أي إذا كانت "على" في المعاوضات المحضة .معن "الباء"» فيحمل على أن المسمى أي مدحول على 
عوضه.(القمر) كما كان إلخ: أي كما كان "على" .معن الباء في البيع والإجارة.(القمر) 

معنى المعاوضات إلخ: أي من جانب المرأة» ولهذا كان ها الرحوع قبل كلام الزوج» وكلمة "على" يحتمل معن 
الباء» فيحمل عليها بدلالة الحال.(السنبلي) 

يجب: أي للزوج على الزوحة ثلث الألف» ويكون الطلاق بائتا؛ لأنه طلاق على مال.(القمر) 

تنقسم إل: كما إذا قالت: طلقي ثلانًا بألف» فطلقها واحدةٌ فإنه يحب لث الألف.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث PA‏ بحث "على" 
وعند أبي حنيفة ته للشرط في هذا المثال؛ لأن الطلاق لم يكن من المعاوضات في الأصلء 
وإغا العوض فيه عارض» فلم يلحق حا فكأنها قالت: على شرط ألف درهم. وكلمة 
"على" تستعمل .معن الشرط قال الله تعالى: عك عَلَى أن لا شر کن با سيتاك؛ لأن 


)١ 57 (الممتحنة:‎ 


الجزاء لازم للشرط. فيكون أقرب إلى معن الحقيقة من معن "الباء"» فإن طلقها 
واحدة لا يجب شيء؛ لأن أجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط هكذا قالوا. 


للشرط إخ: عملاً بالحقيقة فإذا قالت للزوج: "طلقئ ثلانًا على ألف" فطلقها واحدة» فعنده لا يحب شيء؛ لأن 
أجزاء الشرط لا ينقسم على أجزاء المشروطء» وتحقيق ذلك: أن ثبوت المشروط والشرط بطريق المعاقبة ضرورة توقف 
المشروط على الشرط من غير عكسء فلو انقسم أجزاء الشرط على أجزاء الروك ارم Ea‏ امن as‏ 
على الشرطء فلا يتحقق المعاقبة.(السنبلي) للشرط: بأن يكون ما بعدها شرطا لما قبلها. [فتح الغفار: ]٠١5‏ 

لم يكن إلخ: فإنه يكون مال وبلا مال.(القمر) عارض إلخ: أي إنما يكون العوض فيه عارضًا بتقييدها لا في 
أصلها؛ لأن الطلاق لا يتوقف على العوض» بخلاف البيع والإجارةء فإن الأصل فيهما هو العوض ولا تجوز 
أحدهما بدونه قط.(السنبلي) فلم يلحق !2خ: أي فلم يلحق الطلاق بالمعاوضات» وكلمة "على" أيضًا ليست 
بعض المعاوضة بخلاف ما إذا قالت: بألف درهم؛ فإن الباء نص في المعاوضة» فيحمل على المعاوضة» ولك أن 
ترحح قول الصاحبين بأن المال صالح للعوضية» والطلاق أيضًا يصلح لذلك» فالطلاق إذا قوبل .عال» فالظاهر أنه 
قصد المقابلة» فصار من a‏ فتدبر.(المَمر) 

على شرط ألف درهم: فيه أن ألف درهم ليس بشرط للطلقات الثلاث؛ لأن الزوج أن يوقع الثلاث من غير توقف 
على شيءء ويمكن أن يقال: إن الكلام محمول على القلب» فالألف مشروطء والطلقات الثلاث شرط.(القمر) 
على أن لا يشركن إخ: أي بشرط عدم الإشراك.(القمر) لأن الجزاء لازم للشرط: كما أن المستعلي يلازم 
المستعلى عليه» وهذا متعلق بقوله: تستعمل.(القمر) لازم للشرط: فمعى الشرط أوفق وأطبق .معناه الحقيقي أي 
الإلرام.(احشي) فيكون إلخ: أي فيكون الشرط أقرب إلى المعن الحقيقي لعلى» وهو الاستعلاء من معنى 
"الباء".(القمر) لا يجب شيء: أي للزوج على الزوحةء ويكون الطلاق رجعيًا.(القمر) 

لا تنقسم إخ: ألا ترى أن الشرط قي قولنا: "إن كانت الشمس طالعة فالنهار موحود" طلوع الشمس» وليس 
أنه إذا طلع نصف الشمس وحد نصف النهار» والسر فيه أنه لو انقسم أجزاء الشرط على أجزاء المشروط لزم أن 
يتقدم جزء من المشروط على الشرط بتمامه.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۸۱ بحث كلمة "من" 

[نخث کا "من"] 

ومن للتبعيض هذا أصل وضعهاء والبواقي من المعاني بحاز فيها. 

فإذا قال: "من شئت من عبيدي عتقه فأعتقه" له أن يعتقهم إلا واحدًا منهم عند أبي حنيفة بسب 

وذلك لأن كلمة من" للعموم» وكلمة "من" للتبعيض. فيجب أن يحمل على بعض عام 
بن و من 


وعندهما "من" للبيان» فله أن يعتق كلا منهم كما في قوله: "من شاء من عبيدي عتقه 
فأعتقه" فإن شاء الكل عتقوا جميعًاء والفرق لأبي حنيفة ك مثل ما مرّ في أي عبيدي 


ضربك؛ لأن المشية صفة عامة فيه نسبت إلى كلمة "من" فيعم بعموم الصفة» E‏ 


هذا أصل وضعها: أي عند أكثر الفقهاءء وقال جمهور أهل اللغة: إن "من" في الأصل لابتداء الغاية المكانية أو الزمانية» 
وقال بعض: إن من في الأصل للتبيين» واختار صاحب "المسلم" أن "من" مشتركة بين هذه المعاني للتبادر.(القمر) 
إلا واحدًا إلخ: لأن كلمة "من" للتبعيض» فيجب على الوكيل أن يبقي بعض العبيد على العبدية» وإلا لم يكن 
فعل ال وكيل مطابقا للتوكيل فلا ينفذ. (السنبلي) وكلمة "من" للتبعيض: فالمخاطب صار وكيلاً بإعتاق بعض 
من العبيد.(القمر) فيبقى الواحد منهم: فإن أعتقهم المخاطب على التعاقب لا يكون الأخير حراء وإن أعتقهم 
معًا عتقوا إلا واحد منهم» والخيار في التعيين إلى المولى كذا قيل.(القمر) 

والفرق: وجه الفرق على ما هو المشهور أن في الأول وصف بالضاربية» فيعم لعموم الصفة» وفي الثاني قطع عن 
الوصفية لكونه مسندًا إلى المخاطب دون أي فلا يعم ويصار إلى أخمص المخصوصء والمراد بالأول: من شئت من 
عبيدي عتقه فأعتقه» وبالثاني: قوله: من شاء من عبيدي عتقه فأعتقه.(السنبلي) 

مثل ما مر في إلخ: قد مرّ سابقا أنه إذا قال: "أي عبيدي ضربك فهو حر" فضربوه أنهم يعتقون» وإذا قال: "أي 
عبيدي ضربته فهو حر" فضرب المخاطب جيعهم فلا يعتقون بل يعتق بعضهمء ووجه الفرق: أن في الأول 
وصف أيَا بالضاربية» فتعم بعموم الصفة» وقي الثاني قطعت أي عن الوصف؛ لأن الضرب مسند إلى المخاطب 
دون أي فلا تعم أي» فكذلك الفرق ههنا؛ لأن المشية إلخ.(القمر) 

أي عبيدي: وني أي عبيدي ضربته فهو حر.(المحشي) لأن المشية: دليل لقوله: فإن شاء الكل عتقوا جميعًا. (احشي) 
صفة عامة فيه: أي في قوله: من شاء من عبيدي عتقه فأعتقه.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۸1۲ بحث كلمة "إل" 
بخلاف من شئت "فإنه نُسبت فيه المشية إلى المحاطب دون "من" فلا يعم ولأن العمل 
بالتبعيض أيضًا ممكن نثمه» فإن كل عبد بعض مع قطع النظر عن غيره» بخلاف "من 
شعت" فإنه لا يمكن التبعيض فيه إلا بإاخراج واحد منهم. 

[بحث كلمة "إلى"] 

"وإلى" لانتهاء الغاية أي لانتهاء المسافة أطلق عليها, الغاية إطلاقا للجزء على الكل على ما قيل. 


القائل صاحب التلويح 


م بين قاعدة أنه أي موضع تدخحل الاه وأي موضع لا تدحل» فقال: فإن كانت 
الغاية قائمة بنفسها كقوله: من هذا الحائط إلى هذا الحائط لا تدخل الغايتان في الإقرارء 
فإن الحائط غاية قائمة بنفسهاء أي موجودة قبل التكلم غير مفتقرة في وحودها إلى المغيا 
فلا تدخلان في المغياء واحترزنا بقولنا: موحودة قبل التكلم aa‏ مام نوا AES‏ 


ولأن العمل إلخ: معطوف على قوله: لأن المشية إلخ.(القمر) ثمه: أي في قوله: "من شاء من عبيدي عتقه 
فأعتقه". (القمر) أي لانتهاء المسافة إلح: لما كان يرد على ظاهر كلام المصنف أن الغاية هي النهاية» فلا معن 
لانتهاء الغاية دفعه الشارح سك بقوله: أي لانتهاء المسافة إلخ.(القمر) 

تدخل الغاية: أي في ما قبل "إلى" ثم اعلم أن في "إلى" أربعة مذاهب لأهل العربية: الأول: دعول ما بعدها في 
حكم ما قبلها مطلقاء والثاني: عدم الدحول مطلقاء والغالث: الدحول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلهاء وإلا 
لاء والرابع: أن الدحول أو عدم الدحول يحتاج إلى دليل حارجء ولا دلالة لإلى على الدحول ولا على عدم 
الدحول» والمصنف أورد تفصيلاً حيث قال: فإن كانت إلخ.(القمر) قائمة بنفسها: قيل: المراد بالقيام بنفسها 
كون الغاية جعلية غير جزء لما قبلها.(القمر) لا تدخل الغايتان: أي المبدأ والمنتهى» فإن "إلى" لا تدل على 
الدحول ولا على عدمه» فلو كانت الثانية غير مستقلة وتابعة للمغيا تدحل» وإذا كانت مستقلة ولم يوجحد سبب 
آخر لم يتحقق دليل الدحول» فلا تدحل كذا قيل.(القمر) 

الغايتان: أي غاية الابتداء وغاية الانتهاء؛ لأن الغاية حد المغيا والحد لا يدحل في ا محدود. (المحشي) 

أي موجودة: أي بوحود منفرد عن المغيا.(القمر) غير مفتقرة إلخ: فإن الحائط ليس عفتقر إلى البيت مثلاً 
لحواز أن يوحد في الصحراء.(القمر) فلا تدخلان: أي الغايتان المبدأ والمنتهى. (المحشي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۸ بحث كلمة "إلى" 
عن الأجال المضروبة للديون والثمن ي قوله: "بعت هذا وأجلت الثنمن إلى شهر» أو 
آحرته إلى رمضان أو إلى الغد" ونحوهء فإن كل هذه وإن كانت قائمة بنفسها ظاهرًا 
لكنها وحدت بعد التكلم» واحترز بقولنا: غير مفتقرة في وحودها عن الليل» فإانه مفتقر 
في وحوده إلى النهارء وأما دخول المسجد الأقصى في قوله تعالى: سْبْحَانَ الذي أَسْرَى 


o 
5 


بعبده امن الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْجِدٍ الأقصى فبالأخبار المشهورة لا بالنص. 
0 5 (الإسراء: ١‏ أ الاحاديث 
وإن لم تكن قائمة بنفسهاء فإن كان أصل الكلام متناولا للغاية كان ذكرها لإخراج ما وراعها 


الغاية ا 
فتدحل كما في المرافق في قوله تعالى: #إوأيديكم إلى المرافق» فإما ليست قائمة بنفسهاء 
(الماندة:) 
وصدر الكلام وهو ای لأنها متناول إلى الإبط» فيكون ذ 00 لإخراج 
الى 1 المرافق 


ما وراءهاء فتدخل بنفسها فبطل ما قال زفر يلكه: إن كل غاية لا تدحل تحت المغياء 


عن الآجال !خ: اعلم أنه ليس احتلاف رواية في آحال الديون والثمن والبيع والإحارة» بل الغاية لا تدخل فيها 
بالاتفاق لأن صدر الكلام مطلقء والمطلق لا يقتضي التأبيد حي يكون الغاية لإسقاط ما وراءها.(القمر) 
واحترز بقولنا إلخ: أي احترزنا بقولنا: غير مفتقرة في وجودها إلى المغيا عن الليل إلخ؛ وعن المرافق» فإن المرفق 
لا يوحد بدون اليد فهو محتاج في وحوده إلى اليد.(القمر) فإنه مفتقر إلخ: لأن الليل هو ذفان مبدژه غروب 
الشمس» ولا تصغ إلى ما قال صاحب "مسر الدائر" من أن الليل قائم بنفسه؛ لأنه لا يفتقر في وجوده إلى غيره» 
فلا يصح التمثيل به للغاية الي ليست قائمة بنفسها انتهى فتدبر.(القمر) 7 

وأما دخول إلخ: حواب سؤال مقدر تقريره: أن المسجد الأقصى في قوله تعالى: ظسْبْحَانَ الَذِي أَسْرَى يعَبْده ليذ 
ا الْحَرَام إلى الك الْأقصَى ) (الإسراء: )١‏ غاية قائمة بنفسها فينبغي على قاعدتكم أن لا تدخل مع أنه 
ثبت أن البي كل دحل بيت المقدس ليلة الإسراء.(القمر) كما في المرافق: لأن ذكرها ليس لمد الحكم إليها؛ لأن 
الحكم ممتدء فإذا كانت لإسقاط ما ورائها بقيت هي داخلة تحت حكم الصدر. [فتح الغفار: ]٠١9‏ 

لأنها: أي لأن الأيدي في نفسها مع قطع النظر عن ذكر الغاية متناولة إلى الإبط.(القمر) 

فتدخل: أي المرافق في حكم ما قبلها وهو الغسل.(القمر) 

فبطل ما قال زفر يلكه: حكاية لطيفة: وهو أنه حاج الأصمعي مع زفر سه في دخول الغاية وعدمه» فقال لزفر: ما 
قولك في رحل قيل له: كم سنكء فقال: ما بين ستين إلى سبعين أيكون ابن تسع سنين فتحير زفر يلكه. (القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۸4 بحث كلمة "إلى" 

وتسمى هذه غاية الإسقاط أي غاية الغسل لأحل إسقاط ما وراءها أو غاية لفظ 

الإسقاط أي مسقطين إلى المرافق» فهي خارحة عن الإسقاطء وينتقض هذا بقوله: 
ي 

"قرأت هذا الكتاب إلى باب القياس"» فإن باب القياس حارج عن القراءة» وإن كان 

الكتاب متناو لا له عملا بالعرف. 

وإن م يتناوها أو كان فيه شك: فذكرها لمد الحكم إليها فلا تدخل كالليل في الصوم في 

7 2-2-7 د 5 1 3 

قوله تعالى: 3 ثم أيَموا الصَّيّامٌ إلى اليل مثال لما لم يتناولها الصدرء ERE‏ 000 

(البقرة: 4.17 5) 

أي غاية الغسل ا يعي أن قوله تعالى: #إلى الْمَرَافِق» متعلق بقوله تعا ى : فاع سِلُو اي (المائدة:٠)‏ وغاية 

للغسل لكن المقصود منه إسقاط ما وراء المرافق عن حكم الغسل» فتدخل المرافق فيه.(القمر) 

أو غاية إلخ: يعن أن قوله تعالى: إلى الْمَرَافقَيّ (الائدة:) غاية لفظ الإسقاط ومتعلق به لا بقوله تعالى: فَاغسِلواب 

أو فيه أن الإسقاط ليس .مذكور ولا مضمر بل لا يخطر بالبال» فكيف يكون إلى غاية له» ومتعلقًا به فتأمل.(القمر) 

أو غاية لفظ الإسقاط إخ: أي للقول بغاية الإسقاط في هذا المقام تفسيران: أحدهما: أن صدر الكلام إذا كان متناولاً 

للمغيا كاليدء فإفها اسم للمجموع إلى الإبط كان ذكر الغاية لإسقاط ماوراءها لا لمد الحكم إليها؛ لأن الامتداد حاصل؛ 

فيكون قوله تعالى: إلى المَرَافِق متعلقنا بقوله ثمالقى: فاغْسِلُو 4 وغاية له لكن لأجل إسقاط ما وراء المرافق عن 

حكم الغسل والثاني: أنه غاية للإاسقاط ومتعلق به كأنه قيل: اغسلوا أيديكم مسقطين إلى المرافق» فيخرج من 

الإسقاط» فيبقى داحلة تحت الغسل» والأول أوحه؛ لظهور أن ال حار وا حرور متعلق بالفعل المذكور.(السنبلي) 

فهي إلخ: فالمرافق حارحة عن الإسقاط» فتبقى داخلة تحت الغسل.(القمر) 

وينتقض هذا اخ ويمكن أن يجاب عن النقض بأن قاعدة دخول الغاية إذا كان صدر الكلام متناو لا لما مقيدة 

ما إذا لم يوحد دليل آحر أقوى مقتض لعدم الدخولء وأما إذا وحد دليل عدم الدحول» فلا تدحل الغاية 

وحينئلٍ فلا نقض على تلك القاعدة بقوله: "قرأت هذا الكتاب" اح لوحود دليل دال على عدم دخحول الغاية 

ههنا وهو العرف.(القمر) عملا إلخ: مرتبط بقوله: خارج.(القمر) 

وإن لم يتناوها: أي إن لم يتناول صدر الكلام الغاية.(القمر) فيه: أي في تناول صدر الكلام للغاية.(القمر) 

شك إخ: لأن قوله: احتمل التأييد والتوقيت أيضًا بأن يكون إلى رحب أو إلى ما ورائهاء فيكون في دخول 

رحب فيما قبله شك. فلا تدخل: أي الغاية في حكم ما قبلها.(القمر) 


يان أقسام التقسيم الثالث ۴۸ بحث كلمة "في" 
فإن الصوم لغة الإمساك ساعةء فذكر الليل لأحل مد الصوم إلى نفسه» فلا يدخل هو تحت 
الصوم» ومثال ما فيه الشك: مثل الآجال في الأبمان كما إذا حلف لا يكلم إلى رحب فإن 
ني دحول رجب فيما قبله شكاء فلا يدل في ظاهر الرواية عنه وهو قولهماء وف رواية 
الحسن عنه أنه يدحل؛ لأن أول الكلام كان للتأبيد فلا تخرج الغاية عما قبلهاء وتسمى 
هذه غاية الامتداد؛ لأن الغاية مدت الحكم إلى نفسها وبقيت بنفسها حارجة عنه. 
[بحث كلمة 'في"] 

و "في" للظرفية وهذا هو أصل معناه في اللغة» واتفق أصحابنا في هذا القدر. 

ولكنهم اختلفوا في حذفه وإثباته في ظرف الزمان أي في کون ما بعده معيارًا لما قبله غير 


فاضل عنه» أو كونه رن ا عن فقالا: هما سواء ئي أنه يستوعب جميع ما بعده» 
إثبات "في" وحذفه 
الإمساك ساعة: فلا يتناول الليل قطعًاء ويؤيده أن من حلف لا يصوم فنوى الصوم وصام ساعة ثم أفطر من 
يومه حنث لوجود الشرط كذا في "الدر المختار".(القمر) فلا يدخل ! لخ: لعدم تناول الصدر.(القمر) 
الآجال في الأعان ا إغا قال ذلك؛ لأنه لا احتلاف رواية في آجال البيوع والديون» بل الغاية لا تدحل في 
الأحل بالاتفاق كما قي الإحارة» وإنما رواية الحسن في آحال اليمين» قال همس الأئمة: وفي الآحال والإحارات 
لا يدحل الغاية؛ لأن المطلق لا يقتضي التأبيد.(السنبلي) في ظاهر الرواية: فإن صدر الكلام مطلق لا يقتضي 
التأبيد حي يكون الغاية لإسقاط ما ورائها.(القمر) لأن أول !خ: يعينٍ أن قوله: لا يكلم يتناول العمرء فقوله: 
"إلى رجحب" لإسقاط ما ورائه فيدحل رحب قي عدم التكلم.(القمر) 
فلا تخر ج الغاية إلخ: وقول الصاحبين مطابق لظاهر الرواية» وهو عدم الدخول؛ لأن في حرمة الكلام ووجوب الكفارة 
بالكلام في موضع الغاية شبهة.(السنبلي) وفي للظرفية : أي لكون مدحول في ظرفا لما قبلها مكانًا أو زمانا.(القمر) 
أي في كون إخ: لما كان يستفاد من ظاهر كلام المصنف أنهم اختلفوا في حذف "في" وإثباته هل تحذف "في" أو 
تشبت» وليس كذلكء فإن حذف "في" جائز بالاتفاق أشار الشارح يلك بقوله: أي في كون إلخ إلى ما هو المراد من 
كلام المصنف» وتوضيحه: أنهم اختلفوا في حذف قي وإثباته بأن أيهما يقتضي استيعاب مدعول في حي يكون 
ما بعد في معيارا لما قبله غير فاضل عما قبله» وأيهما لا يقتضيه حين يكون ما بعد "في" ظرفا لما قبله فاضلاً عما 
قبله.(القمر) يستوعب إلخ: لأن معن غدًا هو معن في غد إلا أن في حذفت اختصارًا فاستويا معئ.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۸٦‏ بحث كلمة "في" 
فإن قال: "أنت طالق غدًا أو قي غد" ولم ينو يقع في أول الخد وإن نوى آخر النهار 
يصدق فيهما ديانة لا قضاءً؛ لأنه خلاف الظاهر؛ فإن الأصل فيه أن يستوعب الطلاق 
جميع الغد» سواء كان بذكر "في" أو بحذفه. 


ع 


وفرق ابو حنيفة يسه بينهما فيما إذا نوى آخر النهار» فإن قال: "أنت طالق غدًا" و لم ينو 


الخحذف والائبات 


يقع في أول النهار» وإن نوى آخر النهار يصدق ديانة لا قضاءً. وإن قال: "أنت طالق 
في غد" يقع في أول النهار إن لم ينوه وإن نوى آخره يصدق ديانة لا قضاءً؛ لأن ذكر 
"في" لا يقتضي الاستيعاب عنده» ونظير هذا: لأصومن الدهر وف الدهرء فإن الأول 
يقتضي استيعاب العمرء بخلاف الثابي. 

وإذا أضيف إلى مكان بأن يقول: "أنت طالق في مكة" يقع حالاً؛ لأن المكان لا يصلح 
مقيدًا للطلاق؛ إذ الطلاق إذا يقع يقع في الأماكن كلهاء فيلغو فيلغو ذكر المكان» EY‏ 


يقع إلخ: إذ لا مراحم لأول النهار.(القمر) يصدق فيهما : أي في حذف في وإثباته ديانة؛ لأنه نوى محتمل 
كلامه.(القمر) لأنه خلاف الظاهر: فإن الظاهر أن المراد بالغد كله, فإذا نوى آحر النهار فقد نوى تخصيص البعض 
وهو حلاف الظاهر وهذا دليل لقوله: لا قضاء.(القمر) يقع في أول النهار: إذ لا مزاحم لأول النهار.(القمر) 

يصدق ديانة: لأنه نوى محتمل كلامه.(القمر) لا قضاء: لأنه يغير موحب كلامه» وهو الاستيعاب إلى ماهو 
تخفيف عليه» فصار متهما.(القمر) يقع في أول النهار: إذ لا مزاحم لأول النهار.(القمر) 

لأن ذكر إل: يعني أنه عند حذف "في" اتصل المظروف بالظرف بلا واسطةء فصار الظرف كالمفعول به من 
حيث إنه صار معمولا للفعل منصوبًا به» وهو يقتضي الاستيعاب» وأما عند ذكر "في" فالظرف يبقى على حكم 
الظرف وهو ما وقع في جزء منه الفعل» فلا يلزم الاستيعاب.(القمر) 

بخلاف الثابي: فإنه يقع على الساعة كذا قال فخر الإسلام.(القمر) وإذا أضيف: أي الطلاق أو العتاق» وكذا 
كل ما لا يختص بيمكان دون مكان.(القمر) مقيدًا للطلاق إلخ: لأن ظرفية الشيء يقتضي اختصاص الشيء 

الأول للشيء الثاني والطلاق لا يقبل هذا المعئ؛ إذ الطلاق إذا يقع إلخ. 

المككان إلخ: بأن وقع الطلاق في مكة ولم يقع في العراق» بل يقع في كل مكان.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الغالث AY‏ بحث كلمة "في" 
إلا أن يضمر الفعل أي المصدر بأن يراد في دحولك مكة, فيصير بمعنى الشرط فكأنه 
قيل حينئدٍ إن دحلت مكة فأنت طالق» فتطلق مع الدخول لا بعد الدحول كما في 
حقيقة الشرط يؤيده أنه لو قال: : "أنت طالق مع نكاحك" لا يقع الطلاق وإن نكحهاء 
ولو قال: "أنت طالق ا يقع الطلاق بعد النكاح. 

ولا ذكر أن "في" للظرفية أورد بتقريبه بيان باقي أسماء الظروف المضافة وإن لم تكن 
حروف جر. 


إلا أن يضمر الفعل: فيختار المحاز بالحذف» ويصدق حيئئذ فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه أي إضمار الفعل 

حتمل كلامه فيصح إرادته إلا أنه حلاف الظاهرء وفيه تخفيف على القائل» فلا يصدق قضاء كذا قيل.(القمر) 

أي المصدر: إيماء إلى أن المراد بالفعل في المتن المصدر لا الفعل النحوي؛ لعدم صحة دخول "في" على الفعل 

النحوي.(القمر) بمعنى الشرط: إعاء إلى أنه لا يصير شرطًا محضاء فإن الطلاق في الشرط المحض يقع بعده» وني 

قوله: في دحولك مكة يقع مع الدحول.(القمر) بمعنى الشرط: لأنه في معن الحال» والأحوال شروط. 

فتطلق عو أي لما كان معنن الشرط لا شرطا محضًا فتطلق إلخ.(القمر) مع الدخول إخ: اعلم أن في صريح 

الشرط يقع الحزاء بعد الشرط لا معه» فقوله: فتطلق قي الدحول إشارة إلى أن قول المصنف: "فيصير ممع 

الشرط" إشارة إلى أنه لا يصير شرطًا محضًا يعن عينه بل معن الشرط حن لا يطلق بعد الدحول كما في حقيقة 

الشرط» بل تطلق مع الدحول؛ لأنه ليس شرطا حقيقة بل في معن الشرط.(السنبلي) 

كما في حقيقة إلخ: مرتبط بالمنفي في قوله: لا بعد الدخول.(القمر) 

يؤيده: أي يؤيد أن الطلاق في حقيقة الشرط بعد الشرط.(القمر) 

لا يقع الطلاق إلخ: وكذا لو قال لأجنبية: "أنت طالق في نكاحك" فتزوحها لا تطلق كما لو قال: مع نكاحك؛ 

ولو كان للشرط لطلقت كما لو قال: إن تزوجتك فأنت طالق كذا قال ابن الملك ناقلا عن "الخانية".(القمر) 

أورد بتقريبه إلخ: في "المنهية": هذا على ما وقع في أكثر النسخ» وأما على ما وقع في بعضها فلا حاجة إليه 

حيث قال ههناء ومنها: حروف القسم وهي الباء والواو والتاء» وما وضع له» وهو أي الله» وما يؤدي معناه وهو 
لعمر الله ثم قال: ومنها أسماء الظروف وهي ' مع " للمقارنة إلى آخره.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳A۸‏ بحث أسماء الظروف 
خث أمهاء الظروف] 

فقال: ومنها: أسماء الظروف فمع للمقارنة أي لمقارنة ما بعدها لما قبلهاء فإذا قال: "أنت 

طالق واحدة أو معها واحدة" يقع ثنتان» سواء كانت موطوءة أولا. 

و "قبل" للتقديم ايكون نا قلا معيق الى را سيت اه 

و"بعد" للتأخير أي لكون ما قبلها مؤخرًا عما أضيف إليه. 

وحكمها في الطلاق ضد حكم "قبل" أي في كل موضع يقع في لفظ "قبل" طلاق 

واحد يقع في لفظ "بعد" طلاقان» وفي كل موضع يقع في لفظ "قبل" طلاقان» يقع في 

لفظ بعد طلاق واحد على ما قال. 

وإذا قيدت بالكناية كانت صفة لما بعدها أي إذا قيد كل من القبل والبعد بالكناية يأن يقول: 


ومنها أسماء الظروف: أي من حروف العا أسماء هي ظروف أي لا تقع في الكلام إلا ظروفا للفعل 
وتسميتها حروفا إنما هو للتغليب» أو لمشايمتها بالحروف لعدم إفادتَا معانيها إلا بإلحاقها بأسماء أخر كالحروف 
كذا قيل.(القمر) و"قبل" للتقديم إلخ: فتطلق في الحال في أنت طالق قبل دحولك الدار لعدم اقتضاء القبلية 
وجودها بعدهاء وقي غير الملموسة أنت طالق واحدة قبلها واحدة تقع ثنتان أو قبل واحدة يقع واحدة.(السنبلي) 
في الطلاق: وأما في الإقرار فسيجيء بيانه في الشرح.(القمر) ضد حكم قبل !خ: أي في صورتينء فلو قال 
ها: أنت طالق واحدة بعد واحدة يقع ثنتان» ولو قال: أنت طالق واحدة بعدها واحدة فواحدة.(السنبلي) 

أي في كل موضع: وهو موضع الإضافة إلى الظاهر.(القمر) وني كل موضع ! لخ: وهو موضع الإضافة إلى الضمير.(القمر) 
بالكناية: أي الضمير وليس الراد بالكناية ما هو مقابل الصريح.(القمر) أي إذا قيد إلخ: جواب سؤال تقريره: أن 
كلمة "قيدت" بكوفا صيغة واحد تدل على أن هذا الحكم مخصوص بأحد من الكلمتين أي "قبل" و "بعد" والواقع 
حلاف ذلك فإن حكم كل منهما كذلك فأجاب بأن كلمة "قيدت" وإن كانت واحدة لكنه راجع إلى كليهما 
باعتبار كل واحدء وإغا أنثها باعتبار تأويل "قبل" و "بعد" بالكلمة أي كلمة "قبل" و كلمة "بعد" إلخ.(السنبلي) 
القبل والبعد: يماء إلى أن الضمير في قيدت في المتن راحع إلى كل منهما وكذا أفرد الضميرء وإلا كان ينبغي أن 
يقول: وإذا قيدنا.(القمر) بأن يقول: أي للزوجة الغير الموطوءة.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۸۹ بحث أسماء الظروف 
أنت طالق واحدة قبلها واحدة أو بعدها واحدة تكون القبلية أو البعدية صفة لما بعدها في 
المعيى وإن كانت بحسب الت ركيب النحوي صفة لما قبلهاء فيقع في الأول طلاقان» وف الثاني 


طلاق واحد؛ لأن معن الأول أنت طالق واحدة الى سبقتها واحدة أحرى» فتقعان معًا في 


3 


الحال» ومععئن الثاني : أنت طالق واحدة الي ستجيء بعدها احری» فتقع هذه ف الحال 


ولا يعلم ما سيجيء. 

وإذا لم تقيد كانت صفة لما قبلها أي إذا لم يقيد كل من القبل والبعد بالكناية بأن يقول: أنت 
طالق واحدة قبل واحدة أو بعد واحدة "تكون القبلية والبعدية صفة لا قبلهاء فيقع في الأول 
طلاق وفي الثاني طلاقان؛ لأن معن الأول: أنت طالق واحدة الي كانت قبل الواحدة الأحرى 


تكون إلخ: فإن القبلية والبعدية حيتظٍ قائمة عا بعدهاء ثم اعلم أن هذه القاعدة منقوضة بنحو: "جاءني رجحل وزيد 
قبل" فإن القبل ههنا أضيف إلى الضمير مع أنما صفة لما قبلها كذا قال بعض المحشين ملا محمد عرفان يه ويمكن أن 
يقال: إن هذه القاعدة مقيدة عا إذا كان بعد القبل اسم ظاهر وإن لم يكن القبل مضافا إليه» وحيقدٍ فلا نقض.(القمر) 
طلاق واحد : أي بائن؛ لأن وضع المسألة في الغير الموطوءة.(القمر) فتقعان إلخ: لأنه لما قال: "أنت طالق" 
وقعت طلقة واحدةء ولما وصفها بأن قبلها واحدة أحرى» فحكم بوقوع هذه الوحدة الأخرى في الماضيء 
وإيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحال» فوقعت هذه أيضاء فصارت مطلقة بطلقتين معًا.(القمر) 

ولا يعلم ما سيجيء: هذه مسامحة» والأولى أن يقول: إنه لا يقع الطلاق بعد؛ لأا غير موطوءة» فلا عدة هاء 
فليس لوقوع الطلاق بعد طلاق.(القمر) كانت إلخ: هذه القاعدة منتقضة بنحو: "جاءنٍ رحل قبل زيد غلامه"» 
فإن القبل ههنا مضاف إلى الظاهر مع أنه صفة لما بعده كذا قال بعض المحشين أي ملا محمد عرفان نك ويمكن 
أن يقال: إن هذه القاعدة مقيدة .ما إذا لم يكن بعد القبل اسم ظاهر سوى المضاف إليه» وحيئفٍ فلا نقض.(القمر) 
بالكناية: بل تقيد كل منهما بالإضافة إلى الاسم الظاهر.(القمر) 

بأن يقول: أي للزوجة الغير الموطوءة.(القمر) طلاق: أي بائن لكون وضع المسألة في غير الموطوءة.(القمر) 
طلاق إلخ: لأن وضع المسألة في غير المدحول بماء ووجه تقييدها مما أنه في المدحول بها يقع الجميع؛ لأا لا تبين 
بالأولى» وهذا يلزمه درهمان في مثل: له على درهم قبل درهم أو بعد درهم أو قبله درهم أو بعده درهم؛ إذ 
الدرهم بعد الدرهم يجب ديئًا هكذا قي "التلويح"» ويعلم من عبارة الكتاب حلاف ذلك وهو أن في قوله: "له 
علي درهم قبل درهم" يجب درهم واحد» ووجه كل يظهر من قمر الأقمار فانظر ثمه.(السنبلي) 


بیان أقسام التقسيم الثالث 8 جت أمعاء الظروف 


الآنية فتقع الأولى ولا يعلم حال الآتيةء ومعن الثاني: أنت طالق واحدة الى كانت بعد 
في الحال 


الواحدة الأحرى الماضية» فتقعان معّاء وهذا كله في الطلاق, وأما في الإقرار فيلزم في قوله: 
"له على درهم واحد قبل درهم درهم واحد "وفي الصور الأخر يلزمه درهمان هكذا قالوا. 
"وعند" للحضرة» فإذا قال لغيره: "لك عندي ألف درهم" كان وديعة؛ لأن الحضرة تدل على 
الحفظ دون اللزوم؛ لأن "عند" يكون للقرب» والقرب 500 الأمانة دون الدين؛ 
لأنه محتمل» ولهذا إذا وصل به لفظ الدين بأن يقول: "لك عندي ألفٌ ديئا" يكون ديئًا. 


أي لاحتمال الدين 
ولا يعلم حال الآتية: هذه مسامحة, والأولى أن يقول: لا يقع الطلاق بعد؛ لأنها غير موطوءة ولا عدة لها فليس 
هي محلاً لوقو ع الطلاق بعد طلاق.(القمر) فتقعان معًا: لأنه طلق واحدة بقوله: "أنت طالق واحدة" ووصفها 
بأها بعد الواحدة الأحرى الماضيةء وإيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحال» فتقع هذه أيضًا مع الأولى.(القمر) 
وهذا كله في الطلاق: أي لغير الموطوءةء وأما إذا كانت موطوءة فيقع في الصور الأربع (أي قبلها واحدة 
وبعدها واحدة» وقبل واحدة» وبعد واحدة) اثنتان لوجود العدة» سواء أضيف القبل أو البعد إلى الظاهر أو المضمر 
كذا في "الدر المختار"» والسر أن كون الشيء قبل شيء آخر يقتضي وحود ذلك الشيء الآحر؛ لأن القبلية من 
الإضافيات؛ فيقع طلاقان.(القمر) فيلزم إلخ: لأن القبل نعت للأول» فكأنه قيل: "له علي درهم واحد قبل درهم" 
يحب "علي" ف الاستقبال» فيلزمه درهم واحد هكذا نقل صاحب "كشف البزدوي"» وقال صاحب "التلويح": إنه 
لو قال: "له علي درهم واحد قبل درهم" يجب درهمان كما في الصور الأخرء وقال بعض محشّيه أي شيخ الإسلام: 
إن هذا يصح عقلاً ودليلاًء فإنه يمكن أن يكون معناه درهم قبل درهم في الحال لا في الاستقبال.(القمر) 
وفي الصور الأخر إلخ: أي لو قاله: "لي درهم قبله درهم فعليه درهمان كما هو الظاهرء ولو قال: بعد درهم 
فيلزمه درهمان؛ لأن معناه بعد درهم قد وجب علي» وكذا لو قال: بعده درهمء فيلزمه درهمان؛ لأن معناه بعده 
درهم قد وجب علي» والسر أن الدرهم بعد الدرهم يجب ديئًا على الذمة لبقاء ا محل» وأما الطلاق بعد الطلاق 
في الصور السابقة فلا يقع؛ لأن الزوجة غير موطوءة ولا عدة لهاء فهي ليست محلاً للطلاق بعد طلاق.(القمر) 
و"عند" للحضرة: حقيقة كزيد عند عمروء أو حكمًا كعندي مال وإن كان المال في بيتك ثم الأولى أن يقول 
المصنف: و"عند" لمكان الحضور؛ فما ظرف لا مصدرء والأمر في العبارة هين.(القمر) 
للحضرة إخ: قال في "المغين": عند اسم للحضور الحسي والمعنوي وللقرب كذلك. [فتح الغفار ]۲٠۳‏ 
على الحفظ: أي على أا محفوظة في يدي وعندي.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۹۱ بحث "إن" 
و "غير" يستعمل صفة للفكرة» ويستعمل استثناءء لكن الاستعمال الأول أصل فيب 
والثاني تبع فهو أيضًا داحل في الظروف تغليبًا كقوله: "له علي درهم غير دائق" بالرفع» 
فيلزمه درهم تام؛ لأنه حينئذٍ صفة للدرهمء فيكون المعوئن: له علي الدرهم الذي هو مغاير 
للدانق» فلا يستثٺ منه شيء فيلزم درهم تام. 

ولو قال بالنصب كان استثناى فيلزمه درهم إلا دانقاء وهو مقدار سدس الدرهي 


أي بنصب غير الدائق 


و"سوى" مثل "غير" في كونه صفة واسكثناء وهو ظرف في الحقيقة» لكن لما كان إعرابه 
تقديريًا يخال على النية» ولعل القاضي لا يصدقه في صورة التخفيف. 


[حث حروف الشرط] 
ومنها حروف الشرط. 


حروف المعاني 


| حخث "إن"] 
و"إن" أصل فيها؛ لأا لم تستعمل ا ل ا 


صفة للنكرة: لأن "غير" نكرة متوغلة في الإيمام حى لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة.(القمر) 

ويستعمل استكناء: لكون "غير" مشاهاً ب"إلا"» فإن ما بعد كل منهما مغير لما قبله حكمًا. (القمر) 

فهو أيضًا إلخ: دفع دحل مقدرء وهو: أن كلمة "غير" ليست ظرفاء فلم اندرحت في ذيل أسماء الظروف؟ 
وحاصل الدفع: أنما أدحلت في أسماء الظروف تغليبّاء ثم اعلم أن هذا على نسخة المتن الى وحدها الشارح» وأما 
على ما في النسخة الصحيحة الى وجدها الشراح السّالفون ووحدناها أيضاء فلا حاجة إلى هذا الدفع» ولا 
يتوحه الدحل؛ فإن فيها هكذاء ومنها: حروف الاستثناء» وأصل ذلك "إلا" و "غير" إلخ.(القمر) 

بالرفع: أي برفع "غير"» واحترز به عن الدرهم الذي هو دانق فإنه كان في ذلك العهد درهم على وزن دائق كذا 
قال العلي القاري» وفي "شرح" مختصر المنار".(القمر) فيلزمه إلخ: لأن الاستثناء عبارة عن التكلم بالباقي بعد 
الثنيا.(القمر) يخال على النية: أي فيما إذا أقر: له علي درهم سوى الدانق.(القمر) في صورة التخفيف: كما إذا 
أقر: له علي درهم سوى الدانق» وقال: إنا أردنا الاستثناء.(القمر) حروف الشرط إلخ: الشرط هو تعليق حصول 
مضمون جملة بحصول مضمون جملة أحرى فقط من غير اعتبار ظرفيته ونحوها كما في "إذا" و"مي".(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۴۹۲ بحث "إن" 


إلا هذا المعنى» وغيرها تستعمل لمعان أحر»ء ولهذا غلب "إن" فسمي الكل بحرف الشرط 
7 أي لكون أن الأصل 
وإن كان بعضها اسما. 
كإذا 


وإنما تدحل على أمر معدوم على خطر الوجود وليس بكائن لا محالة» فلا تستعمل فيما 
م يكن على حطر الوجود بل محالا إلا بضرب من التأويل؛ لأنه محل "لو" ولا يستعمل 
على أمر كائن لا محالة إلا بالتأويل؛ لأنه محل إذا. 


فإذا قال: "إن لم أطلقك فأنت طالق" لم تطلق حتى يموت أحدهما؛ لأن هذا الشرط. 
الزو ج لزوحته أي عدم التطليق 


لا يعلم قطعًا إلا حين موت أحدهماء فإنه قبل قبل الموت يمكن في كل حين أن يطلقها فإذا 
لم يطلق وشارف موت الزوج تطلق وتحرم عن الميراث إن كانت غير مدخول بماء 
بخلاف ما إِذا كانت مدحولاً ما؛ لأن امرأة الفا ترث بعد الدحول» وكذا إذا شارف 


موت المرأة تطلق ألبتة؛ لأنه تة حمق الشرط حيئئك. 


إلا هذا المعنى: أي الشرطء وفيه: أن الحصر باطل» فإن "إن" تستعمل نافية أيضًاء فالأصوب أن يوجه بأن "إن" 
حرفان حرف شرط و نافية» فما هو حرف قرط ر لعن ا رلته يريد و 
حروف الشرط بأن إن محض الشرط من غير اعتبار ظرفية ونحوها كما في "إذا" و "مى".(القمر) 

على خطر: في "رد الحتار": الخطر بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة: ما يكون معدومًا يتوقع وجوده فمعيئ كونه 
على حطر الوجود أن يكون مترددًا بين أن يكون وبين أن لا يكون.(القمر) على خطر الوجود !لخ: قال الشيخ 
بن ال همام ليس الخطر لازمًا لمفهوم الشرطء فإن الشرط قد يكون مقطوعًا وقد يكون مشكوكاء وهذا الخطر من 
حواص كلمة إنء قلت: معن خخطر الوجود كون الوحود مخطورًا بين أن يكون وبين أن لا يكون.(السنبلي) 
إلا بضرب من التأويل: وهو تنزيله منزلة المشكوك لنكتة تعرف في علم المعاني.(القمر) 

إلا بالتأويل: وهو تنزيله منزلة المشكوك لنكتة تعرف في غير هذا العلم.(القمر) حتى يموت: أي حي يقرب 
موت أحد من الزوجين.(القمر) إلا حين موت إلخ: في آحر الحياة» والمراد بآخر الحياة الساعة اللطيفة الي 
لا يسع فيها أنت طالق.(القمر) لأن امرأة الفار ترث إخ: اعلم أن من غالب حاله هلاك عرض أو غيره كأن 
قدم ليقتل من قصاص أو رحم فهو فار بالطلاق» وإذا مات فيه والمطلقة في العدة ورئت هي منه كذا ف 
"الدر المخحتار"» ولا عدة لغير المدحولةء فامرأة الفار إذا كانت مدخولة يما ترث.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۹۳ بحث "إذا" 
[بحث "إذا"] 
"وإذا" عند نحاة الكوفة تصلح للوقت والشرط على السواء فيجازي بها مرة ولا يجازي 
جا أخرى يعي أنما مشتركة بين الظرف والشرطء فتستعمل تارة على استعمال كلم 
الجازاة من جعل الأول سببًا والثاني مسببًاء ومن جزم المضارع بعدها ودخول الفاء في 
جزائهاء وتارة على استعمال كلمات الظروف من غير جزم» ودحول فاء فيما بعدها 
ن كاء المذكور بعدها كلمتين على نمط الشرط والحزاء. مثال الأول: شعر: 

واستغن ما أغناك ربك بالغن وإذا تصبك خصاصة فتحمل 
ومثال الثابي: شعر: 

وإذا تكون كريهة أدعى لما وإذايحاس الحيس يدعى حندب 


تصلح للوقت: أي وقت حصول مضمون ما أضيف إليه "إذا".(القمر) فيجازي بما: أي بذكر الجزاء بسبب كلمة 
"إذا".(القمر) مشتركة إلخ: قلت: فإذا استعملت في الشرط لم تبق فيها معن الوقت» وصارت لعي إن كما في 
سائر ألفاظ المشترك إذا استعملت ف أحد المعاني لم تبق فيها دلالة على غيره» وإليه ذهب أبو حنيفة سه (السنبلي) 
مثال الأول: أي ما إذا كان "إذا" للشرط .معن إن فإن المضارع وهو تصبك محزوم» وهذا علامة كون إذا 
للشرط» ويمكن أن يقال من جانب البصريين: إن هذا البيت شاذ فلا اعتداد له.(القمر) 

واستغن إلخ: الاستغناء من الغ وما أغناك أي مدة ما أغناك ربك وقوله: بالغئ متعلق بقوله: أغناك وقوله: 
فتجمل إما بالجيم كما احتاره صاحب "التلويح" فالمعئ أظهر الغ من نفسك بالتزين والتكلف الجميل 
كيلا يقف على أحوالك الناس» أو كل الحميل وهو الشحم المذاب تعففا كذا قال العلي القاريء وأما بالحاء 
المهملة فهو من التحمل أي احتمال المشقة كذا في الصراح.(القمر) واستغن ها إلخ: "ما" في كلمة "ما أغناك" 
للدوام في محل النصب مفعول فيه» ومعيئ إذا تصبك إذا تضيق يدك فتصبر وتكلف به مع الفقر إظهارا لحسن 
الحال بترك السؤال والشكاية؛ وقيل: اكتف بالجميل وهو الشحم يقال: أجمل الشحم إذا أذابه على الأول هو 
إماء إلى قوله تعالى: #أفاصْبرٌ صَبْراً حميلا# ولمعارج:ه) أي فاصير صبر الجحميل» وقال في كتاب "التحقيق": معن 
وإذا تصبك وإن تصبك خصاصة؛ لأن إصابة الخصاصة من الأمور المترددة.(السنبلي) 

ومثال الثابي: أي ما إذا كان "إذا" للوقت لا للشرط لعدم الجزم في تكون وأدعى ويحاس ويدعى.(القمر) 
وإذا تكون إلخ: فكلمة "إذا" ههنا للوقت؛ لأن ما بعدها وإن كان على طريق الشرط والجزاء ظاهرًا = 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳4٤‏ بحث "إذا' 
وإذا جوزي با سقط عنها الوقت كأها حرف الشرط» وهو على قول أبي حنيفة؛ لأنه 
ا كانت مشتركة بين الشرظط والظرف» ولا عموم للمشترك» فتعين عند إرادة أحد 


المعنيين بطلان الآخر ضرورة. 
وعند نحاة البصرة هى ب للوقت ت حقيقة فقط» وقد تستعمل للشرط من غير سقوط الوقت 
با د اد مثل مو مى" فإنُا للوقت لا يسقط عنها ذلك بحال» وإذا لم يسقط 


أي معن الوقت 
ذلك عن ' ف " مع لزوم امحازاة ها في غير موضع الاستفهام, فالأولى أن لا يسقط ذلك 
عن "إذا" مع عدم لزوم المجازاة لهاء وهو قوهما أي أبي يوسف ومحمد جها. 
ولك يرد عليهما اه ذا و ا 


أي الوقت أي الشرط 


اما م تستعمل إلا في الوقت الذي هو معن حقيقي هاء هه فقنو ميك اخ متسس اكه 


= كما هو بين لكن ليس في الحقيقة شرطًا وجزاءً لعدم سببية الأول للثاني» وكذا في المصرع الثاني أي إذا يحاس إل 
لأن كلمة "إذا" وقت كونه .معن الوقت إنما يستعمل في الأمر الكائن والمنتظر الذي لاريب فيه عادة أو شرعًا كمجيء 
الغدء والقيام إلى الصلاة» وما في هذا الشعر فهو أيضًا من هذا القبيل» فلذلك هو ههنا .معن الوقت.(السنبلي) 

وإذا جوزي إلخ: أي إذا أريد بإذا معن الشرط فلا يدل على الوقت لا مطابقة ولا تضمئًاء فكان لمحض الشرط 
ععى "إن".(القمر) كأها إلخ: كأن ههنا للتحقيق أي فإفها حرف الشرط.(القمر) على سبيل !لخ: متعلق بقول 
المصنف: وقد تستعمل.(القمر) بخال: أي سواء كان في الإخبار أو الاستخبار.(القمر) 

في غير موضع الاستفهام: أي في الإحبار؛ لأن الاستفهام ليس من مواضع الشرط؛ لأنه لطلب الفهمء ثم اعلم 
أنه م تستعمل للاستفهام نحو: مي الحراب؟ وتستعمل للشرط نحو: مى تحلس أجلس.(القمر) 

في غير موضع الاستفهام: أي ومثال "من" في موضع الاستفهام نحو: م القتال؟ وم الي فيها المحازاة نحو: مى 
تذهب أذهب.(السنبلي) مع عدم لزوم المجازاة لها: أي لإذاء فإنه إنما جازي مما إذا أريد ها الشرط وإلا فهي 
لإفادة الوقت الخالص.(القس ولكن يرد عليهما إلخ: وأحاب عنه صاحب "الدائر" بأن امتناع الجمع بين الحقيقة 
وامجاز إنما هو إذا كانا متنافيين» ولا تنافي ههناء فإن الوقت يصلح شرطا ولا يذهب عليك أنا لا نسلم أن امتناع 
الجمع أي بين الحقيقة وا لجاز إنما هو باعتبار التنافي بل الجمع غير جائز ماقا في الإرادة على ما مر.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث هوم بحث 'إذا" 
والشرط إنما لزم تضمنًا من غير إرادة كالمبتدأ المتضمن لعن الشرط. 

حن إذا قال لامرأته: "إذا لم أطلقك فأنت طالق" لا يقع الطلاق عنده ما لم يمت أحدهما؛ 
لأنه عنده بمنزلة حرف الشرط» وسقط معن الوقت» فصار كأنه قال: "إن لم أطلقك 
لي ا وي 

وقالا: ف کا أنه مى لم أطلقك؛ لأنه عندهما لا يسقط عنه معن الوقت» فصار 
نلعن ف زمان لم أطلقك فأنت طالق» فإذا فرغ من الكلام وجد زمان لم يطلقها فيه 
فيقع في الحال كما في "مى", والدليل عليه: أنه لو قال: "أنت طالق إذا شعت" لا يتقيد 


الطلاق 


بالغلس كمي شئت» والجواب: أنه تعلق الطلاق بالمشية› فوقع الشك في انقطاعه 
هذا الدليل 
فلا ينقطع» وفيما نحن فيه وقع الشك في الوقوع في الحال» فلا يقع بالشك» E‏ 


تضمنًا: أي باعتبار إفادة الكلام تقييد حصول مضمون جملة مضمون جملة والممتنع إنما هو الجمع بين الحقيقة 
وامجاز في الإرادة لا مطلقا.(القمر) من غير إرادة ا والاجتماع بين الحقيقة والمحاز ممتنع إذا كان احاز مرادّاء 
وههنا ليس كذلك.(السنبلي) كالجتدأ المتضمن إلخ: مثل الذي يأتيي فله درهم.(القمر) 

وفيه: أي في قوله: إن لم أطلقك فأنت طالق.(القمر) وقالا إلخ: قال صاحب "المسلم" ويرد عليهما: أنه لو أراد 
الشرط المحض .ععن أن يجب أن لا يصدقه القاضي في هذه النية؛ لأنه نية حلاف لام ب ا 
على نفسه مع أنه على ما نوى قضاء بالاتفاق» وإنما الخلاف فيما لا نية له فيه فتدبر إلخ.(السنبلي) 

كما فرغ: أي من هذا الكلام قال في "الدائر": والكاف في كما فرغ للمفاحأة لا للتشبيه كما في كما خرحت رأيت 
زيدًا أي فاحأت ساعة حروحي ساعة رؤية زيد.(القمر) والدليل عليه !خ: أي على أن كلمة "إذا" لا يسقط عنه مع 
الوقت كما قالا.(السنبلي) لا يتقيد إلخ: حى لو شاءت بعد ذلك المجلس طلقتء فعلم أن "إذا" لعموم وقت.(القمر) 
تعلق الطلاق بالمشية إلخ: فلو حمل إذا على أن القطع تعلقه بالمشية» فإن قوله: "أنت طالق إن شئت" يتقيد 
بالجلس» ولو حمل "إذا" على "مى" لا ينقطع» ولا شك أنه في الحال متعلق» فوقع الشك في انقطاعه أي في 
انقطاع التعلق» فإن الأصل في التعلق الاستمرار فلا ينقطع.(القمر) وفيما نحن فيه: أي في قوله: "إذا لم أطلقك 
فأنت طالق" وقع الشك قي الوقوع في الحال؛ إذ لو حمل إذا على الشرط بمعين أن لا يقع الطلاق ما لم يمت 
أحدهماء ولو حمل على الوقت يقع الطلاق في الحال أي بعد الفراغ عن هذا الكلام» فلا يقع بالشك.(القمر) 


وهذا كله إذا لم ينو شيعا أما إذا نوى الوقت أو الشرط فهو على ما نوى. 
و"إذا ما" مثل "إذا" لكنه لم ينفك عنه معن المجازاة بالاتفاق. 


[بحث "لو" 


و"لو" للشرط» وروي عنهما: أنه إذا قال: "أنت ‏ طالق لو حلت الدار" فهو بمنزلة إن 
قيا 


دحلت E‏ معناه الأصلي وهو معن الماضي .ععن أن انتفاء الجزاء 
في الخارج قي الزمان الماضي بانتفاء الشرط كما هو عند أهل العربية» أو أن انتفاء 
الشرط في الماضي لأجل انتفاء الجزاء كما هو عند أرباب المعقول» بل صار بمعنى إن ني 
حق الاستقبال في عرف الفقهاء» ولم يرو عن أي حنيفة يلل في هذا الباب شيء أصلا. 


فهو على ما نوى: لأن اللفظ يحتملهماء فلو نوى الشرط يقع في آخر العمرء ولو نوى الظرف يقع في ال حال لكنه 
إذا نوى آخر العمر ينبغي أن لا يصدق قضاء عندهما؛ لأنه نوى التخفيف على نفسه فيتهم كذا قيل.(القمر) 

لكنه !لخ: هذا دفع وهم وهو: أن قول المصنف: و"إذا ما" مثل إذاء لا يستقيم؛ لأن العلماء اتفقوا على أن زيادة اللفظ 
تدل على زيادة المعي» ففي "إذا ما" زيادة اللفظ فينبغي على هذه القاعدة أن لا يكون مثل إذاء فأجاب بأن الممائلة 
بينهما في الشرطية فققطء لكنه فرق بينهما باعتبار أن معن الحازاة لا ينفك عن "إذا ما" كما ينفك عن "إذا".(السنبلي) 

لم ينفك عنه: أي عن "إذا ما" وقال ابن الملك: تسمى ما هذه المسلطة؛ لأا سلطت إذا على الحزم.(القمر) 
ولو للشرط: أي بمعى إن لكنه لابد أن يكون الفعل المدخول للو ماضيًا تقول: لو جئتئ لأكرمك و"إنما قال: 
"ولو" للشرط مع أن المقام مقام بحث حروف الشرط لزيادة التقرير» فإن في كون "لو" للشرط حفاء؛ لان "لو" 
تدخل على ماض منتف» والشرط ما يترقب وجوده.(القمر) وروي عنهما !خ: تعليل لكلمة لو للشرط؛ فصار 
تقديره؛ لأنه روي عنهما إلخ. بانتفاء الشرط: أي ما وقع الإكرام مي في الماضي لعدم وقوع الجيء منك.(القمر) 
بانتفاء: كما ق قوله تعالى: ال كان فيهمًا آلهة إلا اله لفسدتاه (الأنبياء: ١‏ ؟) (المحشي) 

أو أن انتفاء إخ: معطوف على قوله: أن انتفاء إلخ.(القمر) لأجل انتفاء الجزاء: أي انتفاء المجيء في الماضي 
لأحل انتفاء الإكرام.(القمر) بمعنى أن: فيعلق الطلاق على الدحول.(القمر) ولم يرو إلخ: يعن أنه إنما قال 
المصنف وروي عنهما؛ لأنه لا نص في هذا الباب عن الإمام الأعظم لله لا لأن فيه خلافا له.(القمر) 


| خث "که 8 


و ' للسؤال عن الحال في أصل وضع اللغة 7 تقول: "كيف :زيد” أي أصحيح أم سقيم» 
فإن استقام أي السؤال عن الحال فبهاء وإلا بطل لفظ "كيف" والمراد باستقامة السؤال عنها 
أن يكون ذلك الشيء ذا كيفية وحال مع قطع النظر عن أن يكون ثمه سؤال أو لا كما في 
الطلاق» وبعدم استقامته: ا 
ثم بين كلا المثالين على غير ترتيب اللف» فقال: ولذلك قال أبو حنيفة يله قي قوله: 


ff 


ات كيفك یت NS ESE e‏ حال 


عند أبي حنيفة يش وكونه مدبرًا و مكاتبّاء a E E as‏ تا و لود OS Ra‏ 


للسؤال عن الخال: وهو المعبر عنه بالاستقهام: إما حقيقيًا تحو: كيف زيدء أو غيره نحو: # كيف تكفزون . 
باه (البقرة:۲۸) [فتح الغفار: 4١؟]‏ عن الحال: المراد بالحال الصفة لا ما يقابل الماضي والمستقبل أعين الزمان 
الحاضر ولا الحال النحوي» ولا ما يقال: الملكة أي الكيفية الغير الراسخة.(القس) 

في أصل وضع اللغة: وقد يستعمل قي الحال بحردًا عن معن السؤال؛ ولذا قال فخر الإسلام في "البزدوي": 
وهو اسم للحال كما حكى قطرب عن بعض العرب انظر إلى كيف تصنع أي إلى حال تصنع.(القمر) 
فبها: أي فهو متلبس بالطريقة الحسنة.(القمر) والمراد باستقامة !خ: ما كان يرد على ما مثلوا به لاستقامة 
السؤال عن الحال وهو قوله: "أنت طالق كيف شعت" أنه لا E‏ السؤال عن الحال خاصة وإلا لما كان 
الوصف مفوضًا إلى مشية المرأة؛ لأنه حينئكٍ بمنزلة ما إذا قال: أنت طالق أرحعيًا تريدين أم بائنا على قصد 
السؤال» فاحتاج الشارح إلى بيان المراد باستقامة السؤال عن الحال ليصح التمثيل فقال: والمراد إلخ.(القمر) 
ذا كيفية إلخ: أي أوصاف يختلف ما أحكام ذلك الشيء.(السنبلي) كما في الطلاق: فإن له كيفية باعتبار أنه 
رحعي أو بائن بينونة خفيفة أو غليظة.(القمر) في الطلاق: مثال ذي كيفية وحال.(المحشي) 
وبعدم استقامته: أي السؤالء وهذا معطوف على قوله باستقامة إلخ.(القمر) على رأية: أي على رأي الإمام 
الأعظم» فإن عنده لا كيفية للعتاق» فيعتق في الحال في قوله: "أنت حر كيف شئت" عنده لا عندهما.(القمر) 
ليس ذا حال !خ: فإن العتاق في كل صورة واحد لا يختلف حكمه ممذه العوارضء بخلاف الطلاق .(السنبلي) 
وكونه إلخ: حواب إشكال مقدر تقريره: أن العتق أيضًا ذو أحوالء فإنه قد يكون على صفة التدبير» وقد يكون 
على صفة الكتابة» وقد يكون على مال وقد يكون بلا مال.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۹۸ بحث "كيف" 
وعلى مال وغير مال عوارض له» فلا يعتبر فيلغو "كيف شئت'» ويقع العتق في الحال» وفي 
الطلاق تقع الواحدة وييقى الفضل ف الوصف والقدر مفوضًا 1 ا 


لاستقامة الحال» فإن الطلاق وجا عند أن ا أو با قفد اذ 
بيان لنوعي البينونة 
غليظة على مال أو غير مال» فيقع نفس الطلاق .عجرد التكلم بقوله: "أنت طالق كيف شعت" 


ويكون باقي التفويض إليها في حق الحال الذي هو مدلول "كيف"» وهو فضل الوصف أعني 
كونه بائناء والقدر أعين كونه ثلانا واثيين إذا وافق نية الرّوجء فإن اتفق نيتهما يقع ما نوياء وإن 
احتلفت فلابد من اعتبار النيّتين» فإذا تعارضا تساقطا؛ فبقي أصل الطلاق الذي هو الرجعي. 


عوارض له: أي للعتق فهو في نفسه وأصله ليس له أوصاف؛ فإن المراد بالأوصاف أحوال تثبت بعد وقوع 
الأصل كما أن الطلاق يقع» وتتعلق أحواله بالمشيئة» وكونه مديرًا أو مكانبًا وأمثالهما ليست أحوالاً كذائية للعتق 
فتأمل» وقد يجاب عن الإشكال بأن لا تفاوت بين العتق بالمال وبغيره في الأحكام كتفاوت بين أنواع الطلاق 
فلذا تزل العتق منزلة غير المتنوع.(القمر) وفي الطلاق: وهو قوله: أنت طالق كيف شئت. [فتح الغفار: 5١؟]‏ 
ويكون باقي التفويض إخ: أي يكون الأوصاف الباقية للطلاق مفوضة إليها باعتبار الحال الذي هو مدلول 
"كيف"؛ لأن كل الطلاق بأوصافه كان مفوضًا إليها فإذا وقع نفس الطلاق وهو الواحد الرحعي» فباقي الطلاق 
يكون مفوضًا إليها.(السنبلي) والقدر: بالجر معطوف على الوصف.(القمر) 
فلابد من اعتبار النيتين: أمّا نيّة الزوج فلأنه هو الأصل ف إيقاع الطلاق» وأمّا نيتها فلأنه فوّض إليها.(القمر) 
فإذا ا ا كَأنْ شاءت واحدةٌ بائنة ونوى الزوج ثلانًا أو على القلب.(القمر) 

فبقي أصل الطلاق !خ: للإمام أي حنيفة لله أله طلق وفرّض وصفه إلى مشيئتهاء وأن تفويض الوصف فرع 
وحود الموصوف, فيجب أن يقع ولا يقع ردا عن أوصافه» بل موصوفا بوصفي مّاء فتعيّن الأدن وهو الرجعيّة, 
لكن هذا الدليل غير وافي؛ لأنا لا نسلّم أن تفويض الوصف فرع وجود الموصوف بالفعل؛ لم لا يجوز أن يكون 
تفويض الوصف موجبًا لتفويض الأصل» فلا يقع شي فالأولى أن يقرّر دليل الإمام هكذا أن حاصل هذا إيقاع 
الطلاق في الحال مع تفويض الأوصاف إليهاء فينبغي أن يقع؛ ؛ لأن الإنشاء المنجز لا يتحلف الحكم عنه» وإذا وقع 
فلابد أن يقع مع صفة ثبت له ده وقوع بلا زيادة أمر وهو كونه رحعيًا فيصير رحعيًاء والأوصاف الباقية 
مفوّضة كما كانت إن بقي المحل» فتأمّل فيه؛ فإنّه إنما يتم لو لم يجعل كلمة "كيف" مغيّرة عن الإيقاع إلى 
التفويض» هذاء كذا قال مولانا عبد العلي حثله.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۹۹ بحث "كيف" 
فإن نوت الثنتين ونواتما أيضًا لا يقع؛ عد عضن لسن مداولا للفظ. وأما الثلاث 
فإته وإن لم يكن أيضًا مدلول اللفظ لكنّه واحد اعتباري .ما احتمله اللفظ» عند وجود 
0 0 احتاج إلى موافقة نية الزوج مع أنه فوّض الأحوال 
بيدها؛ لأن حالة مشيئتها مشتركة بين البينونة والعدد, :محتاحة إلى النية ليتعيّن أحد 


المرأة 
ختمليه. وهذا كله إذا كانت مولا ف فإن لم تكن مدخولا بما تقع الواحدة» وتبين 


بماء ويلغو قوله: "كيف شئت'؛ لعدم الفائدة. 
وقالا: ما لم يقبل الإشارة فحاله ووصفه منز لة أصله» فيتعلة فيتعلق الأصل, بتعلقه يعن أن 


أي ا ي الوصف 


عندهما كل ما كان من الأمور الشرعية الغير المحسوسة كالطلاق والعتاق ونحوهما فالحال 


كالبيع والنكاح 


والأصل as‏ 0 إذهثما غير محسوسين, فلا مع 7 أحدهما ما واقعا والآخر 


أي ا 


واحد اعتباري: فإنه واحد حكمي على ما مرّ فتذكر.(القمر) لأن حالة مشيئتها إلخ ؛: يعي أن حال الطلاق 
فوّضت إلى مشيئة المرأة بكلمة "كيف" وهذه الحال تشترك بين البينونة والعدد؛ فيحتاج إلى نية الزوج لتعيين 
أحد المحتملين» كذا قيل. ولمانع أن يمنع كون حال المشيئة مشتركة بل يقول: "إنها مطلقة» وقد رأيت في نسخة 
مكتوبة بيد الشارح يله هكذاء لأن حاله مشتبه مشترك بين إلخ؛ وقال الطحاوي أبو بكر الرازي بڭ:: إن نية 
الزوج ليس شرطا لها في أن تجعل الطلاق بائنًا أو ثلاثا في قول أبي حنيفة ستكه. كذا نقل ابن الملك -ت. (القمر) 
أحد محتمليه إلخ: فإذا كان نية الزوج في العدد فتعيّن أن مشيئتها في الصفةء وإذا كان نية الزوج في الصفة 
فتعيّن أن مشيئتها في العدد.(السنبلي) وهذا: أي وقوع الواحدة وتفويض الأحوال والكيفيات إليها.(القمر) 
لعدم الفائدة: أي في التعليق على المشيئة لعدم ا محل؛ فإن غير الموطوءة تين بواحدة ولا عدَةَ لها.(القمر) 
كالطلاق والعتاق: إماء إلى أن حلاف الصاحبين في كلتا مسألي الطلاق والعتاق» لا في الطلاق فقط.(القمر) 
بزلة ٠احدة‏ ا ل: هذا الدليل غير تامٌ؛ لأن مساواة الأصل والوصف في غير المحسوس مما لم يقم عليه دليل 
هذاء وهذا الدليل هو المشهور للإمام؛ وغير المشهور هو مذكور في "المسلم" وشرحه. فانظر هناك. (السنبلي) 

اذ "ما أي الحال لا لم يكن محسوسًا كان معرفة وجوده بآثاره وأوصافه؛ فافتقرت حيشذ معرفة ثبوت الأصل إلى معرفة 
ثره ووصفه كثبوت املك في البيع وثبوت الحلَ في النكاح. والوصف أيضًا مفتقر إلى الأصل: فاستويا فلا معن إلح.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث fo‏ بحث "كيف" 
وذلك ألا يازم الترجيح بلا مرجّح لا لأن قيام العرض بالعرض ممتنع؛ فينبغي أن يقوما 
معًا بالحل على ما ظنوا وبنوا عليه التكات» وبما حرّرنا اندفع ما قيل: إن في كلام الصنف حل 
مسامحة القلب» والأولى أن يقول: فأصله منزلة حاله ووصفه» فيتعلق الأصل بتعلقه؛ 
وذلك لأنه إذا جعل الحال والأصل ممنزلة الشيء الواحد أذ كل منها حكم الآخر. 


أي الاندفاع 
وأبو حنيفة جه يقول : يلزم ,من هذا اتبا ع الأصل للوصفء وهو خلاف القياس فلا يعتبر. 
و" كم" اسم للعدد الواقع» فإذا قال: "أنت طالق كم شعت" لم تطلق ما ل تشأً؛ لأنه لما 


كان اما للعدد الواقع الموحود في الخارج ولم يكن قي الخارج ههنا عدد حتّى يسأل عنه 


وذلك: أي تعلق الأصل بالمشيئة بسبب تعلق الوصف هما (القمر) لا لأن قيام العرض إخ: اعلم أن بعضهم 
بنوا قول الصاحبين على أن قيام العرض بالعرض ممتنع» فليس أن الطلاق أصل والكيفية عرض وحال قائم به بل 
هما سيّان؛ فيقومان معًا با محل. فإذا تعلق أحدهما .مشيقتها تعلق الآخر. و كان يرد عليه أن هذا مخالف لسوق 
كلامهم؛ فإنّهم قالوا: حاله ووصفه يممنزلة أصلهء وهذا صريح في أن أحدهما أصل والآخر وصف وحال 
أعرض عنه الشارح وقال: لا لأن إل ثم اعلم آنه وقع في بعض نسخ الشرح "لأن قيام العرض" إخ. وصاحب 
"مسير الدائر" وحد هذه النسخة ونقل عبارتماء ولا يخفى على اللبيب أن هذه النسخة لا معن هاء فتديّر.(القمر) 
وبما حرّرنا: أي من أن الأصل والحال مساويان.(القمر) ما قيل: القائل صاحب "تعليق الأنوار شرح المنار".(القمر) 
والأولى إخ: لأن المنظور قياس الأصل على الحال والوصف.(القمر) من هذا: أي من تعلّق الأصل بالمشيئة 
تنيب تعلق الحال والوصف ها.(القمر) وهو خلاف القياس: أقول: إن حالا من أحوال الطلاق لازم له 
والزوج علق جميع الأحوال على مشيئة الزوحة؛ فيتعلق الطلاق أيضًا على مشيئتها. فلو وقع الطلاق بلا كيفية 
وحال فهو محال؛ لأنّه يلزم انفكاك الملزوم عن اللازم» ولو وقع بكيفية فهو مخالف لقول الزوج؛ لأله علق جميع 
الأحوال على المشيئة» فلا جَرّم لا يقع الطلاق أيضا بدون المشيئة» وتبعيّة الأصل للازمه في التعلّق ليس بخلاف 
القياس» بل هو عين المعقول» فالأشبه قول الصاحبين .جا كذا قال بحر العلوم مولانا عبد العلي تك..(القمر) 
للعدد الواقع الخ: وزد أن "كم" اسم للعدد وقع أو لم يقع؛ فلا معن لتقييد العدد بالواقع وإرادة الموجود ف 
الخارج من الواقع. والأحسن في توجيه عبارة المعن أن يقال: إن "كم" اسم للعدد الواقع أي العدد الذي من شأنه 
أن يقع» فإذا قال: "انث طاق كو شعت" لم تطلق ما لم تشأ؛ لأنّه علق جميع الأعداد عشيئتها عشيكتهاء وإِنّما يصير جيم 
الأعداد معلعًا مشيئتها إذا تعلق أصل الطلاق ماء؛ فلا يقع دوفاء فتأمل .(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ٤١‏ بحث "حيث" و"أين” 


أو يخبر عنه لتكون استفهامية أو حبرية) فلاب أن يستعار .معن أي عدد شئټ» وهو 


ذلك العدد 


قليك يقتصر على المجلسء فكأنه قال: إن شعت واحدة فواحدة» وإن شعت ما زاد فما 
زاد عليهاء فإن شاءت في المجلس يقع الطلاق على حسب نيّة الزوج وإلاً لا 
[حث "حيث " و"أين"] 


ج ن "انع ظالق سيك :معت أو ا ده 
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لا يقع ما لم تشأ؛ لأنهما لمّا كانا للمكان» والطلاق مما لا يختصّ بالمكان أصلاء 
حمر ا ا 
وتتو قف مشيئتها على مجلس لاف ل إذا" و ف '#الأنهما لما جعلا معن "إن" و "| 1 


أي حيث وأين 


يقتصر على المجلس فكذا هماء و"إذا' وا بلا على عدوم لمن کلت قلا وق 
المشيئة فيهما على المجلس» وإنما. الم يجعلا مع "إذا" و" مى"؛ لأنهما إذا حلصا عن معن 


إذا ومى 


لكان فالأقرب إليهما هو "إن" الدالة 9 مجرّد الشرط» rec eas‏ 


ا لا يختص بالمكان: فيه أن الطلاق حادث فيتصف به المرأة في مكان كانت فيه. ثم الطلاق يعقبه العدّة وهي 

تكون أصلح لما في مكان دون مكان» فيكون اتصافها بالطلاق أصلح لما في مكان دون آخرء بهذا الاعتبار لو 

كان الطلاق مقيّدًا بالأماكن فلا مضايقة فيه كذا قيل.(القمر) فيحمل !خ: يعن أنه لمّا تعذر العمل بالظرفيّة 
فيه جعلنا "حيث" و"أين" مارا عن حرف الشرط وهو "إن" للاشتراك في الإهام؛ فصار ممنزلة قوله: "إن 
شكت" فيقتصر على المحلس.(القمر) وتتوقف إل: فلو شاءت الطلاق بعد المجلس لا يقع الطلاق.(القمر) 

خلاف "إذا" و"متى": كأن يُقول: "أنت طالق م شعت وإذا شعت" فهذا لا يتوقف على المجلس.(القس) 
فالأقرب إخ: أي لأن الظرف بكونه قيدًا في معن الشرط كما يقال: آتيك غدًا أي إذا جاء غد آتيك. وكذا 
ظرف المكان يكون قيدًا للنسبة كالشرط.(السنبلي) 

فالأقرب إليهما إخ: [وحه هذا أن كلمة "إن" أصل ني الشرطية؛ لأنه موضوع الشرط دون غيرهء بخلاف "إذا" 
"م"؛ لأنهما قد يستعملان للشرط وقد لا يستعملان» فيكونان مقيدين» والمعلق مقدّم على المقيّد؛ لأنّه حزء] 


بيان أقسام التقسيم الثالث f۲‏ بيان ججمع المذكر وجمع المؤنث 
ولا يناسب أن يجعل عموم المكان مستعارًا من عموم الزمان, فلكل واحد من "كيف 
1 


ا ؛ و" 1 93 1 و"أين". مشاهة من معن الشرط؛ فلذلك ذكرت فيها. 
م بعد ذلك ذكر الجمع 2 بحث حروف امعان باعتبار أن 5 م و"الألف" 
و"التاء" 3 حروف دالة على معی الجمعية. 


[بيان جمع المذكر وجمع المؤنث] 

فقال: الجمع المذكور بعلامة الذكور عندنا يتناول الذكور والإناث عند الاختلاط, ولا يتناول 
الإناث المنفردات؛ لأن تناول الحمع المذكر للإناث إنمًا هو للتغليب» والتغليب إنما يتحقق عند 
الاحتلاط دون الإناث المنفردات. وعند الشافعي مله: لا يتناول الإناث عند الاحتلاط أيضًا؛ 


ولا يناسب إلخ: جواب سؤال يرد ههنا تقريره: أن كلمة "حيث" و"أين" يكون فيهما عموم المكان» وكلمة 
"إذا" و "مي" يكون فيهما عموم الزمانء فما الحرج في أن يجعل عموم المكان مستعارًا عن عموم الزمان بعلاقة 
الظرفية» ومن هذه الطريقة يجعلا في معن "إذ" و"مى”؟ فأجاب بأنه غير مناسب» ولم يبيّن وجه عدم المناسبة 
فافهم وتدبر.(السنبلي) عموم المكان: أي الذي في حيث وأين.(القمر) 

من عموم الزمان: أي الذي في إذا ومئ.(القمر) فلكل واحد إلخ: دفع دحل مقدرء تقريره: أن "كيف" 
و"كم" و"حيث" و"أين" ليست من حروف الشرطء فلم ذكرت في ذيلها؟(القمر) مشابمة إلخ: فإن "كيف" 
تدل على الحال» والحال حارية بحرى الظرف» "وكم" قد يكون تمييزها ظرفا و"حيث" و"أين" تدلان على 
الظرف» فهذه الأربعة تشابه "إذا" الشرطية في الظرفية؛ فبهذه المشايمة ذكرت في حروف الشرط.(القمر) 

م بعد ذلك إلخ: جواب سؤال» تقريره: أن إيراد بحث الجمع في بحث الحروف خروج عن البحث» وهو لا يناسب 
لمثل هذا المتبحر العلامة أي المصنف ملك؟ فأحاب بذلك القول وتقرير الجواب لا يحتاج إلى البيان. (السنبلي) 
بعلامة الذكور: أي جع المذكر السسّالم» وأمّا الجمع المكسّر فممًا لا حلاف فيه لشموله الإناث بالاتفاق» كذا 
قال أعظم العلماء أي مولانا عبد السّلام الأعظمي سلك. (القمر)عند الاختلاط: أي احتلاط الذكور والإناث. 
إلما هو: للتغليب» وبه اندفع ما أورد على الحنفيّة بأن جمع المذكر السسّالم إِمّا جمع المذكر فلا يتناول الإناث» وَإمّا جمع 
المؤنث فلا يطلق إلا على الإناث المغردات» وإمّا جمع لكليهما فيلزم أن يكون لجمع واحد مفردان. ووجه الاندفاع أنا 
احترنا الأوّل ودحلت الإناث تغليبًا. (القمر) والتغليب: لأنه يقتضي جحنسين: أحدهما غالب والآحر مغلوب.(المحشي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳ بيان جع المذكر وجمع المؤنث 
لأنّ كل علامة مخصوصة لعنى هو حقيقتهاء فلو تناول الإناث لزم اللجمع بين الحقيقة 
واحازء ولزم التكرار في قوله: "إن المسلمين والمسلمات". قلنا: نزول الآية في حقهن 
لتطييب قلوبهنَ حيث قلن: ما بالنا لم تُذكر في القرآن صريعًا واستقلالاً؟ ففزلت الآية في 
حقهن لأجل هذا" لا أنهن ل دخان في الجمع المذكر. والتغليب باب واسع في القرآن. 


وإن ذكر بعلامة التأنيث يتناول الإناث خا لان الرحل لا يكون تبعًا للأنثى حتى 
أي الجحمع أي الألف والتاء 
يدحل في تغليب الأنثى 


حى قال في "السير الكبير" : ذا قال : "آمنون على بنىّ"» وله بنون وبناتء إن الأمان يتناول 


الإمام محمد لك 


الفريقين؛ أن ا المذ كر 0 الذكور والإناث عند الاختلاط. ولو قال: "آمنون على 
بناي" لا يتناول الذكور من أو لاده؛ لأن الجمع للمؤنث لا يتناول الذكور على سبيل التغليب. 
ولو قال: "على بني" ولیس له سوى البنات لا يثبت الأمان هَن؛ لأن الجمع المذكر إِنْما 
يتناول المؤنث عند الاختلاط تغليباً دون الانفراد لعدم التغليب. 


مخصوصة لعنى هو: أي ذلك المعن حقيقة تلك العلامة لحقيقة علامة جمع المذكر السالم هي الذكورء فلو تناول 
إلح.(القمر) ولزم التكرار إلخ: لشمول المسلمين للمسلمات.(القمر) 

حيث قلن: ما بالنا إخ: كذا في مسند أحمد عن أمٌ سلمة غجد. لأجل هذا: كذا قال البيضاوي.(القمر) 

باب واسع إلخ: وهذا التغليب قي الجمع ليس مجاز فإن اعتباره من الواضع حين بناء قاعدة الجمع؛ فلا يلزم 
الجمع بين الحقيقة وابحاز أو يقال: إن التغليب من باب عموم المحاز؛ فلا يلزم ادمع بين الحقيقة وامحاز.(القمر) 
لا ينبت الأمان هن إلخ: فيه أنه ينبغي أن يثبت الأمان هن بأن يراد من البئين الأولاد مجارًا إطلاقًا للمقيّد على 
الطلق احتياطا لثبوت الأمان» وبمكن أن يقال: إنه مى أمكن العمل بالحقيقة لا يثبت المجاز» تديّر.(القمر) 

*أخرج الترمذي في "جامعه" رقم: ۱ باب ومن سورة الأحزاب» عن أمّ عمارة الأنصارية دما أنها أتت 
البي کک فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرحالء وما أرى النساء يذكرون بشيء فنزلت هذه الآية إن 
السا اللات وال ع وَالْمُوْ مات (الأحزاب:20) الآية» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» 
وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه. 


بيان أقسام التقسيم الثالث 4 تعريف الصريح وحكمه 
ولو ذكر هذه الأمثلة على سبيل النشر المرتب لكان أولى وأخصر. 
[تعريف الصريح وحكمه] 


وأمّا ا SS E‏ 0 
.ما اللفظ أي فيك اللفظ 


r DEE Eg‏ أن ظهوره من 
وكذاا 
حي الاستعمال وظهورهما بقصد المتكلّم والقرائن. ف 


ولو ذكر !خ: أي لو ذكر المصنف بت هذه الأمثلة الثلاثة المتفرّعة على القواعد الثلاثة على سبيل اللف والنشر 
المرب بان قدّم الثالث على الثاني» فقال بعد قوله: يتناول الفريقين» ولو لم يكن له سوى البنات لا يثبت الأمان 
هن» ولو قال: "آمنونٍ على بناتي" لا يتناول الذكور من أولاده انتهى لكان أولى وأحصر.(القمر) 

على سبيل النشر المرتب إلخ: بأنه لو قال: "آمنون على بني" وله بنون وبنات يتناول الفريقين» ولو لم يكن 
سوى البنات لا يثبت الأمان هن» ولو قال: "على بناتي" لا يتناول الذكور. والمصنف بت في المتن أورد قوله: 
ولو قال على بي إلخ وهو مثال للضابطة الثانية» أي لقوله: ولا يتناول الإناث المفردات مؤخرًا أي بعد مثال 
الضابطة الثالثة» أي قوله: ولو قال "آمنون على بناتي". والضابطة الثالثة هي قوله: وإن ذكر بعلامة التأنيث 
وظاهر أن ذلك نشر على غير ترتيب اللفء فافهم.(السنبلي) ظهورًا بينًا: أي بحيث لم يبق فيه احتمال من جهة 
كثرة الاستعمال» وخرج منه الظاهر؛ فإن الظهور فيه ليس نّا من حهة كثرة الاستعمال لبقاء الاحتمال؛ بل فيه 
مجرّد الظهور الوضعي.(القمر) فيه: أي في قوله: حقيقة كان أو بحارًا.(القمر) 

فكأهما: أي ال ولک فسان من ته رر کت ل بعض الأحكام بالصريح والكناية جعلا 
منفردين عن الحقيقة والمجاز.(القمر) ولمَّا كان إلخ: دفع سؤالء تقريره: أنه يدحل في هذا التعريف الظاهِرٌ 
والنص والمفسّر والحكم؛ فلا يكون التعريف مانعًا؟ وتقرير الجواب: أن المراد بالظهور ههنا ظهوره من وجوه 
الاستعمال» وف النصّ والمفسّر وغيرهما بقصد المتكلم» فبهذه الحيثية حرحت هذه الأقسام من التعريف؛ فصار 
مانعًا. ويمكن أن يجاب بأن المراد بالظهور في التعريف ظهور تام لكثرة الاستعمال بدلالة مورد التقسيم؛ فخرج 
الظاهر وأنحواته؛ لأن الظهور باللغة لا بالاستعمال.(السنبلي) 

وظهورهما: أي ظهور النص والمفسّر بقصد المتكلّم والقرائن؛ فإن ظهور النص بالسّوق وهو بقصد المتكل» 
وظهور المفسّر بعدم احتمال التخصيص والتأويل» وهذه قرينة» وظهور المحكم بعدم احتمال النسخ.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث £6 تعريف الكناية وحكمها 
كقوله: "أنت حرّ وأنت طالق" الظاهر أنهما مثالان للصريح من الحقيقة» فإنهما حقيقتان 
شرعيتان في إزالة الرّق والنكاح صريحان فيهماء ويحتمل أن يكونا مثالين للحقيقة واجاز 
باعتبار حهتين؛ لأنهما مجازان لغويان في هذا المعنى» وحقيقتان شرعيتان فيه» هكذا قيل. 
وحكمه تعلو تعلق الى> N E‏ 1 العزيمة أي لا يحتاج 
إل أن توي المتكلم ذلك المعى من ٠‏ اللفظ فإن قصد أن يقول: سبحان الله فجرى 
ع اناا E ON‏ بعت واشتر 


E 
[تعريف الكناية وحكمها]‎ 


وأا الكناية فما استستر المراد به ولا يفهم إلا بقرينة حقيقة كان أو محاراء فيه تنبيه أيضًا 
أي المراد 


على أن الكناية تجتمع مع الحقيقة وا محاز» والمراد بالاستتار هو الاستتار بحسب الاستعمال. 


في إزالة الرق إلح: فقوله: "أنت حر" حقيقة شرعية في إزالة الرّق» وقوله: "أنت طالق" حقيقة شرعية قي إزالة 
التكاح.(القمر) مجازان 0 في هذا المعنى: أي في إزالة الرّق وإزالة النكاح فإن كلا من هذين القولين إخبارٌ 
لغة لا إنشاء هذه الإزالة.(القمر) بعين الكلام: أي بنفس الكلام» وليس المراد بالعين ما يقابل العرض أو ما يقابل 
الذهن.(القمر) وقيامه مقام معناه إلخ: هذا جواب سؤال» وهو أن الصريح والكناية من أقسام الاستعمال» وإن 
لم ينو في الصريح لم يكن مستعملاً فينبغي أن لايقع الطلاق بقوله: "أنت طالق" إذا لم ينو؟ وحاصل الجواب: 
أن النية أعمّ من أن يكون حقيقة أو حكمًاء وههنا النيّة موجودة تحرّرًا عن الإلغاء بإقامة اللفظ مقامه.(السنبلي) 
حتى استغنى: أي في ترئّب الحكم» والعزيمة: القصد. يقع الطلاق: أو العتاق أي قضاءً؛ فإن بناء القضاء على 
الظاهر لا ديانةء فن الله عليم يعلم ما في السرائر. والخاطئ معذورء وكذا لو قال: "أنت طالق" وقال: "نويت 
الخلاص عن ا يه قم 5ا الك تلن ن الله تحال إن كان 'صادقاء ويقع الطلاق قضاءً؛ فإن القاضي 
لا يعلم مراده» وإخباره يحتمل الصدق والكذب, واللفظ موجب للطلاق؛ فيحكم القاضي على ظاهره» كذا في 
"التلويح" . وأمّا ا هازل فهو يتكلم مثلاً بقوله: "أنت طالق" على سبيل الهزل قصدًا لكنّه يريد أن لا محري حكم 
هذا اللفظ» وإرادته لا تغير حكم الشارع؛ فلذا يقع طلاقه؛ ولذا ورد في الحديث أن الجد والهزل في الطلاق 
سواء.(القمر) فما استتر: أي يستعمل اللفظ قاصدًا للاستتار؛ فهذا الاستتار بحسب الاستعمال» بخلاف 
المشترك فإن استتاره بحسب الوضع» كذا قيل. فيه: أي في قوله حقيقة كان أو مجارًا.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ٤“‏ تعريف الكناية وحكمها 
ولا حاجة إلى إخراج الخفيّ والمشكل؛ لأن خفاءهما بحسب مانع آخرء فلو وقع الخفاء 
في الصريح أو الظهور في الكناية بعوارض أَحَرَ لا يضّر ذلك في كونه صريًا أو كناية؛ 


لأن العوارض الأحر لا تعتبر» فالمدار فيهما على الاستعمال؛ وهذا قالوا: إن الحقيقة 
الصر يح و الكناية 
المهجورة كناية, والمستعملة صريحة. وامجاز المتعارف صريح» وغير المتعارف كناية. 


مثل ألفاظ الضمير كهاء الكناية وأنا وأنت» فان كلها وهم يلها المتكلم على 
ذلك شيء آخر؛ وهذا أنكر رسول الله 3 على من دق بابه ل 


بحسب مانع آخر: فإِنَ الخفيّ ما خفي مراده بعارض غير الصيغة, وأا اللفظ فمعلوم المرادء بخلاف الكناية فإنه 
مستتر المراد ما لم ينضمٌ إليه قرينة. وأمًا المشكل فهو فوق الحفيّ في الخفاء. وقال بحر العلوم مولانا عبد العلي ملك: إن 
الخفيّ والمشكل وا محمل والمتشابه داحلة في الكنايةء ولا بأس في دحول أقسام تقسيم قي أقسام تقسيم آخر.(القمر) 
أو الظهورٌ: بالرفع معطوف على المنفاء.(القمر) وهذا: [أي لأجل أن الصريح والكناية يجتمعان مع الحقيقة وانحاز](القس) 
الحقيقة ا مجهورة: [مثل قوله: لا يضع قدمه إلح] كناية: لأنّه لا يفهم المراد إلا بقرينة هجران الحقيقة.(القمر) 
والمستعملة ! خ: [مثل قوله: لا يأكل من هذه الحنطة] صريحة: لظهور المراد ظهورً نّا لكون الحقيقة مستعملة.(القمر) 
وامجاز المتعارف إل: فإنَ قوله: "لا يضع قدمه في دار فلان" معناه الحقيقي مهجور فهو كناية» وشاع استعماله 
في المع الحازي أي الدحول؛ فصار المحاز متعارفا؛ فهو صريح.(القمر) وغير المتعارف إلخ: [مثل قوله: "رأيت 
أسدًا" ويريد به الرحل الشّجاع؛ يكون بحارًا وكناية] وغير المتعارف كناية إلخ: قال القاضي الإمام أبو زيد: كل 
كلام يحتمل وجوها يسمّى كناية» ولهذا سمي المحاز قبل أن يصير متعارفا كناية لاحتمال الحقيقة والبجاز.(السنبلي) 
مثل ألفاظ الضمير: قال بحر العلوم: إن عد ألفاظ الضمير من الكناية إنما يصح إذا كان مرجع الضمير خنيًا 
عند المخاطبء وإلا فهي من الصريح. ويمكن أن يقال: إن ألفاظ الضمير تصلح لكل متكلّم ومخاطب وغائب فلا 
تميز إلا بدلالة الحال؛ فتكون كناية» كذا قيل.(القمر) على طريق الاستتار: فن المتكلم إذا أراد أن لا يصرّح 
بام "زيد" مثلاً يكين عنه ب "هو" كما يكب بأبي فلان» رفس حل دا وكونه ج دفع دحل مقدّر, تقريره 
أن الضمير أعرف المعارف عندهم» فكيف يكون كناية؛ فإن فيها الإبمامٌ؟(القمر) 

لأن ذلك إلل: أي كونه أعرف المعارف شيء آحر؛ فإن أعرفيّته عع عدم صحّة إرادة شيء غير معيّن منه 
بذاته إلا شاذًاء بخلاف سائر المعارف؛ فإن تعيّنها عارض أو تنكيرها حائز» كذا قال أعظم العلماء مولانا 
عبد السلام الأعظمي يلك.. وهذا: أي لكون استتار المراد في الضّمائر.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث لا.ة تعريف الكناية وحكمها 
فقال: من أنت؟ فقال: أنا. فقال علتكا: "أنا أنا"* أي لِم تقول: "أنا أنا" بل اذكر 
امك حتَّى أفهم. ثم الظاهر أنه مثال للكناية الحقيقية ولم يذكر مثال الكناية امجازية. 
کیا أن ا عب ل ها إلا بالق أي بک كرف مستترة المراد» فلا يطلق في 
"أنت بائن اش ع ا ل 0 


أي بينونة حقيقة أي يها الحنفية 


N‏ نر رد به فال ان ا ادق ان سل فول ا 


تلك امعان 


كناية؟ فأجاب أن ها اة 1 ma‏ 
أي كناية الطلاق 

الجن الت إلخ: روى البخخاري عن جابر ذه قال: أنيت البي 5 في دين كان على أبي» فدققت الباب» 
فقال: "من ذا"؟ فقلت: "أنا". فقال: "أنا أنا". كانه كرمهًا. وقال الكرماني: إن لفظ "أن" الثاني تأكيد للأوّل» 
وإنما كرهَهًاء؛ لأنه لا يتضمّن الحواب عمًا سأل؛ إذ الوا المفيد "أنا حابر" وإلا فلا بيان فيه.(القمر) 

الكناية المجازيّة: فكل المحاز الغير المتعارف كناية.(القمر) إل بالنية: هذا في حقّ المتكلّم؛ فإنَ الحكم ينبت 
بالكنايات في حق المتكلم بالنيّة» لا في حق السامع» فإنّه لا وقوف للسامع على نيّة المتكلم؛ فإن النية أمر باطيٰ» 
فبالنسبة إلى السامع لاب من دلالة الحال أو قرينة أخرى. 0 سيجيء فالكلام 
صحيح صريح.«القمر) بالنية !لخ: هذا في حقّ المتكلم وفي حقّ السامع بدلالة الحال أو قرينة غيرهاء والمراد 
وحوب الحكم إذا علم السامع أن المتكلّم نوى من كلامه أحد معانيه أو علم بدلالة من الدلائل.(السنبلي) 
لكوها إخ: دليل على الحصر المستفاد من قوله: "إلا بالنية".(القمر) ما لم ينو نيته أو لم يكن إل: لمّا كان يرد 
على الحصر المستفاد من قول المصنف يلك: "إلا بالنية" أنه منوع قال الشارح يللك: ما لم ينو نيته أو لم يكن إلح 
لماء إلى أن المراد من النية في المتن أعمّ من النيّة وما يقوم مقامها من دلالة الحال أو قرينة أخرى كمذاكرة 
الطلاق؛ فالحصر 0 فقوله: "أو م يكن" إلخ معطوف على قوله: "ينو" إلخ.(القمر) معلومة المعابي إل: فإن 
کل واحد يعلم أن البائن من البينونة وهو الانفصالء والحرام من الحرمة وهو المنع» وقس على هذا a‏ 
*أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم: ۰ باب إذا قال: ا أناء عن محمد بن المنكدر قال: معت جابرًا فلنه 
يقول: أتيت البي يد في دين كان على أبي» فدققت الباب» فقال: "من ذا"؟ فقلت: أنا فقال: "أنا أنا" فكأته كرهها. 


بيان أقسام التقسيم الثالث €۸ تعريف الكناية وحكمها 
العشيرة» أو من الالء أو الحمال؟ فإذا نوى نها بائن عتى زال الإيهام؛ فكان عاملاً 
بموجبه؛ ولذا وقع الطلاق البائن ياء وله كانت كنايات حقيقة لكانت من قبيل أن 


ا 


يذكر "أنت بائن" ويراد به "أنت طالق"» فيقع الطلاق الرجعيّ 

واعترض عليه بأن ا a‏ وههنا كذلك؛ 
فإن البائن وإن كان معناه اللغويّ واضحًا لكن معناه المراد به مسقترء وهو أنّها بائن عن 
الزوج؛ فكانت كنايات حقيقة» ولهذا قالوا: إتها كنايات على مذهب علماء البيان دون 
الأصول؛ فإن الكناية عندهم أن يذكر لفظ ويراد به معناه الموضوع لهء لا من حيث 


علماء البيان 


ذاته بل من حيث ينتقل منه إلى ملزومه كما في طويل التجاد يراد به طول التجاد لا من 
بائئا حمول على معناه لينتقل منه إلى ملزومه وهو الطلاق بصفة البينونة عند النيّة 


لكن لا يعلم !خ: فبهذا الإهام صارت هذه الألفاظ مشبّهة بالكنايات الحقيقية.(القمر) زال الإيهام: ولزم 
الطلاق البائن. بموجبه: فإن موجب الكلام البينونة. ولذا: أي لكون العمل بموجب هذه الألفاظء وعدم جعلها 
كناية عن صريح الطلاق. لكانت !إل: فإنه يكون معناها حين كوها كناية عن الطلاق» معن الطلاق.(القمر) 
الطلاق الرجعي إل: لأن في هذه الإرادة يكون الطلاق مسلوبًا عنه صفة البينونة؛ فيكون رجعيًا. (السنبلي) 
فكانت كنايات إل: فيه أنه هذا لا يضرّ المصنف ينك؛ فإن غاية ما لزم من تقرير الاعتراض أن هذه الألفاظ صارت 
كنايات عن البينونة عن الزوج؛ فيلزم البينونة من هذه الألفاظء لا أنها صارت كنايات عن الطلاق بأن يكون معن 
هذه الألفاظ معن الطلاق؛ فتسميتها بإضافة الكنايات إلى الطلاق مجازء وهذا هو مرام المصنف بلك فتأمّل.(القمر) 
دون الأصول: فيه أنه ثبت من تقرير الشّارح بث أن هذه الألفاظ كنايات عند علماء البيان عن البينونة عن الزوج» 
ولم يثبت أفها كنايات عندهم عن الطلاق. وأهل الأصول يقولون: إن تسميتها كنايات الطلاق بإضافة الكنايات 
إلى الطلاق محاز؛ فلا مخالفة» فتديّر.(القمر) لا من حيث ذاته: فإن طول التجاد ليس .عقصود أصليّ.(القمر) 

عند النية: أي نية الزوج بأن المراد البينونة من النكاح» وهذا متعلق بقوله: ينتقل إلخ.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ٤۹‏ تعريف الكناية وحكمها 
د ادي واتعرق, ركمك وأنت والحذة". اسا عق قر کی انت وان يعون أن 
ألفاظ الكنايات كلها بوائن إلا هذه الألفاظ الثلاثة فإنها رجعيّة؛ لأحل وجود لفظ الطلاق 
فيها تقديرًا. أمّا في قوله: "اعتدّي"؛ فلأنه يحتمل اعتداد نعمة الله عليهاء ويحتمل اعتداد 
الحيض للفراغ عن العدّة. فإذا ل ب الرجعيّ» 0 
الطلاق اقتضاءً كأنه قال: "اعتڏي لأني طلقتك ث2 أو طلقي ثم * اعتدئ» أو کون ا 

BS a a 


وهو إلخ: أي كون هذه الألفاظ كنايات على طور علماء البيان أيضًا لا يخلو عن خدشة؛ فإنه ليس فيها انتقال 
من اللازم إلى الملزوم» بل لم ينتقل من معانيها إلى شيء آحر؛ إذ المراد يمذه الألفاظ البينونة أو الحرمة أو القطع 
لكن على وجه مخصوص وني محل فيه الاستتار» كذا في "التلويح".(القمر) 

فتأمّل إل: وجه التأمّل أن البائن إذا كان محمولاً على معناه اللغويّ أي المنفصلء فحيششظٍ لا ينتقل إلى الطلاق 
بصفة البينونة؛ لأن معناه اللغوي عام» والشرعي حاص ولا ينتقل من العام إلى الخاص بل بالعكس؛ ولأن الكناية 
عند علماء البيان أن يذكر لفظ ويراد به المع الحقيقي مع الانتقال إلى لازمه لا إلى ملزومه؛ لان اللازم من 
حيث إنه لازم لا ينتقل الذهن منه إلى ملزومه؛ لأن اللازم قد يكون عامًاء بخلاف الملزوم» فإنه ينتقل منه إلى 
لازمه؛ لأن الملزوم لا يكون عامًا قطعًا كما في طويل التجاد؛ فإنه ينتقل من معناه إلى لازمه» وهو طول القامة» 
فإن طويل التجاد ليس لازمًا لطويل القامة بل بالعكس أي طول القامة لازم لطويل النجّادء فإذا علم هذا لا يكون 
قوله: "أنت بائن" وأمثاله كناية عندهم؛ لأن الطلاق ليس بلازم للبائن .معن اللغوي حى ينتقل إليه. 

فلأنه يحتمل !خ: ولأنه قال عة لسودة بنت زمعة خد : اعتدّيء ثم راحعهاء كذا في "التحقيق".(السنبلي) 
هذا: أي اعتداد الحيض للفراغ عن العدّة.(القمر) 

اقتضاء: لأنه لا أمرها بالاعتداد ولا يجب العدّة إلا بالموحب؛ فلابدٌ من اعتبار الطلاق ممَدَمًا؛ ليصح الأمرء 
والضرورة تقع بإثبات أصل الطلاق؛ فلا حاجة إلى إثبات أمر زائد كالبينونة؛ فلذلك كان الواقع يبهذا اللفظ رجعيًا 
لا بائنا.(القمر) اقتضاء !ل: هذا إذا كان بعد الدحول» والحكم بالطلاق الاقتضائي في الكل تغليبي؛ لأن الطلاق 
اقتضاء في قوله: أعتدّي واستبرئي رحمك بعد الدخول؛ فهو مستعار عن الطلاق في هذين القولين.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 4٠‏ تعريف الكناية وحكمها 
فيجب أن يجعل قوله: "اعتدّي" مستعارًا عن قوله: "كوي طالقا أو طلقي" فقد ذكر 
الس وار به السبب» وهو جائز إذا کان لت e‏ بالستنب: والاعتداد ف 


أي العدة 


الأصل وبالذات مختصّ بالطلاق؛ لأنها ها شرت ِل لتعرّف براءة الرّجمء وأمًا ف 


أ العدة 


الأمة إذا أعتقت فإنما شرع عليها العدّة تشبيهًا بالطلاق» وقي الموت إنما شرعت لأجل 
الجداد؛ فلا يكون في الواقع من العدة؛ ولذا شرعت بالأشهر دون الحيض» وأمًا في 
قوله: "استبرئي رمك" فلأنه يحتمل أن يكون طلب براءة الرحم لأجل الولد» أو لنكاح 
زوج آخرء فإذا نوى هذا يقع الطلاق الرحعي» فإن كانت 00 ما فكأنه قال: 
"كون طالقاء واستبرئي رمك" وإن ل تكن محولا ونا یکوت قوله: "استبرئي رحمك" 
مستعارًا من قوله: "کون طالقا" على نحو كل ما مر في اعتدي» ETE‏ 


عن قوله: كوي طالقا إلح: قيل: إته ليس بمستعار عن أنت طالق أو مطلّقة لاختلاف الصيغة أمرًا وخبرًا. وفيه أن مب 
التجوّز على الاتصال والعلاقة؛ فاشتراط اتحاد الصيغة في الخو 4 (القمر) السبب: أي الطلاق؛ فإنه سيب للعدة 
على ما يفهم من إشارة قوله تعالى: طوَالْمُطَلْقَاتُ : ر بانفهن َة روچ (البقرة:.7١)‏ فإن ترب الحكم على 
المشتقّ يدل على علية المأخذ له.(القمر) وهو جائز إلخ: دفع دحل مقدّرء تقريره: أن استعارة المسبب للسبب لا 
تحوز؟ وحاصل الدفع أنه حائز بشرط كون المسبب مختصًا بالسبب» وههنا كذلك؛ فإن الاعتداد إلخ.(القمر) 

إذا كان المسبب إل: كإرادة العنب من الخمر على ما مر.(القمر) 

مختص: أي لا يوحد قي غير الطلاق إلا بطريق التبّع والشبهة.(القمر) وأمّا في الأمة إلخ: دفع دحل تقريره: أن 
الأمة إذا أعتقت فلها حيار العتق» فإذا احتارت نفسها يجب عليها العدّة. وكذا إذا مات عنها الزوج تحب عليها 
العدة» فقد وجدت العدّة بدون الطلاق؛ فليست تختص به.(القمر) تشبيهًا بالطلاق: لمانع أن منعه.(القمر) 
لأجل الحداد: أي في إبقاء النكاح وإزالته.(القمر) ولذا شرعت: أي عدة الموت بالأشهر أي أربعة أشهر 
وعشرة أيام.(القر) أو لنكاح: معطوف على قوله: لأجل إل.(القمر) 

هذا: أي طلب براءة الرّجم لنكاح زوج آخر.(القمر) مستعارا إلخ: أي جازا عنه بطريق إطلاق السبب على 
المسبب لوجوب الاستبراء.(السنبلي) كل ما مر إلخ: أي من ثبوت الطلاق اقتضاءً في المدحول ياء وذكر 
المسبب وإرادة السبب في غير المدخول بما على ما مر مفصلا. (القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 4١١‏ تعريف الكناية وحكمها 
وأما أنت واحدة؛ فلأنه يحتمل أن يكون معناه أنت واحدة عند قومك, أو عندي قي 
الجمال أو المال» ويحتمل أن يكون معناه أنت طالق طلقة واحدة» فإذا نوى هذا فيقع 
الطلاق الع وهذا قال بعضهم: إنّه إن قرئ "واحدةٌ" بالرّفع لم تطلق قط؛ لأن 
معناها منفردةٌ عن قومكء وإن قرئ "واحدة" بالنصب يقع الطلاق ألبتة؛ لأن معناها 
ات طالق طلقة واحدةٌ وإن قرئ بالوقف فحيئئكٍ يحتاج إلى النية» فإن نوى تقع الرحعية 
عندناء ولا تقع عند الشافعي بك ولكن الأصمّ أن لا اعتبار للاعراب؛ لأن العوام لا يزرون 
عن وجوه الإعراب؛ فعلى كل حال يحتاج إلى النية» أمّا في الوقف والنصب فظاهرٌ أنه 
يصح معنن الطلاق بالنية» وأما في الرفع فلأنه يحتمل أن يكون معناه أنت ذات طلقةٍ 
واحدةٍ» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

والأصل في الكلام الصريح» ففي الكناية ضرب قصور؛ ذا جاح إلى النية أو دلالة 
الحال بخلاف الصريح. 

ويظهر هذا التّفاوت فيما يدرأ بالشبهات», وهو الحدود والكفارات؛ فإها لا تغبت بالكناية 
واحدة عند قومك إاخ: ويحتمل أن يراد أنت ايده أي متف دة عندي ليس لي غيرك قال في "التلويح": ولا 
يخفى عليك أن قوله: "أنت واحدة" ليس من باب الكناية بتفسير علماء البيان» وإغا هو من قبيل الحذوف» لكنه 
كناية باعتبار استتار 0 به .(السنبلي) فإذا نوى هذا: أي أنت ا .(السنبلي) 

منفردة اخ أو منفردةً في قومك بالحسن والجمال ا طلقة واحدة ا وإغا جد مد مركم الواحدة 
صريح الطلاق حن يقع به الرحعيَ» ولم يجعل موصوفها بائنة حي يقع به البائن؛ لأنه أقل مؤنة.(القمر) 

ثم حذف إلخ: في العبارة مساهلة» والأولى أن يقول: ثم حذف المضاف والمضاف إليه وأقيمت صفة المضاف إليه مقامه, 
أو يقول كما قال ابن الملك ينك: ثم حذف "ذات" وأقيم المضاف إليه مقامه» ثمّ حذف الموصوف وأقيم الصّفة مقامه. 
والأصل في الكلام إلخ: لأن الكلام موضوع للإفهام؛ والصّريح هو التامّ في هذا المعئ. [فتح الغفار: 51] 


ضرب قصور: أي ف المقصود من الكلام وهو الإفهام.(القمر) فإها لا تشبت إلخ: وذلك؛ لأنها حق الله تعالى 
شرعت للرّحر عارية عن معن العوضيّة؛ فلا تثبت مع الشبهة؛ لأن الشارع غني لا يحتاج.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 41۲ بيان عبارة النص 
كما إذا أقرّ على نفسه: "بأننَ جامعت فلانة جماعًا حرامًا", لا يجب عليه حدّ الزن 
وكذا إذا قال لأحد: "جامعت فلانة" لا يحب عليه حدّ القذف ما لم يقل: نكنّها أو 


زنيت ياء وكذا إذا قال لآحر: "زنيت" فقال: "صدقت" لا يُحد حذ الزناء مر 
أي الآخر أي الآخر 


أن يكون معناه صدقت قبل ذلك فلم كذبت الآن؟ بخلاف ما إذا قذف رحلا بالزنا 
فقال الآخر: "هو كما قلت" يح هذا المصدّق حد القذف؛ لأن كاف التشبيه يوجب 


أي الثالث 


العموم ف جميع ما وصف به؛ فبطل كونه كناية. 

ثم شرع المصنف دللده في التقسيم الرابع فقال: 

[بيان عبارة النص] 

وأا الاستدلال بعبارة النص» فهو العمل بظاهر ما سيق الكلام له إنما عد الاستدلال 
من أقسام النظم تساحًا؛ لأنه فعل الل والذي هو من أقسام الكناية ETE‏ 


أي الاستدلال 
حد الزنا: فإنّه ليس بإقرار بالزنا؛ إذ يمكن أن يكون المراد بالجماع المباشرة الفاحشة.(القمر) 
لا يد حد الزنا إل: “ونا لم يح هذا المصدّق وإن وحد الإقرار العتزامًا؛ لأن 0 
لا يتصورء فكأنه 2 .(السنبلي) خلاف ما إذا إلخ: هذا جواب لسؤال مقذرء تقريره: أنه يشكل هذا القانون 
أي أن الكناية لا يثبت ها العقوبات عا لو قذف رجل رجلا بالرّناء فقال الثالث: هو كما قلتء فن الثالث يُحدَ 
مع أنه ليس بتصريح بالتسبة إلى الزنا؟ وخخلاصة الدفع أن كاف التشبيه يوحب العموم في الحل الذي يحتمله» حي 
قلنا في قول علي #: "إتما أعطينهم الذمّة وبذلوا الجزية ليكون دماءهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا": إنه يجري 
aa a‏ انين لكام ارقن براي عرد لأنه حصل في محل يحتمله؛ فكان 
نسبته إلى الزنا قطعًا كما هو موجب العام.(السنبلي) يح هذا المصلدّق: أي الآخرء ولو قذفت :رجلا بالرناء فقال 
الثالث: صدقت في قولك هذاء يحد هذا الثالث للصراحة» كذا قال بحر العلوم.(القمر) يوجب العموم: ولمًا كان 
كذلك فلا إيهام فيه؛ لأنه تقرّر عند العلماء أن تناول العام إلى أفراده قطعية؛ فلا يكون كنايات.(القمر) 
وإنما عد الاستدلال إلخ: حواب سؤال مقدّرء تقريره: أن هذا البحث لأقسام التَظم فكيف أورد فيه المصنف بت 
أقسام الاستدلال؛ لأن الاستدلال صفة المستدل لا صفة النَظمء وإِنّما صفة النَظم هو ذات عبارة النص وهو ليس 
بمقصودٍ ههنا؟ فأحاب بأن عدّ الاستدلال من أقسام النَظم تسامح.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 41۳ بيان عبارة النص 
هو ذات عبارة النصء وما ثبت به هو الحكم الثابت بعبارة النص» والاستدلال هو 
الانتقال من الأثر إلى المثّر أو بالعكسء والأخير هو المراد ههنا 

والنص هو عبارة القرآن أعمٌ من أنه يكون نصًا أو ظاهرًا أو مفسّرًا أو حاصًاء وهذا 
الإطلاق شائع في عرف الفقهاء من غير نكير؛ ولذا جاء في التعريف بقوله: "ما سيق 
الكلام له" دون ما سيق النص له. والعمل هو عمل المحتهد أعبي الاستنباط دون عمل 
الجوارح؛ فيصير حاصل المعين» وأمّا انتقال الذهن من عبارة القرآن إلى الحكم» فهو استنباط 
الحتهد من ظاهر ما سيق الكلام له» والمراد من هذا السّوق أعمٌ مما يكون في النص» 
فإن السوق في النص ما يكون مقصودًا أصايًاء وف عبارة التص ما كان مقصودًا صي 


هو ذات عبارة النص: فالتظم يسمّى نضا أو ظاهرًا بالنظر إلى نفس الكلام» ويسمّى عبارة النص بالتظر إلى 
استدلال المستدل؛ فالذات واحدةٌ والفرق بالاعتبار» وكذا الفرق بين الإشارة والظاهر والنص. ثمّ اعلم أن هذا على 
رأي الشارح بق وأمّا على رأي الآخرين فالتّظم يسمّى الدال بعبارة النص والدال بإشارة النص» وهكذا. والدلالة 
تسمّى بعبارة النص وبإشارة النصء وهكذا كما قد مرّ سابقا. أو بالعكس: أي الانتقال من المؤثّر إلى الأثر.(القمر) 
والأخير: أي الانتقال من المؤثّر إلى الأثر. هو عبارة القرآن: أي ليس المراد بالنص ما هو قسيم الظاهرء بل 
المراد منه لفظ القرآن» وعبارة النص هو عين النص» فالإضافة من قبيل إضافة قوم نفس الشيء.(القمر) 

وهذا الإطلاق: أي إطلاق النص على لفظ القرآن.(القمر) ولذا: أي لكون المراد من النص اللفظ جاء في 
التعريف إلخ, فلو كان المراد بالنص ما تقدّم ذكره» لكان تعريفه بالكلام رين بالأعم» وذلك غير جائز» كذا قال 
ابن الملك. ولذا جاء ! لخ: أي لبدل على أن المراد بالنص ههنا مطلق القرآن دون ما اصطلح عليه القوم.(السنبلي) 

فهو استنباط إلخ: كما يقال: "الصلاة فريضة"؛ لقوله تعالى: للأَقِيمُوا الصّلاة (الأنعام:؟/) (القمر) 

من ظاهر ما سيق إلخ: كلمة "ما" عبارة عن المدلول والحكم» والمراد بالظاهر ما يقابل المعن أي النظم لا ما 
يقابل الخفي» أي فهو استنباط المحتهد وإثبات الحكم من نظم مدلول سيق الكلام لأجله .(القمر) 

والمراد إل: لخ: يعي أن المراد ههنا من كون الكلام نصوقا له أن يدل عليه مظلقاء فهذا السوق أعم من السوق 
الذي 9 إلخ. وهذا على اصطلاح الجمهور خلافاً لصدر الشريعة؛ فإنه شرط في عبارة النص السوق الذي 
يكون في النص المقابل للظاهر.(القمر) مقصودًا أصليًا: أي يكون السوق بالذات له.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 414 بيان إشارة النص 
أولا. فإذا تمسّك أحد لإباحة النكاح بقوله تعالى: #فانکځوا ا آک4 كان عبارة 
النص وإن م یک 1 نع فيه بل ظاهرًاء بخللاف العدد؛ فإنه نص فيه. ق 

[بيان إشارة النص] 

و01اة حودلا لاطا ره اش قفوو العمل ایت نظمه لغة لكنه غير مقصود ولا سيق له 
النصء وليس بظاهر من كل وجهء فقوله: "بنظمه" شامل للعبارة والإشارة» ولكن تخرج 
به دلالة النص؛ لأنه ليس بثابت بالتظم بل معن النَظم. وقوله: "لغة" يخرج به المقتضى؛ 


لأنه ليس بثابت لغة بل شرعًا أو عقلا. وقوله: "لكنه غير مقصود ولا سيق له النص" 

ا مقتضى 

أولةً: أي لا يكون مقصودًا أصليّك وهذا أعم من أن لا بكرن مقفو ذا اليلد أو ايكون مقضرمًا لكنه له نكن 
صو امل هذا حب :ظاعر العبازة لك نا لا بكرت سير ةا املد لشن ساره النض؟ فلاية من العاف 
عن ظاهر العبارة» فيقال: إن معن قوله: أولاء أو يكون مقصودًا لا أصليًا بأن يكون السوق لمعن آخر بالذات 
ويكون السوق هذا المع بالعرض بأن يقصد هذا المعبى باللفظ لغرض إتمام معتى آخرء فإذا تمسّك إخ. 

فيه: أي في إباحة النكاح؛ لأن هذا القول ليس مسوقا هذه الإباحة بالذات.(القمر) 

بل ظاهرًا إل: لأنه علم إحازة النكاح بهذا الكلام بنفس سماعه. فصار ذلك ظاهرًا في حقّ الإطلاق» نصا ف بيان 
العدد» أي اثنين انين وثلاثةٍ ثلائةٍ وأربعةٍ أربعةٍ. وإنما ذكر العدد في الآية مكرّرًا ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما 
أراد من العدد كما تقول: اقتسموا هذا المال درهمين درهمين وثلاثة ثلاث ولو أفردت لم يكن له معثى؛ لأن 
الخطاب للجماعة: فصار المع لينكح جميعكم اثنين وثلاثة وأربعة» ولا مععئى لذلك.(السنبلي) فاه نص فيه: فن 
العدد مقصود أصلي هذا القول» سيق هذا القول له قصدًا أصالة» فصار هذا القول نصًا في العدد.(القمر) 

لكنه: أي لكن ما ثبت بنظم النص لغة غير مقصود أي من التظم. وهذا تعرّض لحانب المع يعي أن معناه غر 
مقصود منه.(القمر) ولا سيق له: أي لما ثبت بنظم النص لغة النص» وهذا تعرّض لحانب اللفظ يعين أن لفظه 
غير مسوق لمعناه.(القمر) وليس: أي ما ثبت بنظم النص لغة. 

شامل إل: فإن في العبارة والإشارة كليهما عملا .عا ثبت بنظم النص.(القمر) 

يخرج به المقتضى: على صيغة | سم المفعول؛ ثم فيه أله يلزم حينئذ إخخراج الخارج؛ لأن اقتضاء النص يخرج من 
قول المصنف بل بنظمه؛ لأنّ المستدل إن لم يستدل بالنظّم بل بالمعينء فإن كان ذلك الع مفهومًا منه لغة فهو 
دلالة النصء وإلا فإن توقف عليه صحة النظم شرعًا أو عقلاً فهو اقتضاء النص على ما مر سابقا.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4١‏ بيان إشارة النص 
تخر ج به العبارة؛ لأنها مقصودة ومسوقة. وقوله: "ليس بظاهر من كل وجه" زيادة تأكيدٍ 
في إحراج العبارة وتوضيحٌ للتَعريف وإن لم يكن محتاجًا إليهء يعني أنه ظاهر من وجهٍ دون 
وجه كما إذا رأى إنسان إنسانًا بقصد نظره» ومع ذلك یری من كان عن بينه وشاله 
.كؤق عينه من غير التفات وة 1 00 0-2 العبارة» والثاني منزلة الإشارة. 

وهذا كقوله تعالى: «وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَه ررْقهُنَ وَكِسْوَهْنَ مثال للعبارة والإشارة معا 


)1 لبقرة: 010 


ل تراه إلى اللات الد كررة ق اقول ا الى : موَلْوَالِنَاتُ مرْضِعْنَ لاذه 
حَوْليْن كامليْنِ) فإن کان الرداية كاب مكارو هري لأحل أنها زوجته ومنكوحته؛ 


7 ر 
فلا مضايقة فيه وإن كان د منقضية 


أي إيجاب النفقة والكسوة أي الوالدات أي لولد المولود له 


عدّمّن» وعلى کل تقدیر سيق لإثبات النفقة, وفيه إشارةٌ إلى أن الست إلى الاباء؛ 


لأا مقصودة إخ: ف الغارة مسافلة والأو ل أت هرل لأنها أي العبارة رة للها وهي قد و ها أضالة 
أو لا أصالة على ما مر آنقًا.(القمر) زيادة تأكيد إخ: وإعاءٌ إلى وجه التسمية أي إنما سمّي إشارة؛ لأنه ليس بظاهر 
من كل وجه لعدم السوق له.(القمر) يعني أَنّْه: أي أن ما ثبت بنظم النص لغة.(القمر) دون وجه: أي ليس يلزمه 
الظهور من كل وجه.(القمر) كما إذا رأى إلخ: هذا تنظير العبارة والإشارة بالحسيات.(القمر) 

وعلى المولود له: أي على الذي ولد الولد له وهو الأب.«القمر) فلا مضائقة فيه إلخ: أي فلا تأويل في 
القرآن؛ لأن النفقة واحبة للرّوحة.(السنبلي) يحمل إخ: لأنّه لا يجوز استئجار الوالدات للرضاعة إلا إذا كانت 
مال فيه عدن أو كان الولد من غيرهاء كذا في "التفسير الأحمدي".(القمر) 

مطلّقات إلخ: فاستؤحرت لإرضاع الولد.(القمر) إِنّما قيده بقيد انقضاء عدتهن؛ لأن المطلقة المعتدّة لا يجوز أحذ 
الأحرة لما على إرضاع الولد بل تحبر قضاءً على الإرضاعء والمطلقة الي انقضت عدّتما إن طلبت الأجرة على 
الإرضاع يجب إعطاءها على الأب» كذا في "الهداية" وغيرها من كتب الفقه.(السنبلي) وعلى كل تقدير: أي سواء 
كان إيجاب النفقة والكسوة لأجل أن الوالدات زوجة المولود لهء أو لأحل أن الوالدات مرضعة لولده.(القمر) 
لإثبات إلخ: أي لإيجاب النفقة على الأب فإن قوله تعالى: لوَعَلَى الْمَوْلُودِ ل البقرة:007 الآية.(القمر) 

لإثبات النفقة إلخ: أي هذا الكلام مسوق لأجل إيجاب النفقة على الأب للوالدات» سواء كان إيجابه لأحل الزوجية 
أو لأحل إرضاعها الولدء فهذا الكلام لا كان مسوقًا لإيجاب النفقة فإثبات النفقة على الأب من هذه الآية على سبيل 
الوجوب هو الاستدلال بعبارة النصء وأا كون النسبة إلى الآباء فإثباته من هذه الآية هو الاستدلال بإشارة النص.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الرابع ٤‏ بيان إشارة النص 


لأن المع وعلى الذي ولد الولد لأحله رزق الوالدات وكسوقَنَ فالنسبة إليه بلام 
لمؤلود له 
الاحتصاص يعرف به أن الأب هو الذي اختص هذه النسبة» بخلاف لفظ الولد والأب» 


قائ يدل على هنا المع إذ ليس فيه لام الاحتصاص» وكذا يشير هذا إلى أن للأب 


حقّ التملك في مال ولده عند الحاجة؛ لأنه مملوكه. وإلى أنه لا يشارك الوالد أحدّ في نفقة 
أي يجوز له التصرف 
ا ا يقارع و و نيتنا كل اشرق قد لصي 


بيناه بالتفصيل 
وما سواء في إيجاب الى> كم رلا أن الأول ای عند اسار ی أن حلا عن الغبار: 


والإشارة قطعي الدلالة على المراد» لكن ترجّح العبارة على الإشارة وقت التعارض. 
مغاله: قوله ءل في حقّ النساء: "إنهن ناقصات عقل ودين" قلن: وما نقصان عقلنا وديننا؟ 
قال ءلت#: "أليس شهادة النساء مثل نصف شهادة الرحال؟" قلن: بلى» 5 2 


هو الذي اختص إلخ: فنسب الأولاد إلى الآباء حتّى لو كان الأب قرشيًا والأم أعجميّة يعد الولد قرشيًا في 
الكفاءة والإمامة e‏ كذا قال علي القاري ك.(القمر) عند الحاجة: اعلم أن الحاجة على قسمين: الحاجة 
الكاملة كالحاجة إلى ما يبقي الروح من الطعام والشراب؛ فيتصرّف الأب عند هذه الحاجة في مال الولد بلا 
ضمان. والحاجة الناقصة ا إلى الاستيلاد؛ فيتصرف الأب عند هذه الحاجة في جارية الابن بالضمان.(القمر) 
لأنه ملو كه: متعلق بقوله: يشير إلخء ووجه للإشارة. وحاصله: أن الولد ملوك للأب كما يفيده لام الملك لكنه 
تقاعد عن إفادة حقيقة الملك إجماعًا؛ فأبقينا أثره في حقّ التملك في عله عي اة عمال للدليل بقدر 
الإمكان ب(العلمر) لأنه ملو که إل يفيد ذلك لام الملك في قوله تعالى: و وغل هه البقرة:67) ولا كان 
الولد ملو کا للأب فكان ماله أيضًا ملو کا له؛ لأن ملوك المملوك مملوك؛ فثبت حقّ التملّك في مال الولدء فافهم؛ 
ليظهر لك أن الولد كيف بيمكن أن يكون مل وكا لكن تملّك ماله تمكن فيثبت هذا.(القس) 

وإلى أنه إلخ: معطوف على قوله: إلى أن للأب إخ.(السنبلي) كما لا يشار كه إلخ: فلمًا لم يشاركه أحدٌّ لي 
هذه النسبة لم يشا ركه أحد في حكم هذه النسبة» وهو الإنفاق على الولد.(القمر) 

قطعي الدلالة إلح: إماء إلى أن المراد من قول المصنف يظه: "إيجاب الحكم" إثبات الحكم قطعًاء وليس المراد به 
إثبات الوحوب حتّى يرد أن العبارة والإشارة لا تختصان بإثبات الوجحوب» بل كما تثبتان الوحوب تثبتان الحرمة 
وغيرها أيضًا.(القمر) ترجّح العبارة إل: لأن الثابت بالعبارة مقصود يساق الكلام له بخلاف الثابت بالإشارة 
فإنه ليس السوق له.(القمر) مثاله: أي مثال التعارض مع رححان العبارة.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 41۷ بيان إشارة النص 
قال علنة: "فذلك من نقصان عقلها". ثمّ قال علتا: "تقعد إحداكنٌ شطر دهرها في قعر بيتها 
لا تصوم ولا تصلي» قلن: بلى» قال عفت: "فذلك من نقصان دينها".* فالحديث وإن كان 
مسوقا لنقصان دينهن» لكنه يفهم منه إشارةً أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا؛ لأن لفظ 
الشطر موضوع للنصف في أصل اللغةء وبه تمسك الشافعي ب يلل في أن أكثر الحيض خمسة 
عشر يومّاء ولكته معارض عا روي أنه عفتلا قال: "أقل الحيض للجارية البكر والثَيِب ثلاثة 
أيام ولياليهن» وأكثره عشرة أيام' ؛** لأنه عبارة في هذا المعنى فرجّحت على الإشارة. 

وللإشارة عموم كما للعبارة؛ کن کا سينا ا بشن ا فيحتمل أن يكون كل 


العبارة والإشارة 


منهما خاصًا وأن يكون عامًا خصوص البعض وغيره. 


للنصف: فكان المراد نصف الشهرء أي حمسة عشر يوما.(المحشي) في أصل اللغة: فيه أن الشّطر قد يجيء عع 
البعض.(القمر) في هذا المعنى: أي في أكثر مدّة الحيض.(القمر) عموم: حلاف للقاضي أبي زيد» فإته قال: إن الثابت 
بإشارة النص لا يجري فيه العموم؛ فإن العموم فيما سيق الكلام لأحله والإشارة ليست كذلك؛ فلا يجري فيه 
التحصيص؛ لأنه نوع العموم.(القمر) فيحتمل !لخ: لأن العموم والحخصوص من عوارض النظم.(القمر) 
*ذلك الحديث من هذا اللفظ غريب لم أجده. قال السخاوي في "المقاصد": لا أصل له بهذا اللفظ. وقال 
النووي: باطل لا أصل له. وقال البيهقي: لم نحده» وقال ابن الجوزي في "التحقيق": هذا حديث لا يعرف وأقرّه 
عليه صاحب "التنقيح". كذا في "فتح القدير".[إشراق الأبصار: ]١١‏ 
لكن روى البخاري يلك في "صحيحه" رقم: ۲۹۸ باب ترك الحائض الصوم عن أبي سعيد الخدريٌ» ومسلم رقم: ٠۷۹‏ 
باب بيان نقصان الإبمان عن عبد الله بن عمر كم لفظ البخاري للك: عن أبي سعيد الخدري دنه قال: "حرج 
رسول الله 5 في أضحى أو فطر إلى المصلى؛ فمرّ على النساء فقال: يا معشر النساء تصدّقن؛ فإني أريكن أكثر أهل 
لنار» فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرحل 
الحازم من إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا وعقانا يا رسول الله؟ قال ل: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرحل؟ قلن: 
ل ا ا تصل و لم تصم؟ قلن: بلى» قال: فذلك من نقصان دينها". 
**أخرجه الدار قطني في "سننه" رقم: 2518/١١09‏ عن أبي أمامة الباهلي ك وقال: في إسناده عبد الملك 
بجهول وعلاء بن كثير ضعيف. 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4۸ بيان دلالة النص 
ومثال الإشارة اللحصوص البعض قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقل في سبل الل أَْوَا تم فاته سيق 


3 )١ ١ 4 (البقرة:‎ 

لفل ادر سات اا ولكتّه يفهم منه إشارة أن لا يُصِلَى عليه؛ لته حي والحيّ لا يصلى 
عليه» ٿه حص منه حمزة حقى فإنه علِنة: صلى عليه سبعين* صلاة. وهذا كله على 
رأي الشافعي س وأمّا على رأينا فمثاله ما قيل: إه حصّ من عموم قوله تعالى: #وعلى 
موود الآيةه وطء الأب جارية ولده؛ فإلّه لايحلٌ حى وجبت عليه قيمتها على ما عرف 


(TTT: (البقرة‎ 


[بيان دلالة النص] 

وأمّا الثابت بدلالة النص فما ثبت .معن النص لغة لا اجتهادًاء عدل ههنا عن طريق العبارة 
والإشارةء وكان ينبغي أن يقول: أمّا الاستدلال بدلالة النص فالعمل .ما ثبت» لكن هذه 
مسامحة قليمة من فخر الإسلام مله حيث يذكر تارةً الاستدلال والوقوف وهو فعل امتهد 


يفهم منه إشارة إلخ: ونحن نقول: يعارض هذه الإشارة العبارة كما قال #5: صلوا على كل بر وفاجرء وقال 
الله تعالى آمرا لرسوله: وصل عليهم إل فعُلم أن الشهيد أيضًا مستحقّ للصلاة؛ لأن الغلبة وقت التعارض تكون 
للعبارة. وأمّا قول الشافعي سلك: "إن السيف محاء للذّنوب" فجوابه: أن الصلاة على الميّت إتما تكون لإظهار 
كرامته» والشهيد أولى بالكرامة» كذا في "الهداية" وغيرها.(السنبلي) صلى عليه !2خ: نقله في "فتح القدير" عن 
رواية الإمام أحمد مله عن ابن مسعود دج وهكذا في "الدراية" شرح "الهداية".(القمر) 

على رأي الشافعي سلك: فإن الشافعي له يقول: إن السيف محاء للذنوب فلا يصلّى على الشهيد.(القمر) 

عموم قوله تعالى !لخ: فإنه يشير إلى أن للأب حقّ التملّك في مال ولده.(القس) 

وطء الأب إخ: ولو لم يكن هذا مخصوصًا من العموم لحل الوطء بها ولم تحب عليه قيمتها.(السنبلي) 

وأمًا الثابت 2 قالوا: إن الدال بدلالة النص كلام ندل غلل توت الحكم المنطوق للمسكوت بواسطة المعى 
اللازم المفهوم منه لغة لا احتهاداء وهذه الدلالة دلالة النص» وهذا المعى يعبّر عنه بالمناط.(القمر) 

وكان ينبغي إلخ: ليتم المناسبة.(القمر) 

*رواه أحمد في "مسنده" رقم: »44١4‏ عن عبد الله بن مسعود د والحديث ضعيف. قال ابن امام ملك: 
لا ينزل عن درحة الحسن. [إشراق الأبصار: ]١١‏ 


يان أقسام التقسيم الرابع ۹ بيان دلالة اللص 
وتارة العبارة والإشارة وهو من أقسام النظم حقيقة» وتارة الثابت بالعبارة والإشارة وهو 
من صفات الحكم» ولا ضير فيه بعد وضوح المقصودء وعلى كل تقدير خرحت من 
قوله: "معن النص" العبارة والإشارة. وليس المراد به معناه اللغوي الموضوع له» بل معناه 
الالتزامي كالإيلام من التأفيف. وقوله: "لغة" تمييز عن معن النص» ويخرج به 
الاقتضاء والمحذوف؛ لأنهما ثابتان شرعًا أو عقلا. وقوله: "لا اجتهادًا" تأكيد لقوله: 
'لغة"» وفيه رد على هن زعم أن دلالة النص هو القياس 0 حفىّ والدلالة جلى؛ 
وكيف يكون هذا والقياس ظئ لا يقف عليه إلا انه والذّلالة : قطعية يعرفها كل من 


من أقسام النظم إلخ: هذا على رأي الشارح بتك وأمّا على رأي الآخرين فمن أقسام التظم الدال بعبارة النص 
والدال بإشارة النص وهكذا على ما مرّ.(القمر) وليس المراد به إلخ: دفع دحل مقدّرء تقريره أنه كيف 
خرجحت من قول المصنف سلك: "معي النص" العبارة والإشارة» فإن في كل منهما عملا ما ثبت .معن النص لغة 
لما ار وهو المع اللغوي الموضوع له اللفظ؟ فدفعه الشارح بك , بأنه ليس المراد بالمعين قي قول 
المصنف ملكء: "معي النص" معناه إلخ. (القمر) من التأفيف: إن امن لموضوع له لتقيف التكلم بكلمة "اف" 
وله معنّى حر وهو الإيلام والإيذاء.(القمر) التأفيف إلخ: الذي وقع في قوله تعالى: #فلا 5 ل لَهُمًا ف 
إلخ؛ وقوله: الاقتضاء والمحذوفء قلت: يجيء الفرق بينهما في بحث الاقتضاء. (السنبلي) 

ييز إلخ: فيكون المع ما ثبت بمعين هو لغويّ النص لا اجتهادي؛ أي ليس موقوفا فهمه والعمل به على 
القياس والاجتهاد» بل يعرفه أهل اللغة بالتأمّل في معان اللغة محازها و حقيقتهاء كذا قيل.(القمر) 

شرعًا أو عقا لخ: قال بعضهم: إن المقتضى شرعيّ كما في "أعتق عنّي عبدك"» والمحذوف عقلى كما في قوله 
تعالى: ظإوَاسشأل القرية (يوسف: 47> وقيل: العتضى شرعي أو عقلي والمحذوف لغوي فحسب.(السنبلي) 

على من زعم !لخ: رعو العام الزاري زعمًا منه أن ثبوت الحكم ف دلالة النن موقوف: على معزفة الى 
اللازم, فيوجد أصل كالتّأفيف مثا وفروع کالضرب» وغلة اة مؤترة ة كدقع الأذى؛ فيتحقق معن القياس 
لما كان ظاهرًا سمي جليًا. (القمر) هذا: أي أن الدلالة قياس.(القمر) 

والقياس إلخ: وهذه أربعة أدلة على أن الدلالة ليس بقياس: الأول: أن القياس ظَنَي والدّلالة قطعيّة» وفيه أن 
القياس قد يكون قطعيًا أيضّاء فمن قال: إن دلالة النص قياس جلي يقول: إِلّه حلي قطعي حي ينبت الحدود 
والكفارات بالدلالة. والثاي: أن القياس لا يقف عليه إلا امجتهد, فيحتاج القياس إلى النظرء والدلالة يعرفها كل = 


بيان أقسام التقسيم الرابع يدق بيان دلالة النس 
كان من أهل اللسان» وأيضًا كانت هي مشروعة قبل شرع القياس ولا ينكرها منكرو 
القياس. كالتهي عن التأفيف يوقف به على حرمة الضرب بدون الاجتهاد في المثال مسامحة, 
والأولى أن يقول: كحرمة الضرب الذي يوقف عليه من النهي عن التأفيف. والمقصود 
واضح» يعي أن قوله تعالى: قلا تقل لَهُمَا اّ4 معناه الموضوع له التهي عن التكلم بأفبّ 


(الإسراء:۲۳) 
فقط وهو ثابت بعبارة النص» ومعناه اللازم الذي هو الإيلام دلالة النص. وما تت منه هر 
ا لمعن الالتزامي 


حرمة الضرب والشت» ا E‏ في المطوّلات. 
والثابت به كالثابت بالإشارة إلا عند التعارض» يعن أن الدلالة أيضًا كالإشارة في كوها قطعية, 


أي بالدلالة 


> من كان من أهل اللسان بغير ترتيب المقدمات والنظر. والئالث: أن الدلالة مشروعة قبل شرع القياس» فإن 
كل أحد يعرف ويفهم من قوله: افلا نما ل هنا أف "لا تضركما ولا تشتمهماء » سواء شرع القياس أو لا. 
والرابع: أن الدلالة لا ينكرها منكر القياس؛ فلا تكون قياسًا فتديرٌ. (القمر) 

مسامحة: فإن النهي عن التّأفيف ليس ثابًا بدلالة النص فكيف يكون مثالا له؟(القمر) 

هما: أي للأبوين» والأف صوت يدل على تضحّرء وقيل أبعم الفدل الذي نعو ار وهو ميق عليه الكسر 
لالتقاء الساكنين الام والمدغم فيه. كذا قال البيضاوي يلك..(القمر) دلالة النص: هذا على حلاف ما قال 
الآحرون فإنهم قالوا: إن دلالة الكلام على بوت حكم المنطوق للمسكوت بواسطة المعن اللازم المفهوم منه لغة 
لا اجتهادًا دلالة النصء لا أن ذلك المع اللازم دلالة النص» والأمر هيّن. والأمثلة إلخ: منها: وجوب حد الزنا 
عندهما تي اللواطة بدلالة نص ورد في الزتا فإن المع الذي يفهم من الزنا الموحب للحدّ قضاء الشهوة بسفح 
الماء في محل حرام مشتهي» وهذا موجود في اللواطة أيضاء كذا في "التوض ضيح ". (القمر) 

مذكورة إلخ: كالكفارة بالوقاع وجبت عليه أي على الرّحل نضًّا وعليها دلالة؛ لأن المعيى الذي يفهم منه في 
الوقاع موجبًا للكفارة هو الحناية على الصوم» وهي مشتركة بينهماء وكوجوب الكفارة عندنا في الأكل 
والشّرب بدلالة نص ورد في الوقاع؛ لأن المععئى الذي يفهم في الواقع موحب للكفارة وهو كونه جناية على 
الصوم؛ فإنه الإمساك عن المفطرات الثلاث» فثبت الحكم فيهماء بل أولى؛ لأن الصبر عنهما أشدء والدّاعية أكثر, 
فبالحري أن يثبت الزاحر فيهما.(السنبلي) التعارض: أي بين الثابت بالإشارة والثابت بالدلالة.(القمر) 

في كوفا قطعيّة إلخ: فيه أن الدلالة قد تكون قطعيّة وقد تكون ظنيّة إذا كان وجود المناط في المسكوت ظيّء 
ويمكن أن يقال: إن مراد الشارح يثك أن الدلالة قطعيّة في الحملة» والأولى أن يقال في توجيه عبارة المعن: إن 
الثابت بالدلالة كالثابت بالإشارة قي الإضافة إلى النص دون الرأي.(القمر) 


بیان أقسام التقسيم الرابع 4۲١‏ بيان دلالة النص 
لكنّ الإشارة أولى عند التعارض. 


ومثاله قوله تعالى: فوم قملَ مُوْمناً خطأ فتَحْرِيرُ رَقبٍَ مُؤْمِئة4 فإنه لمّا أوجب الكقارة على 


(النساء: 951) 


الخاطئ بعبارة النص وهو ادن حالاً فالأول أن تحب على العامد وهو أعلى حال وهذا 
مسك الشافعي ب في وجوب الكقارة على اعامد: ونحن نقول: إنه يعارضه قوله تعالى: 


ومن يقل مُؤْمِناً متمد فجَرَاؤهُ حَهنَمْ حَالِدا فياه فإنه يدل بإشارة النص على أنه ليس عليه 


(AT: (النساء‎ 


الكفارة؛ إذ الجزاء اسم للكافي» وأيضًا هو كل المذكورء فعلم أنه لا جزاء له سوى حه 


أولى: فن الثابت بالإشارة ثابت بالنظم لغة بلا واسطة؛ والثابت بالدلالة ثابت بواسطة معنىٌ لازم لمدلول النص. قال بحر 
العلوم أي مولانا عبد العلي: إن دلالة الإشارة دلالة غير مقصودة وأمّا دلالة النص فقد تكون مقصودة فكيف تقدّم 
الإشارة على دلالة النص مطلقا؟ فالحق أنه ينظر عند التعارض» فلكلّ منهما يكون قوة يكون أحقّ بالعمل.(القمر) 

ومثاله: أي مثال تعارض الإشارة والدلالة مع رححان الإشارة.(القمر) 

خطاً: كأن يَرمِيّ شخصًا ظنّه صيدًا فإذا هو آدمي. ريز رَقبة النساء:؟5) أي فعليه تحرير نَسَمّةٍ.(القمر) 
وهو أدن إل: أي وال أن اط ادى خالا آي عن العمذ» لاه لور عدر اطا وقد عرفت الا مما 
والقتل حطأ والدّية فتذكر.(القمر) وهو أعلى إل: أي والحال أن العامد أعلى حالاً أي من الخاطئ في الجناية. 
ثم اعلم أنه نقل عن الشافعي يث أنه يجب في دلالة النص أولوية المسكوت؛ وهذا قال الشارح لللء: "وهو 
أعلى" إلخ. وعندنا لا يحب بل المعتبر وجود المناط سواء كان المسكوت أولى أو مساويًا.(القمر) 

في وجوب الكقارة: أي بدلالة النص الوارد في إيجاب الكقارة في القتل حطأء وفيه بحث؛ لأن ما شرع ماحيًا 
لذنب لا يلزم أن يكون ماحيًّا لذنب آخر مثله أو لذنب هو فوقه لعدم تعقل المعين» فكيف يدل النص الوارد في 
اقل ظا عل وخرب الكفارة في القتل عمدًا؟ فتأمل.(القمر) 

أيضًا إل: استدلال بالآية بوجهين آخرين: أحدها بالنظر إلى الفاء؛ وذلك لأن الواقع بعد فاء الجزاء يحب أن 
يكون كل الجزاء؛ إذ لو لم يكن كذلك لالتبس؛ فلا يعلم أنه هو الجزاء» ويبقى منه شيء» ومثله مخل» ألا ترى 
أنه لو قال لامرأته: "إن دخلت الدار فأنت طالق" وفي نيّته أن يقول: "وعبده حر" ولكنه لم يقلء لا يكون الجزاء 
إلا المذكور؛ لثلا يتل الفهم. والآخر بالنظر إلى المذكورء يعن لو كان الغير مرادًا لذكره؛ لأنه موضع الحاحة 
إلى البيان» والسكوت في موضع الحاحة إلى البيان بيان.(السنبلي) 

هو كل المذكور: أي المراد بالجزاء كل الحزاء لا بعض الزاء.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4۲ بيان دلالة الدنص 
ولا يقال: لو كان كذلك لما وجب عليه الدية والقصاص؛ لأنا نقول: ذلك جزاء المحل وأما 
جزاء الفعل فهو الكفارة في الخطأء وجهنم في العمد ولو سلّم ذلك فالقصاص ثبت بنص آخر. 
وهذا ص إثبات الحدود والكفارات بدلالة النصوص دون القياس» أي لأجل أن الدلالة 
قطعيّة والقياس ظني يصح إثبات الحدود والكفارات بالأول دون الثاني» وهذا إذا كان 
القياس بعلة مستتنبطة. و أما إذا كان بعلة منصوصة فهو ا الدلالة 3 القملعية رابات 


أي إلفياين 


ثال بات الحدود بالتلالة إبات حد لزنا بارحم على غير ماعز ديد" الذي ثبت عليه العارة 


لو كان كذلك إلخ: أي لو كان الحزاء الكافي التام للقاتل عمدًا جهنم لَمّا وجب في الدنيا على القاتل عمدًا الدية 
والقصاص. واللازم باطل؛ فإنه يقتل الحرّ بالحرّ وبالعبد. ولا يقتل الوالد إذا قتل ابنه عمدّاء بل يجب الدية في ماله 
كذا قي "الدر المحتار"؛ فالملزوم مثله» فعلم أن المراد من قوله تعالى: ف فجَرَ اميك (المائدة: )٩ ٥‏ إلخ جزاء الآخرة؛ فيكون 
لمعين أن جميع جزاء الآخرة للقاتل عمدًا جهنم؛ فلا ضرر لو كان وجوب الكفارة عليه من جزاء الدنيا .(القمر) 
لأا نقول !خ: حاصله أن المراد الجزاء التامّ الكافي لكنّ المذكور في الآية جزاء الفعل» وهو جهنم في العمد لا غير. 
وأمّا الدية أو القصاص فهو جزاء المحل» أي المقتول؛ فإنّه حق لأولياء المقتول؛ فلا يضر ثبوتهما لإرادة الجزاء 
اتام الكان :رال ذلك أي أن القصاص جزاء الفعل.(القمر) ثبت بنص آخر: وهو قوله تعالى: و كنبا 
عدن يها أن الق بالتفم ا با ا بالأنب» (للائدةنه 4) الآية» وفيه أنه لما زيد القصاص بعبارة 
النص الوارد في القتصاص ارت إشارة قوله تعالى: #فَجَرَاذْ 3 ھت (النساء:۹۳) !لخ مترو كة؛ فيجوز أن يزاد 
وجوب الكفارة على القاتل عمدًا بدلالة النص الوارد في القتل حطأء فتأمل.(القمر) 

يصح إثبات إل: فإنه لاب لإثبات الحدود والكفارات من دليل قطعي؛ لأنها تدرء بالشبهات» والقياس دليل 
فيه شبهة.(القمر) بعلّة مستنبطة إ: مثاله قياس حرمة تفاضل احص والتورة بعلة القدر واللمنس على حرمة 
الأشياء الستة المستفادة من قوله ءا»: الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير إل. ومثال القياس ل منصوصة قياس 
حرمة اللواطة على حرمة الوطء في حالة الحيض بعلّة الأذى المنصوصة في قوله تعالى: : طقل هو أذ فاغتّر لوا النَّسَاءَ 
في المجيض 4 (البقرة:۲٠٠)‏ (السنبلي) فهو يساوي إل: على ما مر في صدر الكتاب» فتذكر.(القمر) 

الذي ثبت إل: صفة ماعز دبه. روى الترمذي عن أبي هريرة هه قال: جاء ماعز الأسلميّ إلى رسول الله ج5 = 
*قصة ماعز داي مذكورة في البحاري رقم: 4917» باب إذا قال لامرأته (وهو مكره): "هذه أي" فلا شيء 
عليه» ومسلم رقم: »١54١‏ باب من اعترف على نفسه بالرّناء والترمذي رقم: ۱٤۲۸‏ باب ما جاء في درء 
ا لحد عن المعترف إذا رحع عن أبي هريرة ذم 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4 بيان دلالة النص 
لأن ماعرًا دده إنما رُحم؛ لأنّه زانٍ محص لا لأنه ماعر ف أو صحابي؛ فكل من كان 
كذلك يُرجم. ولكن ثبت الرّحم على كل زانِ حصن بنص آخر أيضًا. وإثبات حد قطع 
الطريق على من كان ردءًا هم بدلالة قوله تعالى: وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فسَادا». ومثال بات 


ت (المائدة: ٣‏ 


الكفارات بالدلالة إثبات الكفارة على امرأة وطئت عمدًا في فار رمضان بدلالة نص ورد 


= فقال: إِنّه قد زن» فأعرض عنه» ثم حاء من شقه الآحر فقال: إِنّه قد زن» فأعرض عنه» ثم جاء من شقه 
الآخر فقال: يا رسول الله إّه قد زقء فأمر به في الرابعة» فأخرج إلى الحرّة» فرجم بالحجارة.(القمر) 

من كان كذلك: أي زايا محصناء وقد عرفت معن الإحصان» فتذكر. وطريق الرحم ما في "الدر المختار": ويرحم 
حصن في قضاء حتَّى بعوت» ويصطفون كصفوف الصّلاة لرجمه» كلما رحم قوم تنحوا ورحم آخرون.(القمر) 
ولكن إل: الغرض منه دفع توهّم نشأ من الكلام السابق» وهو أن ثبوت حدّ الزنا بالربهم على غین مار إذا 
زن وكان محصنًا بالدلالة فقط لا بغير الدلالة؟ وحاصل الدفع أنه ثبت الرّحم على كل زان محصن بنص آخر 
أيضًا عبارة ولا بأس في أن يثبت حكم بدليلين» دلالة النص وعبارة النص. (القمر) بنص آخر: وهي آية 
منسوخ التلاوة باق حكمها "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكال عن ان" والمراد بالشيخ والشيخة امحصن 
وامحصنة» كذا في "المرقاة".(القمر) وإثبات إل: بالرفع معطوف على قوله: إثبات حد إلخ.«القمر) 

ردءا هم: أي لقطاع الطريق. في القاموس: لد -بالكسر- العون.(القمر) 

بدلالة قوله تعا ى : #وَيَسْعَوْنَك ا فان عبارة النص توحب عيذ على اشا والمحاربة صورقا مباشرة 
القتال» ومعناه لغة قهر العدو 0 على وجه ينقطع به الطريق. والرّدء أيضًا يوجد فيه هذا المعق فهو 
كالمقاتل» كذا قيل.(القمر) على امرأة إل: وما قيل: من أله لم يوجد من المرأة فعل» وإتما المرأة محل لفعل 
الرحل» ففيه أن تمكين المرأة الرحل للوطء فعلّها.(القمر) 

بدلالة نص ورد إل: روى البخاري أن أبا هريرة 2د قال: بينما نحن جلوس عند البي 5 إذ 1 عل 
فقال: يا رسول الله هلكت. قال 5#: مالك؟ قال: وقعت على امرأي وأنا صائم. فقال رسول الله : هل تحد 
رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال 3: TS‏ لا. قال : هل تحد إطعام ستين 
مسكيئًا؟ قال: لا. قال 55 5 اجلس. فمكث النبي 6 كد فبينا نحن على ذلك إذ أن النبي يدُ بعرق فيه تمر (والعرق 
المكتل الضّخم) فقال: أين السائل؟ قال: أناء قال كَلُ: حذ هذا فتصدّق به. فقال ارك أعَلى أفقر بتي يا 
رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها (بريد الحرتين) أهل بيت أفقر من اهل ببيّ. فضحك البي 5 يد حن بدت أنيابه» 
م نر قال . أطعمه أهلك. (القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4 بيان دلالة النص 
في الأعرابً حين جامع في رمضان عمدًاء* وعلى كل من يفعل الجماع سواه؛ لأنّه إِنْما 


الأعرابي 
وعيت غلب الكفارة لفساد صومه. لا لأنه أعراي مخصوص أو رحل. وإثبات الكفارة 


ذلك الأعرابي 


”0 شري عدا بدلالة هذا النص الوارد في الجماع؛ لأنه إتما وجحبت عليه 


أي نص الأعرابي 


الكفارة لأجل أنه إفساد للصوم, لا لأنه جماع فقط؛ فكل ما فيه إفساد للصوم من الأكل 
والشرب والوطء تحب فيه الكفارة غير مختصّ بالدماع. والشافعي سك أنكر هذه الدلالة 
ويقول: لا تحب الكفارة إل بالجماع؛ فالعلة عنده ليس إفساد الصوم بل الجماع فقط؛ 
وهذا قالوا: إن عَدَ أمثال هذه الأحكام في الدلالة لا يحسن؛ لأن الشافعي يث م يعرف 


وعلى كل من إخ: معطوف على امرأة إلخ.(القمر) لأله إلخ: دليل للإثبات في قوله: إثبات الكفارة إلخ.(القمر) 
لفساد صومه: أي بالجناية عمدًا في ار رمضان.(القمر) وإثبات إلخ: معطوف على إثبات الكفارة إلخ.(القمر) 
إفساد للصوم: أي بالجناية الكاملة في فار رمضان عمدًا؛ فلا يرد أنَا لا نسلّم أن الكفارة تعلقت بالإفساد؛ لأله 
حاصل في الإفطار بالحصا؛ لأنها تعلقت بالإفساد على وجه الكمال ولا كمال في الإفساد بالحصا؛ لأنّه غير 
غذاء» كذا قال ابن الملك.«(القمر) إلا بالجماع: أي لا بالأكل والشرب عمدًا؛ لأنْ الكفارة إنما شرعت في 
الوقاع ونحن نقول: إن شرع الكفارة في الوقاع معقول المعن» وهذا يفهم عرفا؛ فإنَ وقوع ما هو مباح في نفسه 
كجماع زوجة لا يوجب الكفارة» بل الكفارة للجناية الكاملة في صوم رمضان عمدًا بالإفسادء وهو قق فق 
الأكل والشرب عمدًا؛ فيجب الكفارة ههنا أيضًا.(القمر) 

بل الجماع فقط: وسح فر ولهذا لا يحب الكفارة عند الشافعي بلك على المرأة «(القمر) 

ولهذا: أي لإنكار الشافعي تب هذه الدلالة قالوا أي الأصوليّون إل .(القمر) لأن الشافعي رلك إ لخ: أجاب عنه 
صاحب "الترجي جيح" بأنا لا نسلم أن الشافعي ينك ينك لم يفهم ذلك» بل زاد عليه اجتهاده بتخصيصها بفعل الرحل 
ليس له أثر في كون الفعل جناية» وإنما الأثر لكونه جناية على الصوم؛ فيشترك فيه فعل الرحل والمرأة.(السنبلي) 
*أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم: ٤۱۸۳ء‏ باب إذا جامع في رمضان و لم يكن له شيء فتصدّق عليه فليكفر» 
ومسلم رقم: ١١١١‏ باب تغليظ تحريم الجماع في مار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه 
والترمذي رقم: 4 ١لاء‏ باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان» وأبو داود رقم: 25595 باب كفارة من أتى أهله 
في رمضان» وابن ماحه رقم: ۱ باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان» عن أبي هريرة ده : 


بيان أقسام التقسيم الرابع {o‏ بيان اقتضاء النص 
هذا مع أنه من أهل اللسان؛ فكان ينبغي أن يعدّ في القياس» ومثل هذا كثير لنا وله. 
والثابت به لا يحتمل التحصيص؛ لأنه لا عموم له؟ إذ العموم والخصوص من عوارض 


أي بالدلالة ‏ ر 


الألفاظء وهذا معتى لازم للموضوع له لا لفظه؛ ولأ العلّة كالأذى مثلاً إذا ثبت كونه 


علّة للحرمة لا يحتمل أن يكون غير علة بأن يوحد الأذى ولم توجد الحرمة» فأينما 
وجدت العلة وحدت الحرمة» ولا يسمّى هذا تعميمًا. 


[بيان اقتضاء النص] 
لصحة ما تناوله؛ فصار هذا مضافا إلى النص بواسطة المقتضى في هذه العبارة توجيهان: 


من أهل اللسان إل: ومن شرط الدلالة أن يكون المعى الذي هو المناط للحكم مفهومًا عند أهل اللسان» وقد 
اشتبه على الشافعي بك ويمكن أن يقال: إن ذلك المعيى لم يشتبه على الشافعي ي بل فهمه أهل اللسان من 
الشافعي ينك وغيره من حديث الأعرابن» وهو الحناية الكاملة في صوم رمضان عمدًا؛ فيكون من باب الدّلالة» 
إلا أنه اشتبه على الشافعي يلك أن تعلق الحكم بنفس تلك الحناية أو بالحناية المقيّدة بالوقاع؛ فلذا حفي عليه 
حكم المسكوت؛ فجاز الاحتلاف في الدلالة بأن تكون حفيّة على بعض وجليّة على بعض.(القمر) 

ولأن العلة إح: معطوف على قوله:"إذ العموم" إلخ.«القمر) علة للحرمة: أي لحرمة التأفيف والضرب 
والشتم. ا إن التأفيف لو كان في عادة قوم للتعظيم لم يحرم عليهم.(القمر) 

لا يحتمل إلخ: وف التحصيص جعله غير علة» وإخراجه عن العلية» وهذا لا يمكن؛ فلا يحتمل التخصيص.(القمر) 
ولا يسمّى إلخ: جواب سؤال مقدّرء تقريره: أن الحرمة لما وحدت أينما وحدت لعلَةٍ فهذا عموم؟ وحاصل الدّفع أن 
هذا شمول بالنظر إلى شمول المناط أي العلة» وليس نفس اللفظ إلا على العموم» ولا يسمّى هذا الشمول عمومًا في 
الاصطلاح .(القمر) تعميمًا اخ لن العام لفظ موضوع للأفراد المتفقة الحدود» وهنا ليس كذلك؛ لأنْ لفظ الأذى 
منلاً موضوع لمعن واحد خاص لا تعدّد فيه أي ام وإن كان باعتبار محال فلا بأس به.(السنبلي) 

إلا بشرط إلخ: حرج المحذوف» فإن الشرط يصحح المشروط ولا يغيره» زاوف .يغير المد كور إذا تكلم به 
على ما بحر تن الصف اا رين ون ذلك ع يمكن أن يكون علة لقوله: إلا بشرط تقدّمه 
وعكن أن يكون علّة لصحّة إضافة القتضى إلى النص كما يظهر.(السنبلي) لصحة ما تناوله: أي لصحَة ما 
تناوله النص وهو المدلول المطابق للنص.(القمر) مضافا !لخ: هذا كالنتيجة لقوله: "فإن ذلك" إلخ.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4۲٦‏ بيان اقتضاء النص 
أحدهها أن يكون الثابت باقتضاء النص هو المقتضى» اسم المفعول والاقتضاء مصدر على 
معناه ويكون المعئ: وأمّا المقتضى فما لم يعمل النص إلا بشرط تقدّمه على النص؛ فإن 
ذلك المقتضى أمر اقتضاه النص بصحّة ما تناوله؛ فصار هذا أي المقتضي مضافا إلى 
النص بواسطة الاقتضاء؛ فحينئفٍ يكون قوله: "المقتضى" .معن الاقتضاء» ونسخة 
"تقدّمه" بالإضافة أولى من "تة ع بالماضي» كرك تنا للمقتضي لا للحكم الثابت 


به» فيخالف قرينه أعب الثابت بدلالة النص. وثانيهما أن يكون الاقتضاء بمعنى المقتضي, 
بالمقتضى اسم المفعول 


وهو غريت ی لتايس بالمقتضي لا للمقتضى. وقوله: "نقدم" صيغة قعل قاض 
والمعين: وأما الحكم الثابت .عقتضى النص فما لم يعمل يعمل النص فيه إلا بشرط تقدّم ذلك 
الشرط على النص» وهو المقعضى» فإن ذلك الشرط أمر اقتضاه النص لصِحّة ما تناوله؛ 


فما م يعمل إح: أي فشيء لم يعمل النص أي لم يُفد حكمًا إلا بشرط تقدّم ذلك الشيء على النتص.(القمر) 
فان ذلك ع تعليل لشرط التقدّم وليس داحلا ني تعريف المقتضى بالفتح.( (القمر) قال بعض الحشين ههنا: إن 
هذا الكلام م النّوجيه أيضًا دليل لقوله: "إلا بشرط" فلا وجه لتخصيص الشارح له كونه دليلاً لقوله 
المذكور بالتوجيه الثاني؛ فلم يستقم قول 0 59 فيما بعد "فحيئئلٍ يكون" إلخ؟ قلت: بعد تعميق النظر يظهر 
أن في هذا التوجيه الأول لا يحتاج قول المصنف للشه: "إلا بشرط تقدّمه بالإضافة"» كما هو متعيّن في هذه الصورة 
إلى دليل؛ لأن المعرّف حينئدٍ هو المقتضى اسم مفعول» وظاهر أن المقتضى يكون متقدما لا محالة. (السنبلي) 

اقتضاه النص: أي اقتضاء يوحب تقدّم المقتضى على النصء فلا يرد أن اقتضاء النص لا يوحب تقدّم المقتضىء 
فلا يكون قول المصنف رقه: "فإ ذلك أمرًا دليلاً" مطابقًا للمدّعى؟(القمر) بواسطة الاقتضاء: أي اقتضاء النص 
إياه.(القمر) فحينئفٍ يكون إل: لما كان إشارة هذا في قول المصنف رته: "فصار هذا" إلى المقتضى بالفتح؛ فصار 
المعيى فصار هذا أي المقتضى بالفتح مضافا إلى النص المقتضي بالكسر بواسطة المقتضى بالفتح؛ فيلزم كون الشيء 
واسطة لنفسه؟ دفعه الشارح ب بأنه حينئذٍ يكون قول المصنف يللك؛ المقتضى بالفتح .بمعين الاقتضاء بحارًا.(القمر) 
بالإضافة: أي بإضافة لفظ التقدّم إلى الضّمير المحرور الراحع إلى "ما".(القمر) أولى: بل الصواب كما لا يخفى. 
أن يكون الاقتضاء: أي الاقتضاء الواقع في قول المصنف و/ر: "وأمًا الثابت باقتضاء النص".(القمر) 

بمعنى المقتضى: على صيغة اسم المفعول.(القمر) وهو المقتضى: أي ذلك الشرط هو المقتضى اسم المفعول.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع فد بيان اقتضاء النص 
فصار هذا أي الحكم الذي نحن في تعريفه مضافا إلى النَص المقتضي بواسطة المقتضى؛ 
فإن النص المقتضي دال على المقتضىء وهو دال على حكمه؛ فحينئذ يكون قوله: "فإن 
ذلك أمر" دليلاً لقوله: "إلا بشرط تقدّم"؛ ويكون حمل قوله: "فما لم يعمل النص" على 
قوله "وما الثابت" بواسطة قوله: فصار هذاء وإلا فلا ارتباط بينهما. 

وعلامته أن يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره بخلاف امحذوف. يع أن علامة 
القتضى أن لا يتغيّر المقتضي عند ظهوره كقوله: "إن أكلتُ فعبدي حبٌ". فإذا قدّر 
القتضي بأن يقول: "إن أكلت طعامًا" لا يتغير باقي الكلام عن سئته» في اللفظ والمعين؛ 
بخلاف المحذوف إذا قدّر انقطع الكلام عن ستته كما في قوله تعالى: «إوَاسأل القرية4؛ 


ف العبارة > (يوسف: 87) 


فإذا قدّر لفظ "الأهل" ويقال: "واسأل أهل القرية" يتحوّل السؤال عن القرية إلى الأهل؛ 


وهو: أي المقتضى اسم الفعول.(القمر) فحينئلٍ يكون إ: أي فحين التوجيه الثاني يكون إلخ. وفيه أن هذا 
التخصيص ليس في محله؛ فإن قول المصنف .لد.: "فإن ذلك أمر إل" على التوجيه الأول أيضًا دليل لشرط التقدّم 
على ما مرّ مناء فافهم.(القمر) بواسطة قوله إلخ: لأن النص ليس بعامل في الحكم الثابت بالمقتضى اسم المفعول 
إلا بواسطة.(القمر) ارتباط: أن الحكم القّابت بالاقتضاء غير مدلول ما لا يعمل إلح؛ فالمراد بالثابت هو الحكم. 
والمراد بقوله: "ما لا يعمل" هو المقتضى .(الحشي) 
بينهما: أي بين قوله: "فما لم يعمل" إلخ وقوله: "وأما الثابت إلخ".(القمر) وعلامته إل: قال صاحب "الدائر": إن 
امحذوف لما دحل قي تعريف المقتضى واشتبه الفرق بينهماء أزال المصنف يك الاشتباه وبين الفرق بينهما بقوله: 
"وعلامته إل. أقول: إن المحذوف ليس داخلاً في المقتضى» وقد حرج من تعريفه بقوله: "إا بشرط إلخ" على ما 
قد مر فقول المصنف راك "وعلامته إلخ" ليس إلا لزيادة الإيضاح تأمّل.(القمر) 

المذكور: أي الكلام المذكور وهو المقتضي.(القمر) أن لا يتغيّر المقتضي: على صيغة اسم الفاعل عند ظهوره أي 
المقتضى على صيغة اسم المفعول. وهذا لماء إلى أن قول المصنف يث "لا يلغى" معن لا يتغيّر» وضميره راحع 
إلى المذكورء والمراد به المقتضي اسم فاعل؛ فلا تصغ إلى قول من قال: إن قول المصنف بفه: "ولا يلغى عند 
ظهوره" تفسير لقوله: "يصح به المذكور".(القمر) كما في قوله تعالى: أي حاكيًا عن قول إخحوة يوسف انه 
ليعقوب ءل حين أحذ يوسف ءاتلا بنيامين ورجوعهم بدونه إلى أبيهم.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4۸ بيان اقتضاء النص 
ويتغيّر إعراب القرية من النصب إلى الجرّ. ولكن تنتقض القاعدتان بقوله تعالى: لفقا اضرب 


ا 9 ١‏ أي يا موسّى 
بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفجَرَتٌ منه انا عَشْرَةَ عيْنا فإنه إن قدّر قوله: "فضرب فانشقّ الحجر 


)5١ (البقرق]‎ 


فانفجرت" لا يتغيّر الكلام الباقي بتقديره مع أنه حذوف. وبقوله: "أعتق عبدك عني بألف» 
فإنه إن قدّر البيع ويقال: "بع عبدك عتي وكن وكيلي بالإعتاق"» فإنه يتغيّر الكلام حيقدٍ مع 


5 أي الذي هو مقتضى 8 , 

أنه مقتضى؛ لأنه يصير حيئئذٍ مأمورًا بإعتاق عبد الآمر» ويكون قبل ذلك مأمورًا بإعتاق 
عبد المأمور؛ وهذا قيل: إن الفرق بينهما أن المقتضى شرعيّ والحذوف لغويّ وأمثاله. 
E‏ بك أي عقلي مثلا 
ويتغيّر !ل: لأنه قبل الظهور كان منصوبًا بالمفعولية وبعد الظهور صار بحرورًا بالإضافة.(القمر) 

القاعدتان: الأولى أنه لا يقع التغيّر عند ظهور المقتضى. والثانية أنه يقع التغيّر عند ظهور المحذوف.(القمر) 
بقوله تعالى !لخ: هذا نقض للقاعدة الثانية.(القمر) لا يتغيّر الكلام: قال أعظم العلماء أي مولانا عبد السلام 
الأعظمي يلل.: إنه تغيّر الكلام ههنا؛ لأن الانفجار كان مرتبًا على الأمر بالضرب بالعصا قبل الظهور وصار مرّتبا 
على الانشقاق بعد الظهور. وفيه أن مثل هذا التغيير يتحقق في المقتضى أيضًا عند ظهوره» ألا ترى أن الإعتاق 
في المثال المشهور للمقتضى من الشرعيات أي قوله: "أعتق عبدك عني بألف" غير مرب على شيء» وبعد ظهور 
المقتضى إذا قيل: "بع عبدك عني وكن وكيلي بالإعتاق" صار الإعتاق مرّبًا على البيع. كذا قيل» فافهم.(القمر) 
وبقوله: معطوف على قوله "بقوله تعالى إلخ" وهذا نقض للقاعدة الأولى.(القمر) ولهذا: أي لأجل بطلان الفرق 
الذي ذكره المصنّف به بين المقتضى والمحذوف قيل: إن إلخ.(القمر) 

أن المقتضى إخ: اعلم أن كثيرًا من الأصوليين جعلوا المحذوف من المقتضىء وفسّروا المقتضى عا يجعل غير 
المنطوق منطوقًا لفيا لاستطوف شرم أن ا وبعضهم فرّقوا بان احذوف مفهوم يغير إثباته 
المنطوق» والمقتضي مفهوم لا يغيّر إثباته المنطوق إلخ. قال في "التلويح": في هذا الفرق بحثء فإن أريد بوجه 
الفرق بين المحذوف والمقتضى وجود التغير وعدمه فلا تغير في مثل قوله تعالى فضربوا فانفجرت» وقوله تعالى 
حكاية: "فأرسلون" يوسف عب أي أرسلوه فأتاه وقال له: يا يوسفء ومثل هذا كثير في المحذوف. وإن أريد أن 
عدم التغير لازم في المقتضى وليس بلازم في المحذوف لم بميّز الحذوف الذي لا تغير فيه عن المقتضى» كذا لي 
"التلويح". وقال في بعض الحواشي: إن المقصود في المحذوف المعاني المقيدة ال يستفاد من المقدّرات» وق المقتضى 
المعاني الضرورية المطلقة. وقال: هذا عرف صحيح فيهما.(السنبلي) شرعي: أي ثابت شرعًا لا لغة.(القمر) 
لغوي: فان الحذوف هو ما أسقط عن الكلام اختصارًا لدلالة الباقي عليه فكان ثابًا لغة.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4۹ بيان اقتضاء النص 
وقبل: إن المقتضي والمقتضى كلاثما يرادان في الاقتضاء بخلاف الحذوف؛ فإن المراد فيه 


الحذوف لا غير. وبالجملة فالمحذوف في حكم المقدّر لا يخلو عن العبارة والإشارة 
حكم الملفوظ 
والدلالة والاقتضاءء TE,‏ 


ا e‏ بالتحرير للتكفير مقتض للملك وم يذكره. والظاهر أن الأمر بالتحرير هو قوله 
ل ل يه المذكورء فكأنه قال: "فتحرير رقبة مملوكة 


(OY; (التساء‎ . 


900 ثابت e‏ الذي هو ثابت ا وقيل: 2 به قوله: "أعتق عبدك 
ا بالأمر بالتحرير 

زل اح ا إن النظم دال على المقتضى دلالة التسزامية؛ N‏ النظم بدونه بخلاف امحذوف؛ 
إن هناك لفظًا مقدّرًا دالا على معنا وليس التظم دال عليه إلا أن ذلك اللفظ يفهم بالقرينة الدالة. وهذا المقذر 
كالملفوظ في العموم والخصوص وغيرها.(القمسر) كلاثما يرادان إلخ: كما في قوله: "أعتق عبدك عنّي بألف" 
يكون الإعتاق والتمليك مقصودين للآمر.«القمر) لا غير: أي لا الو كما في قوله تعالى: #واسْأل القرية4 
(يوسف:؟4) فإن المراد في السؤال هو الأهل دون القرية. ولقائل أن يقول: إن هذا لمن هايا خطع لرا ألا ترى 
أن المحذوف قد يكون مرادًا مع الد كور كمااق قوله تعالى: لفقلا اضرب بعضًا! ك الحجر»ه . البقرة: ٠‏ ) (القمر) 
وبالجملة ا دفع دحل مقذر تقريره: أن المحذوف نّا حرج من المقتضى فقد وجد قسم حامس سوى الأربعة 
المذكورة» ولم يقل به أحد.(القمر) لا خلو: أي في الدلالة على المععئ.(القمر) 

وليس قسمًا إل: فإن مرادنا باللفظ الدّال على المع في مورد القسمة اللفظ إِمّا حقيقة أو تقديرًاء والحذوف 
لفظ تقديرًا .(القمر) قسمًا خارجا إلخ: ليلزم كون الأقسام خمسة» ومن ذهب إلى هذا فقد وهم وهما باطلا؛ 
نادنا باللفظ الدال على الع في مورد القسمة اللفظ ما حقيقة وما تقديراء فكل ما هو محذوف وإن كان 
عن ملفوظ لک كانت له فإنّه في حكم الملفوظ, فيكون اللّفظ المنطوق دالا على اللفظ المحذوفء ثم اللفظ دل 
امحذوف على معناه بأحد هذه الأقسام الأربع؛ فالدلالة المنقسمة علي الأربع دلالة اللفظ على المع أمّا دلالة 
اللفظ على لفظ آحر؛ فليس من باب دلالة اللفظ على معئ» فافهم. هذا ملخّص ما في "التوضيح". 

وم يذكره: أي لم يذكر الله تعالى الملك. [فتح الغفار ۲۳۲] 

والظاهر !لخ: فإن إيراد المثال من النصوص أولى.(القمر) مقتضى: قيل: إن كون أصل للتصرّفات من الإعتاق 
وغيره» والأصل لا يثبت اقتضاءء فتأمّل فيه.(القمر) أعتق عبدك: أي عن كفارة يميني مثلاً. (القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع f۰‏ بيان اقتضاء النص 
عي بألف"؛ فإنه يقتضي معن البيع فكأنه قال: "بع عبدك عي وكن وكيلي بالإعتاق"» فلما 
ثبت البيع اقتضاء" فلا يشتر DEE‏ 
خيار الرؤية والعيب والشرط» بل يشترط فيه شرائط الإعتاق من كون الآمر مكلفًا أهلاً 
للإعتاق؛ فلا يصح من الصبي والحنون. وعلى هذا يقول أبو يوسف للك.: لو قال: "أعتق 
عبدك عنّي" بغير ذكر "الألف"» فإنه يقتضي الهبة كما أن الأول اقتضى البيع. ويستغني هذه 
لهبة عن القبض كما استغين البيع عن الإيجاب والقبول» بل أولى؛ لأن و 
والقبول ركنء فلمًا احتمل الركن السقوط فالشرط أولى. ولكنا نقول: إن الإيجاب والقبول فى 
البيع تما يحتمل السقوط كما في التعاطي» بخلاف القبض ف الحبة» فإنه لا يحتمل السقوط بحال. 


الثابت منه كالثابت بدلالة النص إلا عند المعارضة, أي هما سواء في إيجاب الحكم 


المي لخ: إذ الأمر بالإعتاق يترتكب على التمليك من المأمور بالبيع للآمر؛ إذ لا عتق فيما لا علكه.(القمر) 
و كن و ديني إخ: فإن أعتق المخاطب كان هذا الإعتاق من الآمرء ويتأدّى كفارته» ويكون الولاء له» ويجب 
الألف 95-0 حيار الرؤية !خ: حيار الرؤية: حيار يثبت للمشتري لا للبائع إذا رأى مبيعًا لم يره وقت 
الشراء. وخيار العيب: خيار يثبت بظهور العيب في المبيع أو في الشمن. وخيار الشرط: خيار يثبت إلى ثلاثة أيام 
بالشرط وتراضي البائع والمشتري. والتفصيل في الفقه.(القمر) 

فلا يصح: أي هذا الأمر من الصبي والمحنون؛ فإفما ليسا بأهلين للإعتاق.(القمر) الصبي: وأيضًا لا يصح من 
المأذون بالتجارة؛ لأنه ليس أهلا للإعتاق وإن كان مكلفا.(المحشي) ويستغني هذه الهبة: أي الاقتضائية عن 
القبض» فلو أعتق المخاطب كان هذا الإعتاق من الآمرء ويتأدّى كفارته؛ فيكون الولاء له؛ لأنّه صار مالكًا بالهبة 
وإن لم يقبض» هذا عند أبي يوسف يلك. وعند الإمام دنك يكون هذا الإعتاق من المأمورء ولا يتأدى كفارة 
الآمرء ويكون الولاء للمأمور؛ فإنه ما ثبت ملك الآمر لعدم تحقق القبض وهو شرط الملك في الهبة.(القمر) 

بل أولى: أي بل الحبة أولى من البيع.(القمر) كما في التعاطي: بأن يتفقا على الثمن» ثم يأخذ المشتري المتاع 
ويذهب برضا صاحبه من غير دفع الثمن» أو يدفع المشتري الثمن للبائع» ثمّ يذهب من غير تسليم المبيع؛ فالبيع 
لازم على الصحيح. وهذا فيما ثمنه غير معلوم. أمّا الخبز واللحم فلا يحتاج فيه إلى بيان الثمن. كذا قي "رد 
الحتار" والتعاطي هو التناول. كذا في "القاموس".(القمر) أي هما: أي دلالة النص واقتضاء النص.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع ۳۱ بيان اقتضاء النص 
القطعي إلا أنه يترجّح الدلالة على الاقتضاء عند المعارضة. 

مثاله: قوله عن لعائشة كتها: "حتيه ثمّ اقرصيه» ثم اغسليه بالماء".* فَإِنّه يدل باقتضاء 
النصّ على أن لا يجوز غسل التحس بغير الماء من المائعات؛ لأنه لمّا أوجب العّسل بالماء 
فيقتضي صححّته أن لا يجوز بغير الماءء ولكنّه بعينه يدل بدلالة النص على أله يجوز غسله 
بالمائعات» وذلك؛ لأن المعيئ المأحوذ منه الذي يعرفه كل أحد هو التطهير» وذلك يحصل 
فنا تيم اله تر أن ان اق القت الشف رابتعال الاي ف أن 


ف الماء 


القصود وهو إزالة النجاسة عا ع ا فتر جحت الدلالة على الاقتضاء. 


يترجّح الدلالة !لخ: لثبوت الدلالة بالمعئ لغة فكان ثابنًا من كل وجه. والمقتضى إِنّما يغبت به شرعًا للحاجة إلى إثبات 
الحكم؛ فكان ضرورياء فصار ثابئًا من وحه دون وجه كذا قيل. ولمّا كانت الإشارة مرححة على الدلالة؛ فصارت 
مرجّحة على الاقتضاء أيضاء كذا قالوا. وفيه: أن المقتضى يتوقف عليه مدلول النظم فيبطلانه ييطل مدلول النظمء 
بخلاف الثابت بالإشارة فإنه ببطلانه لا ييطل مدلول النظم؛ فصار الثابت بالاقتضاء أولى من الثابت بالإشارة.(القمر) 
مثاله: أي مثال التعارض بين الدلالة والاقتضاء مع ترحيح الدلالة.(القمر) حتيه !خ: روى الترمذي عن أسماء 
ابنة أبي بكر الصديق كد أن امرأة سألت البي #5 عن الثوب يصيبه الدّم من الحيضة؟ فقال رسول الله 5: 
حُتيهه ثم اقرصيه بالماء ثم رشي وصلي فيه. "والحت: الحك". حتيه أي حكيه. والقرص "الدّلك بأطراف 
الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حي ذهب أثره". وقال الخطابي: أصل القرص أن تقبض أصبعين على 
الشيءء ثم تغمزه غمرًا جيدًا. ورّشّيه أي صي عليه الماء. بالماء: لأنه لو جاز بغير الماء لاكتفى بقوله: "فاغسليه" 
ولا حاحة إلى قوله: "بالماء" بل يكون حشوًا.(المحشي) جمما: أي بالماء وبغيره من المائعات.(القمر) 

“غريب بهذا اللفظ. كذا قال الزيلعي في شرح "الهداية".[إشراق الأبصار: ]١ ٤‏ 

وأحرج البخاري في "صحيحه" رقم: ۱ باب غسل دم المحيض» عن أسماء بنت أبي بكر تر انها قالت: 
نألت اشر اة سول :ا فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثُوبا الدم من الحيضة كيف تصنم؟ 
نقال رسول الله ڪل : إذا أصاب ثوب إحداكنٌ الدّم من الحيضة فلتقرصه» ثم لتنضحه عاءء ثم لتصلي فيه. وأخرج 
اترمذي رقم: ۸ باب ما جاء في غسل دم الحيض من التوب» عن أسماء بنت أبي بكر م أ امرأة سألت 
لبي ك عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة؟ فقال رسول الله 3#: حُتيه ثم اقرصيه بالماءء ثم رشيه» وصلي فيه. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4Y‏ بيان اقتضاء النص 
وما قيل: من أن مثاله لم يوحد في النصوص فإِنْما هو من قلة التتبّع. 

ولا عموم له عندنا؛ لأن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ» والمقتضى معن 
لا لفظ. وعند الشافعي ت يجري فيه العموم والخصوص؛ لأنه عنده كامحذوف الذي 
يقدر. ا لم من الأحكام. ولا يقال: إن 


أي ف العبارة 


قوله: "أعتق عبيدك عني" ية يقتضي البيع وهو عام للعبيد كلهم؟ لأنا نقول: إنه في معنى "بم 
عبيدك عبن ثم كن و كيلي بإعتاقهم'» فالعبيد مذكور صريح ف العبارة؛ ولهذا يكون عاما. 
حى اذا قال: ا أكلت فعبدي حر ونوى فعا مادقا دود طعام وخ وا رك ا 


وما قيل !خ: قال في "الدائر": ومثال التعارض بين الثابت بالاقتضاء والثابت بالدلالة لم أجده.(القمر) 

ولا عموم له !خ: أي ليس للمقتضى اسم المفعول عموم يكون في الألفاظ العامة حي يجري فروع العموم من 
التخصيص والاستثناء بأن يعتبر المقتضى عاماء ثم خصّص بالمخصّص أو يستثئ منه؛ لأن المقتضى يعتبر لتصحيح 
مدلول الكلام فلا يزيد ولا ينتقص بل يعتبر بقدر الضرورة.(القمر) 

لأن لعموم إل: ولأن الضرورة ترتفع بإثبات فرد فلا دلالة على إثبات ما ورائه فيبقى على عدمه الأصلي 
ممنزلة المسكوت عنه. ومعئن العموم المنفي في المقتضى» » أنه إذا كان تحته أفراد يحب إثبات جميعها جرء ونسب 
القول بعموم المقتضى إلى الشافعي ت قال في "التلويح" و"التحقيق" : أن لا عموم له عنده أيضًا بمعين أنه 
لا يصح تقدير الجميع» بل ايقدر واعد بدليل. فد ای ا عرز ييه عفان دون ظعام و قو "إن أكلت 
فعبدي حر" تخصيصا للعام أعينٍ النكرة الواقعة في سياق الشرط؛ لأن المعن لا آكل طعاماء وعند أبي حنيفة بت 
لا يحوز؛ لأنّه ليس بعام فلا يقبل التحصيص. ولا حلاف في مول الحكم وشيوعه لكل طعام» بل الشيوع عند 
أبي حنيفة ت أ وكد» لكنه مبيّ على وجود الحلوف عليه في كل صورة لا على عموم المقتضى.(السنبلي) 

لأن العموم والخصوص إل: أشار الشارح ته بزيادة لفظ الخصوص إلى أن الخلاف بيننا وبين الشافعي ين 
في جريان الخصوص في المقتضى كالخلاف بيننا وبينهم في جريان العموم» فنحن لا نقول بجريانهما فيه وهو يقول 
بحريافهما فيه. ولم يتعرض المصنف بت لذلك؛ لأن ذلك مبيّ على هذاء فإن المخصوص فرع العموم؛ إذ هو قصر 
العام على بعض مسمياته بدليل مستقل موصول. لا لفظ: أي لا حقيقة ولا تقديرًا.(القمر) 

5 معنى: وإتما المقتضى هو البيع دون العبيد.(انحشي) حتى إذا قال إلخ: تفريع لمسألة فرعيّة خلافية على أصل 
كلىَ خلافي» وهو عموم المقتضى عند الشافعي يلك وعدمه عندنا.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع EF‏ بيان اقتضاء النص 
لا يصدّق عندنا لا ديانة ولا قضاء؛ لأن طعامًا إنما ينشأ من اقتضاء الأكل؛ لاه لا يكون 
بدون المأكول؛ فلا يكون عاماء فلا يقبل التخصيص. وأما حنثه بكل طعام؛ فإنما 
هو لوجود ماهية الأكل, لا لأن الطعام عام. وإن قال: "إن أكلت طعامًاء أولا آكل 
اكلا" يحنث بكل طعام ويصدّق في نية التخصيص؛ لأنه ملفوظ حينئدٍء ولكن إيراد هذا 
المثال على قول من يشترط في المقتضى أن يكون شرعيًا مشكل؛ لأنه عقليّء والأولى أن 
يقال: إن المقتضى ما يكون شرعيًا أو عقليًاء وانمحذوف ما يكون لغويًا. 

وكذا إذا قال: أنت طالق أو طلقتك" ونوى حل لا يصح تفريع آخر على عدم کون 


القتضى عامًا؛ وذلك لأن قوله: "أنت طالق أو طلقتك" خبر» وهو لا يصح إلا أن يسبق 


لا يصدق عندنا إخ: وعند الشافعي ست يصدّق ديانة» فإن الطعام عام لكونه نكرة في سياق الشرطء وهو في 
الع في سياق النفي؛ فان المع لا آكل طعامًاء ومقدّر في نظم الكلام والمقدّر كالملفوظ, فيصح التخصيص أيضًا 
بإرادة بعض المأكولات لكنّه لمّا كانت هذه الإرادة حلاف الظاهر؛ إذ الظاهر هو العموم فلا يصدّق قضاءً.(القمر) 
من اقتضاء الأكل إلخ: أي بقصد المتكلم ولحاظه ولا بتقديره في نظم الكلام.(القمر) 

فلا يقبل التخصيص: أي ببعض المأكولات؛ فإن التخصيص فرع الإرادةء ولا إرادة ههنا.(القمر) 

راا حنثه إلح: دفع دحل مقدّر تقريره: أله لو لم يكن المقتضى أي الطعام عامًا فلم قلتم بلزوم الحنث بكل طعام؟(القمر) 
لرجود ماهية الأكل: ألا ترى أنه لو تصوّر الأكل بدون الطعام يحصل الحنث أيضًا .(القمر) 

في نية التخصيص: أي ببعض الطّعام والأكل.(القمر) مشكل إلخ: وتوجيه رفع الإشكال أن الصّحّة الشرعية 
موقوفة على الصحة العقلية وهي على المقنضى؛ فيكون صحّة الحلف على الأكل شرعًا موقوفة على اعتبار 
الأكول.(السنبلي) لأنه عقلي: فإن افتقار الأكل إلى الطعام يعرفه من لا يعرف الشرع أيضّاء وقد يجاب عن 
الإشكال بان العقل حجّة من الحجج الشرعية» فالثابت بالعقل أيضًا شرعي؛ فيصم إيراد هذا المثال؛ فتأمّل» وبأن 
نطوق حرمة الأكل وهي لا تتحقق شرعًا بدون حرمة فرد من أفراد الطعام فيتحقق الاقتضاء شرعًا.(القمر) 

ا يكون شرعيًا أو عقليًا إلخ: أي يعتبر ضرورة تصحيح الكلام شرعًا أو عمّلاً.القمر) 

خبر: أي تكون المرأة طالقة وتطليق الزوج إياها. والحاصل أنا نقول بخبرية هذا القول وأمثاله من صيغ العقود 
بالفسوخ كبعت وأعتقت وغيرهماء وعدم طريان النقل عليها فلابدٌ مض أن يقدر المقتضى المحكي عنه» حى يكون 
هذه الصيغ ! إخبارًا عنه. ووافقنا المالكية والحنابلة» وأمّا الشافعية فقالوا: إن هذه الصيغ كانت قي الأصل إحبارًا م = 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4 بيان اقتضاء النص 


عليه طلاق من جانب الزوج ليكون هذا حبرا عنه» ولم يسبق الطلاق ,منه ف الواقع 


ر الطلاق السابق 57 


فلضرورة تصحيح الكلام وضلقة قدرنا أن 5 17 إخبار منه» 
فكأنه قال في الأوّل: "أنت طالقء لأني طلقتك قبل هذا". والطلاق المفهوم بحسب اللغة في 
ضمن قوله: "أنت طالق" هو الطلاق الذي هو وصف المرأة لا التطليق الذي هو فعل 
الزوج» فلا يكون هذا إلا اقتضاءء فلا تصح فيه نية الثلاث والاثنين. وأمّا قوله: "طلقتك' 
فهو وإن كان دالا على التطليق الذي هو ذ فعل المتكلم لكنّه دال على مصدر ماض لا على 


أي لغة لا اقتضاع 


مصدر حادث في الحال. فالمصدر الحادث لا يث ثبت إلا اقتضاءً من الشر ع؛ فلم تصح فيه نية 


في الحال 


اثنين والثلاث. وقال الشافعي رنه : يقع ما نوى من الثلاث أو الاثنين؛ لأنه يدل على الطلاق؛ 


= نقلت شرعًا إلى الإنشائية؛ فيتحقق بها العقود والفسوخ ولا حكي عنه لها؛ فليس ههنا اقتضاء أصلء كذا قال 
بحر العلوم مولانا عبد العلي ملك. وأمّا ما وقع في كلام الحنفية من أن هذه الصيغ إنشاءات شرعًا فليس معناه أنّها 
نقلت من الخبرية إلى الإنشائية في الشرع» بل معناه أن صحّة مدلولات هذه الألفاظ الخبرية تتوقف على ثبوت هذه 
الأمور من جهة المتكلم فلتصحيح هذه الصيغ يعتبر الشارع هذه الأمور من جهة المتكلم بطريق الاقتضاء؛ فهذه 
الأمور لمًا لم تكن ثابتة وقد ثبتت لتصحيح هذه الصيغ ميت هذه الصيغ إنشاءات هذه الأمورء فتأمّل. 

والطلاق المفهوم إلخ: دفع دحل مقدّرء تقريره: أن الطلاق مصدر الطالق» فالطالق يدل عليه لغة لا اقتضاء ج ( 
فلا يكون هذا: أي ثبوت التطليق من الزوج إلا اقتضاءً» فإن اتصاف المرأة بالطلاق يتوقف شرعًا على تطليق 
الزوج إياها.«القمر) فلا تصح !إلخ: فان التطليق الواحد يكفي لتصحيح الكلام» والزائد فضل فلا يعتبر في 
المقتضى. وقال بحر العلوم مولانا عبد العلي يلك: إِنّي لا أفهمه؛ لأن القائل لمّا نوى الطلقات الثلاث فصار هذا 
القول خبرا عن إيقاع الطلقات الثلاث فلتصيح هذا القول لاب أن يعتبر الطلقات الثلاث» فكأنه أوقع الطلقات 
الثلاث أولاء وعقد القلب ما ثم حكي عنها يبهذا القول. 

وأمَا قوله طلقتك إلخ: دفع سؤال» تقريره: أن المفهوم من الطلاق التعليق الذي هو فعل الزوج؛ لأن قوله: 
"طلقتك" هناك مقدّر؛ فلا حاحة إلى الاقتضاء؛ لأن الدلالة عليه من حيث اللغة لا من حيث الشر ع؟ فأحاب بأنه 
لا يستقيم؛ لأن قوله: "طلقتك" وإن دل على المصدر أي التطليق لكنه ماض ولا يكفي؛ فإن الضروري ههنا 
المصدر الحادث وهو لا يثبت إلا اقتضاءً من الشر ع» فافهم.(السنبلي) ِل اقتضاء: لملا يلغو هذا الكلام. (القمر) 


بیان أقسام التقسيم الرابع {o‏ بيان اقتضاء النص 
فتعمل نيته فيه بخلاف قوله: "طلقي نفسك وأنت بائن" على اختلاف التخريج؛ يعن 
تخريج "طلقي نفسك" في صحّة الثلاث على حدةء وتخريج "أنت بائن" فيها على حدة. ما 


صحة نية الثللاث 


تخريج "طلقي نفسك' ار او ا رح ا 


أي لا اقتضاء أي المصدر 


ويحتمل. الثلاث عند النية فهو ليس .عقتضى حت لم يجر فيه العموم وأمًا تخريج ' نت بائن' 

فهو أن البينونة نوعان: غليظة وخفيفةء فإذا نوى الغليظة وهو الثلاث فقد نوى أحد 
محتمليه فتصح» ولا يكون هذا من العموم في شيء. ولا يتصوّر مثل هذا في "طلقي 
نفسك"؛ لأن الطلاق إنما يشتمل على الأفراد من الواحد والاثنين والثلاثة» لا على نوعي 


حة التلاث: أي في صحة نة الثلاث.(القمر) أمر: أي للتفويض وليس بخبر. ويحتمل ا فإن الثلاث 
كلّ الجنس فهو واحد حكمي.(القمر) حتى لم يجر فيه العموم !لخ: تفريع على المنفي؛ أي لو كان هذا مقتضئٌ 
م يحر فيه العموم» بل الدلالة فيه على المصدر لغةء فيجري فيه العموم.(السنبلي) 
راما تخريج إلخ: هذا دفع دحل مقدّر, تقريره: أنكم قلتم: إن المصدر الذي يقبت من المتكلم إنشاء أمر شرعي 
ا لغوي؛ فيكون ثابًا اقتضاءً؛ فلا تصلح فيه نية الثلاث؛ فكذلك ثبوت البينونة من المتكلم بقوله: "أنت بائن" أمر 
شرعي أيضًا؛ فينبغي أن لا تصمّ فيه نية الثلاث أيضًا؟ وخلاصة الرد: إا سلمنا أن البينونة ثابتة بطريق الاقتضاى 
كن البينونة من حيث هي مشتركة بين الخفيفة -وهي الي يمكن رفعها- والغليظة هي اليّ لا كن رفعهاء وهي 
ay‏ ل a‏ وكذلك نية أحد النوعين.(الستبلي) 
نيو أن البينونة اج :ب يعن أن قوله: "أنت بائن" حبر عن البينونة؛ فلاب له من المحكيّ عنه سابقاء فإذا نوى البينونة 
ا وتتوقف على الطلقات الثلاث» كان هذا الكلام حبرا وحكاية عنها؛ فيقع الطلقات الثلاث.(القمر) 
نرعان: هذا إذا كان لفظ البينونة موضوعًا للمعين العام الذي هو الجنسء وأَمّا إذا كان لفظ البينونة موضوعًا لكل 
بن البينونتين على حدة كان مشتركاء فعلى كل تقدير ليس نية البينونة الغليظة من قبيل عموم المقتضى» بل هو من 
نيل تعيين أحد نوعي الحنس أو أحد معن المشترك وهذا جائز.(القمر) غليظة: وهو ما لا يمكن رفعه.(القمر) 
رخفيفة: وهو ما بمكن رفعه.(القمر) مثل هذا: أي مثل هذا التخريج الذي في "أنت بائن".(القمر) 
با يشتمل !لخ: أي لا احتلاف ف الطلاق إلا بالعدد.(القمر) لا على نوعي م إن لا يمكن أن يقال: إن الطلاق 
رع على ما يمكن رفعه وعلى ما لا يمكن رفعه؛ فإ الطلاق لا يمكن رفعه أصلء كذا في "التوضيح". وههنا بحث؛ فَإنّه 
نكن تنويع الطلاق إلى ما يوحب الخفة وإلى ما يوجب الغلظء وحينئذٍ يمكن إرادة أحد نوعي الجنسء فتأمّل.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4۳٦‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
الغليظة والخفيفة عرفا. وقيل: معن قوله: "على احتلاف التخريج" أن يد على حدة 
وتخريج الشافعي ك على حدة. فتخريجنا هو ما بيّناء وتخريج الشافعي بل ك.: هو أن كل 
ذلك مقتضى» ويجري فيه العموم؛ فتصح فيه نية الثلاث 
نم لما كانت تمسّكات أبي حنيفة يلك منحصرة قي الأربع أعبنٍ العبارة والإشارة 
والدلالة والاقتضاء. وكان من سواه من العلماء کون بو حوه أخر اشا سوق 
هذه» أورد المصنف ينك فصلا بعد ذلك لتحقيقها وبيان فسادهاء فقال: 
أي الأربعة الوجوه الأخر 

[فصل في ذكر الوجوه الفاسدة] 
التنصيص ن على :ا لشيء باسمه العلم يدل على الخصوص عند البعض. هذا وحه أول من 
الوحوه الفاسدة» أي الحكم على العلم يدل على نفيه عن غيره عند البعض. والمراد 
بالعلم ههنا: هو اللفظ الدال على الذات دون الصفة سواء كان علمًا أو اسم جنس 
وبالبعض هو بعض الأشعرية والحنابلة. ويسمى هذا مفهوم اللقب عندهم. . والأصا 98 

أي التنصيص على الشيء 

ف أن اك اللفظ إِمّا أن اللفظء وهو المنطو ق ألا وه ١‏ 
من يفهم من صريح وهو المنطوق أولاء وهو المفهوم. 
فتخريجنا: أي في صحّة نية الثلاث في "طلقي نفسك وأنت بائن".(القمر) يدل: أي لغة أو عرفا شائعًا على احتلاف 
القولين.(القمر) عند البعض: أي الذين لا اعتداد لهم.(القمر) يدل على نفيه: فيه إيماء إلى أن المراد من قول الصنف + 
الخصوص في قول المصنف ت "على الخصوص" نفي الحكم عن الغير» وليس المراد منه الوضع لمعن واحد كما هر 
معتبر في تعريف الخاص على ما مَّر؛ لأنه ليس مما نحن بصدده ههنا.(القمر) والمراد بالعلم إلخ: هذا دفع دحل 
مقدّر» وتقريره: أن المراد بالعلّم هو الذي يعتبر عند النحويّين فلا يصح تمثيله بالماءء لأنْ الماء في هذه العبارة ليست 
بعلم كما هو ظاهر؟ فأراد الشارح يلل الجواب بمذا الكلام بأن المراد بالعلم ههنا هو اللفظ الدّال إل وهو صادق 
على لفظ الماء أيضًا وإن كان اسم حنس.(السنبلي) أو اسم جنس: كالماء في الحديث الآ في المتن.(القمر) 
والحنابلة: معطوف على الأشعريّة.(القمر) إِمَا أن يفهم !لخ: يدل عليه اللفظ في محل النطق.(القمر) 
وهو المنطوق: وقسموا المنطوق إلى صريح وهو المدلول مطابقة أو تضمتًاء وغير صريح وهو المدلول التزامًا. (القمر) 
أولا: أي لا يفهم من صريح اللفظ» بل يدل اللفظ عليه لا في محل النطق. (القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع ۴۷ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
والمفهوم نوعان: مفهوم موافقة: وهو أن يفهم من اللفظ حال المسكوت عنه على وفق 
المنطوق. ومفهوم مخالفة: وهو أن يفهم منه حاله خلاف ما فهم من المنطوق» وهو إن فهم 
من اسم العلم سمّي مفهوم اللقب» وإن فهم من الشرط أو الوصف ممّي مفهوم الشرط أو 
الوصف على ما سيأق» ركهم شترطوا أن لا تظهر أولوية ر عنه 0 مساواته 


بعض الاشعرية والحنايلة 


للمنطوق› ولا يخرج راج العادة) ولا يكون لسؤال أو حادثة ولا لكشف أو مدح 


أي قضية وواقعة 


أو ذم ولا يفيد فائدة أخرى» فحينئفٍ يتعين النفى عما عداه كقوله عام : الماء من الماء* 


على وفق المنطوق: أي ق الإثبات والنفي.(القمر) وإن فهم !إل: وإن فهم من اسم العدد سمي مفهوم العدد, 
وهو نفي الحكم الثابت لعدد معين عمًا زاد عليه» وإن فهم E UES‏ 
الغاية» وإن فهم من تقديم ما حقه التأحير كتقديم المفعول على الفعل مي مفهوم الحصر.(القمر) 

ولكتهم: أي الأشعريّة اشترطواء أي ف مفهوم المخالفة أن لا تظهر إل فإنه لو كان المسكوت عنه مساويًا للمنطوق 
أو أولى منه فحينئنٍ يكون حاله على وفق المنطوق بدلالة النص أو بالقياس لا على خحلافه كحرمة الضربء فإنه أولى 
بالنسبة إلى حرمة التأفيف» وكثبوت الرحم في الزاني بدلالة نص ورد في ماعز ل ل 6 
ولا 2 إل خ: أي لا جرج الكلام ترج العادة) فإنه' لو خترج رج العادة كبا ي قوله تعالى: 8ه ريائفة لك 
في جو لم فا لد أ لاب تود في ححرالروج فجي هذا ليد أبس اعراج ما دد م 
حكم المنطوق.(القمر) ولا يكون إلخ: فإنه لو كان الكلام حوابًا لسؤال أو لوقوع حادثة كما إذا سئل عن 
وحوب الزكاة في الحلىّ مثلًا؟ فأحاب عن السؤال» أو قال بناء على وقوع الحادثة إن في الحليّ زكاة فليس الغرض 
منه إخراج ما عداه. ولا لكشف إل: لخ: فإنه لو كان التنصيص باسم العلم للكشف والإيضاح أو للمدح أو للدم 
كنال اقاب لعا الماح ول تع لا بكرن ا لنفي الحكم عمًا عداه.(القمر) أو مدح اخ: [كقوله تعالى: 
إن الأبرار لفي نعيم ب (الانفطار:7١)‏ أو ذم م كقوله تعالى: وان الْفجَار في جخحيم ته (الانفطار 0 

فائدة أخرى: كالتلذذ بذكر اسم العلّم.(القمر) فحينئبٍ: أي حين تحقق هذه الشرائط.(القمر) 

*أخرحه مسلم في "صحيحه" رقم: *54» باب إِنّما الماء من الماء» وأبو داود رقم: »1١17‏ باب قي الإكسالء 
وأحمد في "مسنده" رقم: ١١771‏ عن أبي سعيد الخدري شد والنسائي رقم: ١59‏ باب الذي يحتلم ولا يرى 
الماع والترمذي رقم: ٠ع‏ باب ما جاء أن الماء من الما وابن ماجه رقم: ۷ باب الماء من الماع وأحمد في 
'مسنده" رقم 257771 عن أب أيوب ود. 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4۴۸ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 

فالماء الأوّل الغسل والماء الثاني المى. 

ولا كان معناه الغسل من المنّ فهم الأنصار عدم وحوب الاغتسال بالإكسال لعدم الما 

وهو إخراج الذكر قبل الإنزال» وهم كانوا أهل اللسانء فلو لم يدل على النفي عم 

عداه لما فهموا ذلك. 

وعندنا لا يدل عليه أي على النفي عمًا عداه؛ وإلا يلزم الكفر والكذب في قوله: محمد 

رسول الله كل لأنه يلزم أن لا يكون غير محمّد ين رسولاً وذلك كفر وكذب. 
سواء كان مقرونًا بالعدد أو لم يكن. هو الصحيح. فيه رد على من فرق بينهما وقال: إن كان 


أي التنصيص باسم العلم 
مقرونًا بالعدد» نحو قوله عاتة: "حمس من الفواسق يقتلن في الحل واللرم: الجداءة والفأرة» 


الغسل: أو ما يقوم مقامه كالتيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء.(القمر) 

فهم الأنصار: أي أنصار البي كك وهم أهل المدينة عرفاء فإفهم الذين آووا ونصروا.(القمر) 

إخراج الذكر ! خ: أقول: لا دحل للإحراج في الإكسالء بل هو الإيلاج من غير إنزال» على ما في "التحقيق". 
وف الصراح: "أكسل الرحل في الجماع" إذا خالط أهله ولم ينزل.(القمر) 

على النفي عمًا عداه إل: ففي هذا الكلام دلالة على عدم وجوب الغسل بالإكسال بطريق مفهوم المخالفة؛ لأن 
شرائطه وهو عدم ظهور أولوية المسكوت عنه وعدم خروجه مخرج العادة» وعدم كونه للسؤال وغيرها الي ذكرت 
في الكتاب ومرّت أمثلتها نّم في حاشية "قمر الأقمار" موجودة» فافهم.(السنبلي) 

لا یدل ا لن اسم العلّم لما صار محكومًا عليه صار ركنا من الكلام. وذكره من الضروريات فليس ذكره 
لنفي الحكم عمًا عداه.(القمر) في قوله محمّد رسول الله إلخ: وكذلك يلرم الكذب في قول القائل: "زيد 
موجود"؛ لأنه يلزم أن لا يكون غير زيد موجودًاء وهو كما ترى باطل» بل كفر لوجود الباري تعالى.(القمر) 
لأنه يلزم إخ: أقول للخصم: أن بمنع هذا اللزوم ويقول: إن التصديق برسالة محمّد 4 والتصديق بما جاء به 
تصديق برسالة الرسل الآحرين» فإن من جملة ما جاء به رسالة غيره من الرسل عليِلا فرسالة سائر الرسل علتلا 
منطوق قوله: "محمد رسول الله" أو مفهوم موافقة.(القمر) وكذب: لعدم مطابقته للواقع.(القمر) 

على من فرق بينهما: أي بين المقرون بالعدد وغير المقرون به» وهو بعض الشافعيّة والطحاوي من الحنفية.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4۹ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
والكلب العقور» والحية والعقرب",* فحينئل يدل غل النفي عمًا عداه ألبتة» وإ لبطل 
فائدة العدد. وعندنا وجه التتخصيص به زيادة اهتمامه والاعتناء نخان ونحخو ذلك» ولكن 


ای بالعدد 


أفتى المتأحرون بأنه في الروايات يدل على النفي عمًا عداه دون المخاطبات كما قال 
ای ف إن قوله في الكتاب: "حاز الوضوء من الجانب الآخر" إشارة إلى أنه 


يتنجس موضع الوقو ع» ومثل هذا في كتابه كثير. وما يو مه كلامهم من النفي عما عداه في 
بعض الاستدلالاات» فكل ذلك مؤول بتأويلات» فتنبه له. 
لأن النص لم يتناوله فكيف يوحب نفيًا أو إثباا» أي لا يدل على المسكوت عنه أصلاً 


ولكن أفتى إل: لما قال المصتف ينك سابقا: إن التنصيص باسم العلّم لا يدل على النفي عمًا عدا فتوهّم أن 
هذه قاعدة عامة قي الروايات الفقهية المخاطبات أي النصوص الشرعية» فدفعه الشارح ية بقوله: ولكن أفى 
التأحرون بأنه في الروايات يدل على التفي إلخ. وقال أعظم العلماء مولانا عبد السلا الأعظمي للله: ونحن لا ندري 
الفرق بين الروايات وغيرها؛ لأنه إن 57 الدلالة على نفي ما عداه فيطرد» وإلا فلا يوجد أصلاء بل الحق أن 
فهم النفي ف الروايات بقرينة حارجية من الأصل أو السكوت في موضع البيان .(القمر) 

كما قال: مثال روايات تذل على النفى.عمًا غذاه. لشي إن قوله في الكتاب إخ: : قال صاحب الكتاب: 
والغدير العظيم الذي لا يتحرّك 0 طرفيه بتحريك طرفه الآخر إذا وقعت ا حانبيه جاز الوضوء 
من الجانب الآخر.(القمر) في الكتاب: إذا وقع النجس في حانبه.(احشي) لم يتناوله: أي غير المنصوص قيل: إن 
كان المراد بعدم تناول النص للمسكوت عدم كرون السكرت معطو نا و سا لكنّه لا يفيد؛ لأن الخصم 
يقول بنفي حكم المنطوق عن المسكوت بطريق مفهوم المخالفة» وإن كان المراد به عدم دلالة النص على 
المسكوت بوجه مّاء كما أشار الشارح يك بقوله: أي لا يدل إل فهو ممنوع؛ فإن الخصم يقول: إن التمن ييل 
على المسكوت ,مفهوم المخالفةء تأمّل.(القمر) فكيف !خ: استفهام إنكاري أي لا يوجب الحكم إله.(القمر) 
"أحرجه البخاري في "صحيحه" رقم: 71١77‏ باب حمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» ومسلم رقم: 
٣. ۸‏ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» والنسائي رقم: ۲۸۸١‏ باب ما يقتل في 
الحرم من الدواب» والترمذي رقم: ۸۳۷ باب ما يقتل الحرم من الدواب» وابن ماحه رقم: 23٠041‏ باب ما 
يقتل الحرم عن عائشة حر عن البي ك قال: حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة 
والكلب الور والحدأة. وأحرج أبو داود رقم: ۷٤۱۸ء‏ باب ما يقتل الحرم من الدوابً عن أبي هريرة أن 
رسول الله 5 قال: حمس قتلهنّ حلال في الحرم: الحيّة» والعقرب والحدأة» والفأرة» والكلب العقور. 


بيان أقسام التقسيم الرابع E‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
فكيف يوجب الحكم من حيث النفي والإثبات» فإذا قلت: "جاء ني زيد" فقد سكت 
عن عمرو؛ فلا يدل على نفيه وإثباته. وفائدة التخصيص أن يتأمُل المستنبطون فيه 
فيثبتون الحكم في غيره بالقياس وينالون درجة الاجتهاد. 


أي بإبداع العلة 


ا عن استدلاهم بفهم الأنصار فقال: والاستدلال منهم بحرف الاستغراق أي 
0 من الأنصار على عدم وحوب الغسل بالإكسالء إِنْما كان بحرف الام الذي هو 
للاستغراق عند عدم دلالة العهد؛ فيكون المعين أن جميع أفراد الغسل من المتيء لا بواسطة أن 
التنصيص بالشيء يدل على النفي عمًّا عداه. ويرد علينا حينم أن الحديث قد دل على عدم 
وجوب الغسل بالإكسال» سواء كان باللام أو بالتتصيصء فمن أين قلتم بوجوب الغسل 
بالإكسال؟ فأجاب وقال: وعندنا هو كذلك فيما يتعلق بعين الماء غير أن الماء يثبت مرَة 
عيانًا وطورًا دلالة يع أن عندنا الحصر أيضًا ثابت في الغسل الذي يتعلق باليء أي جميع 


من حيث النفي إلخ: إعاء إلى أن قول المصنف . مله نفيًا أو إثبانًا تمييز عن الحكم.(القمر) فلا يدل إت فيه أن 
الخصم القائل بمفهوم اللقب لا يسلّمه بل يقول: إن هذا الكلام يدل على النفي عمًا عداه .(القمر) 
وفائدة إل: دفع دحل مقدّر» تقريره: أنه لولا الدّلالة على النفي عمًا عداه فأي فائدة في التخصيص؟(القمر) 
عن استدلاهم: أي عن استدلال القائلين .عفهوم اللقب.(القمر) حينئك: أي حين ثبت أن جميع أفراد غسل ابلنابة 
من المي. ودل الحديث على عدم وجوب الغسل بالإكسال إلخ.(السنبلي) إن الحديث: أي قوله علتلا: "الماء من 
الماء".(القمر) سواء كان باللام: كما قلتم: أيها الحنفية.(القمر) أو بالتتصيص: كما قال القائلون .ممفهوم اللقب. 
فأجاب اح أقول: هذا ب يد سلجم أن الحديث المذكور باقٍ على حاله. وإلا فالجواب الحقّ من الإيراد 
الوارد علينا أن الحديث المذكور منسوخ» صرح به محبي السنّة» وروی أبو داود عن ابي بن كعب وده أن الفتيا الي 
كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخحصة رخّصها رسول الله ك في بدء الإسلام» ثم أمر بالاغتسال بعد.(القمر) 
أي جميع إڂ: لما كان الظاهر من قول المصنف , سل فيما يتعلّق بعين الماء أن يكون معن الحديث كل اغتسال 
يتعلق بالمي؛ فهو منحصر في المن» وهذا كلام لا يفيد؛ فقال الشارح مللك: أي جميع إلخ: إعاء إلى أن المراد بقول 
المصنف يلل بعين الماء بقضاء الشهوة؛ فجميع الغسل الذي يتعلق بقضاء الشهوة منحصر في الماء أي في المي 
فلا يرد أن الغسل يجب بانقطاع الحيض والنّفاس؛ فليس أن كل غسل منحصر ف الماء أي المييّ؛ فالحصر باطل؛ 
لأن هذا الغسل لا يتعلق بقضاء الشهوة» والكلام في الغسل الذي يتعلّق بقضاء الشهوة؛ فالحصر تامّ.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 3 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
الغسل الذي يتعلق بالشهوة منحصر في الماء» فلا يضر حرو ج الغسل بالحيض والتفاس؛ 
أن وجوبه لا يتعلق بالشهوة» ولكن الماء على نوعين: م يكون عيانًا بأن يكرك ف 
نفس الأمر في النوم أو اليقظة بالوطء أو بغیره» ع يكون دلالة بأن يقام دليله وهو 


التقاء الختانين مقامه؛ ات نزول الماى ا و لم يشعر 
أي ذ 0 
به لقلته» فأقمنا السبب مقام المسبب» وأوجبنا الغسل عليه .تمجرّد الالتقاء احتياطا. 


أي بنزول الماء 


والحكم إذا ادف إلى مسمى) هذا ابتداء وجه تان من الوجوه الفاسدة» وهو يتضمن 
علق بشرط كان دليلا على نفيهء أي كان كل من الوصف والتعليق دالا على نفي 


أن يقام إلخ: كما في الإكسال. الختانين: أي الذكر والفر ج.(القمر) لقلته: ولفرط الشهوة فإنه محل الاشتباه وزوال 
الحسّ.(القمر) فأقمنا السبب: أي التقاء الختانين مقام المسبّب» أي نزول الماء» كما أقمنا السفر مقام المشقة في باب 
الرحصة.(القمر) وهو يتضمّن إل: aS‏ أن قولكم هذا ابتداء وجه ثان غير صحيح؛ بل كان 
ينبغي أن يقال: هذا ابتداء وجه ثان وثالث؛ فإن المصنف يله قال: بوصف خاص وهو وجه ثان» ثم قال: أو علق 
بشرط وهو وجه ثالث» فأحاب بأن بجموعهما وجه ثان» والقرنية أن حكم الوصف والشرط واحد :(السنبلى) 

بعني أن الحكم إذا أسند: حواب سوال مقدّرء تقريره: أن قرلا لي ل ا 
فإن الحكم مثلاً النكاح وأن قوله تعالى: من فیاتکہ الْمُؤْمَاتِيّ (النساء:ه؟) لم يضف إلى الفتيات بالإضافة 
النحوية المصطلحة» وهي المتبادر من الإضافة؟ فأجابء بأن المراد بالإضافة الإسنادُ والنسبة» ونسبة النكاح إلى 
الفتيات حاصلة ههنا أيضًا. 

بوصف ا أي يبعض أفراد الموصوف. احترز به عن الوصف العام أي الذي لا يخلو الموصوف عنه نحو: 
#يحكمٌ الم ف ال نَ أسْلْمو ا (لمائدة:؛4) فإن هذا الوصف يعمّهم أجمعين. وفيه إعاء إلى العم 
الوصف eT‏ لا الوصف العام لا يخلو الموصوف عنه» فإنه لا مفهوم له أصلاً؛ فما ني "التوضيح ضيح 

في الرد على الشافعية من أن الوصف قد يكون للتأكيد ولا يكون له مفهوم كأمس الدّابر فليس في محله؛ لأن 
هذا الوصف خارج عن محل النزاع.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع f4۲‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
عند الشافعي ب يلل. حتى لم يجوز نكاح الأمة عند طول ا حرة. ونكاح الأمة الكتابية؛ 


أي القدرة 


لفوات الشرط والوصف المذكورين في النصء وهو قوله تعالى: لون َم تطغ ملك 
طَؤْلاً أن يكح الْمُخْصَنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ يرما ملَكَتْ يناک من که الْمُوْمِنَاتِ»# أي من 


(o: (النساء:‎ 


ا وقدره أن ينكح الحرائر المؤمنات؛ لأحل زيادة مهرهن ونفقتهن في 
E‏ تابر ات أعانكم, أي أيمان 000 إذ لا يجوز نكاح أمة 
SS‏ يستطع الحرة فلينكح أمة. 


عند الشافعي: وعندنا لا يدل فيها .[فتح الغفار: ۲۳۸] عند الشافعي بلك إل: ودليله العغرف مثلاً لو يقال: 
الإنسان الطويل لا يطيرء فيعدٌ عند العقلاء قبيحًا. ووجه الاستقباح هو الذي ذهب إليه فإنه يتبادر الفهم في هذا 
المثال إلى أن الإنسان غير الطويل يطير؛ ومن ثم لو قيل: الإنسان الطويل وغير الطويل لا يطيرء لا يعد عند العقلاء 
قبيحًا. وأيضًا دليله تكثير الفائدة؛ ولأنه لو لم تكن هذه الفائدة لكان ذكر الوصف والشرط ترجيحًا بلا مر حح 
حاصلا من تخصيص الحكم بالموصوف إذا لم يدل على نفي الحكم عمًا عداه» فإن الحكم فيما عدا الموصوف أيضًا 
کک واو الدلائل مذكور ف المطوّلات» فإن شعت الاطّلاع عليه فطالع نَمّه. 
حو ام يجوز : ونحن نقول: إن هذا تخصيص لعموم منطوق قوله تعالى: #فانكخرا ما طاب لك م من النَسَاءِضم 
(النساء:”) الآية ل ينادي بأعلى نداء على أن نكاح الأمة مع طول الحرة» ونكاخ الأمة الكتابية ا ولا مرية 
في أن تخصيص العام المنطوق .عفهوم المخالفة غير معقول؛ لأن المنطوق أقوى» فالحقّ عندنا أنه لا دلالة للمنطوق 
على المسكوت. فالدليل الخارحي إذا كان يحكم فيه بحكم موافق أو مخالف للمنطوق يحكم هنالك بذلك الحكمء 
وإلا يبقى على أصله.(القمر) نكاح الأمة: مؤمنة كانت أو غيرها.(القمر) 
ونكاح الأمة إلخ: ا الحرّة أو بدون الطول» وهذا معطوف على قوله: نكاح الأمة.(القمر) 
قرات الشرط , والوصف إلح: عدا ثشر على تر الل الأول مرتبط بالأول والثاني بالثاني. (القمر) 
طولا إخ: الول بفتح الطاء الغ والقدرة وأصله الزيادة والفضل» > وقوله تعالى: #أن ١‏ بلک (النساء:ه؟) في محل 
النصب "بطولاً" وَالفتاة الشات ويس الد فن والامة شاا وإن كانا كبيرين؛ لأنهما لا يوقزات توقير 
الكبائر» كذا قيل.(القمر) أي أعان اخوانكم 2 فيه إعاء إلى دفع وهمء تفريره: أن النكاح بأمته لا يحوز أصلاً 
وإن كانت مؤمنة» وههنا قال الله تعالى: #ممًا ملكت ت يماك (النور :م إلخ أي فانكحوا ملو كات أنفسكم؟ 
ودفعه ظاهر» أي بحذف المضاف» يعي أيمان إخحوانكم .(السنبلي) 
إذ لا يجوز إل: +: دليلٌ على أن المراد من قوله تعالی: #اآیمانک د (البقرة:١۲۲)‏ أعان إخوانكم بحذف المضاف 
وليس المراد أيمان أنفسكم؛إذ لا جوز نكاح أمته أصلاً؛ فإن المولى يحل له أمته بلا نكاح .(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع * 44 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
ثم قيّد الأمة بالمؤمنة» فلو عملنا بالوصف والشرط جميعًا حكمنا أن طول الحرّة مانع 
للأمةء وأن الأمة الكتابية أيضًا لا يجوز نكاحها للمؤمن ما لم تصر مؤمنة» وعندنا جاز 
ا 

وخاضله أي حاصل ما قاله الشافعي - ينل شيئان: الأوّل: أنه ألحقّ الوصف بالشرط في 


ا 0 وغيرً موجب عند عدمه» ألا ل 8 


"أنت طالق راكبة" فكأنه قال: "أنت طالق إن كنت راكبة"» فكما أن الطلاق يتوقف 


على الركوب تي صورة الشرط فكذا ني صورة الوصف. 

والثاني: أنه اعتبر التعليق بالشرط عاملاً في منع الحكم دون السببء ففي قوله: "إن دحلت 
الدار فأنت طالق" السبب هو "أنت طالق"» والحكم هو وقوع الطلاق» والتعليق بالشرط 
عي دحول الدار إنما عمل في منع الحكم دون السب لاود ود بداو وركام 
فلا يعلق عليه إلا وقوع الطلاق» فيكون عدم الحكم ا ارط عدمًا شرعيًا 


أي على الشرط 
لا عدمًا أصليا على ما قلنا؛ فينتفي الحكم بانتفاء الشرط ضرورة» ويكون هذا التعليق 


بالوصف والشرط: أي .عفهوم الوصف ومفهوم الشرط.(القمر) مانع للأمة: لفوات الشرط وهو عدم طول 
الحرة.(القمر) لا يجوز نكاحها إلخ: لفوات الوصف وهو الإيمان.(القمر) جاز نكاح !*: وفائدة تقييد الأمة 
بالمؤمنة بيان الأفضل. ولعل فائدة الشرط هو استخبار نكاح الأمة عند وحود الشرط وهو عدم طول الحرّة 
وكراهته عند عدم الشرط. كذا قيل.(القمر) ما قاله الشافعي ب2ء: من أن التقييد بالشرط أو الوصف يدل 
على نفي الحكم عمًا عداه.(القمر) عافلة افده وعم إل ل: أي عمل الشرط في منع الحكم عن الثبوت إلى 
أن يتحقق الشرط. ا E‏ فالسبب موحود. وإن انتفى الحكم بانتفاء 
الشرط» فليس عدم الحكم حينئذ عدمًا أصليًا كما كان قبل التعليق» فان عدم الأصلي عدم الشيء بإنتفاء سببه» 
وههنا السبب موجودء بل عدم الحكم حينئدٍ بعدم الشرط عدم شرعي.(القمر) في منع الحكم: فإنه لولا التعليق 
لكان الحكم ثابنًا في الحال.(القمر) عدما شرعيًا: أي ثابًا بطريق مفهوم المخالفة.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4٤‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
نظير التعليق الحسّي كتعليق القنديل بالحبل؛ فإنه لا يؤثر في إزالة ثقله وإنما يور في إزالة 
سقوطه. وتصح تعدية هذا الحكم العدم إلى غيره» ونحن غخالفه في جميع هذا. 


حقق 0 الطلاق والعتاق بالملك تفريع لما ذهب إليه الشافعي -نكه: أي إذا قال 


لاحت ن نكحتك فأنت طالق» أو إن ملكتك فأنت حرّة" يبطل هذا الكلام عنده؛ 
لأنه قد وجد السبب وهو قوله: "أنت طالق وأنت حرّة" ولم يتصل ولم يصادف الحل 
فيلغو؛ فصار كما إذا قال لأحنبيّة: "إن دحلت الدار فأنت طالق" وهو باطل بالاتفاق. 

وحوز التكفير بالمال قبل الحنث. تفريع 0 له أي إذا حلف "والله لا أفعل كذا" 


أي الشافعي 


N a A o,‏ او ج اش 
وهو اليمين؛ إذ عنده الان سب اة Ea E ae Es Es‏ 2 


في إزالة ثقله: أي الذي هو سبب السقوط.(القمر) في إزالة سقوطه: أي الذي هو حكم الثقل.(القمر) 
العدم: بدل من الحكم أي هذا العدم وهو عدم الحكم بعدم الشرط» وسيجيء تفصيل التعدية فانتظره.(القمر) 
ونحن غنالفه ٳڂ: كما سيجيء بيان مذهينا.(القمر) حتى أبطل !ج هذا تفريعٌ لمذهب امي 
ازل أن تاثين اتلك اننا هو في منع الحكم؛ يعن لو وجد الشرط لوجد الحكم, بأنه لو قال: "أنت طالق" 
لزوجته يقع في الحال» والشرط قد منعه. وي صورة تعليق الطلاق بالملك الحكم ر وقوع الطلاق 4 
امحل سواء ذكر الشرط أو لاء فلا تأثير للتعليق في المنعه فبطل. والوجه الثاني» 0 التعليق لا يمنع السببية» أي لا 
يجعل قوله: "أنت طالق" غير سبب» بل إنما أحَّر حكمه إلى وجود الشرط. وني الصورة المذكورة لا يصلح 
السببية لعدم الحل فيلغو. (السنبلي) بالملك: أي تعليق الطلاق بملك النكاح» وتعليق العتاق .ملك اليمين.(القمر) 
وم يصادف امحل: أن المخاطبة غير منكوحة وغير مملوكة.(القمر) فيلغو: فإن نكح ذلك القائل تلك الأجنبية 
لا تطلق» وكذا لو اشترى تلك الرأة المخاطبة لا تكون حرّة.(القمر) فيلغو إل: لأن السبب لم يكن سيبًا في 
هذه الصورة» والشرط لا بمنع السببية» بل إنما يمنع الحكم» وههنا لما كان الحكم منتفيًا بدون الشرطء فلا يكون 
الشرط مانعًا للحكم؛ فيلغو الشرط. فإذا بطل الشرط بطل قوله: "أنت طالق" أيضًا. (السنبلي) 

وهو باطل: فلو تزوج تلك الأحنبيّة ووجد الشرطء أي دخول الدّار لا يقع الطلاق.(القمر) 

التكفير بالمال: بالمال من عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.(القمر) 

ويعبأ بها: أي بالكفارة فلا تُعاد بعد الحنث.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 440 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
د 8 ها والتّعليق ا مار فكأنه قال الحالف: ا 
سا 0 بعد الحنث» 5-8 الحنث سيا ها. وإنما قيد بالمال؛ لأن ا ا 


ينفك عن وحوب ا امو جل يثبت نفس وجوبه بمجرّد الذمة 
لشافعي ند 
ولا بث TT‏ 


والحنث شرط ها: أي للكفارة» ولمّا كان يرد ههنا أن إيراد هذا المثال لا يناسب هذا المقام» فان الكلام في 
الشرط النحوي» وهو مدحول أدوات الشرط بأنه يمنع سببية الجزاء عندناء والحكم عند الشافعي ب وفي هذه 
المسألة ليس الشرط نحويّاء بل الشارع اعتبر الحنث شرطا للكفارة؛ فصار شرطا شرعيًا؟ فدفعه الشارح بت 
له: والتعليق بالشرط مقدّر إل ثم لا يذهب عليك ما في هذا التقدير من التعسّفء فالأولى أن يقال في 
حواب الإيراد: إنه إتما جيء هذا المثال لمشايهة الشرط النحوي.(القمر) 
يصح الحكم إل: فيتأدّى الواحب أي الكفارة إذا أدى بعد وجود السبب للوجوب أي اليمين» وإن لم يوحد 
سب وخرب الآداء' آي للدت والتمرع كمايق الركاةء فزن سيب ادهو كال النامي» .وحولآن الول شرط: 
فالمال سبب نفس الوجوبء والحولان سبب وجوب الأداء؛ وهذا يصح الأداء قبل الحولان» فكذا في الكقارة؛ 
فإن اليمين سبب نفس الوحوب والحنث سبب وجوب ا اليمين سبب للبرّ لخ: فإنها وضعت 
للإفضاء إلى الب لا للإفضاء إلى الكفارة؛ فلا تكون سيبًا للكفارة مفضية إليها.(القمر) نها: أي لكفارة فكيف 
يجوز الكقارة قبل السبب أي الحنث.(القمر) ينفلك ! خ: قيل: إنه لا معن لوجوب المالء فإن الأحكام إنما تعلق 
بالأفعال لا بالأعيان» فتدبر. ثم اعلم أنه قد مر بيان نفس الوجوب ووجوب الأداء.(القمر) 
على زعمه !ل: إتما قال: "على زعمه"؛ لأن عندنا نفس الوحوب قي البدي أيضًا ينفك عن وجوب الأداء كما 
في الصلاة؛ فإنه يثبت نفس الوحوب قي أوّل وقتهاء ووحوب الأداء في آخر وقتهاء فلا فرق بين المالي والبدي 
عندنا.(السنبلي) كالثمن المؤجل يثبت: أي عبدداليع الى و وصورته أن يبيع وأجّل تنه إلى شهر 
مثلاً. (القمر) لاف البدبي: وهو صوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين مثلاً» زإنه ا بده على بادك عند 
الشافعي يك فإن نفس الوحوب أي في البدن لا ينفلك عنه وحوب الأداءء فإن الوحوب ف البدني إِمّا عين 
وجوب الأداء أو هما متلازمان. وأنت لا يذهب عليك أن المسافر وجب عليه صوم شهر رمضان بسبب شهود 
الشهرء وليس عليه وجوب الأداءء فتحقق الانفكاك في البدني أيضًا.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع Ea‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
فإن نفس الوحوب لا ينفكٌ عنه وحوب الأداء؛ فيكونان معًا بعد الحنث» ونحن نقول: 
هذا الفرق ساقط؛ لأن ذات المال إنما تقصد في حقوق العبادء وأمّا في حقوق الله تعالى 
فالمقصود هو الأداء؛ فيكون كالبدي, ليفك ر و الأداء. 


أي المال 
وعندنا التعليق بالشرط لا ينعقد فخا حقيقة وإن انعقد صورةً فإذا قال: "إن دحلت 


الدار فأنت طالق" فكأنه لم يتكلم بقوله: "انت طالق" قبل دخول الدار» فحين يوجد 
دخول الدار يوجد التكلم بقوله: "أنت طالق". 

أن الإخاب لا يوجد إلا بركنه؛ ولا يقبت إلا فق محله: وههنا وإن ود الركن 
وهو "أنت طالق' ' لكن لم يوجد المحل؛ لأن الشرط حال بينه وبين المح فيبقى غير 


الإيجاب 
مضاف إليه أي غير متّتصل بالمحل» وبدون الاتصال بالمحلّ لا ينعقد سببًا. 


فيكونان: أي نفس الوحوب ف البدني ووجوب الأداء.(القمر) إما تقصد إلخ: إن المقصود حصول ما ينتفع 
به العبد أو يدفع به الخسران وذلك يكون بالمال.(القمر) فالملقصود هو الأداء: لن المال في نفسه ليس بعبادة» 
إنما العبادة فعل يفعله العبد على حلاف هوى النفس طلبًا لرضوان الله تعالى بإذنه.(القمر) 
لا ينفك إلخ: ووحوب أداء الكفارة بالحنث؛ فلا يصح أداء أية كفارة كانت قبل الحنث.(القمر) 
eS‏ بالتبع.(القمر) 

ل الدار: أي الذي هو الشرط.«القمر) لا يوجد إلا بر كنه: لأن الإيجاب يقوم بال ركن» وهو أن يكون 
0 من أهله.(القمر) ولا يثبت: أي الركن أو الإيجاب إلا في محله؛ ولذا يكون , بيع الحرَ باطلاً لعدم امحل وإن 
وجد الإيجابء فإ محل البيع المالُ ا متقرّم» والحر ليس مال» فتأمّل.(القمر) 
لان الشرط حال بينه إخ: نظيره من الحسّيات الرمي؛ فإ نفس الرّمي ليس بقتل ولكنّه يعرض أن يصير قنلا إذا 
قصل لسهم بالل وإذا حال بينه وبين المرمي إليه رس منع الرمي من انعقاده علة للقتل؛ لأنه منع القتل مع وجود 
سببه» فكذا التعليق بالشرط في الشرعيّات. كتاب التحقيق.(السنبلي) أي غير متصل !خ: لما كان توهم أن كلام 
الصنف ع غير منتظم فإن الواحب عليه أن يقول: فيبقى غير مضاف إليه أي إلى الحل وبدون الإضافة إلى امحل لا 
تسق ييا و قول فييقى غير متصل بامحل وبدون الاتّصال أي اتصال بحل لا ينعقد سببًا؟ دفعه الشارح بقوله: 
أي غير متصل إل. وحاصله أن المراد بالإضافة في كلام المصنف حل الاتصال لا النسبة؛ فانتظم الكلام. ثم اعلم 
أن المراد بالاتصال كون الإيجاب مفضيًا إلى ثبوت أثره في امحل والشرط مانع من هذا الاقتضاء. 


بيان أقسام التقسيم الرابع 6V‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
فإذا كان كذلك انعكس حال التفر م عد والعتاق بالملك فيما إذا قال: 
"إن نكحتك فأنت طالق» أو إن ملكتك فأنت حت"؛ لأنه ا قوله: أنتٍ طالق وأنت 
حر حين يحتاج إلى المحل. فإذا وحد النكاح e‏ محلا لورود قوله: 
اتک طالی ا و رامن يه لوقوعة هه وبطل التكفير بالمال قبل الحنث؛ لأن 
اليمين لا ينعقد إلا لبر فكيف يكون سببًا للحنث؛ فلا يصح التقديم على السبب. وصح 
أن عدم الحكم عندنا ليس لعدم الشرطء بل لعدم السبب؛ فلا يكون عدمًا شرعيًا بل عدمًا 
أصبًا لا يعدى إلى غيره. وهذا هو ثمرة الخلاف بيننا وبينه» وإِلّا فلا يخفى أن قبل دحول 
الدار قي قوله: "اذك طالن إن دحلت الدّار" لو طلق بطلاق آحر» يقع بالاتفاق بیننا وبينه؛ 
فتقرّر أن الشرط في التعليقات يدحل في السبب والحكم جميعًا؛ لأنها من قبيل الإسقاطات, 
أي التعليقات 
فإذا كان كذلك إخ: أي إذا لم ينعقد السبب سيبًا في الحال وقت التعليق بالشرط. 
النكاح والملك: أي اللذان هما الشرطان. فلا يصح التقديم !لخ: أي لا يصح أداء الواحب قبل سببه فلا يصحّ 
تقدم الكفارة بالمال على الحنث؛ فإن الحنث سببها؛ فإنه مفض إليها. بل لعدم السبب إل: أي عدم الحكم 
لعدم السبب فيكون عدمًا أصليًا. وعند الشافعي لك لعدم الشرط فيكون عدمًا شرعيًا؛ فثمرة الخلاف هو العدم 
الشافعي .معي أن عدم الحكم ثابت من الشرع» للزم أن لا يقع الطلاق بعد التطليق.(السنبلي) 
لا يعدى إلى غيره: أي بالقياس» وعند الشافعي ت يعدّى إلى غيره. وتفصيل هذه التعدية سيجيء في البحث 
الثالث الآ من الوجوه الفاسدة. وهذا: أي كون عدم الحكم بعدم الشرط عدمًا شرعًا عنده» وعدمًا أصابًا 
عندنا هو ثمرة الخلاف بيننا وبين الشافعي نك وإِلّا فلا حلاف؛ لأن الكل منّا ومنهم متّفقون على وجود 
بو حود الشرطى وعلى أن المعلق بالشر ط اوم ل وحود ار فلو قال: "أنت طالق إن دحلت 
ر" لا يقع الطلاق في الحال قبل الدحول. ولو طلّق قبل الدحول طلاقا آخر يقع بالاتفاق لوجود الحل. 
a ٤‏ أي في الى تقبل التعليق بالشرط والخطر كالطلاق والعتاق. 
قبيل الإسقاطات إلخ: اعلم أن الطلاق والعتاق من الإسقاطات» و كلها يصلح التعليق» فإذا دحل عليها يمنع 
السبب والحكم جميعًا. وأصل التعليق و كماله أن يدحل على السبب والحكم كليهماء ولا مانع ههناء أمّا البيع 
فإنّه من الإثباتات» وهي لا تقبل التعليق لا لأنّه يكون معن القمارء فبناء على هذا كان ينبغي أن لا يصح خيار = 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
فتقبل التعليق بكماله, بخلاف البيع؛ فإنه من قبيل الإثباتات ولا يقبل التعليق؛ إذ به يصير 
قمارًا. فإذا دحل عليه خيار الشرط» يكون مانعًا للحكم فقط دون السبب؛ ليقل أثر 
الشرط حتى الإمكان. وقد يقرّر الاحتلاف بيننا وبينه بعنوان آحر» وهو أن الشافعي بن 
يقول: إن الكلام هو الجزاءء والشرط قيد له فكأنه قال: أنت طالق في وقت دخولك 
الدّار فهذا القيد يفيد حصر الطلاق فيه» وهو مذهب أهل العربية» وأبو حنيفة ينك يقول: 
إن الجزاء كلاهما .بمنزلة كلام واحد. يدل على وقوع الطلاق حين الشرط» وساكت 
عن سائر التقادير» فلا يدل على الحصرء وهو مذهب أهل المعقول. ولم يذكر المصنف ع 
حوابًا عن الوصفء إمّا لأن الجواب عن الشرط جواب عنه» وَإمّا لوضوحه وشهرته؛ 


= الشرط فيه إلا أنه شرع على حلاف القياس للضرورة؛ فيكون داخلاً في الحكم فقط دون السببء لارتفاع 
الضّرورة حيئئدٍء والضرورة تقدّر بقدرها؛ ولأنه ودل في السبب والحكم جميعاء لبطل معين الإثبات ورعايته 
بالكليّة» ولو لم يدخل فيهما لم يبق أثر الشرط أصلا؛ فصرنا إلى ما ذكرنا رعاية للجانبين.(السنبلي) 

التعليق بكماله: أي التعليق الكامل» وهو تعليق السبب والحكم جميعًا. (القمر) من قبيل الإثباتات: فإته ينبت الملك. 
إذ به: أي بالتعليق والخطر والشرط يصير البيع قمارًا وهو حرام. .(القمر) مانعًا للحكم: فقط فإن القياس أن لا 
يجوز البيع مع حيار الشرط كما لا يجوز بشروط أخرء إلا أن الشرع جوّز ذلك ضرورةً دفع الغبن؛ فيتقدر 
بقدر الضرورة؛ وهي تندفع بجعل الشرط مانعًا لحكم البيع وهو الملك» دون السبب وهو البيع؛ لثلا يلغو الشرط 
ويقل الخطر مع حصول المقصود وهو دفع الغبن؛ فإنه بعكن لصاحب الخيار فسخ البيع.(القمر) [ 
دون السبب: ولذا إذا حلف لا يبيع» فباع بشرط الخيار يحنث؛ لأن شرط الخيار ليس كمانع للسبب؛ فيتحقق 
البيع.(القمر) وقد يقرر !خ: المقرّر صاحب "التلويح".(القمر) قيد له: أي منزلة الظرف أو الحال.(القمر) 
يفيد حصر ! خ: فالقيد مخصّصء فيلزم نفي الحكم عند عدم هذا القيد أي الشرط.(القمر) 

مذهب أهل العربيّة: قيل: إن هذه النسبة افتراء» فإِنَ أهل العربيّة قالوا: إن الحكم بين الشرط والحزاءء فالمجموع 
كلام وليس أحد من طرفيه كلاماء ولم يقولوا: إن الكلام هو الجزاء» والشرط قيد له» بل إِنّما قاله صاحب 
"المفتاح".(القمر) وساكت إلخ: أقول: للخصم أن يقول: إنا سلّمنا أن الحكم بين الشرط والجزاء» فالمجموع كلام 
مفيد لحكم تعليقيّ بالمنطوق. لكته لا نسلم أنه ساكت عن سائر التقادير» بل هو عين التزاع؛ فإنا نقول: إنه يدل 
عر لح د لحرا را ين وكوي لابه SN‏ أي الحكم بين الشرط والحزاء.(القمر) 
الجواب: جواب عنه أي عن الوصفء لأن الشافعي يتنه ألحقَ الوصف بالشرط.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 44۹ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
وهو أن للوصف درحات ثلامًا أدناها: أن يكون اتفاقيًا كقوله تعالى: واكم اللاتي في 
حجور کچ وأو سطها: أن يكون .معن الشرط كقوله تعالى: إن فتياتكم الْمُؤْمِناتِ4, 


(النسّاء (TY:‏ بن (النساء (To:‏ 


وأعلاها أن يكون ععنى العلة كقوله: السّارق والزاني. ولا أثر لانتفاء الغلة ق اننفاء 
الحكمى فما دونه أولى. 

والمطلق محمول على المقيد. هذا وجه ثالث من الوجوه الفاسدة» والمطلق عو ار 
للذات دون الصفات لا بالتفي ولا بالإثبات. والقيد هو امتعرض للذات مع صفة متها 


كرقبة مؤمنة 


SS 
ل كانا في حادثتين عند الشافعى ليد ويعلم منه أنهما إن كانا في حادثة واحدة‎ 


ويكون الحكمان مختلفين 
وهو أن ا حاصل هذا الجواب أنا لا تسن أن الح لعن ا فزن للوصف إلخ.(القمر) 
أن يكون اتفاقيًا: أي لا يكون احترازيًا بل هو على حسب العادة.(القمر) وربانبكم اللاي !خ: فإن الربيبة حرام 
العادة.(القمر) وربائبكم !خ: حرم الربائب على أزواج الأمهات» و وصفهنّ بكوفنّ في حجوركم فلو 
لم يوحد هذا الوصف لا يقال بانتفاء الحرمة؛ لأنه إتما وصف الربائب بكوفنّ في حجورهم إخراجًا للكلام رج 
العادة؛ فإن العادة بحرت بكون الربائب في حجورهم فحيئئظٍ لا يدل على نفي الحكم عمًا عداه. (السنبلي) 
فتياتكم المؤمنات: فا لمعن من فتياتكم إن كانت مؤمنة.(القمر) بمعنى العلة: أي يكون مؤثرًا في الحكم.(القمر) 
السارق رالزاي: فن وصف السرقة مؤثّر في وجوب القطعء وكذا وصف الزنا هو المؤثّر في وجوب الجلد. 
وهذا بناءً على أن الحكم المرتب على المشتق يدل على علية المأخذ.(القمر) ولا أثر !2غ: فإنه جوز أن يكون 
للحكم علة أخرى.(القمر) فما دونه: وهو الأدنء والأوسط أولى بأن لا يؤثر في انتفاء الحكم؛ فليس الوصف 
لانتفاء الحكم عمَّا عداه.(القمر) محمول ا لان المطلق سا کت وعسل: والمقيد ناطق ومفسّرء فيحمل المطلق 
عليه. وي ف بي يد a‏ عن توك لك ودر لتر 
أي يراد: دفع لما يُتوهم من أن حمل المطلق على المقيّد مع بقاء حيثية الإطلاق والتقييد محال.(انحشي) 
في حادثتين: المراد بالحادثة أمر حادث يحتاج المكلف إلى معرفة حكم شرعي فيه كذا قيل.(القمر) 
في حادثتين !خ: تفصيل المقام بحيث ينكشف للمرام» أن المطلق والمقيد إِمّا أن يردا في السّبب والشرط أو يردا 
6 الحكم. وحينئذٍ إما أن يتحد الحكم والحادثة أو يتعدّداء أو يتحد الحكم ويتعدد الحادثة أو بالعكس أي يتعدّد = 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
فهو محمول على المقيّد عنده بالطريق الأولى» ونظيره لم يذكر في المتن» وهو آية كفارة 
الظهار؛ فإنها حادثة واحدة ذكر فيها ثلاث أحكام من التّحرير» والصيام» والإطعام. وفيد 
الأول والثاي بقوله: من قبل أن يماسا و لم يقيّد الإطعام به فالشافعي .يحمل الإطعام 
3 (المحادلة: 1)ر 0م 
على التحرير والصيام ويقيده بقوله: و أيضًا. 
ونظير ما وردا في حادثتين هو قوله: من ما 3 اا ا الفا ويك فإن كفارة القتل حادثة 
ورد فيها المقيدء وهو قوله: #إفتحرير رَقبَةٍ ممن وكفارة الظهار واليمين حادثة أخرى ورد 
فيها المطلق» وهو قوله: «إفتحريرُ رقب فالشافعي .٠-‏ يقول: إن قيد الإعان مراد ههنا أيضًا. 
= الحكم ويتحد الحادئة» فهذه حمسة أقسام. ففي القسم الثاني منها يجب الحمل بالاتفاق كقوله تعالى: + 
(البقرة:97١)‏ وقراءة ابن مسعود بقيد متتابعات» وفي التالث منها لا يجب الحمل بالاتفاق. مثاله: تقييد الصيام 
بالتتابع في كفارة القتلء وإطلاق الإطعام في 2 الظهارء وأمًا الأوّل فقد ذهب بعض أصحابنا إلى وحوب 
الحمل» وذهب أكثر أصحابنا إلى امتناعه. وفي الخامس ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى وحوب الحمل فيه أيضًاء 


وق الرابع اتفقت الحنفيّة على امتناع الحمل والشافعيّة على وحوده» فتفكر ملخص حاشية "حسامي" .(السنبلي) 
منه: أي من قول المصنف -- وإن کانا 2 ونظرة: ينها ور المطلق والمقيد لي ا و (القس) 


وهر آي كفارة ١‏ 2. قال الله تعالى : 06 ا م د ود و © (القصص:7) إلى قوهم: 
بالتدارك هعنص را . دد د (القصص:۳) 9 0 تحرير رقبة 1-26 فت ل ا 6 ٠‏ (القصص 0 أي الحكم 
بالكفارة ٠‏ َك 5 ل اندو نمه ك حي o:‏ (القصص:”) 5 نس م E E‏ د ب بن دتتا عب د 
ف E‏ فسن 3 تعن (المحادلة: 1) أي الصوم هرم أو مرض a‏ ب (المحادلة: 4) (القمر) 


ويقيّده !2: كما قال البيضاوي. وإنما لم يذكر التماسَّ مع الطعام اكتفاءً ا ضع الأحزين» لكن في الأنوار 
ني فقه الشافعي: ولو وطئ في خلال الإطعام لم يستأنف.(القمر) 

ها وردا في حادثتين: ويكون الحكم واحدًا كالتحرير.(القمر) ورد فيها المقيّد: قال الله تعالى: ١٠ن‏ فشن مده 
حصا سحريا رقبة 5ؤمنةء (النساء:۹۲) ثم بعد مم قال: «٠فس‏ له بجد» (لنساء:؟9) أي الرقبة ذد 
تانع عه (القياء 4 وليسن ق القرانة اين ا 0 ل ل "مسير الدائر' العم 
ورد فيها المطلق : قال الله عا 8 STG OT RC TC‏ 


لحرير رقبة فسن لو يجد فعياه ثلالة ر د (المائدة:89) (القمر) ههنا: أي ف e‏ الظهار واليمين الق 


او 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4١‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
أن د الأهاك أيادة و ضف ري جر الشوطء فوب النفي عند عدمه في المنصوص. 
فكأنه قال في كفارة القتل: فتحرير رقبة إن كانت مؤمنة» ويفهم منه أنها إن لم تكن مؤمنة 
اعرزيق كار ال با على ها متي بن أعنلته أن لخر a‏ 
الحكم عند عدمهما. ل ل رم ا 


الكفارات 


جنس واحد. وعند بعض أصحاب الشافعي ب 0006 yT‏ 
نم اعثّرض على الشافعي 2 لا امم د 


لان قيد الإعان: أي مشلا وكذا كل قيد كان في أي مقيّد كان.(القمر) النفي ا أي نفي صحة الحكم 
كالكفارة عند عدم ذلك القيد.(القمر) في المنصوص: وهو ههنا كفارة القتل.(القمر) بطريق القياس: فيحمل 
المطلق على المقيد إذا اقتضاه القياس لوجود العلة الجامعة. وعند بعض أصحاب إلخ.(القمر) 
الها جنس راحد. فإن الكل تحرير في تكفير شرع للزجر عن المعاصي والستر.(القمر) جدس واحد != من 
أن الكل تحرير في تكفير مشروع للتبري والرّحر كما جعل تقييد الأيدي بالمرافق في الوضوء تقبيدًا في 
ا ل ا 
ل ا e‏ وفيه أنهم إن 
أرادوا أن أهل اللغة يفعلون ذلك كلية أو أنهم يفعلون ذلك أحيائاء أو كثيرًا بلا دليل فمسلم. وإن أرادوا أهم 
يفعلون ذلك أحيانًا أو كثيرًا مع الدليل فمسلم لكته لا ينفع؛ فإنا لا ننكر الحمل أيضًا عند وجود الدليل. (القمر) 
لا بطريق القياس: أي عند أصحاب الشافعي -:: يحمل المطلق على المقيد سواء اقتضى القياس أم لا.(الحشي) 
أنكم كما لتم 2: ح: حاصل الاعتراض أنكم اعتبرتم قيد الإبمان الواقع في كفارة القتل في كفارة اليمون» ولا ريب 
في أن إطعام عشرة مساكين منصوصا في كقارة اليمين وهو انتج غل فان المراد من اسم العلم العام الشامل 
لاسم االجنس على ما مرّ. ومفهوم اللقب معتير في اسم العلّم؛ فيلزم أن ينتفي كفارة اليمين بالصوم بانتفاء إطعام 
عشرة مساكين مع القدرة عليه» فيتعدى هذا النفي إلى كفارة القتل أيضاء فينتفي كفارة القتل بالصّوم بانتفاء 
إطعام عشرة مساكين مع القدرة عليه؛ فلاب من أن يحمل القتل على اليمين في حى إطعام عشرة مساكين ويعتبر 
في كفارة القتل أيضًا إطعام عشرة مساكين.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع fo‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
فأجاب عنه بقوله: والطعاه في اليمين م يثبت في القتل؛ أن الات تابيتك اس ا 
وخر 5 خي إلا ال ردو إو لقف عة تاكن افع غلم من أعاء العدف :وهر 
لا يوحب إلا وحود الحكم عند وحوده ولا ينفي عند نفيه. فإذا لم يوحب النفي في 
الأصل وهو كفارة اليمين فكيف يعدّى إلى الفرع وهو كفارة القتلء بخلاف الوصف 
فإنه يوجب النفي عند نفيه على أصله على ما مهّدنا. وإنما قيد الطعام باليمين؛ لأن طعام 


أي المصنف يا 
الظهار وهو إطعام ستين مسكيئاء ثابت في القتل في رواية عن الشافعي ب على ما قيل. 
وعندنا لا يحمل المطلق على المقَيّد وإن كانا في حادثة واحدة لإامكان العمل eS‏ 


فأجاب عنه !+: توضيح الحواب: أن الطعام المعتبر في كفارة اليمين لم يغبت في كفارة القتل؛ لأن التفاوت أي 
بين كفارة القتل وكفارة اليمين ثابت باسم العلّم» وهو لفظ الإطعام أو عشرة مساكين» وهو لا يوجب إا 
وجود الحكم في المنصوص عند وجوده ولا ينتفي الحكم عند انتفائه؛ فلا يلزم انتفاء كفارة اليمين بانتفاء إطعام 
عشرة مساكين؛ فلم يوجب نفي الحكم في الأصل المنصوص وهو كفارة اليمين فكيف يتعدّى هذا النفي إلى 
الفرع أي كفارة القتل؛ فلا يعتبر في كفارة القتل إطعام عشرة مساكين. وهذا كله بناء على أن مفهوم اللقب 
غير معتبر عند الشافعي +-. كما هو غير معتبر عندناء بل هو من الأقوال الضعيفة لأئمة مذهبه» بخلاف الوصف 
فإنه يوحب نفي الحكم عند نفيه على رأي الشافعي ب2:.(القمر) 

فأجاب إل: قال في "التنوير" ما حاصله: أن التحقيق أن هذا السؤال ركيك؛ فإنّه لا يلزم إثبات الطعام في كفارة 
القتل؛ لأن تحرير رقبة متعيّن فيهاء وعلى تقدير عدم وجدان الرقبة صيام شهرين متعيّنء فلو ألزم الطعام في كفارة 
القتل لزم إيطال حك لعن يمن تين عور رمه روجام شهرين» وإبطال حكم النص بالقياس لا جوز. ولو سلم 
فجواب المصنف حه عل لا يدفع السؤال؛ فإن للسائل حمًا أن يقول: كنا ا يها الشوافع» تعدّون قيد الإيمان, 
كذلك أعدّ أنا قيد الإطعام» فافهم وتدبّر.(السنبلي) ولا ينفي: بل يجوز أن يطعم مسكيئًا واحدًا عشرة أيام طعام 
عشرة مساكين» ويجوز أن يطعم زائدًا عليها.القمر) ثابت: أي إذا عجز عن الصوم بالقياس على الظهار.(القمر) 
في رواية !!2: فإن في الإطعام في كفارة القتل قولين» لكن أصحّهما أنه لا إطعام» كذا في "رحمة الأمة". 

لا حمل !خ: أي إذا وردا في الحكمء وهذا بناء على أن ورودهما في الأسباب يذكر بعد هذا.(القمر) 

لا يحمل المطلق !خ: قال في "التحقيق": ومعين هذا الكلام أن المطلق لا يحمل على المقيّد في حادثتين أصلاء لا في 
حكمين ولا في حكم واحدء ولا يحمل أيضًا قي حادثة واحدة إذا كانا في حكمين. فأمًا ما في حكم واحد 
فيحمل؛ وذلك لأن الإطلاق أمر مقصود كالتقييد فإن الإطلاق ينبئ عن توسّعة الأمر وتسهيله على المخاطب» = 


بيان أقسام التقسيم الرابع {or‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
بمما؛ إذ لا تضاد ولا تنافي بينهما؛ فيكون في الظهار الصيام والتحرير قبل التماس؛ 
والطعام أعم من أن يكون قبل التماس أو بعده. وإذا كان ذلك قي حادثة واحدة ففي 
الحادثتين بالطريق الأولى» فيحكم في القتل بإعتاق رقبة مؤمنة وفي غيره بإعتاق رقبة أعم. 


ركالظهار واليمين 
إلا أن يكونا في حكم واحد مثل صوم كفارة اليمين في قوله تعالى: فمن لم جد قَصِيَامُ ثلا 
0 أي يي كفارة اليمين 
ايك فإن قراءة العامة مطلقة» وقراءة ابن مسعود خب "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" مقيدة 


ار أي عن التتابع 


لتتابع. اک ان م ج الاما فحت هو أن ته و اة العامة اا بالتتابع» 
الحكم وهو الصوم لا يقبل وصفين متضادين» فإذا ثبت تقييده بطل إطلاقه. 


والشافعي يله إنما لم يحمل هذا المطلق على المقيد مع أنه قاعدة مستمرّة له؛ لأنه لا يعمل 
ا س أي بقيد التتابع 
= كالتقييد ينبئ عن التضييق والتشديد. فعند إمكان العمل بمما لا يجوز إبطال الإطلاق بالتقييد كما لا جوز 
عكسه. ففي الحادثتين يمكن العمل بكل واحد منهما؛ إذ يجوز أن يكون التوسّعة هو المقصود في حكم حادثة 
والتضييق هو المقصود في هذا الحكم قي حادئة أخرى.(السنبلي) 
يمما: أي بإطلاق المطلق وتقييد المقيدء والمطلق حقيقة في إطلاقه ولا ضرورة في العدول عن الحقيقة إلا بالقرينة 
وفرضت انتفاء القرينة.(القمر) وإذا كان ذلك: أي عدم حمل المطلق على المقيد.(القمر) 
في حكم واحد: أي وف حادثة واحدة.(القمر) حكم واحد !2: لعدم إمكان الجميع بينهما؛ لأن الإطلاق والتقبيد 
متنافيان؛ فلا يتصوّر أن يكون الحكم الواحد في حادثة واحدة في حالة واحدة مقيدًا بقيدٍ وغير مقيّد به؛ فيجحب 
الحمل ضرورةً. ولا يجوز حمل المقيّد على المطلق بالإجماع؛ فيجب حمل المطلق على المقيّد لا حالة.(السنبلي) 
فمن لم يجد: أي الرقبة» وإطعام عشرة مساكين» وكسوقم.(القمر) وصفين متضادين: أي الإطلاق والتقييد 
باتتابع» قيل: أراد بالمتضادّين المتقابلين بحاراء من قبيل ذكر الخاصّ إرادة العام؛ فإن المتضادّين هما الأمران الوجوديان 
غير متضايفين.(القمر) بطل إطلاقه: وإلا لزم اجتماع المتضادين؛ فإن المقيّد يقتضي أن يكون غيره باقيًا على 
حاله؛ ولا يكون حكما شرعيًا. والمطلق يدل على أنه حكم شرعيّ وبين كونه حكمًا وعدم كونه حكمًا تناف. 
فلو لم يحمل المطلق على المقيد لزم اجتماع المتضادّين.(القمر) هذا المطلق: أي صوم ثلاثة أيام في اليمين.(القمر) 
مع أنه: أي حمل المطلق على المقيّد.(القمر) لأنه لا يعمل !خ: فإنه يقول: إن القراءة الغير المتواترة ليست من 
الكتاب لعدم التواتر» ولا من السنّة؛ لأنها رويت على وجه القرآنية دون الستية؛ فليس صيام ثلاثة أيام في كفارة 
اليمين مقيدة عنده بالتتابع. وين او هلي ااي ت أن مذهبه حمل المطلق على المقيّد ولو كانا في حادثتين 
مع اتحاد الحكمء > فلم ترك هو قياس صوم كفارة اليمين على صوم كفارة الظهار في اشتراط التتابع؟(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع لق فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
بالقراءة الغير المتواترة مشهورة أو آحادا. 

فالمغال المتفق على قبوله هو قوله +< لأعرابيّ حامع امرأته في فار رمضان متعمدا: 'صم 
شهرين". وف رواية: "صم شهرين متتابعين".* وحيتئنٍ يرد علينا أنكم إذا أقررتم أنه يحب العمل 
بالحمل في الحادثة الواحدة والحكم الواحد» ففي قوله +-:: "أذوا عن كل حر وعبد". 
وقوله 0< : "أدُوا عن كل حر وعبد من المسلمين"”*” ينبغي أن يحمل المطلق على المقيّد إذا 
الحادثة واحدة وهو صلقة الفطر والحكم واحد وهو أداء الصاع أو نصفه» فأحاب بقوله: 


وي صدقة الفصر ورد النصان ف السبب ولا مزاحمة ي الأسباب فوجب الجمع بينهما. 


يعن أن ما قلنا: إه يحمل المطلق على المقيّد في الحادثة الواحدة والحكم الواحد إنما هو إذا 
وردا في الحكم للتضادء وأمّا إذا وردا في الأسباب أو الشروط فلا مضايقة فيه ولا تضادٌ؛ 


بالحمل: أي حمل المطلق على المقيّد.(القمر) ينبغي !2: مع أنه ليس الحمل عندكم أيّها الحنفية» فإته يلزم على 
المولى الصدقة عن العبد الكافر.(القمر) ولا مزاحمة ! 2+: لحواز أن يكون لشيء واحد أسباب متعددة.(القمر) 
فوجب اجمع !خ: أي وجب العمل بكل واحد منهما على حدة بلا إبطال وصفي الإطلاق والتقييد.(القمر) 
إذا وردا: أي النص المطلق والمقيد.(القمر) أو الشروط: مثاله: "لا نكاح لا بشهود» ولا نكاح إلا بوليّ 
وشاهِدي عدل"؛ فإنهما حديثان على ما قيل مطلق ومقيّد وردا على شرط النكاح أي الشهود.(القمر) 

فلا مضايقة فيه إلح: فسبب وجوب صلق الفطر الرأس» وهو في حديثِ مطلق؛ وني حديثِ مقيد بالإسلام؛ فصار النصّان 
واردان في السببء فلمًا كان المطلق سببًا كان كل فرد منه سببّاء فيصر المقيّد أيضًا سببّاء ولا تضاد ولا ضير.(القمر) 


"مر تخريجه. 

“*“أخرج الدّار قطي في "سننه" رقم: 277 ۸٤۷/۲‏ عن عبد الله بن تعلبة بن صغير عن أبيه قال: قال رسول الله 32 : 
"أدرًا صدقة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعير» أو نصف صاع من بُرّ عن كل صغير أو كبير» ذكر أو 
أنثى» حر أو عبد. 

'' أخرجه البخاري رقم: 2١4707‏ باب فرض صدقة الفطرء ومسلم رقم: 4۸٤‏ باب زكاة الفطر على 
المسلمين من التمر والشعير» والترمذي» رقم: 1۷٦‏ باب ما جاء في صدقة الفطرء وابن ماج رقم: 2١8575‏ 
باب صدقه الفطرء عن ابن عمر . قال: فرض رسول الله س زكاة الفطر صاعًا من تمر أو» صاعًا من شعير 
على العبد والحرّ والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. 


بيان أقسام التقسيم الرابع f00‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
فيمكن أن يكون المطلق سببًا بإطلاقه والمقيّد سببًا بتقييده. فالحاصل أن في اتحاد الحكم 
والحادثة يجب الحمل بالاتفاق» وفي تعدّدهما لا يجب الحمل بالاتفاق» وفيما سواهما 
احتلاف. وتحقيق ذلك في "التوضيح". 

ثم شرع في جواب الشافعي ست فقال: ولا نسم أن القيد معي الشرط؛ لأن الوصف قد 
يكون تفای وقد يكون بمعتى العلة» وقد يكون للكشف أو للمدح أو الذمٌّ ولئن كان 


دلا تسلو أله يه بحب النفي: لن المتنازع فيه هو الشرط النحوي الذي تدحل عليه الأدوات» 
الشرط 


ولا تأثير لنفيه في نفي الحكم؛ لأن نفي الحكم نفي أصلي لا شرعي على ما قدّمنا. 


خب احمل !=: أي حمل المطلق على المقيد.(القمر) وني تعددثما: احتلاف الحكم واحتلاف الحادثة.(المحشي) 
د تحقيق ذلك !2خ: توضيح المقام على ما في "التوضيح" وغيره أن النص المطلق والمقيّد إِمّا أن يردا في غير الحكم 
كالسبب» وإمّا في الحكم الواحد في حادثة واحدة أو في حادئتين» وإمّا في الحكمين المختلفين في حادثة واحدة 
أو في حادئتين فهذه خمسة أقسام: فعلى الأوّل لا يحمل المطلق على المقيّد عندنا ويحمل عليه عند الشافعي -2.. 
وقد مر مثاله في الشرح وكا إليه المصنف -< بقوله: وف الفطر إلخ. وعلى الثاني 0 
بالاتفاق بيننا وبين الشافعي -= . وقد مرّ مثاله في الشرح» وأشاز إليه الصف بقرله: إلا أن أن يكونا في حكم 
واحد. وعلى الثالث يحب حمل المطلق على المقيد عند الشافعي -= وليس الحمل عندناء وقد أشار إليه وإلى مثاله 
المصنف <٠‏ بقوله: وإن كانا في حادئتين عند الشافعي ٠‏ مثل كفارة القتل إلخ. وعلى الرابع يحمل المطلق على 
المقيّد عند الشافعي -- لا عندناء وأشار إليه وإلى مثاله الشارح -2 بقوله: ويعلم منه أنهما إن كانا في حادثة 
واحدة إلخ. وعلى الخامس لا يحمل المطلق على للمقيد بالاتفاق بيننا وبين الشافعي --2. ومثاله تقييد الصيام 
بالتتابع في كفارة القتل» وإطلاق الإطعام في كفارة الظهار. في الخامس اتفاق على عدم الحملء وفي الثاني اتفاق 
على الحمل. وفي الأقسام الباقية حلاف. وههنا تفصيل وبحث كثير مذكور ف المطوّلات.(القمر) 

في جواب: ال ا ل اا ا على القتل.(المحشي) قد يكون اتفاقيا: كما 
مر من قوله تعالی: که ار اف حح دوه (لنساء:0 (القمر) تمعنى العلة: نحو: السّارق والرّاني.(القمر) 
لنكشف 0" الطويل العريض العميق الق ار للسدح: نحو: الله لرحمن الرحيم.(القمر) 

او الذه: : نحو: الشيطان الرجيم.(القمر) ولدن كات: أي القيد معن الشرط.(القمر) 

النفي: أي نفي الحكم عند انتفاء الشرط.«(القمر) لا شرعي: لأنا لا نقول بعفهوم المخالفة فكيف يتصوّر 
القياس» فإنه لابد ق القياس من أن يكون المعدّى حكمًا شرعيًا.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع ٤٥٩‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
ولئن کان فإنما يصح الاستدلال به على غيره إن صحت المماثلة وليس كذلك؛ فان 

م 0 
وبين المسكوت حتى يحمل عليه؛ فإن القتل من أعظم الكبائر فيمكن أن تشترط فيه الرقبة 
المؤمنة» بخلااف الظهات واليمين؛ فإنهما صغيرتان يمكن جبرهما بالرقبة المطلقة» أعم من أن 
تكون كافرة أو مؤمنة» وأيضًا توزيع كل منهما مختلف؛ فإن في القتل حكم أوّلاً بالتحرير ثم 
بالصّيام في شهرين» وني الظهار حكم أوَّلا بالتحرير» نم بالصيام ني شهرين, ثم بإطعام ست 
مسكيناء وني اليمين خيار بين إطعام عشرة أو كسوقهم أو تحرير رقبة» ثم إن ل يتيسر هولاء 
فصيام ثلاثة أيام» فالله تعالى العالم.بمصالح العباد وحكمتهم قد حكم .ما شاء في كل جناية 
على حاها؛ فلا ينبغي لنا أن نتعرّض لشيءٍ منها أو نحمل نص أحد منها على الآخر 
بالإطلاق والتقييد؛ فإن فيه تضييع الأسرار الي أودعها فيه. فأما قيد الإسامة والعدالة فلم 
یو ججحب 556 جواب عما يرد علينا من التقضين: وهو أنكم قاتم: إذا أورد الإطلاق والقيد 
ف السب لا يحمل أحدهما على الآحرء وههنا ورد قوله ءجة: "في حمس من الإبل شاه“ 
ولئن كان: أي ولكن أوحب النفي ويصح تعديته فإنما إل.(القمر) الاستدلال به: أي بالمقيد وهو رقبة كفارة القتل 
مثلاً على غيره وهو المطلق وهو رقبة كفارة الظهار واليمين كلا راقن المماثلة: أي بين الحنايات القتل واليمين 
والظهار.(القمر) نفي الحكم: أي عند نفي القيد وهو الإبمان.(القمر) في الأصل المنصوص: أي كفارة القتل. 
وبين المسكوت: أي كقارة الظهار واليمين.(القمر) من أعظم الكبائر: فيه ما قيل: من أن الكفارة إنما هي لي 
القتل خطأ لا في العمد» والقتل خطاً ليس من الكبائر. أللهم إا أن يقال: إن الكفارة تحب في القتل عمدًا أيضًا عند 
الخصم وهو من أعظم الكبائر .(القمر) فيمكن أن تشترط الخ: فان تفليظ الكمارة عدر غلك ةالقم 
فإئهما صغيرتان: فيه أنه ليس في القتل حطاً إلا جناية عدم التثبّت وعدم الاحتياط» الها قرا شى ور 
فهو أقوى من القتل خطاً فتأمّل.(القمر) 


“أخر جه الترمذي رقم: 5 », باب ما جاء ي زكاة الإبل والغنم» وأبو داود رقم: هل باب ق زكاة 
السائمة» عن سالم عن أبيه قال الترمذي: حديث حسن. 


يان أقسام التقسيم الرابع {o۷‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
وقوله عننة: "في مس من الإبل السائمة شاة”* في الأسباب؛ لأن الإبل سبب ال زكاق 
رالأول مطلق والثاني مقيد بالإسامة, وقد حملتم المطلق ههنا على المقيد حى قلتم: لا تحب 


عن قيد السائمة 


الزكاة 0 غير السائمة» وأيضًا قلتم: إذا كانت الحادثة مختلفة لا يحمل المطلق على للمقيد 
وقد حملتم قوله تعالى: «واستشهدوا شَهيدَيْن مِنْ رلک على قوله تعالى: «َإوَأَسْهِدُوا 
ذويٰ عدل منک حين شرطتم العدالة في الإشهاد سمللا مع أن الأول وارد في حادثة 


(الطلاق: ؟) 


لين والثاني ف باب الرجعة 2 الطلاق؟ فأجاب أن قيل الإإسامة 2 المسألة الأولى 
وقيد العدالة في المسألة الثانية لم يوحب النفي عما عداه كما فهمتم. 


[زكاة العوامل والخوامل] 


كن السئة المعروفة في إبطال أزكاة ت ن العوامل والحوا مل أو حبت نسخ الإطلاق. ٠.‏ يعى 
أي إطلاق الإبل 


إنما عملنا في المسألة الأولى بالستة الثالثة الدالة على نفي الزكاة عن غير السائمة» 


السائمة !خ: الإبل الراعية الي لا تعلف في العطن يقال لهم: سوام وسائمة. وسوائم مأحوذ من سام يسوم سومًا 
وسوامّاء يقال: سام البائع السلعة أي عرضها وذكر ثمنها للمشتري» أي طلب بيعهاء يقال: سام بسلعة كذا وكذاء 
واستام أيضّاء والماشية رعت وخرحت إلى المرعىء وفلانًا الأمر كلفه إياه. وأكثر ما يستعمل في العذاب 
والشر.(السنبلي) بالإسامة !ل: بكسر الحمزة من باب الإفعال ماضيه أسامًّ يقال أسأم الإبل أرعاهاء وقيل: 
أخرجها إلى المرعى» والحضرة على الركبة حضرهاء وإليه ببصره رماه به. (السنبلي) في غير السائمة: من 
الممل وكات في "رسائل الأركان": السائمة عندنا ما 3 في أكثر الحول ا ويقصد منه الدّر أو 
a as‏ +: قال في الحاشية: ولكن يرد عليه أن هذا النص 
أيضًا مقيّد بقوله: CE SN i Ce‏ 
الإشهاد: وكذا قوله تعالى: 8ه أشهدهوا إذا تبايعتة د (البقرة: 85 ؟) (امحشي) في حادثة الدين: أي معاملة ما داين 
ايض ما را للجاملة ب 8 ااا (القمر) النفي: أي نفي الحكم عند عدم هذا القيد.(القمر) 
عن العوامل !خ: العوامل جمع عاملة أي الي أعدّت للعمل كإثارة الأرض» والحوامل جمع حاملة أي الي أعدّت لحمل 
الأثقال» والعلوفة الى تُعطي العلف» وهي ضد السائمة.(القمر) بالسنة التالتة: أي وراء النصين المطلق والمقيد.(القمر) 


'أخرجه الحاكم في "مستدركه" 2555/١‏ في كتاب طويل أرسل به النبي 2 إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم. 


بیان أقسام التقسيم الرابع 4o۸‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
وهي قوله . "لا زكاة في العوامل والحوامل والعلوفة"؛' لأن هذه الثلاثة كلها غير 
ا 

3 امي وک ا يعني هكذا إنما عملنا في المسألة 

ا هد 2 
E o E OS‏ فيا اد ايم 
اموا ن جَاءَ کم فاسق بنا فو 4 فلمّا كان خبر الفاسق واحب التوقف فلا حرم شتر 
(الحجحرات:1) 


العدالة في المخبر» وما عملنا بحمل المطلق على المقيد. 


0 لمر 5 2 .م هذا وجه رابع من الوجوه الفاسدة ذهب إليه مالك . 


وهو أن 9 بين الكلامين عم ا لوو E E N‏ 
لأن رعاية المناسبة بين الجمل 0 
امي لاط E E‏ ايوا الصلاة وَآنُوا لر کات 
(البقرة (ET:‏ 


فهما جملتان كاملتان عطفت e‏ بالواو؛ فيقتضي التسوية بينهماء 


زكنه ف العوامن اح وفي "الهداية": وليس في العوامل والحوامل صدقة خلاقًا لمالك <> له ظواهر 
النصوص» ولنا قوله ٠‏ ليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة. غير السانمة: فسقط الركاة عن غير 
السائمة؛ فلذا قيّدنا الإبل بالسائمة لا لأن المطلق محمول عل المقَيّد في الرواية الأخرى.(القمر) 

ایغ “تالت أي وراء النصين اللدَيْن كلاسا فيهما.(القمر) إن جاءكم فاسق بنبا: أي حبر فتبيتواء أي 
فتعرفوا وتفصّحوا. وقرئ فتقيتوا أي فتوقفوا إلى أن يتبيّن لكم الحال.(القمر) 

ا الشرات: بكسر القاف .معن الاتصال. (المحشي) اخمع بين الكلامين: يماء إلى أنه ليس المراد القران في النظم 
بين أي لفظين كانا وإن كانا مفردين» بل المراد القران بين الكلامين.(القمر) 

نبعاصي النسد يه نها ولا صلاة على الصبي؛ فلا يكون الزكاة عليه أيضًا.(القمر) 

غريب بهذا اللفظ» و روى أبو داود والدار قطني عن علي ٠‏ قال: "ليس في البقر العوامل صدقة" و رجّح وقفه. 
وفي معناه أحاديث كثيرة مروية في سنن أبي داود وغيره. قال العلي القاري -+: هذا الحديث وإن لم يرو بهذا 
اللفظ عن المحدثين فقد روته الفقهاء واحتجّوا به؛ فلا يضرّهم عدم اطلاع غيرهم عليه. [إشراق الأبصار: ]١١‏ 


بيان أقسام التقسيم الرابع ۹ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
وعندنا أيضًا لا تحب الزكاة على الصبيء لكن لا لأجل العطف, بل لقوله لك : 
'لا زكاة في مال الصبي".* 

اعتبروا بالجملة الناقصة أي قاس هؤلاء القائلون الحملة الكاملة المعطوفة على الكاملة 
مثل قوله: "زينب طالق وهند طالق" بالحملة الناقصة المعطوفة على الكاملة مثل قوله: 
"زينب طالق وهند"» فإنهما يشتر كان ف الخبر لا محالة» فكذا الأوليان. 


وقلنا: إن عطف ابحملة على الجملة لا يوحب الشركة؛ لأن الشركة إعا وحبت في 
الجملة الناقصة لافتقارها إلى ما تنم به وهو الخبرء فإن هندًا كان محتاحًا إلى طالق؛ فلهذا 


الجملة الناقصة 
حاءت الشركة» بخلاف الكاملة المعطوفة؛ فإِها تامة. 
أي بين المعطوف والمعطوف عليه 
الاق يد له غنيا لشي كه ا قينا ف إليه كالتعليق قي قوله: 'إن دخلت الدار 
أي الجملة التامة أي بالشرط 
فأنت طالق وعبدي حرٌ"؛ فإن الجملة الأخيرة وإن كانت تامّة إيقاعًاء لكنّها ناقصة تعليقا؛ 


رعندنا أيضا إل: هذا جوابٌ لسؤالٍ مقدّر يرد عليناء تقريره: أنكم أيها الحنفية» أيضًا استعملتم هذا الوحه 
الفاسد؛ فقلتم بعدم وحوب الزكاة على الصبي؛ لأن الصلاة غير واحبة عليه» وحكم الزكاة حكم الصلاة بقرافا 
ما في الآية الكريمة؛ فالزكاة أيضًا غير واحبة عليه؟ وتقرير الجواب لا يخفى. (السنبلي) 

لإ لأجل العطف: أي لا لأحل قران الجملتين في العطف.(القمر) بالحملة الناقصة: المراد بالجملة الناقصة مفردٌ 
إذا انضمٌ إلى ما قبله أو إلى شيء آخر يكون جملة تامة.(القمر) في اخملة الناقصة: أي في عطف الحملة الناقصة 
على الكاملة. وهو الخبر: أقول: لعل المراد هو الخبر مثلا؛ لأن نقصان الحملة لا يلزم أن يكون بعدم ذكر الخبر» بل 
قد يكون النقصان بغيره كعدم ذكر المبتدأ.(القمر) لا جب الشركة ا: والواو لمطلق الشركة في ثبوت مضمون 
الجملتين في الواقع» فقياسُهم الجملة التامة على الحملة الناقصة قياس مع الفارق وهو تحقق الضرورة.(القمر) 
ايقاعا ! ج: يعي لو قال القائل: "عبدي حر" فقطء لما احتاج في إيقاع الحرّية إلى غيره من الكلمات.(السنبلي) 
ناقصة تعليقا: لأنه عرف بدلالة الحال أن غرضه التعليق لا التنجيز.(القمر) 

الالاح يحور زع او اكوا ووو ا 3 في "كتاب الآثار" رقم: 2551 باب زكاة 
الذهب والفضة ومال اليتيم عن ابن مسعود :2 أنه قال: ليس في مال اليتيم زكاة. 


بيان أقسام التقسيم الرابع 45 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 


فصارت مشتركة معها في التعليق, بخلاف قوله: "إن دحلت الدار فأنت طالق و زينب 
س الأول 
طالق". فإنه لا يعلق طلاق زينب؛ إذ لو كان غرضه التعليق لقال: "وزينب" بدون ذكر 
أي على الشرط 
الخبر؛ لأن حبر كلتا الجملتين واحدة فإذا أعاده عُلم أن غرضه التنجيز. 


اه اذا جاح وخ > الجزاع. هذا وجه حامس من الوجوه الفاسدة أورده على حلاف الطرز 
- المصنف . 
السابق حيث أورد مذهبه أصالةٌ والمذهب الفاسد تبعاء وتفصيله: أن صيغة العام إذا أوردت في 


حقّ شخص حاص في نص أو قول الصحابة د . فإن كانت كلام مبتداً فلا حلاف قي أفا 
عامة الجميع أفرادها ولا تختصّ بسبب حاص وردت فيه» وأمًا إذا لم تكن كذلك بل خرجت 
مخرج الجزاء كما روي "أن ماعرًا زن فرجم".* ا الى 
فإن قوله: "رجحم وسجد"عام صالح في نفسه لكل رحم وكل سجود وقع موقع الجزاء. 


معها في التعليق !2: لأنها في قوة المفرد في حكم الافتقار مع أا جملة تامّة؛ لأن مناسبتها الجزاء في كوهما 
جملتين اسميتين ترجّح كوفا معطوفة على الجزاء لا على مجموع الشرط والجزاء» وإذا كانت معطوفة على الجزاء 
يكون في قوة المفرد؛ لأن جزاء الشرط بعض الحملةء وأيضًا الواو للعطف, والأصل في العطف الشركة؛ فيحمل 
على "الم كفا امك وهذا إا كات لفطو ا مف إلى ا قبلينا فاه كما بق لفرت ار سك کیان 
الجملة الي يمكن اعتبارها في قوة المفرد؛ فحينعار يُحمل على الشركة ليكون الواو جارية بقدر الإمكان؛ فإذا 
م يمكن حملها على الشركة لا يحمل.(السنبلي) الطرز السابق الخ: وهو الأنسب ههنا؛ لأن المتفق عليه أحق 
بالتقلم» وما بينه المصنف +2.. أولا هو المتفق عليه فافهم. (السنبلي) 

والمذهب الفاسد تعا: حيث قال: خلافا للبعض» بخلاف البيان السابق؛ فإنه كان هناك يذكر المصنف بن 
المذهب الفاسد أصالة.(القمر) بل خرجت مخرج الجراء: أي يكون مرا عل السابقة: كرتت ا 
الخوطه وا الراد أنه يخوت جرا تزه لبن يلال الذي أورده الشارح شرط نحوي صراحة.(القمر) 
فرجم: أي: لما زى فرحمء وقصة زنا ماعز < قد مرّت.(القمر) وقع موقع اجزاء: بدلالة الفاء الحزائية.(القمر) 
مر تخريجه. 

أحرج البخاري في "صحيحه" رقم: ٦۸۲‏ باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول ١‏ ومسلم رقم: cof‏ 
باب السهو في الصلاة والسجود له عن أي هريرة 55+. لفظ اليخاري: أن رسول الله 2# انصرف من اثنتين 
فقال له ذو اليدين: أقصرت ا أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله ج : أصّدّق ذو اليدين؟ فقال 
الناس: نعم» فقام رسول الله < *. فصلى اثنتين» ثم سلم؛ ثم كبّر» فسجد مثل سجوده أو أطول. 


يان أقسام التقسيم الرابع ٤41‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
أو خر ج الجواب وم يزد عليه بأن يقول من دعي إلى الغداء: "إن تغدّيت فعبدي حر"؛ 
ا ا 

لاسي حي كل تراه 57 فهو قيد للجواب» أي: خرج مخرج 
انراق ارول شما رفون لقان E‏ أ لين لي :عليك الف دره؟ 
فقال: بلى, أو قال: أكان ل عليك ألف درهم؟ فقال: نعم؛ لأنه إن كان مستقلة بنفسه 
بأن يقول: "لك علي ألف درهم" فهو إقرار مبتدأ حارج عمًا نحن فيه. 

يختصّ بسيبهء أي يختصُ العام في هذه الصور الثلاث بسبب الورود اتفاقا ولا يحتمل 
ايتداء الكلام قط 

وإن زاد على قدر الحواب بأن يقول المدعو إلى العّداء: "إن تغدّيت اليوم فعبدي حر" 
وهذا هو القسم الرابع المتناز ع فيه. 


نعندنا لا يحتف بالسبب ويصير مبتداء حي لا تلغ الريادة حلافا للبعط IOI‏ 


1 حرج الجواب إلا: 6 كذلك الغا و لأن الكلام المستقل لما حرج مخرجٌ الجواب لِمّا تقدمه غير 
قل لرا ع علق وضار عا و في السؤال كالمفاد في الجواب؛ لأنه بناء عليه ولكنه يحتمل 
الابتداء لاستقلاله» فإذا نراه يصدق كزان فقا وفيه حلاف لزفر --.. هو يقول: إنه أحرج الكلام مخرجّ الجواب 
5 عليه.(السنبلي) زلم يكن مستقلا: أي لا يكون كلامًا مفيدًا بدون اعتبار السؤال السابق أو الحادثة 
السابقة.(القمر) فقال بلى ا الفرق بين "بلى ونعم"؟ أن بلى لإيجاب المنفي بالنفي السابق» و "نعم" معناه تصديق 
ما قبله منفيًا كان أو مثبئّاء فلو قيل: أ ليس الله عموجود؟ فقال قائل مسلم: "بلى" فلا يضر إعانه ولو قال: "نعم" 
يلزم كفره. بأن يقول: أي في حواب أ ليس لى عليك ألف درهم أو أكان لي عليك ألف درهم؟(القمر) 

ختص بسببه: أي يقتصر على سبب النزول ولا يتعداه» ويكون ثبوت الحكم في غيره بالقياس أو بدلالة نص 
أو بنص آحر. أما الأول: فلن الفاء الحزائية يتعلق .ما تقدم؛ وأما الثاني: فلأن الجواب مبي على السؤال فيتعلق 
به» فلو تغدى من عند غير الداعي لم يحنث؛ فلا يصير عبده حرًا. وأمًا الثالث: فلأنه غير مستقل فلا بد له من أن 
يرتبط هما قبله.(القمر) ويصير ميدأ ومفذا ل على ل العمزم؟ ولذا اشتهر عندنا أن العبرة لعموم اللفظ 
لا لخصوص السبب» ولو قال: إن عنيت الجواب صّدّق ديانة؛ فإنه مع الزيادة يحتمل الحواب» لا قضاء؛ فإنه 
حلاف الظاهر؛ لأن الظاهر استيناف الكلام على أن فيه تخفيفا أيضًا فيتّهم.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 41۲ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 


وهو مالك والشافعي وزفر < ؛ فعندهم يختص بسببه أيضا؛ فإن تغدّى في ذلك اليوم مع 
غير الداعي أو وحده لا يعتق عبده» ونحن تقول: إن ل 
فينبغي أن لا يختص بسببه» بل أينما تغدّى أو حيثما تغدّى في ذلك اليوم مع الداعي أو 
وحده أو مع غيره يحنث ألبتة؛ احترازًا عن إلغاء الكلام» ولكن في إطلاق العام على 
هذه الصيغ نوع مسامحة؛ فقيل: إنه مع قطع النظر عمًا ورد تحته صالح لكل رجحم 


أي في الجواب 


سواء كان للزنا أو لغيره» وكذا لكل سجود أعمٌ من أن يكون للسهو أو لغيره وكذا 
كالتلاوة 


زالشاشعي ٠.‏ ومحققوا الشافعية يقولون: إن الخلاف ليس للشافعي» بل لإمام الحرمين من الشافعية» هو يقول: 
إن الجواب يجب أن يطابق السؤال» فلو كان عامًا من السؤال فات المطابقة. ونحن نقول: إن المطابقة الواجبة بين 
السؤال والجواب أن ينكشف حال ذلك السؤال عن ذلك الجواب» وهذه المطابقة لا ينافيها لو اشتمل الجواب 
على الإفادة الزائدة ويفيد العموم؛ ولا نسلم وجوب المطابقة بينهما معن المساواة ف العموم والخصوص.(القمر) 
بحنث: لأنا لو جعلناه متعلّقًا به كان فيه اعتبار الحال وإلغاء الزيادة» ولو جعلناه مبتدنًا كان على عكسه؛ فكان 
أولى؛ لأن العمل بالكلام لا بالحال لأنه ظاهرء والحال أمر مبطن؛ فيكون الكلام صريكًا في إفادة العموم» والحال 
دلالة في احتصاصه بالسبب» ولا عبرة لها مع الصريح؛ فلذلك رجحنا اللفظ وجعلناه ابتداءً. وما ذهب إليه 
المخالف من حمله على الحواب باعتبار الحال» عمل بالمسكوت وترك العمل بالدليل؛ فإن عن به الجواب صدّق 
فيما بينه وبين الله تعالى» لأنه محتمل لكن لا يُصدّقه القاضي لكونه حلاف الظاهرء وفيه تخفيف عليه.(السنبلي) 
بحنث ألبتة: فيصير عبده حرًا.(القمر) ولكن !ل: هذا اعتراض على المصنف بك..(القمر) 

في إطلاق العاه ! 2 قلت: قال في بعض الشروح: قوله: "نعم وبلى" عام لإيهامه من حيث أنه يصلح جوابًا لأنواع 
من الكلام» وكذلك قوله: "فسجد" يحتمل وقوعه للتلاوة أو لقضاء المتروكة وغيرهماء وكذا الزائد على قدر 
الجواب وغيره؛ فإن المصدر الذي دل عليه الكلام أي: التغدّي لكثرة واقعة موقع النفي؛ لأن الشرط في معن النفي 
فيعم؛ فإن معن "إن تغدّيت فعبدي حر" أن لا أفعل غداءء وإن أفعل فعبدي حر إلخ لكن إحداث العموم بهذا 
الطريق لا يخلو عن تكلف.(السنبلي) نوع مسامحة: فإن رجمء وكذا سجدء وكذا نعم وبلى» وكذا إن تعديت 
وأمثالها ليست من ألفاظ العموم.(القمر) عمًا ورد نحته: أي عن الحادثة الى ورد هذا اللفظ تحتها.(القمر) 

للزنا. أي لغيره كالردّة والإفساد قي الأرض.(القمر) وقيل: القائل صاحب "الدائر".(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 1۳ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
e o‏ 
2 ھ راک 00 لجا س او اھ ر غير 2 ل 6 ادف کی ن ٠‏ وهذا هر 


0 


ا الفاسدة» فلا يكون عندهم ل تعالى: ن رار لفِي جيم ون 
ا e‏ على حال كل ر وقاحر ل على تن نزل ي حقهة 


ا الذم کک (OtAr:‏ 


A GR‏ لان اللفظ 53 0 العمو م فلا ينافيه دلالته على المدح والذم أيضا؛ 
فحينئلٍ يجوز أن يتمسّك بعموم قوله تعالى: ودين كرون 356 وَالِْضَةَ الآية على 


(العوية: 4 ۳) 


وجوب الزكاة ف حلي النساء وإن کان واردا ف قوم عخصوص وا الذهب والفضة» 
وامكون الاق ديع لماك يلقن عليوى لعل الاجر لق ا شور لني 


لا المصطلح علب.. أي الذي مرّ تعريفه سابقا.(القمر) فت<ا. لعله إشارة إلى جواب ثالث» وهو أن المراد بالعام ههنا 
ا س اض الع موا كان ملق كاف أو عاما اطا والتمرع ي قال م العاف ن 
لا حدود لد: فإن المعهود في المدح أو الذم هو المبالغة» أي قي الطاعة أو في الزحر عن المعصية» وهي في ذكر 
العام وعدم إرادة العام. ونحن نقول: إن المبالغة على هذا الوجه إغراق» وهو بعيد في كلام الشارع» كيف ولو 
جاز الإغراق لارتفع الأمان عن إخبارات الوعد والوعيد لاحتمال الإغراق» وأما المبالغة بدون الإغراق فهو 
حاصل إذا أريد العموم أيضًا.(القمر) لأت الشف دال عدب العساد: أي بالوضع ولا صارف عن الوضع؛ 
والعمل على الحقيقة واجب مادام لم يوحد الصارف.(القمر) 

على العسرد ولا يترك مدلول اللفظ حن الإمكان.(المحشي) دحبسه >١‏ أي حين إذا كان الكلام المذكور 
للمدح أو للذم عامًا يحوز أن يتمسّك إلخ فيكون حجّة على الشافعي فيما ذهب إليه من عدم وجوب الزكاة 

۰ كذا في "التفسير الأحمدي".(القمر) الايد تماد بن 

س لك فك جم ع ب به (لتوبة:4) الكنز قي الدفن» وهو غير مراد ههناء بل المراد عدم إعطاء الزكاة 
تراه تراه E‏ جد EN AS E Sy E BOSS E a‏ 
والوعيد ليس على من دفن المال» وإنما الوعيد على من لم يود الزكاة دفن المال أو لاء كذا قي "التفسير 
الأحمدي" .(القمر) ثي حني النساء أي من الذهب والفضة.(القس) 

يكو اخ دة فع دخل مقدر» تقريره: أن صيغة "الذين" في الآية صيغة مذكر فكيف يدحل فيها النساء؟(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع ٤‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
وق اديع فا إلى الجماعة. هذا وجه سابع من الوجوه الفاسدة؛ فإن عندهم إذا 


حكمد حكم حقيقة الجماعة في حق كل واحد أي: لا بد لكل فرد من أفراد الجمع 
الأول من كل فرد من أفراد الثاي؛ ففي قوله تعالى: لخد مِنْ مالم صدقة لا بد في 


)١٠١:ةبوتلا(‎ 


نقول: لا تجب الصدقة في كل درهم ودينار بالإجماع مع أنهما من أفراد الأموال؛ 
فلا تحب في كل أنواعها أيضًا على ما ذكر في "العضدي". 
وعندنا يقتضى مقابلة الاحاد بالاحاد حي اذا قال لامرآتيه: "اناو لدعا للدي فأنتما 


صالتتان” فو لدت ج واحدة منهما ولدا طلقتاء ولا يلزم أن تلد كل امرأة ولدين 


وقيل: القائل جمهور الشافعية.(القمر) المضاف: المراد بالإضافة مطلق النسبة لا الإضافة النحوية نخاصة.(القمر) 
إذا وقعت !2: وإذا قوبل الجمع بالمثىّ فلا ينقسم الآحاد بل يجري المئتى على كل فرد ٠ن‏ أفراد الجمع.(القمر) 
في حق كل واحد: أي من أفراد الجمعين.(القمر) من كل فرد من أفراد الثاني !ل: مثاله ما إذا قال لنسائه: 
"إن ولدتن أولادًا فأنتن طالقات" فلا بد لكل امرأة أن تلد ثلاثة أولاد.(السنبلي) 

لا بد في كل مال !خ: لأن لفظ "الأموال" جمع وقد أضيف إلى ضمير الجمع» فيعمل بحقيقة الجماعة في كل 
واحد من أفراد كلا الجمعين» فلا بد في كل مال إلخ.(القمر) لا تجب الصدقة إلخ: توضيحه: أنه ظاهر أنه لا 
تحب الصدقة تي كل دينار ودرهم بالإجماع مع أنه مال» فلا يصح أن يكون معن الآية حذ من كل فرد من 
أموال كل منهم صدقة؛ فلا يجب الصدقة بمذه الآية في كل نوع من أنواع أموالهم أيضاء كذا قال العضدي في 
"شرح أصول ابن الحاحب".(القمر) 

يقتضي مقابلة !<: بدليل الاستقراء والتبادر نحو ركبوا دوايهم و لبسوا ثيابهم وجعلوا أصابعهم في آذافهم 
وغيرها. والمعيى ركب كل واحد دابته وقس على هذاء نعم إذا دل دليل خارحي على أنه لا بد لكل فرد من 
أفراد الجمع الأول من كل فرد من أفراد الثاني؛ فيحمل عليه نحو #١‏ حافظوا على السلوات © (البقرة:۲۳۸) (القمر) 
طلقتا: لأنه نسب توليد الولدين إلى امرأتين فبناءً على انقسام الآحاد على الآحاد صار معناه إذا ولدت هذه ولدًا 
وهذه ولدّاء فإذا ولدت كل واحدة منهما ولدًا تحقق الشرط؛ فيترتّب الجزاء. (القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 41٥‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
كما قال زفر والشافعي ناء وإطلاق الجمع عليهما مسامحة باعتبار ما فوق الواحد» ونحوه: 
لبسوا ثيابهم وركبوا دوايهم, وقوله تعالى: #إفاغس لواو جُوهكم الآية على ما تقرّر في الفقه. 


(المائدة: 5) 


وقيل: الأمر بالشيء هذا وحه ثامن من الوحوه الفاسدة» وفيه احتلاف كثيرء فقيل: 
لا حكم للأمر والنهي في ضدهما أصلا وقيل: له حكم فيه» وهو أن الأمر بالشيء 
يقتضي النهي عن ضده» والنهي عن الشيء يكون أمرًا بضده. فيدل الأمر على تحرم 
ذه ا على وحوب ضده؛ فان كان له ضدّ واحد فبهاء وإن كانت له أضداد 
كثيرة ففي الأمر يحرم جميع أضداده» وفي النهي يكفي له الإتيان بواحد من الأضداد غير 
معين» وهذا هو مختار الخصاص يلك.. 


وعندنا الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضدّه» والنهي عن الشيء يقتضي أن يكون ضده 


كما قال إخ: مرتبط بالمنفي.(القمر) وإطلاق الجمع !لخ: حواب سؤال مقدرء تقريره: إن ولدتما وكذا ولدين 
تثنية فكيف يصح إطلاق الجمع عليهما.(القمر) على ما تقرر !خ: فغسل يد واحدة ورجل واحد إنما يثبت بعبارة 
النص» و أما غسل اليد الأحرى والرحل الثاني فإتما يثبت بدلالة النص أو بالإجماع» كذا قال الطحاوي.(القمر) 
فقيل ! 2: القائل الغزالي وإمام الحرمين من الشافعية» كذا قيل.(القمر) له !لخ: أي لكل واحد من الأمر والنهي 
حكم في ضده.(القمر) أمرا بضده !خ: أي إن توحّدء وإن تعدّد يكون أمرًا بواحد غير معيّن؛ وهذا لأن الأمر 
للايتمار بأبلغ الوحوه» ومن ضرورة حرمة الترك الذي هو ضده. والحرمة يوجب النهي؛ فكان فيا عن ضده 
تَوّحد أو تعدّد؛ إذ الاشتغال بأيّ ضدّ كان يفوت المأمور به وأما النهي فلإعدام المنهي عنه بالأبلغ» وذا بإثبات 
ضدّهء وإن كان له أضداد لا يجعل أمرًا لجميعها؛ لأن الأمر بالضد يثبت ضرورة النهي وهي ترتفع بواحد. من 
"دائر الوصول".(السنبلي) فإن كان له إلخ: أي فإن كان لكل واحد من الأمر والنهي ضدّ واحد كالأمر 
بالإبمان فإن له ضدًا واحدًا وهو الكفرء وكالنهي عن الكفر فإن له ضدًا واحدًا وهو الإيمان. فبها أي فهو متلبس 
بالطريقة الحسنة.(القمر) أضداد كثيرة: كالأمر بالقيام فإن أضداده الركوع والسجود والقعود.(القمر) 

وعندنا !لخ: نسبه في "التحرير" إلى فخر الإسلام والقاضي أبي زيد وشمس الأئمة عه وأتباعهم. [فتح الغفار: 4/8 ؟] 
والنهي !خ: لم ينقل هذا القول عن السلف صراحة لكن القياس يقتضي ذلك» وفي "تقوم الإمام أبي زيد" أي لم 
أقف على أقوال الناس في حكم النهي على الاستقصاء كما وقفت على حكم الأمر» ولكن النهي ضد الأمرء 
فيحتمل أن يكون للناس فيه أقوال على حسب أقوالهم ف الأمر. 


بيان أقسام التقسيم الرابع ٤٦‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
ف معن سنة واجبة؛ وذلك لأن الشيء في نفسه لا يدل على ضدّهء وما يلزم الحكم ي 


كالأمر والنهي 


الد و الامتثال» كفي الدرجة الأدن في ذلك وهي الكراهة في الأول؟ لأا دون 
التحريم» والسنة الواحبة قي 0 لأنما دون الفرضء وليس المراد ااا المصطلح 
السابق بجعل غير المنطوق مدر ليع لطر نه ل نات أمر لازم فقطء وهذا إذا 
م يلزم من الاشتغال بالضد تفويت المأمور به فإن لزم منه ذلك يكون حرامًا بالاتفاق» 


7 لسلس الاشتغال بالضد تفويت المأمور به أي ضد المأمور به 

سنة واجبة: أي كان مؤكذاء وإنما أقحم المصنف ب#2. لفظ في معئ؛ لأن السنة المؤكدة لا يثبت إلا بالنقل لا 
بالعقل فكيف يصح أن يقال: إن النهي عن الشيء ء يقتضي أن يكون ضده سنة واجبة. ثم اعلم أن المراد من السنة 
الواجبة السسنة الموكدةٌ رو من الواحب؛ فالمراد بالواجبة الضرورية المؤكدة لا الوحوب الاصطلاحيء فلا يرد 
أن بين السنة والواحب تضادًا فكيف يكون شيء واحد سنة و واجبًا؟(القمر) سنة واجبة !2: أي سنة مؤكدة 
قريبة إلى الواحب. وف "القواطع" المسألة مصورة فيما إذا كان الأمر للفور لا التراحي.(السنبلي) 

لأن الشيء !ل: خلاصة الاستدلال منها أن طلب الوجود بالأمر لا يكون بدون إعدام ضده» فكان اقتضاء؛ 
لأنه ضروري. ولا كان هذا النهي لا يثبت إلا الكراهة» وأما النهي فلأن المنع الأبلغ بطلب الضدء فكان الأمر 
ضمنيًا؛ فيثبت به الأقل من الواحب.(السنبلي) وليس ! لخ: لخ: إذ ليس صحة المنطوق موقوفة عليه.(القمر) 

بل إثبات !خ: أي بل المراد إثبات أمر لازم؛ فإن لار لوحوب إتيان المأمور به فهو ضروري الإتيان» والكف 
عن ضده من لوازم إتيان المأمور به. ولما كان الملزوم واجبّاء فاللازم أيضًا واحبء فصار هذا الكفْ واجبًا وصار 
إتيان ضده حرامّاء ولا كان حرمة ضده بالتبع» وما بالتبع أنزل من الحرمة الأصلية فانحطّت رتبتهاء وسميت 
بالكراهة؛ وكذا النهي لحرمة المنهي عنه» فهو ضروري الكف, والاشتغال بضدّه من لوازم الكف عنه» وبضرورة 
الملزوم يلزم ضرورة اللازم» فصار الاشتغال بضده ضرورياء ولما كان ضرورة هذا الاشتغال بالتبع» وما بالتبع 
أنزل من الوحوب الأصلي فانحطت رتبتها وسميت بالسنة الواجبة» و لمانع أن بمنع كون الاشتغال بالضد من لوازم 
الكف عنه فإن الكف عنه قد يتحقق بعدم تعلق الإرادة به: وليس ههنا اشتغال بالضد؛ فإنه فعل احتياري» 
والفعل الاختياري لا يتحقق بدون الإرادة فتأمّل.(القمر) وهذا: أي كراهة ضد المأمور به.(القمر) 

وهذا إذا لم يلزم !خ: هذا دفع دحل مقدرء تقريره: أن ترك صلاة الفرض يُعاقب عليه والمكروه لا يعاقب 
عليه؟ وتقرير الدفع: أن الكراهة فيما إذا لم يفوت الاشتغال به للمأمور به» وإن فوّت حرم» وهو المقصود من 
قول المصنف ست فيما بعد, وفائدة إلخ.(الستبلي) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 41۷ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
وهذا معن ما قال: وفائدة هذا الأصل أن التحريم لما لم يكن مقصودًا بالأمر لم يعتبر إلا من 
حيث يفوت الأمرء فإذا لم يفوّته كان مكروهًا كالأمر بالقيام يعن إلى الركعة الثانية بعد 
ل ا 

بين لد ف د | إذا قعد ثم قام لا تفسد صلاته بنفس القعود. ولكنه ي يكره؛ لأن 
نفس القعود وهو قعود مقدار تسبيحة لا يفوت القيام؛ فيكره. وإن مكث كثيرًا بحيث ذهب أو 
أن القيام يفسد الصلاة. ومن ههنا ظهر أن الاشتغال بالضد في الوقت الموسّع للصلاة لا بحرم 


وفائدة إلخ: أي ثمرة هذا الأصل: وهو أن الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده» ولا كان المستفاد من الأصل السابق 
أن ضدّ المأمور به مكروه سواء كان مُفونًا له أو لاء والمستفاد من هذه الثمرة: أن الضد المفوّت له حرام» والضد 
الغير المفوّت له مكروه» فصارت الثمرة مغايرة لذي الثمرة؛ فلذا قال صاحب "الدائر": إن المراد بالفائدة: الحاصل 
أي حاصل الكلام في هذا الأصل أي أن الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده -أن التحريم- أي في ضد المأمور به لما 
لم يكن إلخ. والغرض من بيان الحاصل أن الأصل المذكور ليس مطلقا بل هو مقيد بالضد الغير المفوّت؛ فصار 
هذا من قبيل تقييد الكلام المطلق.(القمر) لم يكن !خ: لأن الأمر بالشيء لم يوضع للتحريم في الضد. (القمر) 

م يعتبر !لخ: أي م ير الحرم في الضد إلا ل مقا يكون ذلك الضد مقر لأمر أي الأمور به؛ فل تفويت 
الأمور به حرام فإذا لم يفوته إلخ. ثم اعلم أوّلاً: : أن المراد من الأمر في قول المصنف: "يفوّت الأمر" المأمور به 
ارا فان كرت الضف مق نا لنفس الآمر لا يعمل واا ا ا ا 
للمأمور به حرام» والضد الذي لا يكون مفوًا له مكروه. ومن قال: إن الأمر بالشيء يقتضي النهي والحرمة عن 
ضده» فمراده من الضد هو الضد المفوت» كما قال بحر العلوم مولانا عبد العلي ل فحيتئدٍ لا يبقى النزاع 
بل آل النزاع إلى اللفظ.(القمر) لأن نفس !خ: دليل لقول المصنف: لا تفسد صلاته إلخ.(القمر) 

لا يفوت إلخ: جحواز أن يعود إلى القيام المأمور به لعدم تعين الزمان له.(القمر) فيكره: لوجوب التوالي في 
الأفعال الصلاتية وتخلل الغير إن كان من جنسها موجب الكراهة» وإن لم يكن من جنسها كالكلام والعمل 
الكثير يفسد» كذا قيل.(القمر) أو أن القيام !لخ: فيه أن القيام إلى الركعة الثانية بعد الفراغ عن الأولى» أو إلى 
الركعة الثالثة بعد الفراغ عن التشهد ليس محدودًا مؤقنًا بوقتٍ حتّى يذهب أوانه؛ ولذا قيل: إن صورة تفويت 
القعود والقيام أنه حرم قاعدًا مع القدرة على القيام ولم يقم أصلا؛ فيفسد الصلاة؛ فيكون هذا القعود حراماء 
فتأمل.(السنبلي) ومن ههنا إلخ: أي من أحل أن الضد المفوّت للمأمور به حرام» والغير المفوت له 
مكروه.(القمر) لا يحرم: لأنه ليس فوت للصلاة.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع ۸ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
وف الوقت المضيّق لما يحرم, وإن كان ذلك الضد في نفسه عبادة مقصودة أو أمرًا مباحًا؛ 
ه هذا قلنا: إن الحرم لما في عن لبس المخيط كان من السنة لبس الإزار والرداء. تفريع 
1 : أي غير الخيطين ْ 

على أصل أن النهي يقتضي أن يكون ضذه في معن سنة واحبة؛ وذلك لأنه لما نمي 
المحرم عن لبس المخيط؛ ولا بد أن يلبس شيئاً يستر به العورة» وأدن ما تكون به 
الكفاية هو الإزار والرداء» لزم أن لا يتركا كما لم تترك السنة المؤكدة» وإلا فالسنة 
الفط اة اهو فنا كان هروا غ الرننول 25 فقولا أو فعا لايع يثبت بالعقل. 

وقال أبو يوسف ينكد عطف على قوله: "قلنا" وتفريع على أصل أن الأمر يقتضي كراهة ضده 
على غير ترتيب اللف. يعن لأجل هذه القاعدة قال أبو يوسف بلك حاصة: ل 
على مكان بحس لم تفسد صلاته؛ لأنه غير مقصود بالنهي, وإنما المأمور به فعل السجود 
على مكان طاهر. فإذا أعادها على مكان طاهر جاز عنده. فالاشتغال بالسجود على 


يحرم: لأنه مفوّت للصلاة.(القمر) الكفاية !لخ: أي في ستر العورة واتقاء الْحَرّ والبرد.(القمر) 

لزم أن لا يتر كا إل: قيل: إن لبس الإزار والرداء ثابت بالنص» وليس ثبوته بطريق أنه ضد المخيط. ولا نمي 
عن لبس المخحيط كان ضده من السنة الواجبة. قي "الحداية": ولبس ثوبين حديدين أو غسيلين إزار ورداء؛ لأنه ءل 
اتزر وارتدى عند إحرامه.(القمر) كما لم تترك إل: فيه إعاء إلى أن النهي عن الشيء يقتضي أن يكون ضده 
كالسنة المؤكدة لا يقتضي أن يكون ضده سنة و وإلا فلا يستقيم؛ فإن السنة الاصطلاحية إلخ.(القمر) 
والا إل: أي وإن ا ا 
30 أصلاً؛ لأن السنة الاصطلاحية إلخ.(السنبلي) يقتضي: أي عند عدم كون الضد مفونًا للمأمور به.(القمر) 
على غير ترتيب اللف: حك ل E‏ 
أي يوسف يته فقط لا على رأي الطرفين فأتّره.والقمر) لأنه !لخ: أي لأن السجود على مكان نجس غير مقصود 
بالنهي» فإن النهي ما ورد صراحة عن السجدة على المكان النجس.(القمر) على مكان طاهر: لثبوت الإجماع 
على أن المراد من قوله تعالى: م اسْجَدُه !© (الحج://) السجود على المكان الطاهرء كذا في بعض الشرو ح.(القمر) 
جاز عنده: لأنه أدّى المأمور به» والاشتغال بالضد أي السجدة على المكان النجس ما فوّت المأمور به؛ فلا يحرم 
ولا يفسد الصلاة.(القمر) جاز عنده !خ: لأن الاشتغال بالضد لا يفوّت المأمور به؛ فلا يفسد.(السنبلي) 


فصل في الأحكام المشروعة ۹ بيان العزيمة والرخصة 
مكان نجس يكون مكروهًا عنده لا مفسدًا للصلاة؛ لأنه لم يفوت المأمور به حين أعادها. 
وقالا: الساحد على النجس ممنزلة الحامل له أي للنجس؛ لأنه إذا سجد على النبجس 


أي الطرفان 

أخذ وجهه صفة النجس لأحل المجاورة فلم توجد الطهارة في ب بعض أجزاء الصلاة. 

والتطهير عن وم ران دائمٌ فيصير ضده مفوّنًا للفرض كما في الصوم» فكما أن 
فى الصلاة 


لكف عن قضاء الشهوة فرض قي الصوم» والصوم يفوّت بالأكل في جزء من وقنه» فكذلك 

الكفٌّ عن حمل النجاسة فرض في الصلاة» وهو يفوت بالسجود على مكان بحس فتفسد. 

ولا فرغ المصنف بك عن بيان أقسام الكتاب بلواحقها أورد بعدها بعض ما ثبت من 

الكتاب من الأحكام المشروعة اقتداءً لفخر الإسلام مله.. وكان ينبغي أن يذكرها بعد 

باب القياس قي جملة بحث الأحكام الآتية كما فعل ذلك صاحب "التوضيح"؛ فقال: 
[فصل في الأحكام المشروعة] 

[بيان العزيمة والرخصة] 

امشروعات على نوعين: عزعة» ام ل قالخا Se‏ تو سخ DR‏ 


المأمور به: وهو السجود على مكان طاهر .(القمر) لآنه اذا سجد ا2: : حاصله أن السجود يكون بوضع الجبهة على 
الأرض» فإذا اتصل الأرض بالوجه صار ما كان وصمًا ها كالوصف للوحه بحكم الاتصال» من "الدائر" .(السنبلي) 
أخذ وجهه صفة النجس فصان ووا الي وغ قال وي لأن العيرة ق السيحدة لر جه ان 
اتصاله بالأرض ولصوقه بما فرض لازم» وأما اليدان و الركبتان فإذا وضعت على المكان النجس لا تفسد الصلاة 
000 فا غير لازمة الوضع» وليست من ضروريات السجدة» كذا في "الدر المختار".(القمر) 

أي السجود على المكان النجس .(القمر) للفرض: أي التطهير عن حمل النجاسة.(القمر) 
يفوت ٠‏ بالأكل: فالأكل ضد الصوم ومفوّت له فصار حرامًا ومفسدًا.(القمر) بلواحقها: من مبحث حروف 
امعاني وغيرها.(القمر) من الأحكام إلخ: بيان ما ثبت.(القمر) صاحب "التوضيح": فإنه ذكرها أي الأحكام 
الشروعة في القسم الثاني من وكات ١‏ في الحكم.(القمر) عزيمة !ل: الأحكام الأصلية لكوفا في فاية التوكيد 
ميت عزيمة؛ لأن العزم هو القصد المتناهي حي صار العزم بينا اا 


فصل في الأحكام المشروعة ع أنواع العزمة 
يعني أن الأحكام المشروعة الى شرعها الله تعالى لعباده على نوعين: أحدهما: العزعة 
والثاني: الرحصة. فالعزيمة: وهي اسم نا هو أصل منها غير متعلق بالعوارض. يعني لم يكن 
شرعها باعتبار العوارض كما كان شرع الإفطار باعتبار المرض» بل يكون حكمًا أصيا 
من الله تعاللى ابتداٌ» سواءٌ كان متعلقًا بالفعل كالمأمورات» أو متعلقًا بالترك كالحرّمات. 


[أنواع العزعة] 
لا يخلو إِمّا أن يعاقب بتركه أو لا. الأول: هو الواحب» والثاني: لا يخلو إما أن يستحق 


يعني أن الأحكام !ل: لما كان المشروعات تطلق على العلل والأسباب والشروط والأحكام نبّه الشارح + 
هذا التفسير إلى أن المراد ههنا هي الأحكام المشروعة لا غير.(القمر) وهي اسم ! 2: اعلم أن العزيمة يمذا المعى 
لا يلزمها الرحصة وقد يقال: إن الحكم إذا تغيّر بعذر فالمتغيّر عنه عزيمة والمتغيّر إليه رحصة» فالعزيمة يمذه المعى 
يلزمها الرحصة. ثم اعلم أن هذه الأحكام الأصلية سميّت عزيمة لكوفا في فهاية التأكيد. والعزم هو القصد 
الكامل المؤكد.(القمر) غير متعلق بالعوارض: صفة كاشفة لقوله: أصل منهاء أي من الأحكام المشروعة 
وليس قيدًا له؛ فإن كل أصلء أي ثابت ابتداءً من الشارع 1 فهو غير متعلق بالعوارض» وإنفا احتاج إلى 
الكشف؛ لأن الأصل يطلق على معانٍ فلا بد من كشف ما هو المراد ههنا.(القمر) يعني لم يكن !إل: تفسير 
لقوله: غير متعلق إلخ.«القمر) العوارض: وهي الموانع الي عهدت في الشريعة كالسفر والمرض وسيحيء 
بيانها.(القمر) وهي أربعة أنواع: والرحصة أيضًا لا تخلو عن هذه الأنواع الأربعة؛ فإن هذه الأنواع لمطلق 
الحكم, إلا أن العزعة لما كانت أصلا خصها المصنف نت بالذكرء ويعلم حال الرخصة بالمقايسة.(القمر) 

هو الفرض !±: قال الطحطاوي .لك.: الفرض قسمان: قطعي: وهو ما ثبت بدليل قطعي موحب للعلم 
البديهي» ويكفر جاحده. وظي: وهو ما ثبت بدليل قطعي لكن فيه شبهة» ويسمى عمليّاء وهو ما يفوت الجواز 
بفواته» وحكمه كالأول غير أنه لا يكفر حاحده. ثم قال بعد عبارة: وقد يطلق الفرض و يراد به ما يشمل 
القطعي والعملي» ويطلق الواحب ويراد به الفرض العملي أيضًا؛ ولهذا قال بعض الحققين: إنه أقوى نوعي 
الواحب وأضعف نوعي الفرض. ثم الفرض من حيث هو قسمان أيضًا: فرض عين وفرض كفاية. فالأول: ما 
يلزم كل فرد ولا يسقط بفعل البعض كالوضوء مثلاء والثاني: ما يلزم جملة المفروض عليهم دون كل فرد 
بخصوصه؛ فيسقط عن الحميع بفعل البعض كاستماع القرآن وحفظه وغيرهماء طحطاوي على المراقي.(السنبلي) 


فصل في الأحكام المشروعة 4۷۱ تعريف الفريضة وحكمها 
تا ركه الملامة أو لاء فالأول هو السنة» والثاي هو النفل. والحرام داحل في الفرض باعتبار 
الترك» وكذا في الواحب» والمباح نما ليس ممشروع بالمعيئ الذي قلنا 

[تعريف الفريضة وحكمها] 

فالأول: فريضة. وهي ما لا يحتمل زيادة ولا نقصانًا ثبتت بدليل لاشبهة فيه. فأعداد 
الركعات والصيامات و كيفيّتهما كلها متعيّن بتعيين لا ازدياد فيه ولا نقصان» وثابت 
مقطوع لا يحتمل الشبهة. ولا يقال: إنه يتناول بعض المباحات والنوافل الثابتتين كذلك؛ 
لأن كلمة "ما" عبارة عن عزيعة معهودة ل يتناو ما قط. 

كالإيمان والأركان الأربعة. وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج. 


والحرام !ل: دفع دحل مقدرء تقريره: أن الحصر في الأربعة باطل لخروج الحرام والمكروه تحريًا؟ وحاصل 
الدفع: E SL‏ فإن تركه فضل؛ لأن دليل الحرمة قطعي» والمراد 
بالفرض أعم من أن يكون فعله فرضًا أو تركه فرضًا. والمكروه تحرمًا كاكل الضب داخل في الواحب بحسب 
الترك؛ فإن ت ركه واحب؛ إذ في دليله شبهة» والمراد بالواحب أعم من أن يكون فعله واجبًا أو تركه واجباء بقي 
الكلام في المكروه تنزيها فأقول: إنه داخل في السنة؛ لأن ترك المكروه تنزيهًا سنة.(القمر) 
والمباح !خ: دفع دحل مقدرء تقريره: أن الحصر في الأربعة باطل لوجود قشم اجر سواها وهو المباح؟ وحاصل 
الدفع: ىن عل ل AEM NENE SNA N N‏ 
الشارح» والمباح ليس كذلكء وفيه أن هذا القول منسوب إلى بعض المعتزلةء والأشهر عندنا أن المباح أيضًا داخل 
في الحكم الشرعي بناءً على صدق تعريفه عليه» وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخيرراء 
فالأصوب أن يجاب عن الدحل بان المباح داحل في النفل؛ فإن النفل على التقسيم المذكور هو الذي لا يكفر جاحده 
ولا يعاقب بت ركه ولا يستحق تا ركه الملامة» وهذا صادق على المباح أيضا؛ فلا ينتقض الحصر لخروجه.(القمر) 
قلنا: أي الكفر عند الإنكار المعاقبة بالترك والملامة. فريضة: قد عرفت ال مععى اللغوي للفرض فتذكره. (القمر) 
بدليل لا شبهة فيه: الظاهر المتبادر من حيث إن وقوع النكرة تحت النفي يفيد العموم» أن الشبهة المنفية أعم 
من أن تكون شبهة ناشئة من دليل أو شبهة غير ناشئة من دليل.(القمر) كذلك: أي بدليل لا شبهة فيه 
ولا يحتمل زيادةٌ ولا نقصائًا.(القمر) لأن إلخ: دليل لقوله: لا يقال إلخ.(القمر) كالإيمان: فإنه لا يزيد 
ايمس ل غير N E‏ زيف د رطان E E‏ 


فصل في الأحكام المشروعة 4V‏ تعريف الواجب وحكمه 
وحكمه: اللزوه علما و تصديقا بالقلبء قيل: هما مترادفان» والأصح أن التصديق ما يعتقد 
فيه بالاحتيار القصدي» وهو yT‏ لذ صل بلا احتيار» ولا يصدق 
به كما كان الكفار الذين يعرفونه كما يعرفون أبناعهم. 

وعملا بالبدن؛ قفي لعبادة البدية هو أداؤها بالبدث» وف الألية إغطاوها أو إنابةٌ وكيل غا؛ 
حتى يكفر جاحده. أي ينسب إلى الكفر منكره» تفريع على العلم والتصديق. 

ويفسق تار كه بلا عذر» تفريع على العمل بالبدن» واحترز به عن الترك بعذر الإكراه 


١‏ 0 1 أي بقوله: بلا عذر 
وبعذر الرخصة. فإنه لا يفسق حينئلٍ. 
والناني: واجب. وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة كالعام الخصوص البعضء واججمل» وخر الواحد. 
كصدقة الفطر والأضحية» فإنهما ثبتا بخبر الواحد 100 2101011101515 


حت يكفر جاحده: هذا الحكم ليس على إطلاقه» بل الفرائض الي علم فرضيتها في الشريعة الحمدية بالبداهة لكل أحد 
من المحقّ والمبطل» فجاحدها كافر ألبتة» وأمًا الفرائنض ض الي ليست فرضيتها بديهية ححلية» فإن كانت قطعية بمعيئ أفها 
ثبت بدليل لا شبهة فيه أصلاء فمنكرها مؤولاً وإن كان التأويل ركيكا ليس بكافر بل هو فاسق» ولذا قال قدماء 
المشايخ: لا نكفر أحدًا من أهل القبلة مادام يتشبّث بالكتاب والسنة» وإن كانت قطعية معي أنها ثبتت بدليلٍ ليست فيه 
شبهة ناشية من دليل» وإن كان فيه شبهة غير ناشية من دليل» فمنكرها مؤدّلًا اناري الأجتهادي لبن كاد 
ولا فاسق» وإن كان خاطنًا غير مؤوّل بالتأويل الاجتهادي فاسق ألبتة وليس بكافر» كذا أفاد بحر العلوم.(القمر) 
ويفسّق تاركه: لأن في المعصية خروجًا عن الطاعة» والفسق هو الخروج عن الشيء. ثم المراد من الترك التركُ 
بغير الاستخفاف با لشرائع كفر كذا قيل.(القمر) واجب: الوجوب ف اللغة اللزوم» فلا يخفي وجه المناسبة. 
ما ثبت: أي لزم على ذمة المكلف» فلا يرد السنن والمستحبات والمباحات الثابتة بالدلائل ال فيها شبهة.(القمر) 
فيه: أي في ثبوت ذلك الدليل أوتي دلالة ذلك الدليل شبهة» فالنص العام المخحصوص البعض والمحمل والمؤوّل في 
دلالتها شبهة» وبر الواحد في ثبوته شبهة» والمراد بالشبهة في تعريف الواحب الشبهة الناشئة من الدليل.(القمر) 
بخبر الواحد: قد مر حديث صدقة الفطر فتذكر. وأما حديث الأضحيّة فهو ما روى البخاري عن جندب بن 
عبد الله ج قال صلى البي 8 يوم النحر» ثم عطبء ثم ذبح وقال: "من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى 
مكافاء ومن لم يذبح فليذبح باسم الله".(القمر) 


فصل في الأحكام المشروعة 4V‏ تعريف الواجب وحكمه 
الذي فيه شبهة»ء فيكونان واحبين. 

وحكمه اللزوم عملا لا علمًا على اليقين» فهو مثل الفرض ف العمل دون العلم. 

حي لا e‏ حاحده لعدم العلم. 

ويفسّق تاركه إذا استحف بأحبار الآحادء بأن لا يرى العمل يما واحبًا لا أن يتهاون بما؛ 
فإن التهاون بالشريعة كفرء وإنما حص أخبار الآحاد بالذكر اعتبارًا للغالب لا لأن 
الواجب لا يثبت إلا بأخبار الآحاد. 


فأمًا متأدّلاً فلاء أي فأمًا ترك العمل بأحبار الآحاد بطريق التأويل بأن يقول: هذا الخبر 
أي بالتأويل الاجتهادي 


ضعيف أو غريب أو مخالف للكتاب فلا يفسّق فيه؛ لأن هذا ليس للهوى والشهوة» بل 
ي التأويل 
مما توارث به العلماء لأحل الدقة والفطانة. 


فيه: أي قي ثبوت أنه شبهة» وقد يكون الشبهة في ثبوت الدليل» وفي دلالته أيضًا كالوتر فإنه واحب؛ لقوله اة 
"إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حُمر النعم الوتر"» رواه الترمذي» فهذا الخبر خبر الواحد ففي ثبوته 
شبهة» ولو ثبت ففي دلالته أيضًا شبهة؛ فإنه يحتمل أن يكون المراد من الزيادة زيادةٌ التنفل.(القمر) 

لا علما !لخ: بل هو مظنون بالظن القوي؛ لا بتناء العلم على الدليل القطعي» وإذ ليس فليس.(القمر) 

مثل الفرض: فتاركه يستحق العقاب.(القمر) ويفسّق إخ: لأن وحوب العمل بخبر الواحد ثابت بالدلائل 
القطعية فمن لا يراه واحب العمل فهو فاسق ألبتة.(القمر) 

بأن لا يرى إلخ: بيان الاستخفاف بأخبار الآحاد» ثم اعترض عليه أن التفسيق لا يتوقف على الاستخفاف هذا 
المعيى؛ لأن من ترك العمل بخبر الواحد مع أنه يرى العمل به واجبًا فاسق أيضّاء فالظاهر أن المراد بالترك مستخفا 
تركه بلا تأويل» وهذا يناسب قوله الآني أيضًا: "فإمًا متأولا" إلخ.(القمر) بالشريعة: وإن كانت مروية على 
طريق الآحاد.(القمر) للغالب: [فإن عامة الواحبات تثبت بأخبار الآحاد] لا لأن الواجب !خ: يثبت بالعام 
الملحصوص البعض والمجمل وغيرها أيضًا.(القمر) 

هذا الخبر ضعيف 21: +: اعلم أن اخديي امجح عابت ايقل عدل تام الضبط غير معلل ولا شاف والضعيف 
ما فقد فيه الشرائط ا و الماح كلد ا بست والغريب هو الحديث الصحيح الذي كان راويه.واعيدًا 
كذا قال الشيخ المحدّث الدهلوي عبد الحق .. والتفصيل في فن مصطلحات الحديث.(القمر) 


فصل في الأحكام المشروعة 54 تعريف السنة وحكمها 


[تعريف السنة وحكمها] 

والثالث: سنةء وهي الطريقة المسلوكة في الدين» و حكمها أن يطالب المرء بإقامتها من 
غير افتراض ولا و حوب؛ فاحترز بقوله أن يطالب عن النفل» وبقوله: "من غير افتراض 
ولا وحوب" عن الفرض والواحب» وكان ينبغي أن يذكر هذه القيودات في التعريف, 
إلا أنه اكتفى عنها بالحكم؛ ولكن قالوا: إن هذا التعريف والحكم لا يصدقان إلا على 
سنة الهدى» والتقسيم الآيَ إنما هو لمطلق السنة. 

إلا أن السنة تقع على طريقة البي علخ وغيره يعن الصحابة حكن ETE‏ 


وهي الطريقة المسلوكة !خ: أي سوى الفرض والواحبء والقرينة على هذا التقييد كون السنة مقابل الفرض 
والواحب» والمراد من الطريقة المسلوكة الطريقة الحسنة الى سلكها البي ك والصحابة ج وتكون مُطابًا 
ما.(القمر) أن يُطالب إلخ: لقوله تعالى: لاما اناك الول فخذو هة وما نهاك عله فائتيُ ال (الحشر:/) (القمر) 
من غير افتراض ! خ: أي ليس مطالبتها مطالبة الفرض والواحب حى يستحق تاركها العقاب.(القمر) 

هذاه القيودات: أي كوفا مطالبًا بماء وكون مطالبتها غير مطالبة الفرض والواحب.(القمر) 

ولكن قالوا إل: لما كان يتوهم من الكلام السابق أن التعريف المذكور والحكم المسطور لمطلق السنة دفعه 
الشارح بقوله: ولكن قالوا إلخ.(القمر) إلا على سنة الهدى: فما طريقة مسلوكة في الدين ومطالب بماء وأما 
سنن الزوائد فمسلوكة على وجه العادة لا العبادة.(القمر) 

والتقسيم الآ إل: دفع دحل مقدر تقريره: أن هذا التعريف والحكم لما لم يصدقا إلا على سنة الهدى فكيف 
يصح تقسيم هذه السنة فيما سيأتي إلى نوعين: سنة الهدى وسنن الزوائد؟ وحاصل الدفع: أن التقسيم الآ ليس 
تقسيمًا لهذه السنة» بل هو تقسيم لمطلق السنة» وإليه أشار الشارح بث فيما سيأتي بقوله: لمطلق السنة 
إلخ.(القمر) لمطلق السنة !لخ: سواء كانت سنة الهدى أو سنة زائدة.(السنبلي) 

إلا أن السنة إلخ: توضيحه: أنه لا حلاف بيننا و بين الشافعي ينك في تعريف السنة وحكمها المذكورين» إغا 
الخلاف بيننا و بينه أن لفظ السنة إذا أطلق» هل يطلق على طريقة غير النبي 5 أو لا؟ الثاني مختاره والأول مختارناء 
ودليلنا: قوله يؤنة: "من سنّ سنة حسنة فله أحرها و أجرٌ من عمل بها" فإن كلمة "من" تعمّ الناس.(القمر) 

وغيره إل: أي لا حلاف في نفسها وحكمهاء إنما الخلاف قي إطلاقهاء فعندنا يقع على طريقة النبي 325 وغيره 
كما قال عانة: عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين. (السنبلي) 


فصل في الأحكام المشروعة {Vo‏ تعريف السنة وحكمها 
يقال: سنة أبى بكر وعمر وسنة الخلفاء الراشدين. 

وقال الشافعي ملله: مطلقها طريقة البي عة يع إذا يطلق لفظ السنة بلا قرينة لا يطلق 
على طريقة الصحابة كما روي أن سعيد بن المسيب ست قال: "ما دون الثلث من الدية 
لا ينصّف وهو السنة".* أراد بما سنة النبي نة وهي أن الدية إذا لم تبلغ ثلا فالرحل 
والأنثى فيه سواءء وإذا بلغ الثلث فصاعدًا يؤخذ للمرأة نصف ما يؤخذ للرجلء** وإذا 


يقال سنة أبي بكر إلخ: ذكر هذا القول لا يفيد؛ فإن هذا القول مقيّدء و الخلاف بيننا وبين الشافعي لك إنما هو في 
مطلق السنة كأن يقول الراوي: من السنة كذا؛ فعنده على سنة البي 25. و عندنا لا يدل إلا على أنه طريقة مسلوكة 
في الدين أعم من أن يكون سنته ى أو سنة الصحابة «..(القمر) لا يطلق !خ: لأن المطلق يتبادر منه الفرد 
الكاملء ونحن نقول: إن المطلق يفيد الإطلاق؛ فلا يتقيد بلا دليل» وكمال الفرد ليس بدليل التقبيد» فيقع على طريقة 
الي 2 وغيرهء وأما إرادة سنة البي يت في قول سعيد بن المسيّب بت فلعله باقتضاء المقام. كذا قيل» فتأمل.(القمر) 
لا يطلق على !ل: قلنا: مطلقة فلا تُقيّد بلا دليل. كذا في "الدائر".(السنبلي) 

منة النبي ع3ت#: وهذا ممنوع. قال في "الكفاية": إنه أراد يما سنة زيد بن ثابت دثّنه؛ فإنه إمام سعيد بن المسيب 
يله في هذا القول» فتأمل.(القمر) وهي أن الدية إل: اعلم أن دية المرأة على النصف من دية الرحل عندنا 
مطلقًا في النفسء وكذا في أطرافهاء وقال الشافعي 2.: إن الحناية ال لم تبلغ الدية فيها ثلئا فالرحل و الأنثى 
فيها سواء كما أن في أحد أشفار العينين ربع الدية» وف كل إصبع من أصابع اليدين أو الرحلين عشرٌ الدية» وإذا 
الف الدية كلكا فصاعْنًا وة المرآة صق :ما ويد للرعل كنا أن ق كل واجد مالين نض الدية» كذا 
في "الهداية"» وف "النهاية" أن الشافعي تب يقول: إن الثلث وما دونه لا يتنصّفء وإذا زاد على الثلث يتنصّف. 
وقد مرّ بيان الدية وما يحب فيه الدية فتذكر.(القمر) يقال: أي بالإضافة لا بالإطلاق.(القمر) 


"غريب بمذا اللفظ» ولكن روى عنه مالك ينك في "الموطأ" في باب عقل المرأة أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل 
إلى ثلث الدية؛ إصبعها كأصعبه» وستها كسته» وموضحتها كموضحته؛ ومنقلتها كمنقلته. 

وروي عن عروة بن الزبير دك والزهري ت مثل ذلك وفيه: فإذا بلغت ثلث دية الرحل كانت إلى النصف 
مثل دية الرحل. 

“أحرج النسائي في "سننه" رقم: ٥٠۸٤ء‏ باب عقل المرأة» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال 
رسول الله : عقل المرأة مثل عقل الرحل حن يبلغ الثلث من ديتها. 


فصل في الأحكام المشروعة 4۷٦‏ تعريف السنة وحكمها 
وهي توعان أي مطلق السنة» لا التي مضى تعريفها وحكمها على نوعين: الأول: سنة 
الحدى. وتار کھا يستو حب اام أي و إساءة كاللوم والعتاب» أو ”مي جزاء 


الإساءة إساءة كما في قوله تعالى: مووَجَرَاءِ سَيْئَةٍ سيّعَة متها 
(الشورى: ٠‏ 1) 
كالجماعة والأذان و الإقامة؛ فإن هؤلاء من حلة شعائر الدين وإعلام الإسلام؛ 


ولهذا قالوا: إذا صر أهل مصر على تركها يقاتلوا بالسلاح من جانب الإمام» وقد 
وردت تی كل منها آثار لا تُحصى. 
والثان: الزوائد. وتار كها 3 يسستو ججحب اساءة کشر اني غ ١‏ ف لباسه و قعو ده وقيامه؛ فإن 


هؤلاء كلها لا تصدر منه ع على وجه العبادة وقصد ليق بل على سبيل العادة؛ فإنه عا 
كان يلبس جَبّة حمراء وحضراء وبيضاء طويل الكمين» وربما يلبس عمامة سوداء وحمرائء 


لا التي إل: فإن الي مضى تعريفها وحكمها هي سنة الهدى.(القمر) سنة الهدى: هي الي واظب عليها البي 2 
تعبّدًا وابتغاءَ مرضات E‏ ا مرتين بلا عذرء أو لم يترك أصلا لكنه لم يُنكر على التارك.' 
والإضافة في قول المصنف يلك.: "سنة الهدى" بيانية أي : «أسعافي هدي و (القمر) 
سنة الهدى ا قلت: ين الى راک للها ال 3 على وجه التعبد وايتغاء رضاء الله تعالى» وهذه السنة 
ا الها لد تأكيداً مثل الجماعة والأذان وسنة الفحر وصلاة الكسوف وغيرهاء وبعضها 
أضعف تأكيدًا وإن كان فيها تأكيد في نفسه كسنة الظهر وغيرها. ومن سنن الهدى علم أحكام الدين» وعلى 
تركها يُقاتل كما يقاتل أهل البلدة الي تركوا الأذان. من "تنوير المنار".(السنبلي) 
كاللوم: بأنه يقال له وقت الحساب: لم لم تفعل هذه السنة؟ ويكون له انخفاضٌ من الدرجة العُليا.(القمر) 
يقاتلوا | لخ: ولذا كان من عاداته 3# أنه لا غير على موضع يسمع منه الأذان» ويُغِير على موضع لا يسمع منه الأذان. 
كذا في صحيح البخاري. المي ا i‏ يل بناءً على أنها من إعلام الدين؛ 
فتركها استخفاف بالدين» وقال أبو يوسف لللك.: لا يقاتلون» بل يؤدّبون» وإنما القتال لمن ترك الفرض والواحب 
وص يه فرفا' يق الاجا والفرطن وي ال القن ارد كنا سيت جانا كن الت فاا وان 
اللو اختيار لفظ الحمع ههنا ولفظ الإفراد في الأول إماء إلى قل سنة الحدى وكثرة الزوائد .(القمر) 

ج كان إلخ: هذا إرحاء العنان وما رأيت في كتب الحديث أنه 5 كان يلبس جبّة حمراء وعمامة حمراء 
نعم أنه ل أي كان فيها خطوط حمر. رواه البراء بن عازب و (القمر) 


فصل في الأحكام المشروعة 4۷ تعريف النفل وحكمه 
وكان مقدارها سبعة أَذْرّع أو ائ عشر ذراعًا أو أقل أو أكثرء* وكان يقعد مُحتباً تارة 
ومربعًا للعذر» وعلى هيئة التشهد أكثرء** فهذا كلها من سنن الزوائدء يغاب المرء على 
فعلها ولا يعاقب على تركهاء وهو في معن المستحبء إلا أن المستحب ما أحبّه العلماء» 
وهذا ما اعتاد به البي ع . 


[تعريف النفل وحكمه] 
والرابع النفل» وهو ما ياب المرء على فعله ولا يعاقب على ت ركه عرّفه بحكمه إتباعًا 
للسلف» وف ذكر نفي العقاب دون الذم والعتاب تنبيه على أنه لا يدرى حال الذم والعتاب. 


عا ا أن ركس ا جل عل اله وي ماه وى غا كوي أن ووه كذا ى ا وی 
يغاب المرء إلخ: أي لو فعلها على نية إتباع الشارع 5# .(القم إلا أن المستحب إل: في "الدر المختار" 
ويسمى مندوبًا وأديًا و فضيلة» وهو فعله ل مره وتركه أحرى» وما أحبه السلف.(القمر) النفل: هو في اللغة 
الزيادة فلا يخفى وجه المناسبة.(القمر) ولا يعاقب !2خ: أي: الإيلام أيضّاء ولا يرد صوم المسافر؛ إذ الرخصة 
التأحير لا الترك والزيادة على الآية» والسنن ينقلب فرضًا بعد وجودهاء فقبله ليس بفرض.(السنبلي) 

عرفه بحكمه: وهذا تعريف بالعام؛ فإنه يصدق على السنن كما لا يخفى. وزاد صاحب "الدائر" أنه لا يلام على 
تركه أيضّاء وحيتئدٍ فلا يكون التعريف عامًا.(الستبلي) على أنه لا يُدرى !ج كيف لا دری» فإنه قد صرّح 
الحققون كصاحب التحقيق أنه لا يلام على ترك النفل.(السنبلي) حال الذم: أي هل يكون أهلا؟(امحشي) 
”هذا كله في أحاديث متفرقة يعسر جمعهاء روى ابن أبي شيبة عن حابر يي أن البي ي دحل مكة وعليه 
عمامة سوداء. 0 حديث مغيرة بن شعبة د أنه #5 لبس جبّة رومية ضيقة الكمين متفق عليه. وقد ورد في 
حديث براء ي أنه ل لبس حلة حمرة. أخرجه الشيخان والترمذي وأبو داود والنسائي. وفي حديث علي دك 
أنه كان عليه ثوبين أخضرين. أخرجه أصحاب السنن» وقد ذكرنا قيل: إنه كان عليه عمامة قطرية» وفي حديث 
عائشة خر أنه عل حرج وعليه مرد مرحل من شعر أسود. رواه مسلم» وفي حديث أسماء قالت: کا 
قميص رسول الله 25 إلى الرسغ. رواه الترمذي وأبو داود» وفي حديث ابن عباس در كان يلبس قميصًا قصير 
الك والطويل. وقي حديث ابن عمر تكب أنه يلبس قلنسوة بيضاء. أخرجه الطبراني» وفي حديث عائشة عر 
أنه صنعت له بردة سوداء. رواه أبو داودء وهكذا جاء قي أحاديث لا تحصى.[إشراق الأبصار: ]١5‏ 

**رواه أصحاب الصحاح. [إشراق الأبصار: ]١ ١‏ 


فصل في الأحكام المشروعة 4۷۸ تعريف النفل وحكمه 
والزائد على الركعتين للمسافر نفل هذا المع أنه يثاب على فعله ولا يُعاقب على 
تركه» ولا يقال: إنه يخالف ما ذكر الفقهاء أنه لو صلى أربعًا وقعد على الركعتين تم 


أي المسافر عمدًا 


فرضه وأساء؛ لأن هذه الإساءة بجت ا نفس الركعتين» بل لتأخير السلام 
وقال الشافعي يشنه: لما شرع النفل على هذا الوصف وجب أن يبقى كذلك يعي أنه 
لا يلزم في حال البقاء كما كان ل يلزم قبل الابتداءء فإن شرع في النفل لا يلزم إتهامه 
ولو أفسده لا يلزم قضاؤه» سواء كان صومًا أو صلاة. 

قلنا: إن ما اداه وح مامه و إلا بإلزام الباقي؛ لأن الصلاة a‏ 
0 إذا كان تامًا رفم اد صوم يوم» فإن أدَّى ب ا 


(محمد: ”)2 


للمسافر نفل !خ: وذلك لقول عمر -ء: صلاة المسافر ركعتان» وصلاة الفجر ركعتان» وصلاة الضحى ركعتان 
على لسان نيكم لك ولا كان صلاة المسافر ركعنين فالزائد عليها تفل كالزائد على على ركعي الفجرء وهذه الزيادة 
وإن كانت مكروهة, لكنها لما كانت صلاة وهي قي نفسها مشروعة؛ لهذا يثاب عليهاء والكراهة من وجه آخر. 
هذا حاصل ما قال قي "التنوير" .(السنبلي) نفل: فإن الفرض للمسافر في الرباعي ركعتان؛ فمازاد عليهما 
فنفل.(القمر) وقعد إلخ: إعاء إلى أنه لو لم يقعد على ال ركعتين وصلى أربعًا تفسد صلاته. كذا في "التنوير".(القمر) 
وأساء: أي أثمّ واستحق النار.(القمر) لأن هذه !خ: دليل لقوله : لا يقال.(القمر) ليست إلخ: فإن الصلاة في 
نفسها عبادة مشروعة.(القمر) على هذا الوصف: أي يثاب المرء على فعله» ولا يعاقب على تركه.(القمر) 

لا يلزم ! لخ: لأن بقاء الشيء لا يخالف ابتداءه» ولنا أن نمنع هذا.(القمر) 

م يلزم قبل الابتداء: لأن بقاء الشيء لا يخالف ابتداءه» وترك ما ليس واجبًا على العبد لا يسمّى إبطالا له 
فلا يضمن بالقضاء كالمظنونء والنذر التزام فلا يعتبر به الشروع» وهما كالكفالة والقرض. من "الدائر".(السنبلي) 
وجبت صيانته: أي عن البطلان؛ لأن ما أدّي صار لله تعالى مسلمًا بنية القربة» ألا ترى أنه لو مات كان مثابًا 
على ذلك القدر.(القمر) بعض الصلاة: أي التحرة وما بعدها.(القمر) 


حرو - رو 


فصل في الأحكام المشروعة 4۹ تعريف النفل وحكمه 
لعكون فيه صيانة. ولا يقال: ليس فيه إبطال العمل بل امتناع عنه؛ لأنا نقول: إن 
الأحزاء المؤدية لما كان له عرضة أن تصير عبادة بعد التمام» ولم يتمّها فكأنه أبطلها. 
وهو كالنذر صار لله تسمية لا فعلاء أي الشروع» مقيس على النذر؛ لأن النذر صار لله 
E‏ : لله علي أن أصلي ركعتين. 

ثم لما وحب لصيانته ابتداء الفعل» أي ثم وجب لصيانة هذا الذكر ابتداء الفعل بإجماع 
بيننا وبينكم, فإذا وجب لتعظيم ذكر اسم الله تعالى ابتداء الفعل في النذر بالاتفاق» فلأن 
يحب لصيانة ابتداء الفعل بقاؤه أولى بالاهتمام والدوام؛ لأن الدوام أسهل من الابتداء في 


اليسر» والفعل أولى من التسمية قي الاهتمام. 


لعكون فيه صيانة: E‏ المؤدّىء ألا ترى أن إتمام الحج النفل والعمرة واحب بالاتفاق؛ لقوله 


تعالی: او اموا الْحَحَ و الْعمَرّة الله (البقرة:195) وليس هذا الوحوب إلا لصيانة الإحرام» فكذا يجب الإتمام 
لصيانة الجزء الأوّل من أيّة عبادة كانت» وبالإفساد يلزم القضاء.(القمر) 
بل امتناع عنه: أي عن العمل» والمرء مختار بترك ما ليس ضروريًا عليه.(القمر) 
مقيس على النذر !خ: وللحصم أن يقول: إن هذا القياس مع الفارق؛ لأن النذر التزام وله ولاية الالتزام» فإذا 
التزم لزم» والشروع ليس بالتزام بل هو أداء بعض العبادة ولم يوجد الالتزام فيما بقي» فلا يلزم» اللهم إلا أن يقال: 
إنا لا عمل اباخ يوا الالترام تق برد ما قا من رت افر بل قول إن الجامع بينهما وحوب الرعاية 
اله تعالى قولاً أو فعلاً.(القمر) 

ي الجزء المؤدى» وهذا استدلال منّا.(المحشي) 
2 0 إل: ولا شك أن ما وقع له فعلاً كما في الشروع أقوى ممّا صار له تسمية كما في النذر؛ لأنه كالوعد 
وأن إيجاب ابتداء الفعل أقوى من إيجاب بقائه» فافهم.(السنبلي) الفعل: الذي هو أقوى الأمرين.(الحشي) 
لصيانة: أي لصيانة ما صار تسمية هو أدن الأمرين.(المحشي) أسهل !خ: ألا ترى أن الشهود شرط في ابتداء 
النكاح لا في بقائه» وله نظائر كثيرة في الشرع.(القمر) أولى !خ: فلما وحب ابتداء الفعل برعاية التسمية؛ 
فيجب بقاء الفعل برعاية ابتداء الفعل بالأولى.(القمر) والقدر الموجود ته مستقل في الفرضية وههنا لا فيلزمه 
المضي والشروع في المظنون صادف الواحب على ظنه فيلغو .(السنبلي) 


فصل في الأحكام المشروعة 48٠‏ بيان الرخصة وأنواعها 
[بيان الرخصة وأنواعها] 

ورخصة عطف على قوله: عزعة» ولم يعرفها؛ لأنما ليست بمشتركة معثى, وليس ها حقيقة 
متحدة توحد في جميع أنواعها على السوية» بل قسّمها أوّلا إلى الأنواع» ثم عرف كل نوع 
على حدة. وتقسيمها باعتبار ما يطلق عليه اسم الرخحصة» فقال: وهي أر بعة ل 


0 = 
أي استقراء 


نوعان من الحقيقة. أحدها أحق من الآخر. ونوعان من المجاز. أحدها أتمّ من الآخر. 

وتفصيله: أن الرحصة الحقيقية هي الب تبقى عزعته معمولة» فكلما كانت العزية ثابتة كانت 
الرخصة أيضًا في مقابلتها حقيقة» ففي القسمين الأوّلين لما كانت العزمة موجودة معمولة في 
الشريعة كانت الرحصة في مقابلتها أيضًا حقيقة ثابتة» ثم في القسم الأول منهما لما كانت 
العزعة موجودة من جميع الوجوه كانت الرخصة أيضًا حقيقة من رار بخلاف 


القسم الثاي؛ فإن العزعة فيه موجودة من وجه دون وجه فلا تكون الرحصة أحق أيضاء 


ورخصة: هو في اللغة اليسر والسهولة.(القمر) ولم يعرفها: أي لم يذكر تعريفهاء وهو دفع دحل مقدّر.(المحشي) 
ليست بمشتركة معنى: الاشتراك المعنوي كون اللفظ موضوعا لمعن واحد له أفراد كثيرة.(القمر) 

وليس ها !خ: لأن إطلاق الرحصة على النوعين حقيقة» وعلى النوعين بحاز» وح الشيء يشمل الحقائق 
لا المجازيات» فكيف يكون حقيقة تشمل الأنواع الأربعة.(القمر) وتقسيمها !إل: دفع دحل مقدّر تقريره: أنه 
لا ليس لمطلق الرحصة حقيقة توجد في جميع أنواعها كيف يصح تقسيمها إلى الأنواع؟ وحاصل الدفع: أن 
تقسيمها باعتبار ما يطلق عليه لفظ الرخصة؛ وهو ما تغيّر من عسر إلى يسر حقيقة كان أو مجارًا كما أنه يقسم 
المشترك اللفظي كالعين إلى الباصرة» والذهب وغيرهما باعتبار ما يطلق عليه لفظ العين.(القمر) 

نوعان من الحقيقة: أي يطلق عليهما لفظ الرخصة حقيقة.(القمر) أحق: أي أثبت و أقوى و أولى من الآخر في 
صدق لفظ الرخصة عليه حقيقة.(القمر) ونوعان من المجاز: أي يطلق عليهما لفظ الرخصة بحارًا لا حقيقة.(القمر) 
أتم من الآخر: أي ف المحازية وأبعد من حقيقة الرخصة.(القمر) من الآخر: ف الجازية من الآخخر.(امحشي) 
الأولين: من الحقيقة أي الذيْن أحدهما أحق من الآخر.(المحشي) موجودة إلخ: فإن السبب الحرم وكذا حكمه 
قائم.(القمر) موجودة من وجه !لخ: فإن السبب الحرم موجودء وحكمه ليس .موجود.(القمر) 


فصل في الأحكام المشروعة 4۸۱ بيان الرخصة وأنواعها 
وقي القسمين الآخرين لما فاتت العزعة من البين ولم تكن موجودة كانت الرخصة في 
مقابلتها جار .معن أن إطلاق الرخصة عليهما مجارٌ؛ إذ هي صارت بممنزلة العزيمة 


مقابلة العزيمة القسمين الأأحيرين أي الر خصة 
ئمة مقامهاء سسا كس ا العزيمة من تمام العا لم ولم تكن موحودة 
1 الأخير 


في شيء من المواد كانت الرحصة أتمّ لجاز لا شبه له من الحقيقة أصلاء بخلاف القسم 
الثاني؛ فإنه لما وحدت العزيمة في بعض المواد كانت الرحصة أنقص في محازيتها. 

أما أحقّ نوعي الحقيقة فما استبيح» أي عومل معاملة المباح في سقوط المؤاخذة لا أنه 
والحرمة كلاهما مو حودین فالاحتياط والعزيعة ف الكفٌ عنه» ومع ذلك يرخص 52 
aS‏ الجر ب قرا لعفي برايو E‏ 


أي العزيمة أي هذا النو ع 


كالمكره على إجراء كلمة الكفر أي كترخخص من أكره على إحراء كلمة الكفر بجا يخاف 
أي العزيمة 


على نفسه أو على عضو من أعضائه للا عا دونه؛ فإنه رخص له إحراؤها على اللسان 
بشرط أن يكون قلبه مطمئنًا بالإيمان مع أن الحرم للشرك وهو حدوث العالم 00 


الآخرين: من المحاز أي الذين أحدهما أتمّ من الآخر 0 في بعض المواد: أي قي غير محل الرخصة.(القمر) 
أي عوامل إل: ع 0 كاقريرة لق اقول الصدط بج : "فما استبيح مع قيام الحرم وقيام حكمه" أن فيه جمعًا بين 
الضدين وهما الإباحة والحرمة» قال الشارح ت٠‏ أي عومل إلخ إعاء إلى أن المراد أنه لا يؤاخذ به لا أنه يصير 
مباحًا.(القمر) في سقوط المؤاخذة: أي يعذر بفضله ورحمته تعالى.(القمر) لا أنه يصير مباحا إل: فإن عدم 
المؤاحذة لا يستلزم الإباحة ألا ترى أن من اعترف الذنب وعفا عنه تعالى ولا يؤاحذ لا يصير ذنبه مباحًا.(القمر) 
احرم: أي بسبب الحرم للفعل.(القمر) أي كترخص !إلخ: فيه إعاء إلى أن في عبارة المئن مسامحة؛ لأن نفس 
المكره لا يصلح أن يكون مثالا للرخصة؛ فالمضاف محذوف وهو الترخخص.(القمر) 

من أكره الخ: اعلم أن الإكراه على قسمين: ملج وغير ملج» فالأول هو الإكراه عا يفوت النفس أو العضو 
كالإكراه بالقتل أو بقطع اليد والثاني غيره كالإكراه بالحبس أو بالضرب أو بإتلاف الأموال.(القمر) 

عا يخاف إخ: متعلق بقوله: أكره.(القمر) هر حدوث العالم: فإنه سبب للإبمان ومحرم للشرك.(القمر) 


فصل في الأحكام المشروعة 4۸۲ بيان الرخصة وأنواعها 
والنصوص الدالة عليه» والحرمة كلاهما موجودان بلا ريب» ومع ذلك يرخص له؛ لأن 
حقه في نفسه ا الامتناع صورة ومعئ» أمّا صورة و وأما معنى 
النطرة 

فبزُهوق الروح» وقي الإقدام عليها لا يفوت حق الله تعالى معنّى ؛ لأن ا باق. 
وإفطاره في رمضان» أي ذا أكره الصائم عا فيه إلحاء على إفطاره في رمضان باح له 
الإفطار مع أن امحرم وهو شهود رمضان والحرمة كلاهما موجودان؛ لأن حقه يفوت 
راسا وحق للد تعالى باقٍ بالخلف. 


وإتلافه مال الغيرء أي إذا أكره على إتلاف مال الغير رخص له ذلك مع أن الحرم 
5 2 5 5 £ وهو ملك الغير 

والحرمة كلاهما موحودان؛ لان حقه يفوت راساء وحق المالك باق بالضمان. 

وترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف. عطف على المكره أي إذا ترك الخائف على 


والحرمة: أي حرمة إجراء كلمة الكفر.(القمر) الامتناع: أي عن إحراء كلمة الكفر.(القمر) 

معنى إلخ: قلت: وصورةً أيضًا لكن من وجه؛ لعدم وجوب التكرار فكان له تقدهم حقه» والصبر أولى؛ لكونه 
جهادًا. قوله: وإفطاره قي رمضانء وإنما رخص؛ لأنه حق في النفس يفوت رأسًا وحق الله إلى حلف فله تقدم 
حقه والصبر أولى لبقاء حق الله في الواحب.(السنبلي) والحرمة: أي حرمة الإفطار في رمضان.(القمر) 

لن حقه ج دليل لقوله: يباح له الإفطار.(القمر) يفوت: أي بالامتنا ع عن الإفطار.(القمر) 

بالخلف: وهو القضاء. وإتلافه مال الغير إخ: أي رخص فيه للمكره؛ لأن حقه في النفس يفوت صورة 
ومعنى» وحق الغير صورةٌ لا معنّى لكونه مضموئًاء والصبر أولى لقيام الحرمة. كذا في "الدائر".(السنبلي) 
والحرمة: أي حرمة إتلاف مال الغير.(القمر) لأن حقه !خ: دليل لقوله: رخص له ذلك.(القمر) 

يفوت: أي بالامتناع عن إتلاف مال الغير.(القمر) الأمر بالمعروف: اعلم أن الأمر بالمعروف غير الاحتساب؛ 
إذ الأمر بالمعروف يجوز لكل عالم» ولا يجوز الاحتساب إلا لمن ولاه السلطان على الاحتساب. كذا قال أعظم 
العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي سلله..(القمر) عطف على المكره: لا على قول المصنف ينك "إجراء" إل 
كما فهمه صاحب "مسير الدائر"؛ فإنه لا يخفى عليك ركاكته فتدبر.(القمر) 

جاز له إلخ: أي بشرط أن يكون كارهًا لذلك بقلبه.(القمر) 


فصل في الأحكام المشروعة 4 بيان الرخصة وأنواعها 
مع موجبه قائم؛ لأن حقه يفوت رأسّاء وحق الله تعالى باق باعتقاد حرمة الترك. 


وجنايته على الإحرام, أي وكجناية المكره على إحرامه يباح له ما أكره عليه مع قيام 
الحرم وحكمه جميعًا؛ لأن حقه يفوت رأسّاء وحق الله تعالى باق بأداء العُرم» ولا يخلو 


هو الإحرام 


ما قز اانه ولو أرحع ضميره إلى الخائف يخرج عن الانتشار قليلً, ولو قامه 


لاء بل راسا 


على قوله: "وترك الخائف فى الك ' ' لكان اول ا ا 
وتناول المضطرَ مال الغيرء أي كتناول الشخص المضطرٌ بالمخمصة حيث يرخص له 
تناول طعام الغير؛ لأن .حقه يفوت بالموت عاخلاًء وحق المالك مرعي بالضمان بعذه 
مع أن الحرم والحرمة كلاهما موحودان معا. 

وهو ملك الغير 


مع موجبه: بفتح الحيم» أي مع موجب الحرم وهو حرمة ترك الأمر با معروف.(القمر) 

لأن حقه ! خ: دليل لقوله: حاز له ذلك.(القمر) يفوت: أي بفعل الأمر بالمعروف.(القمر) 

وجنايته على الإحرام إل: بأن أكره على الاصطياد مثلاء وهو ممنوع لقوله تعالى: الا تقدُنُوا اليد وأ 
82 8 (المائدة:٥4)‏ فإن ع ا وقتل كان مأجورًا لعمله بالعزعة» وإن اصطاد فله رحصة؛ لأن قي العمل 
بالعزيمة فوات حقه صورةً ومعتى» وي العمل بالرحصة يفوت حق الله معنّى؛ لأنه يحب عليه جزاء الصيد. شرح 
"حسامي".(السنبلي) وحكمه: أي حرمة الحناية في الإحرام.(القمر) 

لأن حقه إلخ: دليل لقوله: "يباح له ما أكره عليه".(القمر) يفوت: أي بالكف عن تلك الحناية.(القمر) 

قليلا ١‏ خ: إا قال: "قليلا" لأنه لا يخرج ل هذا التقدير عن الانتشار رأسًا؛ لأنه يحتاج إلى تقدير الزائد أي 
كجناية الخائف بسبب الإكراه» وبذلك يظهر سخافة ما قال صاحب "قمر الأقمار": "لا بل رأسًا" فافهم.(السنبلي) 
ولو قدمه إلخ: قلت: فيكون التقدير كالمكره على حنايته» ووجه الأولوية أن صحة كلام المصنف بث بلا تأويل 
أولى من تصحيحه بتأويل» وقي قوله: "أولى" إشارة إلى جواز كلامه المذكور في الكتاب بأن يكون محمولاً على 
القلب فاندفع الانتشار.(السنبلي) لكان أولى باتصال !خ: وما في "مسير الدائر" في وجه الأولوية لتناسب 
المعطوفات بالعطف على معطوف عليه واحدي وهو إحراء كلمة إلخ فممًا لا أفهمه؛ لأن قول المصنف يسك 
'وجناية إلخ" لو كان مقدمًا على قول المصنف يه "ترك الخائف إل “لما كان ناغل قو ملعيف بين 
"إحراء إلخ"» بل كان معطوفا على المحرور في قول المصنف الله كالمكره تأمّل.(القمر) 

تناول: أي بالغصب أو السرقة أو غيرهما لكن بقدر إبقاء الحياة.(القمر) والحرمة: أي حرمة تناول مال الغير.(القمر) 


فصل في الأحكام المشروعة fA“‏ بيان الرخصة وأنواعها 


وحكمه أي حكم هذا النوع الأول من الرحصة أن الأحذ بالعزيمة أولى حى لو صر 
القيام الحرمة 


وقتل في صورة الإكراه كان شهيذا لأنه بذل نفسه لإقامة حق الله تعالى» وكذا لو أمر 
بالمعروف في صورة الخوف أو لم يتناول مال الغير ومات لم يمت آثمًا بل شهيدًاء وإن 
E EOE‏ 

والثاني ما استبيح مع قيام السبب لكن الحكم تراحى عن فهو أدون من الأول؛ لأنه من 
حرق إن انيت قافو كوو من الرس ن ومن حيث إن الحكم تراحى عنه کان 
غير أحق كالمسافر أي كإفطار المسافر يرخص له؛ فإن السبب وهو شهود الشهر موجود 


وأيضا كالمريض 


کک که کے وا ا مز ايان در 
وحكمه أن الأخذ بالعزعة ا لكمال سببه وهو شهود الشهر حي كان الصوم 


بالعزيمة: وهو الحكم الأصلي الذي طرأ عليه الرحصة.(القمر) على ما حرّرت: أي وحه جواز العمل بالرخصة. (القمر) 
ما استبيح. الاستباحة ههنا على الحقيقة؛ فإن حكم الحرمة أي الحرمة تراحى عن السبب» فثبت الاستباحة 
حقيقة.(القمر) كان غير أحق: فهذا القسم أخذ شبهًا با نمحاز؛ فصار أدون من الأول.(القمر) 

أي كإفطار !ل: فيه إعاء إلى أن في كلام المصنف ت تساعًا بحذف المضاف.(القمر) 

فإن السبب إلخ: أي السبب لوجوب الصوم» وهو إلخ وهو السبب لحرمة الإفطار فالسبب الحرم موجود في حق 
المسافر» وحكمه أي حرمة الإفطار تراخى عن ذلك السبب.(القمر) لكن حكمه: أي حكم شهود الشهر وهو إل 
هذا كله لا أفهمه؛ فإن السبب لنفس وجوب الصوم هو شهود الشهر» وحكمه نفس وحوب الصوم» وهذا الحكم 
غير متراخ عن سببه في المسافر؛ ولذا لو صام المسافر في رمضان يصير فرضًاء نعم» إن وجوب الأداء متراخ في 
المسافر لكن سبيه ليس شهودًا لشهرء بل سيبه توجه الخطاب» فالصواب أن يقرّر بأن الفطر رص للمسافر 
والسبب أي توجه الخطاب موجود؛ لأن خطاب قوله تعالى: ©#فَمَنْ شهد 6 و لشب لشهر فليصمه» (البقرة:18) أعم 
للمقيم والمسافر» إلا أن جك ول الس أي وحوب الأداء متراخ غ إلى إدارك عدة من أيام أحر» وقد دل على هذا 
التراعي نص» وهو قوله تعالى: #فمنْ كان منْكَدْ مريضاأَمْ عبى سَفر فعدة من أيام أحر . (البقرة:184) (القمر) 

الأخذ بالعرمة إل: هذا الأحذ مقيّد بعدم الضعف بدلالة الاستثناء الآ من المصنف .تند أي قوله: إلا أن 
يُضعفه الصّومء وحكم النوع الأول أولوية الأخذ بالعزعة مطلقاء فتغاير حكما النوعين.(القمر) 


فصل في الأحكام المشروعة هم بيان الرخصة وأنواعها 
في السفر أفضل من الإفطار عندناء وعند الشافعي بك الإفطار أفضل؛ لقوله علية: 
"أولعك العغصاة أولعك العغصاة"»* وقوله ع: "ليس من امبر امصيام في امسفر",** قل 
كان ذلك محمولاً على حالة الجهاد. 

ولتردد في الرخصة؛ فالعزيمة تؤدّي معن الرخصة من وجه» عطف على قوله: "لكمال سببه" 
فهو دليل ثانٍ لكون العزيمة أولى؛ وذلك لأن الرحصة إنما هي لليسرء واليسر كما يكون في 
الإفطار وهو الظاهر كذلك يكون في الصوم؛ لأجل موافقة المسلمين وشركته مع سائر الناس» 


الإفطار أفضل: هكذا قال فخر الإسلام ينكد وغيره» وقال التفتازاني: إن الحق أن الصوم أفضل عند الشافعي 
ق عند عدم التضرر» وهكذا قال النووي يله ف شرح "صحيح مسلم"» وعلي القاري نك في شرح "المؤطا" 
وقال قي "منهاج الأصول" قي مذهب ااي عد "إن الإفطار مباح أي مساو للصوم» واعترض الشافعية عليه 
بأنه لا يغفر برواية عن الشافعي به تدل 3 تساويهماء بل الإفطار أفضل إن تضرر الصوم» وإلا فالصوم 
أفضل» وقي "رحمة الأمة": واتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يرحى برؤه يباح مما الفطرء فإن صاما صح 
فإن تضرر كره» نعم» إن الأوزاعي قال: إن الفطر في السفر أفضل مطلقا.(القمر) 

على حالة الجهاد: وفي هذه الحالة قلنا أيضًا بأولوية الإفطار وكراهة الصوم كما سيجيء.(القمر) 

ولتردد في الرخصة: وهو اليسر لا فيها؛ لأنها ثابتة» لا تردّد فيهاء بل ليس التردّد إلا في معيئ الرخصة؛ لأن 
حصول اليسر لا يتيقن؛ لأنه عسى أن يعسر عليه الصوم في حال الإقامة أشدّ من الصوم في السفر فلم يتحقق 
اليسر.(السنبلي) من وجه !خ: أي فيها نوعٌ يسر أيضًا؛ فالصوم مع المسلمين في رمضان أيسر من التفرّد به بعد 
مضيه» فكملت» ونقصاها من حيث تأر حكمها قد أنحبر بأدائها معن اليسر. من "الدائر".(السنبلي) 

ذلك: أي التردد في الرحصة.رالقس لأجل موافقة المسلمين إل: أي إن التأخير إنما يثبت لليسرء واليسر فيه 
فتعارض؛ لأن الصوم يتعسّر عليه من وجه لمشقة السفرء ويخف عليه من وجه لموافقة المسلمين. 

"أخرج مسلم في صحيحه رقم: 2١1١4‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان في غير معصية» والترمذي 
رقم: الا باب ا جاع ي كراهية الصوع: قي القن قال رمدي حديث حسن صحيح. لفظ مسلم: عن 
حابر بن عبد الله دما أن رسول الله ك حرج عام الفتح إلى ل O‏ الغميم» 
فصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حى نظر الناس إليه» ثم شربب» فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد 
صام فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. 

وروی أبو داود في "سننه" رقم: 274٠017‏ باب اختيار الفط عن حابر بن عبد الله أن رسول الله 2 رأى 
رجلا يظلل غليه والرخام عليه فقال ليس من البر الضيام فقي السفر. 


فصل في الأحكام المشروعة 4۸٦‏ بيان الرخصة وأنواعها 
فإن البلية إذ عمت طابت فما ظنك بالعبادة؟ ثم بعد ذلك يعسر عليه الصوم قي الإقامة 
إذا رأى سائر الناس يفطرون» وما أحسن هذه الدقة للحنفية» ولقد جربناها مرارًا. 

إلا أن يضعفه الصوه. استثناء من قوله: "الأحذ بالعزيمة أولى" يعي أن عندنا العزعة أولى 
في كل حين, إلا أن يضعفه الصوم. فحيتذٍ الفطر أولى بالاتفاق كما إذا كان معه 
ااا ا ا فان صام ومات يموت آثما. 

وأما أت نوعي باز فما وضع عنا من الإصر والأغلال. أي سقط عنا ولم يشر ع في حقنا 
ما كان في الشرائع السابقة من المِحَن الشاقة» والأعمال الثقيلةء والإصر هو الشدة, 
والأغلال جمع غل أي المواثيق اللازمة كالكُل» والأظهر أنهما جميعًا كناية عن الأمور الشاقة 


فإن البلية إذا عمّت إخ: وفي كل لغة هذا المثل شائع.(السنبلي) إلا أن يضعفه الصوم إلخ: ليس المراد مطلق 
الضعف فإنه لازم للصوم عادة» بل الضعف الذي يخاف منه اللاك أو فوت منه أمر أهم كالجهاد.(القمر) 
فإن صاد: أي حين كان يضعفه الصوم .(القمر) عموت آعما: : لأنه صار قاتلاً لنفسه. (القمر) 
يموت آتما إلح: لأن الإفطار لزمه في هذه ال حالة» فلو بذل نفسه لإقامة الصوم صار قتيلاً بالصوم» وهو المباشرة 
لفعل الصوم» فيصير قاتلا نفسه بما صار به مجاهداء وهو الصوم من غير تحصيل المقصودء وهو إقامة حق الله 
تعالى؛ لأنه أحَّر عنه» وذلك حرام كما قتل نفسه بالسيف الذي يجاهد به مع الكفار كان حراماء وفيه تغيّر 
للمشروع أيضًا؛ لأن المشروع في حقه إِمّا التأخير أو جواز التعجيل على وجه تضمّن يسرًاء وأمّا التعجيل على 
وجه يؤدّي الملاك فليس مشرو ع؛ فكان فعله تغيرًا للمشرو ع؛ فيكون حرامًا.(السنبلي) 

من الإصر إلخ: بيان لما في قوله: ما وضع عتاء وحينئدٍ فصار المعى "وأمًا أتم نوعي الحاز فالإصر والأغلال" 
وهذا ليس ب بصحيح؛ فإن الإصر والأغلال هي التكاليف الشاقةء وهي ليست من الرخصة؛ فلا بد من أن يقال: 
إن في الكلام حذف مُضافين» أي فمحل وضع ما وضع عنّا من الإصر والأغلال كالصلاة مثلاً كانت خمسين 
في يوم وليلة» ثم وضع عنّا ما زاد على الخمس» فالصلاة محل وضع ما وضع عناء وقس على هذا.(القمر) 
أي سقط: تفسير لقوله: "وضع عنا".(القمر) والإصر هو الشدة: الإصر بالكسر أصله الثقل الذي يأصر 
صاحبه» أي يحبسه من التحرّك لثقله» كذا قال البيضاوي.(القمر) والإصر إلخ: كذا قال في عين المعاني» وقال 
في "الكشاف": الإصر الثقل الذي يأصر صاحبه؛ أي يحبسه من الجراك لثقله» وهو مثل لثقل تكليفهم. (السنبلي) 


فصل في الأحكام المشروعة AY‏ بيان الرخصة وأنواعها 
وإن خص المفسرون البعض بالإصر والبعض بالأغلال» وذلك مثل قطع الأعضاء الخاطمة 
وقرض مواضع النجاسة» وقتل النفس بالتوبة وعدم جواز الصلاة 5 غير المسجد» وعدم 
التطهير بالتيمم» وحرمة أكل الصائم بعد النوم» وحرمة الوطء في ليالي رمضان» ومنع 
الطيبات عنهم بالذنوب» وكون الزكاة ربع المال» وعدم صلاحية الزكاة والغنائم لشيء إلا 
للحرق بالنار المنزلة من السماءء وبحازاة حسنة بحسنة لا بعشر» وكتابة ذنب الليل بالصبح 
على الباب» ووجوب خمسين صلاة في كل يوم وليلة» وحرمة العفو عن القصاص» وعدم 
مخالطة الحائضات 2 أيامهاء وتحرم الشحوم والعروق ف اللحم وتحريم السيت: وفرضية 
الصلاة في الليل وأمثال ذلك كثير» فرُفع كل هذا عن أُمّتنا تخفيفا وتكريًا. 
فسمّى ذلك رخصة مجارًا؛ لأن الأصل لم يبق مشروعًا لنا قط ولو عملنا به أحيانًا امنا 
َّ أي العزعة 
وإك خص المفسرون إلخ: فَعَدَ صاحب "الكشاف" اشتراط قتل الأنفس في صحة توبتهم في الإصرء وقطع الأعضاء 
الخاطئة» وقرض موضع النجاسة في الأغلال» وقي "الحسيي" قطع العضو والثوب من الإصرء وإحراق الغنيمة من 
الأغلال» وقس على هذا.(القمر) وقرض !2: أي قطع مواضع النجاسة من الثوب والجلد والخف وغيرها.(القمر) 
وقتل النفس إِلّ: أي كانت صحة التوبة عندهم مشروطة بقتل نفس المذنب.(القمر) 
وعدم التطهير ! خ: أي كان جواز التطهير من الحنابة والحدث مقتصرًا على الماء.(القمر) 
وحرمة 8 كانت في بي إسرائيل كذا ق "التحقيق".(القمر) وحرمة الوطء: أي بعد العتّمة في ليالي رمضان» 
وكانت قي بي إسرائيل» كذا في "التحقيق".(القمر) وكتابة ج أي من ذف ذبا بالليل كان يُصبح وهو 
مكتوب على باب داره» والصواب ترك هذا القول؛ فإن كتابة ذنب المذنب ليس بحكم.(القمر) 
وجوب !ل: كان على بن إسرائيل كذا في "التحقيق".(القمر) وحرمة العفو !خ: أي كان القصاص متعيئًا في 
القتل عمذاء وكان العفو حرامًا.(القمر) في اللحم: أي المختلطة الكائنة في اللحم.(القمر) 
وتحريم السبت: حى ما كان يجوز فيه الاصطياد.(القمر) وفرضية إلخ: عدّها الإمام الزاهد من الإصر.(القمر) 
لط ق حا وة و ا إذا قابلنا أنفسنا يمم» فحسن إطلاق اسم الرخصة عليه باعتبار الصورة تحورًا لا تحقيقا؛ 
لأن السبب الموحب للحرمة معدوم صلا بالرفع» والنسخ والإيجاب على غيرنا لا يكون ا ف حقناء والرخصة 
فسحة في مقابلة التضبيق. "كتاب التحقيق" ملخصًا. (السنبلي) قط: أي لا في محل الرخصة ولا في غيره.(القمر) 


فصل في الأحكام المشروعة EAA‏ بيان الرخصة وأنواعها 
وعوتبناء وكان القياس في ذلك أن يسمى نسخًاء وإنغا ممّيناه رحصة مجازًا محضًا. 
النوء الرابع: ما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الحملة أي في بعض المواضم 


a‏ م يبق في موضع الرخصة كان من قسم اجار 
ومر ن حيث إنه بقي في موضع اتر كان أنقض ف ار يكن س بام 3 


كفصو ٠آ‏ الصادة ف السفرء فيه مسامحة» والأولى أن يقول: كسقوط إكمال الصلاة في 

السفر ليوافق قرينه» ويطابق أصله» لكته عبر بالحاصل تخفيفا فهو عندنا رخحصة 

إسقاط» لا جوز العمل بعزكتهاء» وعند لحني يك : رخصة ترفية” والأول الإکمال 

بقوله تعالى : فوا ضرم في الأرْض ف کم جُنَاح أن تَقَصرُوا م من الصَّلاةٍ إن حفتُم أن 
كين سافر 


فک ا وا علق افر ارق وي :فيه ا يد e‏ ونا وك A‏ 


(النساء: 4 


4 
ف 


محازًا محضًا: أي ليس فيه شائبة الحقيقة؛ لأن السبب والحكم معدومان مطلقا.(القمر) والنوع الرابع إل: في 
هذا القسم من الرخصة حيئيتان: أحدهما كونه ساقطا عن العباد في محل الرخصة.» وثانيهما: كون السبب 
والحكم باقيًا مشروعا في الجملة» فباعتبار الأول كان نظير القسم الثالث» وكان محارًا؛ إذ ليس في مقابلته عزعة» 
وباعتبار الثاني أحذ شبها بالحقيقة» فضعف وحه المحاز» فكان دون القسم الثالث» ولكن جهة المحاز غالبة على 
شبهة الحقيقة؛ لأن جهة المحاز بالنظر إلى محل الرحصة» وشبهة الحقيقة بالنظر إلى غير محلهاء فكانت جهة المحاز 
أقوى» ويسمى هذا النوع رخصة إسقاط على معن أن حكم العزيمة فيها ساقط أصلا. (السنبلي) 

ما سقط : أي ليس .مشرو ع أصلا في موضع الرخصة.(القمر) كان من قسم إلخ: أي كانت الرخصة من قبيل 
النحاز؛ إذ ليس العزيعة قي مقابلة الرحصة.(القمر) كان: أي الرخصة أنقص ف المحازية؛ لأنما أحذت شبها بحقيقة 
الرحصة لبقاء الأصل العزعة في الجملة.(القمر) ليوافق !: دليل لقوله: والأولى إلخ» والمراد بالقرين قول المصنف لله 
الآن: وسقوط حرمة إلخ.(القمر) ويطابق أصله: أي الممثل له فإنه أخذ في الممثل له السقوط.(القمر) 

بالحاصل !لخ: ولا يخفى أن حاصل سقوط إكمال الصلاة في السفر هو قصر الصلاة في السفرء والمراد بالتخفيف 
ضد تطويل العبارة» ولا شبهة في احتصار العبارة المذكورة قي الكتاب بالنسبة إلى ما كانت أولى.(السنبلي) 

وعند الشافعي 2 عه ! : مُبنَى الخلاف على أن الوقت سبب للركعتين للمسافر عندنا لا للأربع» وعنده هو 
سبب للأربع في حق المسافر» لكنه رخص له القصر لدفع المشقة كالإفطار في فار رمضان في حق المسافر؛ 
فصارت هذه الرخصة رحصة ترفية.(القمر) ترفية ! لخ: معن الترويح والاستراحة والتخفيف والتعيش.(السنبلي) 


فصل في الأحكام المشروعة 4۸۹ بيان الرخصة وأنواعها 
فعلم أن الأولى هو الإكمالء ونحن نقول: إنه لما نزلت الآية قال عمر ع ةا سول هادا 


بالنا نقصر ونحن آمنون؟ فقال عاف اك تصدق الله تعالى يما عليكم فاقبلوا صدقته"” 


ماه صدقة والصدقة با لا يحتمل التمليك إسقاط محض لا يحتمل الرد عن جهة العباد 
كولي القصاص إذا عفا عن الحناية لا يحتمل الردء وإن كان المتصدّق ممن لا تلزم طاعته فممّن 
تلزم طاعته وهو الله تعالى أولى بأن لا يرد» وأما نفي الحناح عنهم فإنما هو لتطييب أنفسهم؛ 


ننه أن الأولى !خ: ولبعض تلامذة أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي +2:: جواب بديع» وهو أنه إذا نفي 
الجناح في القصرء اذ الإكمال ليس بواحب» وقد مر أنه إذا عدم الوحوب لا يبقى صفة الجوازء فيلزم أن لا 
يكون الإكمال جائرًا. ماه صدقة ! خ: هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث, لكنْ للخصم أن يقول: إن حقيقة الصدقة 
التمليك بلا عوض» وهي متعذرة ههناء فيراد بالصدقة الفضل والمنة محارّاء فإن التمليك بلا عوض يلزمه المنة» فحينئدٍ 
كيف يتم الاستدلال؟(القمر) بما لا يحتمل !خ: احترز بهذا القيد عن الصدقة بالدين على من عليه الدين؛ فإن الدين 
تمل التمليك ممن عليه الدين؛ فهذه الصدقة ليست بإسقاط؛ فيحتاج إلى قبول من عليه الدين وترتد برده.(القمر) 
اسقاط محض !±: أي لا يتوقف على قبول العبدء فيكون معن قوله: فاقبلوا صدقته» واعملوا بهاء واعتقدوها كما 
بقال: فلان قبل الشرائع أي اعتقدها وعمل هاء وأراد بقوله: "مما لا يحتمل التمليك" ما لا يحتمله من كل وحه 
فالتصدق به وتمليكه لا يكون إسقاطا محضًا حي لو قال لمديونه: تصدّقت الدين عليك فقبل أو سكت يسقط الدينء 
ولو قال: "لا أقبل" يرتد؛ لأن الدين يحتمل التمليك من المديون» ولا يحتمله من غيره؛ لأنه مال من وحه دون وجه 
فلا يكون التصدق به إسقاط محض فيه معن التمليك. وإنما قال الشارح: إن التصدق ما لا يحتمل التمليك إسقاط 
محض؛ لأن التصدق أحد أسباب التمليك. والتمليك المضاف إلى محل يقبله مثل أن يقول الآخر: وهبت لك هذا 
ال ع الايد 
ولاية التصرف فيه» وإذا صدر من الله تعالى لا يرت بالرد؛ لأنه مفترض الطاعةء لا يمكن رد ما أثبته وأوجبه» سواء 
ا ا فإنه تمليك من الله تعالى» فلا يعتبر قول الوارث: لا أقبله» فافهم اسا 

لا يحتمل الرد !ل فلا تة تقتضي القبول من المتصدق عليه» فاندفع ما روي عن الشافعي + 2 أن القصر صدقة» والصدقة 
لا نتم , بدون قبول المتصدق عليه؛ فللعبد احتيار قبل الصدقة أو م يقبلهاء فكان له احتيار إكمال الصلاة أيضًا. (القمر) 


حرج مسلم ف "صحيحه " رقم: 5 باب صلاة المسافرين e‏ والترمذي ر ا باب ومن 
سوره ةه النساء» عر ن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب يد فلكم ےشکر جنا أن تقصاه ا 


+ عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله‎ e ١ يسك لني اكفره ابن (النساء:‎ E 
عن ذلك فقال: صدقة تصق الله ما عليكمء فاقبلوا صدقته.‎ 


فصل في الأحكام المشروعة 44٠‏ بيان الرخصة وأنواعها 
لأنهم كانوا مظنة أن يخطروا باهم أن عليهم جناحًا في القصر. وبه علم أن قيد الخوف 
أيضًا اتفاقي لا موقوفا عليه القصر. 

وسقوط حرمة الخمر واليتة في حق المضطرٌ والمكره. فإن حرمتها لم تبق وقت الاضطرار 


a‏ قد فصل لَك ما حرم ليك إل ما 


ى أي غير المكيوه والمضطر 
ضطر رتم لبه فإن قوله: إلا ما اضطرر ْله استشناء من قوله: دما حرم عَلكُمْ4؛ ؛ فكأنه 
۱۱ 
LE‏ لم يأكل الميتة أو 


Ed‏ يموت آثماء بخلاف الاكراه على كلمة الف فإنه وإن ذكر 


فيه الاستخناء أيضًا بقوله: ا مَنْ أكْرة ول طن لمان لكنه ليس استثناء من الحرمة 


١٠١ (النحل:3‎ ٠ 
إذ التقدير: من كفر بل من بعد انه فعليهم خضب من اله‎ aS 


والشافعي بن: أنه لا تسقط الحرمة» ولكن لا يؤاخذ يما كما في الإكراه على الكفرء 


لأنهم كانوا ! خ: لا لفهم بالأربع.(القمر) وبه: أي .عا مرّ من أن القصر صدقة فلا بد من قبوها.(القمر) 

اتفاقي: أي لا مفهوم لهذا القيدء أي الشرطء وقد أقرٌ به الشافعية أيضًا حيث قال البيضاوي: شريطة باعتبار 
الغالب في ذلك الوقت؛ ولذلك لم يعتبر مفهومهاء وقد تظاهرت السنن على جوازه أيضًا في حال الأمن.(القمر) 
لقوله تعالى !: دليل لقوله: لم تبق.(القمر) استثناء من قوله: ما حرم عليكم إلخ: ههنا قد زل قدم الشارح؛ 
فإنه لا يجوز أن يكون المستثى منه ما حرم عليكم فإن الاستثناء حينئذ يكون إخراجًا عن حكم التفصيل لا عن 
حكم التحريم؛ وهذا لا يناسب الكلام الإلمي؛ فإن المقصود بيان الأحكام, لا الإخبار عن عدم التفصيل.(القمر) 
بموت آثما: لأنه كان له سبيل الخلاص» فألقى نفسه في ھلک وق اليس :أن الإم بشرط علم الإباحة» وإن 
م يعلم الإباحة فليس بآثم؛ ؛ لأن ا نظرية؛ فيعذّر بالجهل .(القمر) إذ التقدير إلخ: قال الله تعالى: #منْ كفر 
بالله من ١‏ بعد إيمانه إلا م 5 قلي بالأيمانٍ ولكن مر اکر ت ا الله و هة عذابٌ 
عظيمٌ (النحل:5١٠)‏ (القمر) والشافعي دت:: أي في رواية عن الشافعي -3:.(القمر) الحرمة: أي حرمة الخمر 
والميتة عند الاضطرار.(القمر) ولكن لا يؤاخذ بما: فلو امتنع المضطرٌ عن الخمر والميتة كان ما جورًا.(القمر) 


فصل في الأحكام المشروعة ۹۱ بيان الرخصة وأنواعها 
فهو من قبيل القسم الأول؛ لقوله تعالى: فمن اط عير باغ ولا عاد فلا ْم عليه إن اله 
غفورٌ رَحِيج# دل إطلاق المغفرة على قيام الحرمة» والجواب أن إطلاق المغفرة باعتبار 


(البقرة: ۱۷۳ )ے 
الاضطرار المر خص للتناول يكون بالاجتهاد, وعسى أن يقع التناول زائدًا على قدر 
الحاجة؛ لأن من ابتلي ذه المخمصة تعسّر عليه رعاية قدر الحاحة» وفائدة الخلاف تظهر 


فيما إذا حلف لا يأكل حرامًا» فشرب حمرًا حال الاضطرار» فعندهما: يحنث» وعندنا لا. 


لقاء الحرمة لانتفاء الحرمة 


Ee‏ الرّجْل ف مدّة المسح, ٠‏ فإن استتار القدم بالخف بمنع سراية الحدث إليه» 
وقد كان طاهراء وما حل فوق ا خف فقد زال بالمسح» فلا يشرع الغسل في هذه لمدة 
وإن بقي في حق غير اللابس» وهذا على رواية الأصوليينء وأمّا صاحب "الحداية" فقد 
قال: إن نزع الخف في المدة» وغسل الرّجُْل يكون مأجورا. 


غير باغ إلخ: أي حال كونه غير باغ للذة وشهوة ولا عادٍ أي متعدٌ مقدارٌ الحاحة. كذا في "المدارك".(القمر) 
على قيام الحرمة: وعلى أن المنفي هو المؤاخذة.(القمر) يكون بالاجتهاد: فإن المضطرّ يعلم بشهادة قلبه أنه 
بر راي على 2 الحاجة: وهو ما به يحصل سد الرمق وبقاء الروح.(القمر) الخلاف: أي بيننا وبين أبي 
يوسف والشافعي عثا.(القمر) الرجل: المراد بالرحل كل الجحنس» وهما ال[ّجلان؛ إذ ليس غسل رجحل ومسح 
رحل مشروعًا.(القمر) في مدة المسح: وهي يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.(القمر) 
بمنع: أي بالاعتبار الشرعي؛ فصار القدم حينئذ عند الشارع كالبطن والفخذ فلا يكون غسله مشروعًا؛ لأن 
سبب الغسل سراية الحدث إليه» وم يوحد.(القمر) وقد كان ا أي والحال أن الرحل قد كان قبل الحدث 
طاهرًاء فإنه لبس الف على طهارة كاملة وقت الحدث.(القمر) فلا يشرع الغسل إل: فلو غسل المتخمّف 
الرّحل بدون نزع الخف بان أدخل الرحل في الحوض مثلاً يكون آثماً» أن فل نا لين شرو لازا لأن 
الحكم الأصلي في المتخفف هو الغسلء بل لو غسل المتخفف بدون نزع الخف ق المدة أئم» لكن يلزم على هذا 
ما لو أدخل الرجل في الحوض بنيّة الغسل لا يجزيه ذلك الغسل» وقد ذكر في بعض الفتاوى أجزاء ذلك الغسلء 
اع هو الذي بيّن الشيخ» ابن الهمام به أن هذه الرواية غير صحيح» وما ذكر في "لمداية" من أولوية 
غسل الرحل فالمراد منه بعد نزع الخف» وظاهر أن حكم المسح على هذا م يبو یی ااه لأن ادف فان ارا 
في الرحلء وهذا لا يناي كون الغسل سبب الإثم وقت عدم نزع الخف» فافهم هذا ما في "التنوير".(السنبلي) 
يكون مأجورًا: لأن الغسل أشقّ» والعبادة الشاقة أكثر ثوابًا.(القمر) 


فصل في أسباب الأحكام المشروعة ۹۲ بيان الأحكام والأسباب 

وما فرغ عن بيان الأحكام المشروعة ذكر بعدها بيان أسبابما بهذا التقريب اقتداءً بفخر 

الإسلام سند وكان الأولى أن كر بعد القياس في بحث الأسباب والعلل كما فعله 
ي الاسباب 

صاحب 'التوضيح » فقال: 


[فصل في أسباب الأحكام المشروعة] 


الأمر والنهى بأقسامهما من كون الأمر موقتاء أو مطلقاء موسعاء أو مضيقاء وكون النهي 
أي عن الوقت 


عن الأمور الشرعية أو الحسية» أو قبيحًا لعينه» أو لغيره ونحو ذلك. 

لعللب الأحكام المشروعة, المراد بالأحكام المحكوم بما من العبادات وغيرهاء لا نفس الأحكام 
وبالطلب أعمّ من أن يكون لفعل أو لكف. وها أسباب تضاف إليهاء أي علل شرعية تنسب 
الأحكام إليها من حيث الظاهر وإن كان المؤثر | قيقى في الأشياء كلها هو الله تعالى. 
من حدوث العام والوقت» وملك المال. وأيام شهر رمضان. والرأس الذي عونه 


ويلي عليه والبيت» والأرض النامية بالخارج فقا أو تقديراء والضللاة تعلق 


O 
البقاء المقدور بالتعاطي هذه كلها اشا‎ 


أي بقاء العالم 


ونحو ذلك: كما قد مرّ تفصيل جميع ذلك فتذكر.(القمر) لا نفس الحكم: لأن الطلب لا يتعلق بنفس الحكي 
بل با لمحكوم به.(القمر) وبالطلب !خ: معطوف على "بالأحكام".(القمر) من أن يكون لفعل: كما في الأمرء 
أو لكف كما ف النهي.(القمر) اسباب !خ: وفائدة نصبها تعريف الأحكام بعد انقطاع الوحي لعسر الوقوف 
في كل واقعة على الخطاب.(السنبلي) وها 2 أي للأحكام المشروعة أسباب تضاف تلك الأحكام إليهاء وهذه 
الإضافة آية السببية.(القمر) أي علل !لخ: إماء إلى أن المراد بالسبب ف المتن العلة؛ لأنما الموجبة للحكم.(القمر) 
من حيث الظاهر: أي من حيث ترب الأحكام عليها ظاهرًا.(القمر)يمونه: أي يقوم المكلف بكفايته» ويحتمل 
مؤونته وثقله بإعطاء النفقة والكسوة والسكئ يقال: "مانه بمونه" إذا قام بكفايته.(القمر) ويلي عليه: إنما قال هذا؛ 
لأن الولاية شرط المؤونة.(القمر) أو تقديرا إخ: أي بالتمكن من الزراعة.(السنبلي) المقدور: أي مقدور الله تعالى 
ومحكومه» فالمقدور من القدر لا من القدرة» وإليه أشار الشارح فيما سيأ بقوله: فإنه لما حكم الله تعالى 3 .(القمر) 
المقدور !لخ: أي المحكوم من الله وهو بقاء العالم.(السنبلي) بالتعاطي: أي المباشرة والمعاملة» وهذا متعلق بالتعلق. (القمر) 


فصل في أسباب الأحكام المشروعة ۹۳ بيان الأحكام والأسباب 
ثم شرع بعدها في بيان المسببات على طريق اللف والنشر المرتّب» فقال: للإبمان هذا 
مسب لحدوث العالمء فإن الإيمان بالصانع لا يجب إلا لحدوث العالم؛ إذ لو لم يكن 
حادنًا لما احتجنا إلى الصانع كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام على 
المسير» فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج كيف لا تدل على اللطيف الخبير. 

والصلاة هذا متعلق بالوقت؛ فإن الوقت سبب وجوب الصلاة يإيجاب الله تعالى في هذا 
الوقت» والإيجاب غيب عناء فأقيم الوقت مقامه. 

والزكاة هذا ناظر إلى ملك الالء فإن المال النامي الحولي الذي هو زائد على قدر 
الحاحة سبب وجوها. 

بالصوم هذا متعلق بأيام شهر رمضان» فإن وجوب الصوم بسبب شهر رمضان بدليل 
إضافته إليه» وتكرّره» بتكرره لكن الله تعالى أخرج الليالي عن محلية الصوم؛ فتعيّن له النهار. 


الصانع: أي بوجوده وتوحيده وسائر صفاته.(القمر) لا يجحب: هذا ليماء إلى أن حدوث العالم ليس سيبًا لنفس 
لمان بل لوحوب الإيمان ففي كلام المصنف بت "للإيمان" المضاف محذوف. أي لوحوب الإيمان.(القمر) 

إلا لحدوث إل: فإن حدوث العالم دليل على تحقق المؤمن به؛ إذ لو لم يكن إلخ.(القمر) 

إلى الصانع: أي الصانع الموحود الموصوف بصفات الكمال كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها.(القمر) 

سبب إلخ: بدليل إضافة الصلاة إلى الوقت يقال: صلاة الفجر وغير ذلك.(القمر) 

إنجاب الله تعالى: أي بأمره تعالى؛ إذ نعم الله تعالى صل إلى العباد كل وقت؛ فلا بد لهم من شكرء وهو 
بالصلاة أكمل» فلو استوعب العبد الليل والنهار بالشكر لاختل مصالح العالم» فعيّن الله تعالى له أوقاتا هي مبداً 
لليل ومبدأ النهار ووسط النهارء فإن هذه الأوقات أوقات تحدّد النعم» وجعل في وسط النهار صلاتين» وفي 
وسط الليل صلاة؛ لأن النهار لليقظة والليل للنوم» وهذا رحمة وفضل من الله تعالى لمعرفة أسرار الأحكام الإطية 
مقام آخر.(القمر) فإن المال: إلى آخره أي فإن ملك المال إلى آخره.(القمر) سبب وجوها: فالمال النامي نعمة 
ل١‏ بد لها من شكرء وهو مؤاساة الفقير على حسب أمر المنعم» ويتجدّد المال تقديرًا بتجدّد الحول» فيتكرر 
لوحوب بتكرر المال تقديرًا.(القمر) بسبب شهر رمضان: فالنفس طاغية لا تميل إلى الشكرء ففرض العموم 
نهرًا عليها.(القمر) إضافته إليه: أي إضافة الصوم إلى رمضان يقال: صوم رمضان» ويتكرر الصوم بتكرر 
رمضان.(القمر) أخرج ! خ: وقد مر تفصيل هذا المبحث في الشرح والحاشية» فتذكر.(القمر) 


فصل في أسباب الأحكام المشروعة 4٤‏ بيان الأحكام والأسباب 
وصنقة الفطر هذا ناظر إلى الرأس الذي بمونه ويلى عليه فإنه سبب لوحوب هذه 
الصدقة» والأصل في ذلك هو رأسه؛ فإنه يمونه ويلي عليه ثم أولاده | لصغار وعبيده» فإنه 
المتصدق 
يموفهم ويلي عليهم» جخلاف الزوجة والأولاد الكبار» فإنه لا يلي عليهم. 
والحج هذا ناظر إلى البيت» فإنه سبب وحوب الحج» ولذا لم يتكرّر في العمر؛ لأن 
والعشر هذا ناظر إلى الأرض النامية بالخارج تحقيقا؛ فإنه إذا حدث الخارج من الأرض 
حقيقا يحب العشر» وسقط إذا اصطلمت الزرع آفة» ويتكرر الوجوب بتكرر النماء. 
والخراج هذا ناظر إلى قوله: "أو تقديرًا"؛ فإن الأرض النامية بالخارج تقديرًا بالتمكن من 
الزراعة سبب للخراج» سواء زرعها أو عطلهاء وهو الأليق بحال الكافر المتوغل في الدنيا. 
والطهارة هذا ناظر إلى الصلاة» فإن شرعية الصلاة AS ES‏ 
فإنه سبب إالخ: ولا كانت الرأس باعتبار البقاء في كل سنة متجدّدة وجب الصدقة أيضًا متكررة» واعتبر 
الشارع الابتداء من يوم الفطر.(القمر) بخلاف الزوجة: فلا يحب صدقة الفطر على الزوج من الزوجة» وعلى 
الأب من أولاده الكبار.(القمر) فإنه سبب !خ: بدليل إضافة الحج إلى البيت قال الله تعالى: #اولله على النّاس 
حج ابیت 8 (آل عمران:۹۷) (القمر) شرطه: أي شرط جواز الأداع وليس الوقت سبب الحج وإلا يتكرر احج 
بتكرر الوقت.(القمر) ویتکرر الوجوب إخ: أي يتكرر وجوب العشرء وكذا وجوب الخراج بتكرر النماء, 
وهو تكرر الأرض النامية تحقيقا أو تقديرًا» فصار تكررهما بتكرر السبب.(القمر) 
بالتمكن: متعلق بقوله: تقديراء والمراد بالتمكن صلاحية الأرض للزراعةء لا استطاعة المالك مؤنة الزراعة» فإنه 
إذا لم يتمكن المالك من الزراعة ناب الإمام منابه في المزارعة والإجارة؛ ويأحذ الخراج من الغلة» ويرد الفضل 
على المالك؛ وإن لم يجد من يعطيه من مزارعة أو إحارة يبيع الأرض» كذا نقل أعظم العلماء مولانا عبد السلام 
الأعظمي +..(القمر) وهو: أي أحذ الخراج وإن عطل المالك الأرض.(القمر) 
فان شرعية الخ: لما قيل: إن وجحوب الصلاة سبب وجوب الطهارة» وكان يرد عليه أن صلاة النفل لا بد لها 
من الطهارة أيضًا مع أفا ليس بواحبة» فغير الشارح ي وقال: فإن شرعية الصلاة إل وهذا أعم من وجوبا 
ونفليتهاء وقيل: إن إرادة الصلاة سبب وحجوب الطهارة» وفيه أنا إذا أردنا الصلاة و كنا متطهرينء فلا يجب علينا 
الطهارة, اللهم إلا أن يقال: إن مراده أن إرادة الصلاة مع وجود الحدث سبب وحوب الطهارة» وقيل: إن سبب = 


فصل في أسباب الأحكام المشروعة 4410 أسباب العقوبات والحدود والكفارات 
سبب وجوب الطهارة الحقيقية والحكمية والصغرى والكبرى كما أن الوقت سبب ها. 

والمعاملات هذا ناظر إلى تعلق البقاء المقدور, فإنه لما حكم الله تعالى يبقاء العام إلى يوم القيامة» 
ومعلوم أنه لا ييقى ما لم يكن بينهم معاملة يتهيأ كما معاشهم من البيع والإحارة ونكاح» ويكون 
ميا لهذا الجنس بالتوالد علم أن تعلق البقاء المقدور بالتعاطي هو سبب المعاملات 
وشرعيتهاء وهذا مختص بالإنسان» بخلاف الحيوانات» فإفهم يبقون إلى يوم القيمة بدون 
معاملة ونكاح؛ لأن حلقتهم كذلك ولا يتعلق بأفعالهم أمر أو نمي وقد تم اللفّ والنشر 
المرنّب بين أسباب العبادات والمعاملات ومسبباتهاء وبقيت العقوبات وشبههاء فبينها بقوله: 

[أسباب رات والحدود والكفارات] 


اشاب الخ و بات والحدود واالكفاو آت :ا دف انه . من قتل وزنا وسرقة وأمر 
كحد الزنا وا 


دائر بر ن الحظر والإباحة. فالعقربات أعم من الحدود؛ لأنه يشمل القصاص أيضا 


= وحوب الطهارة نفس الحدث أو الخبث, فإن الحدث أو الخبث مفض إليه» ورجح هذا القول صاحب "الخلاصة"» 
ويرد عليه أنه قد يوجد الحدث ولا يجب الوضوء به» وقد يدفع بأنه يجب به الوضوء وجوبًا موسعًا إلى القيام بالصلاة» 
ولا ثم بالتأحير.(القمر) سبب ! خ: ولذا حاز استعمال الثوب النجس في غير وقت الصلاة. كذا قيل.(القمر) 
الطهارة الحقيقية: اعلم أن الطهارة إِمّا عن نجس حقيقي» وهو عين مستقذرة شرعًا »ويختص بالخبث» وإِمّا عن نجس 
حكمي» وهو وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة» ويختص بالحدث والطهارة عن النجس الحكمي» أما الصغرى 
وهو الوضوءء والكبرى وهو الغسل؛ كذا قال "الطحطاوي".«(القمر) وهذا: أي عدم البقاء بدون المعاملة. (القمر) 
رالكفارات: ككفارة القتل حطأء وكفارة اليمين» وكفارة الظهار» وكفارة الإفطار عمدًا في رمضان.(القمر) 
من قتل وزنا !2: فالقتل عمدًا سبب القصاص» والزنا للرحم والجلد؛ والسرقة للقطع» وشرب الخمر والقذف 
للحد» وقوله: "وأمر" عطف على ما نسبت» وهذا يرحع إلى كفارات» أي سببها أمر دائر بين الحظر والإباحة» لأن 
الكفارات دائرة بين العبادة والعقوبة؛ لأنها تتأدّى بعبادةٍ كصوم وإعتاق وصدقة قد وجبت أجزية» فوجب اشتمال 
سببها على صف الحظر والإباحة لإضافة معئئ العبادة إلى صفة الإباحة» ومعئئ العقوبة إلى صفة الحظر.(السنبلي) 
رأمر دائر بين الحظر والإباحة: بأن يكون مباحًا من وجه ومحظورًا من وجه.(القمر) 
فالعقوبات ! خ: هذا دفع دحل مقدرء تقديره: أن إدحالكم القتل تحت العقوبات غير صحيح؛ فإن العقوبة تكون = 


شه كد ٤۹‏ أسباب العقوبات والحدود والكفارات 


أي الرجم والجلد 


قطع اليد هو السرقة يقال 00 وشيب ل 
وذلك لأها لما كانت دائرة بين العبادة والعقوبة فسببها لابد أن يكون أمرًا دائرًا بين 


أي الكفارة 
الحظر والإباحة لتكون العبادة مضافة إلى صفة الإباحة» والعقوبة مضافة إلى صفة الحظر. 


كالقتل خطأ. فإنه من حيث الصورة رمي إلى صيد وهو مباح» ومن حيث ترك التثبت 
حظور؛ لأنه قد أصاب آدميًا وأتلفه؛ فتجب فيه الكفارة. 
والإفطار عسدا في رمضان؛ فإنه مباح من حيث اتصال ما هو مملوك لمالكه PS‏ 


= حق الله تعالى» والقصاص حاص حتق العبد» وتقرير الدفع: أن العقوبة ههنا بمعيئ عام» أي كون الشيء جزاءً 
للفعل الحرامء ويهذا المع ى القتلٍ داحل في العقوبة» وأما الحدود فخاصةء أي العقوبات المقدرة لح الله تعالىء 
وأكثر ما إذا كان الأحص مقابلاً للأعم يراد بالأعم ما سوى الأحص. كذا في بعض الحواشي.(السنبلي) 

ومبب الكفارة !2: الكفارة عبادة ليصير ثوابها جبرًا لما ارتكبء فلهذا تؤدى بالصوم» وفيها معن العقربة؛ 
فا زاحرة تزحره عن ارتكاب المحظور كقتل الخطأ "توضيح".(السنبلي) 

دانرة ج لأن الكفارة تتأدى بعبادة كصوم وإعتاق وصدقة» وقد وحبت هذه أحزية على ارتكاب امحظور؛ 
فصارت عقوبة؛ إذ العقوبة هي الى تحب جزاء على ارتكاب المحظور.(القمر) لا بد أن يكون !2: فإن المشروع 
الحض لا يكون سببًا للعقوبة» والمحظور المحض لا يكون سببًا للعبادة؛ فلا بد أن يكون إلخ» وفيه أن هذه المقدمة 
لا دليل اء ألا ترى أن التوبة فرض وعبادة» وسببها أمر محظورء وهو صدور الذنب» فكذلك الكفارة ساتر 
الذنب» فلم لا يحوز أن يكون سببها الذنب.(القمر) كالقتل خطأ: وكالحنث قي اليمين» فإنه .ما أنه نقض اليمين 
محظورء وما أنه يحتاج إليه مشروع؛ فصار سببًا لوحوب كفارة اليمين» وكالظهار فإنه مما أنه زحر للزوجة؛ 
وتأديب مباح» وبا أنه قول منكر وزورء حرام وكبيرة؛ فصار سيبًا لوجود الكفارة.(القمر) 

فانه !خ: تعليل لكون القت ل حطاً دائرًا , بين الحظر والإباحة.(القمر) فتجب فيه الكفارة إل: وهي ما في الآية 
ا أي 0 لك او ال ا واا فتحري” رقبة منة :8ه > (النساء:؟45) وقال بعد ذلك: ف لم يجد 
فصية شه رين تانع + (النساء:40) (السنبلي) والإفطار !ل: أي بأكل الغذاء أو بشرب الماء أو غيرهما.(القمر) 

فإنه: أي فإن TT‏ إلخ وهذا تعليل لكون الإفطار في رمضان دائرًا بين الحظر والإباحة.(القمر) 

من حيث اتصال إخ: أي من حيث إنه اتصل المأكول الذي هو ملوك لآكله الذي هو مالك له وقال في 
بعض الشروح في بيان حهة إباحة الإفطار في رمضان: إن الإفطار ليس إلا الأكل الذي به قوام بدن الآكلء ولا 
محظور في نفس تحصيل ما به قوام البدن» فكان قي نفسه مباحًاء وجهة حظره ظاهر.(الستبلي) 


فصل في أسباب الأحكام المشروعة 4۹۷ أسباب العقوبات والحدود والكفارات 


ومحظور من حيث أنه جناية على الصوم المشرو ع؛ فيصلح أن يكون سببًا للكفارة. 
أي حرام وكبيرة 


وإنما يعرف السبب بيان كلية لمعرفة السبب بعد بيان تفصيله ليعلم منه ما لم يعلم قبله» 
أي إنما يعرف كون الشيء سببًا للحكم. 

بنسبة الحكم | إليه وهل به فالمنسوب إليه والمتعلق به يكون سببًا للمنسوب والمتعلق البتة؛ 
لأن الأصل ف إضافة شىء إلى شيء وتعلقه به أن يكون مسيًا له وحادثًا به كما يقال: 
كسب فلان» وحيتئدٍ يرد علينا أنكم رعا أضفتم إلى الشرط فكيف يطرد هذا؟ فقال: 
وإثما يضاف إلى الشرط مجازًا كصدقة الفطر وحجة الإسلام» فإن الفطر وهو يوم العيد 
شرط للصدقةء والسبب هو الرأس الذي بمونه ويلي عليه» والصدقة تضاف إليهما جميعاء 
وكذا الإسلام شرط الحج» والسبب هو بيت الله تعالى» والحج يضاف إليهما جميعًا. 


سببا للكفارة !خ: وهي مثل كفارة الظهار أي إعتاق رقبة» فإن لم جد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
TT‏ "هداية" اللي ية الحكم إخ: : كما يقال: صلاة الظهر وصوم رمضان وزكاة المال 
المملوك وغيرها.(القمر) وتعلقه به: المراد بالتعلق أن لا يوجد الحكم بدونه» ويتكرّر الحكم بتكرّره؛ لا مطلق 
التعلق والارتباط.(القمر) لأن الأصل إلخ: فإن السببية كمال الاختصاصء وأفاد بإقحام لفظ الأصل أن المضاف 
ل قد ايكون سيا ا على ما سيحيء .الق أن يكون: أي المضاف سببًا له أي للمضاف إليه.(القمر) 
وحادثا به: أي ويكون المضاف حادثًا بالضاف إليه.(القمر) وحادثا: لأن كمال اختصاص المضاف إليه بأن يكون 
حادثًا به.(امحشي) كسب فلان: أي حدث بفعله واختياره.(القمر) هذا: أي أن الإضافة آية السببية.(القمر) 
يجازا: لكون الشرط مشايًا للعلة في أن الحكم يوجد عند وجود الشرط كما يوجد عند وجود العلة.(القمر) 
شرط للصدقة: وليس الفطر سببًا لصدقة الفطرء فإن تقديم صدقة الفطر على يوم الفطر جائز» وتقدم المسبب 
على السبب ليس بجائز» وتقدم المشروط على الشرط إذا كان رط ل جرب احا کنا مقضكلذ. ای 
والصدقة تضاف إلخ: يقال: صدقة الفطر وصدقة الرأس» قال الشارح في المنهية: فإضافتها إلى الفطر ظاهرء 
رإضافتها إلى الرأس في قول الشاعر. 

زكاة رؤوس الناس بكر فطرهم يقول رسول الله: صاع من التمر (القمر) 
رالحج يضاف !ل: يقال: حج البيت وحج الإسلام» في "المنهية" إضافة الحج إليهما تستعمل كثيرًا.(القمر) 


باب أقسام السنة 4۹۸ تعريف السنة 
ولما فرغ عن بيان أقسام الكتاب شرع في بيان أقسام السنة» فقال: 
السنة تطلق على قول الرسول عاج وفعله» وسكوته. وعلى أقوال الصحابةء وأفعالهم» والحديث 


يظلق على قول ازول کک حاص رلک مب أن يكون ارد بان هونا ھر هذا ا ا 
الصنف بك ذكر أفعال النبي عن وأفعال الصحابة ج وأقوالهم بعد هذا الباب ف فصل آخر. 
الأقسام التي سبق ذكرها في بحث الكتاب من الخاص والعام والأمر والنهي وغير 
ذلك كلها ثابتة في السنة» فيعلم حاها بالمقايسة عليه وهذا الباب لبيان ما تختص به 
السنن ولم يوحد في الكتاب قط. 


شرع !± وأخر بحث السنة؛ لأنها ثابتة من الكتاب.(القمر) باب أقسام السنة إلخ: شرع في السنة بعد بيان 
الكتاب لتأحرها عن الكتاب رتبة» وتقدمها على الباقين» والسنة قي اللغة العادة والسيرة» وهي في الأصول ما ذكره 
الشارح» وهو احتراز عن السنة في الفقه» فهي عبارة هناك عن فعل وَاظَّب عليه رسول ا د 
لمولانا بحر العلوم.(السنبلي) تطلق: أي في اصطلاح الأصول.(القس) والحديث يطلق !إل: كذا في "التوضيح", 
وق بعض حواشي شرح "النخبة": أن الخبر مرادف للحديث» وهو مرادف للسنة» ويعم كعموم السنة.(القمر) 

هو هذا: أي قول الرسول 532 خاصة.(القمر) ذكر إلخ: أي بطريق الإلحاق والتبع» ويمكن أن يقال: إن الذكر 
بعد هذا الباب ليس بطريق الإلحاق والتبع» بل وقع مقصودًاء فحينئذٍ يمكن أن يكون المراد بالسنة ههنا أعم من 
قول الرسول 5 وفعله» وسكوته» وأقوال الصحابة دل وأفعاههم؛ ولذا قال الشارح منك: ينبغي» ولم يقل: 
يحب.«(القمر) الأقسام التي إخ: اعتذار من المصنف بك لعدم ذكر الأقسام الي ذكرت في الكتاب في 
السنة.(القمر) ف السنة: أي في السنة القولية لا الفعلية ولا السكوتية.(القمر) 

ما تختص به السنن: لما كان أصل الباء أن تدحل على المختص به فصار السئن مختصة:» وما بين في هذا الباب 
مختصة بهء وهذا لا يستقيم؛ لأن السنن لا تختصْ به لحريان أقسام الكتاب في السنن أيضاء فلا بد من الصرف 
عن الظاهر بأن يقال: إن الباء داحلة على المخحتص» فيكون المع ما يختص بالسنن أي لا يتجاوز عن السننء ولا 
يوحد في غير السنن وهذا معن مستقيم» وإليه أشار الشارح ته بقوله: "و لم يوجد في الكتاب".(القمر) 


باب أقسام السنة ۹۹ بيان التقسيم الأول بيان خبر المتواتر 


رذلك أربعة فنا ۾ أي أربع تقسیمات»› وتحت كل تقسيم أقسام متعدّدة وهذا على 
أي البيان قي هذا الباب 


طبق أصول الفقه» لا أصول الحديث» وإن اشت ركا في بعض الأسامي والقواعد. 


[بيان التقسيم الأول] 

لتقسيم الأول في كيفية الاتصال بنا من رسول الله كلد أي كيف يتصل بنا هذا 
الحديث منه بطريق التواتر وغيره. 

زهو اما أن :يكوك كاملاً كالمتواتر. 


أي الاتصال 

[بيان خبر المتواتر] 

وهو الخير الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهّم تواطؤهم على الكذب؛ 
لكثرهَم وتباين أماكنهم وعدالتهم» أ ان انطو قذي "روتف با لبد خورف فرق "و بق لمملا e‏ 


وذلك: أي البيان أربع تقسيمات بالاستقراء.(القمر) لا أصول الحديث إلخ: وسيجيء بعض بيان المخالفة بين 
صطلاح الأصوليين أي أصول الفقه وأصول الحديث.(القمر) 

لإتصال: وهو عدم نقطاع واسطة بينه ع وبين الراوي .(التقمر) كالمتواة تر: أورد كاف التمثيل؛ لأن الاتصال 
لكامل قد يكون بغير التواتر كالسماع من في رسول الله ل5 مشافهة.(القمر) ) وهو: في اللغة من التواترء وهو 
تابع أشياء بينها مهلة [فتح الغفار ۳۲۹] رواه قوم: سواء كانوا كفارا أو مسلمين عدولا أو فسّاقاء إلا أن 
لرواة إذا كانوا عدولا فبالعدد القليل منهم يحصل العلم» وإذا كانوا فساقا فلابد للعلم من العدد الكثير منهم» فلو 
أخبر كل واحد من الجماعة بخبر وسكت الباقون» وعلم بالأمارات أنهم لو كانوا مترددين قي هذا الخبر لما 
سكتواء فهذا الخبر أيضًا في حكم المتواتر يفيد العلم» ويسمى هذا تواترًا سكوتيّاء ولو أخبر كل واحد من 
الجماعة بخبر بألفاظ مختلفة لكن جميع الأخبار مشتركة قي حكم وإن كانت دلالتها على ذلك الحكم بالالتزام 
حصل العلم بذلك الحكم» ويسمى هذا تواترًا معنويًا وكل خير منها يسمى خبر الآحادء والأحاديث على هذا 
الديدن كثيرة كحديث المسح على الخفين وغيره.(القمر) ٍ 

رلا يتوهم تواطؤهم: أي اتفاقهم على الكذب لا عمدّاء ولا سهواء ولا خطأء وهذا تفسير لكثرة عدد الرواة.(القمر) 
رتباين أماكنهم إلخ: فيه أن تباين الأمكنة أي تباعدها وعدالة الرواة ليستا بشرطين في التواتر على مذهب 
العامة وإن قال باشتراطهما قوم لأن العلم قد يحصل بكثرة الرواة وإن كانوا فجارا ومتوطئ بقعة واحدة.(القمر) 


باب أقسام السنة 0.۰ بيان خبر المتوائر 
وم يشترط فيه تعين عدد كما قيل: إنها سبعة» وقيل: أربعون» وقيل: سبعون» بل كل 
ما يحصل به العلم الضروري فهو من أمارة التواتر. 


ويدوم هذا الحد. فيكون آخره كأوله. وأوله كآخره. وأوسطه كطرفيه. يعن يستوي 
فيه جميع الأزمنة من أوّل ما نشأ ذلك الخبر إلى آخر ما بلغ إلى هذا الناقل» فالأوّل هر 
زمان ظهور الخبر» والآخر هو زمان كل ناقل 0 آخراء فلو لم يكن في الأول 
كذلك كان آحاد الأصل» فسمي مشهورًا إن ان ا ولو لم يكن في 


أي على هذا الحد 


الأوسط والآخر كذلك كان منقطعًا. 


ولم يشترط !2: لما كان يرد على قول المصنف: "لا يحصى عذهم" أن عدم إحصاء عدد الرواة ليس بشرط في 
المتواتر عند الجمهورء فإنه قد يحصل العلم واليقين بخبر عشرة من الرجال إذا كانوا قات عدولا فالمتواتر ما 
يكون رواته بحيث لا يتوهم تواطؤهم على الكذب وإن كانوا محصورين» فالصواب حذف قوله: "لا يحصى 
عددهم" فالشارح صرف عنانه إلى توجيه هذا القول؛ فقال: ولم يشترط إلخ إعاء إلى أن المراد منه أنه ليس 
يشترط ف المتواتر تعيين العددء فإن ما ذكر المعتبرون للعدد المعين ليس بشبهة فضلا عن أن يكون حجة» وليس 
المراد منه أن عدم إحصاء عدد الرواة شرط ف التواتر كما هو مذهب البعض.(القمر) 

أا سبعة: E E E‏ مبيع عرات E‏ .الق 

وقيل: أربعون؛ لقوله تعالى: ايا أيها الب حشبك اللاو ب E‏ ن (الأنفال:54) و كان المؤمنون في ذلك 
الزمان أربعين.(القمر) وقيل سبعون: لقوله تعالى: ماو اخحتا, واوا ار ليد ا 
أربعةا "كدج شهود الزناء وقيل: عشرة؛ لس حون العشرة أحاد وقيل: عشرون؛ لقوله تعالى : إن ن يكن منک 
TAET‏ ماين (الأنقال:١٠)‏ (القمر) ويدوم هذا الحد: أي عدم توهّم احتماع الرواة على 
الكذب, ثم اعلم أن هذا الشرط عند الممهور خلاقًا للجصا ص؛ فإن المشهور عنده من المتواتر.(القمر) 

يستوي فيه: أي في هذا الحد» وهو عدم توهم احتماع الرواة على الكذب» والمراد بالاستواء أن لا ينقص 
الكثرة عن العدد الذي أحالت العادة تواطؤهم على الكذب» وليس المراد به أن لا تزيد؛ إذ الزيادة مطلوبة من 
باب الأولى» وقيل: إنه يشترط أن يكون مستند انتهاء المتواتر الأمر المشاهد بالبصرء أو المسموع بالسمع» لا ما 
يثبت بالعقل الصرفء فإنه لو اتفق أهل إقليم على مسألة عقلية لم يحصل لنا اليقين» بل طالبهم بالبرهان.(القمر) 
ولو لم يكن في الأوسط والآخر كذلك: أي منتشرء وكان في الأول على حد التواتر كان إلخ.(القمر) 


باب أقسام السنة °۰۱ بيان خبر المتواتر 
كنقل القرآن والصلوات الخمس» مثال لمطلق المتواتر دون متواتر السنة؛ لأن في وجود 
السنة المتواترة احتلافاء قيل: ١‏ يوجد منها شيء» وقيل: "إغما الأعمال بالنيات”* وقيل: 
"البينة على المدعي واليمين على من أنكر".** 

وأنه يوجب علمٌ اليقين كالعيان علمًا ضروريًاء لا كما يقول المعتزلة: إنه يوحب علم 


أي المتواتر 
واد تيدان اسن رذ يفيد اليقين» ولا كما يقوله أقوام: إنه يو حب علما استدلاليًا 


ينشأ من ملاحظة المقدمات لا ضروريًا؛ وذلك لأن وجود مكة وبغداد أوضح وأحلى 
ا يقام عليه دليل يعتري الشك قي إثباته» ويحتاج في دفعه إلى مقدمات غامضة ظنية. 
5 1 " الشك 


السنة المتواترة: أي بالتواتر اللفظي» وأما السنة المتواترة المع فهي كثيرة» ولا احتلاف في وجودهاء ومنها حديث 
المسح على الخفين» رواه سبعون من الصحابة الكبار دد أجمعين.(القمر) لم يوجد منها شيء: ولعله لاشتراط 
عدم إحصاء عدد الرواة. (القمر) وقيل: إنما الأعمال إلخ: هذا حديث مشهور صرّح به الثقات» وقد مر.(القمر) 
وقيل اخ: وقيل: "من كذب علي متعمّدًا فليتبوا مقعده من النار"؛ لأن رواته أزيد من مائة. كذا قال بعض 
امحدثين. (القمر) يوجب علم اليقين: حلاف للبراهمة» فم أنكروا إفادة المتواتر اليقين؛ فإن حبر كل واحد 
محتمل الكذب» وبضم امحتمل إلى المحتمل يزداد الاحتمالء قلنا: قد يحصل باللجمع أمر لم يحصل بالواحد كقوة 
الحبل المؤلّف من الشعرات ليست في شعرة.(القمر) كالعيان: أي كما يوحب العيان علمًا يقينيًا.(القمر) 

علمًا ضروريًا: فإن هذا العلم يحصل لمن لا يقدر على الكسب وترتيب المقدمات كالصبيان.(القمر) 

المعتزلة: منهم النظام» ورد قولهم بأن الأنبياء عل ومعجزاتهم لا تثبت إلا بالتواتر فحينئلٍ لا يثبت العلم واليقين 
بوم وهذا كفر.(القمر) أقوام: منهما أبو بكر الدقاق من الشافعية.(القمر) 

علمًا استدلاليًا: بأن تقول: هذا حبر جماعة صادقة» وكل ما هذا شأنه فهو صادق قطعي» ونحن نقول: إن ترتيب 
القدمات يكون في البديهي أيضّاء وهذا لا يكون نظريّاء بل النظري ما يتوقف حصوله عليه» وههنا ليس كذلك 
لحصول العلم لمن لا يقدر على الكسب.(القمر) وذلك: أي حصول اليقين من المتواتر ضرورةٌ.(القمر) 

“مر تخرييجه. ١‏ 

**أخرج البيهقي »۲٠۲/۱۰‏ عن ابن عباس دجما أن رسول الله 2 قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم 
ودماءهم» ولكن البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر, أخرجه أحمد في "مسنده" رقم: 253184 و چ 
رقم: ١١1۷ء‏ باب اليمين على المدّعى عليه» وفيه: ولكن اليمين على المدّعى عليه وأخرج الدار قطي في "سننه" عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله يد قال: البينة على المدّعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة. 


باب أقسام السنة 0.۲ بيان خبر المشهرر 
أو يكون اتصالا فيه شبهة صورة أي من حيث عدم تواتره في القرن الأول وإن م يبق ذلك معن. 
[بيان خبر المشهور] 

كالمشهورء وهو ما كان من الآحاد في الأصلء أي في القرن الأول» وهو قرن 
الصحابة ديد ثم انتشر حتى ينقله قوم لايتوهم تواطؤهم على الكذب, وهو القرن الثاز 
ومن بعدهم يعين قرن التابعين وتبع التابعين» ولا اعتبار للشهرة بعد ذلك فإن عامة 
أخبار الآحاد قد اشتهرت في هذا الزمان فلم يبق شيء منها آحاداء وأنه يوجب علم 
طمأنينة أي اطمينان يرجّح جهة الصدق فهو دون المتواتر وفوق الواحدء 


أو يكون إلخ: بالنصب عطف على "يكون" المنصوب في قوله: إِمّا إن يكون إل.(القمر) 

وإن لم يبق إلخ: لاتفاق القرن الثاني ومّن بعدهم على قبوله والعمل به» والقرن أهل كل مدة كان فيها بي أو فيها 
طبقه من العلم» قلت السنون أو كثرت كذا قيل.(القمر) 

وهو ما كان من الآحاد في الأصل: أي كان رواية من الصحابة ذه أقل من عدد التواتر واحدًا كان راويه 
أو أكثرء وهذا على رأي الأصوليينء وأما على رأي أهل الحديث فالسنة قسمان: متواتر» وهو ما يكون له أسانيد 
كثيرة بلا حصر عدد معيّن» والعادة أحالت تواطؤهم على الكذب. وخير واحدء وهو ما لا يكون كذلك فإن 
كان له أسانيد محصورة ما فوق الاثنين» أي لا يكون رواته في كل مرتبة في سنده أقل من ثلاثة فهو المشهور, 
وإن كان له أسانيد محصورة بالاثنين» أي يكون رواته في مرتبة من المراتب اثنين فهو العزيز» وإن كان له أسانيد 
محصورة بواحد أي يكون رواته في مرتبة من المراتب واحدًا فهو الغريب» كذا في "النخبة" وشرحها.(القمر) 
حتى ينقله قوم إلخ: عمّم القوم إيماءً إلى أن الخبر لو نقله واحد من الصحابة إن عن البي عل ثم انتشر حن نقله 
قوم من القرن الأول لايتومّم تواطؤهم على الكذب فهو أيضًا مشهور.(القمر) ولا اعتبار إلخ: فإنه علب أحبر: يفشو 
الكذب بعد القرون الثلاثة» ومن ههنا ظهر وجه إقحام المصنف بل قوله: هو القرن الثاني ومن بعدهم.(القمر) 

فلم يبق شيء منها آحادًا: فتصير مشهورة مع أا لا تسمى مشهورة» ولا يجوز الزيادة يما على الكتاب.(القمر) 
وأنه يوجب علم إلخ: أي من حيث أنه حبر مشهورء ولو كان الخبر مشهوراء ووقع الإجماع عليه ونقل الإجماع 
إلينا بالتواتر فهو يفيد اليقين» لكن لا من حيث أنه خبر مشهورء بل بعارض الإجماع؛ فلا ضير فيه.(القمر) 

أي اطمينان يرجّح إخ: أي ترجيحًا قويّاء فيكون فيه احتمال كذب الراوي» وإن كان خطأ احتمالا مرجوحًا 
غاية المرجوحية كأنه ليس ذلك الاحتمال؛ لأن أصحابه د تنرّهوا عن وصمة الكذب .معن أن الغالب الراجح = 


باب أقسام السنة o۴۳‏ بيان خبر الواحد 
حتى جازت الزيادة به على كتاب الله تعالى» ولا يكفر جاحده» بل يضلل على الأصح. وقال 
المصاض: إنه أحد قسمي المتواترء فيفيد علم اليقين ويكفر جاحده كالمتواتر على ما مر 
و يكو اتصالاً فيه شبهة صورة ومعنى. لأنه لم يشتهر في قرن من القرون الثلاثة 
[بيان خبر الواحد] 
كخبر الواحد. وهو كل حبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدًاء إنما قال ذلك ردا لمن 
فرّق بينهماء وقال: يُقبل خبر الاثنين دون الواحد. 
ولا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر» يعي في القرون الثلاثة لما لم تبلغ رواته حد 
المشهور والمتواتر فلا عبرة بعد ذلك بأيّ قدر كان؛ لأن كلها سواء في أن لا خرجه عن الآ حادية. 
أو زائدًا أي الحديث 

= من حاهم الصدق» فيحصل الظن يمجرد أصل النقل عن البي يت ثم يحصل زيادة وترجحيح بدحول الخبر في 
حدّ التواتر في القرنين الآخرين» فيوجب الطمأنينة» وفي "الدائر": الطمأنينة علم ما يطمئن به النفس» وتظته يقيئاء 
ولا تطمئن لو تأمّل حق التأمل.«القمر) حتى جازت الزيادة إل: بأن يقيد مطلق الكتاب بالخير المشهور مثلاً 
كتقييد صيام كفارة اليمين بالتتابع بقراءة ابن مسعود ده؛ لأنه كالمتواتر معن بسبب قبول القرنين» ولا يجوز 
نسخ نظم القرآن به لانحطاط درحته عنه صورةً لوجود الشبهة فيه صورةٌ.(القمر) 
ولا يكفر جاحده: لأنه آحاد الأصلء وفيه شبهة صورة» ففي إنكاره تخطئة أهل العصر الثاني والثالث لا تكذيب 
الرسول» وتخطئة العلماء فسق وضلال وليس بکفر» بخلاف المتواتر فإنه يكفر جاحده؛ لأن في إنكاره تكذيب الرسول» 
فالخبر المشهور دونه» ولا يجوز الزيادة بخبر الآحاد على الكتاب» فهو فوقه. فيفيد علم اليقين: لكن لا بالضرورة 
بل بالاستدلال.(القمر) ويكفر جاحده: لأن الأمة تلقته بالقبول» وهم عدول متقون» فكان كالمتواتر.(القمر) 
على ما مر: أي في ذيل تعريف القرآن.(القمر) ومعنى: حيث لم تلقته الأمّة بالقبول. [فتح الغفار 15؟] 
E 5‏ أي قرن الصحابة يش وهو قرنه كد وقرن التابعين» وقرن تبعهم مث أجمعين.(القمر) 

شهد إلخ: قال عانة: حور القرون قري م الذين يلوغنم م الدين يلوم راض فخي الواجك: المضاف عذوف» 


ردير :كاتصال خبر الواحد لينطبق المثال على الممثل له.(القمر) لمن فرق إلخ: وهو الحبائي من المعقتزلة.(القمر) 
يقبل إلخ: لأن أمر الدين أهم من المعاملات» فكان أولى باشتراط العدد ا 


باب أقسام السنة مه وجوب العمل بالكتاب والسنة 


[وجوب العمل بالكتاب والسنة] 
وأنه يوجب العمل دون العلم اليقين بالكتاب» وهو قوله تعالى: فلولا تفر من كل فرق 


نه قا في الذي ُو ذا رحثرا يي لم درون أي فهلا 
(التوبة: ۲ )١۲‏ 
جع ا حار a a‏ 


00 

00 أيضاء فضمير "ليتفقهواء له ورجعوا' ' راحع إلى 
اي اناع الأكلرة 0 7 5 والقوم هو الفرقة 
الطائفة» وضمير ولعلهم راجع أل الفرقة» فالله تعالى أو بجحب الإنذار على 


الطائفة) وهي اسم للواحد والاثنين فصاعداء وأوجب على الفرقة قبول قوطهم والعمل 
به؛ فثبت أن حبر الواحد موجب للعمل» وف الآية توجيه آخر فيه تعكس هذه الضمائر 


وأنه يوجب إخ: إلا إذا كان خبر الواحد فيما يتكرر وقوعه» ويعمٌ به البلوى» ويحضره الرجال الكثيرون 
كحديث الجهر بالتسمية» فهو لا يوجب العمل.(القمر) يوجب العمل: لإفادته غلبة الظن بالصدق عند استجماع 
شرائطه» وهي كافية لوحوب العمل.[فتح الغفار ]١7175‏ دون العلم اليقين: ودون الطمأنيتة» فإن الواحد الغير 
المعصوم وإن كان عادلا أو وليّا يحتمل أن يكون يعرضه النسيان بأن لا يتميّز بين المسموع وغير المسموع» ويظن غير 
المسموع مسمويعًاء ويخبر به أو الخطاء» فكيف يكون خبره مفيدًا لليقين أو الطمأنينة؟ نعم» إن حبر الواحد مع انضمام 
الْقرينْهُ القطعيةريفيد اليقين كما إذا أخبر أحد .موت ابن السلطان عند بكائه مع حلسائه» وضرب خدود أهل بيته» 
والنوحة العظيمة؛ لكن اليقين حصل بتلك القرينة لا بخير الواحد من حيث إنه خبر الواحد» والكلام فيه.(القمر) 
للواحد والاثنين إلخ: على ما قال ابن عباس در (القمر) وأوجب إلخ: هذا بناء على أن "لعل" في الأصل 
للترجتي» وهو ممتنع على الله تعالى» فأريد يما الطلب محارًا؛ لكون الطلب لازمًا للترجّي» فيفيد الوحوب.(القمر) 
تعكس هذه الضمائر: بأن يكون ضمير ليتفقهواء وليُنذرواء وإليهم راحعًا إلى الفرقة» وضمير "رجعواء 
ولعلهم" راجع إلى الطائفة» والقوم هو الطائفةء وا لمعن فهلا حرج للجهاد من كل فرقة أي جماعة كثيرة منهم 
طائفة قليلة ليتفقهوا أي الجماعة الكثيرة الباقية في الدين» ولينذروا أي الفرقة الباقية قومهم أي الطائفة 0 
إذا رجعوا أي تلك الطائفة إليهم أي الفرقة الباقية» لعلهم أي لعل الطائفة الخارحة يحذرونء كذا في "التفسير 
الأحمدي"» والغرض أنه لا يخرج جميع الناس إلى النفير حن يبطل التفقه» وهو الجهاد الأكبر.(القمر) 


باب أقسام السنة 0.۵ وجوب العمل بالكتاب والسنة 


كلهاء وحيتئذٍ تكون مما نحن فيه على ما ّت ذلك في "التفسير الأحمدي". ويمكن أن 
يكون ارا بالکتاب هو قوله تعالى: فإو أحذ اله مياق لين ووا الْكتَاب نة لاس 
ولا كدر فا کی كل من ارو اکا بیانه» ووعظه للناس» ولا 


(آل عمران: ۸۷ ۱) 


فائدة منه إلا قبول الناس تلك الموعظة» فيكون خبر الواحد حجة للعمل. 
والسنة» وهي أنه عل قبل حبر بريرة ن في الصدقة حى قال في جوايما: "لك صدقة 


2 


ولنا 00 وخبر سلمان 5 المدية حي أحذها وأكلهاء* وأيضًا بعث عليًا و ومعاذا ا 
إلى اليمن بالقضاء** ودحية الكلي دده إلى قيصر روم برسالة كتاب يدعوه إلى 
الإسلام»*** فلو لم يكن أحبار الآحاد موجبة للعمل لما فعل ذلك» A SY EE‏ 


أي بعث الواحد 
كلها: هذا الحكم على سبيل التغليب» وإلا فجميع الضمائر ليست معكوسة؛ فإن ضمير "رجعوا" على كلا 
التوجيهين راحع إلى الطائفة.(القمر) تما نحن فيه: أي من أن خبر الواحد موجب للعمل.(القمر) 
ويمكن أن يكون المراد !إل: [ويعبّر الشارح عن التوجيه الثاني بقوله: ويمكن إشارة إلى ضعفه» ووجه هذا أن 
كلامنا في حبر العباد دون الشارع» وكلام الشارع بحجة البتة] على كل من ادن إل لأن الجمع إذا قوبل 
ا ني امم الآحاد على الآحاد. وخبر سلمان إلخ: أي قبل ييل خبر سلما حين اتی بطبق رطب 
"هذه هدية" فأكلها 35 وأمر أصحابه بالأكل» كذا قيل» وف "جامع الترمذي" عن معاوية بن حيدة القشيري 
قال: كان رسول الله 8 إذا أ بشيء سأل: أصدقة أم هدية؟ فإن قالوا: صدقة» م يأكل» وإن قالوا: هدية» 
يأكل. وف الباب عن سلمان وأبي هريرة دهم (القمر) إلى اليمن: وكذا خبر أم سلمى في الهدايا أيضًا.(المحشي) 
ودحية د إل: أي بعث 325 دحية يه إل ودحية بكسر الدال» والكلي منسوبٌ إلى بي كلب قبيلة من 
العرب» والقيصر اسم جنس للك الروم» وكان اسم الذي أرسل إليه البي ك كتاب الدعوة هرقل.(القمر) 
*رواه الحاكم في المستدرك عن بريدة مجر. [إشراق الأبصار ]١1‏ 
م بعثة علي ود أخرجه أبو داود في "سننه" رقم: 25587 باب كيف القضاءء عن علي في قال: بعثئي 
رسول الله يي إلى اليمن قاضيًا إلخ» وأما بعثة معاذ وء فقد سبقت. 
***أخرحه البخاري في "صحيحه" رقم: ۲۷۸۲ باب دعاء البي يِه إل م والنبوّة» ومسلم رقم: 
اا باب كتاب البي يل إلى هرقل بدعوة إلى الإسلام» عن ابن عباس كث'. 


باب أقسام السنة كآمهم وجوب العمل بالكتاب والسنة 
وهذه الأخبار وإن كانت آحادًا لكن لما تلقته الأمة بالقبول صارت بعنزلة المشهور 
فلا يلزم إثبات أخبار الأحاد, ووقع في بعض النسخ قوله: والإجماع والمعقول عطفا على 
الكتاب والسنة» فالإجماع: هو أن الصحابة من احتجُوا بأخبار الآحاد فيما بينهي 
واحتج أبو بكرد#هه على الأنصار بقوله علئكا: "الأئمّة من قريش"* فقبلوه من غير نكي 
وهكذا أجمعوا على قبول خبر الآحاد في طهارة الماء ونحاسته. 
والمعقول: هو أن المتواتر والمشهور لا يوحدان في كل حادثة» فلو رد حير الواحد 
فيها لتعطلت الأحكام. 
٠. ۳‏ ا - 5 7 ۳ 01 o‏ م ١‏ 
وقيل: لا عمل إلا عن علم بالنص» وهو قوله تعالى: ولا تَقفُ مَاليْسَ لك به عِلمٌ4 
7 أي يمين (الإسراء:5) 
وهذه الأخبار ا دفع دحل مقدر» تقريره: أن هذه الأحبار أي حبر قبول حبر بريرة طقف وغخبر بعث دحية نه 
إلى قيصر وغيرهما لما وصل إلينا بالآحاد» فكان إثبات حجية خير الواحد بخبر الواحد» وهذا باطل.(القمر) 
إثبات أخبار الآحاد: أي إثبات حجية أخبار الآحاد.(القمر) فالإجماع: هو أن الصحابة جد إل ونقل إلينا 
إجماع الصحابة على الاحتماع بخبر الواحد بالتواتر» كذا قيل.(القمر) 
واحتج أبو بكر ذه إل: لما مات البي ك اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة وى وكان سيّدًا وجيها في 
الأنصار» فقالوا من المهاحرين: منّا أمير ومنكم أمير. فتكلم عمر وى ثم تكلم أبو بكر ف فقال في كلامه: نحن 
الأمراء. وأنتم الوزراء» فطال الكلام حى قال أبو بكر ونه : لقد علمت يا سعد أن رسول الله يي قال وأنت 
قاعد: "قريشٌ ولاة هذا الأمر"» فقال له: صدقت» فبايعوا أبا بكر وش كذا روى أحمد من طريق ابن عبد الرحمن 
بن عوف» وقال الكرماني: قول الأنصار: "ما أمير ومنكم أمير" كان على عادة العرب الجارية بينهم أن لا يسود 
القبيلة إلا واحد منهم» ولا ثبت عندهم أن البي ب قال: الخلافة في قريش» أذعنوا له وبايعوا أبا بكر وده (القمر) 
على قبول خبر الآحاد: أي إذا كانوا عدولا وأما حبر الفاسق بنجاسة الماء فلا يعمل به بدون تحكيم الرأي, كذا قال 
قاضي خان.(القمر) في طهارة: وكذا في المعاملات كإخبار الواحد بأن هذا الشيء أهدى إليك فلان» وغيره.(امحشي) 
وقبل لا عمل !خ: أي ليس العمل واحبًا إلا إذا حصل علمٌ أي يقين» والقائل ابن داود وبعض أهل الحديث.(القمر) 
*أخرجه البيهقي في "سننه" رقم: ۰٥۰۸۱‏ 2171/8 عن أنس د وأخرجه الإمام أحمد رش من حديث أي 


بردة ف [إشراق الأبصار: ]١۷‏ 


باب أقسام السنة 0.۷ بيان أحوال الراوي 
أي لا تثبع ما لا علم لكء فالعلم لازم للعمل» والعمل ملزوم للعلم» فإذا كان كذلك 
فلا يوجب العمل؛ لأنه لا يوحب العلم» أو يوجب العلم؛ لأنه يوجب العمل لانتفاء اللازم 
أو تونق الملزوم» نشرٌ على ترتيب اللف» أي لا يوحب العمل لانتفاء لازمه وهو العلم؛ 
أو يوجب العلم لثبوت ملزومه» وهو العملء والجحواب أن النص محمول على شهادة 
الزور» أو المعيئ لا تتبع ما ليس لك علم بوحه ما بدليل وقوع النكرة في سياق النفي. 
ثم لما كان حبر الواحد لم تبلغ رواته حد التواتر والشهرة» فلا بد أن يعرف حال راويه 
بأنه ما معروف أو بمجهولء والمعروف إِمَا معروف بالفقه أو بالعدالة» والمجهول على 
خمسة أنواع» فاشتغل ببيانه. 

[بيان أحوال الراوي] 


وقال: والراوي إن ا بالفقه والتقدم بالاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة» . 
2202002000000 أي لاس الشرعى 

فلا يوجب إخ: هذا مذهب ابن داود.(القمر) أو يوجب العلم: يع أن القائلين بأنه لا عمل إلا بالعلم افترقوا 
فرقتين: فرقة قالوا: إن خير الواحد لا يوجب العمل لانتفاء لازمه وهو العلم» وفرقة قالوا: إن خير الواحد يوحب 
العلم؛ لأن ملزومه وهو العمل متحقق» فيتحقق اللازم أيضّاء ويرد على الفرقة الأولى أنه يلزم من بيانكم أن لا 
يعمل بظاهر الآيات لانتفاء العلم لأنها ظنية الدلالة» وعلى الفرقة الثانية أنه يلزم من بيانكم إفادة مظنون الدلالة 
العلم» وهذا سخيف.(القمر) أو يوجب العلم: هذا هو مذهب بعض أهل الحديث ومنهم أحمد بن حنبل يلل 
وداود الظاهري ك. أن النص إلخ: وإن ذلك النص مخصوص بالعقائد الإيمانية» فإن اتباع الظن في العقائد 
الإيمانية حرام» وإن الخطاب في ذلك النص إلى النبي 3# خاصة؛ وهذا من خصائصه عاج فإنه يمكن له حصول 
علم كل شيء بنزول الوحيء ولا عكن هذا لآحاد الأمة, فلا بد لهم من اتبا ع الظن.(القمر) 

على شهادة الزور: فمراد الآية أن لا تشهد شهادة كاذبة بغير علم.(القمر) 

بدليل وقوع إلخ: يعن أن لفظ العلم نكرة وقعت في الآية تحت النفي» فيفيد العموم» وحيشاٍ فالمراد بالعلم هو 
الاعتقاد الراحح المستفاد من سند» سواء كان قطعًا أو ظنَاء واستعماله بهذا المعى شائع؛ كذا قال البيضاوي. (القمر) 
إن عرف: أي بعد كونه عادلا صاحب الورع.(القمر) 

والتقدم في الاجتهاد: كلمة "في" بمعين اللام أي التقدم على غيره درحة لأحل الاجتهاد.(القمر) 


باب أقسام السنة 26 بيان أحوال الراوي 
وهو جمع عبدل» مرخم عبد الله والمراد بمم: عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر» 
وعبد الله بن عباس دأ وقيل: عبد الله بن زبير ديع ويلحق يحم زيد بن ثابت» وأي 
بن كعب» ومعاذ بن حبل» وعائشة» وأبو موسى الأشعري د 

كان حديثه حجة يترك به القياس خلافا لمالك ينك فإنه قال: القياس مقدّم على خبر 


الواحد إن حالفه؛ لما روي أن أبا هريرة ذه لما روى "من حمل جنازة فليتوضا".* قا 


له ابن عباس ذكّما: أيلزمنا الوضوء من حمل عيدانٍ يابسة؟** ونحن نقول: البو تسو ع لس 


وهو جمع عبدل: وفيه بحث؛ لأن بناء فعاللة ختص بالأعجميء والمنسوب كما نقله أعظم العلماء مولانا 

عبد السلام الأعظمي ست عن اللباب» إلا أن لا يثبت هذه القاعدة عند المصنف ينك أو يقال له: إن ذلك قياس؛ 
وهذا على غير القياس.(القمر) مرخّم عبد الله: هذا الترحيم من العجائب» فإن الترخيم حذف في آخر الاسم 
تخفيقا عند الت ركيب» وهو جائز في المنادى في سعة الكلام» وقي غير المنادى لضرورة» ولا ضرورة ههناء فالأول 
أن يقال: إن العبادلة جمع عبد وضعًا كالنساء للمرأة» أو جمع عبدل» ومن العرب من يقول في عبد: عبدل» وف 
زيد: زيدل.(القمر) وقيل عبد الله بن زبير: أي بدل عبد الله بن مسعود د فإن عبد الله بن مسعود مه 
ليس منهم» كذا قال الفيروز آبادي في القاموسء وقال ابن الحمام ك: إنه أيضًا مشتهر بالفقه والتقدم والفتوى؛ 
فهو أولى بالدحول تحت العبادلة» وقال الكرماني: إنهم أربعة عبد الله بن زبيرء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
عمر» وعبد الله بن عمرو بن العاص وّ.. (القمر) بمم: أي في كونه معروفا بالفقه والتقدم في الاجتهاد.(الحشي) 
يترك به القياس: أي إن حالف القياسٌ الحديث» وأما إن توافقا فيكون التمسّك بالحديث لا بالقياس» والقياس يكون 
مؤيّدًا للحديث.(القمر) خلافًا مالك مثه: لا يعلم حلاف مالك يلك من أصول ابن الحاحب» كذا قيل.(القمر) 
مقدم إخ: لأنه تكن في خبر الواحد شبهات كثيرة من كون الراوي ساهيًا أو غالطًا أو كاذباء والقياس ليس فيه 
شبهة إلا شبهة الخطأء وما فيه شبهة واحدة أولى بالعمل.(القمر) لما روي أن أبا هريرة ف إإلخ: قال الشارح في 
"المنهية": إيراد هذه الرواية ههنا ليس على ما ينبغي؛ لأن أبا هريرة ند لم يكن معروفا بالفقه بل بالعدالة والضبط 
كما سيجيء.(القمر) عيدان: جمع عود» 00 أن يقال: إن رد ابن عباس ما رواية أبي هريرة دده ليس لتقدم = 
*أحرج الترمذي في "جامعه"» رقم: 4٩۹۳‏ باب ما جاء في الغسل من غسل الميت» وأبو داود رقم: >٠١‏ باب 
في الغسل من غسل الميت» وأحمد في "مسنده" رقم: 4۸1۲ وابن حبان في "صحيحه"» ذكر الأمر بالوضوء من 
حمل الميت» عن أبي هريرة مج أن رسول الله 3 قال: مَنْ عسل الميت فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً. 

** لم أجده في كتب الأحاديث الحاضرة عندي. [إشراق الأبصار: ]١۷‏ 


باب أقسام السنة °۹ بيان أحوال الراوي 
أن الخبر يقين بأصله. وإنما الشبهة في طريق وصوله. والقياس مشكوك بأصله ووصفه. 
فلا يعارض الخبر قط. 

وإن عرف بالعدالة والضبط دون الفقه كأنس وأبي هريرة ما إن وافق حديثه القياس 
عمل به» وإن خالفه لم يترك إلا بالضرورة. وهي أنه و دل بالحديث لانسد باب 
الرأي من كل وجه فيكون مالفا لقوله تعالى: e‏ ولي بصا والراوي فرض 

أنه غير فقيه» والنقل بالمعى كان مستفيضيا فيهم» لعل الراوي نقل الذي با معن على 
عدن ع ارا دولك هرد سول الله كله تين 2100 


= القياس على خبر الواحد» بل فعله كان لأسباب عارضة:؛ تدبّر» ويحتمل أن يكون المراد من الحديث من أراد حمل 
جنازة فليتوضاً؛ لأن حملها عبادة» وهي مع الطهارة أفضلء أو لأنه يكون مستعدًا للصلاة عليهاء كذا قيل.(القمر) 
بقين بأصله: فإنه قول من لا ينطق عن الهوى كبك (القمر) في طريق وصوله: فإنه يحتمل الكذب والغلط والنسيان 
من الراوي» فلو ارتفعت هذه الشبهة لكان يقيئًا.(القمر) مشكوك بأصله ووصفه: لمداخلة الرأي فيه؛ إذ كل 
وصف يحتمل أن يكون علةء فلا يعلم يقيئا أن الحكم في المنصوص عليه باعتبار هذا الوصف من بين سائر 
ل ل ار ا هريرة مه: فيه أن أبا هريرة ده 
فقي صرح به ابن الهمام به في "التحرير"» كيف وهو لا يعمل بفتوى غيره» وكان يفي لي زمن الصحابة م 
0 يعارض أجلة الصحابة ديم كابن عباس م فإنه قال: إن عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأحلين 
حل الحمل وأجل الموت» فردّه أبو هريرة عد وأفي بأن عدا وضع الحمل» كذا قيل.(القمر) 
0 0 إلخ: بأن خالفه من كل وجه؛ لأنه ينس باب الرأي حينئذ, ففي هذه الصورة يترك الحديث 
بالقياس» وأما إذا كان موافقا لقياس ومخالفا لقياس آحر لم يترك لأحل عدم انسداد باب القياس.(السنبلي) 
لانسد باب الرأي: أي فيما روي» وليس المراد أنه ينس باب الرأي مطلقا في جميع المواضع كما لا يخفى.(القمر) 
فيكون: أي انسداد باب الرأي.(القمر) والنقل بالمعنى: أي بأن يؤدّي مضمون الحديث بعبارة أخرى سوى عبارة 
الحديث.«القمر) ولم يدرك إخ: لأن الراوي لعدم كونه فقيهًا ليس مصوئًا عن عدم فهم مضمون كلام الرسول ج 
ل ا ا ا ا ا 
الرشول» كذا أفاد بحر العلوم مولانا عبد العلي ينك تعالى ولم يدرك مراد رسول الله 25 لقصور الفهم؛ إذ النقل 
بالمعيى لا يتحقق إلا بقدر فهم المعئ» فيدحل في هذا الخبر شبهة زائدة يخلو عنها القياس» فإن الشبهة في القياس 
ليست إلا في الوصف الذي هو أصل القياس تمكنت شبهة في معن الخبر بعد ما تمككنت شبهة في الاتصال» فكان فيه 
شبهان» وفي القياس شبهة واحدة» فيحتاط في مثل هذا الخبر ترحيح ما هو أقل شبهة» وهو القياس عليه.(السنبلي) 


باب أقسام السنة له بیان أحوال الراوي 
كان مالفا للقياس من ل وجه فلهذه الضرورة يترك الحديث ويعمل بالقياس» وهذا 
ليس ازدراء بأبي هريرة ذه واستخفافا به معاذ الله منه» بل بيانًا لنكتة في هذا المقام فتبّه. 
كحديث المصرّاة هي قي اللغة حبس البهائم عن حلب اللبن أيامًا وقت إرادة البيع 
ليحلب المشتري بعد ذلك» فيغتّر بكثرة لبنه ويشتر يه بثمن غال» ثم يظهر الخطأ بعد ذلك 
فلا محلب إلا قلي وحديثه: هو ما روى أبو هريرة ينه أن البي ع قال: "لا نُصروا 
الإبل والغنم» ان ا بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكها 
E‏ ومعناه: إن ابتلي المشتري بهذا الاغترار فإن رضيها 
فخير وحسين» وإن غضبها ردّها ورد صاعا من تمر عوض اللبن الذي أكل ف يوم أول؛ 
فإن هذا الحديث مخالف للقياس من كل وجه؛ فإن ضمان ع والبياعات كلها 
مقدر بالمثل في المثلي, وبالقيمة قي ذوات القيم» » فضمان اللبن اه ينبغي أن يكون 
باللبن أو بالقيمة» ولو كان بالتمر فينبغي أن يقاس بقلة اللبن و كثرته» لا أنه يحب صاع 

كان مخالقًا إلخ: بأن لم يوافقه قياس من الأقيسة.(القمر) يترك !لخ: فإن فيه شبهة في المتن لاحتمال النقل بالمعى 
مع شبهة الاتصال لأنه حبر الآحاد.(القمر) وهذا ليس ازدراء إلخ: دفع لما يتوهّم من هذا الكلام» وهو تحقير 
الصحابة ذو والطعن فيهم بالغلط» والازدراء التحقير.(القمر) لنكتة: أي لنكتة لترك الحديث.(القمر) 

المصرّاة إلخ: اسم مفعول من التصرية معن الشاة المحفلة يُصرّي الشاةً تصرية لم يُحلبها حق يجتمع اللبن في 
والبياعات: جمع بياع معن السلعة.(النحشي) في المثلي: فيلزم المثل في المثلي والقيمة في غيره.(المحشي) 

ينبغي أن يكون إلخ: وصاع التمر ليس مثل اللبن ولا قيمته» وللحصم أن يقول: إن رد الصاع لعلّه يكون قضاء 
عثل غير معقول كالفدية في باب الصوم في حق الشيخ الفاني.(القمر) 

باللن: لأنه مثل صورةً ومعنئ.(المحشي) أو بالقيمة: لأنه مثل معن فقط .(المحشي) 


*أخرحجه مسلم في "صحيحه" رقم: ١٠٠٠ء‏ باب تحريم بيع الرحل على بيع أخيه» وسومه على سومه» وتحريم 
النجشء وتحريم التصرية» وأبو داود في "سننه" رقم: 7411 باب من اشترى مُصرَاة فكرهها. 


باب أقسام السنة °۱١‏ بيان أحوال الراوي 


من التمر ألبتة قل اللبن أو كثرء فذهب مالك والشافعي ثا إلى ظاهر الحديث» وابن أبي 
0 1 
لل واو وف ارق ا ا ع موقن القن دان يرذها 


ويرجع على البائع بأرشها وبمسكهاء هكذا نقله بعض الشارحين, ثم هذه التفرقة بين 
العروف بالفقة والعدالة مذهب عيسى بن أبان» وتابعّه أكثر المتأخحّرين؛ وأما عند الكرحي ره 
ماو محا فلي هه وو ا 
0 لم يكن مخالقا للكتاب والسنة المشهورة» وهذا . 


وابن أبي ليلى وأبو يوسف بجا إلخ: لعل الرواية عنهما مختلفة» فإنه قال النووي ك في "شرح مسلم": إن أبا ليلى 
وأبا يوسف متفقان مع الشافعي بك.. وقي aS‏ ل ا لي د 
ليس له أن يردها إخ: فان الحديث: الذي :زوام أب عزيرة 6 وإن كان ها الك لض للنص القطعي كقوله 
تعالى: و حر رَاءُ سيَعَةٍ سين مها (الشورى: ٠‏ 4) فلو كان اللبن الحليب ملك البائع فاعتدّى عليه المشتري» فكان 
الضمان بالمثل لا بصاع التمرء فإنه ليس مثله» إن كان ملك المشتري فهو تصرف ف ملكه» ولا معن للضمانء 
وللسنة المشهورة الي رواها في "شرح السنة' ' عن عروة ابن الزبير عن عائشة نهم قالت: قال رسول الله 25: 
الخراج بالضمان» فلما دخل المبيع في ضمان المشتري وملكه» فصار الخارج منه ومنافعه في ملك المشتري» 
فلا ضمان هذه المنافع» والأرش: الغرم.(القمر) 

هكذا نقله بعض الشارحين: أي العلي القاري ست في "شرح مختصر المنار" وابن الملك في "شرح المنار"» وفي 
"التحقيق": عندنا التصرية ليست بعيب» وليس للمشتري ولاية الردّ بسببها من غير شرط؛ لأن البيع يقتضي سلامة 
البيع» وبقلة اللبن لا يفوت صفة السلامة؛ لأن اللبن ثمرة وبعدمها لا ينعدم صفة السلامةء فبقلتها أولى.(القمر) 
مذهب عيسى بن أبان: من الحنفية. ثم اعلم إن هذا قول مستحدث ولم ينقل عن السلف القدماء اشتراط فقه الراوي 
في تقدم حبره على القياس» كيف وقد نقل عن إمامنا الأعظم ينك أنه قال: ما جاءنا عن الله تعالى وعن الرسول 5ل 
فعلى الرأس والعين» كذا في "التحقيق".(القمر) كل راو عدل: أي ضابط فقيهًا كان أو غير فقيه.(القمر) 
مقدم إلخ: بدليل مرّ من الشارح سابقا بقوله: ونحن نقول: إن الخبر يقين إلى الب نادم بعد وت 
عدالته» وضبطه موهوم» والظاهر أنه يروي كما سمعء ولو غير لَغيْر على وجه لا يتغيّر المعن» فإن الصحابة اد 
عدول الأمة.(القمر) وهذا: أي لكون حبر الراوي العدل الضابط مقدّمًا على القياس قبل عمر ده إلخ, اعلم أولاً: 
أن عمر دده استشار الناس» وسألهم عن قضية البي 5 في إسقاط المرأة الجنين» فقام حمل بن مالك» فقال: كنت 
بين امرأتين» فضربت إحداهما الأحرى .عسطح» فقتلتها وجنينهاء فقضى رسول الله 2 في جنينها بغرة وأن تُقتل» = 


باب أقسام السنة o1۲‏ بيان أحوال الراوي 
قبل عمر ذه حديث حمل بن مالك في الحنين» وأوحب العْرّة فيه* مع أنه مخالف 
للقياس؛ لأن الحنين إن كان حي وحبت الدية كاملةء وإن كان ميئًا فلا شيء فيه» وأما 
حديث الوضوء على من قهقه في الصلاة فهو وإن كان مخالفًا للقياس لكن رواه عدّة 
من الصحابة الكبراء د كجابر وأنس د وغيرهما** O EET‏ 


= أي القاتلة قصاصًاء فقال عمر دد: الله اكبر» لو لم أسمع بمذا لقضينا بغير هذاء كذا في سنن أبي داود» فقبل 
عمر ده قوله مع أنه ما كان من فقهاء الصحابة» وثانيًا: أن المسطح عود من أعواد الخيمة» كذا قال أبو عبيد 
والحنين الولد مادام في البطنء والغرة أصلها بياض في حبهة الفرس» ويطلق على العبد والأمّة وإنما المراد منه عند 
الفقهاء ما يبلغ قيمته نصف عشر الدية» معناه دية الرحل» وهذا في الأكثر قي الأنثى عشر دية المرأة» وكل منهما 
حمسمائة دراهم» كذا قال العلي القاري سق ولذا فسّر الشّمتي الغرّة بخمسمائة درهم.(القمر) 

وأما حديث الوضوء إخ: دفع دحل مقدرء تقريره: أن حديث الوضوء على من قهقه قي الصلاة مخالف للقياس من 
كل وجه» فبناء على قاعدة المتن ين ينبغي أن يترك الحديث ويعمل بالقياس» فإن راويه معبد الخزاعي ليس فقيها. (القمر) 
مخالفا للقياس: وقد عمل مالك والشافعي با باليس وقالا: إن القهقهة لا تنقض الوضوء.(القمر) 

لكن رواه عدّة من الصحابة دك إلخ: في شرح "المنية" ا ل أبي موسى 
الأشعري وأبي هريرة وابن عمر وأنس وجابر وعمران بن الحصين ب وأسلمها حديث ابن عمر دم رواه ابن 
RC O‏ ل ل قال 


*أخرج أبو داود في ' اسئنه" رقم: "لاه ؛.» باب دية الجنين» عن ابن عباس عن عمر ودف أنه سأل عن قضية البي ك 
في ذلك» فقام حمل بن مالك بن النابغةء فقال: كنت بين امرأتين» فضربت إحداتما الأخرى .مسطح» فقتلتها 
وجنينهاء فقضى رسول الله 2 في جنينها بغرّة وأن تُقتل. 

وروى البخاري رقم: 1o01‏ باب جنين المرأة» ومسلم رقم: 4۹3۸1 باب دية الجنين» عن أبي هريرة ديه أن 
رسول الله 2 قضى في حنين امرأة من بي لحيان بغرّة عبد أو أمة. 0 
**أما رواية أنس ذه فأخرحها أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي في "تاريخ جرجان" قال: قال رسول الله 5ة: 
من قهقه قهقة شديدةٌ فليعد الوضوء والصلاة» وأما حديث جابر ف فأخرجه الدار قطني قال: قال لنا رسول الله 55: 
من قهقه منكم في صلاته فليتوضأء ثم يعيد الصلاة. وأما رواية غيرهما فمنه عبد الله بن عمر ذم قال: قال 
رسول الله : عن حك ل با وغه نقعد الور رالا رواه ابن عدي» وفيه بقية أخرج له مسلم 
متابعاء واحتلف فيه والتحقيق أنه د نقة كلاش اقل رو ع ا ا "حدثنا" ' كما قي هذا الحديث فهو حجة. 


باب أقسام السنة o۴۳‏ بيان أحوال الراوي 
ولذا كان مقدّمًا على القياس. 

وإن كان مجهولاً أي ني رواية الحديث والعدالة لا في النسب بأن لم يعرف إلا 
بحديث أو حديئين كوابصة بن معبد» فحاله لا يخلو عن خمسة أقسام» فإن روى عنه 
السلف, أو اختلفوا فيهء أو سكتوا عن الطعن صار كالمعروف ني كل من الأقسام 
الثلاثة؛ لأن رواية السلف شاهدة بصحته» والسكوت عن الطعن بمنزلة قبوهم 


أي الرواية والاختلاف والسكوت 


فلذا يقبل» وأما المختلف فيه فأوردوا في مثاله ASS‏ ريه اام مده سيا EE‏ د د 


مقدّمًا على القياس !إل: قال صدر الإسلام أبو اليسر وإليه مال أكثر العلماء: لأن التغيير من الراوي بعد ثبوت 
عدالته وضبطه موهوم» والظاهر أنه يروي كما سمعء ولو غيّره لغيره على وجه لا يتغيّر المعيى» هذا هو الظاهر من 
أحوال الصحابة أ والرواة والعدول؛ لأن الأحبار وردت بلسافهم فعلمهم باللسان يمنع عن غفلتهم عن المعى 
وعدم فهمهم إياه, وعدالتهم تدفع همة الزيادة والنقصان عليه.(السنبلي) 

وإن کان جهو لا: اعلم أن كلام المصنف ك ني مطلق الراوي صحابًا كان أو غيره كما يظهر من السّوق» 
فالعجب منه أنه كيف يتفوّه بجهالة العدالة في الصحابة مكّب؛ فإن الصحابة + كلهم عدول الأمة ليسوا محل 
الطعن» نعم يحكم بتوهم بعضهم في بعض الروايات» وهذا ليس منافيًا لعدالتهم اللهم إلا أن يقال: إن الحزم 
بالعدالة يمختص .عن اشتهر بالصّحبة» والباقون كسائر الناس عدول وغير عدول؛ كذا قيل.(القمر) 

لا في النسب: فإن الجهالة في النسب غير مانعة عن القبول عند عامة الأصوليين خلافا للبعض.(القمر) 

بأن ل يعرف إلخ: هذا بيان الجهالة في رواية الحديث.(القمر) م يعرف I‏ بيان للجهالة أي كان مجهولاً 
في رواية الحديث حي لا يعرف إلا بكذاء واحترز به عن مجهول النسبء فإن هذا اللفظ قد يطلق عليه» وتلك 
الجهالة غير مانعة عن القبول عند عامة الأصوليين وأهل الحديث وإن كانت مانعة عند البعض.(السنبلي) 
كوابصة بن معبد: عار ار كن حيري دجوا a‏ واي روى عن الي 54 وعن ابن 
مسعود وأم قيس بنت محصن وي وغيرهم أحاديث» كذا قيل: وقي "التقريب": وابصة بكسر الباء الموحدة ثم 
مهملة ابن معبد صحابيء فلا نصغ إلى من أنكر كونه صحابيّاء فافهم.(القمر) أو اختلفوا فيه: أي قبل حديثه 
بعضهم و لم يقبل بعضهم.(القمر) أو سكتوا عن الطعن: أي بعد بلوغ روايته إليهم.(القمر) 

صار كالمعروف: أي بالعدالة» فإن وافق حديثه القياس عمل به وإن خالفه لم يترك إلا بالضرورة.(القمر) 
شاهدة إخ: لأن السلف لا يتَهمون بالتقصير.(القمر) بمنزلة قبوهم: إذ لو لم يكن كذلك لتطرقت نسبة 
التقصير إليهم» وهم لا يتهمون بذلك.(القمر) 


باب أقسام السنة o14‏ بيان أحوال الراوي 


أي الزوج 


at E‏ ا ا 
اله وإن أحطأت فمتي ومن الشيطان أرى ها مهر مثل نسائها لا وكس ولا شَطَط فقام 
معقل بن سنان» وقال: © نهنا أن ررق اد لخد ی تمع انك را ق مثل قضائك» 
فسرٌ ابن مسعود ذاه سرورا لم د ر مثله قط لموافقة قضائه قضاءً رسول لله عننلا.* وردّه علي د 

وقال: ما نصغي بقول أعرابي بَوَّال على عقبيه» وحسبها الميراث ولا مهر لها؛** 


ما روي أن ابن مسعود إخ: وال وکس بفتح الواو وسكون الكاف النقصان» والشّطط بفتحتين الظلم والمجاوزة 
عن الحدٌ ومُعقل بفتح الميم وكسر القاف شهد فتح مكة معه کا سكن الكوفة» وقتل يوم الحرة بالمدينة سنة 
ثلاث وستين» كذا في "كشف البزدوي". وبرّدغ بكسر الباء الموحّدة وسكون الراء المهملة كمِئْبَر كذا ضبط 
أصحاب الحديث» وقال العلامة التفتازاني: بفتح الباء الموحدة» وفي "القاموس": برد ع کخدو ل وه ل 
وكانت بنت واشق بكسر الشين المعجمة من أشجع» وكان زوجها هلال بن مُرَّة الأشجعيء وقد تزوّج ما 
بلا فرض مهر ومات عنها بلا دحول.(القمر) بَوّال إخ: مبالغة في البائل» وفيه إشارة إلى أنه من الذين غلب 
فيهم الجهل من أهل البوادي وسكان الرمال؛ إذ من عادتهم الاحتباء في الجلوس من غير إزار» والبول في المكان 
الذي حلسوا فيه إذا احتاجوا إليه» وعدم المبالاة 0 أعقا؛ هم.(السنبلي) 
بوّال على عقبيه: كان من عادة الأعراب الجلوس مُحتبيًا والبول في مكان جلسوا فيه إذا احتاجوا إلى البول 
وعدم المبالاة e‏ رف اال ر ت ولا مهر ها: لعدم الدحول في "جامع 
الترمذي"» وقال بعض أهل هل العلم من أصحاب البي 3 منهم على بن أبي طالب وزيد , بن ثابت وابن عباس وابن 
عمر ده إذا تزوّج الرحل امرأة ولم يدحل ما ولم يفرض ا صّدافا حي مات قالوا: ها الميراث ولا صداق لاء 
وعليها العدة» وهو قول الشافعي ينك. وقال العلي القارئ بك في شرح "مختصر المنار": ما روي عن علي ف 
أنه قال: "لا يقبل معقل بن سنان فإنه أعرابي بوّال على عقبيه" لم يصح عن علي دء. (القمر) 
*أخحرجه الترمذي قي "جامعه" رقم: ل ل 0 يفرض لاء 
والنسائي في "سننه" رقم: ۳٠٠٠٤‏ باب إباحة التزوّج بغير صداق» وأبو داود في "سننه" رقم: 251١5‏ باب 
فيمن تزوّج ولم يسم صداقا حي مات. 
**مذهب علي ده مذكور في "جامع الترمذي", وأما قوله هذا: فلم يصح قاله: علي القاري في شرح "مختصر 
المنار". [إشراق الأبصار ]١8‏ 


باب أقسام السنة هلاه بيان أحوال الراوي 
لمخالفة رأيه: وهو أن المعقود عليه عاد إليها مسلمًا؛ فلا تستوجب .عقابلته عوضًا كما لو 
۾ أي رأي على ي E e‏ 
طلفها قبل الدحول وا يوه هاس قل د غدل هونا ا ازا ونه عا 
حبر الواحد» ونحن عملنا بحدیث معقل بن سنان؛ لأن الثقات من الفقهاء كعلقمة 
ومسروق والحسن لما رووا عنه صار كالمعروف بالعدالة» وهو مؤكد بالقياس» وهو أن 
الوت يؤكد مهر المثل كما يؤكد المسمى. 
وا 4 الا اله كات میک ا :فاك ت هذا هو القسم ال ابع م. 
es CS‏ ارد کان مستنک راء يقبل؛ و هو القسم اراح من 
امجهول» ومثاله: ما روت فاطمة بنت قيس دنا أن زوجها طلقها ثلاثاء ولم يفرض ها 
رسول الله 55 سكين ولا نفقة.* وردّه عمر د وقال: لا ندع كتاب ريّنا وسنة نينا 
بقول امرأة» لا ندري أصدقت أم کذبت» أحفظت أم نسيت فان معت رسول الله 5 
يقول: لما النفقة والسكئ.** وقد قال ذلك عمر ذه محضر من الصحابة؛ O‏ 


كما لو طلّقها قبل إخ: فإنه ليس ها حينئدٍ شيء سوى المتعة.(القمر) صار كالمعروف إ: فإن قبول بعض 
الثقات العدول السلف توثيق له» وتوثيقهم له مقبول.(القمر) يؤ كد ! 2خ: فإن الموت كالدحول في تأكيد المهرء 
ألا ترى أنه يجب العدة بالموت.(القمر) مستنكرًا: أي يسمّى مستنكرًا ومنكرًا. [فتح الغفار ۲۷۸] 

فلا يقبل: أي لا يجوز العمل به إذا حالف القياس؛ لأن اتفاق السلف على ردّه دليل على أنهم اتهموا راويه في هذه 
الرواية.(القمر) وردّه عمر دده !لخ: وروي في "شرح السنة" عن سعيد بن المسيّب بت أنه إنما نقلت» أي فاطمة 
من بيت زوجها لطول لساها على أقارما من حانب زوجهاء وعن عائشة جر قالت: إن فاطمة كانت قي مكان 
وحش خال» فخيف على نفسها؛ فلذلك رخص ها البي 325 في الانتقال من بيتهاء كذا في "المشكاة" .(القمر) 
*أخرجه الترمذي في "جامعه" رقم: ۰ باب ما جاء في المطلقة ثلانا لا سكي لا ولا نفقة» وابن ماجه في 
"ستنه" رقم: ©2307 باب المطلقة لاا هل لها سکن ونفقة؟ وأبو داود رقم: 2757/8/7 باب في نفقة المبتوتة. 
**أحرجه الطحاوي في "شرح معان الآثار" والدر قطي بزيادة قول عمر دده: سمعت إلخ» وروى الترمذي في "جامعه" 
رقم: 118٠0‏ باب ما جاء في المطلقة ثلا لا سكين ها ولا نفقة» وأبو داود رقم: 25741١‏ باب من أنكر ذلك على فاطمة 
واللفظ لأبي داود عن أبي إسحاق قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال: أتت فاطمة بنت قيس عمرَ بن 
الخطاب د فقال: ما كنا لندعَ كناب ربنا وسنة نينا # بقول امرأة لا ندري أحفظت أم لا. [إشراق الأبصار: ١3618‏ 


باب أقسام السنة °۱٦‏ بيان أحوال الراوي 
بالكتاب والسنة والقياس على الحامل المبتوتة» وعلى المعتدة عن طلاق رحعي 
الاحتباس» وقيل: مده e‏ بالكتاب قوله تعالى: إلا د ُخْرِجُوهَ من 
ييُوتهن4 في اننا السك رده طوَللْمُطَلَقَاتِ مَنَاعْبالْمَْرُوفٍ) في E‏ 


(الطلاق” :00 (البقرة: 41١‏ ۲) 


وان م يظهرء هذا هو القسم الخامس من المحهول؛ أي إن ل يط عدن اسلف كلم 
يقابل برد ولا قبول يجوز العمل به» AR E ESSE RA SSE‏ 


ب سب 3-0230 لرححان الصدق 

فلم ينكره أحد: فلم يقبل حديث فاطمة بنت قيس أحدء إلا جماعة قليلة منهم ابن عباس قن وللأكثر حكم 
الكل.(القمر) ولكن قيل: القائل عيسى بن أبان.(القمر) أراد عمر دهه: فإن القياس الصحيح ثابت بالكتاب 
والسنة» فالكتاب والسنة سببا ثبوته» فأطلق اسم السبب وأريد المسبّب.(القمر) 

أراد عمر إلخ: بمناسبة أن القياس أيضًا ثابت بالكتاب والسنة» أما الكتاب فهو قوله تعالى شانه: طفَاغتيرو ان 
ولي الْأَبْصَارَك (الحشر:؟) وأما الحديث فهو مشهورء وهو ما روى أن الني ين لما بعث معاذا لالس قاطي 
قال: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله قال: فإن لم تحد؟ قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم تحد؟ قال: أحتهد برأني 
فصوّبه البي 525 وقال: الحمد الله الذي وفق رسول وجول عا راه الله ورسوله.(السنبلي) 

على الحامل المبتوتة: البت القطع؛ والمراد الحامل المطلقة ثلانّاء فإن الطلقات الثلاث قاطعة لوصلة النكاح» ولا 
التفقة اتفاقا؛ لقوله تعالی: وا سه 50 حمل (الطلاق :0 الآية» كذا قيل.(القمر) 

وعلى المعتدة إلخ: معطوف على قوله: على الحامل إلخ.(القمر) بجامع الاحتباس: متعلق بالقياس» يعي أن العلة 
المشتركة هو الاحتباس» والنفقة جزاء الاحتباس» فكما أن للحامل المبتوتة للمعتدّة عن طلاق رجعي نفقة وسكئ 
كذلك للمطلقة ثلاثاء وقال ابن الملك: ولقائل أن يقول: انقطعت الزوجية في المبتوتة» ولا يجب ها النفقة» وليس 
كذلك معتدة عن طلاق رجعي؛ فلا يصح القياس.(القمر) وقيل: القائل أبو جعفر الطحاوي.(القمر) 

هو بنفسه: ر فإني سمعت إلخ.«المحشي) وأراد بالكتاب إلخ: وقال بعضهم: أراد بالكتاب قوله تعالى: 
لأُسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيِثْ سكسم (لطلاق:٠)‏ إڂ.(السنبلي) ولا تخرجوهن من بيوتقن: أي مساكنهن وقتَ الفراق 
حى عضي عدّممن» كذا قال البيضاوي. وللمطلقات متاع بالمعروف: قال قوم: المراد بالمتاع نفقة العدة» والنفقة 
قد تسمى متاعاء كذا قال الحلبي في "حاشية" تفسير البيضاوي.(القمر) يجوز العمل إلخ: وحه جواز العمل أن من 
كان في الصدر الأول فالعدالة ثابتة له باعتبار الظاهر لغلبة العدالة في ذلك الزمان» ووجه عدم وجوب العمل به 
أن الوحوب شرعًا لا يثبت يمثل هذا الطريق الضعيف» كذا ذكر شس الأئمة يك وأما رواية مثل هذا المحهول 
في زماننا فلا يقبل» ولا يصح العمل بخبره ما لم يتأيد بقبول العدول لغلبة الفسق في هذا الزمان.(السنبلي) 


باب أقسام السنة o۷‏ شرائط الراوي 
ولا يحب بشرط إن لم يكن مخالفا للقياس» وفائدة إضافة الحكم حينئلٍ إلى الحديث دون 
القياس أن لا يتمكن الخصم فيه ما يتمكن في القياس من منع هذا الحكم. 
[شرائط الراوي] 
ولا فرغ عن بيان تقسيم الراوي شرع في شرائطه» فقال: وإنما جعل الخبر حجة بشرائط 
في الراوي» وهي أربعة: العقلء والضبطء والعدالة» والإسلام. فالعقل: وهو نور في بدن 
الآدمي يضيء به طريق يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس» أي نور يضيء 
بسبب ذلك النور طريق يبتدأ بذلك الطريق من مكان ينتهي إلى ذلك المكان درك 
ا لل كلد کن إلى بناء رفيع انتهى درك البصر إلى البناء» ثم يبتدئ منه طريق 
إلى أنه لا بد له من صانع ذي علم وحكمة» فمبتداً العقول هو م: Sa‏ وهذا 
فيما كان الانتقال من المحسوس إلى المعقول» وأما إذا كان معقولاً صرفاء فإنما یبتدئ به 


أي المدرك 
طريق العلم من حيث يوجد. 


فِيتبَدَى المطلوب للة للقلب» فيدر كه القلب بتأمّله وفيه تنبيه على أن القلب مدرك, والعقل آلة له 
RT‏ أي في المطلوب 

ولا جب : لتمكن الشبهة لعدم اشتهاره ق السلف.(القس) وفائدة !ج دفع دحل مقدر› تقريره: أنه إذا لم يكن 
الحديث مخالفًا للقياس فكان الحكم ثابثًا بالقياس فما فائدة إضافة الحكم حينم إلى الحديث دون القياس؟(القمر) 
الحكم: وهو جواز العمل وعدم وجوبه.(امحشي) حينئكٍ: أي حين إذا لم يكن الحديث مخالفا للقياس.(القمر) 
الخبر: أي خبر الواحد من رسول الله 5.(القمر) شرائط: أي بصفات متحققة في الراوي.(القمر) 

وهو نور إخ: قوة شبيهة بالنور في أنه يحصل مما الإدراك.(القمر) في بدن الآدمي: أي في الرأس أو في القلب 
على احتلاف القولين.(القمر) طريق: والمراد بالطريق: مقدمات الاكتساب والنظر قي القياس والأوصاف 
والأجزاء في التعريفات.(القمر) وهذا: أي كون مبتدأ العقول منتهى الحواس.(القمر) 

مدرك: فيضاف الإدراك إلى القلب في الشرع كما قال الله تعال: إن في ذلك لَذِكْرَى ! لِمَنْ کان لَه قل 
(ق:۳۷) هو لطيفة ربانية» وهو المدرك العالم العارف» كذا في "شرح الأوراد".(القمر) والعقل آله له: فالعقل 
قوة تكون آلة للفهم» وها الامتياز بين الأمور النافعة والضارة بحسب الظن والاعتقاد.(القمر) 


باب أقسام السنة °۹۸ شرائط الراوي 
على طريق أهل الإسلام» فللقلب عين باطنة يدرك ها الأشياء بعد إشراقه بالعقل كما أن 
في الملك الظاهر تدرك العين بعد الإشراق بالشمس أو السراج» وعند الحكماء: المدرك 
هو النفس الناطقة بواسطة العقل والحواس الظاهرة أو الباطنة. 

والشرط الكامل منه» أي الشرط في باب رواية الحديث الكامل من العقل وهو عقر البالخ 
دون القاصر منه» وهو عقل الصبي والمعتوه والمحنون؛ لأن الشرع لما لم يجعلهم أهلاً للتصرف 
في أمور أنفسهم ففي أمر الدين أولى» وهذا إذا كان السماع والرواية قبل البلوغ, 


يدرك يما الأشياء: أي الغائبة عن الحواس من غير أن يكون العقل موجبًا لذلك.(القمر) 

تدرك العين: أي من غير أن يوجب الشمس أو السراج رؤية تلك الأشياء.(القمر) 

هو النفس الناطقة !خ: وهو جوهر مجرّد ليس جسمًا ولا جسمانيّاء وتعلقه بالبدن تعلق التدبير والتصرف لا 
تعلق الجزء بالكل والحال با حل» وهذا تعريف النفس عند جمهور الفلاسفة» وهو عفتارٌ كثير من علماء الإسلام 
كالإمام الرازي والإمام حجة الإسلام» وأكثر الصوفية الكرام» شرح "هداية الحكمة".(السنبلي) 

بواسطة العقل: هذا عجيبء فإن النفس الناطقة هو العقل المدرك عند الحكماء بواسطة السمع والبصر والشم 
والذوق واللمس» وهي الحواس الظاهرة بواسطة الحس المشترك والوهم والخيال والحافظة والمتصرفة» وهي 
الحواس الباطنة» وللتفصيل مقام آخر.(القمر) الكامل من العقل: ولا كان كمال العقل مشكّكًا لا يضبط 
فحدّه الشارع بعقل البالغ؛ ولذا قال المصنف للك.: وهو إلخ» و وجه اشتراط عقل البلوغ أن الصبي غير مكلفء 
فلا يعتمد على احترازه عن الكذب» فوقعت الشبهة في روايته.(القمر) وهو عقل الصبي: لأن الصبي الكامل 
التمييز وإن كان ضابطا لا يجتنب الكذب لعلمه بأن لا إثم عليه» فلا يكون خبره حجة, ولأن الشرع لم يجعله 
وليّا في أمر دنياه ففي أمر الدين أولى. [فتح الغفار ]۲۸١‏ حَعْلٌ عقل الصبي قاصرًا أمرّ حكمي بناءً على الغالب» 
فإنه ضعيف البنية الي قوتما دليل على قوة القوى؛ وإلا فكم من صبي يكون أفطن من بالغ. (القمر) 

والمعتوه: العته آفة توجب خللا في العقل» فيصير صاحبه مختلط الكلام يشبه بعض كلامه بكلام العقلاء» وبعضه 
بكلام المحانين» كذا قال الشارح فيما سيأي.(القمر) لما لم يجعلهم أهلا إلخ: فيه أن العبد ليس بأهل للتصرّف في 
أمور نفسه مع أنه يقبل روايته» اللهم إلا أن يقال: إن ذلك لحق المولى لا لنقصان في العقل.(القمر) 

وهذا: أي عدم اعتبار عقل الصبي.(القمر) السماع والرواية: أي سماع الحديث وروايته.(القمر) 

قبل البلوغ !خ: من شرائط الرواية التعقل والتميّز للتحمل أي لتحمل الحديث؛ والشرط للأداء الكمال للعقل وقد 
احتلفوا في تعيين أقل السنين الى يحصل به التميّزء فقيل: حمسة, وهو المختار عند ابن الصلاح» وقيل: غير ذلك = 


باب أقسام السنة 8ه شرائط الراوي 
والرواية بعد البلوغ يقبل قول الصبي فيه؛ إذ لا خلل في تحمله لكونه مميّرّاء ولا في 
روايته لكونه عاقلاً. 

والضبط هو ماع الكلام كما يق سماعه» أي ماعا مثل سماع شيء يحق سماعه. يعني 
من أوّله إلى آحره بتمام الكلمات والهيئة التركيبية» وإنغا قال ذلك؛ لأنه كثيرًا ما يجيء 


السامع في سماع مجلس الوعظ بعد أن مضى شيء من أوله وفاته ونم يعلمه المعلّم 


يي 


للازدحام حي يردّد الكلام الماضي بعد حضوره» فمثل هذا السماع لا يكون حجة في 
باب الحديك» بل يكون رکا كما يُوتى بالصبيان في مجلس الوعظ تبرکا لهم. 

ثم فهمه .معناه الذي أريد به لغويًا كان أو شرعيًاء لا أن يقتصر على حفظ الألفاظ فقط؛ 
لأنه ليس بسماع مطلق بل ماع صوت. 


أي سماع كامل 


O‏ ای حع إلى المسموع» والمجهود مصدر 


= والأصح عدم التقرير بسرنٌ» بل التقدير بفهم الخطاب ورد الجواب» وكمال العقل أيضًا مختلف باحتلاف الرحال» 
فلا يمكن تعيّن قدر منه» فأدير سببه مقامه شرعًا كما في السفر والمشقة» ومعياره البلوغ قاله "بحر العلوم".(السنبلي) 
إذ لا لل في تحمله: فلا يشترط وقت التحمل إلا عقل التمييز؛ لأن الإجماع واقع على قبول روايات ابن 
عباس ى وإن سمعها قبل البلوغ, وروايات عبد الله بن الزبير مر مع أن ولادته كانت بعد الهجرة؛ فكان 
سماعه رسكل وقت الصّبا.(القمر) لكونه ميرًا: فيه إشارة إلى أن التمييز كاف للتحمل على الأصح» وليس له 
فون ونم نتن حلاف ا كال إن أوّل مدةٍ يصير الصبي فيها أهلاً للتحمّل أربع سنين» كذا قيل.(القمر) 

يعني من أوله إل: لأن فهم المع لا يتيسر بدون سماع تمام الكلام .القمر) 

رإنما قال ذلك: أي إنما شرط في السماع حق السماع؛ لأنه إلخ.(القمر) 

تم فهمه إخ: فمن ليس له علم معن الحديث وروى الألفاظ فقط فهو ليس بضابط وروايته ليست قبولة» وهذا 
ما ذهب إليه الحنفية خلافا للأكثرين» فإن العادة في ضبط السنن علم معانيها لكون معانيها مقصودة منها دون 
ألفاظها.(القمر) لغويًا كان أو شرعيا: هذا التعميم مستفاد من عدم تقييد المصنف ند المعئ.(القمر) 

لأنه: أي حفظ الألفاظ فقط.(ا محشي) الضمير في حفظه وله !2: الظاهر أن يقال: إن قول المصنف بة. "له 
صفة لقوله: "المجهود"» وضمير "له" راجع إلى الضابط.(القمر) 


باب أقسام السنة o۰‏ شرائط الراوي 


3 الشات بمحافظة د وهي العمل .مو جحبه ببدنه ومراقبته بمذاكرته, أي مع 


مذاكرته 0 کو نه ۱ مستقرًا على اساءة الظن فة ان لا يعتمد على نفسه بالقوة 
الحافظة» بل يقول: إن إذا تركته نسيته» وهذا كله إلى حين أدائه أي إلى حين أن يؤديه 


ويبلغه إلى شح شخص آخر كذالك واحدًا كان أو جماعة» فحينئلٍ تفرغ ذمته عند الله تعالى؛ 
أي كما , 


وتشتغل به ذمة إنسان آحر يؤذيه 1 أحد» وهكذا إلى يوم التناد أو إلى أن تولف كتب 
الأحاديث» وهذا بخلاف القرآن؛ لأنه ل ي يشترط لنقله فهمه .ععناه؛ لأنه ما ثبت قي الأصل 


إلا بأئمة الهمدى وخير الورى؛ وهم نقلوه بعد الضبط التام» ونظمه في نفسه معجز يتعلق 

به الأحكام فلم يعتبر معناه» ولأنه محفوظ عن التغيير» ومصون عن التبديل» قال الله تعالى: 

إنا نحن لتا الذ كر وَإِنا لَه لحَافظون» فيصم نقل نظمه ممن ليست له معرفة .معناه. 
(الححر:ة) 

وهي: أي محافظة الحدود وهي الأحكام.(القمر) ومراقبته إلخ: يقال: راقبه أي حرسه» ويقال: راقب إليه لي 

أمره خخافه؛ لأن الخائف يرقب العقاب ويتوقعه.(السنبلي) بمذاكرته: بأن يكرّر ما حفظه باللسان لثلا يذهب من 

الذهن.(القمر) إلى شخص آخر كذلك: أي السامع حق السماع» والفاهِم لمعناه المرادء والحافظ ببذل الطاقة 

وامحافظة عليه.(القمر) فحينئدٍ ! لخ: أي فحين إذا أدى إلى الشخص الآخر الكذائي.(القمر) 

به ذمة: أي بكل واحد من الحفظ والثبات والمراقبة.(المحشي) يؤديه: أي إلى أن.(المحشي) 

يوم التناد إلخ: بتشديد الدال.معين يوم القيمة» ومنه يوم التنادي يقال: تنادى القوم تناديًا اجتمعوا وحضروا النادي» 

وتحالسوا قي النادي» ونادى بعضهم بعضًا.(السنبلي) وهذا: أي اشتراط فهم المع المراد في ضبط السنن.(القمر) 

وهم نقلوه إلخ: فلا يتوهّم وقوع الخلل بسبب نقل من لا ضبط له.(القمر) 

يتعلق به الأحكام: ألا ترى أنه يحرم تلاوته على الجنب والحائض.(القمر) 

فلم يعتير معناه: ولذا کان نقل القرآن بالمعى حراماء ولا .عتنع الترجمة بالفارسية وغيرهاء وما الممتنع النقل 

بالمعيى على أنه القرآن المحيد والكتاب الحكيم فإنه يورث تضليلاء فإن المروي له يقع في ذهنه أنه الكلام الإهي 

فحينئذٍ يقرأ في الصلاة فضلء؛ كذا في "الصبح الصادق".(القمر) 


باب أقسام السنة o1‏ شرائط الراوي 
والعدالة» وهي الاستقامة في الدين» وهو يتفاوت إلى درحات متفاوتة بالإفراط والتعصب» 
والمعتبر ههنا كمالماء وهو رححان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة حن إذ 
ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة سقطت عدالته. وإن لم يصرّ على صغيرة بل يلم بما 
أحيانًا لم تسقط عدالته؛ لأن الاحتراز عن جميع ذلك من خواص الأنبياء ءج ومتعذر 
في حق عامة البشر» والإصرار على على ذلك يكون عنزلة الكبيرة» فيجب الاحتراز عنه» 


Ta 


وي اكات ات فتن ابن ر 2 ات الإشراك بال وقتل النفس المؤمنة 


والعدالة إلخ: قال في "التوضيح": وأقصاها أن يستقيم كما أمرء وهو لا يكون إلا في البي ين فاعتبر ما لا يؤدّي 
إلى الحرح» وهو رححان جهة الدين والعقل على دواعي الحوى والشهوةء وقال بحر العلوم: فالملازمة على التقوى 
بترك الكبائر والأفعال الخسيسة هي الشرط.(السنبلي) في الدين: لما كانت العدالة شرعًا الاستقامة في الدين» 
وهو الانزحار عن محظورات الدين» وكان مدار الكلام ههنا على المعئى الشرعيء قيدٌ الشارح سه الاستقامة 
بقوله: في الدين.(القمر) ههنا: أي في باب رواية الحديثء لا في باب أداء الشهادة.(القمر) 

أو أصرّ إل: الإصرار هو تكرّر الفعل تكرّرًا يُشعر بقلة المبالاة بأمر الدين.(القمر)» سقطت عدالته: فإن 
الاحتراء على إتيان الكبيرة ولو مرّةٌ يرفع الأمان عنه» فلعله يكذبء ثم اعلم أنه يعتبر في العدالة المعتبرة الاحتناب 
عن الأفعال الرذيلة المنافية للغيرة والمروءة كالأكل في الطريق» وعن الحرّف الدَنيَّة كالدباغة» فإن صاحبهما قلما 
يحترز عن الكذب» كذا قيل.(القمر) عن جميع ذلك: أي عن جميع الإثم صغيرًا كان أو كبيرًا.(القمر) 

أا سبع إلخ: ليس المقصود الحصرء كيف وقد قال سعيد بن جبير سلك: إن الكبيرة إلى سبع مائة أقرب» بل 
ذكر العدد محمول على بيان المحتاج إليه من ذكر الكبيرة في ذلك الوقت.(القمر) 

وقتل النفس المؤمنة: أي عمدًا من غير حق» وقوله: من الزحف أي عن مقابلة العدو الكافر الحربي» لكن إذا 
لم يكن مسلمون أقلّ من النصف» وعقوق أحد الوالدين أيضًا كذلك بشرط إن لم يكن لأمر شرعي» وقوله: 
الإلحاد في الحرم فيه تخصيص الحرم؛ لأن هتك حرمته أشدّء وقوله: "وعلى 2ه أضاف إلى ذلك السرقة"؛ قال 
بحر العلوم: تقل عن السبكي أن عد السرقة لم يثبت عنه بإسناد» وأما شرب الخمر فقد روي عنه شارب الخمر 
كعابد وَنن» وقوله: والسحر المراد به تعلّمه والعمل بهء وبعضهم أباحوا التعلّم إذا قصد منه العلم دون العملء 
والأول المختارء وجاء من الصحابة جد أن يقتل الساحر كذا ذكره الشيخ عبد الحق الدهلوي بك قلت: وكذا 
الطعن في الصحابة دم والسلف الصالح؛ والسعي بالفساد» وعدول الحاكم عن الحق» وقد روى ابن عباس فقي 
الكبائر إلى سبعمائة إلخ» وف تعريف الكبيرة أقوال مختلفة» "فواتح الرحموت".(السنبلي) 


باب أقسام السنة o۲‏ شرائط الراوي 
وقذف امحصنة, والفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين المسلمين, 
والإلحاد في الحرم»* وروى أبو هريرة دب مع ذلك أ اکل الرباء”” وعلي اب أضاف إلى 
ذلك السرقة» وشرب الخمرء*** و زاد بعضهم الزناء و اللواطة» و السحرء و شهادة 
الزور» و اليمين الكاذبة» و قطع الطريق» و الغيبة» و القمارء وقيل: هما أمران إضافيان» 
فكل ذنب باعتبار ماتحته كبير» و باعتبار ما فوقه صغير. لوانتا 

دون القاصرء وهو ما ثبت بظاهر الإسلام واعتدال العقل» > فإن الظاهر أن كل من هو مسلم معتدل 


أي بالبلوع 
العقل لا يكذب و يمتنع عن حلاف الشر ع ولكن هذا لا يكفي لرواية الحديث؛ لأن هذا الظاهر 


يعارضه ظاهر آخرء وهو هوى النفس» فكان عدلاً من وجه دون وجه وإنغا يكفي هذا 


وقذف امحصنة: أي رميها بالزناء وهو إِمّا بفتح الصاد المهملة أي الى أحصنها الله وحفظهاء أو بكسرها أي 
الي أحصنت نفسها.(القمر) من الزحف: وهو الجماعة الذين يزحفون إلى العدوّ أي يمشون إليهم.(القمر) 
وعقوق الوالدين: أي مخالفة أمرهما فيما لم يكن معصية» وتقييد الوالدين بالمسلمين ليس احترازيًا.(القمر) 
والإلحاد: أي العدول عن الطريق المتوسط.(القمر) إضافيان: أي نسبتان لا تحقيقيان. (المحشي) 

فكان عدلا إلخ: فصارت عدالته مشكوكة, فلا يقبل روايته.(امحشي) وإغا يكفي هذا: أي العدالة القاصرة» ووجه 
كفايتها في الشاهد أنه لو اعتبرت العدالة الكاملة لأفضى إلى تعطيل المصالح الدنياوية من إثبات الأموال وغيرها. (القمر) 
*اعلم أنه لا نعرف في حديث من ابن عمر تكب أنه بين الكبائر سبعاء وإنما روي عنه في الصحاح أربعة: 
الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس» وف رواية: وشهادة الزور» بدل اليمين الغموس. 
متفق عليه» أو تسعة على ما روى البخاري عنه في الأدب المفرد» وابن جرير في تفسيره بسنا حسن موقوقاء 
وعلي بن الجعد في الحعديات مرفوعًا. [إشراق الأبصار: ]١9‏ 

**لا يخفي عليك أن ينا جيط الشارخ: لأن الدنوي المروية في حديث أبي هريرة دنه سبع على ما في صحيح 
البخاري رقم: »551٠‏ باب قول الله تعالى: إن ال ا مو ال يمى ظلماك (النساء: )٠١‏ ومسلم رقم: 85) 
باب بيان الكبائر وأكبرهاء عن أبي هريرة ذم بد عن البي ا قال: احتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله 
وما هرّ؟ قال: الشرك بال والسحرء وقتل النفس الي حرّم الله إلا باحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي 
يوم الزحف» وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات. 

***أخرجه البخاري ف "الأدب المفرد" بسند حسن من حديث عمران بن حصين. [إشراق الأبصار: ]١1‏ 


باب أقسام السنة or‏ شرائط الراوي 


في الشاهد في غير الحدود و القصاص ما لم يطعن الخنصمء فإذا كان قي الحدود 
عير و ص ت و2 ر 
أي المدعى عليه 


القصاص أو طعن الخصم فيه لا يكفي ههنا أيضًا. 


أي ي الشاهد 


والإسلام: وهو التصديق والإقرار بالله تعالى كما هو واقع» فالتصديق عبارة عن نسبة 
الصدق إلى المُخبر اختيارًا؛ لأن الإذعان قد يقع في قلب الكافر بالضرورة ولا يسمى 
ذلك يعانًاء قال الله تعالى: يعر فونه كا ا باه وحصول هذا المعنى للكفار 


ي محمدا ع 55 (البقرة:145١)‏ 


منوع» ولو سلم فكفرهم اا أمارات الإنكار» و الإقرار شرط لإجراء الأحكامء 
أو ركن مثل التصديق بأسمائه وصفاته. بدل من قوله: ا > ويحتمل أن يكون متعلقا 
لا بحميقته 


أي بلفظ الواقع المقدر 


والصفات هي مبادي المشتقات من العلم والقدرة. 
وقبول أحكامه وشرائعه يحتمل أن يكون مر فر عا مغطرفا على الإقرارة ET‏ 


لخدي ايا 

أيضًا: للاحتياط في باب الحديث.(المحشي) والإسلام إل: وإنما شرط؛ لأن الكافر يسعى في هدم أساس الدين 
تعصبًاء فلا عبرة لروايته.(القمر) كما هو إلخ: أي تصديقا وإقرارًا بالله كتصديق وإقرارهما واقعان وواجبان 
عليه» فهذا تشبيه الجزئي بالكلي لإلحاق الجزئي بالكليء أو يقال: إن معن قول المصنف .#.: كما هو كإيمان 
هو متلبس بأسعائه تعالى وصفاته» ومعئ التشبيه في هذا المقام هو التحقيق» > كذا قال أعظم العلماء مولانا 

عبد السلام الأعظمي .2.. (القمر) هذا المعنى: أي نسبة الصدق إلى البي س احتيارًا. (القمر) لكون التصديق في 
الإيمان مقيّدًا بقيد الاختيار.(المحشي) باعتبار أمارات الإنكار: كالسجود للصنم وشد الرنار.(القمر) 

أو ركن إل: الترديد بناءً على احتلاف المذهبين» فإنه نقل عن بعض الأشاعرة والإمام الأعظم ت أن الإقرار 
أيضًا ركن» إلا أنه غير لازم لسقوطه عند الإكراه» وعند أكثر الأئمة أن الإيمان هو التصديق» وأما الإقرار فشرط 
لإحراء أحكام الدنياء فلو صدّق بالقلب» ولم يقر كان مؤمنًا عند الله تعالى.(القمر) هي: بيان فرق بين الأسماء 
والصفات.(امحشي) المشتقات: أي الدالة على الذات مع الصفة.(القمر) وشرائعه: أي الثابتة بالدلائل القطعية؛ 
وقيل: إن الأحكام حاص من الشرائع» فذكر الأحكام تعميم بعد التخحصيص.(القمر) 

ويحتمل !2: الظاهر أن هذا الاحتمال إنما يصح على تقدير كون "بأسمائه وصفاته" بدلاء فيكون المعى: والإقرار 
بقبول أحكامه» وعلى تقدير كونه متعلقا بالواقع المقدّرء فلا يصح؛ إذ لا معن حينئذٍء فافهم وتدبرٌ.(السنبلي) 


باب أقسام السنة 4ه شرائط الراوي 


ونمل أن يكون رورا مغطوفا عل قوله: بأنمائه وصفاته. 
والشرط فيه البيان اجا كنا د کنا أي الشرط قي الإسلام بيان الشرائع إجمالاً بأن 


أي بيان الصفات والاحكا 


م 

يقول: كل ما جاء به محمد 5 فهو حو وإن الله تعالی مع جميع صفاته قددم؛ ثابت» 
حقء وقد كان البي د يكتفي بالإيمان الإجمالي حيث قال لأعرابي شهد بملال رمضان: 
أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم» فقبل شهادته وحَكم بالصوم* 
وقال ججارية: أين الله؟ قالت: في السماءء فقال: كم فقالت: أنت رسول الله فقال 
لمالكها: أعتقها فما مؤمنة,** وقال بعض المشايخ سف: لا بد من الوصف على التفصيل 
حي إذا بلغت المرأة فاستوصفت الإسلام» فلم تصف» فإهُا تبين من زوجهاء وجعل 
ذلك ردة منهاء وفيه حرج عظيم لا يخفى. 


البيان إجمالاً إلخ: هذا إذا لم يعلم منه أمارات الإسلام كأداء الصلاة بالجماعة وغيره» وأما إذا ظهر منه علامات 
الإسلام» فلا حاجة إلى البيان.(القمر) جارية إلخ: والمعى: أين أمر الله؟ وإنما فسّرنا يمذا لترّهه تعالى عن 
المكان» ثم اعلم أنه ك إنما امتحن إيمانها؛ لأن الأولى في الكفارة أن تكون الرقبة مؤمنة سوى كفارة القتل؛ فإن 
الإيمان فيها شرط على ما قد مرّ.(القمر) المرأة: أي الى زوّحها وليّها في حال صباها بالمسلم. (القمر) 
وجعل ذلك إخ: لأا كانت في حال صباها مسلمة بالتبعية للمولى» فإذا بلغت انقطعت التبعية» ولم تصف 
الإسلامء فكان هذا جیا فصار ردّة .(القمر) وفيه: أي في اشتراط البيان التفصيلي حرج عظيم؛ فإن أكثر الناس 
لا يقدرون على التوصيف بالتفصيل. (القمر) وفيه حرج عظيم !خ: قال في "التوضيح": ولأجل أن الأجمال ‏ = 
*أحرجه الترمذي رقم: »19١‏ باب ما جاء في الصوم بالشهادة» والنسائي رقم: »۲٠١١‏ باب احتلاف أهل الآفاق 
في الرؤية» وأبو داود رقم: »55714٠‏ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» وابن ماجه رقم: ٠٠١‏ 
باب ما جاء في الشهادة على رؤية الحلال عن ابن عباس مء قال الترمذي: حديث ابن عباس فار فيه احتلاف 
**روى مسلم في "صحيحه" رقم: 1ه باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» عن معاوية بن 
الحكم السلمي قال: وكانت لي جارية ترعى غنمًا لي قبل أحد والحوانية» فاطلعت ذات يوم» فإذا الذئب قد 
ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رحل من بي آدم أسف كما يأسفون لكين صككتها صكة فأتيت رسول الله 3 
فعظم ذلك عليء قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: ائتئ اء فأتيته بماء فقال لها: أين الله؟ قالت: في 
السماء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: أعتقهاء فإِنها مؤمنة. 


باب أقسام السنة o0‏ بيان التقسيم الثاني 
وهذا لا يقبل خبر الكافر والفاسق والصبي والعتوه والذي اشتدّت غفلته» تفريع على الشروط 
الأربعة على غير ترتيب اللف» فالكافر راجع إلى الإسلام؛ والفاسق إلى العدالةء والصبي والمعتوه 
إلى كمال العقل» والذي اشتدّت غفلته إلى الضبط وأما الأعمى واحدود ا 3 والمرأة 
والعبد فتقبل روايتهم في الحديث لوحود الشرائط وإن م تقبل a 5 a‏ 
[بيان التقسيم الثاي] اسن 


والتقسيم الغاي 8 الانقطاع, أي عدم اتصال الحديث بنا من رسول الله E‏ 


وهو نوعان: ظاهر وباطن. 


= كاف بناءً على أن الحرج مدفوع قي الدين قلنا: إن الواحب الاستيصاف» وليس المراد بالاستيصاف أن يسأله 
عن صفات الله تعالى أو يسأله عن الإبمان» وما هو وما صفاته» فإن هذا بحر عميق يغرق فيه العقول بل المراد أن 
يذكر صفات الله تعالى الى جب أن يعرفها المؤمنون» ويسأله هو كذلكء, أي تشهد أن الله تعالى موصوف 
بالصفات المذكورة» فيقول: نعم» فيكمل إعانه» وهذا هو المراد» والله أعلم» بقوله تعالى: فامتحنوهن. والمعتوه لح 
هو من عله عتهًا وعتاها نقص عقله من غير جنون.(السنبلي) لا يقبل خبر الكافر إلخ: وأما المبتدع ذو العقائد 
الباطلة» فقيل: لا بقل رواب امان إن انی هافر فی امال التوارج» فهو ساقط الما وقيل: إن أباح 
الكذب كَعُلاةَ الشيعة فإفهم يبيحون الكذب بالتقيّة» فلا تقبل روايته لشبهة الكذب» وإن لم 3 الكذاي: فهو 
مقبول الرواية بعد تحقق الشرائط لرجححان جانب الصدق فيه» كذا أفاد بحر العلوم مولانا عبد العلي ملك 
والقول الأول غير صحيح» فإنه وردت الروايات من المبتدعين في "الصحيحين" كذا قال النووي في "شرح 
صحيح مسلم".(القمر) والذي اشتدّت إلخ: بأن كان هواه ونسيانه أغلب من حفظه.(القمر) 

على الشروط الأربعة: أي العدالة والضبط والإسلام والعقل.«القمر) وإن لم تقبل شهادهم إل: لأن الشهادة في 
حقوق الئاس تحتاج إلى تمبيز زائدء وهو معدوم في الأعمى» وإلى ولاية فإن للشاهد ولاية على المشهود عليه؛ إذ هو 
لزم عليه شيئاء وهي معدومة بالرق وقاصرة بالأنوثة وأما الحدود بالقذف فعدم قبول الشهادة من تمام حدّه قال 
لله تعالى: ولا تَعبَلوالهِمْ سَهَادَة أبداه «دور:») كذا في "التوضيح".(القمر) التقسيم الثائي: أي نما يختص بالسدن.(القمر) 
وباطن: وذلك إما لأمر يرحع إلى نفس الخبر بكونه معارضًا للكتاب أو للخبر المتواتر أو للمشهورء أو بكونه 
شاذًا فيما يعم به البلوى. وإما لأمر يرحع إلى نفس الناقل كنقصان في اسل المعتوه والصبيء. أو في 
الضبط» أو في العدالة» أو ق الإسلام أو لأمر غير ذلك كأعراض الصحابة مك كذا في "التلويح".(السنبلي) 


باب أقسام السنة °۲ بيان الحديث المرسل 


[بيان الحديث المرسل] 
أما الظاهر فالمرسل من الأحبار بأن لا يذكر الراوي الوسائط ال ننه وین رسول الله کب 


بل .يفول قال الرسول 2 3: كذاء وهو أربعة أقسام؛ لأنه إما أن يرسله الصحابي دك 
! ي الأرسال 


أو يرسله القرن الثاني والثالث؛ ارو أو هو مرسل من وجه دون وجه. 
أي قرن التابعين أي فزن تيع التايعين 
ن كان من الصحابي وښد فمقبو ل بالإجماع؛ لأن غالب حاله أن سج بنفسه 
0 


منه عت وإن كان يحتمل أن يسمع من صحابي آخر ولم يكن هو بنفسه حاضرًا حيشئلٍ 
فإن أرسل الصحابي دده يقول: قال رسول الله 5: كذاء وإن أسند يقول: سمعت 


رسول الله ند أو حدثي رسول الله عة كذا. 


أما الظاهر فالمرسل: في الكلام مسامحة» والتقدير إِمّا لانقطاع الظاهر» فإرسال المرسل من الأخبار.(القمر) 
الوسائط التي ! خ: والمراد أن يحذف الراوي من السند سواء كان المحذوف الصحابي السامع منه ك أو من هو 
بعده» وسواء كان المحذوف واحدا أو أكثر أو جميع الرواة» فهذه الأقسام كلها من المرسلء هذا على اصطلاح 
أهل الأصولء وأما أهل الحديث فقالوا: إنه لو حذف الصحابي السامع منه ل وقال التابعي السامع منه» قال 
رسول الله ع : فهو مرسل» ولو حذف الراوي فيما بين السند فهو المنقطع كأن يقول تبع التابعي: قال 
أبوهريرة» ولو حذف أول السند أو تمام السند فهو المعلّق كأن نقول: قال رسول الله #: كذا. هكذا قال 
OES A A E‏ جاتيم .(القمر) 

القرن الثابي: وف "لمرقاة شرح المشكاة"» وني "شرح السنة" القرن كل طبقة مقترنين في وقت. قيل: سمي 
"قرئا"؛ لأنه يقرن أمة بأمة وعالمًا بعالم» وهو مصدر قرنت» وجعل اسما للوقت أو لأهله. (القمر) 

بالإجماع: أي إجماع المتقدّمين فلا يضره حلاف بعض المتأحرين» كذا قيل.(القمر) 

لأن غالب حاله أن يسمع إلخ: لتحقق الصحبة معه 5 اعلم أن ذكر هذه الجملة في غير محلهاء فإن الكلام في 
إرسال الصحابي دق وهذا لا يتحقق إلا أن يتحقق أن الصحابي ذه ترك الراوي الذي بينه وبين الي خاي ٠‏ وحيئل 
فكيف يمكن حمل هذا الحديث المرسل على السماع من البي ج فالأصوب أن يقال في وجه مقبولية إرسال الصحابي: 
إن إرساله يكون بإسقاط صحابي ذه آحر متوسطء فهذا الصحابي فك الآخر هو المسقط في المرسل» والصحابة كلهم 
عدول» فليس ههنا جهالة المسقط. بل معلوم عدالته» فهذا الحديث المرسل المقبول؛ إذ ليس فيه شبهة.(القمر) 


باب أقسام السنة oY‏ بيان الحديث المرسل 
ومن القرن الثاني والثالث كذلك عندناء أي مقبول عند الحنفية بأن يقول التابعي أو تبع 
التابعي : قال رستول: الله: كذاء وعند الشافعي يله لا يقبل؛ لأنه إذا جهلت صفات 
الراوي لم يكن الحديث حجة» فإذا جهلت صفاته وذاته فبالطريق الأولى إلا إذا تؤيد 


كالعدالة 5 0 8 
بحجة قطعية» أو قياس صحيح» أو تلقته الأمة بالقبول» أو ثبت اتصاله بوجه احر. 
كالكتاب والسنة المشهورة أو قول الصحابة 


ونحن نقول: إن كلامنا في إرسال من لو أسنده إلى شخص آخر يقبل؛ ولا يظن به 
الكذب» فلئلا يظن به الكذب على رسول الله 5 أول» بل هو فوق المسند؛ لأن 
العدل إذا اتضح له طريق الإسناد يقول بلا وسوسة: قال علدة: كذاء وإذا لم يتضح 
له ذلك يذكر أسماء الراوي ليحمله ما تحمل عنه» ويفرغ ذمته من ذلك. 


ل له 

أي مقبول إل: فإن الإرسال إن كان من القرن الثاني أي التابعين فالمسقط هو الصحابي حك وإن كان من تبع 
التابعين فالمسقط هو التابعي» وعلى كلا التقديرين فالمسقط ليس بكاذب؛ لأنه أحبر البي 522 بخيّرية قرن الصحابة 
والتابعين وتبعهم.(القمر) بالطريق الأولى: ونحن نقول: إن المسقط مجهول الذات معلوم العدالة؛ لأن المرسل العدل 
او ثبت اتصاله 0 بان أسنده غير مرسله» او أسنده مرسله مرة أخرى. كذ كيل رالفض) يه الضمير راجع إلى 
"من".(القمر) فلثلا يظن به الكذب !±: أي فعدم ظن الكذب به على رسول الله ۶ أولى.(القمر) 

بل هو: أي المرسل فوق المسندء فيرجّح هذا المرسل على المسند عند التعارض» وهو مذهب عيسى بن أبانء إلا 
أنه لا يجوز به الزيادة على الكتاب؛ لأن هذه فضيلة تثبت للمرسل بالاحتهاد» فلو حاز به الزيادة على الكتاب 
ارم إثبات الزيادة على الكتاب بالرأي» وهو لا يجوز ء وأما قوّة "المشهور" فثابتة بالنص» وما يثبت بالنص فهو 
فوق ما ثبت بالرأي» فيجوز به الزيادة على الكتاب.(القمر) 

لأن العدل إل: الحاضل أن امن أرسل فهو عادل: وهو يعلم أن المسقط عدل مقبول الرواية فكيف لا يقبل 
الحديث المرسلء ولذا قيل: إن من أرسل فقد تكفل الصحة» ومن أسند فقد أحال على غيره.(القمر) 

يقول بلا وسوسة إلخ: ألا ترى إلى ما قال الحسن: مى قلت لكم: "حدّثئٍ فلان" فهو حديثه لا غيرٌء ومى قلت: 
"قال رسول الله 35 " سمعته من سبعين أو أكثر.(القمر) ليحمله ما تحمل عنه: أي ليحمل ذلك العدل الراوي ما 
تحمّله ذلك العدل عن ذلك الراوي. في "الصراح" حملته الرسالة أي كلفته حملهاء وتحمل الحمالة أي حملنا.(القمر) 


باب أقسام السنة 0۸ بيان الحديث المرسل 
وإرسال من دون هؤلاء بأن يقول من بعد القرن الثاني والثالث: قال البي فتلا كذاء مقبول. 
كذلك عند الكرحى حلافا لابن أبان؛ لأن الزمان بعد القرون الثلاثة زمان فسق» ولم يشهد 
البي لخا بعدالتهم فلا يقبل. 

والذي أرسل من وجه» وأسند من وجه 0 "لا نكاح إلا اك 
رواه إسرائيل بن يونس مسندًاء وشعبة مرسلاء فيغلب إسناده على إرساله وقيل: لا يقبل؛ 
لأن الإسناد كالتعديل» والإرسال كالحرح» وإذا احتمع اجرح والتعديل يغلب اللجرح. 
وأما الباطن فنوعان: بأن يكون الاتصال فيه ظاهراء ولكن وقع الخلل بوجه آحر» وهو فقد 


بوجود الاسناد 


شرائط الراويء أو مخالفته لدليل فوقه. 
فإن كان لنقصان في الناقل فهو على ما ذكرنا من عدم قبول خير الكافر» والفاسق 


والصبي؛ والمغفل. 


مقبول: لأن العلة الي توحب قبول مراسيل القرون الثلاثة» وهي العدالة والضبط تشمل سائر القرون.(القمر) 
فلا يقبل: وقيل: إن إرسال من بعد القرون الثلاثة لو كان من علماء الحديث المميّزين بين الصحيح والضعيف فيقبلء 
وإلا فلا؛ فإن المرسل إذ ليس من علماء الحديث فيحتمل أنه لعله علم غير الثقة ثقة» واعتمد على قوله» وأسقطه 
فوقعت الشبهة.(القمر) وأسند من وجه: أي من راو آخرء ومن ذلك الراوي المرسل في زمان آخر.(القمر) 
مقبول إل: لأن نقصان الانقطاع احبر بالاتصال.(القمر) مسندًا: فإنه روى إسرائيل عن أبي اسحق عن أي 
بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله :لا نكاح إلا بولي. كذا في "جامع الترمذي".(القمر) 

مرسلاً: فإنه روى شعبة عن أبي إسحاق عن أبي موسى عن البي 5: "لا نكاح إلا بول" بحذف أبي بردة. كذا 
في "جامع الترمذي".(القمر) فيغلب إسناده إلخ: فالمسند حجة حينئقٍ إلا المرسل.(القمر) 

شرائط الراوي: من العقل والإسلام والضبط والعدالة.(القمر) لنقصان إلخ: أي بفقدان شرط من الشرائط 
الأربعة المذكورة.(القمر) 

*أحرحه الترمذي رقم: »٠١١١‏ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» وأبو داود رقم: 27808 باب في الولي» 

وابن ماجه رقم: ۰۱۸۸۱ باب لا نكاح إلا بولي» عن ابي موسى «ه. 


باب أقسام السنة 8ه بيان الحديث المرسل 
وإن كان بالعرض بأن خالف الكتاب كحديث "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"* يخالف لعموم 
قوله: لإقاقرُوا ما سر من القزان» ؛ وكحديث "من مس ذكره فليتوضا"** يخالف قوله 
تعالى: «إفيه رجَال يُحِبُونَ أن هروا لأنه في مدح قوم يستنحون با بالماء وفيه مس الذكر. 


مسجد قَبَاءِ (التوبة:.م١١)‏ 
بالعرض: أي بعرض الحديث على الأصول.(القمر) بأن خالف الكتاب: أي الذي هو قطعي الدلالة» وأما إذا 
لم يكن الكتاب قطعي الدلالة» والحديث نقل بالسند الصحيح فحينئدٍ لا يترك ذلك الحديث» بل يؤوّل الآية نحو 
حديث "لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها", فإنه حديث صحيح معمول به ومخالف لعموم قوله تعالى: وجل 
لكم ما وَرَاعَ ذلكد» (النساء:4 ؟) أي ما وراء ا محرمات المذكورة فلا يترك الحديث» بل يخصص عمومه. كذا أفاد 
بحر العلوم مولانا عبد العلي يثك والتفصيل في "التحقيق".(القمر) 
لا صلاة إلا بفاتحة إلخ: فاستدل الشافعية بهذا الحديث على أن قراءة الفاتحة فرض» وقلنا: إنه ليس الفرض 
عندنا إلا مطلق القراءة؛ لقوله تعالى: 8 فَاقريْوا مَا تَيَسَّرَ من الْقَرْآنْ؟ (المرمل:٠٠)‏ وتقييده بالفاتحة زيادة على 
التعن )بوذا لاوز ر الا حاب فتضارت الأمر أن يكون الفاتحة واحبة» والنفي قي قوله عَلِت: "لا صلاة" نفي 
الكمالء» فافهم.(القمر) 
من مسن ذكره !ل: فالشافعي يلك عمل هذا الحديث» ونحن عملنا بحديث طلق بن على عن البي 325 قال: 
"وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه" فإن حديث الرحال أقوى» لأهم أحفظ للعلم وأضبط» كذا قال ابن 
الهمام» وقد يؤوّل حديث بسرة بأن مس الذكر كناية عن إخراج شيء منه. كذا في "الصبح الصادق".(القمر) 
وفيه مس الذكر: أي لا بد في حال الاستنجاء من مس الذكر بباطن الكف» وهو بمنزلة البول حدث على 
حسب حكم الحديث؛ فلزم مدح الإنسان بالتطهير حال الحدث» وهو فاحشء ويمكن أن يقال: إن مدحه إنما هو 
بالاستنجاء بسبب إزالة النجاسة الحقيقية» وما لزم ههنا من الحدث فهو ضمينء فهو لا يضار المدح» تأمل.(القمر) 
*أخرجه البخاري رقم: ۷۲۳ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء ومسلم رقم: 5514؛ باب 
وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» والترمذي رقم: ۲٤۷‏ باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وأبو 
داود» رقم: ۸۲۲» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» وابن ماحه رقم: ۸۳۷» باب القراءة حلف 
الإمام» عن عبادة بن الصامت ف بألفاظ مختلفة متقاربة المعين. 
*“أحرحه الترمذي رقم: 287 باب الوضوء من مس الذكرء وأبو داود رقم: ١۱۸٠ء‏ باب الوضوء من مس 
الذكر؛ والنسائي رقم: ٤٤۷‏ باب الوضوء من مس الذكرء وابن ماجه رقم: 4159» باب الوضوء من مس 
الذكرء عن يُسرة بنت صفوانء قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


باب أقسام السنة or.‏ بيان الحديث المرسل 
أو السنة المعروفة كحديث القضاء بشاهد وين“ يخالف قوله عجة: "البينة على المذعي 
واليمين على من أنكر" وهو مشهورء أو الحادثة المشهورة كحديث الجهر بالتسمية ني 
الصلاة الذي رواه أبو هريرة دَبْهس** فإن حادثة الصلاة مشهورة مستمرّة كان يحضرها 
ألوف من الرجال ولم يسمع التسمية إلا أبو هريرة دب وهذا شيء عجيب. 


أي عادة 


أو ال ئمة من الصدر الأول يعن أن الصحابة دنه 0 
الحد 


بالرأي» ولم يلتفتوا إلى الحديث كان ذلك دليل انقطاعه» مثل ما روي أن الصحابة ده 
احتلفوا فيما بينهم في وحوب الزكاة على الصبى بالرأي» وم يلتفتوا إلى قوله ع 
"ابتغوا ف مال اليتامى خييرًا كيلا تأكله الصدقة".*** فعلم أنه غير ثابت أو مؤوّل بتأويل 
أي تحارة 
والسنة المعروفة: متواترة كانت أو مشهورة.(القمر) يخالف قوله إلخ: فجعل قي هذه القول جنس الأبمان على 
المدّعى عليه» وليس وراء الجنس شيء حي يكون على المدعي.(القمر) كحديث الجهر بالتسمية إخ: قال 
الترمذي: إن الخلفاء الأربعة لا يجهرون ببسم الله في الصلاة. وني "رسائل الأ ركان" ما ملخصه: أن الإمام الشافعي لا 
قال يجهر البسملة ق الجهرية ما عن : نعيم الجحمر قال: صليت حلف أبي هريرة دم فقرأ ب بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الحمد لله إلى آخر السورة» وقال: ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إن اھک صلاة برسول الله د وقال 
في "فتح القدير": أخرجه النسائي وابن حبان وأبو خزيعة وما عن ابن عباس قال: كان البي صق يفتتح صلاته 
يسم الله الرحمن الرحيم؛ رواه الترمذي » ولا يلزم من هذين الحديثين الجهر بالبسملة فافهم» وأما الأحاديث الي 
فيها جهر البسملة صريحاء فلم يصح منها شيء وعليه الحققون من أهل الحديث» وقال الفيروز آبادي الشافعي: إنه 
ما يثبت في الجهر بالبسملة شيء.(القمر) ألوف من الرجال: وكانوا طالبين لقول رسول الله طك وفعله.(القمر) 
من الصدر الأول: أي صدر الصحابة وي (القمر) 


*وهو حديث ابن عباس 5كما: قضى بيمين وشاهد» أخرجه مسلم رقم: 2١1/17‏ باب القضاء باليمين والشاهد. 
وأبو داود رقم: »۳٦۰۸‏ باب القضاء باليمين والشاهد. 

**لا نعرف حديث أبي هريرة دج في الجهر سوى ما أحرجه النسائي رقم: 4٠٥‏ باب قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة» فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن إلخ. 
“غريب من هذا اللفظء و روى الترمذي رقم: 2١‏ باب ما جاء في زكاة مال اليتيم عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن البي 5 طب الناس فقال: ألا من ولَّى يتيمًا له مال فليتجر فیه» ولا یت رکه حن تأكله 
الصدقة» قال الترمذي وإنما روى هذا الحديث من هذا الوجهءوقٍ إسناده مقال. 


باب أقسام السنة o۳1‏ بيان التقسيم الثالث 
أن المراد بالصدقة ة النفقة عليه كما قال -823: "نفقة المرء على نفسه صدقة".* 
کان E‏ جواب إن أي يكون الخبر في كل من هذه المواضع الأربعة 


أي غير جائز العمل 


مردودًا كما في النوع الأول. 


[بيان التقسيم الثالث] 
والتقسيم الثالث في بيان محل الخبر الذي جعل الحبر فيه حجة» وهو إما حقوق الله تعالى 


أي ما يختص بالسئن” 
وهو نوعان: العقوبات وغيرهاء وإما حقوق العباد» وهو اة أقسام: ما فيه إلزام حض» 


أي العبادات 


أو لا إلزام فيه أصلاء أو فيه إلزام من وجه دون وجه» فهذه خمسة أنواع» وهذا التقسيم 
لمطلق الخبر الواحد أعمّ من أن يكون حبر الرسول علج أو أصحابه» أو عامة الخلق من 
أهل السوق» وهي من المسامحات المشهورة لحمهور السلف (قتداءً بفخر الإسلام. 


صدقة: أي إذا كان الغرض منها أي من النفقة على نفسه العبادة.(القمر) 

مردودًا: أما الأول: فلأن الخبر الواحد مظنون» والكتاب قطعي متنا وسندًاء فلا اعتداد به مقابلته» وأما الثاني؛ 

فلأن السنة المعروفة قطعي الثبوت» وفوق خير الواحد فلها الاعتبارء وأما الثالث؛ فلأن الكثيرين كانوا حاضرين 

في تلك الحادئة» والواحد منهم يخالفهم» وهم كانوا بخلوص الاعتقاد طالبي قوله الرسول 5 وفعله» فمخالفتهم 

لا تعبأ كما لوقوع الشبهة فيه» وأما الرابع؛ فلأن الصحابة «#: هم الأصول في الدين» ولم يُتّهموا بترك الاحتجاج 

با لحجة» فترك الصحابة امحاحة به عند ظهور الاحتلاف بينهم دليل باهر على أن هذا الحديث سهو من الراوي 

بعدهم» أو منسوخ» أو فيه علة أخرى, فلا ي يعمل به.(القمر) 

كما في النوع الأول: وهو ما إذا كان نقصان ف الناقل» وهذا تفسير لقول المصنف بك أيضًا.(القمر) 

الأول: هو أن يكون النقصان في الناقل.(امحشي) في بيان محل: أي الحادثة الي ورد فيها.(القمر) 

من المسامحخات إلخ: لأن البحث بحث خبر الوصول وأصحابه لا حبر عامة الخلق.(القمر) 

“قال البغوي في تفسيره تحت قوله تعالى: فوما أنفقكُؤ من شي؛ فهو يُحْلِفَهُ وهو حير الزازقي نه وسيا:وم) أنا عبد 

الواحد المليحىء أنا أبو منصور السمعان» أنا أبو جعفر الرباني» أنا هميد بن زنحوية» أن بو الربيع» أنا عبد الحميد 
بن الحسن الملالي» أنا محمد بن المنكدر عن حابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 325: "كل معروف صدقة. 

وكل ما أنفق الرحل على نفسه وأهله كتب له صدقة" الحديث. [إشراق الأبصار: ١؟]‏ 


ا حقوق الله تعالى يكون خبر الواحد فيه حجة» سواء كان من العبادات أو 
أى ١‏ 
العقوبات» أو دائرة بينهماء أو مؤنة مع أحل همال ولكن قيل: بلا شرط عدد؛ لأن 


كالحدو د والقصاص 


الصحابة دت قبلوا حديث "إذا التقى الختانان",* من عائشة دنا وحدهاء وقيل: بشرط 
عدد؛ لأن البي علخ لم يقبل خبر ذي اليدين قي عدم تمام صلاته ما لم ينضم إليه حبر غيره ** 


حلافا للكرحى ملل في العقوبات» فإنه لا يقبل فيها حبر الواحد» ولا يث يثبت الحدود منه؛ 
ب حبر الواحد 
لأن في اتصاله إلى الرسول عل شبهة» والحدود تندرئ اء 1 20010111 


حقوق الله تعالى: قلت: حقوقه تعالى على خمسة أقسام: عبادات كالصلاةء وعقوبات كالحدود. مؤنة فيها مععى 
العبادة كالعشرء ومؤنة فيها معن العقوبة كالخراج» وعبادة فيها معن المؤنة كصدقة الفطر. وسيجيء تفصيلها قي بحث 
الأحكام.(السنبلي) خبر الواحد !لخ: أي بشرط أن يكون ذلك الواحد جامعًا للشرائط الأربعة المذكورة.(القمر) من 
العبادات: أي الى هي من فروع الدين كالصلاة» وإنما قلنا هذا؛ لأن الاعتقادات لا تثبت بأخبار الآحاد لابتنائها 
على اليقين.(القمر) أو دائرة بينهما: كالكفارة فإنها من حيث إنها جزاء الفعل عقوبة» ومن حيث إفا تتأدّى بفعل 
هو عبادة عبادة.(القمر) مؤنة مع أحدهما: كالعشر والخراج» فالعشر مؤنة الأرض الي زرعهاء وفيه معن العبادة» فإن 
مصرفه مصرف الزكاة» والخراج مؤنة الأرض المزروعةء وفيه معن العقوبة» فإنه يحب على الكفار» وهو أليق 
يمم.(القمر) حديث إذا التقى إلخ: والختان موضع القطع من فرج الذكر والأنثى» وهو أعم من أن يكون مختونًا أم 
لا؛ إذ محاوزة حتانها كناية لطيفة عن الجماع؛ وهو غيبوبة الحشفة. كذا في "المرقاة".(القمر) 

خبر ذي اليدين ا والكلام في أثناء الصلاة ما كان حرامًا في ذلك الوقت. ثم حجاء حرمته بقوله تعالى: 
«وَقومُوا للَّهِ قانتينَ (البقرة:۲۳۸) أي ساكتين كذا قيل» والحجواب أن عدم قبول حبر ذي اليدين لقيام التهمة؛ لأن 
الحادئة كانت في محل عظيم» ولم يصدر من غيره كلام» كذا قال ابن الملك.(القمر) 

شبهة: فإن حبر الواحد لا يفيد القطع.(القمر) تندرئ هها: أي بالشبهة» ونحن نقول: إن الشبهة الدارئة للحدّ 
شبهة تكون في تحقق سبب الحد كالزنا والسرقة» وأما الشبهة الي تكون في دليل حكم الحد فليست بدارئة 
ومانعة للحد» ألا ترى أن الحد يثبت بظاهر الكتاب مع تحقق الشبهة في الدلالة.(القمر) 

*أخرجه ابن ماحه رقم: 50/8» باب ما جاء في وحوب الغسل إذا التقى الختانان» عن عائشة ضقه. 

**وفي صحيح البحاري رقم: 458» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» وصحيح مسلم رقم: ٥۷۳‏ باب 
السهو في الصلاة والسجود له حين قال ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم انس ولم تُقصّرء فقال: 
أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا:نعم» فتقدّم فصلى ما ترك؛ ثم سلم. 


باب أقسام السنة or‏ بيان التقسيم الئالث 
وأما إثباهًا بالبينات عند القاضي فيجوز بالنص على خلاف القياس» وهو قوله تعالى: 
فا ستشهدوا عَليْهِنَ ا مك4 وأمثاله» ولأن الحدود لم تثبت بالبينات» وإنما تنبت 


(النساء: ه )١‏ 


أسباياء والحدود ثابتة بالكتاب. 


يه ل ا ل 
أي من وجه 


والأعيان المبيعة والمرنة والمغصوبة. 
0007 تشترط فيه سائر شرائط الأخبار من العقل» والعدالة» والضبطء» والإسلام. 


أي الأحبار النبوية 


مع العدد ولفظ الشهادة والولاية بأن يكون اثنين» ويتلفظ بقوله: "أشهد"» وتكون له 


إنباهًا: دفع دحل مقدر على الكرحي ببك.(المحشي) وأما إثباها إلخ: دفع دحل مقدرء تقريره: إن الحدود تثبت 
بالبينات مع أا فيها شبهة أيضًا.(القمر) على خلاف القياس: فلا يقاس ثبوت الحدود بحديث يرويه الواحد 
على ثبوتما بالبينة قوله: "عليهن" أي على النساء اللات يأتين الفاحشة من نسائكم.(القمر) أي كان القياس أن 
لا يثبت العقوبات كالحدود والقصاص بالبيّنة؛ لأنها حبر الواحدء فإن كل مادون التواتر حبر الواحد فيكون البينة 
دليلاً فيه شبهة» والح يندرئ ياء ولكن إنما يثبت العقوبات بالنص على حلاف القياس» فلا يقاس بوتما بحديث 
يرويه الواحد على ثبوها بالبينة. و .(السنبلي) وأمثاله: نحو: اشهدوا ذوي عدل منكم .(المحشي) 

بالكتاب إ لخ: بخلاف ما إذا قبل: < حبر الواحد في العقوبات يلزم ثبوت الحدود أنفسها بخبر الواحد.(السنبلي) 
تشترط إخ: تقليلاً للحيل في الخصومات.(القمر) والإسلام: هذا الشرط إذا كان المشهود عليه مسلمًاء وأما إذا 
كان كافرًا فلا يشترط إسلام الشاهد.(القمر) 

مع العدد: هذا الشرط عند الإمكان» فلا يشترط العدد في كل موضع لا يمكن أن يكون هناك عرفا عدد 
كشهادة القابلة في الولادة» كذا قيل.(القمر) والولاية: هو تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى.(القمر) 

بأن يكون إخ: هذا راجحع إلى قوله: "مع العدد" وقول الشارح: "ويتلفظ" إلخ إعاء إلى قول المصنف ينك 
"ولفظ الشهادة" وقول الشارح: "وتكون له الولاية" إلخ راحع إلى قول المصنف: "والولاية" فكأنه نشر على 
ترتيب اللف.(السنبلي) بأن يكون اثنين: أي رجلين أو رحلا وامرأتين في غير الحدود» وأربعة رجال في حدّ 
الزناء ورحلين في باقي الحدود والقودء كذا في "تنوير الأبصار".(القمر) بقوله أشهد إخ: لأن لفظ الشهادة 
يمين» فالإاحبار بهذا اللفظ زيادة ت وكيد فلو قال: "أعلم" لا تقبل شهادته.(القمر) 

وتكون له إلخ: فلا يقبل قول العبد وإن تلفظ بلفظ الشهادة.(القمر) 


باب أقسام السنة ort‏ بيان التقسيم الثالث 
الولاية بالحرية» فإذا اجتمعت هذه الشرائط الثلاثة مع الأربعة المتقدمة فحيتشكٍ يقبل 
حبر الواحد عند القاضي في المعاملات الى فيها إلزام على المدّعى عليه. 

وإن كان لا إلزام فيه أصلاً كخبر الوكالة والمضاربة والرسالة في المدايا ونحوها بأن 


كالو دائع 


يقول: ا أو ES‏ أو أهدى إليك هذا د فإنه لا إلزام 
يثبت بأخبار الآحاد بشرط التميبز دون العدالة» يعن يشترط أن يكون المخبر مميّرًا 


فلا يشترط العدد 


صبًا كان أو بالّاء حرا كان أو عبد سلما كان أو كافراء عاد كان أو فاستاء 

فيجوز لمن أخبره بالوكالة والمضاربة أن يتصرّف فيه ويباشره؛ لأن الإنسان قلما يجد 
ر المخير الواحد 

رحلا مستجمعًا للشرائط يبعثه إلى وكيله أو غلامه بالخبر» فلو شرطت فيه الشروط 


من العدالة وغيرها 


لتعطلت المصالح في العالم؛ ولأن الخبر غير ملزم في الواقع» فلا تعتبر فيه شرائط الإلزام, 


والشرائط الثلاثة: أي العدد» ولفظ الشهادة» والولاية.(القمر) مع الأربعة: أي العقل الكامل» والضبطء 
والعدالة» والإسلام.(القمر) وإن كان: أي محل الخبر مما لا إلزام فيه» وكان من حقوق العباد.(القمر) 
والمضاربة: هي عقد شركة في الربح بمال من حانب رب المال» وعمل من جانب المضارب: كذا في "تنوير 
الأبصار".(القمر) بشرط التميز: فلا يقبل قول الصبي الغير العاقل» ولا قول المعتوه» ولا قول الجنون.(القمر) 
بشرط التمييز إلخ: أي بشرط صفة التمييز» يعي كون المخبر مميزًا شرط.(السنبلي) 

دون العدالة: ودون الإسلام» ودون العقل الكامل.(القس) أخبره: أي الواحد بشرط كونه مميرًا. (امحشي) 

أو غلامه: لإعلام الإذن بالتجارة.(المحشي) لتعطلت المصالح إخ: وفيه حرج عظيم.(القمر) 

غير ملزم: لأن الوكيل مختار في قبول الوكالة وكذا أشباهه.(القمر) شرائط الإلزام ! لخ: وهي العقل» والعدالة: 
والضبط والإسلام مع العددء ولفظ الشهادة» والولاية كما ذكر سابقا إلح. وفي "التلويح" ذكر فخر الإسلام سك 
في موضع من كتابه أن إخبار المميّز يقبل في مثل الوكالة والهدايا من غير انضمام التحرّي؛ وفي موضع آخر أنه 
يشترط التحرّي وهو المذكور في كلام شس الأئمة السرحسي يلك. ومحمد لله ذكر القيد في كتاب 
الاستحسان» ولم يذكره في "الجامع الصغير" فقيل: يجوز أن يكون المذكور في كتاب الاستحسان تفسيرًا لهذاء 
فيشترط ويجوز أن يشترط استحسانًا ولا يشترط رخحصةء ويجوز أن يكون في المسألة روايتان.(السنبلي) 


باب أقسام السنة oro‏ بيان التقسيم الثالث 
والبي علا كان يقبل حبر الهدية من البَّرّ والفاحر.“ 

وإن كان فيه إلزام من وجه دون وجه كخبر عزل الوكيل وججر المأذون» فإنه من 
حيث إن ال وكل والمولى يتصرّف في حق نفسه بالعزل والحجر كما يتصرّف بالت وكيل 
والإذن فلا إلزام فيه أصلاء ومن حيث إن التصرّف يقتصر على الوكيل والعبد بعد العزل 
والحجر وتلزمه العهدة في ذلك ففيه إلزام ضرر على الو كيل والعبدي 

فلهذا ب بخرطي جد N‏ واه يعو العدد أر العدالة أي 


أي الاثنان 
لا بد أن يكون المخير اثنين أو واحدًا عدلاً رعاية لشبه الحانبين؛ إذ لو كان إلزامًا محضًا 
أي بالعزل والحجر 
e‏ لوا ماين 


آي العدد والعدالة العدد والعدالة 


0 كان فيه: أي في محل الخبر من حقوق العباد إلزام إلخ.(القمر) وحجر المأذون إلخ: الحجر لغة: المنع 
مطلقاء وشرعًا: منع من نفاذ تصرّف قولي» وسببه صغرء وجنون ورق. كذا في "الدر المحتار".(القمر) 

يتصرف في حق نفسه إخ: يعي ييطل بالعزل والحجر شیتا كان تنا له قبل أي الوكالة والإذن كما كان وقت 
الت وكيل والإذن مثبنًا له.(السنبلي) بالعزل والحجر: لف ونشر مرتّبء فإن العزل يرتبط بالمؤكل وا حجر يرتبط 
بالمول.(القمر) يقتصر ! لخ: فإن الوكيل إذا تصرّف بعد العزل» وكذا العبد المأذون إذا تصرف بعد الحجر يقتصر 
هذا التصرف عليه ما يلزمه العهدة في ذلك كأداء الثمن إذا اشترى ودفع المبيع إذا باع ففيه إلزام إلخ.(القمر) 
يشترط: أي بعد اعتبار شرائط الراوي المذكورة كذا قيلء تأمّل. أحد شطري إخ: فلا يقبل خبر الواحد 
الفاسق.(القمر) فوفرنا حظا إلخ: فشرطية أحد الشطرين لشبه الإلزام» وعدم شرطية كليهما لشبه عدم 
الإلزام.(القمر) وعندهما لا يشترط !إخ: لأن في المعاملات ضرورة توكيلاً وعزلاًء فلو اشترط فيه أحد شطري 
الشهادة لضاق الأمرء ويمكن أن يقال: إن الضرورة قد اندفعت بعد الاشتراط في الرسول والوكيل. وفي بعض 
شروح المسلم أن الأظهر قوهما.(القمر) كل مميّز: عادلاً كان أو فاسقا.(القمر) 

“لعل هذا قد أخذ من حديث بريدة وسلمان الذين تقدّم ذكرهما. وأحرج الترمذي رقم: ١۷١٠ء‏ باب ما جاء 
في قبول هدايا المشر كين عن علي ده عن البي كله أن كسرى أهدى له فقبلء قال الترمذي: حديث حسن 
غريب» و روى البخاري رقم: ۲٤٤١‏ باب المكافأة في الهبة» والترمذي رقم: ل ا ارونو 
الهدية والمكافأة عليهاء وأبو داود رم 7 *#؛ باب في قبول الحدايا» وأحمد في "مسنده" رقم: 274578 عن 
عائشة ما قالت: كان رسول الله © ل يقبل الهدية ويثيب عليها. 


باب أقسام السنة o۳٦‏ بيان التقسيم الرابع 


وهذا إذا كان المخبر فضوليّاء فان کان وکیا أو رسولا من اکا والمولى لم تشتر 


أي الاشتراط أي أجنبيا محضًا 


2 


العدالة والعدد اتفاا؛ لأن غار ال کل والرسول کاردا كن الا 


[بيان التقسيم الرابع] 
والتقسيم الرابع في بيان نفس الخبر وهذا التقسيم أيضًا لمطلق حبر الواحد أعم من أن 


يكون حبر الرسول علخ أو غيره» ولهذا قال: وهو أربعة أقسام : قسم يحيط العلم بصدقه 
أي الخبر 

ريه إذ الأدلة القطعية قائمة على عصمته عن الكذب وسائر الذنوب. 

و المتو ار 

وقسم يحيط العلم بكذبه كدعوى فرعون الربوبية؛ لأن الحادث الفان لا يكون إِلهاً بالبداهة. 


0 و ا د 


أي 0 التي 


وقسم يترحح E o‏ المستجمع للشرائط. وهذا النوع 


أ هو الصدق 

الأخير المقصود ههنا أطراف ثلاثه: طرف السماع بأن يسمع الحديث من المحدث ولا 
أي مراتب 

وهذا: أي الخلاف بين الإمام وصاحبيه صقر (القمر) فإن کان وكيلاً أو ل إاخ: بأن قال: وكلتك بأن 
تخبر فلانًا بالعزل والحجرء أرسلتك إلى فلان لتبلغ عي هذا الخبر.(القمر) والتقسيم الرابع: أي ما يختص 
بالسئن .(القمر) نفس الخبر: أي بلاتعرض هة اتصاله» أو قدا دم أو بيان ا محل به.(القمر) 
على عصمته إلخ: مثلاً قال تعالى: #وَمَا ينطق عن الْهوی إن ه هوا و يوحن تی ۳) (الستبلي) 
لا يكون إا جت الوجوة سح عن وو راق درت والقتاء العو 
فهو واجب التوقف: أي بالنص وهو قوله تعالى: إن جَاءَكُمْ فاس ق بنا فو ا4 (الحجرات :0 لاستواء الطرفين 
كخبر العدل إلخ: فإنه مترحح الصدق؛ لأ خقاه اردب غالب على هواه» وهر A Ske‏ 
للشرائط: أي شرائط الرواية من الضبطء والعقل» والإسلام» والعدالة» سواء كان بصيرًا أو أعمىء ذكرًا أو 
أنشى» واحدًا أو اثنين.(القمر) ولهذا النوع: أي خبر العدل المستجمع للشرائط.(القمر) 
المقصود ههنا: فإن الأول يصل إلينا بواسطة العدل» فيكفي معرفة أحوال خبره» والثاني لا يتعلق به غرض استنباط 
الأحكام الذي هو غرض أصولي» والثالث أيضًا ساقط عن غرض الأصولي؛ فلذا انحصر المقصودية على الرابع.(القمر) 


باب أقسام السنة o‏ بيان التقسيم الرابع 
وطرف الحفظ بأن يحفظ بعد ذلك من أوله إلى آخحره» وطرف الأداء بأن يلقيه إلى الآخر 
لتفرّغ ذمته» وف كل طرف منها عزيمة ورخصة. فالأول: طرف السماع» وذلك إما أن 
يكو 0 يكون من جنس الإسماع» أي يسمع التلميذ عبارة الحديث 
مشافهة» أو مغايبة بأن تقرأ على المْحدّث من كتاب أو حفظ» وهو يسمع» ثم تقول له: 
أهو كما قرأت عليك؟ فيقول هو: نعم» وهذا أحوط؛ لأنه إذا قرأ بنفسه كان أشد عناية 
في ضبط المتن؛ الصا اموه E‏ 

أو E a E‏ وأنت تسمعه. وقيل: هذا أحسن؛ 
لأنه كان وظيفة النبي عندة.* والحواب أنه معلم الأمة» وكان مأموئًا عن الخطأ والنسيان» 
فالاحتياط في حقنا هو الأول. 


مشافهة: أو مغايبة» هذا التعميم لدفع توهم استبعاد عد الكتاب والرسالة من جنس الإسماع» وجهه أن المراد 
بالإسماع أعمّ من الحقيقي والحكمي» فالإسماع الحقيقي في المشافهة» سواء قرأ الشيخ أو التلميذء والإسماع الحكمي 
في الكتاب والرسالة.(القمر) وأنت تسمعه إلخ: ففي هذه الصورة أيضًا إسماع لكن المسمع محدث» وقي الصورة 
السابقة المسمع تلميذ» فقول المصنف سه: جنس الإسماع صادق على كلتا الصورتين فافهم» ولا تزغ.(السنبلي) 
وقيل: القائل عامة المحدثين.(القمر) هذا: أي قراءة الشيخ» والسماع من لفظه أحسن من القراءة على الشيخ» 
وتسمى عرضًا؛ لأنه ع كان يبلغ ويقرأ على الصحابة جى لا أن يقرأ عليه لج ثم يقال: نجنا لامر لين 
كان وظيفة النبي 3 إل أي طريقته» وعند المحدثين هذا الطريق أعلى» وقال أبو حنيفة يلك: ب كان ذلك أحق 
منه عا فإنه كان مأموئًا عن السهوء وأما في غيره خا فلا؛ بناءٌ على أن اة الطالت اشد عادة روطي 
وأيضًا إذا قرأ التلميذ فامحافظة من الطرفين» وإذا قرأ الأستاذ فلا يكون الحافظة إلا منه.(السنبلي) 

هو الأول: أي القراءة على الشيخ على ما نقل عن أبي + ادك وقد قال فخر الإسلام: قال أبو 
حنيفة للك: الوجهان سواءً. ثم اعلم أنه يقول في كيفية أداء أنواع العزيمة في القسمين رات المذكورين وعليه 
الكوفيون ومالك وسفيان ويحي بن سعيد القطان والزهري والبخاري؛ ومعظم الحجازيين جت وذهب الشافعي 
ومسلم حا إلى أنه يقول ف الأول: أخبرني دون حدَنيْ» وبعضهم إلى أنه يقول: قرأ على وأنا أسمع ما قرأه... = 
"لا حاجة إلى تخريجه فإنه ظاهر على كل أحد أنه ك5 كان يعلّم الناس أمور دينهم, وأنَّمّ فيه عمره الشريف. 
[إشراق الأبصار: ۲۲] 


باب أقسام السنة ممه بيان التقسيم الرابع 
أو يكتب إليك كتابا على رسم الكتب بأن يكتب قبل التسمية من فلان بن فلان إلى 
فلان بن فلان» ثم يسمي ويثئ. 

ويذكر فيه حَدَئينٍ فلان عن فلان إل إلى أن يتصل بالرسول 3 ويذكر بعد ذلك معن الحديث. 
ثم يقول فيه: إذا بلغك كتابي هذا وفهمته فحدّث به عني» فهذا من الغائب كالخطاب 
من الحاضر في جواز الرواية. 

وكذلك الرسالة على هذا الوجه بأن يقول المحدّث للرسول: بلغ عين فلانًا أنه قد حدئئي 
؟هذا الحديث فلان بن فلان إل فإذا بلغك رسالي هذه فاو عنّي يهذا الحديث. 
فيكونان. أي الكتاب والرسالة حجتين إذا ثبتا بالحجة ف جوم ل 


= دون ر وبه قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والنسائي جل وغيرهمء وأما في القسمين الأخيرين 
الآتيين فيقول: "أخحبرن" دون "حدثي" هو المختار. كذا قيل.(القمر) 

قبل التسمية !خ: وقيل نقله في "الصبح الصادق" عن بعض شرح "التحرير": إنه يكتب قي عنوانه بعد الحمده 
والثناء» والصلاة على رسوله 5 من فلان بن فلان إلخ» ويشهد على ذلك شهودًاء ثم يختمه بحضرقهم.(القمر) 

تم يقول: بالنصب معطوف على قوله: "يكتب" أي ثم يكتب فيه إل وإنما غيّر المصنف يك عن الكتابة بالقول 
تنبيهًا على أن الكتابة .نزلة القول.(القمر) وفهمتُه: اعلم أن فهم ما في الكتاب لفظاً ومعتى شرط لجحواز 
الرواية» أما فهم الألفاظ فلأنه لو لم يفهم الألفاظ فأي شيء يرويه؟ وأمّا فهم المع فقد سبق أنه شرط ف رواية 
الحديث خلافا للأكثر.(القمر) فَحَدَّث به عي إلخ: قيل: أي صاحب "فتح الغفار": قوله: "فحدّث به عي" 
ليس بشرط عند الجمهورء وهو الصحيح؛ لأن الكتاب إن لم يقترن بالإحازة فقد تضمن الإحازة مع. كذا في 
"التقدير"» وبه يعلم أن الإحازة في النوعين الأولين ليست شرطا بالأولى» فما يفعله الناس من طلب الإجازة 
للقارئ والسامعين بعد القراءة على الشيخ ليس بلازم. فيكونان: حجتين أي إذا كان عذر من المشافهة 
والحضور ثم اعلم أنه لا يقول المرسّل إليه والمكتوب إليه حين رواية هذا الحديث: حدئنًا فلان؛ لأن التحديث 
يختص بالمشافهة» وليست ههناء بل يقول: أحبَرّنا؛ لأن الإخبار أعمّء ألا ترى أنه يقال: أخحبرنا الله تعالى» ولا يقال: 
حدئنا الله تعالى» وقيل: إنه لا يقول: أحبرنا كما لا يقول: حدثنا؛ لأن الإخبار والتحديث واحد» بل يقول: 
كتب إلى فلان هذاء أو أرسل إلي فلان بكذا.«القمر) إذا ثبتا إلخ: هذا الشرط عند الإمام للاحتياطء وقال 
الأكثرون: إنه لا يشترط ثبوت الكتاب بالحجة إلا إذا لم يكن بحفظ الثقة وكان غير مصون عن التبديل. (القمر) 


باب أقسام السنة ۹ بيان التقسيم الرابع 
أي بالبيّية أن هذا كتاب فلان أو رسول فلان على ما عرف في كتاب القاضي» فهذه 
أربعة أقسام للعزيمة في طرف السماع»› والأوّلان أكملان من الأخيرين. 


أي الكتاب و ر سالة 


أو يكون رحصة»ء وهو الذي لا إإجماع فيه» أي لم تكن مذاكرة الكلام فيما بين لا غيبًا 
ولا مشافهة. 

كالإجازة بأن يقول المحدّث لغيره: جرت لك أن تروي عنّي هذا الكتاب الذي حدئّن 
فلان عن فلان إلم. 

والمناولة بأن يعطي الشيخ كتاب سماعه بيده إلى المستفيد ويقول: ولي DSR‏ افيه 


أي بالبينة: رحلينٍ أو رجحل وامرأتين.(القمر) بالبينة !خ: قال بحر العلوم والقنون به: والكتاب كالخطاب 
والرسالة شرعا وعرقاء فإذا كتب الشيخ بحديث» وأرسل ا ليقرأه على المرسّل إليهء وأجاز الرواية عن 
نفسه كفى كما إذا أجازه مشافهة» وتعليق قبول الكتاب على البينة يشهدوا عند المكتوب إليه أنه كتاب فلان 
الشيخ تضييق قي باب السنة من أبي حنيفة به لكمال عنايته بأمرها وعظم احتياطه يماء ألا ترى إلى أمير المؤمنين 
علي ده كيف يحلف الراوي» والصحيح كفاية ظن الخط في الكتاب والصدق قي الرسالة» فإذا ظنْ المكتوب إليه 
أنه حط فلان الشيخ» أو ظنّ المرسّل إليه صدق الرسول في رسالته كفى؛ لأن الانباع بالظن واحب» بخلاف 
كتاب القاضي إلى القاضي؛ فإن التلبيس في المعاملات أكثر ما في السنن» فلا يقبل بدون البيّنة فهذا يرد ما قال 
الشارح وغل التحقيق هذاء والله أعلم. (السنبلي) في كتاب القاضي: فإنه إذا كتب القاضي إلى القاضي الآخر 
الذي يكون الخصم قي ولايته» فيقرأ الكتاب على شهود الطريق أو أعلمّهم به» ونختم عند الشهود» وسلم إليهم 
ليُوصِلوه إلى المكتوب إليه» كذا في "الدر المختار".(القمر) 

والأولان: أي القراءة على الشيخ والسماع من الشيخ.(القمر)لا إسجماع فيه: أي لا حقيقة ولا حكمًا.(القمر) 
كالإجازة: ويقول المجاز له: "أحازن فلان" وهو العزيمة في هذا الباب» وأما "حدثن فلان" فيجوز أيضًا عند 
فخر الإسلام حك لوجود الخنطاب والمشافهة بقوله: أحزت لك إلخ» وقال همس الأئمة: إنه لا يجوز؛ فإن الخطاب 
إنما وحد بقوله: "أجزت لك" لا بالحديث» ولفظ "حدثي" يختصّ بسماع الحديث» وأما "أخبري" فأجازه شمس 
الأئمة بلك لعموم الأخبار من التحديث» ومنعه عامة من الأصوليين والمحدثين؛ لأنه مصرّح بصريح نطق الشيخ» 
وههنا لا نطق منه» كذا قيل.(القمر) كالإجازة !خ: والسلف قد اختلفوا فيهاء لكنّ المتأخرين وسّعوا حى 
جوّزوا الإحازة» وها صور مختلفة» والأصح الصبحة قي اجملة الور (الستيلي) هذا الكتاب: أو جميع ما 
صح عندك من مسموعات.(القمر) كتاب سماعه: أي مسموعاته أو فرعًا مقابلاً له.(القمر) 


باب أقسام السنة O4‏ بيان التقسيم الرابع 
"هذا كتاب ”ماعي من شيخي فلان أجزت لك أن تروي عي هذا" فهو لا يصح بدون 
الإحازة» والإحازة تصمّ بدون المناولة» فالإحازة لا بد منها في كل حال. 
والمُجاز له إن كان عالا به. أي .ما في الكتاب قبل الإحازة تصمّ الإحازة وإِلّا فلاء يعن 
إذا أحزنا بكتاب "المشكاة" مثلا لأحدء فإن كان ذلك الشخص عالماً بكتاب "المشكاة" 
قبل ذلك بلمطالعة بقوة نفسه أو بإعانة الشروح أو نحو ذلك» ولكن لم يكن له سند 
صحيح يتصل بالمصنف» فحيئئذٍ تصمّ إحازتنا له» وإن لم يكن كذلك» بل يعتمد على أن 
يطالع بعد الإحازة» ويعلم الناس كما ف زماننا م تكن تلك الإحازة حجة بل إجازة تبرّك. 
والثاي: طرف الحفظء والعزية فيه أن يحفظ المسمو ع من وقت السماع إلى وقت الأداى 
ولم يعتمد على الكتاب» وهذا لم يجمع أبو حنيفة يك كتابًا في الحديث» ولم يستجز 
الرواية باعتماد الكتاب» وکان ذلك سا لطعن المتعصبين القاصرين إلى يوم الدين) 
ولم يفهموا ورعه وتقواه» ولا عمله وهداه. 
هذا كتاب سماعي !ل: قيل: إن العمل بالكتاب لا يشترط فيه شيء إلا أن يطمئن بأنه كتاب فلان بخطه أو بخط 
ثقة من ثقاته» وهو مصون عن التغيير» فإن الصحابة جى يعملون على كتاب كتبه البي ك إلى عمرو بن حزم د 
بدون تفتيش أن من عنده ذلك الكتاب» بل هو عالم .ما فيه أم لا.«القمر) هذا: أي ما في هذا الكتاب .(القمر) 
وامجاز له إلخ: سواء كانت الإجازة بحرّدة أو مع المناولة.(القمر) أو نحو ذلك: كالقراءة على الشيخ.(القمر) 
م تكن تلك إخ: وقيل: إن علم المحاز له ليس بشرط حن أن إجازة المسموع المجهول للمعين بأن يقول: أجزت 
لك جميع مسموعاتي» وإحازة المعين للمجهول بأن يقول: أحزت لكل من المسلمين جميع مسموعاتي الذي في 
هذا الكتاب» وإجازة المجهول للمجهول كأن يقول: أحزت لكل من المسلمين جميع مسموعاني جائز» وهو 
صحيح» والتفصيل في المبسوطات.(القمر) والثابي إلخ: إنما جعل ثانيّاءِ لأن الحفظ بعد السماع.(القمر) 
باعتماد الكتاب ا اعلم أن أبا حنيفة فف احتاط قي باب السنة» ومنع الإجازة طلقا ولم يعمل بالخط إلا 
متذكرًا؛ ولذا قلّتِ الروايات عنه» فإن اجتماع هذه الشرائط قلما يوجدء وذلك؛ لأن السنة أصل الدين 


كالكتاب» وفيها وإن لم يجب التواتر للضرورة لكن إرحاء عنان التوسغة فيها مطلقا نايسن للتمارطن و الارن 
وفتح لباب التقصير في حفظ الحديث والبدعة. "بحر العلوم".(السنبلي) 


باب أقسام السنة ١4ه‏ بيان التقسيم الرابع 


والرخضة أن يمت الاب فان نظر ف ود كر شاعو شل «ارشة وها خرف قن 
1 ي قي وقت الاداء 


يكون حجة وإلا فلاء أي إن م کر ذلك فلا يكون حجة عند أبي حنيفة كه سواء 


أي السماع 


و وعندهما وعد اساي 0 طكر: يجوز له الرواية ويجب العمل بماء 
وعند أنس يلك: يجوز الاعتماد على الخط إن كان في يده أو في يد أمينه» ولا يجوز إن 
كان في يد غيره؛ لأنه لا يؤمن عن التغيّر وعن محمد يلك يجوز العمل بالخط وإن 


الغير المعتمد عليه 
لم يكن في يده» فذهب إليه رحصة تيسيرًا على الناس. 


والثالث طرف لذا والعزيمة فيه أن يؤذي على الوجه الذي ع بلفظه ومعناه» 
ا ي الراوي 

والرحصة أن ينقله معناه أي بلفظ آخر م لك وهذا صحيح عند العامة؛ 

لأن الةو د كا يقولون: قال علكلا: كذال أو قريًا منه أو نحوًا منه» و عند البعض: لا 


يجوز ذلك؛ لأنه عت خصوص بجوامع الكلم؛* E ES CE‏ 

أي النقل با لع 
يكون حجة: لأنه إذا تذكره فكأنه حفظه إلى وقت الأداء.(القمر) فلا يكون حجة إخ: إذ لما لم يتذكر فلا عبرة 
نف راط يكوك ماف بالط وهذا تضيق من الإمام احتياطاً في أمر السنن» ولعلا يتساهلوا في الحفظ .(القمر) 
وعندهما ع وعلى هد الخلاف رؤية الشاهد خطه في الصَّكَ ل ا م 
عند الأكثر خلافا له» ورؤية القاضي خطه في السجل؛ فلا يجوز عنده العمل دون الأكثرء وروي عن أي يوسف بلك 
الجواز قي الرواية والسجل دون الصَّك.(السنبلي) يجوز له إل: وهذا تيسير لملا يذهب أكثر السننء قال أبو يو سف يلك: 
إنه إن كان تحت يده يقبل للأمن عن التزوير وإن لم يكن في يده يقبل إذا كان حطا معروفا ولا يُخاف عليه التبديل 
عاد كذا في "التوضيح".(القمر) يجوز العمل إل: أي إذا علم يقيئًا أنه حطه؛ لأن التغير غير متعارف.(القمر) 
وهذا: أي النقل بالمعن صحيح عند العامة» 0 عن الإمام مالك ته أنه لا يجوز إقامة التاء القسميّة مقامٌ 
الباء القسميّة فهو محمول على التشديد قي أخحذ العريمة» كذا قال تابعوى وأما القرآن فلا يجوز نقله بالمعى 
بالاتفاق» وإن كان تفسير القرآن بجميع اللغات حائرًاء وقد مرّ هذه المسألة فتذكر.(القمر) 

مع الكلم: أي الكلمات الجامعات للمعاني الكثيرة.(امحشي) 

E GG SS 
على لااب بت أعطيتث جوامع الكلم» ولصرت اعت واحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرضٌ طهورًا‎ 
ومسحدًا: وأرسلت إلى الخلق كافق عتم بي التبيّون.‎ 


باب أقسام السنة o4۲‏ بيان التقسيم الرابع 
فلا يؤمن ق النقل بالمعئ من الزيادة والنتقصان, والحق هو التفصيل الذي ذكره المصنف يلك 
بقوله: فإن كان محكمًا لا يحتمل غيره يجوز نقله بالمعئ لمن له بصر في وجوه اللغة؛ إذ 
لا يشتبه معناه عليه بحيث يحتمل الزيادة والنقصان. 

وإن كان ظاهرًا يعتمل غيره بأن يكون عامًا يحتمل التخصيص أو حقيقة يحتمل المحاز 
فلا يجوز نقله با لمعن إلا للفقيه المحتهد؛ لأنه يقف على المراد» فلا يقع الخلل في نقله بمعناه 
مثلاً قوله علنلا: "من بدّل دينه فاقتلوه"” كلمة "من" ل فإن نقله ناقل 
ويقول: "كل من بدل دينه فاقتلوه”** يشمل المرأة أيضاء فيقع الخلل في الأحكام. 

وما كان من جوامع الكلم بأن كان لفظًا وجيرًا تحته معانٍ جمّة كقوله علتل: "الغُرم بالغنم, 


9 اشام 

هو التفصيل !خ: ثم اعلم أن هذا التفصيل في جواز النقل با معن وعدم جوازه. أما المنقول بالمعيئ الذي رواه رار 
فقيهًا كان أو غيره»فهو ححة» ويُحمل على أن أصل الحديث كان من جنس الحديث الذي يجوز نقله بالعى 
فإن الناقل بالمعن عدل» فلو لم يكن الحديث من ذلك الجنس لما ينقله ذلك العدل بالمعيئ» كذا قيل.(القمر) 
محكمًا: م ا ا إعاء إلى أن المراد باحكم ههنا ما لا يحتمل غيره» أي 
يكون م ل O‏ ل 

بصر: أي علمٌ لا البصر الظاهري.(القمر) ظاهرًا: أي في الدلالة على المعيئ.(القمر) 
يشمل إخ: لأن الكل نص في العموم.(القمر) جمة: من الجموم» وهو الكثرة.(القمر) 
الغْرم بالغنم: والغرم بضم الغين المعجمة الضمانُ والمونة» والغنم بضم الغين المعجمة النفمُ» وا معن أن الضمان 
بعوض المنفعة» فمن له العنم فعليه العُرم كمن غصب شيئًا واستهلكه فصار له الغنم» عليه ر أوالر امن فال اله 
تفعة ا مرخون عليه غرهه ونفقتي وشن عليه ورا كيرة» في الشكاه عن ن انوبا لہ أن رسول الله 38 
قال: "لا يغلق الراهنٌ الرهنَ من صاحبه الذي رهنه» له غنمه» وعليه غرمه" رواه الشافعي ينك مرسلاً.(القمر) 
“*أخر جه البخحاري رقم: ۰۲۸٥٤‏ باب لا يعذب بعذاب اله وأبو داودء رقم: ۱ / باب الحكم فيمن ارتد 
عن ابن عباس دَيما. 
"هذا مشهور بين الفقهاء في "المشكاة " عن سعيد بن المسيب يثك مرفوعا: "لا يغلق الراهن الرهن من صاحبه 
الذي رهنه» له غنمه وعليه غرمه" . رواه الشافعي ملك مرسلاً. [إشراق الأبصار: ۲۲] 


باب أقسام السنة ot‏ بيان التقسيم الرابع 
والخراج بالضمان*والعجماء جُبَادٌ" ** 

أو المشكل أو المشترك أو المجمل لا يجوز نقله بالمعين للكل» أي لا للمجتهد ولا لغيره 
ما في جوامع الكلم فلأنه ج لما كان مخصوصًا به فلا يقدر أحد على نقله» وأمّا في 
المشكل والمشترك؛ فلأنه إنما ينقله بتأويل مخصوص لا يكون حجة على غيره» وأمًا في 
احمل فلعدم الوقوف على معناه دون ا ا 


والخراج بالضمان: رواه في شرح السنة عن عائشة ##د أا قالت: قال رسول الله كل: الخراج بالضمان. قيل: إن 
الخراج بالفتح ما حرج من شيء» فخراج الشجرة ثمرهاء وخراج الحيوان درّه ونسله» والباء في قوله" "بالضمان" للسببية؛ 
والمعين أن الخراج مستحق لأجل الضمان» أي ما يدحل في ضمان الشخص فخراجه له كالمشتري المردود بالعيب؛ لأنه 
لو هلك قبل الرد هلك من مال المشتري» فهو داحل في ضمان المشتري» فخراجه وغلته قبل الرد بالعيب يطيب له. 
وههنا بحث» وهو أنه ليس تحت هذا القول معان كثيرة بل تحته معى واحدء فليس هو من جوامع الكلم.(القمر) 
والعجماء جبار إلخ: والعجماء بفتح العين المهملة وسكون الحيم بال مؤنث أَعْجَمء وهو الذي لا يقدر على 
الكلام» والمراد ههنا البهيمة ا بضم الحيم وتخفيف الباء الموحّدة الهدرٌء أي لا شيء فيه» والمعى أنه إذا 
أتلفت البهيمة شيئًا أو حرحت حرحًا ولم يكن معها قائد ولا سائقء وكان هارا فلا ضمانء وإن كان معها أحد 
فهو ضامن لحصول الإتلاف حيتذٍ بتقصيرهء أو كذا إذا كان ليلا لقصور المالك عن ربطهاء فإن العادة أن الدابة 
ربط ليلاً ونُسرح فارًا.(القمر) أو المجمل: وكذا المتشابه فإنه فوق احمل في الخفاء.(القمر) 

لا يجوز إخ: إلا إذا علم الصحابي دنه المعى المراد من المشكل أو المشترك أو المحمل بالاستفسار من الني ج 
فحينئٍ يجوز له النقل بالمعن؛ فإنه حينئفٍ صار مُتضح المع في حكم امحكم.(القمر) 

على نقله: أي على نقل المععى بجوامع الكلم.(القمر) بتأويل خصوص: أي لتعيين معن المشترك والمحمل.(القمر) 
*أخرجه الترمذي رقم: ٠۲۸١‏ باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله؛ ثم يحد فيه عيبّاء قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح» والنسائي رقم: .4494٠‏ باب الخراج بالضمان» وأبو داود رقم: ۳٥۰۸‏ باب فيمن 
اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيباء وابن ماحهء رقم: “5714 باب الخراج بالضمان» وابن حبان في 
"صحيحه"» رقم: 494171» باب خيار العيب» وأحمد في "مسنده" رقم: 4717 7 عن عائشة دام . 

**أخرج البخاري رقم: .»55١84‏ باب المعدن جبار» والبئر حبار. ومسلم رقم: 217٠١١‏ باب جرح العجماء 
والمعدن والبئر حبار» عن أبي هريرة دده أن رسول الله 5 قال: العجماء وجرحها حُبارء والبئر حبار» والمعدن 


حبار وقي الركاز الخمس. 


باب أقسام السنة o44‏ بيان طعن يلحق الحديث 


ولما فرغ عن بيان ا الأربع شرع ف بيان طعن يلحق الحديث من جانب 
E‏ 
الراوي أو من غيره» فقا 


[بيان طعن يلحق ا 


والمروي عنه إذا أ 0 فإك كان إنكار جاحد بان يقول: کیت علي» وما 


2 


رويت لك هذا" يسقط العمل بالخذييف اتقاقاء وإن كان إنكار متوقف بأن قال: "لا 

ع ا " أو "لا أعرفه' ' ففيه حلاف» فعند الكرحي بق وأحمد 
ولي يوست :هه 

بن حنبل لن اا يش لا يسقط. 


ومحمد يلك 2 


ل Ei. EES‏ لأنه إن حالفه للوقوف 


إنكار جاحد إلخ: مثاله ما روى ابن جُريجٍ عن سليمان بن موسى» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ج 
أن رسول الله 35 قال: "يما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل" كذا في "جامع الترمذي"» قال ابن 
عدي في "الكامل": قال ابن حريج: لقيت الزهري وسألته عن هذا الحديث» 00 "لا أعرفه" فقلت: أخيرنا 
سليمان بن موسى أنك حدئته يهذاء فأئى الزهري على سليمان ابن موسى وقال: أخشى أنه وهم علي. كذا في 
"فتح القدير".(القمر) يسقط العمل إل: راجد م الأصسل واشرع ا ر بدي كدب 
واحد» فلزم القدح في الحديث.(القمر) إنكار متوقف إلخ: مثاله أنه قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي سهلا: 
إنه حدثي ربيعة منك أن البي 5 قضى بشاهدٍ ويعين؟ فلم يتذكر سهل. كد كيل (القمر) 
يسقط العمل به: لأن المروي عنه إذا لم یتذ کر باد کر كان مت وروا اا أن الراوي 
وال روي عه ياقيات علئ غدالتهما» فلو روا كديا آخر يقل لبقا انكمال اطا والنسيان.والفسن 
لا يسقط: لأن كل واحد من الراوي والمروي عنه عدل ثقة» والإنسان قد يروي شيئاً لغيره ثم ينسى بعد مد 
فلا ييطل ما ترحح من جهة الصدق بعدالته بالنسيان.(القمر) بخلافه: أي بخلاف الحديث الذي رواه ذلك المروي 
ا أي من جنس ما هو بخلاف بيقين» أي لا يحتمل أن يكون مرادًا من الخبر.(القمر) 
سقط العمل به: aE ET‏ يكون الحديث مطلقاء فالصحابي ذه عمل على 
تقييده أو عامًا فالصحابي ده حصّصه. فيمنع العملء بل يؤول بتأويلٍ يكون موافقًا لعمل الصحابي ده العادل 
لا يعمل على خخلاف الظاهر؛ لأن العمل بخلاف الظاهر حرام لا يُجترئ عليه عاقل» إلا إذا كان عنده قرينة حالية 
مشاهدة باعثة على انصراف الحديث عن الظاهرء وإلا يلزم الخلل في عدالته» وأمّا عمل الراوي الغير الصحابي فض 
بخلاف ظاهر الحديث فلا يوجب ترك ظاهر الحديث» فإنه لا يشاهد القرائن الحالية» وليس في الكلام قرينة مقالية» = 


باب أقسام السنة oto‏ بيان طعن يلحق الحديث 
على تسخه أو موضوعيته فقد سقط الاحتجاج به» وإن حالف لقلة المُبالاة به أو لغفلته 
فقد سقطت عدالتهء مثاله: ما روت عائشة تكم أنه قال عللا: "عا امرأة نكحت بلا 
إذن وليّها فنكاحها باطل”* ثم إا زوحت بنت أحيها بلا إذن وليْها.** وإغا قال: 
"حلاف بيقين" احترازًا عما إذا كان محتملاً للمعنيين» فعمل بأحدهما 2 سأي 

وإن كان قبل الرواية أو لم يعرف تاريخه لم يكن حرحًاء أمّا على الأول؛ فلأن الظاهر أنه 
كان ذلك مذهبه فت ركه لأجل الحديث» وأما على الثاني؛ فلأن الحديث حجة بأصله» 


03 حلاف الرواية 


و E‏ بأن كان مش شترا سل اول مه ل نع اس به 


أي ١‏ الصحاں 


للتأويل الآخخر كما روى ابن عمر ذف أنه عن قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا"*** 


= فما صدر الصرف عن الظاهر منه إلا بظنه» وظنه ليس بواجب العمل على أن عدالته ليس كعدالة الصحابة دهم. 
كذا قيل.(القمر) فقد سقطت !ج لأنه ظهر أنه لم يكن عدلاء بل هو فاسق أو مُغفل.(القمر) 

ما روت عائشة حجر !لخ: قد روت هذه الرواية عن قريب.(القمر) 

بلا إذن وليها: وهو عبد الرححمان أحو عائشة ن وبتته حفصة» وهو كان غائًا بالشام» ولما قم أنكر وغضب» 
فعلم أنه لم يأذنء وقد يقال: إن غيبة الأب لا يوجب أن يكون النكاح بلا ولي» فإن الولّ الأقرب إذا غاب ينتقل 
الولاية إلى الأبعد. كذا في "تنوير الأبصار".(القمر) وإن كان: أي العمل بخلاف الرواية.(القمر) 

أو لم يعرف تاريخه: أي تاريخ العمل بخلاف الرواية» أي لم يعرف أن العمل بخلاف الرواية قبلها أو بعدها.(القمر) 
وقوع الشك إل: فإنه أو اال 9 د »واو كان قبل الرواية م يكن حرحًا» ولا يسقط الحديث» 
وليس شيء من هذين الشقين متيقتاء فتحقق الشك.(القس) لا يمنع !لخ: لأن رأي الراوي ليس بحجة.(القمر) 
**وهو ما روي عن القاسم قال: زوّحت عائشة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من المنذر بن زبير» فقدم عبد 
الرحمن» فأنكر ذلك فقالت عائشة للمنذر: ذلك بيد عبد الرحمن» فقال عبد الرحمن: ما كنت لأردٌ أمرًا قضيته. 
أحرحه الطحاوي» ورواه مالك في "المؤطا".[إشراق الأبصار ]١١‏ 

ارج الترمذي:في "جامعه" رقم: ٠۲٤١‏ باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقاء عن ابن عمر در 
قال: معت رسول الله كه يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا أو يختارا قال الترمذي: : حديث حسن صحيح. 


باب أقسام السنة °4٦‏ بيان طعن يلحق الحديث 
فهذا يحتمل تفرّق الأقوال وتفرّق الأبدان, وأوّله ابن عمر دلا الراوي بتفرّق الأبدان 
كما هو قول الشافعي يتك وهذا لا يناي أن نعمل نحن بتفرّق الأقوال. 

والامتناع أي امتناع الراوي عن العمل به مثل العمل بخلافه أي بخلاف ما رواه» فيخرج 
عن الحجية كما روى ابن عمر دف أنه علب كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس 
من الركوع,* وقد صح عن مجاهد ل أنه قال: صحبت ابن عمر ما عشر سنين 


تفرق الأقوال: فالمعيئ حينئذٍ ما لم يتفرقا في الأقوال أي الإيجاب والقبول» وهذا بأن قال البائع: "بعت" ولم يقل 
المشتري: "اشتريت" فحينئنٍ جاز للبائع الرحوع» للمشتري عدم القبول» فإذا تفرقا في الأقوال» أي فرغا عنها فليس 
هما الاختيار وإن بقي المحلس.(القمر) والأبدان: فا لمعن حينئذ ما لم يتفرّقا عن احلس» فإذا تفرّقا عن امجلسء وقام 
واحد منهما عنه بطل الاختيار» وإلى بقاء امجلس ثبت هما الاحتيار وإن فرغا عن الإيجاب والقبول.(القمر) 

وأوّله ابن عمر ددم إلخ: فإنه كان إذا ابتاع بِيعًا وهو قاعد قام ليجب له» كذا في "جامع الترمذي".(القمر) 
أن نعمل إخ: عا روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا عن منطق البيع. كذا قال الإمام 
محمد رلك في "المؤطا".(القمر) أي امتناع إلخ: والمراد بالامتناع: هو أن لا يشتغل بالعمل مما يوحب الحديث ولا 
ما يخالفه من الأفعال الظاهرة» وقي "الصبح الصادق": أن هذا ليس أمرًا آحر بالحقيقة» بل العمل بالخلاف يعمه 
وغيره» ولكنهم أرادوا بالعمل بالخلاف مخالفة النهي أو مخالفة الأمر بأن يفعل ضدّه وبالامتناع أن لا يعمل.(القمر) 
فيخر ج !لخ: أي إذا كان الامتناع عن العمل بعد الرواية؛ لأن ترك العمل بالحديث الصحيح حرام كالعمل بخلافه» 
فيكون امتناع الراوي عن العمل به حرخًاء وأما ا ی ر السقوط.(القمر) 
وقد صح عن مجاهد إل: الح في هذه المسألة أن فعل البي 35 مختلف بحسب الأوقات فقد روى ابن عمر دثبر ما 
قد مر وروى ابن مسعود د أن البي 525 كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة» ثم لا يعود بشيء من ذلك. 
كذا في "فتح القدير" وأفعال الصحابة ب أيضًا مختلفة» فابن مسعود دك لا يرفع إلا عند الافتتاح. كذا في "جامع 
الترمذي"» وكذا صح عن عمر دد كما روى البيهقي» وهكذا نقل عن أبي بكر د#د. وأما أبو هريرة ومالك ابن 
الحويرث فكانوا عاملين ما روي عن ابن عمر ذ#ى واختلفت الروايات عن علي دقه. كذا في "رسائل الأركان", 
ولعل الرفع منه لخ كان قليلاء وإلا لما أغمض عنه أكابر الصحابة دي أو يكون الرفع منسوعًا كما في "النهاية" 
ع ع ني اناه اله راي رد سي لماه ارا لالع الي عار ري ول ريع الاي 
فقال: لا تفعل أنه شيء قد ت ركه رسول الله ده بعد ما فعله» وقال الشيخ ١‏ بن الحمام قي "فتح القدير' ': إن الآثار = 


*أخرج الترمذي في "جامعه" رقم ه255 باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع عن عبد الله بن عمر در 
قال: رأيت رسول الله يد إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حب يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذ ارفع رأسه من الركوع. 


باب أقسام السنة o4‏ بيان طعن يلحق الحديث 


فلم أره رَفْعّ يديه إلا في تكبيرة الافتتاح» فترك العمل به دليل على انتساخه. 
وعمل الصحابي فك بخلافه يوحب الطعن إذا كان الحديث ظاهرًا لا يحتمل الخفاء 


موحب الحديث 


عدبي من هيا تروع في الطعن من غير اراو وال ما روي غيادة بن اا 
أنه لت قال: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" ل ويجعل 


النفي إلى عام جزءًا من سر إن عمر ده فى رحلا فارتدٌ ولجقّ بالروم 


أي حد الزنا 


فحلف أن لا ينغي أحذا أبذء*” فلو كان النفي حدًا لما حلف على ترک فعلم أن 
النفي منه کان EN‏ وحديث الحدود كان ظاهرا لا يحتمل الخفاء على الخلفاء 


الذين نصبوا لإقامة الحدود» واحترز به عما كان يحتمل الخفاء عليهم» فإنه لا یو حب 


الصحابة 

حرحًا فيه كحديث وجوب الوضوء بالقهقهة في الصلاة رواه زيد بن حالد*** الجهى 
الحديث الخفي 2 
= من الحانبين» فلا بد من أن يقع عنه 25 كل واحد منهماء غاية الأمر أن أحدهما منسوخ» والظاهر نسخ 

الرفع» فإن في الابتداء كان كثير من الأفعال والأقوال مباحة» ثم نسخت فلا يبعد أن يكون ما نحن فيه من هذا 

القبيل. وأما عدم الرفع فهو عدم أصليء فلا يقبل النسخ» وهو يلايم الخشوع.(القمر) 

الصحابي دقنه: إنما قيّد بالصحابي مج لأن عمل غير الصحابي من أيمة النقل بخلاف الحديث لا يوجب الطعن 

فيه ملق بل فيه تفصيل يبيّنه المصنف يلك فيما سيأق بقوله: "والطعن المبهم" إلخ.(القمر) 

في الطعن: أي في طعن يلحق الحديث من غير الراوي.(القمر) النفي: ایی الإلد إل جر هذ الم كنذا قال 

ابن الملك.(القمر) نفي: أي من البلد رحلا وهو ربيعة بن أمية فلحق بالروم وتَنَصّر كذا روى عبد الرزاق عن ابن 

المسيب يقده.(القمر) النفي منه: أي نفي البلد من عمر د#مه.(القمر) به: أي بقوله: إذا كان الحديث ظاهرًا.(القمر) 

فإنه: أي فإن عمل الصحابي ده بخلاف الحديث الذي يحتمل الخفاء عليهم.(القمر) كحديث وجوب إلخ: قال العلي 

القارئ «لنه: وأما قولهم: إن زيد بن حالد رواه فما لم يوحد في شيء من الكتب الى بأيدي أهل العلم الآن» وقد 

رواه الأيمة عن أبي حنيفة لبه من غير طريق زيد» فرواه محمد من مرسل الحسن» ورواه غيره من طريق معبد.(القمر) 

“مر تخريجه. 

مر تخريجه. 

م تخريجه. 


باب أقسام السنة 04۸ بيان طعن يلحق الحديث 
وأبو موسى الأشعري دب لم يعمل به. وذلك لا يوحب كونه جرحًا عليه؛ لأنه من 
الحوادث النادرة الي تحتمل الخفاء على ي موسى الأشعري ند والطعن المبهم من أئمة 
الحديث لا يجرح الراوي عندنا بأن يقول: هذا الحديث جحروح أو منكر أو نحوهما فيعمل 
به إلا إذا وقع مفسّرا ما هو جرح متفق عليه الكل لا مختلف فيه بحيث يكون جرحًا 


نف العدالة 


عند بعض دون بعض» ومع ذلك يكون الجرح صادرًا ممن اشتهر بالنصحية دون 
التعصب؛ لأن المتعصبين قل أخلوا الدين كثيراء ويجعلون المكروه حراماء والمندوب 
فرضاء فلا يعتبر بحرح هؤلاء القاصرين» حت لا يقبل الطعن بالتدليس» وهو في اللغة: 
كتمان عيب السلعة عن المشتري» وقي اصطلاح المحدثين: كتمان التفصيل في الإسناد 


لم يعمل به: روى الطحاوي عن أبي موسى أن مذهبه إيجاب الوضوء من القهقهة. كذا قال العلي القارئ يللء. 
(القمر) وذلك: أي عدم عمل أبي موسى الأشعري نك على ذلك الحديث.(القمر) 

لا تمرح إ±: لأن العدالة أصل في كل مسلم نظرًا إلى العقل والدين لا سيّما الصدر الأول» فلا يترك الحديث 
بالجرح المبهم لحواز أن يعتقد الجارح ما ليس بحرح في الواقع جرحًاء فلا بد في قبول اجرح من تفصيله.(القمر) 
أو منكر: وقال بحر العلوم مولانا عبد العلي بِكء: إن الطعن بأن الراوي عند جميع أئمة الحديث متروك الحديث؛ أو 
بأن حديثه عند أئمة الحديث منكر جرح مفسرء فهو يجرح الراوي ألبتة» ثم اعلم أن أئمة الحديث إنما يكتبون في 
كتبهم جرخا مطلقاء فهذا ابرح ليس بهم بل سببه معلوم عندهم لكنهم لا يصرّحون يه حياء ومروءةٌ» وريّما 
يصرّحون أيضًا بسبب الجرح كأن يقولوا: هو كذاب وواضع الحديث» وأمثال ذلكء والمنكر حديث رواه غير 
ضابط قد بعد عن درجة الضابط» كذا قال ابن الصلاح» وله حدود آخَرٌ مذكورة قي أصول الحديث.(القمر) 
ونحوهما: كأن يقول: إنه مطعون.(القمر) عند بعض دون بعض: كالطعن من الحنفي على الشافعي بأكل متروك 
التسمية عامداء فإن مذهبه الجل فيه.(القمر) تمن اشتهر إ±: أي بكونه خاليًا من النفسانية» وناصحًا للدين.(القمر) 
بجرح كابن الجوزي وأمثاله.(القمر) حتى لا يقبل إلخ: تفريع على أنه لا يقبل إلا الجرح المتفق عليه.(القمر) 


باب أقسام السنة 4ه بيان طعن يلحق الحديث 
حدثنا فلان قال: أخبرنا فلان إل لأن غايته أنه يوهم شبهة الإرسال» وحقيقة الإرسال 
ليس بجرح فشبهته أولى. 

والتلبيس» وهو أن يذكر الراوي شيخه بالكنية لا بالاسم» أو يذكره بصفة غير مشهورة 
حتى لا يعرف فيما بين الناس» ولا يطعنوا عليه كما يقول سفيان الثوري يلله: حدثني 
أبو سعيد» وهو كنية للحسن البصري والكلبي جيعًاء ووقع في بعض النسخ ههنا قوله: 
والإرسال تبعًا لفخر الإسلام نك وهو ليس بطعن أيضًا على ما قذمنا. 

وركض الدابة كما يطعن بعض الأقران على محمد بن الحسن بق بذلك» وهو أمر مشروع 


قال أخبرنا إلخ: لأن قوله: "أجبرنا" تصريح في اللقاء والرواية عنه» بخلاف قوله: عن فلان؛ فإنه صادق في 
صورة رواية عنه بالواسطة أيضًاء كما هو صادق في صورة عدم الواسطةء والحديث في الصورة الأولى يكون 
مرسلا» ففي كلمة "عن" شبهة الإرسال حاصلة» ولا الحرج في هذه الشبهة؛ لأن حقيقتها لا تضرّ عندناء 
فالشبهة بالأولى لا تضرّ. واعلم أن التدليس إنما يتحقق إذا روى عن المعاصرء وكان الراوي الذي أسقطه فيما 
بين معاصرًا له أيضًا تكلم بحيث يفهم أنه مع من هذا الراوي الذي ذكره وف الحقيقة لم يسمع منه» ولو أسقط 
الوسائط فيما بينه وبين غير معاصره لا يسمّى تدليسّاء بل هو انقطاع أو إرسال»ء وقد يسقط الراوي المروي عنه 
من أجل أن المسقط عنده من الثقات وعند غيره لاء فلو ذكره وقع البحث في توثيقه» فهو مكروه» وعند البعض 
حرام» وقد يسقط لدفع الطول المَمِلَء وهذا القسم من التدليس لا كلام في صححته» وإنما الكلام في القسم الأول 
كما بِيّنه المصنف .نك..(السنبلي) لأن !إل: دليل لقول المصنف يت.: لا يقبل إل.(القمر) 

يوهم شبهة ! خ: بأن يترك راويًا بينهما.(القمر) أو يذكره !لخ: معطوف على قوله: يذكر.(القمر) 

حتى لا يعرف ! +: بيان لشمرة التلبيس نوع من التدليس عند أهل الحديث» ويسمى ذلك عندهم تدليس الشيوخ» 
والنوع الأول تدليس الإسنادء كذا قال ابن الملك.(القمر) ولا يطعنوا عليه: لأن الرحل قد يطعن بالباطل.(القمر) 
للحسن البصري والكلبي: والأول ثقة» والثاني غير ثقة» كذا قال العلي القاري -2..(القمر) 

على ما قدمنا: أي في التقسيم الثاني مما يختص بالسنن.(القمر) ما قدّمنا !لخ: من أنه إن كان من الصحابي ك 
فمقبول بالإجماع» ومن القرن الثاني والثالث كذلك عندناء وإرسال من دون هؤلاء كذلك أي مقبول عند 
الكرحي حلاف لابن أبان إلخ.(السنبلي) وركض الدابة: أي الحَثْ على العَدّو في السير.(القمر) 

وهو أمر مشروع: أي إذا كان بلا شرط أو بشرط المال من جانب واحد لا من الحانيين فإنه قمار.(القمر) 


باب أقسام السنة ثوه بيان طعن يلحق الحديث 

من أصحاب الجهاد لا يصلح حرحًَا» والمزاح وهو لا يصلح حرحًا؛ لأن النبي ا كان 

مازح كثيراء ولكن لا يقول إلا حقا كما قال لعجوزة ا م 

ولت تبکي» قال: أخبروها بقوله تعالى: إن أنسَأناهنَ إِنْشَاعٌ فجعلتاهن أبكاراً عرُبا 
(الواقعة 7 (TV‏ 

وحداثة السم نّ أي صغره كما يقول سفيان الثوري لأبي حنيفة يليه د 

الحديث السن عندي؛ وذلك لأن كثيرًا من الصحابة ديم كانوا رورا ا متي 

بشرط الإتقان عند التحمّل والعدالة عند الأداء. 

وعدم الاعتياد بالرواية» فإن أبا بكر ضف لم يكن معتادًا بالرواية مع أن ادا لم يعادله في 

الضبط والإتقان. 

واستكثار مسائل الفقه» كما طعن بذلك بعض الحدثين على أصحابناء فإن ذلك دليل قوة الذهن 

ولما فرغ المصنف بل عن بيان أقسام السنة شرع في بحث المعارضة المشتركة بين الكتاب 

والسنة تبعًا لفخر الإسلام بلب وكان ينبغي أن يدرجهما في بحث معارضة العقليات في 

باب الترجيح كما فعله صاحب "التوضيح". فقال: 

لا يقول إلا حقا إلخ: يعني اشترط في صحة المزاح أن لا يقول كذبًا ولا يقصد به إهانة المسلم؛ لأن هذين 

الأمرين سببان المعصية» وفاعلهما حارج عن العدالة. (القمر) 

بشرط الإتقان: والحداثة في السنّ لا تُضادٌ العدالة ولا الضبط.(القمر) على أصحابنا: كأبي يوسف بل حيث 

قال: إنه اشتغل بالفقه وصرف همته إليه» وهذا بوبحب القصور قي ضيط اديت واناه .(القمر) 

فإن ذلك إ: أي استكثار مسائل الفقه دليل قوة الذهن» فيستدل به به على حسن الضبط والإتقان.(القمر) 

ا لأنه ذكر في هذا 0 معارضة القياسين 0 


و كانت ص القرآن؟ فقال هما: أما تقرئين قران #اإنا أنشأناهً نَإِنشاءً© (الواقعة: 08 الآية. ا الأبصار r‏ 


فصل في التعارض 0۱ بيان وقوع التعارض بين الكتاب والسنة 
[فصل في التعارض] 
[بيان وقوع التعارض بين الكتاب والسنة] 


وقد يقع التعارض بين الحجج فيما بيننا لجهلنا بالناسخ والمنسوخ» وإلا فلا تعارض في نفس 


أي بالنسبة إلينا 


الأمر؛ لأن أحدهما يكون منسوخًا والآحر ناسخمّاء وكيف يقع التعارض في كلامه تعالى؛ لأن 
ذلك من أمارات العجزء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرَاء فلا بد من بيانه أي بيان التعارض. 

فر كن المعارضة تقابل الحجتين على السواء لا مَزِيَة لإحداهما على الأحرى في الذات 
والصفة» فلا يكون بين المفسَّر والمحكم مثلاء ولا بين العبارة والإشارة إلا معارضة 
صورية؛ لأن أحدهما أولى من الآخر باعتبار الوصف» ولا يكون بين المشهور والآحاد 
من الحديث» ولا بين الخاص والعام المخصوص البعض من الكتاب معارضة أصلاً؛ لأن 
أحدهما أولى من الآخر باعتبار الذات. 


بين الحجج: أي الكتاب والسنةء وإنما جمع لكثرة أقسامهما.(القمر) وإلا: أي وإن لم يقيد بقوله: فيما بيننا. (القمر) 
يكون منسوخًا إ±: لأن أحدها لابد من أن يكون متقدمًاء فيكون منسوحًا بالمتأحّرء فإذا لم يعرف التاريخ 
م يكن التمييز بين المتقدم والمتأخرء فيقع التعارض ظاهرًا بالنسبة إلينا من غير أن يثبت التعارض في الحكم 
حقيقة» فلا حرم احتيج إلى بيان المعارضة وما يتعلق ما.(السنبلي) 

من أمارات العجز: لأن من أقام حججًا متناقضة على شيء كان ذلك لكونه عاجرًا عن إقامة حجج غير 
متناقضة.(القمر) فر كن المعارضة: أي حقيقة المعارضة» فإن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء» وكثيرًا ما يطلق 
على المزء» وقد يطلق على نفس الماهية هو المراد ههنا.(القمر) لا مزيّة !لخ: بيان لقوله: على السواء.(القمر) 

في الذات: أراد يمذا القول القوة والضعف مع قطع النظر عن المقابل» بخلاف الوصف.(السنبلي) 

أولى !لخ: فإن امحكم أولى من المفسر قطعًا؛ لأنه لا يقبل النسخ» والعبارة أولى من الإشارة قطعًا للسّوق له على ما مر 

باعتبار الذات: فليس هاتان الحجتان على السواء ذانًاء فإن المشهور أولى من الآحادء والخاص أولى من العام 
المخصوص البعض. 


فصل في التعارض حك بيان وقوع التعارض بين الكتاب والسنة 
في حكمين متضادين بأن يكون في أحدهما الح وقي الآخر الحرمة مثلء وإلا فلا تعارض» 
وهذا القيد إنما ذكر في الركن تبعا وضمئاء وإلا فهو داحل في الشرط على ما قال. 

وشرطها اتحاد امحل والوقت مع تضاد الحكم. فإن النكاح يوجب الحل ني الزوجة 
وا في أمّهاء ولا يسمى هذا تعارضًا لعدم اتحاد المحل» وكذا الخمر كان حلالاً ف 
ابتداء الإسلام» ثم حرم» ولا يسمّى هذا تعارضًا أيضًا لعدم اتحاد الوقت» وكذا لو لم يكن 
الحكم متضادًا لا يسمى معارضة أيضاء وهو ظاهرء وقيل: لا بد من قيد اتحاد النسبة أيضًا؛ 
لأن الحل في المنكوحة بالنسبة إلى الزوج والحرمة بالنسبة إلى غيره لا يسمّى تعارضًا أيضًا. 
وحكمها بين الآيتين المصير إلى السنة؛ لأن الآيتين إذا تعارضتا تساقطتاء فلا بد للعمل 


في حكمين متضاذين إلخ: قال في "الغاية": لا بد في المتعارضين كوهما متساويين؛ لأن التدافع لا يتحقق بين 
القوي والضعيف» ولابد من عدم إمكان الجمع أيضًا؛ لأن التدافع الذي هو الركن في المعارضة يسقط عند إمكان 
الجمع بوجه» ثم التعارض لا يتحقق إلا بوحدة المحكوم به والمحكوم عليه» ويندرج فيما ذكرنا ما شرط فيه من 
وحدة الزمان والمكان والإضافة والقوة وغيرهاء وبالجملة ينبغي أن لا يغاير أحد الكلامين الآخر في شيء منها البتة 
إلا في النفي والإثبات» فينفي أحدهما ما يُثبت الآخر من ذلك امحكوم عليه بعينه من غير تفاوت.(السنبلي) 

تبعًا: أي بتبعية كونه ظرفا للتقابل» فإن التقابل إنما يكون في حكمين متضادّين.(القمر) 

وشرطها اتحاد المحل: فإنه لا تضادٌ في محلين.(القمر) والوقت: أي شرط المعارضة اتحاد الوقت بأن يتّحد زمان 
ورود الحجتين؛ فإنه جاز اجتماع المتضادين ي وقتين.(القمر) بين الآيتين !لخ: ولم يذكر المصنف بت ما إذا وقع 
التعارض بين الآية والسنة المتواترة؛ إذ لم يوحد هذا التعارض» ولو وجد فتساقطتاء ويصار إلى حبر الآحادء وما قال 
الشيخ إله داد: من أن قائلهما ليس واحدا فكلاما المتكلمّين لا يسقطان» ففيه على ما قيل: من أن قائلهما واحدء 
وهو الله تعالى بالنص» وهو قوله تعالى: وما ينطق عن الْهَوَى إن هو إلا وي يُوحَى © (النحم: *:4) فالرسول مُبلغ 
يبلغ الآية بكسوة الحروف المُنرّلة من الله تعالى» والسنة بكسوة الحروف من عند نفسه» وف "التلويح" أنه لا يقع 
التعارض بين الإجماع وبين دليل آخر قطعي من نص أو إجماع؛ إذ لا ينعقد إجماع مخالف لقطعيء فتأمّل.(القمر) 
تساقطتا: فإنه لا يمكن العمل على الآيتين للتعارض» ولا رححان لأحدهما على الآخر» فكأنه ليست ههنا آية 
فلا بد إڂ.(القمر) تساقطتا إلخ: قال في "شرح أصول الإمام فخر الإسلام": بأن الحجتَينٍ اللتين من نوع واحد 
أعن الصادرين عن متكلّم واحد لا يعتبر عند التعارض» كالكلام المرتّب المناقض آععرّه الأول كما إذا شهد 
شاهد بحادئة؛ ثم الأخرى مناقضة للأولى لا يُلتفت إلى قوله ويسقطء فكذا ههنا الآيتان كلام متكلّم واحدء = 


فصل في التعارض ووه بيان وقوع التعارض بين الكتاب والسنة 
من المصير إلى ما بعده وهو السنةء ولا يكن المصير إلى الآية الثالثة؛ لأنه يفضي إلى 
الترحيح بكثرة الأدلّة وذلك لا جوز ومثاله قوله تعالى: «(فاقرعُوا ما تَيِسَّرَ من ارآ 


(المزمل: )٠١‏ 
مع قوله تعالى ذا قرئ القن لور لَه لصوا فإن الأول بعمومه يوجحب 
(الأعراف: 4 ٠‏ °( 
القراءة على المقتدي» والثاني خصو صه بن قي را وردا في الصلاة جميعًا فتساقطاء 
يح المفسرين 
#1 


فيُصار إلى حديث بعذه) وهو قوله عة: "من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. 
وين السنين" المضير :إلى أقوال الضعكابة 2 أو القياس» هكذا ذكر فخر الإسلام مله 


بكلمة "أو" > فلا يفهم الترتيب بينهما بينهماء وقيل: أقوال الصحابة و د 
ا كا يكوا يدرك بالقياس أو ل وقيل: القياس مقدم مطلقاء وقيل قي التطبيق: إن 


أي قول الصحابة 
أقوال الصحابة ير مقدمة فيما لا يدرك بالقياس» والقياس مقدم فيما يدرك به 


= وهو الله سبحانه» والسنة كلام متكلم آخر» فإذا تعارض الآيتان فقد التحقا بالعدم» وبقي السنة سالمة عن 
المعارضة وفرع عليه أن عند تعارض الآيتين يُصار إلى السنة المتواترة؛ لأنه كلام متكلّم آخر.(السنبلي) 

وهو السنة: هذا إن وحدت السنة وإلايصار إلى ما دون السنة كأقوال الصحابة والقياس.(القمر) 
وذلك لا يجوز: فإن كثرة الأدلة لا توحب ترجيحًاء ألا ترى أن الشاهدين ومائة شهود مساويان في الإثبات.(القمر) 
ينفيه: أي ينفي القراءة على المقتدي.(امحشي) أو القياس !لخ: أي إن كان التعارض بين السنتين وجب المصير إلى ما 
بعد السنة مما يمكن به إثبات حكم الحادئة» ثم عند من حوز تقليد الصحابي يڳ مطلقا فيما يدرك بالقياس» وفيما 
لايدرك به مثل أبي سعيد البردعي وحب المصير إلى أقوالهم أو لاء فإن لم يوحد فإلى القياس» ويؤيده كلام فخر 
الإسلام في شرح "التقومم"؛ وعند من لا يوحب تقليد الصحابي ج فيما يدرك بالقياس مثل أبي الحسن الكرحي بلق 
وجب المصير إلى ما ترجّح عنده من القياس وقول الصحابي» ويعلم من عبارة المعن أن المصنف بت ذهب إلى ما ذهب 
إليه الكرحي» وعبارة معن "الحسامي يحتمل كلا المذهبين كما بيّنه الشارح في "الغاية".(السنبلي) 
بينهما: أي بين أقوال الصحابة والقياس» فالمعيى وجب المصير إلى ما ترججّح عنده من أقوال الصحابة والقياس» فإن 
قول الصحابي ده لما كان بناءً على الرأي كان .منزلة قياس آخر فكأنه تعارض القياسان» وحيئئكٍ فيجب العمل 
على أحدهما بشرط التحرّيء وهذا هو مختار أبي الحسن الكرحي ست كذا قيل.(القمر) 
وقيل: القائل فخر الإسلام في شرح "التقرير"» كذا في "التلويح".«القمر) مقدمة !خ: ولعل المصنف ات إشارةٌ إلى تقددم 
أقوال الصحابة قدّمها في الذكر.(القمر) مطلقا: أي سواء كان قول الصحابة د فيما يدرك بالقياس أو لا.(القمر) 


“أخرجه أحمد في "مسنده" رقم: ۱٤٦۸٤‏ عن حابر ع والإمام محمد -42. في "الموطًا" ص: ۹۸. 


فصل في التعارض o4‏ بيان وقوع التعارض بين الكتاب والسنة 


ومثاله: ما روي أن البي 5 "صلى صلاة الكسوف ركعتين كل ركعة بركوع 


KRN 


وسجدتين"»,* وروت عائشة اجن أنه عفنلا "صلاها بأربع ركوعات وأربع سجدات 
فيتعارضان» فيصار إلى القياس بعده» وهو الاعتبار بسائر الصلوات. 

وعند العجز يجب تقرير الأصول» أي إذا عجز عن المصير بأن تعارضت السنتان وأقوال 
الصحابة هم والقياس أيضاء أو لم يوحد دليل بعده» فحينعلٍ يجب تقرير الأصول» أي 


تقرير كل شيء على أصله» وإبقاء ما كان على ما كان. 

كما في سؤر الحمار لما تعارضت الدلائل وجب تقرير الأصولء فإنه روي أنه علخ 
'نمى عن لحوم الحمر الأهلية في يوم خيبرء وأمر بإلقاء قدور طبخ فيها لحومها"*** 
وروی غالب بن فهر أنه قال لرسول الله 55: لم يبق من مالي إلا حُمَيْرَاتَ» فقال: "كل 
من مين مَالِك"**** فأباح لحو 4 فلما وقع التعارض 110« 


ركوعات: أي في كل ركعة ركوعان وسجدتان كما ذهب إليه الشافعي ملل..(امحشي) 

وهو الاعتبار !لخ: ففي كل ركعة ركوع واحد وسجدتان.(القمر) بعده: أي بعد ما وقع فيه التعارض في 
الرتبة.(القمر) الأصول: أي تقرير الأشياء على الأصول.(المحشي) الدلائل: الدالة على طهارته ونحاسته.(القمر) 
وجب تقرير الأصول: فلا يتنجّس ما كان طاهرًا ولا يطهر ما كان بحسًا.(القمر) الحمر الأهلية: وإنما فيّد 
بالأهلية.(القمر) وروى غالب بن فهر إلخ: وني "العناية": إن هذا الحديث مأوّل بأكل الثمن.(القمر) 

فلما وقع التعارض !إخ: هذا دفع دحل مقدّرء تقريره: إن الكلام في تعارض الأدلة في السؤر لا في اللحم 
وأنتم أثبتم تعارض الأدلة في اللحم؛ فالدليل لا يوافق الدعوى. (السنبلي) 


*أخر جه النسائي رقم: ۸۹٤۱ء‏ باب نوع آخر. 

*"أخرجه أبو داود رقم: ۱۱۸۰ء باب من قال أربع ركعات» عن عائشة 5ه. 

***أخرج البخاري رقم: ۲ باب غزوة خيبر عن حابر بن عبد الله كما قال: نمى رسول الله 325 يوم خيير 
عن لحوم الحمر الأهلية» ورخّص في الخيل» و روى البخاري رقم: 25919 باب غزوة خيبر عن علي فك أن 
رسول الله 3 مى يوم خحيبر عن لحوم الحمر الأهلية. 

****أخرجه الطحاوي في شرح معني الآثار بطرق كثيرة. [إشراق الأبصار: ]٠ ٤‏ 


فصل في التعارض هوه بيان وقوع التعارض بين الكتاب والسنة 
في لحومها لزم الاشتباه في سؤرها؛ لأنه متولّد منهاء وأيضًا روى جابر ده أنه علئة 
سئل: "أنتوضّأ عاء هو فضالة الحمر"؟ قال: "نعم"»* و روى أنس ذه أنه ءج فى عن 
الحمر الأهلية وقال: "نما رحس"»** وهذا يدل على بحاسة سؤرهاء والقياسان أيضًا 
متعارضان؛ لأنه لا يمكن إلحاقه بالعرق ليكون طاهرًا لقلة الضرورة فيه وكثرقا في 


و انال أي بعرق الحمار 


العرق» ولا يمكن إلحاقه باللبن ليكون بحسا بجامع اروا لوجود الضرورة في 


سور الحمار بلبن الأتان 


السؤر دون اللإن» وكذا لا يمكن E.‏ لسو الكلب ليكون بحسا لكون الضرورة في 
الحمار دون الكلب» ولا مكن لاق بسؤر الهرة ليكون طاهراء لوجود الضرورة في 
رة و هذا كلد ويا باب الترجحيح وحب 
تقرير كل واحد من التوضي والماء على أصلهء فقيل: إن الماء عرف طاهرًا في الأصل 


في لحومها: أي في إباحة لحوم الحمر وحرمتها.(القمر) لأنه: أي لأن السؤر يحصل .عخالطة اللعاب» وهو متولّد 
من اللحم النجس.(القمر) والقياسان إلخ: وأقوال الصحابة 3# أيضًا متعارضة فإن ابن عمر ضر كان يكره 
التوضي بسؤر الحمار ويقول: إنه رحس» وابن عباس دك كان يقول: إن سؤره طاهرء لا بأس بالتوضي منه. كذا 
في "شرح الحسامي".(القمر) لقلّة الضرورة فيه: أي قي السؤرء وهذا دليل لقوله: لا يمكن.(القمر) 

بجامع التولد إلخ: فإن اللبن وكذا اللعاب يتولدان من اللحم» كذا قيل» وهذا متعلق بالإلحاق.(القمر) 

لوجود إلخ: دليل لقوله: ولا يمكن إلخ.(القمر) في الحمار !لخ: لتجويز الركوب على الحمار» فصار له اختلاط 
بالناس» ويربط في الدار والأفنية» بخلاف الكلب فإن اقتناءه ممنوع إلا ما هو المستئئ.(القمر) 

في المهرة إلخ: فإفها من طوّافات البيت» فتلقي وجوهها في أواني الطعام والماء فلا مَفرّ من الهرة. 

على أصله: اي ولا يطهر به ما كان بحسًا.(القمر) إن الماء: أي الذي هو سور الحمار.(المحشي) 
طاهرا في الأصل 2 أي إن الماء وحد في الأصل طاهرًا فلا يتنحّس بالشك» ولا يطهر المتوضي؛ لأنه كان 
حدما ف الأصل قلا يرول الحدث بالشك فبقي كما كان مع ذلك احتمال زوال الحدث قائم» فوحب استعمال 
الماء وضم التيمّم؛ كذا قالواء ولا يرد عليه أن حرمة اللحم يجوز أن يكون للكرامة» وليس الجلّ من لوازم الطهارة 
قطعًا؛ لأن التعليل بكونه رحسًا مذكور في حديث التحريم فلا احتمال للكرامة» وههنا بحث» فإن حديث الحرمة = 
“أحرجه البيهقي قاله علي القاري سلكه. [إشراق الأبصار: ]۲٤‏ 

*“أخرجه البخاري رقم: 2534717 باب غزوة خيبر» ومسلم رقم: 2١914٠‏ باب إباحة ميتة البحر» عن أنس ود. 


فصل في التعارض 5ه بيان وقوع التعارض بين الكتاب والسنة 
فلا يتنحّس به ما كان طاهراء فوحب استعمال الطاهر والتوضؤ به والآدمي لما كان في 
الأصل مُحدثا بقي كذلك. 0 

م يزل به الحدث للتعارض فوجب ضم التيمم إليه» ولا يقال: إن الماء كان في الأصل 
مطهرًا فما الاحتياج إلى ضم التيمم؟ لأنا نقول: لو أبقينا الماء مطهرًا لفات أصل الآدمي 
وهو الحدث» فلم يكن تقرير الأصول بل تقرير الماء فقط» ولا يقال: إن المبيح والمحرّم 
إذا تعارضا ترجّح الحرم» فيجب أن يترجح الحرم ولا يفضي إلى الشك؛ لأنا نقول: إن 
هذا الترجيح كان للاحتياط» والاحتياط ههنا في جعله مشک وکا ليتوضّأ به ويتيمّم. 
وسمّي أي سؤر الحمار مشكوكا هذاء أي لأجل التعارض لا أن يعن به الجهل أي لا يعي به أن 
حكمه ججهول ليكون من قبيل لا أدري» بل حكمه معلوم» وهو وجوب التوضؤ وضم التيمّم إليه. 


= ناسخ لحديث الحلَّ فلا تعارض أصلاًء ولأحل ذلك غيّر الشيخ بن الهمام وقال: التحريم يدل على النجاسة؛ 
والضرورة يوحب الطهارة» فقد تعارضا وفيه أوّلا أن الطهارة حينئدٍ ثبت بالتعليل» والنجاسة بالنص فلا تعارض» 
وثانيًا المعتبر الضرورة الشديدة كما في المرة وقد مرّ وليستء فالأولى أن يقال: عارضه حديث الركوب على 
الحمار» ولا يخلو عن المخالطة بالعرف ولا قياس» بحر العلوم يلنلكه.(السنبلي) 

فلا ينجّس: أي بخلط لعاب الحمار فإن بحاسته مشكوكة, والطهارة اليقينية لا تزول بالشك.(القمر) 

به: أي باستعمال هذا الماء المحلوط بلعاب الحمار.(القمر) فوجب ! خ: ليحصل طهارة الآدمي بيقين.(القمر) 
فما الاحتياج !لخ: فإن الأصل تقرير الأصول.(القمر) ولا يقال ! لخ: القائل صاحب "التلويح".(القمر) 

فيجب أن يترجّح إلخ: ويحكم بنجاسة سؤر الحمار.(القمر) هذا الترجيح: أي ترجيح الحرم على المبيح.(القمر) 
والاحتياط إلخ: قلت: لا احتياط فيه؛ لأنه لو كان بحسا لزم استعمال النحس وتلويث البدن والثوب 75 
فلايكون جوابًا عن هذا الاعتراض.(السنبلي) فإنه لو كان حكم الشرع الوضوء فهو يكون حاصلاء ولو كان 
التيمم فهو يكون حاصلا.(القس) مشكوكا: ونی بعض النسخ مشكلاً أي حي سؤر الحمار مشكلاً؛ لأنه دحل 
في أشكاله؛ لأنه من وجه يشبه الماء المطلق؛ لأنه يحب استعماله» ومن وحه يشبه ماء الورد؛ لأنه يجب عليه 
التيمم» كذا قيل.(القمر) بل حكمه معلوم إل: فيه أن حكم التوضؤ ثم التيمّم إنما هو من المحتهد للاحتياط» 
وأما عند أصل الشارع فالحكم إما الوضوء لو كان سؤر الحمار مُزيلاً للحدث» وإما التيمم لو لم يكن مزيلاً 
للحدث» وتعيين أحد الشقين مجهول» فصار الحكم الشرعي ججهولاً. (القمر) 


فصل في التعارض oo‏ بيان وقوع التعارض بين القياسين 


[بيان وقو ع التعارض بين القياسين] 
وأما إذا وقع التعارض بين القياسين فلم يسقطا بالتعارض ليجب العمل بالحال؛ لأنه 
3 بعد القياس کک إلا 7 00 وهو 0 5 يصار 


e أي‎ 


2 أي لضرورة الاحتياط ٠‏ 


إلى أحد القياسين الذي اطمأن إليه بنور الفراسة e‏ أعطاها الله e‏ مؤمن» وعند 
الشافعي منك.: لا تشترط شهادة القلب» وهذا كان له في كل مسألة قولان أو أكثر في 
زمان واحدء بخلاف أئمتنا جر ما تُروى عنهم روايتان في مسألة إلا بحسب الزمانين 
ولكن لم يعرف التاريخ ليعمل بالأخير فقطء فلهذا دار الفتوى بينهماء هكذا قيل. 

ولما كان هذا بيان المعارضة الحقيقية الى حكمها التساقط» فالآن شرع قي بيان معارضة 
صورية حكمها الترجيح أو التوفيق فقال: والمَخلص عن المعارضة إما أن يكون من قبل 


بأيهما شاء إلخ: وإنما خخيّر امحتهد في العمل فيما إذا تعارض القياسان» ولم يُخيّر فيما إذا تعارض النصّان مع أن 
النصّ حجّة شرعية كالقياس بل هو فوقه؛ لأن النصوص وضعت لإفادة الحكم من عند الله تعالى» فوحب العمل 
يماء وعند تعارض النصين أحدهما ناسخ قطعًاء والعمل بالمنسوخ حرام» ولا جهلنا الناسخ والمنسوخ فوقع 
احتمال المنسوخيّة في كل منهماء فجهل ما هو الحكم من عند الله تعالى فلذا يسقطان» وأما القياس فقد وضع 
للعمل بالظنّ عا حصل منه وإن كان خطأء فإذا تعارض القياسان فالعمل هما ليس .عمكن» ولو انفرد واحد 
ا صلح عاب العمل مع الكان» فحن التعارض عار فكي بان يعمل اوها با ن خبطا المخاض ا 
ا ا ينه . (القمر) 

لا تشترط إخ: بل للمجتهد أن يعمل بأيّ قياس شاء.(القمر) الترجيح: أي بإثبات القوة والمزية في أحد 
المتعارضين.(القمر) عند أكثر الحنفية الترجيح إظهار زيادة أحد المحمائلين المتعارضين على الآحر بما لا يستقل 
حجة لو انفرد» فلا ترحيح عندهم بكثرة الأدلق» وهو مذهب الشيخين يلك حلافا للأئمة الثلائة والإمام محمد 
يش لهمما: قيام المعارضة مع كل دليل؛ فإن كل واحد» واحد دليل مستقل» فمعارض واحد كما يعارضه 
يعارض آخر أيضاء يسقط الكل عند المعارضة» فلا وجه الترحيح» وقد ضعْف هذا الوجه بحر العلوم» لا نطول 
الكلام بذكره فتدبر.(السنبلي) أو التوفيق: أي الجمع بين المتعارضين بوجه من الوجوه.(القمر) 


فصل في التعارض 0۸ بيان وقوع التعارض بين القياسين 
الحجة بأن لم يعتدلا بأن كان أحدهما مشهورًا والآحر آحادًاء أو يكون أحدهما نضا 
والآحر ظاهراء فيترجّح الأعلى على الأدن, وقد مر مثاله غير مرّة. 

أو من قبل الحكم بأن يكون أحدهما حكم الدنيا والآحر حكم العقبى كاين اليمين في 
سورة البقرة والمائدة» فإنه تعالى قال في سورة البقرة: «إلا يُوَاحِذّكُمْ ال باللغو في أَيْمَائَكُم 
كاذنا فلكم قره: ما كسبت” حمل الوس ولعت 


(البقرقٍ )۲۲٣‏ 
جميعاء أن في الع واجدة قال ف ة المائدة: مولا ر و انح ال باللة 
فيفهم س 0 و سور 7 


الاك ولک ير يُوَاجِلكُمْ / بما عقّد عَقَدتُمٌ لاان فإن المراد "ما عقدتم" المنعقدة 0 


(المائدة :۸4( 


والغموس ههنا داخل في اللغوء فيفهم فيفهم أن لا مؤاخذة في الغموس» O‏ 


مشهورًا إلخ: كحديثٍ رواه أبو داود عن ابن عمر» ورخحّص ف الركعتين بعد العصرء فإنه خبر الآحاد» ويعارضه 
حديث مشهور رواه الشيخان هذا اللفظ» قال ابن عباس دذُما: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر 
أن رسول الله 2 مى عن الصلاة بعد الصبح حي تُشرق الشمس» وبعد العصر حي تغرب» كذا قال بحر العلوم 
مولانا عبد العلي نك (القمر) فيترجّح الأعلى: فالمشهور أؤلى من الآحادء والنص من الظاهر.(القمر) وقد مر 
مثاله إل: أي في مبحث تعارض الظاهر والنص والمفسّر وامحكم وغيره.(القمر) 

باللغو: هو الحلف على الفعل الماضي كاذبًا ظانا أنه حق.(القمر) للغموس !خ: والغموس مبالغة في الغمسء 
ميت به لأا تغمس صاحبها في في الاثم ثم في النار» وفي هذا القسم من اليمين عندنا الإثم دون الكفارة» وعند 
الشافعي دلله: فيه الكفارة أيضاء وف المنعقدة يجب الإثم والكفارة جميعًا بالاتفاق.(السنبلي) 

للغموس والمنعقدة ! خ: فإن المراد بالكسب: ضد السهوء والغموس هو الحلف كاذبًا أي مع علم الكذب عمدًا 
على وقوع فعل أو عدمه في الماضيء والمنعقدة: هو الحلف على فعل أو ترك في المستقبل» وقد مر ذكرها. 

فإن المراد إلخ: فإن أصل العقد عقد الحبل» وهو شد بعضه ببعض» ثم استعير للألفاظ الي عقد بعضها ببعض 
لإيجاب حكم., ثم استعير لما يكون سببًا لهذا الربطء وهو عزم القلب» وكان الحمل على ربط اللفظ أولى؛ لأنه 
أقرب إلى الحقيقة بدرجحة» وهذا إِنما يتصوّر فيما يتصور فيه البرّ وهو اليمين المنعقدة» وفي الغموس لا يتصوّر 
ذلك كذا قال ابن الملك.(القمر) داخل في اللغو: فإن اللغو ههنا ضِدّ العمّد بقرينة المقابلة.(القمر) 

لا مؤاخذة إلخ: أي المواحذة الي تثبت ههنا في المنعقدة» وهي الدنيوية منفية في الغموس فليست فيه الكفارة» والدليل 
على أن المواخذة الي تثبت ف المنعقدة ههنا هي الدنيوية هو تقييد المواحذة بالكفارة ههنا أي قي المائدة فافهم.(السنبلي) 


فصل في التعارض ۹ بيان وقوع التعارض بين القياسين 
فلما تعارضت الآيتان في حق الغموس حملنا آية البقرة على المؤاحذة الأخروية» وآية 
المائدة على المؤاخذة الدنيوية» فعلم أن قي الغموس مؤاحذة أحروية» وهي الإ 
لا مؤاحذة دنيوية» وهي الكفارة وقد حرّرت فيما سبق بأطول من هذا. 

ومن قبل الحال بأن يحمل أحدهما على حالة والآخر 0 جال كما ى قرف ال: وخ 
طهر ن که بالتخفيف والتشديد, فان في قوله تعالى: «إولا تَقربُوهنَ حَنّى تی يَطهرْن» قرأ بعضهم 


(البقرة r:‏ أي الحائضات (البقرة:۲۲۲) 


يَطهرن بالتخحفيف» أي لا تقربوا الحائضات حتى يطهرن بانقطاع دمهن سواء اغتسلن أو له 

وقرأ بعضهم طون بالتشديد» أي لا تقربوهن حتى يغتسلن» > فتعارض بين القراءتين» وها 

امتزلة آيتين» فو جب المي" 00 0 أيام؛ إذ 
أي دم الحيض 


أي على عشرة أيام 


eT‏ عا د ا 
وح د ا 

تعارضت الآيتان إخ: وقد يقال: إن المراد بكسب القلب ف البقرة كسبه كذباء فإنه ليس المواحذة في كل كسب 
القلب صادقا كان أو كاذباء وكسب القلب كذبًا ليس إلا في الغموس» فإن في المنعقدة ليس كسب الكذب بل 
الصدق فيها في يد الحالف واخحتياره» والمراد في سورة المائدة #ابما عَقَدنُ امان (المائدة:89) اليمين المنعقدة» والمراد 
من المؤاحذة في كلتا الآيتين المواحذة الأخروية» فالمنعقدة مسكوت عنها في ا والغموس مسكوت عنه في 
المائدة» فلا تعارض .(القمر) حملنا آية البقرة ا فإن المؤاحذة ف آية البقرة مطلقة» والمطلق ينصرف إلى الكاملء 
وهو المؤاحذة الأخروية .«القمر) على المؤاخذة 2 بدليل قوله تعالى: #افكفاره) (المائدة:89) الآيةء فإن الكفارة 
في دار الكفارة.(القمر) وقد حرّرت إ2: أي في مبحث الحقيقة وامحاز.(القمر) 

حتى يطهرن بانقطاع إخ: فبعد الطهارة قبل الغسل يحل الوطء.(القمر) حتى يغتسلن: فبعد الطهارة قبل 
الغسل يحرم الوطء.(القمر) يحل الوطء: إذا لم يبق الأذى» وهو كان سبب حرمة الود لقم 

عود الدم إلخ: فإن غاية مدّة ا لحيض عشرة أيام .(القمر) إلا أن يغتسل إل: الأصوب أن يقول: إلا أن يغتسل 
أو يحضي عليها زمن يسع الغسل وبس القياب والتحرعة» وهذا فيما إذا ا في وقتٍ 6 إلى خروجه 
قدر الاغتسال وا الثياب والتحرعة كذا قال الطحطاويء والسِرٌ أنه لما مضت مده تُسع م الغسل والتحرعة 
ولبس الثياب وجبت عليها الصلاة فصارت طاهرة ني نظر الشار ع» فيجل الوطء أيضًا.(القمر) 


فصل في التعارض ۰ بيان وقوع التعارض بين القياسين 
أو بمضي عليها وقت صلاة كاملة ليحكم بطهارتماء ولكن يرد عليه أن قوله تعالى: 
ناذا تَطَهَرْنَ فََبُوهُنَ) بعد ذلك ليس إلا بالتشديد. فهو يؤكد جهة الاغتسال على 


(البقرة:5751) اس 


التقديرين إلا أن يقال: يدل على استحباب الغسل دون الوجوب» أو يحمل "تطهرن" 
20 أي قبل الوطء 
حفر عل ن کا تبن معن بان. 


أو من قبل احتلاف الزمان صرخحاء فإنه إذا علم التاريخ فلا بد أن يكون المتأخر ناسخا 


ا 
للمتقدم كقوله تعالى : «إوأولات الْأَحْمَالٍ أَحَلهُنَ أن يصع حملهره نزلت بعد الآية الى 
أي ف سورة الطلائي ,و و .و د يار 
في سورة البة ة #وَالذِينَ ا واجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر 
أي يت رکون أي يننظرون 


e‏ و عدة متوق الروج أربعة أشهر ور سواء کانت 


حاملة أو لاء والآية الأولى تدل على أن عدّة الحامل وضع دمل ميرك كانت مداه 


أي آية سورة الطلاق 


أو متوق الزوج» فبينهما عموم وخصوص من وحه» فتعارض بينهما في المادة 
الاجتماعية) وهي الحامل المتوق عنها زوجهاء كع ا نل مر قد ده لها ا ولا بال ررك e SR‏ 


ولكن يرد عليه إلخ: قلت في جوابه: إن تأكيد آية وترجيحها لا يحصل بآية أحرى؛ لأنه يفضي إلى الترجيح 
بكثرة الأدلة» وذلك لا يجوزء بل يحصل الترحيح بقوة الأدلة» وهي لم توحد ههناء؛ لأن كليهما آيتان» وهذا 
التأويل الذي قالت الحنفية به في هذه الآية أولى مما ذهب إليه الشافعي بت من لزوم الكفارة في القسمين أي 
الغموس والمنعقدة» ووحه أولوية تأويلنا: أن تأويله يوحب أن يكون سائر ذنب الحنث ف المنعقدة» وسائر ذنب 
الغموس الذي هو الكبيرة المحضة واحداء وهو حلاف قانون الشرع» وأيضًا يلزم أن يكون الغموس أسهل بحيث 
يأخذ مال مسلم ويحلف كاذبًا عمداء ثم يكفر ويطهر من دنس ذنبه.(الستبلي) 

جهة الاغتسال إلخ: فقبل الاغتسال يحرم الوطء على كلا التقديرين.(القمر) 

التقديرين: أي على تقدير انقطاع الحيض بعشرة أيام وتقدير انقطاع الحيض لأقل من عشرة أيام.(القمر) 

أو يحمل إخ: فإن "تفع" قد يكون بمعن "فعَل".(القمر) فبينهما: أي بين الآيتين عموم وخحصوص من وجه» 
فغير الحامل المتوفى الزوج يشملها آية سورة البقرة لا آية سورة الطلاق» والحامل المطلقة يشملها آية سورة 
الطلاق لا آية سورة البقرة» والحامل المتوفى عنها زوجها يشملها كلتا الآيتين.(القمر) 


فصل في التعارض ١ه‏ بيان وقوع التعارض بين القياسين 
فعلى دنه يقول: تعتد بأبعد الأجلين احنياطاء* أي إن كان وضع الحمل من قريب تعتد 
أربعة أشهر وعشراء وإن كان وضع امسا ا اي رن 

مسعود وه يقول: تعن بوضع الحملء وقال محعجا على علي ده من شاء باهلته أن 
سورة النساء القصرى أعين سورة الطلاق الي فيها قوله: اواولا اال نزلت بعد 
ابي في سورة البقرة»** فلمّا علم التاريخ كان قوله: ولات الْأَحْمَالٍ حل أن عا 


ا حملھن ناسحًا لقوله: وبين رفون منکټ هني قدر ما تناولاه, فيعمل به» وهكذا 


(الطلاق: 14) 5 لبقرة: ٤‏ ۲۳) 
قال عمر 6 0 وضعت ووخ على سرير لانقضت عذقاء ول لما أن 
لي 


KRN »™ 


و 


Ty es 3‏ الزمان دلالة كالحاظر والمبيح, 
أي المانع ارم 


فإنُما إذا احتمعا قي حكم يعملون على الحاظرء ويجعلونه مؤخرًا دلالة عن المبيح, 


الأجلين: أي أجل عدّة الوفاة وأحل عدّة الحمل.(المحشي) لعدم العلم ! خ: متعلق بقوله: يقول.(القمر) 

وقال محتجًا إلخ: كذا رواه الإمام محمد مله "و لم ينكره علي" كذا قال ابن الملك.(القمر) 

من شاء باهلته !لخ: و روي في السنن مسندًا إلى مسروق عن عبد الله بن مسعود فك قاله العيئ, والمباهلة مأخوذ 
من البهل» وهو اللعن» وكاتوا يقولون إذا احتلفوا في شيء» بهلة الله على الكاذب منا. قالوا: وهي مشروعة في 
زماننا أيضاء كذا ف العيئ.(السنبلي) باهلته: المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على 
الظالم منا.(القمر) في قدر ما تناولاه: وهو الحال المتوفى عنها زوجُهاء وهذا ال ن ا ناسخحًا. (القمر) 
دلالة: أي ما ثبت اختلاف الزمان بالنقل صريحًاء بل دل الدليل على أن الزمان مختلف.(القمر) 

*أخرجه ابن أبي شيبة» وذكره صاحب "اللمعات" وغيره من المحدثين, وأخرج الترمذي ذلك عن ابن عباس تئر 
والنسائي أفها تعتدٌ بآخر الأحلين. [إشراق الأبصار: ٤‏ ۲] 

**رواه أبو داود رقم: ۷ باب في عدّة الحامل عن مسروق عن عبد الله قال: من شاء لاعنتة» ترات 
سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرًا. 

*”“أحرجه مالك عن نافع عن ابن عمر ذا أن عمر قال: لو وضعت هي وزوجُّها على السرير لم يدفن بعد حلت» 
و روى الشافعي وابن أبي شيبة عن عمر أنه قال: لو وضعت هي وزوجها على السرير حلت. [إشراق الأبصار: 14] 


فصل في التعارض o۲‏ بيان وقوع التعارض بين القياسين 


وذلك؛ لأن الإباحة أصل في الأشياء فلو عملنا بحرم كان النص المبيح موافتًا للاباحة الأصلية 
أي بالنص الحرم 
واجتمعتاء ثم يكون النص الحرم ناسخًا للإباحتين معاء وهو معقول» بخلاف ما إذا عملنا بالميجا 


لأنه حينئلٍ يكون النصّ الحرم ناسخًا للإباحة الأصلية» ثم يكون النص المبيح ناسخًا للمحرم 
فيلزم تكرار النسخ» وهو غير معقول» وهذا أصل كبير لنا يتفرّع عليه كثير من الأحكام» وهذا 
على قول من جعل الإباحة أصلا في الأشيای وقيل: الحرمة أصل فيهاء وقيل: التوقف أولى 


وذلك: أي العلم بالحاظر وجعله محرا عن المبيح.(الحشي) أصل في الأشياء: لقوله تعالى: #حَلَقَ لكذ ما في 
لَْرْضٍ جَمِيعا»ه البقرة:14) (القمر) واجتمعتا: أي النص المبيح والإباحة الأصلية.(القمر) 

ناسخا إلخ: هذا موقوف على أن الإباحة الأصلية حكم شرعيء وأما إذا كانت .معن عدم الحرج في الفعل 
والترك بسبب فقد الحكم الشرعي فلا يكون الحاظر المقدّم ناسخًا؛ لأن النسخ عبارة عن انتهاء حكم شرعي» بل 
مثبتا للحظر ابتداءً» فلا يلزم تكرار النسخ. نعم» يلزم تكرار التغيرء فالأولى أن يقول: إذا تعارض الحاظر والمبيح 
يعمل بالحاظر احتياطًا؛ لأن الكفّ عن المحرم واحب ولا مؤاخذة في ترك المباح» ومثاله: ما روى أبو داود أنه 
قال أبو ذر ده: سمعت رسول الله #4 يقول: لا صلاة بعد الصبح حي تطلع الشمسء ولا بعد العصر حن 
تغرب الشمس إلا عكة» فهذا الحديث مبيح للصلاة بعد العصر في مكة» ويعارضه حديث ظاهر رواه الترمذي 
عن عقبة بن عامر د دّه: ثلاث ساعات مانا رسول الله ک۶ أن نصلي فيهن وأن تقر فيهن موتانا حين تطلع 
الشمس بازغة حى ترتفع» وحين تقوم قائم الظهيرة حن ميل الشمسء وحين مضي للغروب حي تغرب» 
فعملنا بهذا امحرم.(القمر) النسخ: فيكون الشيء ناسخمًا مرّةٌ ومنسوحمًا مرّمٌ أخرى.(المحشي) 

وهذا: أي أن الحاظر والمبيح إذا اجتمعا يعمل بالحاظر.(القمر) وهذا على قول من إلخ: قلت: وحه لزوم تكرار النسخ 
اعترض عليه الإمام فخر الإسلام بأن هذا موقوف على كون الإباحة أصلاء ونحن لا نقول بهء فإن الإنسان لم يترك 
سدىء فلا إباحة أصلاً حي يقرّره المبيح أو ينسخه الحرم فالأحسن في التوجيه أن يقال: فيه الاحتياط» فإنه لو كان 
المقدّم الحرم والمتأحرٌ المبيح ففي الاجتناب عنه لا حرج ولا ذنب» بخلاف عكسه. فإنه لو عمل بالإباحة وقع في 
الحرج؛ وهو منقول عن أمير ا عد الجمع بين الأحتين ملك اليمين بحر العلوم.(السنبلي) 
وقيل الحرمة إلخ: القائل بعض المعتزلة» وفيه: أنه إن أراد العقاب على الانتفاع به فباطل؛ لقوله تعالى: ظِوَمًا كنا 
ذبن تی بعت رَسُو لاك (الإسراء:١٠)‏ تأمّل. قالوا: إن الأشياء مملوكة لله تعالى» والتصرف قي ملك الغير لا يجوز إلا 
بإذنه» قلنا: إن التصرف في ملك الغير إذا لم يضره حاز كالاستصباح .عصباح رحل» والاستظلال بظل جدار رجل.(القمر) 
وقيل التوقف أولى: لأن العقل لاحظ له ني معرفة الأحكام فليتوقف فيه إلى أن يرد الشرع بالإباحة والحرمة.(القمر) 


فصل في التعارض o1۳‏ بيان وقوع التعارض بين القياسين 
حي يقوم دليل الإباحة أو الحرمة» وقد طَوَّلتُ الكلام فيه في "التفسير الأحمدي". 
وال اول النائي» هذه قاعدة مستقلة لا تعلق ها بما سبق» يعي إذا تعارض المثبت 
والنافي فالمثبت أولى E Ca‏ 


وأصحاب الشا 
وعند ابن أبان يتعار ضان» أي يشنناويان» فبعل لك يصار إلى الترجيح بحال الراوي» 
في العدالة والإتقان 


والمراد بالمثبت ما يث يثبت أمرًا عارضًا زائدًا لم يكن ثابًا فيما مضى» وبالناقي ما ينفي الأمر 
الزائد ويبقيه على الأصلء ولمًا وقع الاحتلاف بين الكرحي وابن أبان» ووقع الاحتلاف 
في عمل أصحابنا أيضاء ففي بعض المواضع يعملون با ثبت وفي بعضها بالناني أشار 
المصنف بل إلى قاعدة في ذلك ترفع الخلاف عنهم فقال: EAA‏ 


وقد طوّلت الكلام إلخ: حيث قال بعد ذكر المذاهب: إن جعل الحرم ناسخًا بناء هي قول من جعل الإباحة 
أصلاً في الأشياء كالكرحي وأبي بكر الرازي وطائفة من فقهاء الحنفية والشافعية وجمهور المعتزلة» ولسنا نقول 
بكون الإباحة أصلاً في الوضع؛ لأن عباد الله تعالى لم يتركوا مُهملاً في شيء من الزمان» ولو كان الإباحة أصلاً 
لكانوا مهجلن عر ماف وإنغا جعل المبيح أصلاً وا حرم ناسخًا بناء على زمان»ء ولو كان الإباحة أصلا لكانوا 
مهملين غير مكلفين» وإنما جعل المبيع أصلاً وامحرم ناسخًا بناء على زمان الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام 
قبل شريعتناء فإنه كان الإباحة أصلاً حيتئلٍ» ثم بعث نبينا لتا فبيّن الأشياء امحرمة وبقي ما سواها حلالاً مباحاء 
كذا في حواشي البزدوي.(القمر) أولى إلخ: لاشتماله على زيادة علم.(القمر) 

جما سبق: أي مما ذكره من وجوه المخلص عن المعارضة.(القمر) وعند ابن أبان: والقاضي عبد الجبار من 
المعقزلة.(القمر) يتعارضات: لاستوائهما قي شرائط صحة الخبر أي العقل والضبط والإسلام والعدالة.(القمر) 
يصار إلى الترجيح !لخ: وإن لم يكن الترحيح فيطرحان ويرجع المجتهد إلى أدلة أخرى.(القمر) 

والمراد بالمغبت إلخ: لما كان المتبادر من المثبت ما لا يكون مشتملا على حرف السلب» ومن النافي ما اشتمل 
عليه» وليس الأمر كذلك شرعًاء فإن العبرة للمععن» ألا ترى أن المودع إذا قال: "رددت الوديعة" يكون هذا نفيًا 
للضمان على المودع وإن كان إثبانًا لفظاء وقول المودع: "ما رددت الوديعة" إثبات للضمان بسبب حبس الوديعة 
عنده في الحال وإن كان نفيًا لفظأء فأشار الشارح إلى أنه ليس المراد ما هو المتبادر» بل المراد بالمثبت إلخ. (القمر) 

في عمل أصحابنا: يعي أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد جلك .(القمر) ففي بعض المواضع إلخ: كما في مسألة 
حيار العتق على ما سيجيء.(القمر) وي بعضها: كما ني مسألة حواز نكاح الحرم على ما سيجيء.(القمر) 


فصل في التعارض o٤‏ بيان وقوع التعارض بين القياسين 
والأصل فيه أن النفي إن كان من جنس ما يعرف بدليله N‏ 
ظاهرة» ولا يكون مبنيًا على الاستصحاب الذي ليس بحجة» 

أو كان نما يشتبه حاله لكن عرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة» يعي كان النفي قي نفسه 
ما يحتمل أن يكون مستفادًا من الدليل» وأن يكون مبئيًا على الاستصحابء لكن نا تفخّص 
عن تال الراوي عل ا اعد مل ل وا ينه على مرق طزهر لی ھان 


أي الخال الماضية 
الصورتين كان منا ا لأن الإثبات لا يكون إلا بالدليل» فإذا كان النفي أيضًا بالدليل 


أي كان 7 
كان مثله» فيتعارض بينهماء ويحتاج بعد ذلك إلى دفعه. فجاء حيتذٍ مذهب ابن أبان. 


وإلا فلاء أي إن لم يكن النفي من جنس ما يعرف بدليله ولا ما عرف أن الراوي اعتمد على 
لدليل. بل نام على ظاهر الحال ار الإثبات في معارضته 0 أولى؛ 


الراوي ات 


فيه: أي في تعارض المثبت والنافي.(القمر) على الاستصحاب: أي الإبقاء على ما كان عليه.(القمر) 

يشتبه حاله ! لخ: معيئن اشتباه الحال أنه يعرف تارة بالدليل وتارة بالأصل.(السنبلي) 

هاتين الصورتين !خ: أي في صورة كونه من جنس ما يعرف بدليله» وقي صورة كونه مشتبه الحال. قوله: مثل 
الإثبات إلخ؛ يع كان النفي مثل الإثبات» فيتعارضان كلاهما أي النفي والإثبات ويطلب الترحيح لأحدها من 
حارج ليندفع التعارض» وقوله: "وإلا فلا" معناه إن لم يكن النفي من أحد القسمين المذكورين؛ فلا يكون النفي 
مثل الإثبات» وهكذا إذا كان النفي مشتبه الحال لكن لا يعرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة» ولما لم يكن النفي 
مثل الإثبات فلا تعارض بينهماء بل الإثبات يكون مرحَحًا؛ لأنه أولى لكونه ثابنًا بالدليل.(السنبلي) 

إلى الترجيح, وقال ابن الملك: إن ابن أبان كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي» تفقه على محمد بن 
على الاستصحاب الذي ليس بحجة.(القمر) مذهب الكرخي: أي ترحيح المثبت على الناقي» قال ابن الملك: إن 
الكرحي ولد سنة ستين ومائتين» ومات سنة أربعين وثلاث مائة.(القمر) مثالين: أحدها ما إذا كان النفي من 
جنس ما يعرف بدليله» وثانيهما: ما إذا كان يشتبه حاله لكن عرف أن الراوي اعتمد على دليل المعرفة.(القمر) 


فصل في التعارض وده بيان وقوع التعارض بين القياسين 


لكره الع محارت اكه وال لكره ارات اول لى منه على ما ينها المصنف بتمامها 
النفي أي الأمثلة الثلاثة 
لكن أوردها على غير ترتيب اللف» ف عثال قوله: "وإلا فلا" فقال: فالنفي في 
أي القربٍب 
حديث بريرة نا وهي الى كانت مكاتبة لعائشة ن وكانت فی نكاح عبد فلما 


امه مغيث 


أدّت بدل الكتابة قال ها رسول الله عانة: ملكت بضعكِ فاختاري»* د 
أن تفسخي النكا 
أنه حين خيّرها ع هل بقي زوجها عبدًا أم صار حرًا؟ فقيل: إنه كان عبدًا على حال 


ا يلك حيث لا به ل لي" قد 
أو حرا فالحرية وإن كانت أصلية في دار الإسلام والعبودية عارضة» ولكن لما اتفقت الرواة 


ومثال: بالجر معطوف على قوله: مثالين.(القمر) فالنفي في حديث !خ: تفريع على ما مهده من الأصل من 
قبول النفي في مسألتين وعدمه في مسألتين فذكر مسائلء منها: لو أعتقت الأمة وزوجها حر فإن لها حيار العتق 
عندنا ولا خيار لها عند الشافعي يك والاحتلاف مبين على الاحتلاف في زوج بريرة2م. [فتح الغفار: 117؟] 
قال لها إلخ: وثبت به أن الأمة المنكوحة إذا صارت معتقة كان لها حيار فسخ النكاح.(القمر) 

اختلف: والاحتلاف في أنه كان عبدًا قبل أن خيّرها. فقيل إنه كان إلخ: في "الصحيحين" عن عائشة ذه أن 
البي 55 حيرها وكان زوجها عبدًا.(القمر) على حاله إل: وهذا الخبر نافب للحرّية» وخبر الحرية مثبت اء 
وإخبار العبدية إنما هو باعتبار الأصل؛ لأن عبديّته كانت معلومة متقرّرة من قبل» فالإخبار ما بالأصل لعدم العلم 
بالحرية الطارئة» والإخبار بالحرية لا يصح إلا بعد العلم بوحودها عن دليل» فقدّم إحبار الحرية على إخبار نفيه 
أعين العبدية» وحكم بثبوت الخيار وإن كان الزوج حرّاء وأن الخيار ليس لدفع عار كوفها تحت العبد كما عليه 
الشافعية» بل السبب حرية الزوجة بعد المملوكية دفعًا لزيادة الملك على نفسهاء فإن الطلاق بالنساء كما يشهد 
به ما روى الدار قطي مرفوعًا "طلاق الأمة تطليقان» وعدّتها حيضتان"» فواتح الرحموت".(السنبلي) 

وقيل قد صار إلخ: وقد عزاه في "التيسير" إلى الكتب الستة» كذا في "الصبح الصادق".(القمر) 

فالحرية إلخ: دفع دحل مقدرء تقريره: أن الحرية أصل والعبودية عارضة في دار الإسلام» فخبر الحرية ليس مثبنًا 
فإنه ما ثبت أمرًا زائدًا عارضًا بل حبر العبودية مثبت؛ فإنه أثبت أمرًا عارضًا زائدًا.(القمر) 

*قال الزيلعي: أحرجه الدار قطن عن عائشة دي ولابن سعد في "الطبقات": وقد عتق بضعك معك فاختاري؛ 
وهو مرسل على الشعبي» وروت عائشة دا قالت: خُيّرت بريرة على زوجها حين عتقت» متفق عليه» وفي 
رواية النسائي: فخيرها رسول الله 3 من زوجهاء وكان عبدًا فاختارت نفسها. [إشراق الأبصار: ٤‏ ۲] 


فصل في التعارض كله بيان وقوع التعارض بين القياسين 


على أن زوجها كان عبدًا في الحقيقة» وإنما وقع الاحتلاف في الحرية العارضة كان خير 
أ ي بعد العبودية 
1 نافيا للحرية العارضة ومبقيًا له على الأصلء وخبر الحرية مثبنًا للأمر العارضي› 


ي لزوج بريرة 


فخبر النفي وهو ما روي أنها أعتقت وزوجها عبد* نما لا يعرف إلا بظاهر الخال» وهو 
أنه كان عبدًا في الأصل» فالظاهر أنه بقي كذلك وليست للعبد علامة ودليل يعرف ها 
وكير عن الحرّء فلم يعارض الإثبات» وهو ما روي أنها أعتقت وزوجها حر؛** لأن من 
أحبر بالحرية لا شك أنه وقف عليها بالإخبار والسماع» فكان عمله مستندًا إلى دليل» 


أي الحرية 0 


فأصحابنا جل ههنا عملوا الب راتوا اريك | حين کون زوجها حرًا. 

والنفي في حديث ميمونة مكروكال لكرة لفن عن حر افر ف طلم وقد ان القن نذا 
كان مُحرمًا فتزوّج ميمونة دنا بنفسه» ولكنهم اختلفوا في أنه هل بقي على الإحرام حين 
النكاح أم نقضه؟ فقيل: إنه نقضه. ثم تزوجء وبه أذ الشافعي ب يله حيث لا يحل النكاح 
في الإحرا م كما لا يحل الوطء بالاتفاق» وقيل: كان باقيًا على الإحرام حين النكاح» 


شفط 7 عله 

وخبر الحرية إل: معطوف على قوله: حير العبودية.(القمر) إلا بظاهر الحال إلخ: يعن إخبار عبديته ليس مما 
يعرف بدليله» ولا ما يشتبه حاله» لكن عرف أن الراوي اعتمد على دليل المعرفة» فلما انتفى الأمران فهذا الإخبار 
الذي هو النفي لا يعارض حبر الحرية الذي هو الإثبات» بل الإثبات يكون أولى» وهو ما روي في الكتب الستة 
أنها أعتقت وزوجها حر.(السنبلي) وليست للعبد علامة إلخ: فعلم العبدية باستصحاب الحال الماضية.(القمر) 

إلى دليل: أي دليل الحرية» وهو الإعتاق.(القمر) كون زوجها حرا إلخ: ولا كان قوم هذا في صورة كون الزوج 
حرا ففي صورة كون الزوج عبدًا يكون قوهم هذا بالطريق الأولى.(السنبلي) أم نقضه: أي الإحرام.(القمر) ‏ , 
فقيل إنه نقضه إلخ: في صحيح مسلم وسنن ابن ماحه عن يزيد بن الأصم حدثتي ميمونة نا أن البي يل 
تروّحها وهو حلالء كذا في "الصبح الصادق".(القمر) بالاتفاق: أي بيننا وبين الشافعي ملله.(القمر) 

وقيل كان باقيًّا إلخ: رواه أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس مء كذا في "الصبح الصادق".(القمر) 

*ورد في حديث طويل لمسلم عن عائشة نا أن زوج بريرة كان عبداء قد تقدّم ذكره من رواية النسائي. 
[إشراق الأبصار: 4 ؟] 

**في رواية عن عائشة هي أنه كان حرَّاء أحرحه أبو داود وغيره. [إشراق الأبصار: 4 ؟] 


فصل في التعارض o۷‏ بيان وقوع التعارض بين القياسين 
وبه أحذ أبو حنيفة يلك حيث يحل النكاح للمحرم وإن حرم الوطء» فالإحرام وإن كان 
7 0 0000 أي في الإحرام 2 1 
عارضًا في بي آدم والحل أصلاء لكنه اتفقت الرواة أنه علج كان أحرم البتة» وإنما 
الاختلاف في إبقائه ونقضه كان حبر الإحرام نافيا للحل الطارئ عليه» وحبر الحل مثبنًا 
للأمر العارض» فخبر النفي ف باب حديث ميمونة دما وهو ما روي أنه علي تروجها 
وهو حرم“ ثما يعرف بدليله» وهو هيأة الحرم من لبس غير المخيط وعدم تقلم الأظافير 
وعدم حلق الشعر» فهذا علم مستند إلى دليل» فعارض ابات وهو ما روي أنه عات 
تزوحها وهو حلال؛** لأن من أخبر يبهذا لا شك أنه قد رأى عليه لباس المحللين 
وزيهم» فلما تعارض الخبران على السواء احتيج إلى ترحيح أحدهما بحال الراوي. 
وحعل رواية ابن عباس دنا وهو أنه علخلا تروحها وهو محرم أولى من رواية يزيد بن الأصم. 
فالإحرام !لخ: دفع دحل مقدرء تقريره أن الإحرام أمر عارضي» فخبره مثبت فإنه أثبت أمرًا عارضًا زائدًا لا أن 
يكون نافيًا.(القمر) وإغا الاختلاف في إبقائه إل: فإنه اتفقت عامة الروايات من الفريقين على أن نكاحه ص 
ما كان في الحل الأصلي» لكن ني معرفة الصحابة للمستغفرين أن ابي 5 بعث أبا رافع مولاه ورجلاً من 
الأنصار» وزوّحاه ميمونة بنت الحارث ها ورسول الله ك بالمدينة قبل أن يحرم كذا في ' 
الحسامي".(القمر) للحل الطارئ: أي الحل الثابت بعد التحلل من الإحرام.(القمر) 
للأمر العارض: أي الحل الطارئ على الإحرام.(القمر) الخبران: أي خبر كونه محرمًا وكونه حلالا.(انمحشي) 
على السواء: لأن النفي ثبت بالدليل فصار مثل الإثبات.(القمر) 


يزيد بن الأصم إلخ: قال الزهري: ما ندري ابن الأصم أعرابي بَوَال على ساقه» وأيضًا سند النفي أقوى فإن 
رواته كلهم فقهاء كما قال الطحاوي» وأيضًا روى مالك في "الموطأ" عن سليمان ابن يسار قال: = 


شرح 


*أحرجه البخاري رقم: 2174٠‏ باب تزويج المحرم» ومسلم رقم: ٠٤٠١‏ باب تحريم نكاح الحرم وكراهة 
**قال الشيخ الإمام حي السنة يلكه: والأكثرون على أنه تزوّجها حلالاء وظهر أمر تزويجها وهو محرم» ثم بن بما 
وهو حلال بسرف في طريق مكة. لا يخفى عليك أن أكثر المحدثين على أنه 55 نكحها وهو محرم» وبى ها وهو 
حلال» فما ذكره الشيخ محل نظر. [إشراق الأبصار: 520714 7] 


فصل في التعارض ۸ بيان وقوع التعارض بين القياسين 
وهو أنه نة تزوجها وهو حلال لأنه لا يعدله في الضبط والإتمان» فصار خبر النفي 
وطهارة الماء وحل الطعام من جنس ما يعرف بدليله» مثال لكون الراوي مما اعتمد على 
دليل المعرفة» وفي العبارة مسامحة» والأولى أن يقول: وطهارة الماء وحل الطعام من جنس 
ما تشتبه حاله» لكن إذا عرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة يكون من جنس ما يعرف 
بدليله» وبيانه أن الأصل في الماء الطهارة» وقي الطعام الحل» فإذا تعارض مخبران فيه فيقول 
أحدهماء إنه نجس أو حرام فلا شك أنه حبر مثبت للأمر العارض ما أخير به قائله إلا 


أي الماع أي الطعام أي التجاسة والحرمة 
بالدليل» ثم جاء آخر يقول: إنه طاهر أو حلال؛ فلا بد من أن يتفخّص من حاله» فان 
ي الماع أي الطعام 
كان خبره.كجرد أن الأصل فيه الملهارة أو الحل لم يقبل خبره؛ لأنه نفي بلا دليل» . . 
الآخر أي في الماء أي ف الطعام أي للأمر العارض 


= بعث البي 5 أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار فزوّجا بنت الحارث» ورسول الله 25 وأصحابه بالمدينة قبل 
أن يخرجء ففيه نفي للاحرام» وعلى هذا قال الشيخ بن الهمام: إن هذا الإخبار ا ابن 
عباس يى لكونه عن الدليل» وما استدل به الشافعي بك من قول رسول الله 5 "لا ينكح الحرم" رواه ابن 
الهمام بأنه عارض رواية ابن عباس نخر كع أم اللؤميين مر نكن وهو غرم وای عباس حر أقو بط 
وفقهًا وعدالة وورعًا؛ فالترجيح له» ولو سَلّم التساوي تساقطا ووجب الرجوع إلى القياس» وهو مؤيّد لنا؛ لأن 
النكاح كالشراء للتسري» وهو غير ممنوع بالإحرام» كذا في كتب الحنفية.(السنبلي) 

لأنه لا يعدله !خ: أي لأن يزيد بن الأصم لا يعدل ابن عباس كر في الضبط» وقوة ضبط ابن عباس بى دليل 
على عدم غلطه» وقد قال عمرو بن دينار للزهري: إن يزيد بن الأصم أعرابي بَوّال على عقبيه» أتجمعله مثل ابن 
عباس؟ و لم ينكر عليه الزهري» كذا في "الكشف" و"فتح القدير".(القمر) 

فصار خبر النفي إلخ: لكن بقي أنه وقع النهى الصريح من نكاح الحرم فتعارض القول والفعل» روي: "الحرم 
لاينكح ولا ينكح" كما في "صحيح مسلم". ويمكن أن يقال: إن هذه الرواية محمولة على الوطء أي لا يطأء 
ولامكن من الوطء» كذا في "فتح الغفار".(القمر) والأولى !لخ: فإن ما هو جنس ما يعرف بدليله قد مرّ مثاله 
آنفاء وهذا ليس من جنس ما يعرف بدليله.(القمر) لكن إذا عرف إل: توجيه لعبارة المصنف بال..(القمر) 
يقول ! خ: هذا الخبر نفي للأمر العارض أي النجاسة والحرمة.(القمر) 


فصل في التعارض 254 بيان وقوع التعارض بين الخبرين 
فحينئذٍ كان حبر النجاسة والحرمة أولى؛ لأنه مثبت» وإن كان بالدليل وهو أنه 
أحذه من العين الحارية أو الحوض العشر في العشر ر ا الطاهر الجديد 
أو الغسيل بحيث لا يشك في طهارته ولم يفارقه منذ ألقى الماء فيه حى يتوهّم أنه ألقى فيه 
النجاسة أحد» فحينئفٍ كان هذا النفي من جنس ما يعرف بدليله. 

[بيان وقوع التعارض بين الخبرين] 

كالنجاسة والحرمة» فوقع التعارض بين الخبرين» فوجب العمل بالأصل وهو الحل 


أي في الطعام 
والطهارة» وقد ا حينئذٍ .ما لا مزيد عليه. 
7 أي في الماء 
3 يقول المصنف .لك 4: والترجيح له يقع بفضل عدد الرواة و بالذ كورة والأنوثة ه الحرية) 


1 ي بكثرة عدد الرواة 
بع اد اتی اد ری ای کر الرواة وي الآحر قلتهاء أو كان راوي أحدهها 


فحينئذٍ كان هذا النفي إ: فيُنظر ويسأل عن مب الإخبارء فإن أخبر أنه بالأصل فيعمل بالنجاسةء وإن أخبر 
أنه بالدليل تعارضاء والاستصحاب مرجّح فيعمل بالطهارة الى هي الأصل؛ لأن الاستصحاب وإن لم يكن حجة 
لكن يصلح مرجًحًاء وإن حهل عمل بالنجاسة؛ لأا أقوى» وقد يطالب بالفرق بينها وبين مسألة سور الحمارء 
فإن مقتضاها أن يقَرّر الأصول أيضّاء فيحكم بطهارة الماء وعدم زوال الحدث بعد استعماله» فيجب ضم التيمم 
ويجاب بأن هناك التعارض في الأدلة الشرعية» وهي مثبتة للأحكام؛ فيمكن أن يحكم بالمشك و كيّة» بخلاف ما نحن 
فيه؛ فإنه حبر لا يثبت حكمًا أصلاًء فلا يخرج به حكم المشكوكيّة, فتأمل.(السنبلي) كالنجاسة !2: أي مثل 
معرفة النجاسة والحرمة فإنه يكون بالدليل.(القمر) بين الخبرين: أي خبر الطهارة والحل» وبر النجاسة والحرمة 
في الماء والطعام.(القمر) فوجب ! خ: فإن الأصل وإن لم يصلح علة لكنه صلح مرجّحًا.(القمر) 

والترجيح: أي ترحيح أحد الخبرين على الآخر.(القمر) والترجيح لا يقع إل: كما أن رواة "إنما الماء من 
الماء" كانت أكثر وقد رجّح أمير المؤمنين عمر ديه وغيره من الصحابة خبر أم المؤمنين ج وحدهاء فلم يعتبروا 
التقوي بكثرة الرواة» ولعل هذه القوة ضعيفة مراتبها متفاوتة» ففي اعتبارها نوع من العسرء والله يريد اليس 
أقول: وينقض هذا أي القول بكثرة العدد بكثرة الاحتهادء فإن عدم الترجيح ها اتفاق بيننا وبينكم مع أنه ينتهي 
إلى اليقين بالإجماع كما أنه ينتهي كثرة الرواة إلى القطع» فما ذهب إليه الجمهور من أن الظن وى بتدريج 
بكثرة الرواة أبطله عدم الترحيح بكثرة الاجتهاد.(السنبلي) 


فصل في التعارض ولاه بيان وقوع التعارض بين الخبرين 
مذكرًا والآحر مؤنثاء أو راوي أحدهما حرًا والآحر عبدًا لم يترجّح أحد الخبرين على الآخر 
يمذه المزيّة؛ لأن المعتبر في هذا ت العدالة» e‏ والذكورة والحرية» فإن 


أي ترحيح 


عائشة جرا كانت أفضل من - الرجال» وبلالا دده كان أفضل من أكثر الحرائر, 
والجماعة القليلة العادلة أفضل من الكثيرة العاصية» وفي قوله: "فضل عدد الرواة" إشارة إلى 
أن عددًا لا يترجّح على عدد بعد أن كان في درجة الآحادء وأما إن كان في جانب واحدء 
وف جانب اثنان يترجّح خبر اثنين على خبر الواحد» وقال بعضهم: يترحح جهة الكثرة 
على جانب القلة تمسّكا بما ذكر محمد رلك في مسائل الما ولكنًا ت ركناه بالاستحسان. 


م يترججّح أحد إلخ: إلا في حبر كان حاله أكشف على الرحال من النساء» فيعتير حبر الرجال حيتت لا حبر 
النساء كما روي أنه ءا صلى صلاة الكسوف وركع في كل ركعة ركوعًا واحداء فعملنا به وتركنا ما روت 
عائشة جن أنه ي ركع في كل ركعة ركوعين؛ لأن النساء كانت متأحّرات عن الرجال في صفوف المسجدء 
والرحال كانوا قريبي الإمام» فحاله يكون منكشفا على الرحال انكشافا تامًّا لقرهم» لا على النساء لبعدهن عن 
الإمام» كذا قيل.(القمر) كانت أفضل: أي ف العدالة والضبط والإتقان.(القمر) 

كان أفضل: أي في العدالة والإتقان.(القمر) والجماعة القليلة إل: هذا بطل الأصل الإنجليزي من تصويب 
كثرة الرأي وإن كانت الكثرة للجهالء إلا أن محمدًا والإمام الشافعي جا ذهبا إلى الترجيح بكثرة العدد لحصول 
قوة الظن بالصدق بكثرة المخبرين.(السنبلي) أفضل ! لخ: فإنه يحصل من الجماعة القليلة العادلة قوة الظن» بخلاف 
الكثرة العاصية فلا اعتداد بالكثرة» وبه اندفع ما قال الإمام محمد يلك وجمهور الشافعية: من الترحيح بكثرة 
الرواة الحصول قوة ظن الصدق بكثرة المخبرين.(القمر) بعد أن كان: أي كل واحد من الخبرين» وفائدة هذا 
القيد أن خبرًا إذا وصل درجة التواتر فله ترجيح على غيره.(القمر) 

يترجح خبر اثنين إلخ: وفيه أن حبر الائنين من الآحاد على ما مر.(القمر) بما ذكر محمد سلكه: أي في كتاب 
الاستحسان من "المبسوط"» وهو ترجيح قول الاثنين على الواحدء فإن الواحد إذا أخبر بطهارة الماء أو حلة 
العام مكلا والاثنان أخيرا ببحاسة الما أو خرية الطماع "فل برها ا ضرم فكذا الخال ي: باب الأخبار 
والروايات» فلكثرة الرواة ترجيح.(القمر) ولكنا تركناه: أي تركنا ترجّح جانب الكثرة على جانب القلة 
بالاستحسان» فإن الصحابة ء#. وغيرهم من السلف لم يرجّحوا بكثرة العدد في باب العمل بالأخبار والروايات 
كما رجّحوا بزيادة الضبط والإتقان» كذا في "الكشف".(القمر) 


فصل في التعارض ۱ بيان وقوع التعارض بين الخبرين 

وإذا كانت في أحد الخبرين زيادة فإن كان الراوي واحدًا يؤخف بلمثبت للزيادة كما في 
أي لفظ زائد أو كان ثقة ضابطا , 

الخبر المروي قي التحالف» وهو ما روى ابن مسعود ذه أنه إذا اختلف المتبايعان 

والسلعة قائمة تحالفا وترادًاء* وفي رواية أخرى عنه لم يذكر قوله: "والسلعة قائمة" 

فأحذنا بالمثبت للزيادة, وقلنا: لا يجري التحالف إلا عند قيام السلعة, فكان حذف 

القيد من بعض الرواة لقلة الضبط. 


أي عن ابن مسعود مد 
يؤخذ إلخ: ويقال: إن الخبر واحدّ إلا أن الراوي قد يروي مع الزيادة» وقد يحذفها اتكالا على فهم تلك الزيادة 
من نفس الخبر.(القمر) إذا اختلف المتبايعان: أي البائع والمشتري في الثمن.(القمر) 
وترادًا إلخ: أي يرد المشتري المبيع والبائع الشمن.(السنبلي) وفي رواية أخرى عنه: عن ابن مسعود د روى 
الإمام أبو حنيفة نك إذا احتلف البيعان ولم يكن هما بيّنة تحالفا وترادّاء كذا في "التنوير".(القمر) 
للزيادة: أي لزيادة لفظ "والسلعة قائمة".(القمر) عند قيام السلعة: ويويده قوله عل:ة: ترادًا؛ إذ لو لم يكن 
السلعة قائمة فأيّ شيء يرد من المشتري البائع» وقال الإمام الشافعي ينك: إن التحالف يجري مطلقا سواء كانت 
السلعة قائمة أو هالكة» وعند الحلاك يرد المشتري قيمة المبيع إلى البائع» ويرد البائع الشمن إلى المشتري» فإن العمل 
بالخبرين ضروري» وهذا عجيب منه» فإن مذهبه حمل المطلق على المقيّد في حكم واحد» فلم لا يحمل المطلق 
على المقيّد ههنا؟ فكان ينبغي له أن يقول: "إن التحالف لا يجري إلا بشرط قيام السلعة" حملا لحديث الإطلاق 
على حديث التقييد» كذا قال في "التنوير".(القمر) 
من بعض الرواة ا المراد بالبعض هو ابن مسعود يقدحيف زوي تازرف إذا احتلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا 
وترادّاء وفي رواية أخرى له: "إذا احتلف البيعان تحالفا وترادًا" فقيّدوا هذه الرواية بقيام السلعة جمعًا بين الروايتين» 
وحكموا بالتحالف عند قيام السلعة لا غير بالحذف فقالوا: إنه حديث واحد وارد مع الزيادة لكن حذف الراوي تارة» 
فالحديث من الأصل موجب للتحالف عند قيام السلعة» ساكت عما إذا لم يقم» وليس فيه حمل المطلق على المقيّد كما 
زعم البعض» وما قال في "الكشف" من أن الحمل واحب عند اتحاد الحادثة والحكم» وههنا كذلك فساقط؛ لأن 
الإطلاق والتقييد ههنا دخلا في السبب» ولا حمل للمطلق على المقيد في صورة دخوهما على السبب.(السنبلي) 
*أما الرواية ال ليس فيها "والسلعة قائمة" فما أخر ج أبو داود رقم: ٠١٠١‏ باب إذا احتلف البيعان والمبيع 
قائم» والترمذي رقم: ۱۲۷۰ء باب ما حاء إذا اختلف البيعان عن ابن مسعود جه قال: سمعت رسول الله 56 
يقول: إذا احتلف البيعان» وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتا ركان» وأما الرواية الي ذكر فيه هذا 
فما رواه ابن ماحه رقم: 21١8“‏ باب البيعان يختلفان» عن ابن مسعود دب يقول: إذا احتلف البيعان» وليس 
بينهما بينة والبيع قائم بعينه» فالقول ما قال البائع أو يترادّان البيع. 


فصل في أقسام البيان ؟اه وجه الحصر 
وإذا اختلف الراوي فيجعل كالخبرين» ويعمل كما كما هو مذهبنا في أن المطلق لا جما 
على المقيد في حكمين كما روي أنه ج فى عن بيع الطعام قبل القبضء* وروي أنه عك 
فى عن بيع ما لم يقبض”** فلم يقيد بالطعام» فقلنا: لا يجوز بيع العروض قبل القبض كما 
لا يحوز بيع الطعام قبله. ولا فرغ المصنف بل عن بيان المعارضة المشتركة بين الكتاب 
والسنة شرع في تحقيق أقسام البيان المشتركة بينهماء فقال: 


اي کاب زا 
[فصل في أقسام البيان] 


وهذه الحجج. يعي الكتاب والسنة بأقسامها تحتمل البيان» أي تحتمل أن يها يها المتكلم 
بنوع بیان من الأقسام الخمسة المعلومة بالاستقراء» وهه خمسة: إمّا أن 06 بیان تمرين: 


فيجعل: واحتمال حذف الزيادة ههنا بعيد؛ لأن هذا الاحتمال كان بلحاظ وحدة المخبر ولم يوحد الوحدة 
ههنا.(القمر) فلم يقيد بإطعام: فصار هذا الحديث الثاني أعم من الحديث الأولء والأعم لاشتماله على الخاص 
مع أمر زائد عليه فالثاني زائد على الأول» وهذه الزيادة وإن ليست لفظا لكنها معنىٌء وهذا القدر كافي لإثبات 
كون أحد الخبرين زائدًا على الآحر.(القمر) وهذه الحجج: وإنما أورد لفظ الحجج جمعًا مع أن المراد منهما 
حجتان الكتاب والسنة نظرًا إلى كثرة أقسامهما.(القمر) 

بأقسامها: أي الخاص والعام وغيرهما ما عدا المحكم. كذا قيل.(القمر) البيان: هو في اللغة الإيضاح والإظهارء 
ويطلق على الظهور أيضاء ويطلق في هذا الفن على ما به الإيضاح.(القمر) 

من الأقسام الخمسة: أي بيان التقرير» وبيان التفسيرء وبيان التغيير» وبيان التبديل» وبيان الضرورة.(القمر) 
*وهو ما روى ابن عباس دن قال: قال رسول الله 5: إذا اشترى أحدكم طعامًا فلا يبعه حي يقبضه. أخرجه 
البخاري رقم: 23٠١78‏ باب بيع الطعام قبل أن يقبض» وبيع ما ليس عندك» ومسلم رقم: 215١©‏ باب بطلان 
بيع المبيع قبل القبض» وأبو داود رقم: »۳٤۹۷‏ باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي. 

**رواه أبو حنيفة ي كذا في الصبح الصادقء وقال الزيلعي في تخريج "الحداية" تحت قول صاحبها: لأنه عا 
فى عن بيع ما لم يقبض» أخرج النسائي في "سننه الكبرى" عن حكيم بن حزام دنه قال: قلت يا رسول الل 
إن رحل أبتاع هذه البيوع وأبيعها فما بحل لي منها وما يحرم؟ قال: لا تبيعنٌ شيئًا حي تقبضه. 


فصل في أقسام البيان ovr‏ بیان تقريرء بیان تفسير 


[بيان تقرير] 
وهو: ت وكيد الكلام جما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص فالأول: مثل قوله تعالى: مولا 
ي تقليل الأفراد 
0 فإن قوله: "طا راطمل حار ال ردق السر كنا يقال للبريد: 
(الأنعام (TA:‏ 


ئر» فقوله: ليطي بجنا بجتاح 0 الاحتمال» ويؤكد الحقيقة» والثابي: مثل قوله 
تعالى: هفَسَجَدَ الملائكة کل ا م 0 الملائكة جمع شامل لجميع الملائكة» ولكن 
يحتمل الخصوص. فأزيل بقوله: وکیا جْمَعُونَ» هذا الاحتمال» وأكد العموم. 
[بيان تفسير] 
أو بيان تفسير كبيان امجمل والمشترك. فامحمل كقوله تعالى: لوَأَقِيمُوا الاه iF‏ 
لر كا فلحقه البيان بالسنة القولية والفعلية. والمشترك كقوله تعالى: إثَّلاَة قرو فإن 


(البقرة:۳٤)‏ (البقرة:۲۲۸) 


"قروء" لفظ مشترك بين الطهر والحيض ؛ بينه البي علج بقوله: طلاق الأمة اثنتان وعدا 
حيضتان؛* فإنه يدل على أن عدّة الحرّة ثلاث حيض لا ثلاثة أطهار. 


فالأول: أي ما يقطع احتمال المجخاز.(القمر) يقطع ! +: فإنه ليس قي البريد الطيران بالحناح.(القمر) 

والثابي: أي ما يقطع احتمال الخصوص.(القمر) جمع !2+: قال البيضاوي: الملائكة جمع مَلأكِ وهو مقلوب 

مالك من الألوكة؛ وهي الرسالة.(القمر) ولكن يحتمل الخصوص: بأن يكون المراد بعض الملائكة» وإنما عبّر 

بالجمع للتوارث بتعبير الأعظم في الجنس بالكل وتعبير الأكثر بالكل.(القمر) كبيان المجمل: وكبيان الخفي 
و المشكل.(القمر) فلحقه البيان: أي بيان أ ركان الصلاة ومقادير الزكاة وغيرها.(القمر) 

ثلانة قروء: وكقوله تعالى: ار ى سنس :8 (البقرة:57؟) (المحشي) 

فإنه يدل على أن خ: فإن عدّة الأمّة نصف عدّة الحرّة كما أن طلاق الأمّة نصف طلاق الحرة» فعدّة الحرة 

ثلاث حيضء ونصفها حيضة تفن ولما كان الحيض مما لا يتجرّأ فصار عدّة الأمّة حيضتين.(القمر) 

“أخرجه الترمذي رقم: ۱۱۸۲ء باب ما جاء أن طلاق الأمّة تطليقتان» وأبو داود رقم: ۲۱۸۹ باب لي سنة 

طلاق العبد» وابن ماجه رقم: ۰۲۰۸۰ باب يي طلاق الأمة وعدّقاء عن عائشة ب 


سا 


E ان ف ن وق اوغا هف المتكلمين لا يصحّ بيان اا الو‎ EOC 
أي .ما هما بيانان له أي عماهما بيانان له‎ e 


مه صد ا لأن المقصود من الخطاب إيجاب العمل» وذا موقوف على ذ فهم المع الموقوف 
على البيان» فلو حاز تأخير البيان لأدّى إلى تكليف الحال» ونحن نقول: يفيد الابتلاء باعتقاد 


الحقية في الحال مع انتظار البيان للعملء ولا بأس فيه؛ لأن تأحير البيان عن وقت جد لامع 
متعلق بالاعتقاد 
وأما عن الخطاب فيصح» ورا يؤيّدنا قوله تعالى: اذا قَرَأناهُ قانع مَْآنه إن عَليْنَا ينه 


(القيامة :4۸( 


فان ا سلا ئم للتراحي» وهو يدل على أن مطلق البيان يجوز أن يكون متراخيّا» لکن خصّصنا 
ل ا 
[بيان تغيير] 

أو بيان تغيير كالتعنيق تالش رط والاستشاء. فإن الشرط المؤخر في الذكر مثل قوله: . 


والصفة والغاية 

وعند بعص المتكلمين: من الحنابلة وبعض الشافعية كأبي إسحاق المروزي وأبي بكر الصيرقي.(القمر) 

وذا: إيجاب العمل على المحاطب.(القمر) تأخبر البيان: أي بيان احمل والمشترك.(القمر) 

يفيد | لخ: أي يفيد الخطاب با حمل المشترك قبل البيان الابتلاء» أي التكليف باعتقاد الحقيقة ما هو المراد منه.(القمر) 

ولا بأس فيه: كما أن المتشابه الذي صرت مأيوسًا من بياته فائدة إنزاله اعتقاد حقيّة ما هو المراد منهء وابتلاء 
العباد قي هذا الاعتقاد.(القمر) لا 6 : فلأنه يلزم به یی غير المعلوم وهو محال؛ فإنه تكليف الغير المقدور. 
وفيه بحثء فإنه نزل قوله تعالی: ٠١‏ كلم ا » 'شُربوا حتى يتن لكك حيط الْأبيضن من الْحبْط الْأَسْودي (البقرة:۸۷) 
ولم ينزل لمن الفجر (البقرة:01807) وكان بعض الصحابة دك إذا أراد الصوم أحذ عقالين أسود وأبيض» 
وكان يأكل ويشرب حى تبيّناء فأنزل الله تعالى: امن الجر (البقرة:۱۸۷) كذا رواه سهل بن سعدء فقد جاء 
التأخير للبيان عن وقت الحاحة» وأجاب عنه صاحب "التلويح" بأن هذا الصنع كان من بعض الصحابة جد في 
غير الفرض من الصوم» ووقت الحاجة إنما هو الصوم الفرض» فما تأخَّر البيان عن وقت الحاجة.(القمر) 

فإذا قرأناه: أي عليك يا محمد بقراءة جبرائيل فاتبع قرآنه» استمع قراءته.(القمر) 

بيانه: أي إظهار معاني القرآن وأحكامه» وهذا هو بيان التفسير» والشارح يك حمل البيان على مطلق البيان حيث 
قال: وهو يدل على أن إلخ.«(القمر) ومفصولا: حلافا لجماعة من المعتزلة كعبد الحبار والحبائي وابنه.(امحشي) 

أو بيان تغيير: أي بيان تغيير اللفظ من المع الظاهر إلى غرره.(القمر) 


فصل في أقسام البيان ولاه بيان تغيير 


"أنت طالق إن دخلت الدار" بيان مغيّر لما قبله من التنجيز إلى التعليق؛ إذ لو لم يكن قوله: 
"إن دخلت الدار" يقع الطلاق في الحال» وبإتيان الشرط بعده صار معلقاء بخلاف الشرط 


المقدم» فإنه ليس كذلك قي رأيناء وهكذا الاستثناء في مثل قوله: "له علي ألف إلا مائة" 
أي بيانًا مغيرًا 

غير وحوب المائة عن ذمته» ولو لم يكن قوله: "إلا مات نة" لكان الواجب عليه ألا ابتمافه: 

وإنما يعس ذلك موصولا فقط؛ لأن الشرط والاستثناء كلام غير مستقل لا يفيد 

بدون ما قبله» فيجب أن يكون موصولاً به» ولأنه عة قال: "من حلف على یمین ورأى 

غيرها خيرًا منها فليكفر عن ينه ثم ليأتِ بالذي هو خير"* جعل مُخلص اليمين هو 

الكفارة» ولو صح الاستثناء متراحيًا الجعله مخلصًا أيضًا بأن يقول الآن إن شاء الله تعالى» 


م 
SS‏ #د أنه يصح مفصولا أيضًا لما روي أنه عل قال: 
بيجب رالكفا 
"لأغزون قريشًا" ثم قال بعد سنة: 0 OED EE‏ 


من التنجيز : المفهوم عند عدم الشرط.(القمر) إلى التعليق: المفهوم عند وجود الشرط.(القمر) 

ذلك: أي بيان التغيير موصولاً أي بحيث لا يعد منفصلاً عرفاء فلو وقع الانفصال بتنفس أو سعال أو عطسه فهو 
كالموصول.(القمر) ولأنه 5:4 إلخ: ولأن بيان التغيير قرينة على انصراف اللفظ من المع الظاهرء والقرينة نقارن 
ذا القرينة في الاستعمال ضرورة ولأنه لو صح بيان التغيير مفصولاً لارتفع الأمان على الوعد والوعيد. (القمر) 
أيضًا: أي كما أن جعل الكفارة مخلصًا.(القمر) أنه !خ: أي بيان التغير يصح مفصولاً أيضّاء أي كما يصح موصولا 
وإن طال الزمان.(القمر) ثم قال بعد سنة: في "التلويح" أن البي 5 قال: "لأغزون قريشًا' ' وسكتء ثم قال: 
"إن شاء الله" وهذا السكوت العارض يحمل على تنفس أو سعال جمعًا بين الأدلةء فعلم منه أنه ما كان فصل السنةء 
قال في "المنهية": وإنما الصحيح أن تأخير قوله: "إن شاء الله" كان آنيّا للتنفس أو سعال على ما في "التلويح".(القمر) 
“مر تخريجه. 

ما مذهب ابن عباس © فأخرجه سعيد بن منصور وابن حرير وابن المنذر والطبراني وغيرهم عنه أنه كان يرى 
الاستثناء بإنشاء الله ولو بعد سنة» ثم قراً: 0 واذ 2 ربث إذا نسیت 8ه (الكهف:٤۲)‏ أي إذا ذكرت. وأمّا قول 
رسول الله ##: "لأغزون قريشًا" فرواه أبو داود رقم: ۳۲۸١‏ باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت عن سماك عن 
عكرمة أن رسول الله 5 قال: "لأغزون قريشًاء والله لأغزون قريشّاء والله لأغزون قريشًا" ثم قال: "إن شاء الله". 


فصل في أقسام البيان كلاه بيان تغيير 


وهذا النقل غير صحيح عندناء وروي أنه قال أبو حعفر بن منصور الدوانقي الذي كان 
من الخلفاء العباسية لأبي حنيفة ك : لِم خالفت حي في عدم صحة الاستثناء متراحيًا؟ 


أي ابن عباس + 
فقال أبو حنيفة ا ا بارك الله في بيعتك أي يقول الناس الآن: إن شاء 
أي الذين بايعوك 


واختلش ق خصو ص العسوم. فعندنا: لا يقع 2 ۾ عند الشافعي ج نجه ز ذلك 


ا 


هذا الاحتلاف في تخصيص يكون ابتداءء وأما إذا نح حص العام مره بالموصول فإنه يجوز أن 
يخصْ مرة ة ثانية بالمتراحي اتفاقاء وهو مبيٍ على أن تخصيص العام عندنا بیان تغيير» 


أي احتلاف الفريقين 
فلا جَرَم يتقيّد بشرط الوصلء وعنده بیان تقرير» فيصم موصولًا ومفصولاء Ek‏ 


وهذا النقل !2: أي النقل عن ابن عباس © غير صحيح عندناء ولو صح فلعل مراده أنه إذا نوى رحل 
الاستثناء عند التلفظ» ثم أظهر نيته بعد التلفظ فيقبل قوله فيما نواه ديانة فيما بينه وبين الله تعالىم» ومذهبه أن ما 
يقبل فيه قول العبد ديانة يقبل فيه قوله ظاهرًاء کذا نقل عن الغزالي يك وقال العليّ القارئ -2.: ثم اعلم أن ابن 
عباس كان يقول بصحة الاستثناء منفصلًا عن المستثئ منه وإن طال الزمان» وبه قال مجاهد. وقي بعض 
الروايات عنه أنه قدّر زمان الطول بستة» فإن استئى بعدها بطل» وجاء عنه التقدير بستة أشهر وبشهر .(القمر) 
غير صحيح !2: أقول: لو سلّمنا صحّة هذا النقل فلايدل على أنه أت : علق ما قال قبله بسنة هذا الاستثناء لم 
حور انه على مأ قال و ذلك اکا ؛ لأنه عا أعاد ذلك الكلام بعد سنة» فأعقبه موصولاً في ذلك الجلس 
بذلك الاستثناء؛ لأنه 1 كان في ابتداء الإسلام يقول: "أفعل كذا غدًا" وكان يعد الناس بقوله: "أقول غذاء 
ولا يقول: "إنشاء الله تعالى" ثم إذا ماه الله عنه» وأمره بالاستثناء في الوعد وغيره» فالتزم الاستثناء في كل المواعيد 
وغيرها كما يدل على هذا قصة رحل سأل عنه قصة أصحاب الكهف, فقال عاخة: "أقول لك غدًا" اعتمادًا على 
نزول الوحي» فما نزل الوحي مده فحزن علنة. فنزل النهي عن الوعد بدون التكلّم بالاستثناء.(الستبلي) 

لا يقع متراخيا: أي لا يجوز متراخحياء بل يقع ويجوز التحصيص مقارنًا بالعام .(القمر) ذلك: أي تخصيص العام 
318 ابتداءً: أي من غير أن يخصّص العام قبل هذا الشيء موصولاً.(القمر) 

بيان تغيير: لأن العام كان قطعيًا عندناء وبعد الخصوص صار ظنيًا فالتحصيص غيّره عن القطعية إلى الظنية. 
بيان تقرير: لأن العام قبل التخصيص كان ظنياً عنده» وبعد الخصوص أيضًا ظين» فبيان الخصوص صار مقرّر الظنية 
لا مغيّرًا له عن القطعية إلى الظنية. ولقائل أن يقول: إن بيان الخصوص وإن قرّر ظنية العام لكن غيّره عن الشمول 
لجميع الأفراد الذي وضع له إلى الخصوصء وهو غير موضوع له» فصار البيان بهذا الوجه بيان التغيير» فتأمّل.(القمر) 


فصل في أقسام البيان لاه بیان تغيير 


وهذا معئن ما قال: ۾ دا بناع على أ ا ه مثل الخصوص عندنا 5 اعاب اك 
eT‏ 
قطعاء ۾ بعد الخصوص 5 يبقى القطع» فکان 0 3 أي كان التخصييصض بيان تغيير د 


أي للعام 
القطء إلى اح ال فيتقيد بشرط الوصل. وعنده ليس بتغيير بل حر تقرير للقي ان 
البق “ أي نخصوص من العام 


كانت له تل العصص. فيص مو صو 3 و مغصو فى 0 عندنا أن 0 


ا أي حصوص العا 


IT ns‏ فقال: :وذ تر 9 حاولوا 


لبقرة: /51) 


أن يعلموا أنا بأيّ كمية وكيفية ولون؟ ينها الله تعالى بالتفصيل على ما نطق به 


ي البقر 


التزيل» ا ههناء وهو البقرة متراخيّاء فأشار إلى حوابه بقوله: وبيال بقرد 
aS‏ 0 مخصيص 0 لأن قوله: له كر 2 


لأن أوصافه كشيرة 
a As‏ لأن النسخ لا يكون اف الثاى: أن قوله تعالى 


أي الإطلاق 1 ا 

وعنده ليس بتغيير إطا: خ: وهذا الخلاف بين إمامنا والإمام الشافعي + مبنٍ على أن العام قط قطعي الثبوت قي جميع 
ما يتناوله العام» فیکون تخصيص. بعض مسمياته بيان تغيير» وهو لا يصح إلا موصولاً. أما عند الشافعي د 
فالعام ظينٍ في مدلولاته وليس مستغرقا لجميع مسمياته كما قال := ما من عام إلا وقد حص عنه البعض» 
فيكون التخصيص بیان تقرير» وهو يجوز موصولاً ومفصولاً. (الستبلي) 

للظنية !خ: إعاء إلى أنه ليس المراد بالتقرير بيان التقرير المصطلح» وهو تو كيد الكلام ما يقطع احتمال اجاز أو 
الخصوص,» بل المراد من التقرير تقرير موجب العام» وهو الظنية.(القمر) حين طلبوا أن يعلمرا إخ: قد قتل هم 


قتيل لا يُدرى قاتله وسألوا موسى < أن يدعو الله أن ينه هم فقال موسى 110 © الله ا اكه د ج 
شر دد (البقرة:۷٦)‏ ه فيضرب القتيل ب ً ببعض البقرة» قيصير حيّاء ويخبر بقاتله. بينها الله تعاى: بأها لا مسنة ولا صغيرة» 
با امك ند شت ام تقش اسهرة غير تدللة بلعل مساعة هه العيو ب» لا لون فيها غير لوها.(القمر) 


ر هوا أي النكرة 6 موضع الإثبات. و صعت ا ائ :ليست البقرة بعامة» بل وضعت لفرد واحد معين. وما 
5 'مسیر الدائر " من ا وضعت لفرد واحد معيّن فزلة عن القلم. (القمر) 
مطلقة: فلذا سألوا عن تعيين الأوصاف. (القمر) فكان: أي فكان البيان نسخًا لإطلاقه.(القمر) 


فصل في أقسام البيان o۷۸‏ بيان تغيير 


حطاباً لنوح eS‏ : لفَاسْلك فيها من 0 ل زوحين انين وَأَهلَكَ» أي اذحل ق السفينة من 


تاد لنزء جين أي رو حته و وأولاده الم منون: (OY:‏ ° 


كل جنس من الحيوان 0 وأدحل أهلك أيضًا فيهاء فالأهل عام 
متناول لكل أولاده؛ ثم حص منه كنعان بن نوح بقوله: نه َس من اهلك فقد حص 


هود )2 


العام متراحيًا ههنا أيضًا؟ فأحاب بقوله: والأهر لم يتناول الابن؛ لأن أهل البي عة من 
كان تابعه في الدين» والتفاوة لا من كان ذا نسب منه فلم يكن الابن الكافر أهلا له لا أنه 
حص بقوله تعالى: #إنه ليس مذ أهلك» حي يكون العام متراحيًاء ولكن يرد 
عليه أنه تعالى استثيئ ابنه أو لا بقوله: َمل كلمن سبق 31 عَليلقؤْل فلو لم يكن الأهل 


هذا الحواب (هود:. 

فالأهل عاد 21: لأنه مضافء ومثله مثل المعرّف باللام.(القمر) 4 يتناول الابن: و"يستشكل حينئٍ بقول 
نوح لله : 0 0 2 © (هود:ه4) ويجاب بأن نوحًا ا كان يظنّ أنه موقن ؟ لأنه كان من المنافقين؛ 
فلذا فهم أنه من الأهلء فتأمّل.(القمر) 
ولكن يرد ا2: أقول في جواب الإيراد: إن المراد بالأهل ليس إلا من تابعه في الدين» ايا بالمستئئ في قوله: 
#إلا هن سبق (هود:.4) إلخ من دل يتبعه في الدين سواء كان ابنه أو غيره» لكن أصل كلمة "من" العموم؛ فصار 
کنعان ابنه داحلا في المستثن من حيث عدم الإتباع» والاستثناء ههنا استثناء منقطع» أو أقول: إن المراد بالأهل هر 
لمتبع» والمراد بقوله: ١‏ بو اج ela‏ ابنه؛ لأن كلمة ' ر " يحتمل التحصيص» والاستثناء متصل 
على التغليب كما في قوله تعالى: #فسجد ال“نكة ا بني 8 (الحجر: ووه ع ان 
قلت: ولما ثبت أن هذا ليس من قبيل تخصيص العام فمن أي قبيل هو؟ أقول: ليس هو من قبيل بيان احمل أيضا؛ 
فإنه لا يجوز التأخير فيه عن وقت الحاحة» وههنا قد تأحر عن وقت الحاحة» وههنا قد تأحر عن وقت الامتثال 
بالأمر بالإركاب» بل هو من قبيل بيان التقرير» فإن المراد بالأهل الأتباع بالقرينة» وأمره عن ابنه بال ركوب إمّا 
لزعم الإيمان لكونه كافرًا منافقاء أو حمل الأهل على ذي التسب بالاحتهادء فقرّر الله تعالى ما أراده؛ ولذا عاتبه 
على الخطأ وهو تعوّذ. أو المراد الأهل القريب سببًا ونسبًا لقرينة ما كانت» والابن داحل في المستثئئ» وهو كان 
عانًا بأن المراد من "من سبق" الكفار لكن كان ل > إياه مؤمنًا لنفاقه داحلا في الباقي بعد الاستثناء» "ومن 
سبق عليه القول" مختصًا بامرأته» ولا ذنب قي هذا الخطأ بالاحتهادء ١١‏ كذا قي "المعتبرات".(السنبلي) 
عليه: أي على قوله: والأهل لم يتناول الابن.(المحشي) 
عليه القول: أي قول الحق منهم بالإهلاك هو زوجته وولده كنعان.(القمر) 


فصل في أقسام البيان °۹ بیان تغيير 
في النسب مرادًا لما احتيج إلى الاستشناء» ولكن نوحًا عة لم يفطن له لغاية شفقته عليه 
چ ال ا نمال : EE‏ من أَمْلِي ون وَعْدَكَ الح وَأنْتَ أحكم الْحَاكِوينَ 
َال يا و حيس مَك نه عمل غيّدُ صَالِح# الثالث: أن قوله تعالى: نک وما عدون 


5 ا 
من EE‏ ب جهنم كلمة "ما" عامة لكل معبود سواهء فقال عبد الله بن الزبعري: 


اه و أجد الفصحاء 
أليس أن عيسى عاب وعزيرعاجة | والملائكة قد عبدوا من دون الله فتاه يعذبون في 
النار؟ فنزل قوله تعالى: ون اين سبَقَثْ لَهُم من الحُستى وك عنها معدو »> فخصٌ 
‘My‏ 0 العا 3 00 
كلمة "ما" يذه الآية متراخيًا؟ فأجاب بقوله: و قو له ا كم وما تعبدون من دون الله 


اة ذ31 للم سم عا له انه خص بتو لد تعالى : ھال اللي: سفت م منا ا :8 : لأن 
ا الأصل 


كلمة "ما" لذوات غير العقلاءء وعيسى ب ونحوه لم يدحل في عمُوم كلمة "ما" 


ولكن نوحا !خ: دفع لتوهّم الناشئ من الكلام السابق» وهو: أنه لما استثي ى من سبق عليه القول من الأهلء والمراد 
به كنعان فلم 1 E‏ ا 0 
المراد بالمستثن كنعان وإن كان يعلم كفره. وفيه أن هذا عجيب من الأنبياء عليهه :ل..“<. فالأوجه أن يقال: إن 
نوحًا ٠“‏ علم أن المراد بِمَنْ سبق عليه القول الكفارء وابنه كان منافقا يبطن الكفر ويظهر الإيمان مشافهة نوح 
7. فظن نوح ٠‏ أنه من أهلهء فدعاه نوح < إلى السفينةء فلما غرق تحير نوح 2:1 وسأل ربه وقال رب 
إلح. كذا قال بحر العلوم مولانا عبد العلي -.(القمر) وإن وعدك: وهو بحاة أهل نوح 0 .(القمر) 

عمل الخ: أي إن سؤالك يا نوح» بنجاة الابن عمل غير صالح E‏ حصب إخ: الحصب الوقود أي ما يرمي 
به إليها ويج به.(القمر) فقال عبد الله بن ا خ: ل . كذا قال العسقلان. وكان كافرًا يهوديًا 
في ذلك الزمان, والرَبَعْرَي بكسر الزاء المعجمة وفتح الموحّدة 08 العين المهملة» وعن عبيدة فتح الراء. كذا 
في "الصبح الصادق".(القمر) أليس أن ك عيسى !ج فإنه عبده النصارى» وعزير عبده اليهود. والملائكة عبدهم 

بو المليح.(الستبلي) لا أند خص ! 2: فإن التخحصيص فرع الدخولء, وإذا ليس فليس.(القمر) 

لذوات غير العقلاء !ل: فيه أن ما تعمّ لذوي العقول وغيرهم على رأى الأكثرين على ما مر فهذا الجواب 
ليس بصحيح على ر أيهم؛ وقيل في الجواب: أن يقال: إن الخطاب في آية 5 اكه وه د - ت (الأنبياء:۹۸) إلى 
قريش مكق و کانوا عابدي الأصنامء فمعن الاية إنكم يا كفار قريش. E ۰٠٩‏ ل مل دهن ست (الانبیاء: ۸ 


وهي الأصنام حصب جهن فعيسى وعزير واملائكة ليسوا بداحلين 5 هذه الآيةع وقوله تعالى: ت 
سنب ٠‏ «الأنبياء:1١٠)‏ إل كلام مبتدأ لبيان أن شأفهم رفيع» وقياسهم على معبوداتكم لا يجوز.(القمر) 


فصل في أقسام البيان OA:‏ ذكر أقسام بيان تغيير 
لكن ابن الزبغري إنما سأل تعتًّا وعنادًاء ولذا قال له البي عب.: ما أجهلك بلسان 
قومك» أما علمت أن "ما" لغير العقلاي و "مر" للعقلاى. * 

[ذكر أقسام بيان تغيير] 

ثم لما كان بيان التغيير منقسمًا إلى الشرط والاستثناء» وقد مضى بيان الشرط في بحث 
ص الفاسدة ترك ذكره» واشتغل ببحث الاستشناء» فقال: والاستشاء بمنع التكلم كمه 


عد الحو سانكم عاد بكاوم كل بقدر مستت مع حكمه 
يعن كأنه لم يتكلّم بقدر المستنين أصلاًء فحعل تكلمًا بالباقي بعدهء أي بعد الاستثناء» فإذا 


قال: "له علي ألف درهم إلا مائة" فكأنه قال: "له علي تسع مائة ئة" فقدر المائة كأنه لم يتكلم 
به ولم يحكم عليه كما كان ف التعليق بالشرط لم يتكلم بالجزاء حي وحد الشرط. 


لكن ابن الزبغري إل: e‏ ابن الزيَْري من أهل اللسان» فلم م يفهم أن كلمة "ما لذوات 
غير العقلاء» ولم سأل ما سأل؟(القمر) قال له البي < إخ: قال صاحب "المسلم": وما عرف أنه < قال له: "ما 
الحجللك نفد فر ماك نا .للا يس قل اسل ال کو و ف إنه ٠.٠‏ قال في دفع اعتراض 
ابن الزبعري: ما أحهلك إلخ؛ فالآية سجرن لدفع اعتراضه حي يلزم كوا خصصة» بل جواب قول ابحوزين 
رعرع اك ارا الو ا 0 
مكة» وهم الأصنام» فلم يتناول عيسى +.:: والملائكة وعزيرًا - فاعتراضه تعتّت. والنزول لقوله تعالى: 8 إن ل 
سَبقَت 8 (الأنبياء: N ١‏ بيان uN. a‏ 
قطعًا لتعنّت الأشقياء.(السنبلي) كانه لم يتكلم به !خ: فالمستنئ منه باق على معناه الوضعي» وقد قيّد بإخراج 
المستثئ» فحصل مفهوم تقييدي» وهو تعبير عن الباقي بعد الاستثناء» فألف درهم إلا مائة تعبير عن تسع مائة» 
لكنه تعبير عن شيء بلفظ أطول» ولا ضير فيه؛ فإن المتكلم يُختار في أن يتكلم عما في ضميره بعبارة أطول 
وأقصر. (القمر) حك بالجراء !لخ: كما إذا قلت: "أنت طالق إن دخلت الدار" فكأنه لم يتكلم بقوله: "أنت 
طالق" حي وجد الشرط فإذا وجد الشرط فكأنه تكلم بقوله: "أنت طالق" وحرى حكمه.(القمر) 

“قال بحر العلوم نور الله مضجعه في "تنوير المنار": للمحدثين في هذا الحديث كلام حي قالوا: إنه موضوع» ونقل علي 
القاري حت عن الحافظ ابن حجر العسقلاي ينت.: لا أصل له» لا من طرق ثابتة ولا واهية. [إشراق الأبصار: ]١5‏ 


فصل في أقسام البيان ١مه‏ ذكر أقسام بيان تغيير 
وعند الشافعي بك يمنع الحكم بطريق المعارضة» يعن أن المستى قد حكم عليه اّلا في 
الكلام السابق» ثم أحرج بعد ذلك بطريق المعارضة, فكان تقدير قوله: "لفلان علي ألف 
درهم إلا مائة" فإهًا لشت علي فإن صدر الكلام يوحبها والا تثناء ينفيهاء فتعارضا 


أي المائة أي المائة 


فتساقطاء. وقيل: ا تظهر فيما ذا استثئ حلاف جنسه كقوله: 'لفلان علي ألف 
درهم إلا ثوبًا "عند لا يصح الاستثناء؛ لأنه لا يصح بيانّاء وعنده يصح فينقص من 
الألف قدر قيمة الثوب؛ لأن عمل الاستثناء كالدليل المعارض وهو بحسب الإمكان» 
والإمكان ههنا في نفي مقدار قيمته» ولا يخلو هذا عن خدشة لإجماع أهل اللغة على أن 
الاستثناء من النفي إثبات. ومن الإثبات نفي. هذا دليل للشافعي بت على أن عمل 
الاستثناء بطريق المعارضةء لأن النفي والإثبات يتعارضان معًا. 


2 ا ا 
و لال قوله: الا اله الا الله للتوحيد. ٠‏ معناد ا ا و ال ا ADE ES‏ 
ا چ ّ 3 س 


بطريق المعارضة !: فالمستئئ يدل على حكم معارض للحكم السابق.(القمر) 

فتعارضا فتساقطا !<: فيمنع حكم السابق؛ وهو الإيجاب على المائة» بل يكون الإيجاب الذي هو حكم السابق 
على الباقي» وهو تسعمائة.(السنبلي) فتساقطا: فلم يثبت الحكم في المستئئ.(القمر) لأنه لا يصح بيانا: لكونه 
حلاف الجنس.(القمر) في نشي خ: أي في نفي مقدار قيمة الثوب عن الألف.(القمر) 

عن خدشة: لعل الخدشة أنه إذا وجب رد الثوب على القيمة تصحيحًا للاستثناء» فلا ضرورة إلى جعل الاستثناء 
ار بل يجعل عبارة عما وراء 0 كذا قيل. وقيل: إن الخدشة أن عمل الاستثناء بالمعارضة عند 
الشافعي < إنما هو في المتصل» وهذا من قبيل المنقطع.(القمر) 

عن خدشة إخ: ا الصورة من نمرة قول الشافعي ٠<‏ لا يخلو عن ضعف؛ لأن 
المعارضة لا يتحقق إلا في محل واحد» وههنا متغايران؛ لأن الحكم في صدر الكلام في الدراهم ونفيه بعد» فهو في 
الثوب» أو نقول: وحه الخدشة أنا لو سلمنا أن عمل الاستثناء كالدليل المعارض لكن لا نسلم أن رعاية الاستثناء 
يحب عليكم في كل صورة» واعتبار التعارض فيه يلزمكم بحسب الإمكان حيثما يوحد حرف الاستثناء» بل إذا 
تحقق الإثبات والنفي في محل واحد في صورة الاستثناء فحكمه عندكم التساقط» ولا ضرورة لي اعتبار التعارض 
بحسب الإمكان حى نفرض التعارض ههنا باعتبار قيمة الثوب.(السنبلي) بطريق المعارضة: أي أن حكم 
الاستثناء معارض للحكم السابق.(القمر) للتوحيد: أي الإقرار بوجوده تعالى ووحدته.(القمر) 


فصل في أقسام البيان مه ذكر أقسام بیان تغيير 


الق “كان اكيم بايا لحان نيا لغيره لا إثبانا له؛ لأن المعين حيئئدٍ إله 


أي الاستشناع 
غير الله فيكون نفيًا لغير الله لا إثبائًا لله الذي هو المقصودء وبخلاف ما لو حملنا على 
کک إذ يكون المع حينئدٍ لا إله إلا الله فإنه موجود. 
ولنا قه لعالى: EE E EAN‏ ن عاما8» أي لبث نوح عا في القوم ألف 


الس م 
سنة إلا مسين عامًا الذي كان قبل الدعوة ال خيس عا الذي عاش فيه م 


أي في القو 
فلو حملنا هذا الكلام على المعارضة لكان كذبًا في الخبر والقصة. 
SNES‏ كو جره ناوسا انس خلا 
ولأن أهل اللغة قالوا: الاستثناء استخراج وتكلم بالباقي بعد الاستثناء كما قالوا: إنه من النفي 


النفي: أي نفي إلهية غيره تعالى قال: والإثبات أي إثبات إلهيته تعالى.(القمر) لا إثباتا لله إلخ: لوجود السكوت 
عن إثبات إليته تعالى» فإنه صار كأنه لم يتكلم بالإثبات.(القمر) لو حملنا !إل: لأنه إذا حملنا على النفي 
والإثبات» ومنعنا حكم السابق على سبيل المعارضة» فثبت عدم حكم السابق على المستئئ.(السنبلي) 

فلو هملنا هذا الكلام !2: بأنه حكم أُوَلّا أنه عاش ألف سنة» ثم نفي عنه مسين عامًا.(القمر) 

بطريق المعارضة !ل: حلاصة دليلنا أنه تعالى استثين الخمسين عن الألف في الإخبار عن لبث نوح ا في قومه 
قبل الطوفان» فلو كان عمل الاستئناء بطريق المعارضة لما استقام الاستثناء قي الإخبار» ولا احتص بالإيجاب كدليل 
الخنصوص؛ وذلك لأن صحة الخبر عما كان بناء على وجود المخبر به في الزمان الماضيء والمنع بطريق المعارضة إنما 
يتحقق في الحال؛ لا في زمان الماضيء وكذا في الإخبار عن أمر في المستقبل لا يتصوّر المنع بطريق المعارضة أيضًا؛ 
لأنه ليس .عوحود» فثبت أن حعله معارضًا لا يستقيم في الإحبار؛ لأن التكلم ما بقي بحكمه لم تقبل الامتناع» 
بخلاف الإنشاء لأنه إثبات قي الحال» فإذا عارضه مانع يحتمل أن لا یثبت» ألا ترى أنه لو ثبت حكم الألف 
بيحملة؛ ثم عارضه الاستثناء في الخمسين لزم كونه نافيا لما أثبته ولا فلزم الكذب في أحد الأمرين, إما الأول أو الثاني 
تعالى الله عن ذلك. (الستبلي) في الإيجاب إخ: أي في الإنشاء يكون لا في الإخبار؛ لأن حكم الإنشاء قابل 
للرفع دون حكم الإخبار» وإلا لزم الكذبء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا.(القمر) استخراج: أي طلب خروج 
المستثئى عن المستثين منه.(القمر) وتكلم بالباقي !خ: أي ليس لنع الحكم على سبيل المعارضة.(القمر) 


فصل في أقسام البيان oeAY‏ ذكر أقسام بيان تغيير 


تكلم بالباقى بوضعه وإثبات ونفى ياشارته. فجعلنا ما ذهبنا إليه عبارة» وما ذهب هو إليه 


إشارة ولم يمكن عكسه؛ وذلك لأن الاستثناء.منزلة الغاية للمستثئ منه؛ لأنه يدل على أن 
هذا القدر ليس .مراد من الصدر كما أن الغاية ليست ,عرادة من المغيّك فجعلناه في هذا عبارة؛ 
لأنه المقصود علا أن حكم المستثئ منه ينتهي با بعده كما أن الغاية ينتهي ما المغيًا؛ فجعلناه 
في هذا إشارة؛ لأنه غير مقصود» وأما كلمة التوحيد فقد كان المقصود نفي غير الله 


طبقنا بينهما: وللشافعية أن يقولوا: إن الإجماع الذي نقلتموه تمنو ع» فلا حاجة حينئكٍ إلى التطبيق» بل الضرورة 
حينئدٍ إلى إثبات هذا الإجماع؟ قال: إنه إل أي أن الاستثناء تكلم بالباقي بوضعه وصيغته» فإن المستثئ منه مستعمل 
في معناه الوضعي» وقيد بإخراج المستثئق» وحصل مركب تقييدي» وهو موضوع له بالوضع النوعي بإزاء المفهوم 
المقيد الذي مصداقه هو الباقي بعد الاستثناء» فدلالته على الباقي بعد الاستثناء دلالته على الموضوع له بالوضع 
النوعي. ورد ابن الحاجب على مذهينا بأن هذا المركب تركب من ثلاث كلمات: المستثى منه» أداة الاستثناء» 
والمستئن؛ و لم يعهد في العربية مركب من ثلاثة» بل عهد لفظ مركب من كلمتين كبعلبك؟ وفيه أنه كيف نسي 
"شاب قرناها"؛ فإن هذا مركب من ثلاث كلمات؟ هذا تنقيح ما في "التوضيح"» ويخدشه ما في "الكشاف" من 
أن التسمية بثلائة أسماء فصاعدًا إذا جعلت اسا واحدًا على طريقة "حضر موت" مستنكر جذدّاء وخروج عن 
كلام العرب» وأا إذا نثرت نثر أسماء العدد فلا استنكار فيهاء فا من باب التسمية .عا حقه أن يحكي حكن 
من غير إعراب على حسب العوامل كما “هوا بتأبط شرًا وشاب قرناهاء وكما لو سُمّي بريد منطلق» ولا حفاء 
ف أن مثل عشرة إلا ثلاثة ليس حكيًا بل معربًا على حسب العوامل» فيكون مستنكرًاء فتأمّل.(القمر) 

باشارته: فإنه لو كان الإثبات والنفي ا مطابقيًا للاستثناء للزم دلالة المفرد على الجملة» وللزم القضية الأحادية 
وهذا حلفء فلا تصغ إلى من حوز أي مولانا عبد السلام الأعظمى أن يكون الإثبات والنفي مدلولا وضعًا 
للاستثناء.(القمر) عبارة: .معن أن يكون سوق الكلام لأحله.(القس ول يكن عكسه: أي جعل ما ذهبنا إليه 
إشارة» وما ذهب إليه هو عبارة.(القمر) ينتهي عا بعدة: فصار الاسخناء نفيًا من الإثبات و إثبانًا من النفي .(القمر) 
هد ا أي ف هذا الحكم المذ كور يعني أن الصدر مقصود» وهذا القدر أي eas Sal‏ 
وآما كلسة !خ: جواب عن دليل الشافعي ت (القمر) نفي غيرالله: وإنما سميت هذه الكلمة كلمة التوحيد؛ لأن 
وحود الله تعالى مسلم عند العقلاء» فنفي غيره تعالى توحيد بض الحكم المسلمء وهذا بحسب اللغة» وأما عند 
الشار ع فجعل هذه الكلمة عَلمًا للتوحيد.(القمر) 


فصل في أقسام البيان 4ه ذكر أقسام بیان تغيير 
وطتوهره التاق نفد للرراق رد رز لمم كائوا امار كي تحرف م له ها آخر 
قال الله تعالى: فون سَألتَمُْ مَنْ علق السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ليون الل وقد أطتب في 
ن الس م افا ا د ڪڪ 

وهو نوعان: متصر: وهو الأصل. ومنفصل: وهو مالا يصح استخراجه من الصدر بأن يكون 
على حلاف جنس ما سبق» وهذا يسمى منقطعًا في عرف النحاةء وإطلاق الاستشاء عليه بجاز 


لو جود حرف الاستشناء» e‏ وهذا معن قوله: فجعل مبتدأ. قال 
الله تعالى: فاته عدو لي إلا 2 اللي 3 حكاية عن قول إبراهيم علج لقومه أي إن هذه 


(الشعراء م 


الأصنام الى تعبدوفا أنهم عدو لي إلا رب العلمين» أي لكن رب العلمين فإنه ليس بعدُوٌ لي 
فإنه تعالى ليس داحلا ف الأصنام» فيكون كلامًا مبتدأ. ويحتمل أن يكون القوم عبدوا الله تعالى 

مع الأصنام» والعن فإن كل ما عبدتموه عدو لي إلا رب العالمين» فيكون متصلاًء هكذا قيل إلى 
e‏ تعقب كلمات معطرفة بعضها على بعض بأن يقول: "لزيد على ألف ولعمرو 


أي جملا معطوفة أي بالوا 


غل آلف وليكر عل الف إلامالة"ء يتصرف إل المي #الشترظ عه الشافعى يش 


المذهبين: أي مذهب الشافعي بت ومذهبنا.(القمر) وهو: أي ما يطلق عليه لفظ الاستثناء حقيقة أو بجحارًا.(القمر) 
وهو الأصل: أي الحقيقة في الاستثناء؛ لأن حرف الاستثناء موضوع لإخراج ما بعده عما قبله» وهذا يتحقق في 
الاستثناء المتصل.(القمر) وإطلاق الاستشاء إلخ: أي إطلاق لفظ الاستشثناء على المنقطع بمجحازء هذا إذا فسّر 
الاستثناء بالمنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام احكف بإلا واشتراقاء وان إذا فير بأن مكرن N‏ 
على مخالفة بإلا غير الصفة ونحوها فالمتصل والمنقطع كلاهما قسمان من الاستثناء على السوية.(القمر) 

وهذا: أي في الحقيقة كلام مستقل. (المحشي) فجعل: أي المنفصل مبتداً أي لا تعلق له بالسابق.(القمر) 

فيكون كلامًا مبتدا: أي للاستدراك ودفع التوهم الناشي من الكلام السابق.(القمر) فيكون متصلا !ج لأن 
الله يكون داخیلا ف المعبود. (السنبلي) هكذا قيل: القائل مقاتلء كذا في "شرح الحسامي".(القمر) 

كالشرط: فإنه إذا عقب الشرط كلمات معطوفة بعضها على بعض ينصرف إلى الجميع بالاتفاق.(القمر) 

عند الشافعي +2-: متعلق بقوله: "ينصرف" لا بقوله: "كالشرط" فإن الشرط المؤخر ينصرف إلى الحميع بالاتفاق.(القمر) 


فصل في أقسام البيان مه ذكر أقسام بیان تغيير 


فيكون استثناء المائة من كل ألف من الألوف عند الشافعي سن كما يكون مثل هذا في 
الشرط بأن يقول: "هند طالق» وزينب طالق» وعمرة طالق إن دخلتٍ الدار" فيكون 
طلاق كل من الزوحة معلقًا بدحول الدار؛ وهذا لأن كلا من الاستثناء والشرط بيان 
تغيير» فينبغي أن يكون حكمهما متحدًا. 


وعندنا ينصرف اللاستثناء ل مایلیه» خلا الشرط 3 N‏ مال : أن اللاستثناء خرج 


أي الأخيرة اسم فاعز ل من التبديل 


الكلام عن أن يكون عاملاً في الجميع» فينبغي أن لا يصح لكن لضرورة عدم استقلاله 
تعلق با قبل وهي تفع برف إلى الأخيرة» بخلاف الشرط فإنه لا يخرج أصل الحكم 
من أن 2 عاملا وإنما يتبدّل به الحكم من التنجيز إلى التعليق» فيصلح أن يكون 
متعلقا لجميع ما سبق لوجود شركة العطف» ولكن لا يخفى عليك أنه عد الشرط 


اعتراض اي الاضتت 


والاستثناء فيما قبل هذا من بيان التغيير» وههنا عد الشرط من التبديل» قا بو ابا AS‏ 


وهذا: أي انصراف الاستثناء إلى الجميع.(القمر) هذا: أي كون الاستثناء كالشرط في انصرافه إلى 
الجميع.(القمر) بيان تغيير !لخ: لكون كل منهما مغيرًا للحكم السابق, فالاستشناء يغيّر الإثبات السايق إلى النفي 
والنفي السابق إلى الإثبات؛ والشرط يغيّر التنجيز السابق إلى التعليق.(السنبلي) 

أن لك يصح: أي الاستغناء؛ لأن الأصل عدم اعتبار الاستثناء.(القمر) لذ يصح a‏ لأن حكم الاسشاء حلاف 
للحكم السابق من كل وجه» فلو اعتبر صحته يلزم أن لا يكون الكلام السابق عاملاً في الجميع» وهذا باطل 
فالملزوم مثلهء ووجه بطلان اللازم أن القياس يقتضي أن يكون كلام العاقل البالغ في الحميع.(السنبلي) 
وهي: أي الضرورة تندفع بصرف الاستثناء إلى الجملة الأخيرة لقريها واتصاها.(القمر 

وإغما يتبدل به |أي بالشرط] احكم ا فالشرط صار مدلا أي مغيراء ثم اعلم أن هذا البيان يدل على أن 
المبدّل في امن على صيغة اسم الفاعل » ويحتمل أن يقرأ على صيغة اسم المفعول» فتوجيهه أن الشرط المؤخر 
7 ا 
والبواقي معطوفة عليه» فارتبطت كلها بالشرط .(القمر) 

إنى التعليق !خ: فيكون حكم ري مخالفا للسابق من وجه دون وجه.(السنبلي) 

وههنا عد 5 فبين قولي المصنف -: تناقض .(القمر) 


فصل في أقسام البيان كمه بيان ضرورة 
ولا مضايقة فيه بعد حصول المقصود. 

[بيان ضرورة] 

ه بان حورد عطف على قوله: بيان تغيير» أي البيان الحاصل بطريق الضرورة» مهم 
و ت بيان بقع تما لم يوضه ES‏ إذ الموضوع للبيان هو الكلام دون السكوت: 


أي البيان 
وهم إا ان يكوان كم المنطوق ولا كر جك عرو راكاد ادر 
لكوت عنه ق 0 المنطوق كقوله تعالى: #اوورثه واه ات فإن صدر 


(0 ١ (النساء:‎ 


الكلام أوجب الشركة مطلقة في وراثة الأبوين من غير تعيين نصيب كل منهماء ثم تخصيص 
الأم بالثلث صار بيائًا؛ لأن الأب يستحق الباقي» فكأنه قال: فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. 


ولا مضايقة فيه ا حواب للاعتراض» يعن أن المبدّل ههنا على معناه اللغوي أي المغيّرء وليس المراد منه بيان 
التبديل الاصطلاحي حي يلزم التناقض؟ وکن أن يقال: إن هذا العدٌ من المصنف له تنبيه على احتلاف 
المذهبين؛ فإن فخر الإسلام -: قال: إن الشرط بيان تغيير يمنع انعقاد الجزاء في الحال لا في المآل» ومس الأئمة 
قال: إن الشرط بيان تبديل؛ لأن مقتضى "أنت حر" نزول العتق في امحلء وأن يكون هذا القول علة تامة للعتق 
تنيت والخرط نيال د وين ادر هذا ول ارو يعاق كانه ييه امب ی 

ولا مضايقة فيه اخ: لأن المصنف - : لم يرد به التبديل الاصطلاحي حن يلزم عليه التناقض» بل أراد بالتبديل 
التغيير من وصف إلى وصف كما بينه الشارح بقوله: وإنما يتبدل به الحكم.(السنبلي) 

على قوله: بيان !: الأولى أن يقول على قوله: بيان تقرير؛ لأن عطف الشيء على المعطوف عليه أولى من عطفه 
على المعطوف, قال أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي ه وأكثر النحاة على أن المعطوف الثاني معطوف 
على ما عُطف عليه المعطوف الأول.(القمر) أي السكوت: تفسير لما في قول المتن .ما لم يوضع له.(القمر) 

هو الكلام !لخ: هكذا في "مسير الدائر"» وفيه أن التخصيص بالكلام ليس بيد والأولى أن يقول: هو الكلام 
والدوال الأربع.(القمر) في حكم المنطوق: أي في الظهور فإن المنطوق يدل على حكم المسكوت.(القمر) 

وورثه أبواد: أي فحسب؛ لأنه لو كان مع الأبوين أحد الزوجين فللأم ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين» وها 
سدس المال عند وحود الولد أو ولد الابن وإن سفلء أو الاثنين من الإحوة والأحوات فصاعداء كذا في "السراجية" 
و"الدر المحتار"» فما في "مسير الدائر" لو كان له وارث آخر كأحد الزوجين فللأم الثلث بعد إحراج نصيبه» انتهى» 
ليس على ما ينبغي» تأمل.(القمر) فإن صدر الكلام !خ: وهو قوله تعالى: #وء رنه أبواة© رالنساء: ١١‏ (القمر) 
فكأنه قال: فلأمّه ! +: فالكلام المنطوق قرينة قوية على تعيين المحذوف.(القمر) 


فصل في أقسام البيان امه بيان ضرورة 


أو ثبت بدلالة حال المتكلم. أي حال الساكت لم لان ادال لذ لضاف ن 

ف زنك صاحب الشرع عند أمر عات 0 التغيير. د يعن أن الرسول عب إذا رای أمرًا 
أي قول أو فعل متعلق بالسكوت 

يباشرونه ويعاملونه كالمضاربات والشر کات أ أو رأى شیا يباع في السوق ولم ينكر عليه 

عُلم أنه مباح» فسكوته أقيم مقام الأمر بالإباحة» وفي حكمه سكوت الصحابة بك 


القدرة على الإنكار وكون الفاعل مسلمًا كما روي أن أمة بقث وتزوّحت رجلاء فولدت 


يا 
001 


من بي عدرة 
اواد م حاء مولاهاء ورفع هذه القضية إلى عمر ج القضى ها ١‏ ی ع 
أي بالأمة 
أن يفدي عن الأولاد ويأخذهم بالقيمة.” وسكت عن ضمان منافعها ومنافع أولادهاء 
من الوطء والخدمة 


بدلالة حال المتكلم: أي تال التكلم يدل غلى: أن السكوث مب رطاف ولا كان ترط .عليه أن“ الا کت 
ساكت فلم عبر عنه بالمتكلم؟ أحاب عنه الشارح بقوله: أي حال إل: يعن أن المراد أن E‏ 
الحال إلا بلسان المقال » فكأنه متكلّم بلسان المقال» ولذا عبر عنه بالمتكلّم.(القس) أى عل ال ات دا 
دفع دحل مقدرء وهو أن صاحب الحال لما كان متكلمًا فما الحاجة إلى إثبات الحكم 0 الحال؛ لأن ٠‏ الكلام 
مو حود» فينبغي أن يثبت به وأيضًا لا يصح مثاله بسكوت صاحب الشرع؛ لأن سكوته يستلزم أن لا يكون 
متكلمًاء فلا يطابق الخال للممثل له؟ وتقرير الدفع: أن المراد بالمتكلم متكلم بلسان الحال لا بلسان القال 
فلا منافاة» ويصح حينئدٍ إثبات الحكم بدلالة الحال.(السنبلي) 

صاحب الشرع: أي البي < وأصحابه :3 .(القمر) كالمضاربات والشركات: المضاربة عقد شركة في 
الربح .عمال من حانب وعمل من حانب» والشركة عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح» كذا في 
"الدر المختار".(القمر) فسكوته أقيم !لخ: أي بشرط أن لا يوجد من الرسول قبل هذا السكوت قول دال على 
كونه حرامّاء فإن السكوت حيئئدٍ لا يدل على الإباحة» كذا قيلء وقيل: إن السكوت حيئئذ أيضًا يدل على 
الإباحة؛ فإنه يكون ناسخًا للقول السابق الدال على الحرمة؛ إذ لو لم يكن الحرمة منسوحة فالسكوت حيتئكٍ ترك 
الواحب» وهو إعلام الحرام» وهذا بعيد عن شأن البي ٠‏ : . (القمر) وكون الفاعل 1+: معطوف على القدرة 
أي بشرط كون الفاعل مسلمًاء فسكوت صاحب الشرع عند أكل الكافر حنزيرًا لا يدل على إباحته» و كذا 
عند ترك الصلاة.(القمر) فقضى هّنا ! خ: أي بالأمة.(القمر) وياخذهم بالقيمة: وصاروا أحرارًا.(القمر) 
”غريب من هذا اللفظ» ولكن روى رزين عن مالك وذكره في الموطأ أنه بلغه أن عمر :2 أو عثمان ‏ قضى 
أحدهما في أمة غرّت رحلا بنفسها وذكرت أا حرة» فولدت له أولادًا قضى أن يفدي أولاده مثلهم من العبيدء 
قال مالك: والقيمة في هذه أعدل إنشاء الله. [إشراق الأبصار: 5؟] 


فصل في أقسام البيان °۸۸ بيان ضرورة 
وكان ذلك .عحضر من الصحابة دبد . فكان إجماعًا على أن منافع ولد المغرور لا تضمن 


بالاتلاف› أو ثبت ضرورة دفع الغعره, ر عن الناس» وهو حرام ی ا کج 5 
أي الغرور 
عبده ينيع و يشتري. فإنه يصير إِذنًا له في التجارة عندنا؛ لأنه لو لم يكن مأذونًا يتضرر 
الناس به. ودفع الغرور عنهم واحب» وقال زفر ٠٠‏ : لا يكون مأذونًا؛ لأن سكوته 
المول 


يحتمل أن يكون للرضا بتصرفه وأن يكون لفرط الغيظ» ys‏ 
أو ثبت ضرورة كثرة الكلاء. أي كثرة استعماله أو طول عبارته يدل على ما هو المراد 


فكان إجماعا !ل: وسند الإجماع أن المنافع مطلقة ليس ,عتقوّمة؛ لأنما ليست بمال؛ لأن المال ما يمكن إحرازه» 
والمنافع لا تبقى زمانين فلا تكون مضمونة .(السنبلي) فكان إجماعا: لأن المولى جاء طالبًا لحقه» وهو حاصل نما 
يحب له» وهذه حادثة وقعت بعد رسول الله 77 . ولم يسمع فيها نصّ» فكان الواحب على الصحابة .5 البيان 
بصفة الكمال» فلما سكتوا عن بيان قيمة المنفعة صار هذا دليل النفي» لا يقال: إنما سكتوا عن بيان قيمة المنفعة 
لكون الولد صغيرًاء فلم يكن له منفعة؛ لأنا نقول: قد ثبت في الروايات كلها أفهم سكتوا عن تقويم منافعه» فدل 
على أن المنافع كانت موجودة وأن الولد كان كبيراء كذا في "التحقيق" .(القمر) ولد المغرور ا : من يطأ امرأة 
RE E E 1‏ سك لبتي وراد مغلا Cajal‏ 
أو ثبت ضرورة !خ: يعي أنه لو لم يحصل هذا البيان لزم الغرور» وهو حرام فدفعه ضروري لازم في الدينء 
فلضرورة دفع الغرور قيل يهذا البيان.(القمر) فانه يصير !خ: أي فإن هذا السكوت يصير إذنًا للعبد في التجارة في 
عقد يباشر العبد بعد هذا السكوت» لا في عقد وقع السكوت فيه؛ لأن السكوت الذي هو بيان يتحقق بعد هذا 
العقد» فهذا العقد قبل السكوت وحد بلا دليل» كذا قال أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي -.. (القمر) 
يتضرر الناس به إلخ: فإن الناس يعاملونه بالبيع والشراء اعتمادًا على سكوت المولى» فإذا لحقه ديون فيقول 
المولى: إنه محجورء ما أذنته للتجارة» فتتأخّر الديون إلى وقت عتقه» ففيه ضرر لأصحاب الديون وغررهمء 
فلابد أن يجعل سكوته إذنًا دفعًا هذا الغرور.(القمر) لا يكون حجة: ونحن نقول: إن السكوت وإن كان محتملا 
لكن العرف مرحَح» فإن العادة جارية بأن من لا يرضى بتصرّف عبده يصرّح بالنهي إذا رآه يتصرفء بل يؤدّبه 
على ذالك.(القمر) أي كثرة استعماله !2: نبه يمذا التفسير على أن لكلام المصنف د محملين: الأول: أن 
كثرة الكلام أي كثرة استعمال البيان يدل على ما هو المراد؛ فلا حاحة إلى ما ذكره» فيثبت البيان ضرورة كثرة 
استعماله» والثاني: أن كثرة الكلام أي طول عبارة الكلام لو ذكر البيان كان باعتا على عدم ذكره» والقرينة 
قائمة على ثبوت البيان المسكوت عنه فيثبت البيان.(القمر) 


فصل في أقسام البيان 2 بيان تبديل 
كقوله: "على مائة ودره" فإن العطف جعل بيانًا؛ لأن المائة أيضًا دراهم فكأنه قال: "له 
علي مائة درهم ودرهم" وإنما sS E‏ "مائة 
وعشرة دراهم" يريدون به أن ل وهذا فيما يثبت في الذمة قي أكثر المعاملات 
كالمكيل والموزون» بخلاف قوله: "له على مائة وثوب"؛ فلأن الثوب لا يثبت في الذمة إلا 
في السلم فلا يكون بيانا؛ لأن المائة أيضًا أثواب» بل يرحع إلى القائل قي تفسيره» وقال 
الشافعي د.: المرجع إليه في تفسير المائة في جميع المواضع» فيجب في الخال الأول أيضًا 
درهم ومن المائة ما بينه» وقد ذكرنا فرقه. 

[بيان تبديل] 


ا ET‏ م ة . مه ۳ 0 مف دن 
او بیال تبديل. عطف على قوله: بيان ضرورة» وهه النسخ قي اللغة. E‏ 


فإن العطف جعل بيانا !2: فيه أن العطف ليس بيان الضرورة؛ لأن هذا البيان قسم من البيان ما لم يوضع 
للبيان» والعطف كلام موضوع للبيان» اللهم إلا أن يقال: إنه إذا سمي العطف بيانًا نظرًا إلى أنه قرينة البيان 
امحذوف.(القمر) يقولون !2: بل يقولون: ألف ومائة وعشرون درهماء فإن قوله: "درهما" تمييز لكل واحد من 
أربعة أسماء العدد المذكورة.(الستبلي) 

يريدون به !ل: لأنه عطف في هذا القول أحد المبهمين على الآحر» ثم وقع التفسير» وصرف التفسير إليهما 
لكون كل منهما محتاجًا إلى التفسير.(القمر) وهذا ! خ: أي حذف المميّر فيما يثبت في الذمة في أكثر المعاملات» 
فينتقل الذهن إلى المميز لوجود القرينة وهو العطف فيما كثر استعماله» وهو معاملات المكيل والموزون.(القمر) 
الا في السلم !2: فلا ينبت في الذمة في أكثر المعاملات.(السنبلي) 

إلا في السلم: أو فيما هو في معن السلم» وهو البيع بالثياب الموصوفة مؤجّلا.(القمر) 

فلا يكون بانا !+: لأن موحب حذف البيان كثرة الاستعمال» فإِهها توحب التخحفيف» وهي لم توجد في غير 
eT‏ العطف قرينة» فيصير المائة بحملة فيرحع إلخ.(القمر) المرجع إليه ١‏ 2+: لأنه أيهم الإقرار 
بالمائة» ولا يصلح العطف تفسيرًا له؛ لأن المعطوف يغاير المعطوف عليه» والمفسّر يكون عين المفسّر. (القمر) 
وقد ذ كرنا فرفه: وهو كثرة الاستعمال في المكيل والموزون بخلاف غيرهما.(القمر) 

عطف على قوله !خ: والأولى أن يقول: عطف على قوله: "بيان تقرير" كما قد مر.(القمر) 


فصل في أقسام البيان 0۹۰ بيان تبديل 


قال الله تعالى: دا بدلا آي مَكَانَ آي ثم ثم قال: e‏ فعلم 


(e1: (البقرة:‎ (١ e 
کک ومعبئ بيان التبديل أنه نه بياك ن من وجه وتبديل من وحه على ما قال» و هد‎ 
ي و‎ 
الا أنه أطلقه. فار صا و ا قاو‎ OT ی اک الط الذي" كان مع‎ 


حت “بذ . يعين أن الله تعالى أباح الخمر مثلاً في أول الإسلام» وكان في علمه أن يحرمها 
بعد مدةٍ ألبتة» ولكن لم يقل منا: إن أبيح الخمر إلى مدة معينة بل أطلق الإباحة» فكان 
في زعمنا أنه تبقى هذه الإباحة إلى يوم القيامة» ثم لما حاء التحريم بعد ذلك مفاحأةً فكان 
ندا بي حقنا: لأنه بدل الإباحة بالحرمة» بيانا محضا في حق صاحب الشرع 


الإباحة الذي كان في علمه» فكونه بياناً في حق الله تعالى وكونه تبديلا في نالسر 


ما ننسخ: ما شرطية» نتسخ من آية أي نزل حكمها أو ننسها أي نمحيها من قلبك نأتِ جخير منها.(القمر) 
أر سسها اح نؤخحّرهاء فلا نزل حكمها ونرفع تلاوتماء أو نؤعّرها في اللوح الحفوظ» وقي قراءة بلا همز من 
النسيان أي ننسها ونمحها من قلبك.(السنبلي) 

تبديل .ح: والنسخ في اللغة مشترك بين الإزالة والنقلء وقيل: الإزالة معن حقيقي له» والنقل بحازي» وقيل 
بالعكس» وقيل بالتواطي» ومنه المناسخة لنقل السهام الموروثة من ورئة الميت إلى ورئته» والتناسخ لانتقال الروح 
من بدن إلى بدن آخر» وي الاصطلاح قيل: رفع الشارع الحكم الشرعي» زاد ابن الحاحب بدليل شرعي متأخر 
أحرج بالقيد الأول رفعه بالموت والنوم والغفلة وبالثاني فحوصل إلى آخر الشهرء فيخرج رفع مباح الأصل لو 
تحقق فإنه ليس بخطاب» ويخرج كل تخصيص؛ لأنه رفع للحكم من الابتداءء "كذا قال بحر العلوم".(القمر) 
الحكم المطلق: أي الغير المقيّد بالتأبيد أو التوقيت فإن حكمه سيجيء.(القمر) 

الذي كان !2: معن العبارة الحكم الذي كان تقييده بمدةٍ معلومًا عند الله تعالى» وهذا التوجه أولى ثما اختاره 
بحر العلوم من أن قول المصنف لل الذي إلخ صفة للمدة.(القمر) الا أنه أطلقه: أي ما قيّد الحكم بالمدة.(القمر) 
فكان في زعمنا ! 2: لدلالة الإطلاق على البقاء.(القمر) حقنا: فصار من هذا الوحه تبديلاً. (الحشي) 

ببانا محضا: أي ليس فيه معن التبديل.(القمر) الشرح: فصار من هذا الوجه بياناً.«المحشي) 

فى حق الله تعالى !خ: فيه أن البيان ما هو بالنسبة إلى العبادء وما بالنسبة إلى الله تعالى فجميع الأشياء ظاهرة 
ومعلومة له تعالى» فلا ينبغي أن يعد النسخ من أقسام البيان» بل هو رفع الحكم بعد ثبوته» ولذا لم يجعل 
تمس الأئمة النسخ من أقسام البيان.(القمر) 


فصل في أقسام البيان ۹۱ بيان تبديل 


وهذا منزلة القتل إذا قتل إنسان إنسائاء فإنه بيان لموته المقدرة في علم الله تعالى وتبديل 


بيان التبديل 


في حق الناس؛ لأنهم يظئون أنه لو لم يقتل لعاش إلى مدة أحرى» فقد قطع القاتل عليه 


أي باعتبار 


آله ولهذا يجب عليه القصاص والدية في الدنيا والعقاب في الآخرة. 
وهو جائز عندنا بالنص الذي تلونا قبل ذلك خلافا لليهود -لعنهم الله تعالى- فإهم 


أي التبديل أي إذا بذلنا آية إلخ 


يقولون: 0 يه اة الله تعالى واللجهل بعواقب يا وهو لا يصلح للألوهية» 
لتبديل 

وغرضهم من ذلك أن لا تنسخ شريعة موسى = بشريعة أحدء ويكون دينه مؤبدا 

ونحن نقول: إن الله تعالى حكيم يعلم مصالح العباد وحوائجهم» فيحكم كل يوم على 

حسب علمه ومصلحته كالطبيب يحكم للمريض بشرب دواء وأكل غذاء اليوم» 


فإند بيان لموته !: لأن المقتول ميت يأجله لقوله تعالى: «فإد' حم أحنية لا سا عون ساعد دل يلتق مله 
(الأعراف:؛) (القمر) في حق الناس | : للحياة المظنونة البقاء.(القمر) 

وهذا: أي لأحل أن القعل تبديل للحياة المظنونة البقاء» والقاتل باشر سبب الموت يجب عليه القصاص أي في 
القتل العمد. والدية أي على العاقلة في القتل الخطأء فإنا أمرنا بإجراء الأحكام على الظواهر.(القمر) 

وهو جائر عندنا: أي عند المسلمين أجمعين» ويدل على هذا التفسير قول المصنف --.: "خلافا لليهود" قال في 
"التنقيح": إنه أنكره بعض المسلمين أيضاء وهذا لا يتصوّر منهم فإفهم كيف كانوا مؤمنين بنبوّة محمد <7 . كان 
دينه ناسخمًا للأديان» و كان في أحكامه نسخ لبعضها ببعض كما شحن به كتب الأحاديث والتفسير.(القمر) 
الذي تلونا !ل: أي ما ننسخ من آية إلخ.(القمر) خلافا لليهود: أي لبعض اليهود فإن المخالفين في النسخ من 
اليهود فرقتان: فبعضهم قالوا: إن النسخ غير جائز بحكم العقلء وبعضهم يقولون: إنه جائر فی نفسه عقلاً لكنه غير 
واقع» فهو ممتنع سمعاء وفرقة ثالثة تقول: إن النسخ جائز وواقعء وتقول: إن رسالة محمد ٠7‏ إلى العرب حاصة» 
لا إلى الأمم كافة, ثم اعلم أنه لا محل لذكر حلاف الكفار في الكتاب الإسلامية فإفهم مخالفون في جميع المسائل 
الشرعية المحمدية. (القمر) خلافا لليهود :<١‏ إلا العيسوية أي اليهود الذين هم أصحاب أبي عيسى الأصفهانء 
وهم اعترفوا نبوة سيد العالم لكن إلى العرب خاصةء فإفهم قائلون بحواز النسخ» بل بوقوعه» والشمعونية من اليهود 
كرون قاد والعتابية سمعًاء وأجمع أهل الشرائع على وقوعه حلاف لأبي مسلم الحاحظ من شياطين المعتزلة» والإنكار 
لا يصح من مسلم إلا بتأويل.(السنبلي) و نحن نقول ! 2+: هذا دليل على جواز النسخ.(القمر) 

فيحكم كل يوم !خ: ألا ترى أنه تعالى يخلق صبيّا اليوم» ثم بعيته بعد وفيه حكمة ومصلحة وإن م نعلمه.(القمر) 


فصل في أقسام البيان o۹۲‏ بيان تبديل 
ثم غدًا بخلاف ذلك فإنه لا يحكم بسفاهته» بل هو عاقل حاذق يعطي كل يوم على 
حسب ما يجد مزاحه فيه» ول يقل من المريض: إن أبدلّك غذاءٌ بغذاء أو دواء آحرء وقد 
فح امن تر ادم ل كان نکاح اللجزعء أع حواء حلالاً وكذا نکاح الأحوات 
للأخ حلالاًء ثم نسخ في شريعة نوح اة عدم يحتمل الوجود والعده ثل نفسه 


فعلم أن النسخ 


بأن يكون أمرًا ممكنًا عمليًا ولا و ب لذاته کالإبعان» ولا ممتنعًا لذاته 
كالكفر» فإن وحوب الإبان وحرمة الكفر لا ينسخ في دين من الأديان» ولا يقبل 
النسخ؛ ولم يلتحق به ما ينائي النسخ من توقيت» عطف على قوله: "يحتمل الوجود"؛ 
لأنه إذا ا وبعده لا يطلق عليه اسم النسخ» 
وقد قالوا في نظيره: إْتَمَنعُوا في ارك لان 4 حطاباً لقوم صالح اة وَمإتَرْرَعُون 


(هود م 


سبع سنينَ دابا كر و و يو سف تھ 2 كل ذلك غلط» لأنه من الأخبار 
کیوسف:۷٤)‏ 5 2 
والقصصء والأولى فی" نظيره قوله تعالى: لإفاعفوا وا ضفخو ا خی بای ان با 5 
0 (البقرة ٠١5:‏ 


وقد صح أن 21: أي عندنا وعند اليهود أيضّاء فهذا دليل دال عر ا والغرض منه إلزام الخصم.(القمر) 
وقد صح اخ روى الطبراني عن ابن مسعود وابن عباس ١ء‏ : كان لا يولد لآدم غلام إلا ؤلدت معه جارية» 
فكان يزوّج توأمة هذا للآحرء وتوأمة الآخر لهذا.(السنبلي) ل أي محل النسخ ,معي المنسوخحية حكم شرعي 
يكون ثابنًا بتعلق الخطاب القع الإلهي بأفعالنا اقتضاءً أو تخييرًا أو وضعًاء ويحتمل إلخ.(القمر) 

يختمل الوجود !2: إذ لو لم يحتمل الوحود أي الشرعية كالكفر يستمر عدمه أو العدم كإسلام يستمرٌ وجوده 
ولا نسخ فيهما.(السنبلي) عمليا: أي لا عقليًا فإن الحكم العقلي لا يحتمل النسخ كإيمان وحدانيته تعالى.(القمر) 
واجبا لذاته: أي حسنًا لذاته لا يحتمل عدم المشروعية.(القمر) ولا ممتنعًا لذاته: قبيحًا لذاته لا يحتمل 
المشروعية.(القمر) وم يلتحق به: أي بذلك الحكم الذي ورد عليه النسخ.(القمر) 

لأنه من الأخبار ال: وكلامنا في الأحكام الشرعية.(القمر) والأولى في نظيره !لخ: أي نظير الحكم المؤقت» 
ا تبعًا لما نقل في "الكشف" من أنه ليس للحكم المؤقت مثال في "المنصوصات" كما نقله 
في "مسير الدائر" فمن قلة التتبع.(القمر) فاعفوا: أي عن الكفار» واصفحوا أي أعرضوا.(القمر) 


فصل في أقسام البيان o۹۳‏ بيان تبديل 


مرن لر ع 


و eS‏ ونحوه. 
(النساء (o:‏ 


أو تأبيد د 1 1 اكات عطقي ع قولف" قيت" فإنه إذا لحقه تأبيد ثبت نصا بأن 


صراحة 1 ل 1 ل م ا مډ 
يذكر فيه صرحا لفظ "الأبد" أو "دلالة SS ST‏ 
ل ا 
هو ع وقد ذكروا في نظير التأبيد الصريح قوله تعالى في حق الفريقين: #إحالدين فيها 


أي المؤمنين والكافرين في الجنة أواقٍ جهنم 


بدا وأورد عليه بأنه يمكن أن يراد به المحكث الطويلء وأحيب بأن ذلك فيما إذا اكثفي 
(النساء: لاه) 

فأمسكوهن: أي الزوجات الزانيات بعد الإشهاد عليهن بالزنا في البيوت» ويمنعن من مخالطة الناس #احتى 
قهن الْسؤْثُ.8 (النساء:10) أي ملائكته ١ار‏ يج ام هن سبيلا» (لنساء:٠1)‏ طريقا إلى الخروج منهاء وهذا في 
أول الإسلام» ثم حعل الله لمن سبيلا بإنزال الحد.(القس) أو تأبيد: أي و الدنيا. (القمر) 

التي قبض !2: فإها مؤبدة لا تقبل النسخ بدليل أنه لا بي بعد نبينا < . والنسخ لا يكون إلا بالوحي على 
البي 35 aL a‏ انها (البقرة:۹٠٠)‏ 
على قوله تعالى: نس ت (البقرة:5١١)‏ يفل على الغائرة وأما عند من حعل الإنساء نسكًا أيضًا بدليل أهم 
أوردوا في كتبهم نظير نسخ التلاوة والحكم ما رفع من القرآن بالإنساء كما روي أن سورة الأحزاب كانت 
تعدل سورة البقرة» فرفع بالإنساء فيجوز نسخ تلك الشرائع بالإنساء وإن لم ينسزل الوحيء لكنه لا يضرّنا ههنا 
فإن النسخ بالإنساء إنما يكن في حياة الرسول 2 . وأما بعد وفاته فهو ممتنع وإلا لزم الفتور وبطلان الشريعة» 
وقد قال الله تعالى: كد اواك سرد (الحجر: ة) فتأمل.(القمر) 

ينافي النسخ !2: هذا هو مختار البزدوي» وقال بعضهم: إن نسخ الحكم المقيّد بالتأبيد جائز فإن النسخ رفع 
كل فيجوز أن يرتفع الحكم المقيّد بالتأبيد حو الله ما يشاء ويثبت» ألا ترى أن النهي المطلق يدل 
على استيعاب الزمان» والتأبيد مع أن نسخه جائزء فكذا الحكم المقيّد بالتأبيد» ولا تناقض فإن الحكم الناسخ 
إنشاء» والحكم المنسوخ أيضًا إنشاءء فأحدهما صار رافعًا للآخرء وتابعوا فخر الإسلام البزدوي» ويقولون: إن 
قيد التأبيد لتأكيد الأحكام ولرفع احتمال النسخ فكيف يقبل النسخ؟ وقال بحر العلوم مولانا عبد العلي - 
ا ]جود دابل على ما فالراء تأمل.(القمر) وقد ذكررا الخ: قلت: لعاف دك Os‏ 
تعالى: چو حا اد اتبعو ك فوق 0 قروا الى يوم BE a‏ :هه قوله اب : "الجهاد ماضٍ إلى يوم 
القيامة" ووحه منافاة التأبيد للدسخ ظاهرء وهو و التأبيد يقتضي بقاء الحكم أبدّاء والنسخ ينافيه 
فإنه مقتضي الارتفاع» ومثل سائر شرائع محمد > الي قبض على إقرارها فإفها مؤيّدة لا يحتمل النسخ بدلالة أن 
محمدًا 3 حاتم النبيين ولا نبي بعده» ولا نسخ إلا بوحي على لسان ني.(السنبلي) 


ا 


فصل في أقسام البيان 0۹4 بیان تبديل 
بقوله: "حالدين" كما في حق العصاةء وأما إذا قرن بقوله: "أبن" ذ فإنه صار محکمًا في 
التأبيد الحقيقى» والكل غلط؛ لأنه في الأخبار دون الأحكام» والأولى في نظيره قوله 

و ر دو م» هژ يي ڳو 
تعالى في المحدود في القذف: ولا تَْبَلُوالَهُمْ شهادة بدا فإنه لا ينسخ. 


والعور:ة) 
وشرطه التمكن م . ن¿ عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعلء يعي لا بد بعد وصول 
النسخ أي من اعتقاد القليب 


الأمر إل الكل من زهان فيل يمك له من اغفاد ذلك الأمر حن يفيل التشع بعدةة 
ولا يشترط فيه فصل زمان يتمكن فيه من فعل ذلك الأمر حلافا للمعتزلة: فإن عندهم 
لا بد من زمان التمكن من الفعل حن يقبل النسخ» ولنا: أن البي ءج أمر بخمسين 
صلاةٌ في ليلة العراج» ثم نسخ ما زاد على الخمس في ساعة" ولم يتمكن أحد من الببي عد 


أي في اليوم والليلة 


والأمة من قعلهاء ونا كن البي عن من اعتقادها فقطء وإنه إمام الأمةء فيكفي 


اعتقاده مم٠‏ اعتقادهى فكأفهم اعتقد ها جميعاء نسخت . 
E‏ 3 

في التأبيد ! : فلا يقبل النسخ» تأمل.(القمر) والكل: أي التنظير والإيراد والحواب .(القمر) 
لأنه في الأخبار !ل: ونسخ الأخبار لا يجوز لأن الخبر لا بد في صدقه من 2 تحقق المحكي عنه ي زمانه مع قطع 
النظر عن انبر فبالنسخ لا يرتفع احكى عن زمانه» فلا يتبدّل الخبرء فلا يتحقق النسخ» فامتناع النسخ فيما ذكر 
لكونه حًا لا للتأبيد.(القمر) والأاول ف نظيره: أي نظير التأبيد الصريح. وما ف شرح "الحسامي" من أنه م 
يوجد ني الأحكام تأبيد صريح» انتهى» فهو من قلة التتع.(القمر) ولا يشترط إخ: أي لا يشترط أن مضي بعد 
ورل ار إل امكل تراد يبع الفعل المأمور به وتكن مق قله ى ولك ارعان .(القمر) 
e‏ ولبعض مشايخنا ولبعض أصحاب الشافعي بء ولبعض أصحاب أحمد بن حنبل من . (القمر) 

في ساعة: أي قبل النزول إلى الأرض.(القمر) وإنه إمام الأمة ا دفع دخل مقدرء تقريره: أنا سلمنا أن 
لبي > 3 تمن من اعتقادهاء لكن الأمة ما كان لهم خبر بفرضية الخمسين» فلم يتمكنوا على اعتقادهاء فلزم 
ضح رك الخمسين عن الأمة ة قبل التمكن من اعتقادهاء وهذا حلف. (القمر) 
م نسخت: وههنا شبهة» وتقريرها أن قبل تبليغ البي 52 لا يصير شيء فرضًا على الأمة» والبي 18 ف 
الأمة فرضية مسين صلاة» فكيف افترضت على الأمة حن يقال: إا نسخت قبل التمكن من الفعل؟ و إن قيل: 


”مذ کور في حديث طويل روي عن مالك بن صعصعة في الصحيحين وغيرهما. [إشراق الأبصار [Yo‏ 


بلغ 
8 


لما أن حكمه. بيان المدة لعمل القلب عندنا أصلا ولعمل البدن تبعًاء فإذا وجد الأصل 
أي مدة الحكم 

له يحتاج إلى وح التبع ألبتة» و عندهم هو بياك مدة العمل بالىدن» فل" بل أن تمك 
ي عمل البدن 


من الفعل ألبتة. ثم شرع في بيان أن أية حجة من الحجج الأربع تصلح ناسخة أو لاء 
فقال: والقياس لا يصلح ناسخاء أي لكل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ لأن 


أصحابه د تركوا العمل بالرأي لأجل الكتاب والسنة حتى قال علي دد.: لو كان 


> إا فرضت على الي < 3: ثم نسخحت قبل التمكن من العمل؛ قيل: لا نسلمه فإنه كان متمكنًا على العمل أيضًاء 
فإنه صدر منه کا :رين راج ج أفعال لا يكن صدورها من غيره 5 في مدة ألف سنة أيضًاء فكيف يكون 
أداء حمسين صلاة منه 2 * في ذلك الزمان بعيداء وما كان في تلك الصلوات المفروضة تعيين الوقت» فكان 25 
قادرًا على العمل» ثم نسحتء فالنسخ حيئئلٍ بعد التمكن على العمل؛ لا قبل التمكن على العمل» كذا أفاد بحر 
العلوم مولانا عبد العلي #..(القمر) لما أن حكمه إلخ: أي إنما وقع الاختلاف بيننا وبين المعتزلة لما أن حكمه 
أي حكم النسخ إلخ.«(القمر) أصلا: أي مقصودًا أُوَلَا فإن اعتقاد القلب قوي» وهو ضروري لا يحتمل السقوط 
والتغيير وإن سقط العمل بالبدن كما في المتشابه» وقال أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي : إن قوله: 
"أصلا" تمييز عن عمل القلب أي أصل هو عمل القلب.(القمر) تبعا: ألا ترى أن فعل القلب قربة وعبادة بلا 
فعل البدنء فإن من هم بحسنة ولم يعمل بما كتب له حسنة» وإن فعل البدن لا يكون قربة وسببًا لنيل الثواب 
بدون فعل القلبء فإنما ثواب الأعمال بالنيات.(القمر) فإذا وجد الأصل: أي عمل القلب قبل النسخ.(القمر) 
بيان مدة العمل: أي بيان مدة الحكم لعمل البدن.(القمر) والقياس: حليًا كان أو حفيًا.(القمر) 
والسنة والإجماع: يعن لا يكون ناسخًا لشيء من الأدلة؛ لأنه لا ولاية للأمة على إبطال حكم من أحكام الله 
تعالى» ولا محال للرأي في إدراك مدد الأحكام» ولذلك لا يعلل يعلل النسخ حين يتعدّى في المسكوت لجامع» وفي هذا 
رجه اط له A E‏ م حم إلى EE‏ 
الأمة» بل هو رفع من الله تعالى بإقامة دليل عليه» ولا يلزم منه الحال للعقل في معرفة مدة الحكم» بل ظهورها بدلالة 
دليل شرعيء غايته أن العمل عرفه» ولا شناعة فيه فتأملء بحر العلوم. وهل يكون القياس منسوخًا من الأدلة أم لا؟ 
قلت: عند النههور لا يكؤن خلافا للبعضن الغير المعتذ متم وجه قول اللنمهور أن شرط العمل بالقياس ر حاف 
وقد زال بوحود المعارض» وهو الذي يتوهّم ناسخاء وإذا انتفى شرط العمل فلا حجية فيه» فلا رفع به. (السنبلي) 
لأجل الكتاب: [ومثال ترك الرأي لأجل الكتاب قوله تعالى: #اللذ> مش حط الأش ٠‏ رلساء:0) والقياس يقتضي 
أن المرأة عاجزة فلها حظينء وترك هذا الرأي لأجل الكتاب] والسنة: وإن كانت النسنة من الآجاذ.والقمرع 
حتى قال علي !ل والمراد بباطن الخف أسفله» وبظاهره أعلاه.(القمر) 


فصل في أقسام البيان 24 بيان تبديل 


الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره لكين رأيت رسول الله ت مسح 
على ظاهر الخف دون باطنه* وكذا الإجماع في معنى الكتاب والسنة» وأما عدم كون 


أي لا ينسخ بالقياس 


القياس ناسخحًا للقياس» فلأن القياسين إذا تعارضا في زمان واحد يعمل امحتهد بأيهما شاء 
بشهادة قلبه» وإن كانا في زمانين يعمل امجتهد بآخر القياس المرجوع إليه» ولكن لا يسمى 
ذلك نسخا في الاصطلاح» وكان ابن شريح من أصحاب الشافعي ست يجوز نسخ 
الكتاب والسنة بالرأي» والأغاطي منهم يُجوّز نسخ الكتاب بقياس مستخرج منه» و كذا 
الإجماء عند الجمهور لا يصلح ناسخًا لشيء من الأدلة؛ لأنه عبارة عن اجتماع الآراى 


في معنى الكتاب ١!‏ 2: فإذا لم يكن القياس ناسخًا للكتاب والسنة لم يكن ناسخًا للإجماع أيضًا.(القمر) 

يعمل امجتهد باخر !2: لا على أن القياس الآخر بين انتهاء الحكم الثابت بالقياس الأولء فإنه لا مدحل للرأي 
في معرفة انتهاء الحسن أو القبح» بل على أنه علم في هذا الوقت أن القياس الأول لم يكن صحيحاء فلذا يترك 
ولا يعمل به.(القمر) نسخا ! 2: لعدم صدق تعريف النسخ كما مر آنقا. (القمر) 

يجوز 2: لأن النسخ بيان كالتخصيصء فما حاز التخصيص به جاز النسخ به أيضاء ونحن نقول: إن قياس 
النسخ على التخصيص مع الفارق؛ فإن دلالة العقل تكون مخصصة ولا تكون ناسخة فكيف يتساويان» فإن 
التخصيص بيان والنسخ رفع وإبطال.(القمر) والأنماطي منهم إخ: أي أبو القاسم الأنماطي من أصحاب 
الشافعي +. يقول: كل قياس مستخرج من القرآن يجوز نسخ القرآن به» وكذا كل قياس مستخرج من السنة 
يجوز نسخ السنة به» فإن هذا في الحقيقة نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. وفيه أن الوصف الذي به 
يرد الفرع إلى الأصل المنصوص عليه في الكتاب والسنة غير مقطوع بأنه هو المعين في الحكم الثابت في النص حي 
لو كان ذلك الع مقطوعًا به بأن كان منصوصًا عليه جاز النسخ به أيضًا كالنص كذا في التحقيق.(القمر) 
والأنماطي: في بعض النسخ ههنا عبارة غير ذالك.(امحشي) عند الجمهور: أي لا يكون ناسحا لشيء من الأدلة 
عند الجمهورء وكذا لا يكون منسوخًا أيضًا؛ لأن اتفاق الكل على حكم من غير تاقيت يدل على أنه حسن وقبيح 
لذاته لا يحتمل السقوط.(السنبلي) من الأدلة ! خ: أي الكتاب والسنة والإجماع والقياس.(القمر) 

لأنه: أي الإجماع عبارة عن اجتماع الآراء إلخ هذا على المساحة فإن الإجماع مُتعدٌء والاجتماع لازم فكيف 
يصح الحمل والتفسير؟ إلا أن يحمل على أنه تفسير باعتبار الحاصل من الإجماع فتأمّل.(القمر) 

*أخرج أبو داود رقم: ١7‏ باب كيف المسح» عن علي :+ قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله 3 يمسح على ظاهر خخفيه. 


فصل في أقسام البيان o۹۷‏ بيان تبديل 


ولا يعرف بالرأي انتهاء الحسن» وقال فخر الإسلام ين.: يجوز نسخ الإجماع بالإجماع 
ولعله أراد به أن الإجماع يتصوّر أن يكون لمصلحة, ثم تتبدّل تلك المصلحة؛ فينعقد إجماع 
ناسخ للأول» وعند بعض العتزلة يجوز نسخ الكتاب بالإجماع؛ لأن المؤلفة 3 
مذكورون في الكتاب» وسقط نصيبهم من الصدقات بالإجماع المنعقد في زمان أبي بكر دي 

قلنا: كان ذلك من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء العلة» وقيل: نسخ ذلك بحديثٍ رواه 
تمرك ساك اي 4١‏ ول رجي عا ةركل نين لدي دل انارت" 


د د ي لل أي عند اجتماع الآراء 
ولا يعرف بالرأي: فلا يقدر الأمة على معرفة مدة الحكم» والنسخ بيان مدة بقاء الحكم وكونه حسنًا إلى ذلك 
الوقت فكيف يكون الإجماع ناسخًا؟(القمر) وقال فخر الإسلام -.2.: أي البردوي قي باب الإجماع.(القمر) 
ولعله أراد به !2: اعلم أن فخر الإسلام ... قال في باب النسخ: إن النسخ بالإجماع لا يكون» وقال في باب 
الإجماع: إن نسخ الإجماع بالإجماع جائزء فبين قوليه تدافع فيدفعه الشارح .ت هذا القول» وحاصله: أن 
الإجماع لا ينعقد بخلاف الكتاب والسنة» فلا يكون ناسخا لمماء وهذا هو المراد ثما قال في باب النسخ» وما قال 
في باب الإجماع فلعله أراد به إلخ.(القمر) فينعقد إجماع ناسخ ا2: لأن حسن الحكم السابق كان يذه 
المصلحة, ولما تبدّلت المصلحة فعلم أنه ليس بحسنء فانعقد إجماع آخر بتوفيق الله تعالى ناسخ الأول.(القمر) 
إجماع ناسخ: قلت: قد صرح الإمام فخر الإسلام ب يجوز أن يُجمع على حلاف ما أجمع عليه سابقا إلا أن يكون 
الأول إجماع الصحابة :+: : فإنه قوي من سائر الإجماعات» فلا ينسخ بإجماع من بعدهم فإن إبطال القوي 
بالأضعف لا يجوز.(السنبلي) يجوز نسخ الكتاب: وكذا السنة والإجماع.(القمر) المؤلفة قلويهم !2: هم الذين 
أسلمواء وكان في إسلامهم ضعف» 0 يلصم فيؤلف قلويهم ليكونوا محظوظين بالإسلام. الق 

6 الكتاب: قال تعالى: © الما الصد ا اه و المسااكين والعامنين عَنْيِهاء ا اه (التوبة: )١ ٠‏ (المحشي) 
قلنا كان ذلك !2: يعي أنه ليس سقوط نصيبهم بالإجماع» بل لأن علة نصيبهم كانت ضعف الإسلام» فلما 
قوي الإسلام فات علته» ل , بانتهاء علته» فسقط نصيبهم. كذا قال العلي القاري --:.(القمر) 


“روى الطبراني في تفسيره عن عمر بن الخطاب :+.. أنه قال: لما جاءه عيينة بن حصين أن هذا الدين حق من 
ا ال و روى ابن أبي شيبه عن الشعبي - . قال: AEE‏ 
البي 2: . ولمًا حلف أبو بكر - :... قطعهم, واتعقه الماع علق نوق زإواية عن عر «- . أنه قال: هذا شيء 
كان 0 رسول الله < لأن يؤولف قلوبكم على الإسلام» والآن أعرّ الله الإسلام فإن توبوا فذلك خير 
وإلا فبيننا وبينكم السيف. [إشراق الأبصار: ]۲٠١‏ 


فصل في أقسام البيان ٥۹۸‏ بيان جواز النسخ بالكتاب... 
إبيان جواز النسخ بالكتاب والسنة متفقا ومختلفا] 

وانما يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقا و مختلفاء فيجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة» وكذا 
يجوز نسخ السنة بالسنة والكتاب» فهي أربع صور عندنا حلافا للشافعي يلك في المحتلف. 
فلا يجوز عنده إلا نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة سسکا اة لو حاز نسخ الكتاب 
بالسنة ليقول الطاعنون: إن الرسول تن أوّل ما كذب الله فكيف يؤمن بالله بتبليغه؟ ولو 
جاز نسخ السنة بالكتاب ليقول الطاعنون. بأن الله تعالى كذب رسوله» فكيف تصدّق قوله؟ 


قلنا: مثل هذا الطعن لا مفرّ عنه في المتفق أيضاء وهو صادر من السفهاء الجاهلين» فلا يُعبأ 
00 
به» وتمسّك الشافعي ت أيضًا في عدم حواز نسخ الكتاب بالسنة بقوله عة: . 


وإنما يجوز !ل: يعي ما ليس القياس ناسخًا ولا الإجماع» والدلائل الشرعية أربعة فإغا يجوز إلخ.(القمر) 
نسخ السنة بالسنة: إن كانا متواترين أو حبري آحاد» فيتصور النسخ» وإن كان السابق المقدّم خبر آحاد 

واا حبرا متواترًا في يحب المح أيضاء وإن كان المتقدّم حبرًا متواترًا والمتأحر حبر آحاد فقيل: إنه لا يتحقق 
النسخ؛ لأن الظين لا يبقى حجة عند القطعي» وقي "الصبح الصادق":- إن حير الواح إن كان ميق الصدق 
بقرائن فيصلح ناسحا للمتواتر وإلا فلا.(القمر) فهي أربع: أي نسخ الكتاب بالكتاب» ونسخ السنة بالسنة» ونسخ 
الكتاب بالسنة» ونسخ السنة بالكتاب .القمر) عر م فإن الطاعنين يقولون: إن الله تعالى يناقض نفسه» 
وكذا الرسول» فلا اعتداد يمن يقول قولاً في وقت ثم يقول قولًا آخر مناقضًا للأول في وقت آخر.(القمر) 
فلا يُعبأ به: فإذا لم يعت هذا الطعن في النسخ المتفق فلا يعتد به في النسخ المختلف أيضًا. (القمر) 
بقوله !خ: وكذا استدل بقوله تعالی: # ما ننسخ من ا نشبا (البقرة:١٠)‏ إل فإنه يدل على أن الآية لا تنسخ 
الآية؛ لأن الله تعالى قال: ي#نَأت بخير منها أو مثيها قر وهو يدل على أن البدل حير أو مثل على أنه من 
جنس المبدّل؛ لأن قول القائل: "لا آحذ منك درها إلا آتيك بخير منه" يفيد أنه يأ بدرهم خير من الدرهم 
المأحوذ» والسنة ليست حيرا من الكتاب لاعفلا لتو و الي بلا شك؛ لأن الكتاب كلام الله تعالى» وهو 
مُعجز» والسنة كلام الرسول» وهو غير مُعجزء فلا يجوز نسخه بما. والجواب من الحنفية: أن التمسّك بالآية فاسد؛ 
لأن المراد بالخيرية هو الخيرية فيما يرحع إلى مرافق العباد ومصالحهم» وكذا بالممائلة لا الخيرية» والممائلة في 
النظم» وقد يكون حكم السنة الناسخة خيرًا مثلاً الحكم الآية المنسوخة في المصلحة والثواب ونحوهما.(السنبلي) 


فصل في أقسام البيان 1 بيان جواز النسخ بالكتاب... 


"إذا ا EDS‏ 


ای وإن افق 


NE Û Ty ا‎ 


(التحل: 4 4) أي بالكتاب جواب عن الصورتين كلتيهما 
المطلق حاز أن يبيّن الله مدة كلام رسوله. أو رسوله مدة كلام ربه» فمثال نسخ الكتاب 


بالکتاب نسخ آيات العفو والصفح بايات القتال» ونسخ السنة بالسنة قوله عندة: "إن 


كنت فيتكم عن زيارة القبور فزوروها"»** ونسخ السنة بالكتاب أن التوجه في الصلاة 


إذا روي إل: قال السيد السند في "رسالة أصول الحديث": وكذا ما أورده أصوليون من قوله: إذا روي عي 
حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإلّا فرّدّوه قال الخطابي: وضعته الزنادقة» ويدفعه قوله **: 
إن قد أوتيتٌ الكتابّ وما يعدله ويروى: أوتيت الكتابٌ ومثله معه.(القمر) فكيف ينسح : أي الكتاب ھا 
أي بالستة. ونحن نقول: إن المراد بقوله :: فاعرضوه إلخ العرض إذا أشكل تاريخه» فلو علم أن الحديث متأخر 
عن الكتاب فيكون ناسخًا له» أو أن المراد به العرض إذا لم يكن الحديث قي الصحة بحيث ينسخ به الكتاب 
بدليل مبداً الحديث» أي قوله . 7: إذا روي إلى » فإنه يومي إلى أنه خير لا يقطع بصحته» أو أن هذا ا 
يعد به فإنه مخالف لكتاب الله؛ لأنه دال على وجوب إتباع الحديث مطلقا فتأمل.(القمر) لعبين: وأوله: هاه أ 
إل الذ ك «٠‏ أي القرآن لتبيّن يا محمد, للناس ما نُزّل إليهم في القرآن من الحلال والحرام.(القمر) 

م تصلح: أي السنة بياناً له أي الكتاب. ونحن نقول: e‏ "لتبين" التبليغ» فلا ضير به حينئكٍ في 
نسخ السنة بالكتاب» ولو سلّمنا أن ع والإظهار فلا نسلم أن النسخ ليس ببيان فإنه بيان أيضًا على 
ما هر ر.(القمر) ) نسح آيات : [فِ قوله تعالى : عف اشح ! حتى يأتى الله له بأد 5 (البقرة 54 0 

نسخ آيات العفو : أي عن الشركين الي هي اکت من ماله بت كذ في "التحقيق". (القمر) 
بايات القتال : [وهي مثل قوله تعالى: م افد هلم حَيْث و حدتمه هوه ف (النساء: 5م )| 


TT RS‏ الله < أنه دعا اليهود» فسألهم. فحدثوه حى كذبوا 
على عيسى 1 فضعد رسول الله 12 الم فخطب التاس 55 "إن الحديث سيفشوء فما أتاكم عي يوافق 
القرآن فهو عيٰ» وما أتاكم عب يخالف القرآن فليس عينء قال الفيروز آبادي: لم يثبت في هذا الباب شي وهذا 
الحديث من أوضع الموضوعات» بل صح خلافه: "إلا إن أوتيت القرآن ومثله معه". [إشراق الأبصار 5؟] 
**أخرجه مسلم رقم: 4۷۷ باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء وزاد الترمذي رقم: ٠٠٠٤‏ باب 
ها بخان في الرخصة فق ريارة الور "فإفا كد كر الكهرة"عن يريدة ا 


فصل ف أقسام البيان 0 بیان جواز النسخ بالكتاب... 
إلى بيت المقدس قي وقت قدوم المدينة كان ثابتا بالسنة“ بالاتفاق» ثم نسخ بقوله تعالى: 


فول وَحْهَكَ شط ا اد > لمسجد الحَرّام ©» ونسخ الكتاب بالسنة مثل قوله تعالى : لا يحل 
لَك النّسَاءٌ من بعد أي بعد التسع» نسخ ما روت عائشة دت أن البى > أحبرها بأن 


أي يامحمد .. (الأحزاب:؟0) 


الله تعالى أباح له من النساء ما شاء” وقيل: هو منسوخ بالآية الى قبلها في التلاوة» 


اي مهورهن و(الأحزاب: ٠‏ ه) 


كان تابتا بالمسة !+: فإنه ::: كان يتوجّه إلى الكعبة في الصلاة حين كان يمكة بناءً على ملة إبراهيم 2. 
ثم تحول إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا بالمدينة بالسنة إجماعًا لتألف اليهود. كذا قال العلي القاري سب وقال قي 
"التلويح": فيه بحث؛ إذ لا دليل على كون التوجّه إلى بيت المقدس ثابنًا بالسنة سوى أنه غير متلوٌ في القرآن» وهو 
لا يوجب التيقن بأنه من السنة. أقول وبالله التوفيق: إنه وإن كان لا يوجب التيقن فلا أقلّ من الظن» وهو كاف 
للاحتجاج علا أن السنة قد ظهرت لنا والكتاب لم يظهر» بل هو بحرد احتمالٍ لا دليل عليه؛ فالحمل على السنة 
الظاهرة متعين.(القمر) فول: أي اصرف وحهك واستقبل في الصلاة شطرٌ نحو المسجد الحرام» أي الكعبة.(القمر) 

ونسخ الكتاب بالسنة ! خ: قال القاضي الإمام أبو زيد: لا يوحد في كتاب الله تعالى ما كان منسوخًا بالسنة 
إلا بطريق الزيادة على النص.«القمر) تما روت عائشة ب إلخ: كذا أورد العلي القارئ بت وقال في 
"التلويح": فيه بحث؛ لأن الكتاب لا ينسخ بخبر الواحد فكيف ينسخ ههنا بإخبار عائشة < ؟ وأشار الشيخ ابن 
اليسر إلى أن حرمة الزيادة على التسع حكم لا يحتمل النسخ؛ لأن قوله تعالى: #من بعْداه (البقرة:۲۷) بمنزلة 
التأبيد؛ إذ العبدية المطلقة تتناول الأبد. ويمكن أن يقال: إن الصحابي :. الذي روى هذا الخبر يعتقد وقوع 
نسخ الكتاب به» فإن هذا الخبر عنده ليس حبر الواحدء بل هو سمع من في رسول الله ت فتجويز ذالك 
الصحابي دت النسخ بالخبر الذي رواه ما لا ينكر عليه؛ لأن الصحابة دت عدول» بل يقبلونه؛ فلذا قلنا بوقوع 
نسخ الكتاب بالخبر تأمل.(القمر) وقيل هو: أي قوله تعالى: ys‏ ا لث ه (الأحزاب:07) الآية.(القمر) 

"وهو ما روى ابن جرير وغيره بسند حيد قوي عن ابن عباس د قال: لما هاجر رسول الله 25 إلى المدينة أمره 
الله أن يستقبل بيت المقدس. [إشراق الأبصار 5؟] 

**أخرجه عبد الرزاق والنسائي وأحمد والترمذي والحاكم وصححاه وغيرهم عنها قالت: لم يمت رسول الله 
حي أحل الله له من النساء ما شاء أن يتزوّحها إلا ذات محرمء وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة ي 
نحوه. [إشراق الأبصار: ]١١‏ 


فصل في أقسام البيان 1۰١۱‏ بيان أنوا ع المنسوخ 


فإنه سيق للمّنّة بإحلال الأزواج الكثيرة له» أو قوله تعالى: فجي من َشاءُ مِنهن وَتُؤوِي 
ِليِكَ من تَسَاء» وهكذا كل ما أوردوا في نظير نسخ الكتاب بالسنة فقد وجدنا فيه نسخ 


)ه1١:بازحألا(‎ 


الكتاب بالكتاب بقطع النظر عن السنة على ما حرّرت في "التفسير الأحمدي". 

ولمًا فرغ عن بيان أقسام الناسخ شرع في بيان أقسام المنسوخ من الكتاب فقال: 
[بيان أنواع المنسوخ] 

والمنسوخ أنواء: التلاوة والحكم جميعًاء وهو ما نسخ من القرآن في حياة الرسول عات 
بالإنساء كما روي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة في ضمن ثلث مائة آية» 
رلا لد طفق ساح ل طلس شين E‏ رو أن سورة الطلاق 
ل ل ل 
والمحكم دون تلاوت مثل قوله تعالى: كم يكم ولي دين#» ونحوه قدر سبعين آي كلها 


لكافرون:1) 
Es‏ وقيل: مائة وعشرون اق ان عدم إدال تسوه بأيات القتال» 
أي حكمًا لا تلاوة 
أو قوله تعالى !+: معطوف على قوله: قوله تعالى» ومع الآية تُرحي أي تطلق من تشاء منهن» وتُؤوي أي 
تمسك إليك من تشاءء وأراد بالإمساك ما يعم النكاح الجديد أيضًا؛ لأنه بسبب الإمساك. كذا قال الحلبي في 
حاشية "تفسير البيضاوي".(القمر) ما حررت إلخ: فإن الشارح يك بين هناك نسخ الآية بالآية» وعد الآيات 
المنسوخة والناسخة.(القمر) من الكتاب: إنما قيّد يمذا؛ لأن الغرض ههنا تقسيم المنسوخ من الكتاب» لا تقسيم 
المنسوخ مطلقا كتابًا كان أو سنة) ويصرح به الشارح ر . فيما سيجيء بقوله: وإنما حصصنا إلخ. (القمر) 
التلاوة والحكم: أي تلاوة اللفظ والحكم المتعلق بمعناه .(القمر) حياة الرسول: أي لا بعد وفاته كما قد 
مر منا. (القمر) كنا روي أن سورة الأحزاب ج كذا أورد العلي القارئ نر ك ناقلاً من ابن الملك» وقال 
الشارح بث. في "التفسيرات الأحمدية": روي أن سورة الأحزاب كانت مائي أو ثلث مائة آية» والآن بقي على 
ما في المصاحف» وهو ثلاث وسبعون آية.(القمر) سورة الطلاق كانت إخ: قال الشارح في "التفسيرات 
الأحمدية": سورة الطلاق كانت أطول من سورة البقرة.(القمر) 
وهو لاتق هكذا أورده ابن الملك علي القارئ» وأحرج أبو عبيدة ق كتابه بسندة إلى أبي بن كعب ټی 
قال: سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة. [إشراق الأبصار 7055؟] 


فصل في أقسام البيان 1.۲ بيان أنواع المنسوخ 


وسوى آيات عدم القتال عشرون آية منسوخة التلاوة على رأي صاحب "الإتقان"» وعندي 
آنا زائدة على عشرين إلى أربعين أو كثر» وعلم هذا كله فرض على الذي يعمل بالقرآن ليمير 
الناسخ من المنسوخ ويعمل بالناسخ دون المنسوخ, وقد بينت كل ذلك بالتفصيل في "التفسير 
الأ جمدي" .ما لا يتصور المزيد عليه في كتب أب حنيفة ك وإن بِيّنه الشافعية بأطول في كتبهم. 
والتلاوة دون الحكم. مثل قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا ريا ا نکال 06 
لَه وال عزيز حكيم)» ومثل قراءة ابن مسعود دككده: -: فمن لم جد فصِيًا نجام اد 


(TA: المائدة‎ 


متتابعاتٍ بزيادة "متتابعات" وقوله: "فاقطعوا أعانهما" مكان قوله "أيديهما". 


يام 
4 


(1:5 


ونسخ وصف ف الحكم بأن ينسخ عمومه وإطلاقه وييقى أصله» و ذلك مل الزيادة على النص 


منسوخة !خ: هكذا وجدنا عبارة الكتاب في النسخ حي النسخة الي بخط المصنف بت والظاهر أنه رة من 
قلم الناسخ» والصحيح منسوحة الحكم دون التلاوة؛ لأن الكلام فيه لا في منسوخ التلاوة. ويعلم هذا من مطالعة 
الإتقان أيضاء فإنه سرد السيوطي بنك فيه عشرين آيات منسوخة الحكم دون التلاوة» ونظم فيه أبيائًاء والعلم 
عند علام الغيوب.(القمر) في التفسير الأحمدي: حيث فصّل هناك الآيات المنسوخة والناسخة.(القمر) 
والتلاوة دون الحكم إل: قال بعض الحققين: وأما نسخ أحدهما فقط من الحكم فقط أو التلاوة فقط فيجوز 
عند الجمهورء ولا تلازم بين حواز التلاوة وحكم المدلول» فيجوز الانفكاك بينهما.(السنبلي) 

الشيخ والشيخة: أي المحصن والحصنة» وقد مر معن الإحصان» وهذا القول مما كان يُتلى في كتاب الله تعالى؛ 
شهد به عمر یټ كذا في "فتح ادير م اسح اثلاوته .(القمر) والله عزيز حكيم إلخ: روى الإمام مالك بث 
والشيخان عن ابن عباس ا أن عمر د 2 2.. قام» فحمد الله وأ عليه م قال: أما بعد أيها الناس» إن الله بعٹ 
محمدًا بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فکان فيما أنزل عليه آية الرحم قرأناها ووعيناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما إلخ ورحم رسول الله ت ورجمنا بعده» فأحشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا بحد آية الرحم 
في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزل الله تعالى.(السنبلي) قراءة ابن مسعود ننه اخ وهذه قراءة مشهورة إلى 
زمن أبي حنيفة بث لكن لم يوجد فيه النقل المتواتر الذي يدور عليه رحى ثبوت القرآن.(القمر) 

فمن لم يجد: أي إطعام عشرة مساكين وكسوم وتحرير رقبة في كفارة اليمين.(القمر) 

وقوله: أي قول ابن مسعود ب في حد السارق والسارقة» ثم اعلم أنه نسحت تلاوة هاتين القراءتين في حياة 
البي 525 بصرف القلوب عن حفظهما إلا قلب راويهما.(القمر) الزيادة على النص چ قال القاضي أبو زيد: 
لم يوجد في كتاب الله ما نسخ بالسنة إلا بطريق الزيادة على النص.(السنبلي) 


فصل في أقسام البيان 1۴ بيان أنواع المنسوخ 
كزيادة مسح الخفين على غسل الرحلين الثابت بالكتاب» فإن الكتاب يقتضي أن يكون 
الغسل هن الوظقة ل ان سوا كان مقا أو لاء والحديث المشهور نسخ هذا 
الإطلاق” وقال: إنما الغسل إذا لم - لابس الخفين» فالآن صار العّسل بعض الوظيفة. 
فإها نسخ عندناء وعند الشافعي - لد تخصيص وبيان» فلا يجوز عندنا إلا بالخبر المتواتر 
أو المشهور كسائر النسخ» وعنده يجوز جخبر الواحد والقياس كباقي البيان. 

حتى أثبت زيادة النفي على الجلد خبر الواحد» وهو قوله عكة: "البكر بالبكر جلد مائة 


.أي تغريب عام 


وتغريب عام"** فإنه حبر واحد يجوز الزيادة به على الكتاب الدال على الحلد فقط عنده. 


وزيادة قيد الإهان في كفارة اليمين و الشلهار بالقياس على كفارة القتل المقيدة بالإيمان» فإنه يجوز 
أي يا 

على النص: أي النص المطلق بأن يثبت أمر آحر زائد على الحكم المنصوص شرطًا كانت تلك الزيادة أو ركنا (القمر) 

الوظيفة !خ: ما يقدر من عمل وطعام ورزق وغير ذلك» والعهد والشرط يقال: بينهما وظيفة» أي عهد وشرط 

همع وظائف ووظف» ورعا استعملت الوظيفة .معي المنصب والخدمة والمعينة. "أقرب الموارد".(السنبلي) 

فاا نسخ عندنا: فإن هذه الزيادة رفع حكم إطلاق النص» وهذا الحكم حكم شرعي ارتفع» فصار منسوعًا. (القمر) 

خصيص ىن وبياك: فإن المراد كان من الابتداءء وبدو الأمر حكم النص مع هذه الزيادة لكنه م يبين» وقد بين مع 

هذا الزمان.(القمر) حق ات ا وعندنا لما كان هذه الزيادة نسخاء ونسخ الكتاب القطعي بخبر الواحد 

الظئ لا يجوز فلا تحكم بمذه الزيادة.(القمر) على الحلد: أي الذي هو في حدّ زنا الغير ا محصن.(القمر) 

جوز ار يادة إخ: ونحن نقول: إن هذا الحديث كان في ابتداء الإسلام» ثم نزل آية الحلد أي قوله تعالى: 

E Ee 0.‏ و احا ا مالك جاده م (النور :۲) فهذه الآية صارت ناسخة لهذا الحديث قي باب 

الزيادة تغريب العام؛ لأن تام الحد في الآية هذا الجلد لا غير فليس التغريب من تام الح نعم» إذا رأى الإمام 

المصلحة في التغريب حكم به سياسة» وهذا أمر آخرء كذا قيل.(القمر) 

فانه يجوز !2: فالرّقية في كفارة القتل حطأ مقيّدة بقيد الإبعان» وفي كفارة اليمين والظهار مطلقة؛ فالشافعي - 

حمل رقبة هاتين الكفارتين على رقبة كفارة القتل» وقيّدها بالإبمان؛ لأن الكفارات جنس واحد.(القس) 

“قد ورد ي مسح الخفين أحاديث كثيرة؛ قال علي القاري -.: وردت عن قريب من ثثين صحابّاء وهو 

متواتر المعئ» ومشهور بالاتفاق.[إشراق الأبصار ۲۷] 

مر تخريجه. 


فصل في أفعال الي ٠2‏ 5.4 أقسام أفعال البي ك 
اريادة :نه على نص الكتاب الدال على الإطلاق» ومغل هذا کٹیر بیننا و بینه» وإعْما 
أي بالقياس اي 
حصصنا هذا التقسيم بالکتاب؛ لأنه يتعلق بنظمه التلاوة وجواز الصلاة, و.معناه وجحوب 
العمل والإطلاق» فجاز أن ينسخ 00 ن الآحر وأن ينسخا جميعًا وأن ينسخ 
النظ وا . 
إطلاقه دون ذاته» بخلاف السنة؛ فإنه لا يتعلق بنظمها أحكام» ولا يزاد على الخبر 
١ 1 1‏ أي التلاوة وحواز الصلاة 
المشهور خبر احر 2 عرف الشرع» فلم جر هدا التقسيم فيهل ولما فرع المصنف ل 
عن نفسَيم البيان شرع في بيان السنة الفعلية اقتداء بفخر الإسلام يل وكان ينبغي أن 


يذكرها بعد السنة القولية متصلاً كما فعله صاحب "التوضيح"» فقال: 


[فصل في أفعال البي 25| 
أفعال النبي اء سوى الزلة أربعة أقسام: مباح» ومستحب. وواجب. وفرض»ء وإما 
استثئ الزّلة لأن الباب لبيان اقتداء الأمة به والزّلة ليست مما يقتدى به» وهي اسم 


أي من الصغائر 


أي هذا الفصل أي الزلة 
لفعل حرام وقع فيه بسبب القصد لفعل مباح» فلم يكن قصده للحرام ابتداءً . 


ومثل هذا كثير إل: كما مر فيما قبل في مبحث الخاص.(القمر) وجواز الصلاة: وحرمة المسّ للجنب 
والحائض.(القمر) الخبر المشهور إل: بخلاف الكتاب فإنه يجوز الزيادة عليه بالخبر المشهور.(السنبلي) 

فلم يجر هذا إلخ: كن وان لخديف نس وا ما حب يكون منسوخ التلاوة» بل إغا الدنسخ في حكمه.(القمر) 
ڪا أي ولم يذكر بينهما الاستثناء والشرط وأقسام اناشع والسوح.والسيلي) 

افعال البي ا 2 المراد منها الأفعال القصدية؛ فإن ما يصدر منه 5 في النوم أو في اليقظة سهوًا بلا قصد فلا 
يصلح للاقتداء بالاتفاق؛ لأن البشر لا يخلو عما جُبل عليه.(القمر) مباح ومستحب خخ يعن أن فعله بالنسبة إلينا 
يتصف بذلك.[فتح الغفار 47 ؟] بسبب القصد لفعل إلخ: أي رل الفاعل بسبب شغل الفعل المباح الذي قصده 
إلى أمر حرام غير مقصود» فلا يسمى هذه الزلة معصية إلا بجارًا؛ فإن المعصية اسم لفعل حرام يكون نفسه مقصودًا 
بدون قصد خالفة الأمر» فإفا لو كانت مقصودة لكان كفرًا.(القمر) لفعل مباح !2: أي كان قاصدًا لفعل مباح 
ووقع في الحرام بلا قصد واختيار» بل صار المباح سببًا له» فقوله: "فلم يكن قصده للحرام ابتداءً" معناه ولا انتهاءً, 
فالمقصود نفي قصده للحرام مطلقا؛ لأن البي معصوم عنه» ولهذا لا يجوز له أن يستقرٌ عليه بعد الوقو ع.(السنبلي) 


فصل في أفعال ات 0°“ أقسام أفعال الي <: 
ولا يستقرَ عليه بعد الوقو ع كمثل من أحنى في الطريق» فخرّ منه ثم قام عاجلاء فما كان 
من قصده الخرورء وما استقر عليه كما كان من قصد موسى < بالضرب تأديت 
القبطي» لقعي علد a‏ وى علي ال لزي وأوقال» هذا من 
عمل الشيطان» ولكن هذا التقسيم بالنسبة لین“ وإلا ففي حقه علد لم يكن شيء واجبًا 
اصطلاحيًا؛ لأنه ما ثبت بدليل فيه شبهة» وكانت الدلائل كلها قطعية في حقهء ثم إهم 
احتلفوا في اقتداء أفعال لم تصدر عنه سهواء ولم تكن له طبعًاء ولم تكن خصوصة به 


من أخبنى: أي أحُن نفسه» في بعض النسخ: من أخبى. (القمر) 

من قصد موسى د إل: كان رحلان يقتتلان» أحدهما من بي إسرائيل والآحر قبطي من قوم فرعون. كان 
نخر اروا ج جد إلى مطبخ فرعون» فاستغاث الذي من بي إسرائيل موسى ات على القبطيء 
فقال له موسى -::7: حل سبيله» فقال لموسى اينة: لقد ممت أن أحمله عليك» فضربه موسى < يجمع كفه 
وكان موسى ٠-١‏ شديد القوة والبطش» فمات» ولم يكن موسى قصد قتله» فندم موسى ا فقال: هذا 
القتل من عمل الشيطان المُهُيّج غضبي رب إن ظلمت نفسي فاغفر لي.(القمر) 

وإلا: أي وإن لم يعتبر التقييد بقوله: بالنسبة إلينا.(القمر) 

في حقه: وأما في حقنا فيتحقق الواحب الاصطلاحي لتصوّر ثبوت وجوب بعض أفعال البي 37 في حقنا بدليل 
فيه شبهة. ولك أن تقول: إهم قالوا بجواز الاحتهاد في حقه < مع احتمال الخطأ لكنه لا يُقَرّر عليه» وهذا يدل 
على ثبوت الدليل الظي في حقه ج فيتحقق الواحب في حقه ۶ أول وقت الاجتهادء فيصم التقسيم الرباعي 
بالنسبة إليه < أيضاء وله توجيه آحر أيضّاء وهو أن المراد بالواحب ما كان صفة كمالء ولا يكون ركنا ولا 
شرطاء والمراد بالخوض: ما يكون ركنا أو شرطاء فيصم التقسيم الرباعي أيضًا.(القمر) 

م تصدر عنه سهوا: كالتسليم على رأس الركعتين لي الظهرء فإنه وقع منه 7 سهواء فلا يجب علينا اقتداؤه في 
هذه الأفعال السهوية.(القمر) ولم تكن له طبعا: كالأفعال الطبعية ال لا يخلو ذو تفس عنها كالنوم» واليقظة» 
والأكل» والشربء وغيرهاء فلا يحب علينا اقتداؤه في هذه الأفعال الطبعية» بل هذه الأفعال مباحة له 3 ولأمته 
بلا حلاف.(القمر) ولم تكن مخصوصة به: كإباحة الزيادة على الأربعة في النكاح؛ فإها خصوصة به 7 . لا يجوز 
لنا اقتداؤه + في هذاء وأما صلاة الفتح فقد قال السيد في شرح "المشكاة": إنه لم يوحد في الأحاديث ما يدل 
على وحوب الضحى عليه 525 سوى حديث رواه الدار قطن عن اين عباس :“تم قال: قال رسول الله +5 

أمرتُ بصلاة الضّحى و لم تُؤمروا بما.(القمر) 


فصل في أفعال النبي © ٦٠٦‏ أقسام أفعال البي 22 
ل 
والندب والوجوب» وقال بعضهم يجب اتباعه ما لم يقم دليل المنع» يه يده 
يعتقد فيه الإباحة لتيقنها إلا إذا دل الدليل على الوجوب والندب» والمصنف يلل ترك 
هذا كله ما هو المختار عنده فقا 

ون وبين هو لم 

٠‏ الصحيح عندنا أن ما علمنا م: ن أفعاله 5 د كد رجن عل مني ون ا جرت ای ھی ا اا 


نقتدي به يي إيقاعه على تلك الحهة حى يقوم دليل الخصوص» فما كان واحبًا عليه يكون 
واحبًا عليناء يد 0 مباحًا لنا. 


وها م يعلم على أية جهة فعله قننا: فعله على أدن دار فعاله وهو الإاباحة؛ EE‏ 
فقال بعضهم: هو أبو بكر الدقاق والغزالي من الشافعية.(القمر) يجب التوقف فيه: لأن المتابعة عبارة عن 
الموافقة في أصل فعله ١35‏ ووصفهء ولا ليس وصف الفعل معلومًا فلا يمكن المتابعة والاقتداء فيتوقف بالضرورة» 
ويمكن أن يقال: إن المراد بالمتابعة: جحرد الإتيان بالفعل» وهذه المتابعة لا تتوقف على العلم بوصفه فتأمّل.(القمر) 
وقال بعضهم: لمالك وأبي العباس أن شريح من الشافعية.(القمر) يجب اتباعه إلخ: فإنّا مأمورون بإتباع الرسول 
مطلقا من غير فصل بين قول والفعل» قال الله تعالى: © أَطيعْو ! الله و أطبعو! الرَسُوى 8 (النساء:9ه) (القمر) 

لتيقنها: فإن الإباحة أدن المشروعات» وأشار بقوله: "يعتقد" إلى أنه لا يقبت إتباعنا به كل في هذا الفعل المباح 
لاحتمال أن يكون مختصا به 5؛ إذ بعض من الأحكام كانت مخصوصة به E‏ فيجب التوقف حي يقوم 
الدليل على عدم الاحتصاص» فحيئئلٍ نتبعه» وفيه أن إثبات حرمة الإتباع بلا دليل بناءً على الاحتمال ما لا يعتدٌ 
به مع أن الأصل في الأشياء الإباحة» وما احص به 55 نادرء والنادر كالمعدوم فلا يعتدٌ به فتأمل.(القمر) 

إلا إذا دل الدليل إل: ا بع نيدعاق تلاك الغ .(القمر) ما هو المختار : وهو مذهب أبي بكر الخصاص 
زر ف فإنه قال الله تعالى حطابًا لنبيه کل 5 AR‏ ن الله فاتبغوني کہ انكام 
(آل عمران:١*)‏ (القمر) فعله: على صيغة الماضي المعلوم كما اخحتاره بحر العلوم مولانا عبد العلي ا قلنا: فعله 
إلخ» ويحتمل أن يكون 'فَعَلّه"' على صيغة الماضي المعلوم» أي فعله البي ج على أدن إل وهذا هو الأوفق لما قبل 
أي على أية جهة فعله.(القمر) وهو الإباحة: أي الإباحة الاصطلاحية» وهو جواز الفعل مع جواز الترك أما 
حواز الفعل فلأنه 2 لم يفعل حرامًا ومكروهًاء وأما جواز الترك فبحكم الأصلء فإن الأصل في الأشياء 
الإباحة» ولنا إتباعه؛ لأنه الأصلء فإنه ما بعث إلا لنقتدي به نعم» إذا قام دليل الاحتصاص فلا نتبعه.(القمر) 


فصل في أفعال الي 8 1۰۷ بيان أقسام الوحي 
لأنه لم يفعل حرامًا أو مكروما ألبتة» فلا بد أن يكون مباحًاء ولا فرغ عن تقسيم السنة في 
حقنا شرع في تقسيمها ف حقه» وني بيان طريقته في إظهار أحكام الشرع بالوحي فقال: 
أي بالدسبة إلينا 

[بيان أقسام الوحي] 

والوحي نوعان: ظاهر وباطن, فالظاهر ثلاثة أنوا ع: WI‏ يسان للك زه 
حبر 222225522 الل ليسي 


a 5 NY 


بالوحي: وهو إعلام من الله تعالى لنبيه .الق بالو إلخ: بفتح الواو كل ما ألقيته إلى غيرك ليعلمه كيف 
كان» ثم غلب الوحي فيما يلقى إلى الأنبياء عليهم السلام ا تعالى» وقيل: الوحي إعلام في حفاءء وقد يطلق 
ويراد به اسم المفعول منه.(السنبلي) ظاهر وباطن: يطلق الوحي عليهما بالحقيقة واحاز أو بالاشتراك.(القمر) 
ثلاثة أنواع: لا بل أربعة أنواع» والنوع الرابع ما سمعه من الله تعالی بلا توسط المّلك» وهو الحديث القدسي» كذا 
قال بحر العلوم مولانا عبد العلي -نكه. وقال الكرماني في شرح البخاري: إن القرآن معجرٌ لفظه بواسطة جبرائيل ات 
والقدسي غير معحز» وينزل بدون کک وقال ابن الملك في شرح "المشارق": إن الحديث اسي ما 
أخبر الله به نبيّه بإلهام أو ,نام فأخير © عن ذلك المعئ بعبارة نفسه. فالفرق بينه وبين الحديث النبوي أنه 85 
إذا عبر اح ارح د التاق رتسي E‏ يقتري E‏ شار N‏ 
بآية قاطعة: أي بعلم ضروري قطعي بأن هذا المبلغ مَلّك مرسّل من الله تعالى» وما روي من أنه < لما قرء 
سورة النجم» ووصل إلى هذه الآية: "أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى" أدرج الشيطان هذه الكلمة: 
"تلك الغرانيق العُلىء إن شفاعتهن تُرتحجى" فبعضهم قالوا: إن البي 2 علم أن هذه الكلمة من قول جبريل عات 
ومن الوحي الإهيء فقرأها بلسانه المبا ركة» وبعضهم و إنه قرأها الشيطان بحيث علم الحاضرون أا حرت 
على لسان البي 35 ٠2‏ ففرح المش ركون وقالوا: إن محمدًا مدح آختناء واشتهر هذاء فجاء جبريل ± وقال: "إن 
هذه الكلمة ما قلنّه» وليست من الوحي» بل هي مقولة الشيطان" فهذا كله من الموضوعات وَضَّعها الملاحدة 
لإبطال الشريعة» والحق أنه لا دحل للشيطان في أقواله الشريفة التبليغية» ولو كان كذالك لارتفع الأمان عن 
التبليغ» ويفئ الحداية رأسّاء نعوذ بالله من ذالك» كذا قالوا.(القمر) وهو: أي ما نزل بلسان الملك.(القمر) 
الروح الأمين: أي جبريل ج فإنه أمين.(القمر) الروح الأمين !لخ: الروح بالضم ما به حياة الأنفس» يُذكر 
ويُْنّث» وهو الأشهرء وعليه قول الحريري: وكادت تبلغ الروح التراقي» والوحي وجبريل وعيسى والنفخ وأمر = 


فصل في أفعال النبي 7# 5.4 بيان أقسام الوحي 


يعني القرآن الذي قال الله تعالى في حقه: و نارق سوير ربك باح والثاني 
(النحل:۲ 00 
0 أو ثبت عنده ص ياشارة الملك من غير بیان بالكلام كما قال عل : "إن روح 


القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حن تستكمل رزقهاء* والثالث ما ينه بقوله: أو 
ُبدى بقلبه بلا شبهة يهام من الله تعالى بأن أراه بنور من عنده. وهذا هو المسمّى بالإ لهام 
يشترك فيه الأولياء أيضًا وإن كان إلمامهم يحتمل الخطاء والصواب» وإطامه ع لا يحتمل 


نفس الإهام 


0 لم يكن من شأنه ا أو لم تثبت به أحكام 
الشرع» وكذا لم يذكر ما كان في المنام؛ كدق كاير تثبت به أحكام الشرع. 


= النبوة وحكم الله وأمره» وتطلق الأرواح على قسم من المعدنيات» وعند أصحاب الكيمياء على المياه لطر 
من الأدوية وغيرهاء ويقال: حرجوا بأرواح من العشي أي بأوائل منهاء والروح الأعظم الله تعالى وروح القدس 
يعني القرآن الذي ! خ: وأما الأحاديث فبعضها نزل به الروح الأمين» وبعضها نزل به املك الآخر.(القمر) 
روح القدس: أضيف الروح إلى القدس وهو الطهر كما يقال: حاتم الجودء وزيد الخير؛ والمراد الروح المقدس» 
وحاتم الحوّاد. وزيد الخير» والمقدّس المطهّر من المأثم» كذا في الكشاف, وإنما سمي جبريل 1 روحًا لأن بالروح 
حياة الأبدان» كذالك بجبريل د حياة الدين فإنه واسطة نزول الوحي» كذا في "التفسير الكبير".(القمر) 

أو ت أي مع علمه الضروري بأن المبلغ ملك مرسّل من الله تعالى.(القمر) بإشارة الملك: وذلك بأن الروح 
للطافته يناسب الْملَكَ؛ فيخلق الله تعالى في الروح العلم بالملك؛ ويُعرف الروح ببعض هيأة الملك أن املك يقصد 
هذاء وهذه إشارة الملك.(القمر) رزقها: تتمة الحديث: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.(المحشي) 

أو تبدى: أي مع العلم الضروري بأن هذا الإلهام من الله تعاللى.(القمر) بإلهام من الله تعالى: أي إيقاع في القلب 
بلا كسب ي اليقظة.(القمر) با هاتف ا مأحوذ من المتف» يقال: هتفت الحمامة هتفا صاتت أو مدت صوقًاء 
وفلان هتاف صاح به» ومنه "أهمتف بالأنصار" أي نادهم واڏعهم» وق "القاموس": "هتف فلاا وبه" مل حه 
"سريت هاتفا يهتف" إذا كنت تسمع الصوت ولا تبصر أحداء اللسان الماتف أيضًا من يسمع صوته ولا يرى 
شخصه. "أقرب".(السنبلي) لم تثبت به ! لخ: والغرض والوحي الذي يثبت به الأحكام الشرعية غالبًا.(القمر) 
*أخرجه ابن حبان عن ابن مسعود دك مرفوعًاء وقي رواية أن "روح القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت 
حي تستكمل أحلها ورزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب" الحديث» وها معانٍ أحر رواه ابن اي الدنيا في 
"القناعة" وصحّحه الحاكم» و أورده أصحاب الغريب. [إشراق الأبصار ۲۷] 


فصل في أفعال النبي 2 8ه بيان أقسام الوحي 
ف أا ا اد 50-7 9 8 حي اه قد 3 50 بان يستنبط علة ف الحكم 


صوص ور عليه ما لم يعلم حاله بالنص كما كان شأن سائر المجتهدین» فا بعضهم 
e‏ + > لأن الله تعالى قال: وما نطق عَن الْهَوَى إن هو إلا وي 
یُوحَی4» فكل ما تكلمه لا بد أن يكون ثبنًا بالوحي» والاجتهاد ليس کذلك فلا يكون 
ملا شان و والجواب: أن المراد بهذا الوحي هو القرآن دون كل ما تكلم 0 سلم أنه 


اد اجتهاده ليس بوحي» a‏ باطن باعتبار الال والقرار عليه 
ا ا امو لالظ لواحي فیا ھ بواج أي إذا نزلت الحادئة بين يديه يجب 


أي اکر أصحابنا 

عليه أن ينتظر الوحي ولا لجوايما إلى ثلاثة أيام أو 0 أن يخاف فوت الغرض 

e 8‏ چا ETE‏ 225 و فإن کان الات 5 الرأي قول الوحى 
أى القيار 


عليه في تلك الحادثة) وإن كان أحطأ قي الرأي ينزل الوحي للتنبيه على الخطاء . 


فأ مع وهم الأشعرية وأكثر المعتزلة.(القمر) كال ٠١‏ تكام به. بقرينة أن هذه الآية نزلت ردًا لما زعم 
الكفار أنه افتراه من عنده» فضمير "هو" راحع إلى القرآنء المع أن القرآن إلا وحي يوحى» وما ينطقه عن 
الموى» وليس معن أن كل ما يتكلم به وحي.ل(القمر) نھ انا عاد !اخ بأن يكون ضمير "هو" راجع إلى 
كل ما تكلم به وما في "مسير الدائر" في توضيح هذا التنزيلء ولو سلمنا أن الضمير عائد إلى ما إلخ» 
فنحن لا نفهمه؛ إذ كلمة "ما" في قوله: "وما ينطق" إل نافية» ليست .عوصولة حى يعود الضمير إليه» في "معام 
التنزيل”" وما ينطق عن الحوى. أي بالمهوى يريد لا يتكلم بالباطل.(القمر) والقرار عدبه: فإن تقريره ٠٠‏ على 
اجنهاده يدل على أنه هو الحق حقيقة» فصار كما إذا ثبت بالوحي ابتداءً.(القمر) 

علة. فإن استقراره عليه دليل كونه رأي الله تعالى» و لم يخطأ في الرأي؛ فكان وحيًا باطنًا. (المحشي) 

دور انعا خ. لأن الو لوحي طريق قطعي في معرفة الأحكام, فلا بد من انتظاره.(القمر) 

ا i‏ وهذا متفاوت بحسب تفاوت الحوادث كانتظار الولي الأقرب في النكاح» فإنه مقدّر بخوف 
فوت الخاطب الكفو. كذا قال ابن الملك (القمر) 

بعد عتا مدد ا لأنه لما لم ينزل الوحي بعد الانتظار كان هذا إذنًا من الله تعالى بالاجتهاد لعموم قوله 
تعالى: ٠١ ٠--٠٠٠‏ _ 2 © (لمحعر: وأي رجحل كان أكمل بصيرة من الي (القمر) 


فصل في أفعال النبي 2: 11۰ بيان أقسام الوحي 
وما تقرر على الخطأ قط» بخلاف سائر امحتهدين» فإهم إن أحطئوا يبقى خطؤهم إلى يوم 
القيامة» وهذا معن قوله: الا أنه عا معصوم عر ن القرار على الخطاء خخالاف ما يكون من 
غيرد من ال شاك 8 اراي من ججحتهدي الام فإهم يقررون على الخنطأ ولا يعصمود عن 
القرار عليه» ونظائره كثيرة في كب الأصول: مها أنه لا اسر أسارى بدرء وهم 
سبعون نفرًا من الكفار» فشاور البي ءج أصحابه في حقهم» فتكلم كل منهم برأيه 
فقال أبو بكر ذثه: هم قومك حذ منهم فداء ينفعنا وخلهم أحرارًا لعلهم 
يُوفقون بالإإسلام بعد ذلك» وقال عمر هه #: مكن نفسك من قتل عباس» ومكن علي 
ووه نر EE Es‏ "إن الله ليليّن 
قلوب رجال كالماء ويشدّد قلوب رجال كالحجارة: ملك يا أبا بكر دشبد كمثل إبراهيم 


لدم 


0 جرت لار على الأوض من لكف صر ا 
(نوح:1 5) 
رأي أبي بكر دب فأمر د الفداءء وقال "تستشهدون في أحد بعددهم"» . 


خحلى الأ سراء 


إلا أنه علي معصوم ا كيلا يلزم إتباع الأمة له E‏ في الخطاء ؛ فإنه إذا أقرّه الله تعالى على احتهاده دل على 
أنه كان هو الصواب» فيكون مخالفته حراماء فلزمه الإتباع في الخطاء .(القمر) القرار عليه: أي الخطأ » ولذا حاز 
مخالفة محتهد لمجتهدٍ آحر.(القمر) اسارى بدر: والبدر اسم موضع بين مكة والمدينة» وعليه الأكثرون» وقيل: 
اسم لبئر هناك» وقيل: كانت بدر بثر الرحل يقال له: بدر. قاله الشعبي؛ > كذا في ا التسزيلٍ .(القمر) 
امار جمع أسيرءوقد يجئ جمعه أيضًا على وزن فعلى نحو أسْرَى» وال بفتح الفاء نحو أُسّارى» وفعَلاءِ نحو 
ار والأسير .معن الأحيذ, أي المأحوذ "أقرب".(السنبلي) 
سبعون نفرًا إلخ: ومنهم العباس عمّه وعقيل بن أي طالب.(القمر) مكن نفسك إخ: وف التوضيح مكن حمزة 
من العباس .(القمر) فداء: الفداء والفقدى والفدى مصادرء وما يعطى ف عوض المَفدِي» "فداك أبي وأمي" 
يريدون به معن الدعاء أي أفديك بأبي وأمي.(السنبلي) في أحد أ 0 بالمدينة على أقل من فرسخ» وقبر 
هارون + به» والغزوة كانت عنده في شوال سنة ثلاث. كذا في "التوشيح" شرح صحيح البخاري.(القمر) 


فصل في أفعال النبي #۶ 51 بيان أقسام الوحي 
فقالوا: قبلناء فلما أحذوا الفداء نزل عليه قوله تعالى: ما کان لني أَنْ کون لَه أُسْرَى حَتَى 


ر 


خن في رض تريدون عرض الدنيا واه بريد الجر وال عزيڙ كيم ولا كتَابٌ من الله سبق 
اکا 'عَذَابٌ عَظيم فَكلُو ا مما عَم خَلالا طا ورال خو رجت فيكى 


(الأنفالي: :1۷ 589 


رسول الله صقن وبكى الصحابة ن كلهم وقال: ل انا اد ما إلا عمر 
ومعاذ بن سعد»* فظهر أن الحق هو رأي عمر دس وأن الني 2-0 أحطأ حين عمل برأي 
بي بكر دك لكنه لم يقرّر على الخطأء بل تبه عليه بإنزال الآيات» وأمضى الحكم على 
الفداء» وأمر بأكله» ولم يأمر برد الفداء وحرمته» وهذا هو الفرق بين نزول النص بخلاف 
الرأي وبين ظهوره بخلافه» فإن في الأول لا ينقض الرأي بالنص» وي الثابي ينقض به. 


وهذا كالإمام» أي الفرق بين احتهاد البي عل وغيره من ايحتهدين كالفرق بين إِلام 

أي اجتهادة 3 
فقالوا قبلنا: وقد وقع ذلكء فإنه قتل يوم أحد سبعون من الصحابة د كذا في "صحيح البحاري".(القمر) 
حتى يشخن: أي يبالغ في قتل المش ركين» والأسارى جمع الأسير. وعرض الدنيا أي متاعها.(القمر) 
كتاب من الله: أي لو لا حكم الله سبق في اللوح المحفوظ, وهو أن امجتهد لا يؤاحذ وإن أخحطأ.(القمر) 
إلا عمر ده: لكون رأيه مطابقا للوحي قي ذالك.(السنبلي) 
ومعاذ بن سعد: وفي "معالم التنزيل": وسعيد بن معاذ» فإنه قال يا رسول الله الإُخان في القتل أحب إلي من 
استيفاء الرحال.(القس) فظهر أن الحق !خ: وظهر أيضًا أن الحكم الاجتهادي لا ينقض وإن يظهر الخطاء » وأن ما 
يؤحذ بالحكم الاجتهادي حلال طيب وإن يظهر الخطاء .(القمر) وبين ظهوره: أي ظهور النص» بخلاف الرأي؛ 
وقيل: أي ظهور ما وقع في الرأي بخلاف النص.(القمر) في الأول: أي في نزول النص بخلاف الرأي.(القمر) 
في الأول إلخ: وجه عدم نقض الرأي نزول النص بعد الحكم على الرأيء وهذا أمر س بأكلهء ول يرد الفداءء 
ولم يأمر بحرمته» ووجه نقض الرأي في الثاني هو تقدّم النص على الرأي.(السنبلي) وفي الثاني: أي ظهور النص 
بخلاف الرأي» وقيل: أي ظهور الرأي بخلاف النص ينقض الرأي به أي بالنص.(القمر) 
*أخرج ذلك القصة البغوي في تفسيره» وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسّنه. وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني وابن مردوية و وصحّحه. والبيهقي ف الدلائل عن الأعمش عن عمرو بن مره عن أبي عبيد الله 
عن عبد الله بن مسعود «5: بألفاظ تقارب هذا. [إشراق الأبصار ۲۷] 


فصل في أفعال النبي 11۲ بيان أقسام الوحي 


الى ا وغيره من الأولياء؛ انت ححه E‏ 2 عمد وال بح حف ل حك الصفةق 


فإلهامه قسم من الوحي يكون حجة متعدّية إلى عامة الخلق» وإلهام الأولياء حجة في حق أنفسهم» 
9 37 3 - ا 0 1 ا 95 3 0 75 
إن وافق الشريعة ولم يتعدّ إلى غيرهم إلا إذا أحذنا بقولهم بطريق الآداب ثم شرع قي 
رام عدا يه يا مايق ا ا يمسوم : تلزم علينا مطلقاء 
اي من الانبياء السابقہ 
ححة قاطعة ٠خ‏ يعن أن الإلمام حجة قاطعة في حقه . أي إلهامه دليل قطعى لا يجوز المخالفة فيهء وأما 
"الإلهام في حق غيره أي إشام غيره 8 من الأولياء فليس يذه الصفة» 0 ظنية لعدم 
العصمة فلا يجب علينا إتباعه» بل يجوز مفالفته.(القمر) فاهامه ١‏ +: الظاهر أن الفاء للتفسير أو للتعليل» وعلى 
كل اتقدير اد ی ر ا ج و عضن الاق و الول على تقرين اا ا ند ا 
قي حق غير ومحصل المتن أن إشام الولي ليس حجة أصلاء لا في حق نفسه ولا في حى غيره كما هو الظن من 
عبارة المتن» وهذا هو مختار ابن الحمام» وقد يستدل عليه بأن الإلمحام ليس إلا الإلقاء في القلب وهذا من 
الخيالات» فلا اعتداد به وهذا الاستدلال واو؛ فإن إهام الولي ليس کخطراتناء بل إلهامه أن يقع ك قلبه أمر من 
اذ جما مع عليه التروري O‏ الله فهو ححة بلا ريب» كذا قيل.(القمر) 
بک ن ححه . أي حجة قطعية بلا امتراءع. لال لقمر) اك دافق الشريعه ا فيه لماء» أي إن إهام الولي إن حالف 
الشريعة الحمدية فهو ليس بحجة» لا في حق نفسه ولا في حق غيره» إغا هو من الشيطان الضال المضل.(القمر) 
اى غبرهم: وهكذا قال عامة العلماء» ومشى عليه الإمام السهر وردي» واعتمده الإمام الرازي وابن الصلاح من 
الشافعية» كذا في "الصبح الصادق" فليس للولي أن يدعو غيره إلى إلحامه ولا أن يمنع بحتهدًا يعمل باجتهاده 
الصحيح وإن علم بإهام أن اجتهاده خحطأ. (القمر) مالحقة بالسنة ا ذا القول أشار الشارح إلى سيب إيراد 
هر البحث في فصل أصل السنة لا في الإجماع أو القياس أو كاف وقوله: واحتلف فيها فقال بعضهم إلخ قلت: 
هذا بيان الاحتلاف في التعبّد بالشرائع السابقة بعد بعث البي . وأمّا قبله فهل كان رسول الله 75 يتعبّد بها أم 
ey‏ فأ بعضهم ذالك كأبي الحسن البصري وجماعة من 00 وأثبته بعضهم مختلفين فيه أيضًا. ثم احتلف 
هذا البعض في أن رسول الله 7 بشريعة أي نبي كان متعبّدًا؟ فقيل: بشرع نوح ٠ ٠‏ وقيل: بشرع إبراهيم - 
وقيل: غير ذالك» كذا في "الغاية".(السنبلي) د اختلف فيها: أي في الشرائع السابقة في التعبد ها.(الة لقمر) 
تلره عنينا مطلتا: بناءً على أن 1 م ا ا اا إلا أن 
يقوم ال العلا ردقه قال الله تعالى: لبخ منت ان ف اهم اقتادة8 (الأنعام: ٠‏ 3) فعلى هذا يلزمنا 
شرائع من قبلنا مطلقاء وعليه عامة اتخات 0 وبعض مشائخنا. ولقائل أن يقول: إن كوكا من هرضياته 
تعالى لا يستلزم أن يبقى إلى الساعة» لم لا يتجوز أن تكون من مرضياته تعالى إلى حياة ذالك البى 75 - أو إلى 


مدة معينةء فإنه تعالى حكيم م يضل ممصاحء ولا يسأل نما يفعل .(القمر) 


فصل في أفعال البي < : ٠ E‏ بیان ان الشرائع السابقة 
ل بعضهم: : لا تلزمنا قط Tag‏ 
الشرانع السابقة] 


هو شا الع ع من قبينا ا نير منا ادا ف 0 0 رسود عنينا د ر کک . فإنه إذا م يقصّ الله 
علينا بل وجدت ف التوراة والإنحيل فقط لا تلزمنا؛ أ حرّفوا التور 5 والإنجيل كثيراء 
أهل الكتاب 


وأدرحوا فيهما أحكامًا بمواء أنفسهم» »> فلم يتيقن أنها من عند الله تعالى» و كذا إذا قصّ 
الله عليناء ثم أنكر علينا بعد نقل القصة صريكًا بأن لا تفعلوا مثل ذلك أو دلالة بأن ذلك 
كان جزاء ظلهم» فحيتدٍ يحرم علينا العمل به» وهذا أصل كبير لأبي حنيفة = يتفرع 
عليه أكثر الأحكام الفقهية» فمثال ما م ینکر علينا بعد نقل القصة قوله تعالى: و كبا 
عَليْهُمْ فيهَا أي على اليهود في التوراة أن التَفسَ بالتفس وَالْعَينَ العَيْن انف بِالْأَنْفٍ 


ا 
وَالأذن يالأذنٍ وَالسّنَ بالسّنّ وَالْجُرُوحَ قصَّاصٌ4» فهذا كله باق عليناء وهكذا قوله تعالى: 
د (المائدة: ه ؛4) 1 
نهم أن هسه يه أي بين ناقة صا - ا وقرف ودل به ل أن اة 
(TA:‏ 
بطريق المهاياة جائزه» 0 قوله تعالى: 0 إتکھ ل أثون الرّجَال شَهْوَةَ مر دون النَسَاء 


(النمل: 5 <) 


لا تلرمنا قط: ا ا ا م ا كما قال 


الله تعالى: 8 0 EE a‏ عد دد مات ا (لمائدة:.4؟) ولقائل أن يقول: إن هذه الآية ألا تدل إلا على نسح الشر 
أول ل املق لعل ناسيك ت ابت مها غو توح بلي على اد مرية لني لاخر وس 


إنما يعرف مسائل 00 بظاهر الکاب ؟ و بنقا ١‏ او و کذا قیل ولق" 

إن النفس 28 تقتل بالنفس إذا قتلتهاء ا A‏ والأنف يجداع بالأنف» والأذن تقطع بالأذنء والسن 
بترو يسم ا أي يقتص يها إذا كن 0 00 0 قومه أن الماء 
م دول ل 0 


فصل في أفعال البي ج 515 بيان الشرائع السابقة 
في حق قوم لوط عة للح ري ا »ريس ها الجر SS‏ 
قوله تعالى : فطلم منَ الذي هادوا حَرَمنا عَلَيْهِمْ طَيْنَاتٍ أا ن ل وقوله تعالى: 
9وَعَلى لين هادا حرمت كُلَذِي ظفر وَمِنَ لبَق وَلعَنَم EE‏ ثم قال: 
طإذلِكَ جَرَيَاهمْ يفوم » فعلم أنه لم يكن حرامًا عليناء ثم هذه الشرائع الى تلزمنا إنما 


)١ 147 (الأنعام:‎ 


تلزمنا على أنه شريعة لرسولنا علب لا على أنها شرائع للأنبياء عة السابقة بقة؛ لأنها إذا 
قصّت في كتابنا بلا إنكار صارت تلك جزء من دينناء وقد قال الله تعالى لنبينا عابة: 


ولك الّذِينَ هَدَى ال فبهدَاهم اقتدة). 
(الأنعام 41 م 
ثم شرع في بيان د المنحابة د . إلحاقا بأعحاث السنةء فقال: 


ومغال ما أنكره !ل: فإن تصريح قوله تعالى #فبظلُم من الَذِينَ# (لنساء:.017 إل يدل على أن حكم حرّمنا عليهم 

إلخ ليس باقيًا عليناء فإنه كان بسبب ظلمهم.(القمر) 

فبظلم: ي بسبب ظلم من الذين هادواء هم اليهود. حرمنا عليهم طيبات أحلت مء هي الى في قوله تعالى: 

حر هنا کا ضفر (الأنعام:47١)‏ الآية.(القمر) 

وعلى الذين هادوا: أي اليهودء حرّمنا كل ذي ظفرء وهو الحيوان الذي لم يُفرّق بين أصابعه كالإبل والبط 

والتعامة» ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومها إلا ماء أي الشحم الذي حملته ظهورهماء أو حملته الحواياء 

الأمعاء جميع حاوية» أو ما اختلط بعظم وهو شحم الآلية» فإنه أحل هم ذلك التحريم جزيناهم ببغيهم» أي 

بسبب ظلمهم كقتل الأنبياء وأكل الربا وغيره» كذا في "الحلالين".(القمر) 

صارت تلك إلح: فوجب علينا ايتمارها فما أحكام إلهية لم تنسخ.(القمر) 

فبهداهم اقتده إلخ: أمر البي عة بالاقتداء بمدي الأنبياء عليهم السلا والهدي اسم لمان والشرائع جميعًا لأن 

الاهتداء يقع بالكل» فيجب عليه إتباع شرعهم وأيضًا قال الله 5 : و E‏ تيغ ملة إبراهيم حَنيفا 

(النحل:7١١1)‏ والأمر للوجوب.(الستبلي) 

إلحاقًا بأبحاث إلح: فإن احتمال لاع من الرسول ت متحقّق في قول الصحابي خب والاحتمال بعد الحقيقة 
في الرتبة» فكان تقليد الصحابي ف لها اة الق 


فصل في أفعال النبي © 1٥‏ بيان تقليد الصحابي 
[بيان تقليد الصحابي] 


وتقليد الصحابي وليه واحب 2 ان أي قياس التابعين ومن بعدهم؟ ؛ لأن ان 
ي بقو 


الصحابي ذه لا يترك بقول صحابي د آحر لاحتمال السماع من الرسول ت بل 
هو الظاهر في حقه وإن لم يسند إليهء ولئن سلّم أنه ليس مسموعًا منه بل هو رأيه» فرأي 
الصحابي دك أقوى من رأي غيرهم؛ لأنهم شاهدوا أحوال اتعزيل وأسرار الشريعة 
فلهم مزية على غيرهم. 

وقال الكرخي يلك: لا يحب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس؛ لأنه حينئذٍ يتعين جهة 


أي قول الصحابي 


السماع منهء بخلاف ما إذا كان مد ركا بالقياس؛ لأنه أن يكون هو رأيه وأخطأ 
فيه فلا يكون حجة على غيره. 


وتقليد الصحابي بي ! 2: التقليد إتباع الرحل غيره فيما سمعه يقول» أو في فعله على زعم أنه مُحق بلا نظر قي 
الدليل» فكأن المقلد جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقى كذا في "مختصر المنار"؛ والمراد بالصحابي كد 
الصحابي المجتهد. كذا قي "التلويح" فإن رواية الصحابي الغير المحتهد قد تُترك إذا حالف القياس من كل وحهء 
فقوله أولى بالترك» كذا قيل.(القمر) القياس: أي الذي كان مالقا لقول ذالك الصحابي <د:. (القمر) 

لاحتمال السماع إلخ: دليل لقول المصنف جت يترك إلخ؛ وفيه على ما أفاد بحر العلوم أن احتمال السماع ليس 
بموجبء والقياس حجة شرعية موجبة للعمل فكيف ترك عجرد الاحتمال؟(القمر) وإن لم يسند إليه: أي وإن 
م سند الصحابي ي إلى الرسول 2# (القمر) فرأى الصحابي د إلخ: فثبت ترك رأي التابعين برأي 
الصحابي دب وأيضًا إذا كان قول الصحابي دك لم يترك بقياس صحابي + آحر فالأولى أن قول الصحابي :ب 
لم يترك بقياس التابعين» بل يجب تقليد الصحابي د ويترك قياسه. (السنبلي) 

أحوال التسزيل: أي الأحوال الي نزل فيها التنزيل.(القمر) فلهم: أي فلصحابة مزيّة على غيرهم من التابعين 
ومن بعدهم.(القمر) وقال الكرخي بت إلخ: وإليه مال القاضي أبو زيد. [فتح الغفار 1410؟] 

يتعيّن جهة السماع: لأن الصحابي دك العادل لا يعمل إلا بدليل» وإذا انتفى القياس تعيّن السماع منه 35. 
فتقليده عين تقليد المسموع.(القمر) لأنه يحتمل أن يكون إخ: والسماع من الرسول “اب وإن كان محتملًا أيضًا 
لكنه ليس جحرد الاحتمال موحبًا.(القمر) وأخطأ فيه: لكونه غير معصوم عن الخطاء كسائر امجتهدين.(القمر) 


فصل في أفعال الي ˆ ٦1٦‏ جان علي السحان 


E Uu‏ ا 20 کان ف بالقياس 8 لا؛ لأن الصحابة 

كان يخالف بعضهم ا ليس أحدهمى أولى من الآخرء فتعين البطلان. 

فاق ية حون خي يدت كيرد و عا نيم .. هن أن أنا حنيفة وصاحبيه 
العا لقان 5 0 


كلهم متفقون بتقليد الصحابي :. 0 أقل ايع . فإن العقل قاصر بدر که» فعملنا 
جميعًا .مما قالت عائشة <:. : أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثره 


عشرة. e‏ با - قبل نقد الثمن الأول؛ فإن القياس يقتضي جوازه. 


لا تد وهذا في الأمور الى لا درك بالقياس مشكلء كذا قيل.(القمر) ار ا أ له يكو مركا بالقياس 
كالمقادير الشرعية.(القمر) تعن اض ت ولو كان ما قاله الصحابي مسيوعًا من الر سول لرفعه إلى 
البي -:. ولمًا لم يرفعه علم أنه من احتهاده» واجتهاده واجتهاد غيره مساويان في احتمال الخطاء ؛ لعده 
عصمته» فلا يكون حجة» وهذا فيما يدرك بالقياسء وأما فيما لا يدرك بالقياس فيجوز أن الصحابي إنما أفى 
به لخبر ظنه دلیلاء ولا يكون كذالك فمع جواز أن لا يكون دلیلا كيف يلزم غيره» فلا يكون حت القن 
فيما لا .عفل !=: اعلم ما لا يدرك بالقياس فله نوعان: أحدهما: مالا ل آضاا : بل العقل قاصر بد ركه» 
وثانيهما: ما لا يكون مد رکا بالقياس» بل كان القياس تخالا له بأن يقتضي القياس عو رنسيل 

أقل الخيض: فإن تقديره لا يعرف بالقياس.(القمر) 

وشراع ما ف ا صورته أن يبيع الرحل عرضًا من رجل بثمن مؤجلء 5 اشترى ذالك البائع من ذالك 
المشتري بأقل من الثمن الأول قبل نقد الثمن الأول» فهذا الشراء حرام فاسدء ولقائل أن يقول: إن هذا المثال لا 
يصلح؛ فإن فساد هذا البيع ما يدرك بالرأي والقياس؛ فإن البائع الأول لما اشترى بأقل من الثمن الأول قبل نقده 
حصل المبيع في ملك البائع الأول» وهذا القدر الأول سقط من ذمة المشترى الأول» والزيادة عليه بقي ذمته مع 
حرو ج المبيع عن ملكه» فكان البائع الأول حصل هذا القدر الباقي بلا بدل» فاشتبه بالرباء والربا وشبهته كلاهما 
محرمان» فلذا حكم بفساد هذا العقد» نعم» إن وعيد بطلان الحج والجهاد لا يحصل بالقياس» فلا بد من سماع 
عائشة -.. هذا الوعيد من البي < ا جدازد: فإن الملك في البيع الأول قد تم بقبض المشتري 
الأول وإن e‏ وهو اموز 0 فينبغي فينبغى أن کک الثاني كما يصح العقد إذا اشترى البائع 
أخر جه الدار قطي مع احتلاف لفظء كذا أفاده بحر العلوم ٠.‏ * . وقد مر تخريجه سابقا من قول النبي © . وفيما ذكر والله 
قدّس سره محل نظر؛ لأن التقليد ههنا قد وقع للحديث الرفو ع المذكور سابقاء لا لقول عائشة eT‏ 


فصل في أفعال الي ١‏ : 11¥ يان ا الان 


ولكنا قلنا: E‏ يقر ل عاق 2 NT TT‏ ة بعد ما 


اي شرت 


شرت بثمان مائة من زيد ب بن أرقم مد: a‏ 


أي باعت اه أخبري 


بأن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول ا إن 1 حت e e‏ 1" 
, د. أي عمل أصحابنا في غير ما لا يدرك بالقياس» وهو ما يدرك بالقياس» فإنه حيئدٍ 


بعضهم يعملون بالقياس وبعضهم يعملون بقول الصحابي 
تعد اه قدر وال امال. فإن أبا حنيقة خد يشترط إعلام قدر زان المال 5 السلم وإد 
كان مشارًا إليه عملا بقول ابن عمر <::... وأبو يوسف ومحمد <: لم يشتوطا عملا 


ع ع 


بالرأي؛؟ لآن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية» وهي كفاية» فلا يحتاج المع اة 
: الاعمر المشترك كالقصار إذا ضاع الثوب في يده فإفهما يضمنانه لما ضاع في يده فيما يمكن 


أي بلا صنعه أي الا 


اب ا و EE‏ مناه لأموال الناس» 


قلنا رمه + لأن a‏ بالقياس» فتعين طرف السماع من الرسول . ورفع احتمال عدمه فكان 
حجة.(السنبلي) ابلعى زيم بن ارقم !± فلما وصل الخبر إلى زيد ابن أرقم تاب وفسخ البيع» وجاء إلى 
عائشة <:. معتذرًا «(القمر) وهو أي غير ما لا يدرك بالقياس.(القمر) قدر راس أل ل. اعلم أن بيع السلم بيع 
أجل بعاجلء» فالبائع هو المسلم إليه» والملشعري هو ريك الملئ والمبيع هو المسُلم فيه والقمن هو رأس المال.(القمر) 
يشترط إعلاه ا لالس و ا ا 
عملا شول ابن عمر 2 : قال ابن الملك وأبو حنيفة :+ : شرط الإعلام بجواز السّلم فيما إذا كان رأس المال مشارًا 
و لضا ذلك عن وعو “لقي کک أي رر ر قال حال كوت يان ری 
: الاجير المشدرك: وهو الذي لا يستحق الأجر إلا بالعمل لا مجرد تسليم النفس» وله أن يعمل للعامة أيضاء 
ولذا سُمّي مشتركا.(القمر) تفديدا لعنى 2 ولإمام المسلمين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق 2 (القمر) 
هذا ما روي ي مسند أبي حنيفة من أن زيد بن أرقم باع حارية أوّلاً بشمان مائة درهم من تلك المرأق ثم 
اشتراها زيد منه بست مائة» وروى أحمد أنه دحلت أم ولد زيد عند عائشة فقالت: إن بعت من زيد 
فلانًا بثمان مائة درهم نسيعة» فاشتريته بست مائة نقد [إشراق الأبصار: ۲۸] 

غريب لم أجده. وسألته عن الأستاذ فلم يعرف. [إشراق الأبصار: ۲۸] 

أخرجه ابن أبي شيبة» و أورده علي القاري 2 إإشراق الأبصار: ۲۸] 


فصل في أفعال النبي 55 1۸ بيان تقليد الصحابي 
وقال أبو حنيفة يثك: إنه أمين فلا يضمن كالأجير الخاص لما ضاع في يده فهو أحذ 
بالرأي» وأما في ما لا يمكن الاحتراز عنه كالحريق الغالب فلا يضمن بالاتفاق. 


۰ أو الغارة العامة 
وهذا الاحت جدلاكف المذكور بين العلماء في وحوب التقليد وعدمه في كل ما ثبت عنهم من غير 
أي تقليد الصحابي 7 
خلاق ينمه ومن غير أند يفيت أن ذلك بل قائله فشكت سيلا مسلما له. یع في كل ما 
SS 3‏ 5 أي ذلك الغير ا كل 


قال صحابي فاه قول ولم يبلغ غيره من الصحابة دم فحيئذٍ احتلف العلماء في تقليده 


ر بعضهم يقلدونه. وبعضهم لا وأما إذدا بلغ صحابيًا آخر فإنه لا يخلوى إما أن يسكت 
هذا الآخر مسلمًا له أو حالفه» فإن سكت كان إجماعاء 


فلا يضمن: فإن الضمان إما ضمان جبر» فهو يجب بالتعدّي والتفويت» ولم يوجد من الأجير المشترك» وإما ضمان 
شرطء وهو يجب بالعقد» ولم يوحد عقد موحب لاعتماد» ولا ثالث للضمان» فكان الشيء أمانة في يده.(القمر) 
كالأجيرالخاص: وهو الذي ورد العقد على منافعه مطلقاء وهو يستحق الأجر بتسليم نفسه مدة الإحارة» 
وسَمَّي به؛ لأنه لا يقدر على أن يعمل لغيره.(القمر) لما ضاع في يده: فلا ضمان عليه» كذا ههنا.(القمر) 

فهو: أي أبو حنيفة حك أحذ بالرأي» وأما علي دج فلعله أنما ضمن الخياطة بطريق الصلح لا بطريق الحكم 
الشرعيء والفتوى على قول الإمام» كذا قال قاضي حان» وذكر الزيلعي أن الفتوى على قوهماء كذا قي "فتح 
الغفار". قال العيئ في شرح "الكنز": بقول الصاحبين يفي بعضهم» وبقول الإمام آخرون.(القمر) 

كالحريق الغالب إلخ: ودليل الصاحبين في تضمينهما في السرقة قول على كرم الله وحهه رواه ابن أبي شيبة: 
وروى الشافعي س عنه أنه كان يضمن الصبّاغ والصائغ» ويقول: لا يصلح الناس إلا ذلك» ع ده 
في هذه المسألة لم يقد عليًا ذه والصاحبان قلدا لكن قال الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي سل في "فتح 
المنان في تأييد مذهب النعمان": قال ابن المبارك: قال أبو حنيفة ملك: ما حاء من رسول الله 55 فبالرأس والعين؛ 
وما حاء عن أصحابه فلا أت ركه» فهذا نص صريح منه على أن يقلد الصحابة ديف ا ا 
على حلاف قول الصحابي د فلعله ثبت عنده معارضة قول آخر كما قيل في مسألة التضمين: إن أمير المؤمنين 
عليًا *- رجع عنه» بل نقل فيه حديثا مرفوعًاء فافهم.(السنبلي) 

في كل ما ثبت: أي في كل حكم ثبت عن الصحابة ت (القمر) في كل ما إلخ: وأيضًا هذا الاختلاف 
مخصوص هما لم يعم بلواه» وأما ما عم البلوى فيه و ورد قول الصحابي *#نه مخالفا لعمل المبتلين لا يجب الأخذ به 
بالاتفاق؛ لأنه لا يقبل فيه السنة أيضًا.(السنبلي) بلغ صحابيًا آخر: أي تحقيقًا أو دلالة بأن كانت الحادثة ما 
لا يحتمل الخفاء عليهم لعموم البلوى وحاجة الكل» كذا قيل.(القمر) فان سكت: أي إن سكت مسلمًا له 
وظهر نقل هذا القول في التابعين» ولم يرو حلاف عن غيره كان إجماعاء فيجب إلخ.(القمر) 


فصل في أفعال الي 55 518 بيان تقليد التابعي 
فيجب تقليد الإجماع باتفاق العلماء» وإن خالفه كان ذلك منزلة حلاف الجتهدين» 
فللمقلد أن يعمل بأيهما شاءء ولا يتعدّى إلى الشق الثالث؛ لأنه صار باطلاً بالإجماع 


الثالث 


الم ركب من هذين الخلافين على بطلان القول الثالث» هكذا ين ينبغي أن يفهم هذا المقام. 
[بيان تقليد التابعي] 


وأما التابعى فإن ظهرت فتواه ق ز من الصحابة كشريح كان مثلهم عند البعض وهو الصحيح, 
E‏ كر إل صرق فاص 0 


وقال: درعي عرفتها مع هذا اليهودي» فقال شريح لليهودي: ما تقول؟ قال: E‏ یدی» 
فطلب شاهدين من علي فق فأتى علي ضيه بابنه الحسن وقنبر مولاه ليشهدا عند شريح, 


اي شريح 

كان ذلك إل: فإنه علم حينئقٍ أن كل واحد من القولين ليس مسموع وإلا فلا يقع تخالف» > فکان کل قول من 
احتهاد قائله» فللمقلد أن يعمل بأيهما شاءء وقيل: إن الصحابة ي إذا اختلف فالخلفاء الأربعة أولى» وإن 
اختلفوا فالشيخان حم أولى» وف باقي الصحابة حك : يرجح بكثرة العلم وغيره من أسباب الترحيح.(القمر) 
فللمقلد أن يعمل !2: هذا عند تعذر الترجيح» وعند إمكانه يُصار إليه.(القمر) 

كشريح: عاش مائة وعشرين سنة» واستقضاه عمر ن على الكوفة» ولم يزل بعد ذلك قاضيًا مسا وسبعين 
سنةء ولم يتعطل فيها إلا ثلاث سنينء امتنع عن القضاء في فتنة ابن الزبير واستعفى شريح الحجاج عن القضاء 
فأعفاه» فلم يقض بين اثنين حي مات سنة تسع وسبعين» كذا نقل ابن الملك. (القمر) 

كشريح: والحسن» وسعيد بن المسيب» والشعبي» والنخعي» ومسروقء وعلقمة عله .[فتح الغفار 149؟] 

كان مثله: أي تي لزوع تفلدهة لات عسلتمهع ايا عل في جملتهم (القمن) 

كان مثله إلخ: ولو زاحم بفتوى التابعي رأي الصحابة نكم في عصرهم فليس مثلاً لهم» فلا يكون قوله 
كالمرفوع لعدم وجود المناط» وهو السماع ومشاهدة القرائن.(السنبلي) أن علا نك اكم إخ: ورد هذا 
الاستدلال صاحب "المسلم" وقال: استدلال البعض على صحة تقليد التابعي برد شريح شهادة الما الحسن + 
لعلي دت ومخالفة مسروق ابن عباس تى في إيجاب مائة من الإبل في النذر بذبح الولد أي شاة» 00 ابن 
عباس :م لا يفيد» وقال في الشرح: فإن غاية ما لزم منه أن مخالفة التابعي للصحابي ده قد وقعء وأما إا 
حجة فمن أين؟ نعم» يدل على عدم تقليد التابعي للصحابي دك و رد هذه الدلالة أيضًا ف الشرح.(السنبلي) 
*رواه ابن عساكرء أورده السيوطي في "تاريخ الخلفاء"» وذكره صاحب "الصواعق الحرقة"» وصاحب "السيرة 
المحمدية"» وعلي القاري - عل . [إشراق الأبصار ۲۸] 


فصل في أفعال الى 3 1 بيان تقليد الصحابي 
فقال شريح: أمّا شهادة مولاك فقد أحزتا لك؛ لأنه صار مُعتّقاء وأمّا شهادة ابنك لك فلا 
أجيزها لك. وكان من مذهب على عد أنه يجوز شهادة الاين للأب» وخالفه شريح ي 
ذلك» فلم ينكره علي +:بد. فسلم الدرع لليهودي» فقال اليهودي: أمير المؤمنين مشى معي 
إلى قاضيه» فقضى عليه» فرضي به» صدقت والله إا لدرعك» وأسلم اليهودي» فسلم 


أي يأمير المؤمنين 


الدرع علي 5 لليهودي» ووهبه فرسّاء وكان معه حي استشهد في حرب صفين؛ وهكذا 
مسروق كان تابعيًا حالف ابن عباس ت في مسألة النذر بذبح الولد فإن ابن عباس ن 
يقول: من نذر بذبح الولد يلزمه مائة إبل قياسًا على دية النفس» فقال مسروق: لاء بل 
يلزمه ذبح شاة استدلالّا بفداء إسماعيل :-:. فلم ينكره أحد, فصار إجماعًاء و روي عن 
أي حنيفة د أب لا أقلّد التابعي؛ لأنهم رجال ونحن رجالء لأن قول الصحابي د إا 
يقبل لاحتمال السماع وإصابة رأيهم ببركة صحبة البي 2 وهو مفقود في التابعي» 
وهو مختار سمس الأئمة» وهذا كله إن ظهرت فتواه في زمن الصحابة تد وإن لم تظهر 
فتواه و لم يزاحمهم في الرأي كان مثل سائر أئمة الفتوى لا يصح تقليده. 


صفين: بالصاد ثم الفاء على وزن سكين موضع وقع فيه الحرب بينه وبين معاوية < . (القمر) 

على دية النفس: أي المقتولة خطأء وفي "غرر الأحكام": الدية ألف دينار من الذهب» وعشرة آلاف درهم من 
الفضة؛ ومائة من الإبل فقط.(القمر) 'سند لاا بفداء !"ماعيل ا : فإنه لما أمر إبراهيم x“‏ بذبح الولد» واستعد 
له» وألقى الولد على الأرضء وأخذ الشفرة بيده وأمَرّها على رقبته جاء جبرائيل ل بالكبش فدية» وقصته في 
القرآن امحيد.(القمر) فلم ينكره أحد: حي أن عباس لما أحبر يمذا القول قال: وأنا أرى مثل ذالك.(القمر) 

وروي عن أبي حنيفة -:*: هذه رواية ظاهر الرواية» وما ذكر في المتن رواية النوادر.(القمر) 

أن لا أقلد إلخ: وقي رواية عنه: إذا احتمعت الصحابة دد سلمناهم» وإذا جاء التابعون زاحمناهم. كذا في 
"التقرير"» قلت: وإن صح هذا فيرشدك إلى أن اجتماع الصحابة ©. يوجب العمل ولا عبرة بالتابعين عند 
حضرقم.(السنبلي) وهو مختار مس الأئمة: وذكر الإمام السرحسي ب٠‏ أنه لا حلاف في أنه لا يترك القياس 
بقول التابعي» وإنما الخلاف قي أنه هل يعتدّ بالتابعي في إجماع الصحابة ب حى لا يتم إجماع الصحابة دت مع 


حلاف التابعي» فعندنا يعت به» وعند الشافعي ٠+‏ لا يعتدٌ به.(القمر) 


باب الإجماع 1۲1 تعريف الإجماع وركنه 


ولما فرغ عن أقسام السنة شرع في بيان الإجماع فقال: 
باب الإجماع] 


[تعريف الاجماع وركنه| 
وهو في اللغة الاتفاق» وفي الشريعة اتفاق مجتهدين صالحين من أمة محمد 5.0 في عصر 
واحد على أمر قولي أو فعلي. 


3 الإجماء ترعان: عزهة: وهر اكم دلي عا ولعت دقاف أي اتفاق. الكل على 
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أي ما يقوم به الإجما ع صل أي العزيمة أها ل الإجماع 


الحكم بأن يقولوا: e‏ إن كان ذلك الشيء من باب القول. 
او شرو 1 E‏ رك 5 بد أي كان ذالك الشيء من باب الفعل كما إذا شرع 


1 ذالك إجماعًا منهم على شرعيتها. 


هو في اللعذ ': قلت: قال بعض الحققين: الإجماع لغة العزم كما في قوله تعالى: ٠ف‏ حسف لم أده 
(يونس:١7)‏ وتي قوله ‏ "لا 0 لمن لم يجمع الصيام من الليل" والاتفاق» وكلاهما أي الذي .معين العزم والذي 
ممع الاتفاق مأخوذان من الحمع» فإن العزم فيه جمع الخواطرء والاتفاق فيه جمع الخواطر.(السنبلي) 

اشاق مجتهيدين !<: المراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعلء والأولى أن يقول: "هو الاتفاق في 
كل عصر على أمر من الأمور من جميع من هو أهله من هذه الأمة" ليشمل المحتهدين في أمر يحتاج فيه إلى الرأيء 
ويشمل المحتهدين والعوام فيما لا يُحتاج فيه إلى الرأي» فيصير التعريف حينئدٍ جامعًا ومانعًاء والمراد بافتهدين 

جميع ابجتهدين الكائنين تي عصر من الأعصار» واحترز به عن اتفاق المقلدين» واحترز بقوله: "صالحين" عن 

اتفاق بحتهدين ذوي هوى أو فاسقين» وبقوله: "من أمة محمد" عن اتفاق بحتهدي الشرائع السابقة.(القمر) 
فون ار فعلي: شرعي أو عقلي أو عرف غير ثابت بالكتاب والسنة قطعًاء وأطلق الأمر اتباعًا لابن الحاحب» ولم 
نخصّصه بالشرعي كما خعصّص صاحب "التوضيح” تنبيهًا على أنه يجب اتباع اجتماع الجحتهدين في الحكم الغ 
الشرعي أيضًا كأمر الحروب ونحوها.«القمر) ار شروعهم اخ وهذا كالإجماع على خلافة الصديق ‏ فإن 
الصحابة بايعوا بأيديهم. وأقروا بألسنتهم.(القمر) المضارية أو المرارعة أو الشراحة: المضاربة عقد شركة 
الريس ا جا وعمل فق ا وا ارو عمد عاق الورغ بعض ار والكر 8 عا رة عل عفد 
بين المتشاركين في الأصل والربح. كذا ف "الدر المحتار".(القمر) 
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باب الإجماع 1۲ تعريف الإجماع وركنه 
ورخصة: وهو أن يتكلم أو يفعل البعض, دون البعض» أي يتفق بعضهم على قول أو 
فعل وسكت الباقون منهم ولا يردُون عليهم بعد مضي مذة التأمل» وهي ثلاثة أيام أو 
مجلس العلم» ويسمى هذا إجماعا سكوتيّاء وهو مقبول عندنا. 

خلافا الشافعي يلك؛ لأن السكوت كما يكون للموافقة يكون للمهابةء ولا يدل على 
الرضا كما روي عن ابن عباس تت أنه حالف عمر ده في مسألة العولء فقيل له: هلا 
أظهرت حجتك على عمر دك؟ فقال: كان رجلا مهيبًا فهبنّه ومنعتيئ درت“ 


وسكت: أي بعد بلوغ الخبر إليهم.(القمر) وهي ثلاثة أيام: لأن هذا القدر هو المشروع في إظهار العذر» وعند 
أكثر الحنفية لم تقدّر مدة التأمّل بشيء بل لا بد من مرور أوقات يعلم عادةً أنه لو كان هناك مخالف لأظهر 
الخلاف.(القمر) ويسمى هذا إلخ: فإن هذا السكوت دليل الاتفاق عندنا؛ لأن عدم النهي عن المنكر 
والسكوت عليه مع القدرة عليه لا يمكن من العدل؛ لأنه فسق» فهذا إجماع ضروري للاحتراز عن نسبتهم إلى 
الفسق» ألا ترى أن المعتاد أن الكبار يتولون أمر الفتوى والصغار يتبعونهم ويسلّمون قوهم.(القمر) 

خلافا الشافعي يلك.: قيل: إن هذا الخلاف فيما إذا لم يتحقق مع السكوت قرينة قاطعة على الموافقة» وأما إذا 
قامت القرينة الكذائية كتكرّر وقوع الحادثة .ممرّات وسكوت الباقين وعدم الإنكار أصلا فهذا السكوت دليل 
الموافقة عند الكلء ولا حفاء فيه.(القمر) 

على الرضا: فكيف يكون الإجماع السكوتي حجة مع وقوع الاحتمالات.(القمر) 

كما روي عن !ل: قال العلي القاري -.: وتفصيله ما ذكره الإمام سراج الدين في شرحه للفرائض من أن 
العول ثابت على قول عامة الصحابة ية باطل عند ابن عباس تكم وهو يدحل النقض على البنات وبنات الابن 
والأحوات لأب وأم أو لأبء مثاله: زوجء وأمء وأحت لأب وأم» فعند العامة المسالة من ستة» وتعول إلى ثمانية 
وعند ابن عباس م للزوج النصف ثلاثة» وللأم الثلث اثنان» وللأحت الباقي» وهذه أول حادثة وقعت في نوبة 
عمر غ فأشار إلى العباس أن يقسّم المال على سهامهم» فقبلوا منه» ولم ينكره أحد» وكان ابن عباس در 
صبيّء فلما بلغ خالف وقال: ليس في المال نصفان وثلث» فقيل: هلا قلت ذلك في عهد عمر #2ه؟ قال: كنت 
صبيّا» وكان عمر رجلا مهيبّك فهبت. والعول هو زيادة سهام الورثة إذا كثرت الفروض على مخرج السهام 
المفروضة الذي يقال له: أصل المسألة.(القمر) 


"أحرجه البيهقي عنه في حديث طويلء وفيه: فقيل له: رأيك مع اللجماعة أحب إلينا من رأيك منفردًا. [إشراق الأبصار ۲۸] 


باب الإجماع 8 تعريف الإجماع وركنه 
والجواب أن هذا غير صحيح؛ لأن عمر ده کان أشدّ انقيادًا لاستماع الحق من غيره 
حي كان يقول: لا حير فيكم ما لم تقولواء ولا حير لي ما لم أسمع” وكيف يظنَ في حق 
الصحابة د التقصير في أمور الدين والسكوت عن الحق في موضع الحاجة وقد قال ة: 
"الساكت عن الحق شيطان أخرس". ** 

وأهل الإجماع من كان 0 إلا فيما يستغئ فيه عن ودين ي 
ولا فسق» صفة لقوله: "محتهد" كأنه قال: أهل الإجماع من كان محتهدًا صالخا إلا فيما 


بین غو عن الرأي, فإنه لا يشرط مأو و ان ملح مج كوو ب EE SEES Sr o‏ 


أن هذا: أي نقل أن ابن عباس :تر رد العول وأنكره غير صحيح لم يروه أحد من المحدثين المعتبرين» كذا أفاد 
بحر العلوم مولانا عبد العلي ينك. ويخدشه أنه رواه بعض شراح "التحرير" عن "الطحاوي"» وإسماعيل بن إسحق 
القاضي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.(القمر) كان أشد انقياذا !±: على أن عمر يا كان يقدّم ابن عباس :ثم 
على شيوخ المهاحرين» ويسأله مسائل» ويعظمه. ويكرمه مع حدائة سنه بالنسبة إلى الشيوخ كما هو مصرّح لي 
"صحيح البخاري" فكيف يكون له مهابة عمر د#:.(القمر) 

وأهل الإجماع: أي الذين ينعقد بهم الإجماع.(القمر) كان مجتهدا: فلاحظ للمقلد في الإجماع إنما له تقليد 
بحتهد من بحتهدي الأمة المحمدية.(القمر) ليس فيه هوى !خ: فمن كان ذا هوى أي بدعة فرأيه مذموم عند 
الله تعالى ورسوله» فلا يُعتدَ برأيه» إنما الاعتبار للرأي المحمودء والفاسق ليس بأهل للتكريم» وحجية إجماع هذه 
الأمة للتكريم, فلا دحل له في الإجماع, ثم اعلم أن هذا القول ليس صفة كاشفة لقوله: "محتهدا" كما فى "مسير 
الدائر"» فإن الصفة الكاشفة ما يبيّن ويوضح موصوفه» ولا يكون احترازيّاء وهذا ليس كذلكء تأمل.(القمر) 
عن الرأي إلخ: كالأحكام المنصوصه بالنصوص المفسّرة.(القمر) 

*غريب» وقال الأستاذ مد ظلّه: أخرجه الإمام أبو يوسف بت في كتاب الخراج عن أبي بكر بن عبد الله عن 
الحسن البصري أن وجلا فال شمر +ه: اتق الله فأكثر عليه فقال رحل: اسکت» فقال عمر: دعه لا خير فيهم 
إن لم يقولوا لناء ولا حير فينا إن لم نقبل. [إشراق الأبصار: ۲۸] 

“م أحده» وسألته عن الأستاذ مدّد الله ظله فلم يعرفه مع التفحّص البالغ» وقال: إنه ذكر النووي في "كتاب 
الأذكار" أنه ذكر الأستاذ أبو القاسم في رسالته قال: معت أبا علي الدقاق يقول: من سكت عن الحق فهو 
شيطان أخرس. [إشراق الأبصار: ۲۸] 


باب الإجماع E:‏ تعريف الإجماع وركنه 


فيه أهل الاجتهاف yT‏ لکل من الخواص والعوام حى لو حالف 
الغير امجتهدين 

واحد منهم لم يكن إجماعًا كنقل القرآن» وأعداد اکا م الزكاة» واستقراض 

الخبز» والاستحمام» وقال أبو بكر الباقلاني: إن الاجتهاد ليس بشرط 5 المسائل 


الاجتهادية أيضًاء ويكفي قول العوام في انعقاد الإجماع» والجواب كالأنعام» وعليهم 


لغير المحتهدين ي العوام 
اللا لني ررد E‏ 
و E‏ ا 8 3 العتر د 53 ا 1 يعني قال بعضهم: ِو إجماع إلا 


أهل الإجماع 


للصحابة ٠:‏ لأن الي ٠‏ مَدَحهم وأو e‏ فهم الأصول في علم الشريعة 


اهر الاجتما* 0 قال في بعض العتبرات: إن أهلية الإجماع تثبت بصفة الاحتهاد والعدالة؛ لأن النصوص 
والحجج الي جعلت الإجماع حجة تدل على اشتراط هذين الأمرين» فاشتراط الاجتهاد حخصوص عما يحتاج فيه 
إلى الرأي كتفصيل أحكام النكاح والطلاق والبيع» فينعقد الإجماع فيه باتفاق أهل الرأي والاجتهاد؛ لأن العامي 
ليس بأهل الطلب للصواب؛ إذ ليس له آلة هذا الشان» وهو كالصبي والمجنون في نقصان الآلةء وأما فيما لا يحتاج 
فيه إلى الرأي ويشترك في د ركه الخواص والعوام كصلاة الخمس» ووجحوب الصوم» والزكاة» ونحوها فيشترط ف 
انعقاد الإجماع فيه اتفاق الكل من الخواص والعوام.(السنبلي) 4 بك اجماعا: ليس المراد أنه لو لم يوافق فيه جميع 
العوام لا ينعقد الإجماع حي لا يكفر منكر الإجماع, بل المراد أنه لا يمكن لأحد من الخنواص والعوام المخالفة 
حي لو خالف أحد يكفرء تأمل.(القمر) كشا الفرال '<. أي كنقلء القرآن» ونقل أعداد الركعات ف 
الصلاةء ونقل مقادير الزكاة.(القمر) وقال أبو بكر ال كما قال الآمدي والغزالي: لا يشترط عدالة المحتهد لك 
الحق اشتراطها. لأن قول الفاسق واحب التوقف» فلا دحل له في الحجية.(السنبلي) 

في المسائل الاجتهادب” كأحكام النكاح والطلاق والبيع.(القمر) يعني قال بعضهم: كالشيخ محي الدين ابن العربي 
وأحمد بن حنبل قي إحدى الروايتين عنه.(القمر) فهم الأصول ١!خ:‏ فإجماعهم حجة دون إجماع غيرهم.(القمر) 
فيه أحاديث كثيرة منها: قوله "خير القرون قرن» ثم الذين يلوغم ثم الذين يلوم" ' فإن المراد بال لقرن الثاني 
هو قرن الصحابة هذا ما عليه امحدئون كما بسطه في فتح الباري» وأما ما ذكره بعض أعيان الزهلي في إزالة 
الخفاء من أن المراد بالذين يلوهم قرن الشيخين» وبالذين يلوم قرن ذي النورين» وأثبت به حلافة الخلفاء الثلائة, 
فمخالف لحمهور المحدثين. كذا أفاده الأستاذ سلمه الله تعالى في ما علقه على إزالة الخفاء. [إشراق الأبصار: ۲۸] 


باب الإجماع 1 تعريف الإجماع وركنه 
وانعقاد الأحكام» وقال بعضهم: لا إجماع إلا لعترته ءاج أي نسله وأهل قرابته؛ لأنه عة 
قال: "إن تركت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلواء كتاب الله وعترقي",” وعندنا شيء 
من ذالك ليس بشرطء بل يكفي المحتهدون الصالحون فيه وما ذكرتم إنما يدل على 
فضلهم لا على أن إجماعهم حجة دون غيرهم. 


الصحابة والعترة 


وكذا أهل المدينة وانقراض العصرء أي كذلك لا يشترط كون أهل الإجماع أهل المدينة 
أو انقراض عصرهم» قال مالك يك: يشترط فيه كوم من أهل المدينة؛ لأنه عد قال: 
"إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير حبث الحديد",** والخطاء أيضًا حبث» فيكون 
منفيًا عنها. والمواب أن ذلك لفضلهم لا يكون دللا على أن إجماعهم حجة لا غين 
وقال الشافعي 2.: يشترط فيه انقراض العصر وموت جميع المحتهدين» . 


وقال بعضهم: أي الشيعة» فإن أهل السنة قاطبة ما اشترطوا كون أهل الإجماع عترة البي << كذا قيل.(القمر) 
إلا لعترته !خ: بالكسر ولد الرحل» وذريته وعقبه من صلبه» قيل: رهطه وعشيرته الأدنون ممن مضى وغبر. 
"أقرب الموارد".(السنبلي) إن تر كت ! 2: أورده الأصوليونء» ومنهم ابن الملك.(القمر) 

ليس بشرط: لعموم دلائل حجية الإجماع كما سيجىء» وحجيته إنما هو تكريم هذه الأمة المحمدية» ولا تفصيل 
فيها بين قوم وقوم» أو زمان وزمانء أو مكان ومكان.(القمر) وما ذكرتم إلخ: حطاب إلى البعضين المحالفين» 
وهذا حواب من دليلهما.(القمر) وانقراض !خ: يقال: انقرض القوم إذا لم يبق منهم أحد.(القمر) 

إن المدينة تنفي: والمراد بالنفي الإحراج» والخبث حر كة» وحبث الحديد وسخته» والكير بالكسر كير الحدادء 
وهو المبني من الطين» وقيل: بوق ينفخ به النار» والمب الكور» قاله في المجمع؛ وني القاموس: الكير بالكسر زق 
ينفخ فيه الحداد» وأما المبني من الطين فكور» وهكذا في الكرماني.(القمر) 

فيكون منفيا عنها: وإذا انتفى عنهم وجب متابعتهم.(القمر) أن ذلك !ل: وأن الخطأ في الاجتهاد» وليس 
بخبث» ولذا يثاب امجتهد وإن أحطأ.(القمر) وقال الشافعي ب.: أي في قول أحمد بن حنبل -2:.(القمر) 
“أخرحه الترمذي رقم: 7787 باب مناقب أهل بيت البي ج عن جابر عد. 

أحرجه البخاري رقم: ١۱۷۷ء‏ باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس» ومسلم رقم: ٠۳۸١‏ باب المدينة تنفي 


شرارهاء عن ابي هريرة <-2:. 


باب الإجماع 55 تعريف الإجماع وركنه 
فلا يكون إجماعهم حجة ما لم يموتوا؛ لأن الرجوع قبله محتمل» ومع الاحتمال لا يشت 


الاستقرار, قلنا: النصوص الدالة على حجية الإجماع لا تفصل بين أن يموتوا أو لم يوتوا. 
وقيل: يشترط للإجماع اللاحق عدم الاحتلاف السابق عند أبي حنيفة يلك يعي إذا 


احتلف أهل عصر في مسألة وماتوا عليه» ثم يريد مّن بعدهم أن يجمعوا على قول واحد 
منها قيل: لا يجوز ذلك الإجماع عند أبي حنيفة يتك وليس كذالك ني الصحيح» بل 
الصحيح أنه ينعقد عنده إجماع متأحّر» ويرتفع الخلاف السابق من البين» ونظيره مسألة 
بيع أم الولد فإنه عند عمر د لا يجوزء وعند علي ده يجوز * 


لأن الرجوع: أي رجوع الكل أو البعض.«القمر) لا يثبت الاستقرار: فلا يثبت الإجماع» وفيه أن الكلام 
فيما إذا مضت مدة التأمل وقطعت الأمة على الاتفاق فانقطع الاحتمال وثبت الاستقرار حينئدٍ.(القمر) 

لا تفصل !خ: بل تدل على أنه حجة مطلقا قبل الانقراض أو بعده» والزيادة على تلك الدلائل بقياس نسخهاء 
وهو لا يجوز فلا يعتبر توهّم رجوع البعض أو الكل حى لو رحع أحد بعد تحقق الإجماع لا يعتبر عندنا.(القمر) 
عند أبي حنيفة ينك: واحتار هذا القول أحمد بن حنبل يله ومن الشافعية الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي يلك 
أهل عصر إخ: بأن يعتقد كل حقية ما ذهب إليه.(القمر) قيل لا يجوز: لأن الحجة اتفاق كل الأمةء وم 
يحصل الاحتلاف السابق.(القمر) وليس كذلك: أي ليس هذه النسبة إلى الإمام صحيحًا.(القمر) 

أنه ينعقد عنده: أي عند الإمام الأعظم إجماع متأخّر؛ إذ المعتبر إنما هو اتفاق محتهدي العصر سواء تقدّم 
الخلاف أو لاء والدلائل الدالة على حجية الإجماع ليس قَيّدة لعدم الاحتلاف السابق.(القمر) 

ويرتفع الخلاف السابق 1 لأن دليل السابقين المحالفين لم يبق دليلاٌ يعت به بعد ما انعقد الإجماع على 
خحلافه كما إذا نزل نص بعد العمل بالقياس.(القمر) وعند علي ده يجوز: وفيه أن عليًا + رحع من جواز بيع 
أمهات الأولاد» روى البيهقي أن عليًا ك حطب على منبر الكوفة» وقال في خطبته: إنه اجتمع رأبي ورأي أمير 
المؤمنين عمر ج على أن لا يباع أمهات الأولاد» وأما الآن فأرى بيعهن» فقال أبو عبيدة: رأيك مع الجماعة 
أحب إلينا من رأيك وحدك, فأطرق علي وقال: اقضوا ما كنتم تقضون فإني أكره أن أخالف أصحابي.(القمر) 
*أما عدم جوازه عند عمر دج فسيأت» وأما جوازه عند علي دج فقال الشيخ عبد الحق في "اللمعات": وقد 
ينقل عن علي ك القول ببيع أمهات الأولاد» ولم يصح النقل» وقد بسط القول فيه الطيي» انتهى» و روى 
البيهقي أن عليًا غ خحطب على منبر الكوفة» وقال في حطبته: اجتمع رأبي ورأي عمر على أن لا يباع أمهات 
الأولادء وأما الآن فأرى بيعهن. [إشراق الأبصار: ۲۹۰۲۸] 


باب الإجماع يض بيان شرط الإجماع 


ثم بعد ذلك أجمعوا على عدم جواز بيعهاء فإن قضى القاضي بجواز بيعها لا ينفذ عند 
أي التابعون 


محمد رللنه؛ لأنه مخال للإجماع اللاحق» ويجوز عند أبي حنيفة يك في رواية الكرخي ينك 
عنه لأجل الاختلاف السابق» وأبو يوسف بلك ني رواية معه» وني رواية مع محمد يلك. 
[بيان شرط الإجماع] 

والشرط اجتماع الكل» وخلاف الواحد مانع ا الأكثر» يعن في حين انعقاد 
الإجماع لو حالف واحد كان خلافه معتبرًا م الإجماع؛ لأن لفظ الأمة في 
قوله علنة: "لا س امي على الضلالة"* يتناول 0 فيحتمل أن يكون الصواب 


9 هذا 0 ل الحاجب 


للإجماع اللاحق: أي الذي انعقد وارتفع به الخلاف السابق على رأي محمد مللكء. (القمر) 

لأجل الاختلاف السابق: فلم يتحقق الإجماع اللاحق؛ لأن شرط انعقاده عدم الاختلاف السابق في رواية 
الكرحي يك فوقع القضاء في فصل محتهد فيه فينفذء وأما عدم نفاذه على ظاهر الرواية عند الإمام الأعظم يله 
من أنه ينعقد الإجماع اللاحق وإن وقع خلاف في السابق فليس لعدم صحة الإجماع اللاحق إذا سبق فيه 
الخلاف» بل لأن هذا الإجماع الذي تقدمه حلاف عند كثير من العلماء ليس بإجماع؛ 000 
إجماع فيه شبهة حى لا يكفر جاحده ولا يُضللء فهو بمنزلة خبر الواحد» فصادف قضاء القاضي ببيع أم الولد 
محلا بحتهدًا فيه غير مخالف للإجماع القطعي, فينفذ قضاؤه. كذا في بعض الشروح.(القمر) 

اجتماع الكل: أي جميع الجتهدينء وقيل: أقل ما ينعقد به ثلاثة» وإليه مال السرحسي؛ لأنه أقل الجماعة» 
وقيل: اثنان؛ لأنه أقل الجمع» وقيل: لو لم يبق من المحتهدين إلا واحد يكون قوله إجماعا؛ لأنه عند الانفراد 
يصدق عليه لفظ الأمة كما قال الله تعالى: إن !ب راهيم كان َة انتا لهك (النحل: ٠١‏ كذا قال ابن الملك.(القمر) 
اجتماع الكل ! 2خ: فإجماع الأكثر ليس بإجماع على المختار لانتفاء الكل الذي هو مناط العصمة, ثم اختلفوا في 
أن إجماع الأكثر ليس حجة أصلا كما أنه ليس بإجماع؛ وقيل: هو حجة ظنية غير الإجماع.(الستبلي) 

يتناول الكل: فإذا حالف واحد لم يتحقق الكل.(القمر) 

لاحي اراد العو وخر الاي رم لاكاى باب ما جاء في لزوم الجماعة» عن ابن عمر دد أن 
رول ا 2 قال: إن الله لا يجمع أمي أو قال: أمة محمد يد على ضلالة. 


باب الإجماع 1۲۸ بيان حكم الإجماع 
لأن الحق مع الجماعة؛ لقوله ءا: "يد الله على الجماعة فمن شذ شد في النار".* 
والجواب أن معناه بعد تحقق الإجماع من شذ وحرج منه دحل في النار. 

[بيان حكم الإجماع] 


وحكمه في افد أن تيك الى E‏ شرعا على سبيل ايقن يعي أن الإجماع ي الأمور 
أي الإجماع 


الشرعية في الأصل يفيد اليقين والقطعية» فيكفر جاحده وإن كان في بعض المواضع 


بعد تحقق الإجماع !2: بناءً على أن هذا القول يمنع المخالفة بعد الموافقة؛ لأن قوله: "شد" من شد البعير" إذا توجش 
بعد ما كان أهليًا. (السنبلي) وحكمه: أي حكم الإجماع؛ أي الأثر الثابت به في الأصل» أي في أصل وضعه.(القمر) 

شرعا: حال من المراد معن مشروعاء قال ابن الملك: إنما قيّد الحكم بالشرعي؛ لأنه هو محل الانعقادء لا أمر 
الدنيا كأمر الحرب وغيره فَإهم إذا أجمعوا على الحرب في موضع معيّن قيل: لا ينعقد إجماعًا. (القمر) 

يفيد اليقين ! 2: بحيث لا يحتمل الجانب المخالف أصلاء لا احتمالا ناشيًا بلا دليل ولا احتمالا ناشيًا مع دليل 
كإفادة الكتاب والسنة المتواترة.(القمر) فيكفر جاحده: أي جاحد الحكم الثابت بالإجماع» كذا عند مشائخ بخارا 
وبلخ حى حكموا بكفر الروافض؛ لأفهم أنكروا إمامة أبي بكر الصديق د الي ثبتت بالإجماع» وقال الشيخ 
الأكبر محي الدين ابن العربي: إن الشخخص مادام يتمسّك بالكتاب والسنة لا يكفر وإن كان تأويله فاسداء فلو كان 
المجمع عليه من ضروريات الدب ممت يعرف الخاضة والعامة فكفر حاحده» ولو لم يكن كذالك فمنكره لو أنكر 
اويل وان كان تأويلة فاسدا لا يكفر؛ لان ها انكز الدين المحمدي برعمه وهؤام» ولذا قل إن لزوع الكفى ليش 
بكفر» وإلزام الكفر کر والروافض أنكروا 2 أبي بكر الصديق + بتأويل باطل» وهو أن عليًا كرم الله وجهه 
بايعه بالتقية» فلم يتحقق الإجماع؛ فلذا لا يكفرون» وهذا التأويل باطل؛ فإنه قد تواتر منه أن بيعته كان بصميم قلبه 
وخلوص اعتقاده» وهو كان أشجع الصحابة يت فالتقية انحطاط شأنه» وقيل: إن حاحد نكاح المتعة لم يكفر 
مع الإجماع على بطلانه؛ لأنه ما لا يعرفه إلا الخاصة» كذا نقل العلي القاري ب2ك.. وللتفصيل مقام آخر.(القمر) 

لقوله تعانى !لخ: هذا دليل لقوله: يفيد اليقين.(القمر) لقوله تعالى: والدليل العقلي أنا وحدنا اتفاق كل عصر 
على تخطية المخالف للإجماع بالقطع» فكون الإجماع صوايًا مطابقًا للواقع مركوز في أذهافهم ومقطوع عندهم. 
وهذا القطع لا يحصل إلا عن قاطع ظهر لهم مثل ظهور الشمس نصف النهارء فلزم حجيته قطعًا. (السنبلي) 


“أحرجه الترمذي رقم: 271717 باب ما جاء في لزوم الجماعة عن ابن عمر :2. 


باب الإجماع 584 بيان حكم الإجماع 


رر 


وَكذلِك E‏ 0 لتَكوبُوا شهداء على لتاس وصفهم بالوسطية» وهي 


(البقر (UT‏ )2ے o‏ 0 س 
العدالة) فيكون إجماعهم ححجة وكذا قوله تعالٰی: کہ ر اقات لتاس 
> (آل عمران:١١١)‏ 


والخيرية إنما يكون باعتبار كمالهم في الدين» فيكون إجماعهم حجةء وكذا قوله تعالى: 
وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُول مِنْ بَعْدِ ما من لَه لمُدَى وَيتِعْ غيْرَ سَبيل الْمُوْمنين نوله ما تولى» 


ا ا 


فجعلت تخالفة المؤمنين مغل مخالفة الرسول» فيكون إجماعهم كخبر الرسول حجة 
وأمثاله وقد ضل بعض المعتزلة والروافض فقالوا: إن الإجماع ليس بحجة؛ A Î‏ 


وكذلك: أي كما جعلنا قبلتكم أفضل القبّل حعلناكم أمة وَسَطًا أي خيارًا أو عدولاً لتكونوا شهداء على 
الناس يوم القيامة بتبليغ الأنبياء عب الأحكام الإلمية إليهم عند ححودهم بتبليغهم» ويكون الرسول عليكم شهيدًا 
بعدالتكم» كذا قال البيضاوي.(القمر) فيكون إجماعهم حجة: فإن العدل هو الراسخ على الصراط المستقيم» 
وليس فيه الزيغ عن سواء السبيل» ولقائل أن يقول: إن العدالة لا تناق الخطأ في الاجتهاد؛ إذ هو ليس فسقاء بل 
امحتهد المحطئ مأحورء فلا دليل في هذه الآية على قطعية إجماع النحتهدين من عصر واحد.(القمر) 
كنتم خير أمة: الخطاب إلى تام الأمة المحمدية» فللموحودين في ذلك الزمان أي الصحابة جت تنجيزاء 
وللمعدومين في ذلك الزمان عند الوجود أحرحت أي أظهرت للناس.(القمر) فيكون إجماعهم حجة: إذلو م يكن 
إجماعهم حقا وحجة لكان ضلالاً فكيف يكون الأمة الضالة خير الأمم؟ وقال صاحب "التلويح": إن 00 
بعض الأحكام بناء على الخطاء في الاجتهاد بعد بذل الوسع لا يناقي كون المؤمنين العالمين بالشرائع 
ا وبعد التسليم فلا دلالة قطعًا في الآية على قطعية إجماع امجتهدين من عصر واحد 0 
وله ما تولى: أي نحعله واليّا لما تولّاه من الضلال بأن نخلي بينه وبينه في الدنيا.(القمر) 
مثل مخالفة الرسول إخ: فإنه توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين كما توعد على مخالفة الرسول باستيجاب النارء 
فكان إتباع غير سبيل المؤمنين حرامًاء فوحب إتباع سبيل المؤمنين» فكان الإجماع حجة فإنه سبيلهم؛ إذ السبيل ما 
يختاره الإنسان قولاً وعملاً. ولقائل أن يقول: إن اتباع غير سبيل المؤمنين هو مشاقة الرسول بعينه والفرق 
الاعتباري مفهومًا يكفي لصحة العطف كما في قوله تعالى: #أطيعو نة ه أصيعو ' رسو (النساء:9ه) مع أن طاعة 
الرسول عين طاعة الله تعالى في الوجود الخارحي» فحينئدٍ لا أثر لثبوت الإجماع من هذه الآية» كذا قال صاحب 
"التوضيح"» وقدح عليه صاحب "التلويح" بأن العطف وإن كان صحيحًا لكن سبيل المؤمنين عام لا مخصّص له 
ما ثبت إتيان الرسول به» فلا ضرورة للتخصيص مع أن حمل الكلام على الفائدة الجديدة أولى.(القمر) 
بعض المعتزلة !لخ: وكذا الخوارج»وهم شرذمة قليلة من الحمقاء لا يعت يمم لأنهم حادثون الاتفاق يشككون في 
ضروريات الدين مثل السوفسطائية في الضروريات العقلية. (السنبلي) 


باب الإجماع .1 بيان حكم الإجماع 
لأن كل واحد منهم يحتمل أن يكون مُخحطئاء فكذا الجميع. ولا يدرون قوة الحبل 
لزت عرد :الات وأمثاله» * ثم إهم احتلفوا في أن الإجماع هل يشترط في انعقاده أن 
كن له داع مقت عله می دال طن أو عقد فعا لا يل بامث علي بام وتوف 


كخبر الواحد روالقياس سر 


من الله بأن يخلق ى الله هم علمًا ضروريا ويرفقهم لاحتيار الصواب؟ فقيل: لذ د يشترط له 
اها ١‏ أى با ١‏ 
الداعي» والأصح المختار أنه لا بد له من داع على ما قال الصيف ينفء: 


والداعي قد يكون من أخبار الآحاد والقياس» أمّا أخبار الآحاد فكإجماعهم على عدم 
أي مستند الإجماع أي الي تفيد الظن 


حواز بيع الطعام قبل القبض» والداعي إليه قوله علتكا: "لا تبيعوا الطعام قبل القبض",* 


ولا يدرون قوة إخ: وليس في شعره ما تلك القوة» وهذا رد لما قال بعض المعتزلة والروافض.(القمر) 
داع: أي السبب الذي يدعوهم إلى الإجماع.(القمر) فقيل: لا يشترط ۹ وفيه أن البي 35 لا يقول إلا بالوحي 
ظاهرًا كان أو باطنًا وبالاستنباط من المنصوصء والأمة ليسوا بأعلى حالاً منه ك فهم أولى بأن لا يقولوا إلا 
من دليل» وهو الداعي.(القمر) أنه لا بد له !لخ: فإن الفتوى بدون الحجية الشرعية حرام فلا بد لأهل الإجماع 
من سند يستخرجون منه حكمًا ويجمعون عليه. وفائدة الإجماع بعد وحود السند سقوط البحث وصيرورة 
الحكم قطبيًا.(القمر) من داع إلخ: وهو المختار الأصح دليله أوّلاً أن الفتوى بلا دليل شرعي حرام كما قال في 
"قمر الأقمار", والدليل الثاني أن يستحيل عادة اتفاق الكل لا لداع» فلا يوجد اتفاق من غير دليل كما يستحيل 
عادة اتفاق الكل على طعام واحد لعدم الداعي, قال المخالفون: لو لزم الداعي فما فائدة الإجماع؛ إذ يكفي 
الداعي والسندء قلنا: الفائدة القطعية للحكم بعد ما كان ظناء ومن ههنا ذهب بعض الحنيفة إلى قطع عدم قطع 
السند.(السنبلي) أخبار الآحاد: اتفاقا كذا في عامة الكتب. [فتح الغفار: 4 ]٠١‏ 
والقياس: وهو قول الجمهور فهو جائز؛ لأنه لا مانع يقدر إلا الظنية» وليست مانعة كالآحاد وواقع كالإجماع 
على خلافه أبي بكر ديد قياسًا على إمامته في الصلاة [فتح الغفار: 4 5*] والقياس إلخ: يخالفه الظاهرية وابن 
جرير الطبري» فمنهم من منع جواز كون السند قياسًا عقلاء وبعضهم منع وقوعه وإن جاز عندهم عقلاً.(السنبلي) 
لا تبيعوا الطعام !لخ: في "المشكاة' ' وعن ابن عمر دم قال: : قال رسول الله د من ابتاع طعامًا فلا يبعه حي 
يستوفيه» متفق عليه» والمراد بالاستيفاء القبض. كذا في "اللمعات".(القمر) 
”وهو حديث ابن عباس ذم قال: في البي د أن يباع الطعام قبل أن يُقبض؛ متفق عليه. قال ابن عباس ای : 
وأحسب كل شيء مثله. [إشراق الأبصار: ۲۹] 


باب الإجماع 1۳۱ بيان حكم الإجماع 
وأما القياس فكإجماعهم على حرمة الربا في الأرزء والداعي إليه القياس على الأشياء 
الستة» وقي قوله: "قد يكون" إشارة إلى أن الداعي قد يكون من الكتاب أيضًا كإجماعهم 


على حرمة الجدات وبنات البنات؛ لقوله تعالى: حرمت ع اليك َتنُك 


وقيل: لا يجوز ذلك؛ إذ عند وجود الكتاب والسنة المشهورة لا يتاج إلى الإجنا 7*6" 
م بين الصنف بط أنه لا بد لتقل الإجماع أيضاً من الإجماع؛ فقال: وإذا انتقل إلينا إجماع 
2-0 ياجماع كل عصر على نقله كان كنقل الحديث المتواتر» فيكون موجبًا للعلم 
والعمل قطعًا كإجماعهم على كون القرآن كتاب الله تعالى» وفرضية الصلاة وغيرها. 
وإذا اتتقل إلينا بالأفراد كان كنقل السنة بالآحاد, فإنه يوجب العمل دون العلّمء هفل 
خبر الآحاد كقول عبيدة السلماي: اجتمع الصحابة 5 على محافظة الأربع . . . . 


القياس على !خ: أي قياس الأرز على الأشياء الستةء ثم أجمعوا على هذا القياس» فصار القياس بمعاضدة 
الإجماع قطعيًا. (القمر) لقوله تعالى !لخ: فهذا القول سبب داع إلى هذا الإجماع.(القمر) 

وقيل: القائل صاحب "التوضيح".(القمر) لا يحتاج إلى الإجماع: بل يكون الإجماع لغرًا عرفاء فإنه لا يفيد حيعظٍ 
إلا التأكيد كما ني النصوص المتعاضدة على حكم واحدء والتأكيد ليس .عقصود أصلي» وقال صاحب "التلويح": 
إنه لا معن للنزاع في حواز كون السند قطعيًا؛ لأنه إن أريد أنه لا يقع اتفاق بحتهدي عصر على حكم ثابت 
بدليل قطعي فظاهر البطلان» وإن أريد أنه لا يثبت الحكم فلا يتصوّر نزاع؛ لأن إثبات ما هو ثابت محال.(القمر) 
بإجماع إخ: المراد به تواتر كل عصرء وليس المراد به الإجماع المصطلح.(القمر) بالأفراد: أي بنقل الآحاد من 
دون الوصول إلى حد التواتر بأنْ روى ثقة أن الصحابة عل أجمعوا على كذا.(القمر) 

فإنه يوجب إلخ: فإن الإجماع حجة قطعية» والأمر القطعي إذا نقل بالأحاد صار معمولا به.(القمر) 

فإنه يوجب العمل إلخ: حلاف للغزالي, الإمام» حجة الإسلام قدس سره وبعض الحنفية» ودليلنا نقل الظي كالخير 
المأوّل مثا موحب للعمل قطعًاء فالقطعي المنقول آحادًا الذي هو الإجماع أولى بأن يوجب العمل.(الستبلي) 
مثل خبر الآحاد: فإنه معمول به» ولا يوجب العلم.(القمر) 

عبيدة السلماني إلخ: كذا سُطر في "كشف النار" وقال بعض شراح "التحرير": هكذا يورد المشائخ» والله تعالى 
أعلم. كذا في "الصبح الصادق".(القمر) اجتمع: كذا في التيسير نقلاً عن بعض شروح "التحرير".(النحشي) 

على محافظة الأربع: أي عدم تركها على كل حال.(القمر) 


باب الإجماع ۳۲“ بيان مراتب أهل الإجماع 
قبل الظهرء وتحريم نكاح الأحت في عدّة الأحت» وتوكيد المهر بالخلوة الصحيحة, 
واصرص اح E‏ بي > د امد و 
رن الصحاة اد وهذا لم يستقم ههن لأن الإجماع لم يكن في زمن الرسول 5 
وإغما يكون قي زمن الصحابة دتم فبعده ليس إلا آحاد أو متواتر 


إجماع الصحابة زمن الصحابة 5 
[بيان مراتب آهل الإجماع] 
ثم هو على مراتب. أي الإجماع في نفسه مع قطع النظر عن نقله له مراتب في القوة» 
والضعف. واليقين» والظن. 
اڭ إجماع 0 نصا مثل أن يقولوا جميعًا: أجمعنا على كذاء فإنه مثل 


الآية راو الوا عق ك اه ومنه الإجماع على خلافة أبي بكر ه. 


أي قي إفادة اليقين . إجماع الصحابة 


م الى ی اع ت ا مق الفيحاية” ب وهو المسمى بالإجماع 


بالخلوة الصحيحة: هي أن لا يوحد فيها المانع للوطء بالمنكوحة حسيًا كان كالمرض المانع من الوطء» وشرعيًا 

كصوم رمضان» أو طبعيًا كالاستحاضة» كذا في "جامع العلوم".(القمر) على مراتب إخ: الحاصل أن الأعلى 

إجماع الصحابة نصًا بحيث يكفر حاحده» ثم إجماعهم السكوق» بناج ن د ن لم يسبق فيه خحلاف» 
ثم إجماعهم وقد استقرٌ حلاف سابقء هذا ما قاله الإمام فخر الإسلام د ووجهه الذي بينه العلماء مذكور قي 

الكتب الطويلة لا يحتمله هذا المختصرء والله تعالى أعلم.(السنبلي) 

والظن : وما وقع في "مسير الدائر" مقام الظن لفظ "الشك" فمن رَلة القلم؛ إذ ليس إجماع يفيد الشكء بل الإجماع 

الأنول رة كتحير : ألو انحل يفيد الظن لا العلم ويوحب العمل.(القس) نصا إلخ: لقطعيته بالإجماع؛ إذ لم يُعتبر 

حلاف منكره. [فتح الغفار: ]٠٠٠١‏ على خلافة ! لخ: كذا قال الشيخ ل "التحرير".(القمر) 

على خلافة: [لأن المهاحرين والأنصار قد اتفقوا على خلافة أبي بكر د قبل دفن رسول لله 35] 

بالإجماع السكوي: كإجاع الصحابة :بء على قتال مانع ال زكاةء فإن أكثر الصحابة دت قد قالوا به» وبعضهم 

RE EE‏ ا E‏ بل يُضلل جاحده لوجود حلاف الشافعي بن فيه كما قد مر 

كما أن موجب العام قطعي عندنا ولا يكفر جاجده لخلاف الشافعي بء فيه» فإن موحب العام عنده ظينْ.(القمر) 


باب الإجماع ۳۳ بيان مراتب أهل الإجماع 
وإن كان من الأدلة القطعية. 

ثم إجماخ من بعدهم. أي بعد الصحابة دد من أهل كل عصر على حكم م يظهر فيه 
حلاف من سبقهم من الصحابة دده فهو منزلة الخبر المشهور يفيد الطمأنينة دون اليقين. 
ثم إجماعهم على قولٍ سبق فيه خالف يعين اختلفوا أوّلا على قولين» ثم أجمع من بعدهم 
على قول واحد» فهذا دون 07 فهو منزلة بر الواحد يوجب العمل دون العلم 
ويكون مقدمًا على القياس كخبر الواحد. 


والأمة إذا اختلفوا في مسألة في أي عصر كان على قو اا ل كان إجماعا منهم على أن ما عداها 
او رليك 


باصل» ولا يجوز لمن بعدهم إحداث قول آحر كما في الحامل المتوق عنها زوجهاء قيل: تعتد 
بعدة الحامل» وقيل: بأبعد الأجلين» ولا يجوز أن تعتدٌ بعدّة الوفاة إذا لم تكن أبعد الأجلين. 
وقيل: هذا في الصحابة د خاصة, أي بطلان القول الثالث في الصحابة جد فقط؛ 


وإن کان ا أي وإن كان هذا الإجماع ف الأصل من الأدلة القطعية» قال الشارح في "المنهية": عد الإجماع السكون 
ههنا من الأدلة القطعية» وقال فيما سبق "إنه لا يفيد القطع"؛ لأنه أراد نمه قطعية موحبة للتكفير فلا تدافع.(القمر) 
يفيد الطمأنينة: لأن هذا الإجماع مختلف فيه على ما قد مر فإن البعض قالوا: إنه لا إجماع إلا بالصحابة دل ؛ 
فأورث شبهة سقط ها اليقين» وهو يوجب العمل.(القمر) إذا اختلفوا: هذا عند الأكثر في "التفسير" نص عليه 
الإمام محمد والشافعي خم في رسالته» وحصه بعض الحنفية بالصحابة كما قاله المصنف > نڅ بقوله: وقيل هذا 
إلخ. أي قالوا إذا احتلفوا الصحابة ت على قولين لم يجز إحداث ثالث وأما إذا احتلف من بعدهم فيجوز 
إحداث ثالث ولكن لا يظهر فارق.(السنبلي) 

تعتد بعدة الحامل: أي وضع الحملء وهذا هو قول ابن مسعود دي واحتاره إمامنا الأعظم +2.«(القمر) 

بعدّة الحامل اخ: سواء كان أبعد الأجلين أو أقريهماء وقوله: "بأبعد الأجلين" أي سواء كان هو عدّة الحامل أو 
عدّة الوفات.(السنبلي) بعدة الحامل !خ: أي بالوضع كما عن ابن مسعود وأبي هريرة :بد قوله» وقيل: بأبعد 
الأحلين أي من الوضع والأشهر كما عن أمير المؤمنين علي ده وابن عباس تم فيما يقال» فاتفق الكل على 
نفي الأشهرء فلا يقال بالأشهر فقط» والأرفع ما اتفقا عليه في المسألة. (السنبلي) 

بأبعد الأجلين: أي ما كان أبعد من عدة الوفاة ووضع الحمل فهو عدّتا.(القمر) 

هذا في الصحابة ج خاصة: لتقدّم الصحابة في الاحتهاد» وعلمهم .موارد النصوصء وبركة صحبة النبي = (القمر) 


باب الإجماع 4" بيان مراتب أهل الإجماع 

فإنهم إن اختلفوا على قولين كان إجماعًا على بطلان القول الثالث دون سائر الأمة» 

ولكن الحق أن بطلان القول الثالث مطلق يجري في اختلاف كل عصرء وهذا يسمى 

إجماعا م ركبًا؛ لأنه نشأ من احتلاف قولين» وهو أقسام: قسم منها يسمّى بعدم القائل 
أي الإجماع المركب 

بالفصل, وقد بينها صاحب "التوضيح" هما لا يتصور المزيد عليه» وعندي أن هذا 

الأصل هو المنشأ لانخصار المذاهب في الأربعة وبطلان الخامس المستحدث» ولكن يرد 


بعدم القابل بالفصل 
عليه أنه إن أريد بالاختلاف الاختلااف مشافهة في زمان واحد فينبغي ف ياو ون e‏ 


يجري في اختلاف إلخ: أي ليس فيه تخصيص بالصحابة» فإن المجتهدين إذا احتلفوا على أقوال» فوقع الاتفاق 
على القدر المشترك بين تلك الأقوال» وعلى أن الحق ليس بمخارج من هذه الأقوال» وإلا يلزم الجهل أو كتمان 
الحق» فالقول الخارج يكون غير سبيل المؤمنين» فيصير باطلا.(القمر) 

بعدم القائل بالفصل إخ: كالتفصيل في الفسخ بالعيوب: المرض والحذام والجنون في أيهما كانت» والجب 
والعنة في الزوج» والرتق والقرن في الزوجة؛ فقيل: لا يوحب الفسخ أصلأء وقيل: نعم» يوحب الفسخ في الكل» 
فالتفصيل لم يقل به أحد» فهو قول ثالث» ويعبّر عن هذا بعدم القائل بالفصل.(السنبلي) 

صاحب "التوضيح" إلخ: محمل بيانه: أن القولين إن كانا يشتركان في أمر هو في الحقيقة واحد» وهو من 
الأحكام الشرعية فحينئذٍ يكون القول الثالث مستلزمًا لإبطال الإجماعء وإلا فلاء وعند ذلك نقول: إن المختلف فيه 
إما حكم متعلق محل واحد أو حكم متعلق بأكثر من محل واحدء أما الأول فكما في الخارج من غير السبيلين» فإن 
الواحب هو التطهير بالإجماع» وهو الوضوء عندناء وغسل المخرج عند الشافعي سف فالقول بأن لا شيء من 
التطهير بواحب حلاف الإجماع» وأما الثاني فإما أن يكون الثابت عند البعض الوحود في صورة مع العدم في 
الأحرى» وعند البعض عكس ذلك كمسألة الخروج من غير السبيلين ومس المرأة» فالقول بانتقاض كل منهما 
مخالف لقول أبي حنيفة سك في مسألة المس» ولقول الشافعي لله في مسألة الخروج» وإما أن يكون الثابت عند 
البعض الوجحود في الصورتين» وعند البعض العدم في الصورتين» ويسمى هذا عدم القائل بالفصل» والإجماع 
الم ركب أعم منه» نظيره أنه ليس للأب والحدّ ولاية إجبار البالغة على النكاح عندناء وعند الشافعي سه لكل واحد 
منهما ولاية الإحبار» فالقول بولاية الأب دون الحد حلاف الإجماع» إلى آخر ما فصّل في "التوضيح".(القمر) 
هذا الأصل: أي قول المصنف سلك: والأمة إذا احتلفوا إلخ.(القمر) 

لانحصار المذاهب: [واعلم أن المقرّر عند أهل السنة والجماعة أن المذاهب الأربع حق .معنن أنها معمولة] 
مشافهة: وإذا لم يكن الاختلاف بالمشافهة فهو باطل.(الحشي) ' 


باب الإجماع “o‏ بیان مراتب أهل ت 
أن يكون مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل د جما باطلا. حين احتلف أبو حنيفة بذ ج مع 
مالك بن في زمان واحد» وإن أريد بالاختلاف أعمٌ من أن 0 
لا فكيف لا يعتبر اختلافنا كما اعتبر احتلاف الشافعي وأحمد ابن حنبل جت والجواب 
عنه صعب» وقد بالغت في تحقيقه في "التفسير الأحمدي"» وبذلت جهدي وطاقيَ فيه» 
ولم يسبقئ إلى مثله أحد, فطالعه إن شعت. 


مذهب الشافعي بت ! لخ: إذ لا مشافهة للشافعي حك وأحمد بن حنبل ملك لأبي حنيفة جت .(القمر) 

باطلا: لأنهما كانا بعد أبي حنيفة ومالك ح.(المحشي) 

في تحقيقه إلخ: حى أورد الجواب بقوله: الاختلاف المعتبر هو الذي في زمان واحدء والشافعي دت وغيره إذا 
قالوا قولاً إغا 5 إذا حرى رأي أبي يوسف ومحمد عا مع أبي حنيفة بى أو كان احتلاف بين الصحابة پو 
فأحذ أبو حنيفة يلك. بقول صحابي ممق ومالك والشافعي عد بقول صحابي دج آحرء والأغلب أن شيًا من 
المسائل لا يكون فيه أربع أقوال للأئمة الأربعة» بل يكون فيه قولان أو ثلاث» وبعض من الأئمة يتبعون البعض» 
ولا يلزم أن يكون لكل من الأئمة الأربعة قول في كل» وهكذا الحال في أبي يوسف ومحمد بت وغيرهماء ولعل 
هذا أي اتحاد الزمان في غير المسائل القياسية» وأما المسائل القياسية فالمدار فيها على العلةء فمهما وحدها امحتهد 
مالقا للأول أو موافقا له يعمل به» والإنصاف أن انحصار المذاهب في الأربع واتباعهم فضل إلمي» وقبولية من 
عند الله تعالى لا محال فيه للتوحيهات والأدلة.(القمر) 


باب القياس ۳ تعريف القياس وحكمه 
ولما فر غ المصنف د بده عن بحث الإجماع شرع قي بحث القياس فقال: 

[باب القياس] 
[تعريف القياس وحكمه] 
القياس ني اللغة التقدير» وف الشرع تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة» وإنما فسّر 
هذا اف نه اقرف إل اللقة عة الخ 
وما يتوهم أنه لا يشمل القياس بين المعدومين كقياس عديم العقل بسبب الحنون على 
عدم العقل بسبب ١‏ لصغر؛ لأنه لا يطلق عليه الفرع؛ والأصل فباطل؛ لأا لا نسلّم أنه 
لا يطلق الأصل والفرع على المعدوم» وقيل: هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفر ع» وهو 
باطل؛ کک الاصل قات يدا له يعدي ع و يحي ل e‏ 
لكاي ا ا أي إلى الفرع 
التقدير إخ: يقال: قست الثوب بالذراع» وقست النعل بالنعل ثم شاع بحيث يفهم من غير قرينة في التسوية 
بين الشيئين ولو كانت معنوية» فمعيئن التسوية منقول إليه.(السنبلي) تقدير الفرع إلح: أي إلحاق الفرع بالأصل 
وجعله ممائلا به» وفي هذا التعريف مساهلة؛ لأن تصور الفرع والأصل لا يمكن بدون معرفة القياس؛ لأن الفرع 
هو المقيس» والأصل هو المقيس عليه؛ فلزم الدورء إلا أن يقال: إن هذا التعريف لفظيء» فلا مشاحة حينئدء أو أن 
المراد بالأصل ما ثبت حكمه في الشرع بدون جهدناء وبالفرع ما يقصد إظهار حكمه؛ فلا دور.(القمر) 
في الحكم: أي في حكم الأصل الثابت بالأدلة الثلاثة السابقة.(القمر) والعلة: أي العلة الشرعية الجامعة 
المشتركة الى تعلق بها الحكم الب لا تدرك .عجرد اللغة.(القمر) وما يتوهّم أنه: أي إن هذا التعريف للقياس 
لا يشمل إلخ وهذا الإيراد مذكور في شرح أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي #..(القمر) 
كقياس عديم العقل إخ: أي في سقوط الخطاب عنه بسبب العجز عن فهم الخنطاب وأداء الواحب.(القمر) 
لأنه لا يطلق إخ: دليل لقوله: لا يشمل.(القمر) لا نسم إلخ: ولو أجاب المتومّم عن هذا المنع بإثبات المقدمة 
الممنوعة بأن الأصل اسم لشيء يبت عليه غيره» والفرع اسم لشيء يبتني على غير المعدوم ليس بشيء؛ فلا يكون 
أصلاً ولا فرعّاء فيقال: إا لا نفسّر الأصل والفرع بمذا التفسيرء بل بالتفسير الذي مر آنقاء والمراد بكلمة ما فيه 
أعم من الموجود والمعدوم أعي المعلوم» فلا حرج.(القمر) 


وهو باطل لأن إخ: إيراد على التعريف المنقول» وعكن أن يوه بأن المراد تعدية مثل الحكم المتخذ من الأصل إلى 
الفرع بسبب العلة المشتر كة؛ فلا بطلان .(القمر) لا يعدي منه: لأن الحكم وصف» وانتقال الأوصاف محال.(القمر) 


باب القياس ٤‏ تعريف القياس وحكمه 
ولذا قيل: هو إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآحر, فاحتير لفظ الإبانة؛ لأن 
اقباس مُظهر لا ثبت و زيد لفظ "لأثل"؛ لأن للعدتى هو مثل الحكم لا عين الحكم. 

وأنه حجة نقلاً وعقلاء وإنما قال: هذا؛ لأن بعض الناس ينكر كون القياس حجة؛ لأن 
الله تعالى قال: ورلا عَليِكَ الْكتاب يَبياناً لكل شي فلا يحتاج إلى القياس» ولأن 


أي من أمور الشرع (النحل:83) 


البي عد قال: "ل يزل أمر بي إسرائل ما حى كرت فيهم أولاد السباياء فقاسوا 
ما لم يكن یا قد كانه فصو ا * ولأن القياس في أصله شبهة؛ إذ لا يعلم أن 
هذا هو علد للحک؟ والجواب عن الأول: أن القياس كاشف عما في الكتاب» ولا يكون 
مبايًا له وعن الثاني: أن قياس ب إسرائيل لم يكن إلا للتعنت والعنادء وقياسنا لإظهار الحكم» 


وعن الثالث: أن شبهة العلة في القياس لا تناق العمل» وإنما تناقي العلم» > وذلك جائز. 

أي اليقين 
ولذا قيل: القائل هو المصنف ت في شرحه» ونسب هذا القول إلى الماتريدي.(القمر) 
المذكورين: إنما ذكر لفظ "المذكورين" ليشمل القياس بين الموجودين والمعدومين.(القمر) تمثل علته: أي عثل 
علة حكم أحد المذكورين.(القمر) لا مثبت: والمثبت في الحقيقة هو الله تعالى.(القمر) 
لا مثبت: فلا تعدية فيه للحكم من الأصل.(السنبلي) مثل الحكم: أي الحكم الذي في الأصل.(القمر) 
لا عين الحكم إلخ: لأنه إن عدي عين الحكم فلا يبقى للأصل حكم أصلاء وهو باطل.(القمر) 
وعقلا: المراد بالعقل دلالة النص أو دلالة الإجماع كما سيظهر.(القمر) لأن بعض الناس: كالشيعة والخوارج 
وبعض العتزلة. (القمر) لذن الله تعالى !ل: دليل أول لمنكر القياس.(القمر) تبيانًا: أي دلالة واقتضاءًٌ وصراحة أو 
إشارة.(القمر) ولأن النبي عانة قال إلخ: دليل ثان لمنكري القياس» والسبايا جمع سبي ععن مَّسبية» والمراد يما 
الجواري.(القمر) ولأن !خ: دليل ثالث لمنكري القياس.(القمر) في أصله شبهة: بخلاف خبر الآحاد» فإن أصله 
قول الرسول 5 وليس فيه شبهة» بل هو حجة موجبة العمل» وإنما الشبهة في طريق الانتقال إليناء فلذا يفيد 
الظن دون العلم.(القمر) إذ لا يعلم ! لخ: فإن النص ل ينطق بعليّة شيء من الأوصاف.(القمر) 
كاشف إخ: فإنه ليس كل شيء مذكورا في القرآن باسمه الموضوع له لغة بحيث يكون المعن منه جلي بل قد 
يكون المع حفيًا لا يُدرك إلا بتأمل» فالقياس يظهره.(القمر) وذلك: أي انتفاء العلم مع عدم انتفاء العمل.(القمر) 


*أخرجه البزار بسند حسته ابن القطان عن عبد الله بن عمر در مرفوعاء و روى ابن ماحه بلفظ آخرء كذا قي 
شرح الطريقة المحمدية لعبد الغ النابلسي. [إشراق الأبصار: ۲۹] 


باب القاس ° تعريف القياس وحكمه 


أما النقل فقوله تعالى : #افاعتبروا ا ا لي الْأَبِصَار»؛ لأن الاعتبار رد الشيء إلى نظيرة» فكأنه 
8 (الحتشير: ؟) 


قال: قيسوا الشيء على نظیره» وهو شامل لكل قياس» سواء كان قياس المَكُلات على 
اللات أو قياس الفروع الشرعية على الأصول» فيكون إثبات حجية القياس به ثبنًا بالنص. 
وحديث معاذ دك معروف. وهو ما روي أن ابي ٤ا‏ حين بعث معاذًا خت إلى ليمن 
قال له: "مما تقضي يا معاذ؟ فقال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد؟ قال: بس سول الله ا 

قال وو أجتهد برأبي: فقال عاج:: لقي له الدع دق رول رسوله .ما 
ET‏ * فلو لم يكن القياس حجة لأنكرم وما حمد الله عليه. ولا يقال: إنه يناقض 
قول الله تعالى: ناوطنا في الْكتَابٍ من شياو فكل شيء في القرآن» فكيف يقال: "فإن 


(الأنعام:۳۸) 


لم تحد ف كتاب الله"؛ لأنا نقول: إن عدم الوجدان لا يقتضي عدم كونه في الكتاب. 


رد الشيء إلخ: بأن يحكم على هذا الشيء ما يحكم على نظيره» كذا حُكي عن ثعلب. (القمر) 

إلى نظيره !خ: ولا يلاحظ أنه ورد في محل خاصء وهي العقوبات.(السنبلي) وهو شامل !ل: فإن العبرة لعموم 
اللفظ لا الخصوص,السبب.(القمر) قياس المخلات اخ: أي يقاس وقو ع العقوبات على بحرى كل عصر بوقوعها على 
من شی فی المعذين امح العضبان وارد رای فييكون إبات اخ: فإ القاس عار ماروا بقلو ل يكن 
حجة لكان عبثاء والله تعالى متعالٍ عن الأمر بالعبث.(القمر) به: أي بقوله تعالى: 8 فاعتر وا نه (الحشر: ؟) (القمر) 
بالنص: أي بإشارة النص على ما سيجيء في الشرح.(القمر) معروف: أي بين الأصوليين حن قالوا: إنه حبر 
مشهورء وقال الغزالي -22.: هذا حديث تلقته الأمة بالقبول» والمشهور متواتر معنى» وللإبماء إلى قوة هذا الحديث 
ذكر المصنف + هذه الجملة.(القمر) حين بعث: أي حين عزم أن يبعث.(القمر) فإن لم تجد: أي حكم الحادثة 
5 الكتاب.(القمر) فإن 0 تجد: أي حكم الحادئة في السنة.(القمر) أجتهد برأني: أي أحري حكم كتاب الله 
وسنة رسول الله قي الأمثال بلحاظ العلة» والقياس احرت قي ادي بحارًا إطلاقا للسبب على المسبب.(القمر) 
إنه: أي إن هذا الحديث يناقض إل فكيف يتمسّك به.(اللقمر) 9 في الكتاب إلخ: قال جمهور المفسرين: المراد بالكتاب 
الوح خوط كاي كراد هان ايس خوا اله ما يشاح ثبت وعلدة لكاب رالرعد:۳۹) وقوله تعالى: ولا رطباء لا 
نانس إلا في كتاب بين 8 (الأنعام:5ه) (السنبلي) لا يقتضي ! خ: ولذا قال 5ث: فإن لم جحد لخ ولم يقل: فإن لم يكن في 
الكتاب إلى > فارتفع المناقضة راق عدم كوه الاب و1 لأنه يمكن أن لا يفهم منه و کان موجودا فيه. (السنبلي) 
*أخحرحه الترمذي» رقم: ۱۳۲۷ء باب ما حاء في القاضي كيف يقضي. وأبو داود رقم: ٠٥۹۲‏ باب اجتهاد 
الرأي قي القضاء» عن معاذ بن جبل حن بألفاظ مختلفة. 


باب القياس 5 تعريف القياس وحكمه 


وأما العقول فهو أن الاعتبار واجب لقوله تعالى: #إفاعتيرّوا يا ولي انار وشو وا 
في قضية عقوبات الكفار كما سيأي» فمعناه وهو التأمّل 00550 8 الات 


أي الكفا ر السابقين بیان ااا 
أي العقوبات بالقتل والجلاء باساب تقلت عنهم من العذاؤة وتكذيب الرسول: لنكف 
أي جلاء الوطن 
عنها احترازًا عن 2 من الحزاءء فيصير حاصل المعئ: قيسوا يا أولي الأبصار» أحوالكم 


كلك الأسباب 


بأحوال هذه الكفات” FA‏ بأنكم إن تتصدًّا لعداوة الرسول وتكذيبه تُبتلوا بالحلاء 
والقتل كما ابتلي أولئك الكفار به» وهذا هو الثابت بعبارة النص» والقياس الشرعي نظير 
هذا التأمل» فكما أن العداوة علة والعقوبة حكمء فيتعدى من الكفار المعهودين إلى حال 
كل أولي ل GES‏ عليه إل 
القيسء TT‏ ] والحاصل أن قوله تعال: : لفاعتيوا 
يا ولي بصا بصار) لو أجري على عمومه من كل رڌ النيء إلى نظيره وإن كان واقعًا 


واس العقريات عاد كاف ات میت ای و ا ناكا ا ا 


واجب: أي: على المكلفين حي ذكر aS‏ الاعتبار. (القمر) 
وهو: أي الاعتبار التأمل إلخ؛ وإنما فسّر المصنف يت الاعتبار بالتأمل وإن كان المراد منه رد أنفسنا إلى أنفسهم 
قي استحقاق تلك الثلات عند معاشرة الأسباب الي نقلت عنهم؛ ؛ لأن هذا الرد مسبب عن التأمل ق أحواهم» 
فأقيم السبب مقام المسبب» وقيل: إن الاعتبار هو التأمل إلخ.(القمر) والقياس الشرعي إلخ: أي قياس البعض 
المسكوت عنه على البعض الذي علم حكمه من الشارع بسبب اشتراك العلة.(القمر) 

هذا التأمل: [أي قياس أحوالنا بأحوال الكفار]. فيتعدى: أي: الحكم وهو العقوبة.(القمر) 

كل أولي الأبصار: الذين يوحد فيهم تلك العلة أي العداوة.(القمر) والحرمة حكم إلخ: كما ف مسألة الربا 
ف حديث الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير إلخ.(السنبلي) إلى المقيس : أي: الذي يوحد فيه تلك العلة.(القمر) 
والحاصل !لخ: لما كان يستبعد كون قوله تعالى: #فَاعتبِرٌهٍ وا يا أوبي الأبصار ر# (الحشر:۲) حجة نقلية وحجة عقلية 
أيضًا دفعه الشارح بقوله: والحاصل إلخ.«القمر) لو أجري على عمومه: بناءً على أن العبرة لعموم اللفظ لا 
لخصوص السبب.(القمر) من كل رد الشيء إلخ: بأن يعطى للشيء حكم نظيره سواء كان اتعاظا بالأمم 
السابقة وقياسًا عقليًا أو قياسًا شرعيًا.(القمر) 


باب القياس ۷ تعريف القياس وحكمه 


لا بعبارته» وإن اختص بالتأمل ني العقوبات لؤروده فيها كان إثبات حجية القياس به 
عقلاً أي ثابنًا بدلالة النص لا بالقياس وإلا يلزم الدور. 
وكذلك التأمل في حقائق اللغة لاستعارة غيرها ها شائع» بيان للاستدلال المعقول بوجه 


تلك النغة أي لحقائق ل 


آحر» وهو أن يتأقل مثلاً ف حقيقة الأسدء وهو الميكل المعلوم في غاية الحرأة وفاية 


أي معناه 


الشجاعة» ثم يستعار هذا اللفظ للر جز الشجاء بو اسطة الشركة فى الشجاعة 
3 8 جل و ي 


لا بعبارته: فإن سوق الآية للاتعاظ» فكان الاتعاظ ثُابنًا بطريق المنطوق مع السوق» فكانت الآية دالة عليه عبارة» 
والقياس ثابت من منطوق الآية من غير سوقها له فتدل الآية عليه إشارةٌ فما قال أعظم العلماء مولانا 

عبد السلام الأعظمي يل &. من أن المراد بالنقل عبارة النص كتابًا كان أو سنة» فمما لست أحصله.(القمر) 

وان اختص: أي قوله تعالى: #فاعتبرء ا الأبصار ته والحشر:؟) (القمر) 

لوروده 2 أي لورود هذا القول في ازاك .(القمر) بدلالة النص: لأنه ثبت بطريق اللغة إلا أنه ماه 
الصنف ك دليلاً معقولاً؛ لأن الوقوف عليه يحصل بتأمل العقل لا بظاهر النص وصيغته.(القمر) 

لا بالقياس !خ: لما كان يرد أن إثبات حجية القياس بقوله تعالى: #فاعتبروا يا قي الأبصار # (الحشر:؟) إثبات 
بالقياس؛ فإن في هذه الآية قياس حال أولي الأبصار على حال الكفارء وبي عليه قياس الأحكام الشرعية» فيلزم 
الدور حينئلرٍ» فدفعه الشارح ته بقوله: لا بالقياس إل وتوضيحه: أن إثبات حجية القياس هذه الآية إثبات 
بدلالة النص» فإن كون وجود العلة مستلزمًا لوحود حكمها أمر يدرك بغير اجتهاد لحصول الوقوف عليه بطريق 
اللغة لا بالقياس لعدم وجود التأمل والنظرء فلا يلزم الدور» تأمل.(القمر) وكذلك التأمل: [أي مثل التعليل في 
اعتبار التأمل في حقائق اللغة في كوا دليلاً على حجية القياس]. التأمل في إلخ: كالتأمل في معن الشجاع بأنه 
موضوع للجري فشابه الأسد في الحرأة» فيستعار له لفظ الأسدء كذا في "الدائر".(السنبلي) 

في حقائق اللغة: أي معان الألفاظ الموضوعة, فإن اللغة عبارة عن اللفظ الموضوع.(القمر) 

وهو أن يتأمّل إلخ: هذا التقرير لا ربط له عضمون المتن» فإن حاصل مضمونه أنه يتأمل في معئ اللفظ لاستعارة 
غير ذلك اللفظ لذلك المععى» وليس حاصله ما فهمه الشارح سل ين أنه يتأمل في معن اللفظء ثم يُستعار ذلك 
اللفظ لغير ذلك المعين» فالأولى أن يقال في تقرير مضمون المان: وهو أن يُتأمل مثلاً في معن الرجل الشجاع» وهو 
الإنسان الموصوف بالشجاعة» ثم يستعار غير ذلك اللفظ أي لفظ الأسد لذلك المعئ بواسطة الشركة في 
الشجاعةء اللهم إلا أن يحمل عبارة المعن على القلب ويقال: إن تقديرها هكذا "التأمل في حقائق اللغة لاستعارتا 
لغيرها", أي لاستعارة تلك اللغة لغير تلك الحقائق» فحيئئذٍ يرتبط ما قال الشارح مله بالمئن» فتأمل.(القمر) 


باب القياس ۸ تعريف القياس وحكمه 


والقياس نظيره» أي القياس الشرعي نظير كل واحد من التأمل في العقوبات للاحتراز عن 
أسباهاء والتأمل في حقائق اللغة لاستعارة غيرها هاء فيكون إثبات حجية القياس عقلاً 
بدلالة الإجماع لا بالقياس ليلزم الدور. 


ريات ايان اباي كونه رد الخبيء إلى تظيره انان قولة ع "الخنطة بالحنطة) 
والشعير بالشعير» والتمر ا والملح بالملح» والذهب بالذهب» والفضة بالفضة مثلاً 
عثل يدا بی والفضل رباك".* ويُروى "كيلاً بكيل ووز بوزن" مكان قوله: "مثلاً.بمثل". 
وقوله: "الحنطة" يروى بالرفع أي بيع الحنطة بالحنطة مثل ,عثل» و يروى بالنصب» أي 
بيعوا الحنطة بالحنطة» والحنطة مكيل قوبل بجنسه» وقوله: "مثلاً عثل" حال لما سبق» 
كأنه قيل: بيعوا الحنطة بالحنطة حال كوفما متماثلتين. اقل 

والأحوال شروط والأمر للإيجاب, والبيع مباح؛ فينصرف الأمر إلى الخال ال هي شرطء 


نظير إلخ: فإذا كان القياس نظير التأمل ف العقوبات ومثل التأمل في حقائق اللغة ثبت أن القياس أيضًا حجة عقلاً 
بالإجماع كما لا يخفي.(السنبلي) لاستعارة غيرها ها: [أي لاستعارتًا لغيرها؛ لأنه استعارة لفظ الأسد للشجاع 
لأن يكون الشجاع مستعارًا للأسد]. بدلالة الإجماع: فإن الاستعارة الي هي تعدية في الأوضاع اللغوية مجمع 
عليهاء وهي دالة على حواز القياس الذي هو تعدية في الأوضاع الشرعية لكون هاتين التعديتين مشت ركتين في 
أفهما تعديتان لمناسبة وعلة مشتركة. فصار إثبات حجية القياس بدلالة الإجماع لا بقياس القياس على التعدية اللغوية 
حي يلزم الدور» فتأمل.(القمر) و يروى كيلاً بكيل: [والمراد منه أن المراد بالمثل المثل في القدر دون الوصف]. 
أي بيعوا إلخ: إنما اختار المصنف ك رواية النصب؛ لأن هذه الرواية أظهر في إيجاب شرط الممائلة لإضمار 
الأمر حينئكٍ الق مكيل: أي يصح أن يُكال.(القمر) قوبل بجنسه: بقوله علت: "الحنطة بالحنطة" إلخ.(القمر) 
شروط: أي: الحال في معيئن الشرطء فإن الحكم متعلق اء وبانتفائها ينتفي كما قي الشرط, كذا في "الصبح 
الصادق"» "ألا ترى أن قوله: "أنت طالق راكبة" .عع إن ركبت فأنت طالق. (القمر) 

والأمر للإيجاب: فإن الأمر للوجوب على ما هو الأصل.(القمر) مباح: فلا ينصرف الأمر إلى نفس البيع» بل 
ينصرف الأمر أي الإيجاب المستفاد من الأمر إلى الحال ليصون عن اللغوية.(القمر) 


'أخرحه مسلم رقم: ٤٠۳‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء عن عبادة بن الصامت حه. 


باب القياس ۹ تعريف القياس وحكمه 
فيكون المع وحوب البيع بشرط التسوية والمماثلة» لا وحوب نفس البيع» وأراد بالمثل 
القدر» يعين الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات. 

بدليل ما ذكر في حديث آخر كيلاً بکیل» وأراد بالفضل فی قوله: "والفضل ربا" 
الفضل على القدر دون نفس الفضل حتى يجوز بيع حفنة بحفنتين» وهكذا إلى أن يبلغ 
نصف صاع» فصار حكم النص وجوب التسوية بينهما في القدر, ثم الحرمة بناءً على 
فوات حكم الأمر» يعن حيثما فاتت التسوية تثٍ e‏ وهذا حكم النص» والداعي 


أي وجوب التسوية 
إليه أي العلة الباعثة على وجوب التسوية القدر والجنس 0 لأن إيجحاب التسوية ق القدر بين 
کا وحرمة الفضل 
هذه الأموال يقتضي أن تكون أمثالا متساوية» ولن تكون كبلك إلا بالقدر والجدس؛ 
ي وية 


لأن المماثلة تقوم بالصورة والمعين, وذلك بالقدر والجنس»› فبالقدر تقوم المماثلة الصورية. 
وبا لجنس تقوم الممائلة المعنوية» والجنس مدلول قوله: "الحنطة بالحنطة" والقدر مدلول 


بشرط العسوية: فكأنه قال: إذا أقدمتم على بيع الحنطة بالحنطة فراعوا الممائلة» وبيعوا في حالة المساواة دون 
غيرها.(القمر) القدر إلخ: اعلم أن القدر عند الفقهاء في المكيلات والموزونات لا مطلقا نصف صاع وما فوقهاء 
ولا يطلق على ما دوفها.(السنبلي) بدليل ما ذكر إخ: فإن كلام الرسول < يفسّر بعضه بعضًا.(القمر) 
وأراد بالفضل إل: لأن الفضل لا شور يدون الماتلة وكا كان الراك بالممائلة'المحائلة 3 في القدر فالفضل لا يراد 
إلا الفضل على القدر.(القس) الفضل على القدر إلخ: يعن لا بد لكون الفضل ربا من كون الشيء زائدًا على 
القدرء أي نصف صاع» فإن قل عنه فالفضل فيه لا يضر كبيع حفنة بحفنتين» والحفنة بالضم ملء الكفين > ومنه أعطاه 
حفنة من دقيق» وقي الحديث: إنما نحن حفنة من حفنات ربناء أي يسير بالإضافة إلى ملكه و رحمته.(الستبلي) 
على القدر: أي الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات.(القمر) حتى يجوز إل: لأن أقل القدر الشرعي نصف صاعء 
ولا قدر في الشرع في أقل من نصف صاع.«القمر) في القدر: أي الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات.(القمر) 
حكم الأمر: وهو التسوية والمماثلة الواحبة.(القمر) بين هذه الأموال: أي الستة المذكورة في الحديث.(القمر) 
يقتضي أن تكون إخ: وإلا يلزم التكلف بانحال. إلا بالقدر والجدس: أي بالاشتراك في القدر والاتحاد في 
الجنس.(القمر) المماثلة الصورية: فإنها عبارة عن التساوي في المعيارء وهو الكيل والوزن» فبالمعيار يتساوى الطول 
فيما له طول» والعرض فيما له عرض.(القمر) تقوم المماثلة المعنوية: فإن باتحاد الجنس يتشاكل المعان.(القمر) 


باب القياس ۱۰ تعريف القياس وحكمه 
قوله: "مثلاً عثل", فإن لم يوحد الجنس كالحنطة مع الشعير أو لم يوجد القدر كما في 
العدديات لم تشترط المساواة ولا يظهر الربا. 

ويرد عليه أنا لا نسلم أن المماثلة تنبت بالقدر والجنس فقطء بل لا بد أن تكون في 
الوصف أيضًاء وهو الحودة والرداءة» فأحاب بقوله: و سقطت قيمة الجودة بالنصء وهو 
قوله : جيّدها ورديها سواء.“ 


هذا حكم ۾ النص» أن أكون الداعي ال و حوب ر والجنس ثابت بإشارة 


وحرمة الفضل 


النص لا .ممجرد الرأي» فالمراد يبهذا الحكم الثاني غير ما أريد بالحكم الأول؛ لأن الحكم 
الأول هو الحكم الشرعي» أع وحوب التسوية» وهذا الحكم هو .معئن مدلول النص 
شامل لاحكم والعلة جميعًا. 


أو لم يوجد القدر إخ: وصورة عدم وجدان القدر ووجدان الجنس كما في بيع حفنة بحفنتين من ال حنطة مقلا 
والمراد بقوله: "العدديات" ذوات القيم كما في بيع فرس حسيم بفرس حقير. (السنبلي) 

بل لا بد أن تكون إلخ: فإن الحودة عبارة عن كمال معن المالية» والرداءة هو ضد الحودة فكيف بماثل الكامل 
الناقص» فيتوةف الممائلة على الاتحاد في الوصف أيضًا.(القمر) وهو قوله عة جيدها: أي جيد الأشياء الستة 
المذكورة قي الحديث ورديها سواءء فلا بد من رعاية الممائلة في القدر في بيع الحنطة الجيدة بالحنطة الرديةء ولا اعتبار 
لنجودة والرداءة.(القمر) فالمراد !لخ: هذا جواب سؤال مقدرء وهو أن المتبادر من ظاهر كلام المصنف به أن 
قوله: هذا حكم النصء والداعي إليه إلخ» وقوله: هذا حكم النص مرادهما واحد» فما الفائدة في إيراد قوله: وهذا 
الحككم مرتين؟ فأحاب الشارح بقوله: فالمراد إلخ.(السنبلي) 

ما أريد بالحكم الأول: أي في قوله السابق هذا حكم النص.(القمر 

”قال الزبلعي في تخريج "الهداية": غريب» ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد رواه مسلمء قال: قال 
رسول الله : الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح مثلاً 
عثل يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الآحذ والمعطي فيه سواء. [إشراق الأبصار: 5؟] 


باب القياس 1١‏ تعريف القياس وحكمه 


ووجدنا الأرز وغيره أمغالا متساوية. فكان الغضا ل على الممائلة فيها فضلاً حاليًا عن 


لوجود القدر الجنس أي ذوات الأمثال هذه الأمثال المتساوية 


العوض في عقد البيع مغل حكم النص بلا تفاوت فلزمنا إثباته» أي إثبات حكم النص» 


وهو وجوب المساواة وحرمة الربا فيما عدا الأشياء الستة من الأرز وغيره من المكيلات 
والموزونات» سواء كان مطعومًا أو غير مطعوم بشرط وجود القدر والجنس. 
على طريق الاعتبار المأمور به في قوله تعالى: لإفاعتبر 4 »> وهو نظير المّثلات أي هذا 


ًّ 


(الحشر :۲ 
القياس 0 العقوبات النازلة بالکفان فان الله تعالى قال: اهو الذي 
کفر وام نْ أهل اكناب مِنْ ديار هم الأول اشر ما ظتمأَنيَحْوْجُوا وراتم 


7 7 8 آي مساكنهم بالمدينة 
TS‏ حال بوا وقد ف لوبهم الرُعْب يُخْربُونَ 


1 
1 0 


وت بالدزفة اي الم لمؤ منير نَ فاعْصَرُوا يا أولى ا 
ا ر 


ووجدنا الأرز !لخ: لما فرغ المصنف بت عن بيان حكم الأصل وعلته شرع في بيان الفرع ليتم القياس ويكمل 
فقال: ووجدنا إلخ وطريقة الإتمام والتكميل: أن الأرز وغيره من قبيل المكيلات مثل الحنطة» فيلزم المساواة في 
مقابله من جحنسه» ويحرم التفاضل بسبب المشاركة في ا هذا بيان القياس في الأحكام الشرعية» وهو مثل 
القياس في نزول النقمة والعذاب بعلة المعصية فبينه المصنف ك بقوله: وهو نظير المثلات» هذا خلاصة ما قي 
"التنوير".(السنبلي) وغيرة: من المكيلات والموزونات كالحص والحديد.(القمر) 

أمثالا متساوية: أي أشياء متوافقة جنسًا ومتساويًا قدرًا.(القمر) مثل حكم النص: أي في الأشياء الستة 
المنصوص عليها في الحديث.(القمر) فلزمنا إثباته: أي بسبب المشاركة قي العلة أي القدر مع الجنس.(القمر) 
هذا القياس: أي القياس الذي ذكرنا في الأرز وغيره.(القمر) لأوّل الحشر: أي في وقت أول الحشرء أي أول 
جمع عسكر الإسلام» قال البيضاوي: أي في أول حشرهم من جزيرة العرب؛ إذ لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك. 
والحشر إخراج جمع من مكان إلى آخرء وبنو نضير حي من اليهود ومن أولاد هارون اء كذا في بعض 
حواشي "تفسير البيضاوي".(القمر) لأول الحشر إلخ: قال في "التنوير": هذا لليهود كان أول الحشرء ثم بعد 
ذلك أحذوا بالحشر الثاني في زمان أمير المؤمنين عمر د وقت وصول عسكر الإسلام حيث ذهب اليهود من 
الكان وأقاموا فيه.(الستبلي) أن لا يكونوا: عليه أي أن لا يكونوا خاصمين عليه.(القمر) 


باب القياس ۲ تعريف القياس وحكمه 
فنقضوا العهد في وقعة أحد, فأمرهم عة بالخروج من المدينة فاستمهلوا عشرة أيام 
وطلبوا الصلح فأبى ءج عليهم إلا الحلا فأخرجهم الله من المدينة لأوّل الحشرء* 
والإخراج حال كونكم يا أيها المسلمون» ما ظننتم أن يخرحواء وظنوا أي اليهود أنهم 
مانعتهم حصوفم من الله فأتاهم الله أي عذابه وحكمه بالجلاء من حيث لم يحتسبوا 


من عذاب الله 


ذلك وقذف أي ألقى الله قي قلومم الرعب حال كوهم يُخْرِبون يوقم بأيديهم وأيدي 
المؤمنين لحاجتهم إلى الخنشب والحجارة» فحملوا أثقالهم هذه على حمال كثيرة» وخرجوا 
منهاء واستوطنوا بخيبر» ثم أحرحهم عمر ذه من خيبر إلى الشام» هذا تفسير الآية. 

خوج اسن لجار توه E‏ يخا رق يها و قزل I‏ 
کر شخ أ مغر من رخن ل ا یوب باکر يصلح داعيا إليه. 


(النساء: 75) 


فكلما وحد الكفر يترتّب عليه الإخراج. وأو ل الحشر يدل على تكرار هذه العقوبة 


في وقعة أحد: الي هزم المسلمون فيها.(القمر) فأمرهم !خ: وحاصرهم إحدى وعشرين ليلة.(القمر) 
ما ظننتم إخ: لشدة بأسهم ووثاقة حصوفم.(القمر) من حيث لم يحتسبوا: فإفهم كانوا يحسبون أفهم يغلبون 
على المؤمنين.(القمر) حال كوكم يخربون إخ: أي يخربون بواطن بيوتهم بأيديهم؛ والمؤمنون يُخربون ظواهر 
بيوتهم بأيديهم» وهم لما نقضوا العهد و أسبابًا لتخريب المومنين» فكأفم أمروا المسلمين وكلفوهم هذا 
التخريب» ولهذا قال الله تعالى: #ايخر بون بيو نهم بأيْديه ةو وَأيدي امو مني 33 : (الحشر: ؟) (القمر) 
بينهما: أي بين القتل والإحراج» فالتسوية والتخيير بينهما دليلٍ على أهما 0 وعد .(القمر) 
ولو أنا كنا عليهم: أي على ضعفاء الإسلام أن مفسرة ٠#‏ لوا ألفسكة أو اخ جوا من ديار ر کر (النساء: > ة) 
كما كتبنا على بي إسرائيل ما فعلو ده (النساء:1) أي المكتوب عليهم #8 إلا قلين جع 3 لما كي اتسين 
داعيًا إليه: أي إلى الإحراج الذي هو كالقتل.(القمر) يدل !خ: إذ الأول لا بد له من ثانِء وفيه ما قيل من أن 
المعتبر في الأولية عدم تقدّم غير لا وحود آخر متأخرًا عنه» فتأمل.(القمر) 

* أخخر بجه الحاكم وصححه» وابن مردويه؛ والبيهقي في الدلائل بطرق وألفاظ مختلفة عن عائشة تك وغيرها. 
[إشراق الأبصار: ۲۹] 


باب القياس ١‏ تعريف القياس وحكمه 


وهو إجلاء عمر ديد إياهم من خيبر إلى الشام» وقيل: هو حشرهم يوم القيامة. 

أي الحشر الثاني 
م ذغانا إل الاعمان اق قولة؛ طفاغتَرُوا» بالتأمل في معن النصّ للعمل به فيما لا نص 
أي الله تال (الحشر :۲) متعلق بالاعتبار سر 


فيه فنعتبر أحوالنا بأحوالهم» ونحترز عن مثل ما فعلوا تويّا عن مثل ما نزل بهم 

فكذلك ههناء أي ني القياس الشرعيء فنتأمل في علة النص وتُعدّيها إلى 7 3 
حكم النص فيه. 
والأصول ني الأصل معلولة. دفع لمن توهّم أنه لا يلزم أن يكون النص معلولاً حى 
بی ی إل 00 ا ن أن الأصل في كل أصل من الكتاب والسنة والإجماع أن 


أي النص 


یکوت معزلا بغلة توجه في الفز راق کان تمل أن" لا یکوت مطلولا أن يكنا موو 
بعلة قاصرة لا توجد في الفرع. 
إلا أنه لا ينبغي أن يكتفى يبهذا القدرء بل لا بد في ذلك من دلالة التمييز» دع 


أي في القياس 

وهو إجلاء عمر ياب إلخ: وهذا حشر ثانٍ لهم.(القمر) وقيل: القائل صاحب "التقرير".(القمر) به: أي .معي 
هذا النص.(القمر) والأصول: أي النصوص المتضمنة للأحكام من الكتاب والسنة والإجماع.(القمر) 

معلولة: اليه على حيرب الفا تن ار a‏ لش لضو لبر الاو قي E‏ 
مثل النصوص ف المقدرات من العبادات والعقوبات.[فتح الغفار: ]۳٠۳‏ دفع لمن توهم !لخ: فيه أن المصنف بف 
زاد لفظ "فصل" في شرحه في هذا المقام» هذا يكزي أن هذا اكلام age‏ ار بأنه دفع توهم 
لا يناسب رأي المصنف ب#..(القمر) أن يكون إلخ: لقيام الأدلة على أن القياس ححة من غير تفرقة بين نص 
ونص» فيكون الأصل هو التعليل.(القمر) بعلة توجد إخ: تكون فيها منافع للعباد ودفع ضرر عنهم.(القمر) 

أن لا يكون معلولا: بل يكون التعبّد أي العمل بالحكم جرد أن الحاكم إهنا ونحن عبيده.(القمر) 

لا توجد: هذا معن كونها قاصرةً.(المحشي) بهذا القدر: أي كون الأصول الثلاثة المذكورة في الأصل 
معلولة. (السنبلي) بل لا بد في ذلك: أي في القياس من دلالة التمبيز» أي من دليل تمر للوصف المؤثر في الحكم 
من بين الأوصاف؛ لأن التعليل بأي وصف كان لا يجوّزه العقل السليمء وكذا بواحد منهم مجهولاً فلا بد من مميز 
عير أي دليل يدل إلى آخر ما قال الشارح يك (القمر) دلالة التمييز إل: أي التمييز بين الأوصاف بأن الصفة 
الفلانية يمكن أن تكون علة للحكم والصفة الفلانية» لا لتحقق العلم بكون الصفة المعلومة علة للحكم.(السنبلي) 


باب القياس 15 تعريف القياس وحكمه 
أي دليل يدل على أن هذه هي العلة لا غيرٌ كما يعلم في قوله علجة: "الحنطة بالحنطة" من 
المقابلة» ومن قوله: "مثلاً مثل" كون القدر والجنس علة. 

لاقل للك من نام لديل على أنه للحال شاهد. أي على أن هذا النص قي الحال 


دلالة الْتَشْبِيدٌ أي النص أو الاجما 


معلول مع قطع النظر عن كون الأصول في الأصل معلولة» فقوله: "للحال" معناه في 
الخال رق "امن" کے ساعن كوته لر 0 ذا كان مغللا له جامعة كان 
شاهدًا على حكم الفر ع» والحاصل أن ههنا ثلاثة أمور: الأول: أن الأصل في كل نص 


أي قي حجية القياس 


أن يكون ف والثاني: أن لا بد من دليل مستقل يدل على أن هذا النص في الحال 
معلول بقطع النظر عن ذلك الأصل» والثالث: أن لا بد من دليل عيّر العلة من غيرهاء 


ولا بد قبل ذلك إخ: الحاصل أنه لا بد قبل إقامة الدليل على إثبات العلة من الدليل على أن حكم أصل النص 
معلول» وهذا هو مذهب الإمام فخر الإملام بك والمختار أنه ليس بضروري» بل مى ورد النص على حكم 
صار هذا سببًا لاستحقاق المحتهد بأن يجتهد ويستخرج العلة بدليل» فإن وحدها عمل اء وإلا لاء وهذا القول 
هو الصحيح؛ لأن الدليل لما قام على عليّة العلة فثبت عليّتها وعُلم أن النص معلل؛ لأن مقتضى الدليل لا يترك» 
فإقامة الدليل على كون النص معللاً على سبيل الإجمال قبل هذا الأمر زائد بلا فائدة» وأيضًا كانت الصحابة ل 
يقيسون في بدأ الأمر بدون الاستدلال على كون النص معدّلاً بشرط وجدافهم العلة لحكم النص» وإلا تركو 
ومشايخنا نقلوا مذهبين آخرين ههنا: الأول: أن الأصل قي النصوص ليس بتعليل» وإغا يُطلب الدليل إذا دل دليل 
على كون النص الخاص معلل والثاني: أن الأصل في النصوص التعليل لكن فيه كفاية» لا حاجة إلى التمييز بين 
الصفات لتعيين صفة منها للعلية إلا وقت تعارض الصفات وتضادهاء وبطلان هذا القول أظهر من أن يشن 
وغزي إلى أصحاب الطرد فافهم وتدبر ليظهر لك أن المصنف س والشارح يل اختارا ههنا مذهب الإمام فخر 
الإسلام سك وهذا البيان أحذنا من كلام صاحب "التنوير" والله تعالى أعلم.(السنبلي) 

هذا النص: أي الذي يراد استخراج العلة منه.(القمر) 

لأنه إذا كان إلخ: دلبل على صحة الكناية» وتقريره: أن كون النص شاهدًا على حكم الفرع لازم لكونه 
ملول بل اة فأطلق اللازم و اريك الملروم#بوهذة كتاية الق أن يه وخ انا رحبا يعطن التصوص 
غير معلول» فاحتمل أن يكون هذا النص من هذا القبيل» فلا بد من دليل إلخ.(القمر) 


باب القياس ١‏ تعريف القياس وحكمه 
وييين أن هذا هو العلة دون ما عداه؛ فإذا اجتمعت هذه الثلاثة فلا بد أن يكون القياس حجة. 
ثم للقياس تفسير لغة وشريعة كما ذكرناء و شرط 
وهو التقدير 

هذه الأربعة لأجل محافظة قياسه ودفع قياس خصمه 

فشرطه أن لا يكون الأصل مخصوصًا بحكمه بنص آخرء الظاهر أن الأصل هو المقيس علي 
والباء في "بحكمه" داحل على المقصورء والمعين: أن لا يكون المقيس عليه كسخزعة مه مغلا 
مقصورًا عليه حكمه بنص آخر؛ دلق تطبه بطر عله الع e a‏ 
غيره؟ ولا يجوز أن يراد بالأصل النص الدال على حكم امقيس عليه ويكون الباء .معن مع؛ 
اذ كوه القن سر ا کی انض اال على کی اکس عل سرا بز اک 


ركن وحكم ودفع» فلا بد من بیان 


a 
و‎ 


فإذا اجتمعت هذه إلخ: هذا عند فخر الإسلام رس وأما عند غيره فلا حاجة إلى الأمر الثاني» بل الأمر الثالث 
مغن عنه» فإنه إذا قام الدليل امير للعلة عن غيرها فإقامة الدليل على أن هذا النص قي الحال معلول إجمالاً أمر 
زائد لا طائل تحته» والصحابة حل يقيسون باستخراج علة الحكم في بدو الأمر ابتداء» ولو لم يجدوها تركوا 
القياس» ولا يقيمون 00 هذا النص معلول في الحال إجالاً .(القمر) وشريعة: وهو تقدير الفرع بالأصل 
في الحكم والعلة. (المحشي) ودفع: أي ا القياس حصمه. أو دفع الإيرادات عن القياس. (القمر) 
بنص آخر: أي بسبب نص آخر يدل على اختصاص المقيس عليه بحكمه والمراد بالنص ههنا الدليل من قبيل ذكر 
الخاص وإرادة العام كتابًا كان أو سنة أو إجماعًا.(القمر) الظاهر أن الأصل: هو المقيس عليه كما هو عند أكثر 
العلماء من أهل الفقه والنظر؛ لأن القياس في الشرع هو تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة» والمراد بالأصل 
ههنا: المقيس عليه.(القمر) على المقصور: لا على المقصور عليه؛ فإن المقصور عليه هو المقيس عليه.(القمر) 
كخريمة: ابن ثابت ده صحابي جليل من كبار الصحابة ذو الشهادتين» شهد بدرًاء وقتل مع أمير المؤمنين 
علي ده بصفين سنة سبع وثلاثين» كذا في "التقريب".(القمر) حكمه: هو قبول شهادة الفرد.(القمر) 
بنص آخر: وهو قوله لاتلا: من شهد له خزعة فهو حسبه.(القمر) إذ لو كان إلخ: دليل لقوله: أن لا يكون 
إلخ. (القمر) فكيف يقاس عليه إخ: [لأن القياس حينئذٍ يكون معارضًا النص المخصوصء فيكون فاسدًا] 
النص: أي قوله عت: "من شهد له خزيعة فهو حسبه".(القمر) على حكم المقيس عليه: كخزية» وهو قبول 
شهادته وحده.(القمر) ويكون الباء: أي الواقعة في قول المصنف ملكه: "بحكمه".(القمر) 
إذ يكون إخ: دليل لقوله: ولا يحوز.(القمر) مخصوصًا: أي عن العمومات الواردة الموجبة لاشتراط العدد في 
الشهادة 0 تعالى: او شْهِدُواذوَ إن عدن منكم» (الطلاق:۲) (القمر) 


باب القياس ل تعريف القياس وحكمه 

بنص آخرء ولا شك أن النص الآحر هو النص الدال على حكم المقيس عليه. 

كشهادة خزيمة وليه وحده؛ فإنه خصوص بقوله ع2 : "من شهد له خحزعة فهو حسبه",* ولا ينبغي 

أن يقاس عليه تمن هو أعلى حالاً منه كالمخلفاء الراشدين ب إذ تبطل حينئفٍ كرامة اختصاصه 
خزعة 


ولا شك إخ: فعلم من هذا أن النص اثنان» والحال أن النص واحد.(السنبلي) النص: هو النص الدال على حكم 
المقيس عليه لا غيرء فيلوح على المعيئ الذي ذكر آنقًا أثر الإهمال» ثم اعلم أن الشارح يله كه لا يدعي أن المراد نفي 
حصوصية النص الدال على حكم المقيس عليه مع الحكم عن العمومات الواردة» بل غرضه أنه لو أريد بالأصل النص 
الدال على حكم المقيس عليه ويكون الباء في "بحكمه" بمعين مع» ويكون المراد تفي حصوصة النص الدال على حكم 
المقيس عليه مع حكمه عن تلك العمومات فلا يستقيم المعين» بل يحدث المع المهمل» وهذا كلام حق لا غبار عليه 
اعت ايل حار بي E‏ نعم إذا أريد بالأصل 
لنص الدال على حكم المقيس عليه» ويكون الباء في "بحكمه" بمعين مع» ويكون الخصوص معن التفرد» ويكون 
1 1 'بنص آخر" للسببية يحصل معن مستقيم صحيح» وهو معن آخر ما تعرض به 
الشارح يله صحة وفسادًاء وقد بيّنه الشارح الحسامي بتفصيل لا مزيد عليه حيث قال: أي يشترط أن لا يكون 
النص الثبت للحكم ف الحل أي المقيس عليه مختصًا مع حكمه بذلك امحل بسبب نص آخر يدل على اخحتصاصه 
بذلك انحل مثل قوله عاد:: من شهد له خزيعة فهو حسبه؛ فإنه مختص مع حكمه هو قبول شهادة الفرد محل وروده؛ 
وهو خجرزيكة غه بسبب نص آخر يدل على اختصاصه به» وهو قوله تعالى: وَاسْنْشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رجالكمه 
(البفرة:۲۸۲) فإنه لما أوحب على الجميع مراعاة العدد لزم منه نفي قبول شهادة الفردء فإذا ثبت بدليل في موضع كان 
مختصًا به» ولا يعدوه النص النافي غيره. وما ذ بح ما يو احير ا ب ا 
بلك بعدم حجوازه واحد وقال رادًا على الشارح أن عدم جوازه مدفوع .عا قال صاحب "التحقيق"» فلا تصغ إليه 
لغبوت البو البين بين التوجيهين» كيف وقد قال الشارح سك في "المنهية": ولو فسّر النص الآخحر بقوله تعالى: 
8 وَاسْتَشْهِدُوا شهيدين من الک (البقرة: 87؟) وحعل الباء للاستعانة أي علم ذلك باستعانة النص الآخر كما 
وه به ابن اللك لكان أيضًا ويها لقح على حكم المقيس 1ل: فكي يكون هو متصصًا بلك النض) 
لأنه يلزم احتصاص الشيء بنفسه.(السنبلي) حينئكٍ: أي حين قياس غيره عليه.(القمر) 
اختصاصه: أي اختصاص حزعة فد ثم اعلم أنه إنما احتص خزعة ده هذه الكرامة لاختصاصه من الحاضرين 
بفهم حواز الشهادة للرسول علة بناءً على أن قوله ج في إفادة العلم.منزلة العيان.(القمر) 
“رواه عبد الحارث بن أبي أسامة في "مسنده"» وأخرجه أبو نعيم وابن ن عساكر عن خزيمة بن ثابت ذقه حديًا 
ويلا وفيه: "من شهد له حزعة" أو "شهد عليه فحسبه" قال الذهي وابن الجوزي: كان البائع سواد بن 
الحارث المحاربي. [إشراق الأبصار: ۲۹]. 


باب القياس ۱۷ تعريف القياس وحكمه 


بهذا الحكم. E‏ شترى ناقة من أعرابي وأوفاه الشمن» فأنكر 
الأعرابي استيفاءه وقال: هَل شهيداء فقال: من يشهد لي ولم يحضرن أحد؟ فقال 
حزعة دله: أنا أشهد يا رسول الله كد أنك أوفيت الأعرابي تمن الناقة فقال عاة: 
"كيف تشهد لي ولم تحضرن؟ فقال: يا رسول الله إنا نصدّقك فيما تأتينا به من خبر 
السماء أفلا نصدقك فيما تخبر به من أداء تمن الناقة؟ فقال علثدة: "من شهد له حزيمة فهو 
حسبه"؛* فجعلت شهادته كشهادة رحلين كرامة وتفضيلاً على غيره مع أن النصوص 
اا ال ورا ek‏ حي العامة اد قاش حا عور 

وال لا يكون معدولاً به عن القياس أي لا يكون الأصل علا للقياس؛ إذ لو كان هو 


ایک ایل 
نة الفا الان کت قا عة غارة كناد العيوء مم ا کل أو | شوق اسا 


فإنه مخالف للقياس؛ إذ القياس يقتضي فساد الصوم. وإغا أبقيناه لقوله ج للذي أكل 


د 


ناسيًا: أتمّ على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك الله ** 5000 ه15 


هلم: ق "منتهى الأرب" هلم نان" وأصله 0 و"ها" للتنبيه» فت ألفهاء وجعلا اا واحداء واستعملت 
استعمال البسيطة» يستوي فيه الواحد واللجمع والتذكير والتأنيث.(القمر) العدد: أي الرجلين أو رحل وامرأتين. (القمر) 
معدولا به: الباء للتعدية فإن العدول لازم وهو الميل عن الطريق» كذا قيل» وفكن أن يل لر هن العدل 
وهو الصوف» فيكون متعدياء وحيائلٍ فالباء زائدة.(القمر) 
هو: أي الأصل» أي حكم الأصل.«القمر) يقتضي فساد الصوم: أي بالأكل والشرب ناسيًا لفوات ركن 
الصوم وهو الإمساك عن قضاء شهوت الفرج والبطن» والشيء لا يبقى بدون ركنه.(القمر) 
*ذكر البخاري رقم: حك ار باب قول الله تعالى: : #من الخ ميخ رخال عندكو! ما عاهدوا الله (الأحزاب:5) جعل 
رولا ل شهادته شهادة رجلين» وم ين القصةء و م أجد الرواية اي ذكرها الشارح بلفظه. [إشراق الأبصار: ] 
أروى ابن حبال والدار قطي أن رجلا سأل رسول الله فقال: إن كنت صائمًا فأكلت وشربت ناسياء 
فقال علج : : أتم على صومك فإغا أطعمك الله وسقاك وق لفظ: لا قضاء عليك» ورواه البزار بلفظ الجمع وزاد: 
فلا ُفطر وف الصحيحين عن أبي هريرة دق قال: قال رسول الله جث: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم 
صومه فإنغا أطعمه الله وسقاه. [إشراق الأبصار: ۲۹] 


باب القياس ۱۸ تعريف القياس وحكمه 
فلا يقاس عليه الخاطئ والمكره كما قاسهما الشافعي للله. 

وأن يتعدّى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره» ولا نص فيهء هذا 
الشرط وإن كان واحدًا تسمية لكنه يتضمّن شروطا أربعة: أحدها: كون الحكم شرعيًا 
لا لغويّاء والثاي: تعديته بعينه بلا تغيير» والثالث: كون الفرع نظيرًا للأصل لا أدون منه 
والرابع: عدم وجود النص في الفرع. وقد فرّع المصنف به على كل من هذه الأربعة 


فلا يقاس !2: على أنه ليس بينهما اشتراك في العلة» فإن الخاطئ ذاكر للصوم لكنه قاصر بضرب قصور كما 
إذا تمضمض و لم يثبت فدخل الماء في حلقه» والمكره أيضًا ذاكر للصوم ومختار في فعله» وأما الناسي فليس هو 
ذاكرًا الصو ولا يغلم أن هذا اليو يوم الصوغ وكان فغله ليس يفعلة»: فليس هو تارك للكفة بالأكل 
والشرب, وإليه أشار ممه بقوله: "فإنما أطعمك الله وسقاك الله" أي هو الذي ألقى عليه النسيان حي أكلتٌ 
وشربت.(القمر) الخاطئ: أي بالأكل في فار رمضان.(القمر) والمكره: أي بالأكل في فار رمضان.(القمر) 
وأن يتعدى !ل: المراد منه تصور التعدّي فإنه شرط القياس» وأما حصول التعدّي بالفعل فمن ثمرة القياس 
وأحكامه المترتبة عليه.(القمر) الثابت: أي في الأصل المقيس عليه بالنص» أي بالكتاب أو السنة أو الإجماع 
بعينه» أي بلا تغيّر بزيادة وصف أو بنقصانه» وهذا متعلق لقوله: وأن يتعدّى.(القمر) 

هو نظيره: أي نظير الأصل في وجود العلة المشتركة.(القمر) ولا نص فيه: أي والحال أن لا يكون نص في 
الفرع» وهذا القول بإيراد لا التبرية إعاء إلى انتفاء النص مطلقاء أي لا يكون فيه نص يكون حكمه مخالفًا لحكم 
القياس» ولا يكون فيه نص يكون حكمه موافقا لحكم القياس» أما الأول؛ فلأنه لو كان فيه نص كذلك للزم 
بالقياس إبطال ذلك النص» وهو باطلء وأما الثاني؛ فلأن القياس مع وحود النص الكذائي تطويل بلا طائل؛ لأن 
النص يغين عن القياس» وهذا ما ذهب إليه عامة أصحابناء ولك أن تقول: إن القياس حين وجود النص الموافق 
ليس تطويلا بلا طائل» بل فائدته تُعاضد الدليل بدليل» فالقياس يكون معاضدًا للنص» وهذا ظاهر بلا شبهة» 
ألا ترى أن الشرع قد ورد بآيات كثيرة وأحاديث متعدّدة في حكم واحد.(القمر) 

كون الحكم: أي الذي تعدّى من الأصل إلى الفرع.«القمر) لا لغويًا: فإنه لو كان الحكم لغويًا فلا يجوز 
القياس؛ إذ وجود مناسبة العلة لا يوحب وضع اللفظ لغةء وأما الحكم العقلي فهو ساقط من نظر الأصوليين» 
فلذا لم يذكر الشارح بلك. (القمر) بعينه: إذ التعدية مع التغيّر إثبات حكم آخر في الفرع ابتداءً غير الحكم 
الثابت في الأصل» وهو باطل.(القمر) بلا تغيير: كإطلاقه وتقييده» نعم» إنما يقع التغيير باعتبار امحل فإن محله 
الأصل فقط قبل القياس» وبعده صار محله الفرع.(القمر) نظيرا للأصل: لأنه لو لم يكن الفرع نظير الأصل في 
وجود العلة المشتركة كيف يتعدّى الحكم من الأصل إلى الفرع؟ وهذا ظاهر.(القمر) 


باب القياس 18 تعريف القياس وحكمه 
تفريعًا على ما سيأق» وهذا هو رأي جمهور الأصوليين اقتداءً بفخر الإسلام يلك وقد 


ا يعض الارن فقال: : إنه يتضمن ست شروط: الأربعة منها هي المذكورة. 
E‏ 


والاثنان: التعدية وكون الحكم الشرعي ثابنًا بالنص لا فرعا لشيء آخرء وهذا وإن 
ال سس ا ل ري ال ان لإثبات اسم الزنا 
للواطة؛ لأنه ليس بحكم شرعي. ري عن اله ارس عكر ال ران 
الشافعي به يقول: الزنا سفح ماءٍ حرم في محل مشتهى محرم» وهذا المع موجود تي 
لتيل في ترمدل ا 
وليه ذهب 0 يوسف 0 جج وهذا يسمى قياسًا في اللغة, 0 فرق بي أن 


وهذا: أي تضمن هذا الشرط أربعة شروط.(القمر) التعدية !خ: المراد بالتعدية أن يثبت حكم الأصل للفرع» 
وليس المراد به أن ينتقل الحكم من الأصل إلى انر .إن تفگ وصف» ونقل الأوصاف محال.(القمر) 

الحكم الشرعي: أي الذي في المقيس عليه.(القمر) بالنص: أي الكتاب أو السنة أو الإجماع.(القمر) 

لا فرعا !لخ: أي لا يكون الحكم الشرعي الذي قي المقيس عليه فرعًا لشيء آخر بأن يكون ثابنًا لقياس على 
شيء آخحر؛ لأنه لو كان ذلك الحكم الشرعي ثابًا بالقياس فلا بد له من أصلء وهو الشيء الآخر من حكمه 
ومن علته» فيقاس عليه يمذه العلةء لا على هذا المقيس عليه الفرع؛ فإنه تطويل بلا طائل.(القمر) 

وهذا: أي تضمن هذا الشرط ست شروط.(القمر) لأنه: أي لأن إثبات اسم الزنا للواطة.(القمر) 

5 ل هي: أي اللواطة فوق» أي فوق الزنا في الحرمة؛ فإن الإيلاج في الدبر لا يحل قطعّاء بخلاف الإيلاج في القبل 
فإنه يحل بالنكاح وملك اليمين؛ والشهوة فإن ا محل اليابس محل شهوة زائدة.(القمر) 

فيجري عليها !لخ: فيدحل اللائط تحت قوله تعالى: #الزائية لزاني فَاجُْلدُوا كل واحد نها مائة جلدة أ ٠‏ (النور: ؟) 
فيجري عليه حكم الزنا أيضًاء فإن اللواطة حينفٍ من أفراد الزنا لغةء وقيل: إن الشافعي ت أيضًا لا جوز القياس 
قي اللغة» وإنما أوجب الحدّ على اللائط بدلالة النص» لا أنه قياس قي اللغة.(القمر) 

وهذا: [أي جريان اسم الزنا على اللواطة أولاء وحريان حكم الزنا ثانيًا على جريان الاسم يسمّى قياسًا] . 
قياسا في اللغة: والقياس في اللغة لا يحوزء وهو عبارة عن أن يوضع لفظ لمسمى مخصوص باعتبار معنّى يوجد 
في غيره» فيطلق ذلك اللفظ على ذلك الغير.(القمر) 


باب القياس ۲۰ تعريف القياس وحكمه 


فإن الأول قياس في اللغة دون الثاي» واجوّزون له هم أكثر أصحاب e‏ 


أي القياس ق اللغة 


يعطون اسم التمر لكل ما يخامر العقل» وقد قال لحم واحد من الحتفية: لم د عبس قاور 
قارورة؟ فقالوا: أ ف له فال تلن اا ره للك ن ان 


قارورةً) ثم قال هم: ا ي ارو جر را فار إنه يتحرحر» أي يتحرّك على 


لأكثر أصحاب الشافعير 


رک ی فان ردت أيضا کوت بی أن ی ر ر ر رکف 
ولا لصحة ظهار الذميء تفريع على الشرط الثايء أي لا يستقيم التعليل لصحة 
ظهار الذمي كما علله الشافعي لل فيقول: إنه يصح طلاقه» فيصحّ ظهاره 
كالمسلم؛ إذ لم يوجد الشرط الثاني وهو تعدية الحكم بعينه. 

لكونه أي لكون هذا التعليل تغييرا للحرمة التناهية بالكفارة في الأصلء وهو المسلم إلى 
إطلاقها قي الفر ع عن ا + لأن ظهار المسلم ينتهي بالكفارة» وظهار الذمي يكون مؤبّدا؛ 


أي إطلاق الحرمة أي الذمي وهي الكفا 

فإن الأول: أي أعطاء اللواطة اسم الزنا.(القمر) دون الثابي: أي إجراء أحكام الزنا على اللواطة.(القمر) 

فام يعطون !ل: فإن عصير العنب لا يسمى حمرًا قبل الشدة» فإذا حصل الشدة يسمى حمراء فكذا كل ما حامر 
العقل فهو حمرء فيجرى عليه حكم »الخمر قال في "غاية البيان": يقال: خامره» أي خالطه. وقال في "الجمل" في 
حاشية الجلالين: يخامر العقل» أي يستره ويغطيه.(القمر) 

اجر جير ! لخ: هو ضرب من البقول.(السنبلي) على شرط الثاني: أي تعدية حكم الأصل بعينه إلى الفرع.(القمر) 
كالمسلم: أي كظهار المسلم فإن الذمي مكلف أتى بالقول الزور» ويصح طلاقه فإنه أهل للحرمة» وموحب 
الظهار ليس إلا الحرمة» فيصح ظهاره أيضًا. (القمر) 

إذ لم يوجد !خ: دليل لقوله: لا يستقيم إلخ» دليل على استقامة التعليل.(احشي) 

تغييرا !لخ: ولك أن تقول: إن مقتضى الظهار الحرمة» والكفارة مزيلهاء والتعليل إنما هو لتعدية الحرمة» فيمكن 
القول بناءً على أن الكافر مكلف بالأحكام بأن الحرمة تتعدّى إلى الكافر ووحب الكفارة عليه أيضاء إلا أن أداء 
الكفارة بسبب كفره لا يمكن, فحكم الأصل لم يتغيرء بل تعدّى بعينه إلى الفرع» كذا أفاد بحر العلوم.(القمر) 
وهو المسلم: فإن المسلم من أهل العتاق» والإطعام» والصوم.(القمر) 


باب القياس ۲١‏ تعريف القياس وحكمه 

إذ ليس هو أهلًا للكفارة الى هي دائرة بين العبادة والعقوبة» وقيل: هو أهل للتحرير 
0 1 القائل ابن الملك بت 

ولكن ليس أهلا للتحرير الذي يخلفه الصوم. 


ولا لتعدية الحكم من الناسي قي الفطر إلى اا لمكره والخاطى؛ لال عدر كا دون عدر تفريع 
SEET‏ الكره واخاطى الاي 


على الشرط الثالث» وهو كون الفرع نظيرًا للأصل؛ فإن الشافعي 2ك يقول: لا عذر الناسي 


أي ناسي الصوم 
مع كونه عامدًا في ن نفس الفعل فلأن يعذر الخاطئ والمكره وها ليسا بعامدين في نفس 
E A‏ 


الفعل أولى» ونحن نقول: إن عذرها و النسيان يقع بلا احتيارء وهو منسوب 
و 


إلى صاحب الحق» وفعل الخاطئ والمكره من غير صاحب الحق» فإن الخاطئ يذكر الصوم 
ولكنه يقصر في الاحتياط في المضمضة حن دحل الماء في حلقه» والمكره أكرهه الإنسان» 


وألجأه إليه» فلم يكن عذرهما كعذر الناسي» فيفسد صومهماء وقد فرعناهما فيما سبق على 
أي الخاطئ والمكره 
كون الأصل خالا للقياس» ولا ضير فيه؛ فإن أكثر المسائل يتفرع على أصول مختلفة. 


ولا يشترط الإبمان في رقبة كفارة اليمين والظهار؛ لأنه تعدية إلى ما فيه نص بتغييره» 
النص 


إذ ليس هو أهلا للكفارة إلخ: لأن المقصود من الكفارة التطهر» ولذا ترججّح فيه معن العبادة حن يتأدّى بالصوم 
الذي هو عبادة محضة, والكافر ليس بأهل التطهير» فلو صح ظهاره لثبت به حرمة مطلقة» فيكون تغير الحكم 
الأصلء وهو باطل.(السنبلي) ليس هو أهلا إلخ: فإن المقصود بالكفارة التطهير والتكفير» فلا يتأدّى الكفارة إلا 
بنية العبادة» والكافر ليس بأهل للعبادة.(القمر) داثرة !خ: فإن أفعال الكفارة عبادة» ولما وقعت أحزية صارت 
عقوبة.(القمر) مع كونه عامدا !ل: الناسي عامد وراض» والخاطى ليس عامدًا ولا راضيّاء والمكره عامد وليس 
راضيًا. (القمر) وهما ليسا بعامدين !ل: أما الخاطئ فليس له قصد أصلاء وأما المكره فليس له قصد كامل.(القمر) 
اولى: فلا يكون فعل الخاطئ والمكره فطرًا. يقع !لخ: فإنه حَبل الإنسان على النسيان.(القمر) 

إلى صاحب الحق: أي الشار ع» فكان صاحب الحق أتلف حقهء فلا يحب الضمان؛ لأنه = قال: "إنما أطعمك 
الله وسقاك".(السنبلي) إليه: أي إلى الإفطار فهو أفطر بفعل نفسه لدفع إيذاء المؤذي» ولا يضاف فعله إلى 
صاحب الحق» أي الشارع والإلجاء.(القمر) 

ولا ضير فيه !خ: دفع دحلء وهو أن الحكم الواحد كيف يتفرع على الأصلين.(القمر) 


باب القياس ۲۲ تعريف القياس وحكمه 
تفريع على الشرط الرابع» وهو أن لا يكون النص في الفر ع» وههنا النص المطلق عن قيد 
الإيمان موحود في رقبة كفارة اليمين والظهارء فلا ينبغي أن قاس على رقبة كفارة 
القتل وتقيّد بالإمان مثلها كما فعله الشافعي ينل.؛ لأنه لا يحتاج إلى القياس مع وحود 
النصء وهذا فيما يخالف القياس نص الفرع, وأمًا فيما يوافقه فلا بأس بأن يثبت الحكم 
بالقياس والنص کا كنا عور دان صاحيه اة دل لكل حكم بالمعقول 
والمنقول تنبيها على أنه لو لم يكن النص موجودًا ليثبت بالقياس أيضًا. 

والشرط الرابع: أن يبقى حکہ النص لاح على ل كن قم e‏ 


أي الأطل 
"الرابع " لئلا يتوهّم أن الشرط الثالث لما تضمّن شروطً أربعة كان هذا شرطًا سابعًاء 
ا قال الله تعالى في كفارة اليمين #افكفارثة إطعا غشرة مساكين من أْسط ما عرد أشبيكة از 
كسْونيم أ. و تحريز رقبة#. رالائدة:٩۸)‏ وقي كفارة الظهار #فتح ريز رقبة مر قبل أن ن تماما فلكم نوعظون به وال بما 
ل بير # (القصص:۳) فسن لم يجد فصياءً شهري 3 ما بعتن م قنك أن A‏ 
مشک كينا اھ راغادلة: ى أن تقاس: أي رقبة كفارة اليمين والظهار. على رقبة إل: قال الله تعالى في كفارة القتل 
خطأ اود د للق تزهنا لطا سد باز قن م مدق ودية E‏ أهله © (النساء:؟4) وتقيّد: أي رقبة كفارة اليمين 
والظهار.(القمر) لأنه لا يحتاج !لخ: كيف» فإن إطلاق الرقبة في نص كفارة اليمين والظهار يقتضي أن تكفي 
الرقبة الكافرة أيضاء فإذا قيست على كفارة القتل يلزم تقييد الرقبة بالمؤمنة» فيبطل موجب هذا النص المطلق» 
وإبطال النص بالقياس باطل.(القمر) وهذا: أي عدم صحة القياس مع وجود النص في الفرع.(القمر) 
نص الفر ع ! لخ: لأنه يلزم تغير النص وإبطال إطلاقة.(السنبلي) وأما فيما يوافقه: القياس نص الفر ع.(القمر) 
فلا بأس إل: وهذا ما احتاره مشايخ مر قند.(القمر) تنبيها على أنه !لخ: وهذا التنبيه فائدة» sS‏ 
القاضي الإمام أبو زيد ومن تبعه من أن القياس مع وجود النص الموافق في في الفرع لغو من الكلام إن النص مغن 
عن الدليل» فتأمل.(القمر) أن يبقى: أي في الأصل امقيس عليه.(القمر) على ما كان إخ: متعلق بقوله: ييقى؛ 
أي يبقى على صفة مفهومة بنفس نص الحكم.(القمر) إنما صرح !لخ: جواب سؤال يرد على المصنف غه بأنه لم 
حالف ههنا عنوان العبارة» فإنه قال: الشرط الرابع» وني الشروط والثلاثة السابقة لم يصرح العددء فأحاب يما 
حاصله ظاهر.(السنبلي) كان هذا شرطا !ل: فإن الشرط الثالث لما تضمن شروطا أربعة فبانضمام الشرطين 
الأولك عبار الوط الساقة الممينة نة لا سبعق قصاز هذا الط للد كور هنا اا لذ ناما ولق 


باب القياس ۳ تعريف القياس وحكمه 


اطق اران تا على اله هط والخد:ومعى:يقاء.-حكم النص أن لا ر غو كان 


الثالث مع 


عليه سوى أنه تعدى إلى الفرع فعم. 
وإنغا حصّصنا القليل من قوله علتلا: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء".* جواب 
سؤال مقدر» وهو e‏ 

أي الكيل والوزن. 
ا ا 
فقط؟ فأحاب بأنا إنما حصّصنا القليل من هذا النص؛ لأن استثناء حالة التساو ي دل 

أي في الكيل 

عموم صدره ف الأحوال» ولن شت ذلك الاق لكر يعن إن المساواة مصدرء 
اسداس أي عموم الأحوال 
أنه شرط: أي الثالث» وهو قوله: وأن يتعدّى الحكم الشرعي.(انحشي) ومعنى بقاء حكم النص إل: هذا 
أيضًا حواب سؤالء تقريره: أن يقال: اشتراط بقاء حكم النص في القياس يهدم بناءه» فإن القياس لا بد فيه التغير 
من الخصوص إلى العموم» فأحاب يما حاصله أن المراد بالتغير المنفي سوى هذا التغير» فافهم.(الستبلي) 
أن لا يتغير !ل: فإن التعليل لتعدية حكم النصء لا لتغيره والمراد بالتغير تغير لمعن المفهوم من النص لغة دون التغير 
الحاصل تن ا فإن هذا التغير من ضروريات القياس؛ إذ لا فائدة للقياس إلا تعميم حكم النص» 
كذا قيل» وذكر قي بعض الكتاب أن تعليل حرمة الربا بالاقتيات كما قال مالك بء ٠‏ من هذا القبيل» فإنه يقتضي 
أن لا يبقى حكم الربا ق الملح» فإنه ليس بقوة مع أنه من الأصل المصرّح في الحديث» تأمّل.(القمر) 
عما کان: أي في النص الأصل.(المحشي) الفر ع فعم: أي يوجد في الأصل والفر ع جميعًا.(المحشي) 
فقد خصصتم القليل: أي الذي هو حارج عن الكيل الشرعي» أي الأقل من نصف الصاع بالتعليل بالقدر 
والجنس؛ إذ لا يتحقق الكيل في القليل» ويتحقق في الكثير.(القمر) من النص إل لخ: متعلق بقوله: حصصتم.(القمر) 
والكثير: أي الداحل تحت الكيل.(القس) وأقصرتم إلخ: لأن القدر لا يوحد في القليل من الطعامء وإغما يوجد 
في الكثير منه فقد أبطلتم حكم النص الأصلء أي عمومه؛ فكان القياس تغيرًا للحكم.(القمر) 
ولن يثبت ذلك إلا في الكثير إلخ: لأن المراد من التساوي هو المساواة في الكيف بالإجماع» والتفاضل عبارة عن 
فضل أحد المتساويين كيلا والمجازفة عبارة عن عدم العلم بالمساواة» والمفاضلة مع احتمال كل واحد منهمال فكان 
آخر الكلام دليلا على أن أوله لم يتناول القليل.(السنبلي) إن المساواة: وهو المراد بقوله: سواء بسواء.(المحشي) 
*غريب من هذا اللفظ» ولعله مأخوذ من حديث معمر بن عبد الله + قال: كنت أسمع رسول الله 3 يقول: 
الطعام بالطعام مثلاً عثل» رواه مسلم. [إشراق الأبصار: 2 


باب القياس 4" تعريف القياس وحكمه 
وقد وقع مستثنى من الطعام في الظاهر» ولا يصلح أن يكون مستثى منه في الحقيقة» فلابد 
من تأويل في أحدهما؛ فالشافعي سك يأوّل في المستثن ويقول: معناه لا تبيعوا الطعام 
بالطعام إلا طعامًا مساويًا بطعام مساوء فالطعام المساوي بالمساوي صار حلالاء وما سواه 
كله يبقى حراماء فبيع الحفنة بالحفنة وكذا بالحفنتين داحل تحت الحرمة» وهي الأصل في 
ا نؤوّل في المستثي منه» ونقدّر هكذا: لا تبيعوا الطعام العام في حال 
من الأحوال إلا في حال المساواة» والأحوال ثلاثة: وهي المساواة» والمغاضلةء والمجازفة, 
وكلها أحوال الكثيرء فتحل منه المساواة» وتحرم المفاضلة والمحازفة» والقليل غير متعرّتض به 
أصلاء لا في المستثى ولا في المستثى منه؛ فبقي على الأصل الذي هو الإباحة» فيجوز 
بيع الحفنة بالحفنة وكذا بالحفنتين. لا يقال: إن القلة أيضًا حال» فتبقى في المستنئ منه» 


مستشنى ! خ: لأن استثناء الحال في الأعيان باطل في الحقيقة وإن كان يحتمل الصحة بطريق المحاز بأن يجعل الاستثناء 
منقطعًاء ولكن الحاز حلاف الأصل.(السنبلي) ولا يصلح أن يكون إل: وإن كان يصح أن يحمل على الاستشاء 
النقطع لكن هذا بحازء والحاز حلاف الأصل.(القمر) [لأن الطعام لا يكون من الأحوال؛ بل هو من الأعيان 
فكيف يصح استثناء الحال من العين» فلا بد من التأويل] أحدثما: أي لفظ الطعام أو لفظ السواء.(المحشي) 
فالشافعي بت ! 2: [لأن تقدير الاستثئناء حلاف الأصلء والاستثناء أيضًا حلاف الأصل فصرت خلاف الأصل 
إلى حلاف الأصل الأولى] يأوّل إلخ: وفيه أن حذف المستثى منه شائع دون حذف المستثئ.(القمر) 

وهي الأصل في الأشياء: أي الأصل في الأموال الربوية الحرمة عند الشافعي ت لا في الأشياء مطلقا؛ لأن 
الأصل عنده في باقي الأشياء إباحة كما هو مصرّح في كتبهم كما قال ابن حجر سنك في "شرح الأربعين" للنووي 
المسمى بفتح المبين» أي الأصل في الأشياء الإباحة عندنا.(السنبلي) ونقدّر هكذا !خ: فإنه يقدّر في المستثق 
المفر غ مناسب المستثن في جانب المستثئ منه.(القمر) والمفاضلة: هو عبارة عن فضل أحد البدلين قدرًا.(القمر) 
وامجازفة: وهو عبارة عن عدم العلم بالمساواة والمفاضلة قدرًا مع احتمال كل واحد منهما.(القمر) 

الكثير: بحسب معاملات الناس وعرفهم وعادقم.(القمر) والقليل: أي الذي لا يدحل تحت القدر.(القمر) 
فبقي: أي القليل على إل والحاصل: أنه ليس ههنا التخصيص للقليل بالتعليل والقياس» بل النص ما كان شاملاً 
لهذا القليل.(القمر) فتبقى: في المستئى منه أي تدحل في عموم الأحوال.(القمر) 


باب القياس ° تعريف القياس وحكمه 
فتكون حرامًا؛ لأنا نقول: إِهها حال بعيد غير متداول في العرف» والأقرب بالمساواة هو 
الحال الى للكثير» فلا يراد بالمستئئ منه إلا أحوال الكثير لا القليل» فصار التغيير بالنص 
أي بدلالة النص حال كونه مصاحبًا للتعليل» لا بهء أي بالتعليل كما ظننتم. 


وإنما سقط حق الفقير قي الصورةء جواب سؤال آخر» تقريره: : أن الشرع أوحب الشاة 


صورة ة الشاة 


في زكاة السوائم حيث قال ع: "في مس من الإبل شاه" * وأنتم عللتم صلاحيتها 


الشاة 

للفقير بأنما مال صالح للحوائج» وكل ما كان كذلك يجوز أداؤهء فيجوز أداء القيمة 
أيضًا إليهء فأبطلتم قيد الشاة المفهومة من النص صريًا؟ فأجاب بأنه إنما سقط حق الفقير 
في صورة الشاة» وتعدّى إلى القيمة بالنص لا بالتعليل؛ لأن الله تعالى وعد أرزاق الفقراء 
ا يچوو 
إفا: أي القلة حال بعيد إلح لأن استثناء حالة المساواة يدل على أن الصدر عام في الأحوال المحانسة المناسبة لهذه 
الحالة جحانسة قريبة بأن يكون تلك الأحوال مبنية على المعيار الشرعي» فلا يكون تلك الأحوال إلا أحوال الكثير 
بخلاف القلة, فإهها لا تحانس حالة المساواة بحانسة قريبةء فلا تدحل في عموم الأحوال .(القمر) 
فصار !خ: هذا بيان لمنشأ غلط السائل؛ يعي ن إن التغير أي تغير صدر الكلام من العموم مطلقا إلى عموم أحوال 
الكثيرة صار بالنص لا بالتعليلء إلا أن التعليل يقارنه ويصاحبه؛ فالمقارنة توهم المعترض أن التغير بالتعليل» فأقدم 
على الاعتراض» ووجه المصاحبة أن الاستثناء دل على عدم إرادة القليل» والتعليل بالقدر والجنس أيضًا دل على 
عدم كونه محلاً للربا فتوافقا.(القمر) فصار التغيير !لخ: خلاصة الحواب أن التخصيص ل يحصل ههنا من التعليل» 
بل لم يكن عموم النص إلا في أحوال الكيلية» ولا دحل للتعليل فيهاء فافهم هذا ملخص ما في "التنوير".(السنبلي) 
عللتم صلاحيتها !ل: أي بينتم علة كون الشاة صالحة للفقير أنها مال صالح للحوائج المختلفة بأن يبيعها الفقير 
ونفق ثمنها في حاحة أي حاجحة كانت» وقيمتها أيضًا كذلكء أي صالحة لرفع الحاحة» فحكمها ينبغي أيضًا أن 
يكون كذلك.(السنبلي) فيجوز أداء القيمة أيضًا إليه: أي إلى الفقير وإن لم يرض به الفقير.(القمر) 
فأبطلتم !ل: وهذا إبطال حكم النص.(القمر) 
فأجاب إلخ: ويمكنء وأن يجاب عنه بأن حواز صرف قيمة المال المسمى في الزكاة ثابت في الشرع أيضاء فنحن 

RoE‏ بل الشارع أحازنا به» كذا قيل.(القمر) بالنص: أي بدلالة النصوص الواردة في كفالة رزق 
العباد وإيجاب الزكاة في أموال الأغنياء وصرفها إلى الفقراء. (القمر) 


“مر تخريجه. 


باب القياس ۲٦‏ تعريف القياس وحكمه 
بل أرزاق تمام العا لم في قوله تعالى: طِوَمًا من دة في الْأَرْضِ إلا على الله رها وقسّم 
لكل واحد منهم طرق المعاش» فأعطى الأغنياء من الزراعة والتجارة e‏ 

ثم أوجب مالا مسمّى على الأغنياء لنفسه» وهو الشاة الى يأخذ الله تعالى أوّلاً في يده كما 


قيل: الصدقة تقع في كف الرمن قبل أن تقع قي كف الفقيرء ثم أمر الأغنياء بإبحاز المواعيد 


أي إيفاء المواعيد 
من ذلك المسمّى الذي أحذه بقوله تعالى: إن الصَّدَقَاتُ فة اء و َالْمَسَاكِين)» الآية» 
أي الله تي يده (التوبة: 55) 


وبقوله عخ: "خذها من أغنيائهم وردّها إلى فقرائهم"* وإفا فعل كذلك لا بتو 
أحد أن الله لم يرزق الفقراء» ولم يُوفٍ بعهده في حقهم» بل رزقهم الأغنياء» وهذا قيل: 
إن اللام في قوله: إلِلفمَرَاء لام العاقبة, لا لام التمليك؛ لأن الله تعالى هو يملكهاء 


وما من دابة: أي ما يدب على الأرض.(القمر) ثم أوجب: أي بالنصوص الموجبة للز كاة.(القمر) 
لنفسه: أي حقا لنفسهء ولا حق للفقير في الزكاة أصلا ألا ترى أنه لو كان للفقير حق في الزكاة لما حل وطء 
الجارية المشتراة للتجارة بعد الحول قبل أداء الزكاة كاب حارية المشتراة للتجارة بعد الحول قبل أداء الزكاة كالحارية 
ا .(القس) الي كما قال تعالى: هر يقبا ل الَوْبَة عر عباوه وَيأحُذ الصّدَقَاتِ ‏ رالتوبة:» . ري 
ثم أمر اخ أي أمر الله تعالى الأغنياء بصرف الحق الذي له تعالى عليهم إلى الفقراء حي ينجز مواعيد الله تعالى الي 
في أرزاق الفقراء من ذلك المسمى الذي أخذه الله تعالى» ولا يذهب عليك أن وعد أرزاق الفقراء ثابت على الله 
وإيجاب المال المسمى على الأغنياءء فأداؤه باختيارهم» فلو عصت الأغنياء ولم يؤدّوا الواحب يبقى الفقراء بلا 
رزق» وهذا باطل» فكيف يتحقق إنحاز وعده تعالى بمذا المال المسمى الواحب بل إنحاز وعده تعالى إنما هو بإلقاء 
طريق طلب المعاش قي قلوب الفقراء» وإلقاءه إعطاء قدر من الال تطوعا أو فرضًا ف قلوب الأغنياء.(القمر) 
المواعيد 3 لكن الوعد لمن لا يريد موته من اباو ع» فلا يرد موت بعض الناس جوعًا على ذلك» والله أعلم. (السنبلي) 
ولهذا: أي لأن الزكاة حق الله تعالى كالصلاة» وليس حمًا للفقير.(القمر) لام العاقبة: يعي أنه صار الواحب 
الذي هو حق الله تعالى خالصًا بعاقبة الفقراءء وإن لم يكن للفقراء فيه حق ابتداءً.(القمر) 
لا لام التمليك: كما قال الشافعي هلله من أن اللام موضوعة للتمليك فيدل قوله تعالى: #إنمًا الصدقاثُ 
لأفقر اء رالتوبة: . )٠‏ الآية على استحقاق هذه الأصناف بالشركة.(القمر) 


“قد سبق في حديث معاذ د أنه قال ع حين بعثه إلى اليمن: فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ونرد على فقرائهم الحديث. متفق عليه عن ابن عباس خ.. [إشراق الأبصار: ]7٠0‏ 


باب القياس ¥ تعريف القياس وحكمه 


أي ون ا 


وذلك لا يعتمله مع احتلاف المواعيدء أي ذلك ا الذي هو الشاة لا يحتمل إبحاز 


لا دفعة ولا بدلاً 


المواعيد مع اختلافها وكثرقا؛ فإن المواعيد الخبز والإدام» والحطب. واللباس وأمثالف 
والشاة لا توفي إلا بالإدام» فكان إذنًا بالاستبدال دلالة بأن تستبدل الشاة بالنقدين» 


أي الدراهم والدنانير 


فيقضى منهما كل حوائجه. واعترض عليه بأنه إنما يكون إذنًا به إذا كانت أرز زاقهم 


بالاستبدال الفقراء 


منحصرة على الشاة» بل أعطاهم الحنطة من صدقة الفطرء وأعطاهم كل حبوب من 


أي الله ال 


العشر» وأعطاهم الكسوة من كفارة اليمين» وأعطاهم الأجناس الأخر من خمس 
الغنيمة؟ وأحيب بأن الزكاة لا تخلو عنها بلد من بلاد المسلمين؛ إذ هي فرض كالصلاة» 
فكان المصرف الأصلي للفقراء هي الزكاة» بخلاف الغنيمة» فإنه قلما تقع الغنيمة بين 


أي وقوعها قليل جد 


المسلمين» وإن وقعت فقلّما تقسّم على نحو الشريعة» وكذا الكفارة؛ إذ ربّما لم يكن 
أحد منهم حانثا مده هنايدة: و كذا العشرة إذ ريما لم يزرع الأرض العشرية أحث وكذا 

صدقة الفطر؛ إذ ريّما لم يخرجها أحدء وليس ها مُطالبٌ من الله أصلاًء فلم تبق إا الزكاة» 
فكانت هي مرجع كل الحوائج ديدنت 


مع اختلافها وكثرهًا: قال أبي مولانا محمّد أمين الله قدوة امحققين نور الله مرقده: وما يتوهّم من أنه ينبغي على 
هذا أن لا يجوز إيفاء الرزق الموعود من عين الشاة لعدم إمكان إبحار المواعيد مختلفة منها مع أنه يجوز بدليل أنه 
إذا دى عينها و لم يد قيمتها حازء فمدفوع ,ما قي "الدائر" من أن إيفاء الرزق الموعود من عين الشاة من حيث 
نما مال متقوم مطلق لا مقيّد؛ إذ الموعود هو المطلقء فهي وغيرها سواء في ذلك.(القمر) 

والإدام: هو بالكسر ما يؤكل مع الخبز أي شيء كانء كذا في "فاية الجزري".(القمر) 

فكان: أي الأمر بإنحاز المواعيد إذنًا بالاستبدال» فسقوط الحق عن صورة الشاة ثبت بضرورة الأمر بالصرف إلى 
الفقير» والثابت بضرورة النص كالثابت بالنص» وإنما ذكر الشاة بعينها في نص الشارع لكوفا معيار المقدار 
الواحب؛ إذ يما يعرف القيمة.(القمر) تقسم: أي تقسيمها على حكم الشريعة قليل جدًا.(المحشي) 


باب القياس ۲۸ بیان ركن القياس 


[بيان ركن القياس] 
وركنه ما جعا الع ع ع كر ا ل الو 1 E‏ 


بين الأصل وا أي المع الحامع 
مدار القياس عليه لا يقوم القياس إلا به» وسماه علما؟ ن علل الشرع أمارات ومعرفات 


للحكم وعلامة عليه والموحب الحقيقي هو الله تعالى» وإنما اختلفوا في أن ذلك المع 
علم على الحكم في الفرع فقط أم في الأصل أيضًا؟ والظاهر هو الأول على ما ذهب 


وركنه: أي ركن القياس ما حعل علمًا إلخ والجاعل إنما هو الله تعالى» وإنما فهمنا جعله بالكتاب أو السنة 
أو الإجماع أو الاستنباط.(القمر) وهو: أي ما حعل علما المعئ الجامع» أي بين الأصل والفرع.(القمر) 

جاه ركنا !ج ركن الشيء ما لا يوجحد ذلك الشيء باعتبار ذاته إلا به» والأركان للقياس على ما يذكره الشارح 
وموقوف عليه له.(القمر) لأن مدار القياس !ل: فلهذا صح جعله ركنًا؛ لأنه في عرف الفقهاء ما لا وحود 
لذالك الشيء إلا به كالقيام والركوع والسجود للصلاة» وليس للقياس أيضًا وجود إلا بالمعن الذي هو مناط 
الحكم؛ فلذا كان ذلك المعين ركنا فيه» وأما الركن في اللغة فهو الجانب الأقوى للشيء.(السنبلي) 

أمارات ومعرفات للحكم: أي للحكم الشرعي في الحلء وههنا فائدة حليلة» وهو أنهم قالوا: إن خروج البول 
والدم والبراز علل لوجوب الوضوع» فيلزم تعدّد العلل المستقلة على معلول واحد» وهو باطل: فإنه إذا حصل 
المعلول بواحدة منها ما يحتاج إلى الأخرى. وقد أحيب عنه بأن هذه العلل علل مستقلة للوضوء المطلق الكلي» 
لا للمعلول الشخصيء فمن كل من هذه العلل يجب فرد من الوضوءء والحال إنما هو تعدّد العلل المستقلة لمعلول 
شخصيء وأما إذا احتمع جميع هذه العلل فالعلة حيئئفٍ القدر المشترك» فلا ضير.(القمر) 

وعلامة عليه إلخ: أي العلل ليست موجبات» فكان ذلك المعى معرّفا لحكم الشرع في المحل» وهو المراد 
بالعلم.(السنبلي) في الفر ع فقط !±: أي بأن كان الحكم في المنصوص عليه مضافا إلى النص» وقي الفرع إلى 
العلة كما هو مذهب مشاعنا العراقيين» والقاضي الإمام أبي زید» والشيخين» ومن تابعهم» فعلى هذا المذهب 
يكون ذلك المع علمًا على وحود حكم النص في الفرع» ولو جعل الحكم مضافا إلى العلة في الأصل والفرع 
جميعًا كما هو مذهب مشايخ سمرقند من أصحابنا وجمهور الأصوليين يكون ذلك المع علمًا على ثبوت حكم 
النص تي الأصل والفرع معًا.(السنبلي) 

أم في الأصل أيضا: هذا هو مذهب مشايخ سمرقند من أصحابنا.(القمر) 


هو الأول: أي علم على الحكم في الفرع. 


باب القياس 8" بیان ركن القياس 
إليه مشايخ العراق؛ لأن النص دليل قطعي» وإضافة الحكم ليه ق الأصل أولى من إضافته إلى 
ملت وإغا أضيف في الفرح إليها للضرورة حيث لم يوحد فيه النص» وقبل: أضيف حكم 


أي الحكم 


الأصل والفرح ميا إلى العلته لأنه ما لم يكن ها تأي في الأصّل كيف تور في الفرع. 
ثما اشتمل عليه النص» أي حال كون ذلك العلم مما اشتمل عليه النص إِمّا صيغة 
كاشتمال نص الربا على الكيل والجنسء أو بغير صيغة كاشتمال نص النهي عن بيع 
الآبق* على العجز عن التسليم. 

وجعل الفرع نظيرًا له أي للأصل في حكمه بوجوده فيه أي وجود ذلك المعئى في 
الفرع» ويفهم من ههنا أن أركان القياس أربعة: الأصل» والفرع, والعلّة, والحكم وإن 
كان أصل الركن هو العلة. 


ما اشتمل: أي من الأوصاف الب اشتمل إلخ.(القمر) نص: أي لفظ مثلاًمثل.(الحشي) 

بغير صيغة: بأن يكون ذلك لمعن مستنبطًا من النص بالالتزام أو بغيره.(القمر) نص النهي !لخ: روى الترمذي 
عن حكيم بن حزام به قال: فهاني رسول الله 3 أن أبيع ما ليس عندي.(القمر) 

على العجز عن التسليم: فعجز البائع عن التسليم علة للنهي عن بيع الآبق» ولا ذكر لهذا العجز صريًا في نص 
ذلك النهي إلا أنه مستنبط منه» فإن البيع مذكور فيه» ولا بد له من بائع» والعجز صفته» فإذا لم يقدر على 
اسليم نکن يتحقق المبادلة .(القمر) وجعل الفرع !خ: قلت: احترز به عن المعن في الدلالة؛ لأن لفظ الفرع 
عما لا يكون منصوصًا أصلاء والثابت عن النص في حكم المنصوص.(السنبلي) 

في حكمه: من الحل والحرمة» والجوازء والفساد.(القمر) والعلة: أي العلة المشتركة بين الأصل والفرج الموجبة 
لحكم الأصل.(القمر) والحكم: المراد من الحكم حكم الأصل؛ لأن حكم الفرع ثمرة القياس لتوقفه عليه» ولو 
كان ركنا من القياس لتوقف على نفسه» وهو باطل.(السنبلي) 

رإن كان أصل الركن !لخ: لأن القياس ليس له وجود إلا بالمعين الذي هو مناط الحكم. (السنبلي) 

أصل الركن: أي الركن الأعظم هو العلة؛ فإنه ما لم يتحمق العلة لاي يتحقق أصلء ولا فرع؛ ولا حكم.(القمر) 
يدل عليه قول حكيم بن حزام #ه: ماني رسول الله 35 عن بيع ما ليس في يدي» رواه الترمذي رقم: 
7ه باب ما جاء في كراهية ما ليس عندك. 


[بيان علة القياس] 
نم شرع في بيان أن ذلك المع يكون على عدّة أنحاء فقال: وهو جائز أن يكون وصفا 


أى العلة الجامعة 


لازمًا وعار ا ال اللازم أن اج ينفكٌ عن الأصل كالثمنية علة لوجوب الزكاة 
في الذهب والفضة لا ينفكَ عنهما؛ لأنهما خلقا في الأصل على مع الثمنية» وهي 


أى الثمنية 


مشت ركة بين مضروب الذهب والفضة وتبرهما وحليهماء فيكون في حلي النساء الزكاة 
لعلة الثمنية» والشافعي يث يعلل حرمة الا قاء وه ي امتعدية ل اتيب رالوت 
العارض كالانفجار في قوله علنة: "فإنها دم ال غلا کرت الوق 
المستحاضة. وهي عارضة للدم؛ إذ لا يلزم أن يكون كل دم العرق منفجراء فأينما وجد 
انفجار الد ا للمستحاضة أو لغيرها من غير السبيلين يجب به الوضوء. 
وانماء عطف على قوله: "وصفًا" ومقابل له» أي يجوز أن يكون ذلك المعين اسما كالدم 


أي اسم جنس 


ف عين هذا المثال» وهو قوله علة: "فإها دم عرق ا ا و 
كان مثالا لاس وَإن اغتبرافيه معن الانفحار كات فال للرضف الغارضن كما 


وهو: أي المععى الذي جعل علمًا على حكم النص.(القمر) وصفا: أي للأصل المقيس عليه.(القمر) 

كالئمية إل المراد بالثمنية أن يكون الذهب والفضة بحال يقدّر به مالية الأشياءء كذا قال ابن الملك.(القمر) 
عنهما !خ: أي عن الذهب والفضة.(القمر) والوصف العارض: هو الذي يمكن انفكاكه عن الأصل.(القمر) 
في المستحاضة: هي ال ترى الدم من قبلها في زمانء لا يعد من الحيض ولا من النفاس» كذا قيل. 

واا إخ: اعتن بهذا القسم الإمام فخر الإسلام يش والظاهر أن هذا الاعتداد تسامح وتساهلء وف الحقيقة العلة 
منحصرة ني الوصف كما يفهم من عبارات القوم» فالدم في هذا المثال ليس بعلة» بل خروجه وهو وصفء كذا لي 
"التنوير".(السنبلي) أي يجوز أن يكون إلخ: كذا قال فخر الإسلام نقد والظاهر أن الدم ليس بعلة لوجوب الوضوءء 
بل العلة حرو ج الدم» ولذا ما توه الجمهور بكون العلة اسمًا.(القمر) كالدم: فهو اسم موضوع وليس مشتقا. 

“في حديث أم حبيبة بنت ححش» ولكن هذا عرق» وقي حديث فاطمة بنت ححش: فإنما هو عرق وق حديث 
حمنة بنت ححش: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان» أخرج الكل أبوداود في سننه. [إشراق الأبصار: ]٠١‏ 


كل أحد كالطواف لسؤر الحرة في قوله علخة: "إا من الطوافين والطوافات عليكم”” والوصف 


أي لطهارة سور الهرة 
الخفي هو ما يفهم بعض دون بعض كما ف علة الربا عندنا القدر والجنس» وعند الشافعى 
أي بالاجتهاد أي الكيل والوزن ١‏ 


حكه: الطعم في المطعومات والثمنية في الأثمان» وعند مالك يلك الاقتيات والادّحار. 

وحكماء هذا معطوف على قوله: "وصفا" ومقابل له أي يجوز أن يكون ذلك المع حكمًا 
شرعيًا جامعًا بين الأصل والفرع كما روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله ك فقالت: إن 
أبي قد أدركه الحج» وهو شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة» أفتجزئ أن أحجّ عنه؟ 


أي لا يستقر 


فقال علنلا: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أمَا كان يقبل منك؟ قالت: نعم قال: 
فدين الله أحق بالقبول"»* فقاس البي عَلِتَكا الحج على دين العبادء والمعين الجامع بينهما هو 
الدين» وهو عبارة عن حق ثابت في الذمة واحب الأداء» والوجوب حكم شرعي. 


وجليًا: قيل المراد بالجلاء أن يكون مذكورًا في النص صريحاء وبالخفاء خلافه.(القمر) 

تقسيم للوصف !إخ: فيكون عطمًا على قوله: "لازم" ويجوز أن يكون عطفًا على قوله: "وصمًا" أو يكون هذا 
أيضًا تقسيمًا كذالك المعئ الذي هو العلة.(السنبلي) كالطواف: أي كالطواف علة لطهارة سؤر الهرة.(امحشي) 
الاقتيات: والادخار في غير الأثمان» والثمنية فيهاء والتفصيل قد مرّ فتذكره.(القمر) أرأيت: هي كلمة تقوها 
العرب .معين أحبرن.(القمر) والوجوب حكم شرعي إخ: وكما أن النجاسة علة لحرمة بيع الخمر والخنزير 
وبحاستهما حكم شرعي.(السنبلي) 

**“أحرجه الترمذي رقم: 47., باب ما جاء في سؤر اللحرة» والنسائي رقم: ٦۸‏ باب سؤر الهرة» وأحمد في 
"مسنده" رقم: 277737 وأبوداود رقم: هلاء باب سؤر الهرة» وابن ماحه رقم: #10» باب الوضوء بسؤر الهرة 
والرخصة في ذالك عن أ قتادة حقد. 

"أخرحه البخاري رقم: ١٤٤۲‏ باب وجوب الحج وفضله» ومسلم رقم: ٠۳۳١١‏ باب الحج عن العاجز لزمانة 
وهرم ونحوهما أو للموت» عن عبد الله بن عباس دل 


باب القياس ۳۲ بيان علة القياس 


وفردا وعدداء الظاهر أنه أيضًا تقسيم للوصف» فالوصف الفرد كالعلة بالقدر وحده والجناس 
أي الكيل والوزن 


و حده لحرمة التسأ والوصف العدد كالقدر مع اجلجنس علة الحرمة التفاضل» والحاصل أن 
قوله: "اسما وحكمًا" لا شبهة في أنه مقابل للوصف» وأن قوله: "لازمًا وعارضًا" لا شك 


5 أنه قسم للوصف» وأما "الجلئ والخفي" وكذا "الفرد والعدد" فقد أورده على سبيل 
المقابلة والتداخل؛ والظاهر أنه قسم للوصف؛ إذ لم نجد له مثالاً إلا في قسم الوصف»ء 


وفردًا: أي غير مؤلّف من الأجزاء.(القمر) وعددًا: أي مركبًا من الأمور المتعددة» وقيل: إنه يلزم حينئذٍ قيام 
العلية الي هو عرض واحد بأمور متعددة» وقيام العرض الواحد محال مختلفة في زمان واحد محال» وهذا واه؛ 
فإن العلية ليست من الأعراض الانضمامية» بل انتزاعي ينتزع من المجموع من حيث هو بجموعء ل دا 
ألا ترى أن الْبنوّة منتزعة من الابن مع كونه ذا أجزاء متعددة.(القمر) قلت: وخالفه بعض فقالوا: لا يصح أن 
يكون العلة مركبّاء وإلا يلزم قيام العرض الواحد وهو العلية .محال متعددة» وهو وهم واه؛ لأن العلية وصف 
اعتباري واحد ينتزع من الشيئين وقتَ اجتماعهما كما أن الأبوّة وصف واحد ينتزع يات ذات أجزا 
فهي وصف منتزع من أمور متعددة» ويحتمل أن يكون الأمور المتعددة عللاً مستقلة لهذا الواحدء فإنه عند 
الجمهور جائزء والذين بمنعونه فقولهم توهّم باطل» وجه المنع أن المعلول م تحقق بعلة واحدة انعدمت الحاجة 
إلى الأحرى» فلزم أن يكون كل واحد من العلتين علة مستقلة وأن لا يكون» ووجه فساده أن هذه العلل 
المستقلة إغا هي للكليات» وها تحققات يحصل كل منها من علة من العلل ولا حلف» ولو تحقق كل واحد من 
العلتين فيكون الأولى علة يترتّب عليها المعلول الخاصء وأما العلة الثانية فلتأثيرها مانع» وهو أن كل واحد منهما 
علة وقت الانفراد» و لم يبق الانفراد للعلة الثانية» ولو تحقق العلتان معًا فالأظهر أن العلة حيئئذٍ القدر المشترك؛ 
لأن وقت الاحتماع كل من العلتين غير محتاج في التأثير إلى أمر زائدء فالقدر المشترك بينهما أيضًا لا يكون 
محتاجًا إلى أمر زائد في التأثير» وعند البعض قي هذه الصورة مجموع العلل الموحودة علة» وعند البعض كل واحد 
منهما علة واردة على المعلول الواحد الشخصيء» وهو باطل للاستحالة المذكورة» فافهم وتدبّر.(السنبلي) 

لحرمة النّسأ: فبيع صاع من الحنطة بصاع من الحنطة ممائلاً نسيعة لا يجوز. (القمر) 

على سبيل المقابلة: [فهو الوجه الذي ذكر في بعض الشروح؛ لأن كل واحد أي من الخفي والجلي» وكذا فردًا 
وعددًا مذكور بعد قوله: "اسا وحكمًا" وهما يقابلان بالوصف جزمًا فكذا هما]. والتداخل: [لأن کلا من 
الحلي» والخفيء والفردء والعدد مذكور على سبيل التردّد, فَعُلم أنه معطوف على قوله: "لازمًا أو عارضًا"]. 

إذ لم نجد له: أي لكل واحد من الحلي» والخفي» والفردء والعدد.(القمر) 


باب القياس ۳۳ بيان علة القياس 


SR e‏ ر والناس أتباع له. 


أي في المعن 


ف النص وغيره إذا كان ثابنًا به أي يجوز أن جردا ل سر ١‏ لصن 
LOO lo‏ 
ثم شرع في بيان ما يعلم به أن هذا الوصف وصف دون غيره» فقال: ودلالة كون 


الوصف للعلية > 


يشترط ف الشاهد للقبول أن يكون صالخًا وعادلاً فكذا في الوصف» وكما أن 
الشاهد لا يجوز العمل قبل الصلاح ولا جب قبل اعدا فكذ ي الوص . 
ين هميخ الصلاح ودا على ر وزيب الاح فا ارو بادك العدالة بقولة: 50 أثرد 
قي جنس الحكم ال معلا ا و 


ري 
وأن يكون إلخ: معطوف على قول الشارح: أي يكون إلح: أي يجوز أن لا يكون ذلك المعين مذكورًا صراحة في 
النصء بل يكون فی غيره؛ لكنه لا بد من أن يكون ذلك ال معي ثبًا بذالك النص اقتضاءً ويكون من ضروراته كما 
جاء في الحديث أنه .> رخص في السلم» وهو معلول بفقر العاقد» وليس هذا الفقر مذكورًا صراحة في النص 
إلا أن دلالة النص على العاقد التزامية والفقر صفته» فدلالته عليه التزامية أيضاء كذا قال أعظم العلماءء فتأمّل.(القمر) 
كالأمثلة التي مرّت: من اشتمال نص النهي عن بيع الآبق على العجز عن التسليم كما قد مر وغيره.(القمر) 
ودلالة إل: اعلم أنه ليس أن أي وصف كان يكون علة للحكم فإنه لا تأثير لبعض الأوصاف قي الحكم ككونه 
في وقتٍ كذا أو مكان كذا مثلاء وليس أن المعلّل مختار يمعل أي وصف شاء علة للحكم سواء وجد علية ذلك 
الوصف لذالك الحكم أو لاء بل لا بد من دليل على كون الوصف علة للحكم؛ فقال المصنف ينك.: ودلالة أي 
دليل. .القمر) للقبول: أي لقبول شهادته وإثبات دعوى المدعي .(القمر) صالحا: أي للشهادة بأن يكون حرًا 
عاقلا بالا مسلمًا إن كان المت عليه ملحا رال وعادلا: أي باجتنابه عن محظورات دينه.(القمر) 
ولا يجب الح: أي لا يحب العمل قبل تحقق العدالة» وإنما قال: "لا يجب" ولم يقل: ي 
القضاء بشهادة الفاسق لكنه لا ينبغي له.(القمر) أي بأن ظهر إلخ: والمراد بظهور أثره في جنس الحكم المعلل 
به: أن يثبت عليته له شرعًا بالنص أو الإجماعء والمراد بالجنس: ال جنس القريب» كذا قيل.(القمر) 


الوصف علة صلاحه وعدالته» فإن الوصف ف القياس .منزلة الشاهد في الدعوى» فكما 
2 


قبل القياس» وإن ظهر أثره في عين ذلك الحكم المعلل بم ارو الأول وه برضي 
إلى أربعة أنواع: الأول : أن يظهر أثر عن ذلك الوصف في عين ذلك الححكم؛ وهو متفق 


أي المعلا 


عليه كأثر عين الطواف في عين سؤر الغرة. والثان أن يظهر أثر عين ذلك الوصف قي جنس 


هه و الوصف 


0 ار الملصضنف . جا كر ع ا ا 


أي جنس کا لك الوصف” 


كاسقاط قضاء الصلاة المكترة ة بعذر الإغماء, 00 إا وهو 5 والخيض 

تأثيرًا في عين إسقاط الصلاة. والرابع الاو في جنس ذلك الحكم كإسقاط 
ا أي الحكم المعلل به 

الصلاة عن الخائض» فإن به وهو مشقة السفر انوا قُ جنس سقوط الصلاة وهو 


سقوط الركعتين. وهذه الأقسام كلها مقبولة, وقد أطال الكلام فيها صاحب "التوضيح". 
ثم ذكر بيان الصلاح فقال: ونع بصلاح الوصف ملائمته» وهو أن يكون EBS‏ 


أي هذا الوصف 
وإن ظهر الخ: يعني إن ذكر ظهور أثر ذلك الوصف في جنس الحكم العلل به إنما هو لأنه أدن مراتب العدالة 
وإلا فإن ظهر أثره في عين ذلك الحكم المعلل به من حارج ليكون عدلاً بالطريق الأولى.(القمر) 
في عين سؤر: أي في عين طهارة سؤر الهرة.(القمر) ذلك الحكم: أي الحكم المعلل به.(القمر) 
فكذا: أي فكذا يظهر تأثيره في ولاية النكاح» فولاية نكاح الصغير للولي.(القمر) الصلاة المتكثرة: إذا أغمي 
عليه يومًا وليلة قضىء وإن كان أكثر من ذلك فلا قضاء عليه» كذا في "آثار الإمام محمد ينك" .(القمر) 
وهو الجنون والحيض !خ: الجنس من جنس الإغماء من حيث اختلال وصف العقل» والحيض جنس من حيث 
أنه في الإغماء يخر ج النجاسة من غير اختيار كما في الحيض.(السنبلي) بعذر الإغماء: فالإغماء وصف وعلة لهذا 
الإسقاط.(القمر) عن الحائض: فإن الحيض يسقط الصلاة بعروض المشقة.(القمر) وهو سقوط: أي جنس سقوط 
الصلاة سقوط إلخ.(القمر) مقبولة: أي بالاتفاق إلا القسم الآحر فإنه اختلف فيهء والمختار أنه حجة لكونه موجيًا 
لغلبة ظن العلية» كذا قيل.(القمر) وقد أطال الكلام إلخ: حيث ذكر احتمالات تأثيرات المركب بعض هذه 
الأمور مع بعض إن شئت الاطلاع عليها فارجع إلى "التوضيح".«القمر) ملائمته إلخ: ومناسبته للحكم بأن يصح 
إضافة الحكم إليهء ولا يكون نائيّا عنه كما إذا أسلم أحد الزوجين يضاف الفرقة إلى إباء الآحر عن الإسلام؛ لأنه 
يناسبه» لا إلى وصف الإسلام؛ لأن الإسلام عاصم للحقوق لا قاطع لاء فيكون نائيًا عن إضافة الفرقة إليه» وهذا 
هو المراد من قوله: أن يكون على موافقة العلل إلخ؛ لأنهم كانوا يعللون بأوصاف مناسبة للأحكام.(السنبلي) 


باب القياس o‏ بيان علة القياس 
على موافقة العلل المنقولة عن رسول e‏ السلف بأن تكون علة هذا امحتهد 
موافقة لعلةٍ استنبط بها الى عل والصحابة یر 5م والتابعون» ولا تكون نابية عنها كتعليلنا 


أي علة هذا اممحتهد 
بالصغر ق ولاية المناكح. جمع مُنكح .معن النكاح» وقيل: جمع منكوحة» وهو ضعيف› 
واحتّلف ف علة ولاية النكاح» فعند الشافعى ليه هي البكارة» وعندنا هي الصغر» 


وينهما عموم وخصوص من وجه» فالصغيرة يجوز أن تكون بكرا وأن تكون ثيب وكذا 
البكر يجوز أن تكون صغيرة وأن تكون بالغ فالبكر الصغيرة يولي عليها اتفاقاء وايب 
البالغة لا يولي عليها اتفاقاء والثيب الصغيرة ة يولي عليها عندنا دون 2 يش والبكر 


أي بيننا وبين الشافعي - 


البالغة عند الشافع بلك لا عندناء فعندنا تا لاية النكاح. 
يولي عليها عند الشافعي ب لا عندناء للصغر تأثير ف ولاب خَ 


نا يتصل به من العجزء إذ الصغيرة عاجزة عن التصرّف في نفسها وماهاء ولا تمتدي 
أي بالصغر 
إليه سبيلا» N aE,‏ بالاتفاق فكذا في ولاية النكاح. 


أي بيننا وبين الشافعي 


فإنه أي الصغر 0 5 5 الو لاية مثل تأثير الصو اف ق طهارة سؤر الهرة لما يتصل به 
أي بالطواف 


ع من الضرورة والحرج في قي كثرة المزاولة والجيء فالحاصل أن وصف الصغر الذي نقول به 
في ولاية النكاح موافق لوصف الطواف الذي قال به البي لاب في سؤر الحرة في كوفما 
مفضيًا إلى الحرج والضرورة» فكما أن الطواف في الحرة صار ضرورة لازمة لطهارة السؤرء 


على موافقة العلل إلخ: لأن اعتبار الوصف علة أمر شرعي فلا يعرف إلا بالشرع.(القمر) 

المناكح: جمع المنكح بفتح الميم .بمعين النكاح.(القمر) المناكح !خ: وقيل: جمع منكح اسم المكان أو الزمان أي 
ولاية ثبتت وقت النكاح أو في مكان النكاح» أو جمع مُنكح بضم الميم من الإنكاح» وبحيء المصدر على وزن 
المفعول قياس في المزيد.(السنبلي) وهو ضعيف !إخ: لأن القياس المناكيح» فحذفت الياء للتخفيف.(السنبلي) 
ركذا البكر لخ: والعجب هما في "مسير الدائر": وكذا البكر يجوز أن تكون صغيرة أو ثيبة» فإنه كيف يكون البكر 
ثبة» فتأمل.(القمر) للصغر تأثير إلخ: فلأب أو الح ولاية لنكاح الصغير والصغيرة وإن كانت ثيبة.(القمر) 

عن التصرف: أي في أمور المعاش والمعاد.(القمر) 


فكذا الصغر في النكاح صار ضرورة لازمة لولاية النكاح دون الاطراد متعلق بقوله: 
المراد به الطرد 
"صلاحه وعدالته" أي دليل کون الوصف علة صلاحه وعدالته» وهو هو المسمى ا 


دون الاطراد» وهو المسمى بالطردية ومعبئ الاطراد دوران الحكم مع الوصف وحودا 
وعدمًاء أو وحودا فقطء وإنما قال: ذلك؛ لأنهم اختلفوا في معناه» فقيل: وحود الحكم 


عند و جحوده» وعدمه عند عدمه» وقيل: وجوده عند وجحوده» ولا ي م يشترط عدمه عند 
الوصف 


الوصف 


عدمه وعلى كل تقدير ليس هو بحجة عندنا ما لم يظهر تأثيره؛ لأن الو جود قد يكون 
اتفاقيًا كما في وجود الحكم عند الشرطء و ا ا GN‏ 


أي بلا علية 

متعلق بقوله ! 2: في "الدائر" راحع إلى قوله: ملائمته» يعن أن قول المصنف ب#ء: "دون الاطراد" مرتبط بقوله: 
"ملائمته" فيكون معن العبارة: ونعني بصلاح الوصف ملائمته» ولا نعي به الاطرادء وهذا طريق ربط العبارة 
وراء طريق اختاره الشارح > كما لا يخفى على الماهرء والعجب مما في "مسير الدائر" حيث فهم صاحبه أن 
الطروقوق مان وقال اذا من الشارح يعي دليل كون الوصف علة صلاحيته وعدالته» وهو المسمى بالموثرية 
دون الاطرادء وهو المسمى بالطردية يعي لا يدل الاطراد على علية الوصف 

دوران الحكم مع الوصف: أي سواء كون الوصف ملائمًا للحكم أو لا.(القمر) 

وعندنا: وعند الشافعية كالإمام الغزالي ت الاطراد أي الدوران حجة مثبتة لعلية الوصف للحكم.(القمر) 
عندنا !2+: أي الطرد والعكس اللذان مجموعهما يقال: له الدوران نفاه الحنفية وكثير من الأشعرية كالغزالي 
والآمدي» والأكثر سواهم قالوا: نعم» حجة, ومع الطرد: كلما وجد الوصف وجد الحكم ومعين العكس: كلما 
انتفى الوصف انتفى الحكم دلائل النافين متعددة» وكلها منقوضة تقريبّاء ولا يخلو دليل المثبتين أيضًا عن السؤال 
والحواب» والحنفية ينسبون الدوران إلى أهل الطرد دون أهل الفقه» والمثبتون احتلفواء فقيل: الدوران حجة ظناء وعليه 
شافعية العراق» وقيل: حجة قطعًاء وشرط بعضهم في حجية الدوران قيام النص في حال وجود الوصفء فيثبت 
الحكم» وف حال عدمه لا حكم له» فيقطع حيتئدٍ بأن العلة هو الوصف لدوران الحكم معئى دون النص.(السنبلي) 
ما لم يظهر ! 2: أي ما لم يظهر بدليل أن الشارع اعتبر هذا الوصف علة مؤثرًا في الحكم.(القمر) 

لأن الوجود: أي وحود الحكم عند وجود الوصف.(القس) 

كما في وجود الحكم إخ: ألا ترى أنه إذا قال رحل لامرأته: "أنت طالق إن دخلت الدار"؛ فإذا وجد دخول 
الدار وحد الطلاق» فتحقق دوران الحكم وجودًا مع الدحول مع أنه شرط وليس بعلة.(القمر) 


باب القياس ۴۷ يان علة القياس 
فلا يدل على كونه علة, والعدم لا دخل له في علية شيء بالبداهة» ولظهوره لم يتعرّض له. 
ومن جنسه التعليل بالنفي» أي مثل الاطراد في عدم صلاحيته للدليل التعليل بالنفي» ووقع 
في بعض النسخ قوله: "ومن جنسه"؛ لأن استقصاء العدم لا نع الوحود من وجه آخر؛ 


أى جود الحكم 
لأن الحكم قد يث ينبت بعلل شتّى» فلا يلزم من انتفاء علةٍ ما انتفاء جميع العلل من الدنيا حي 


يكنا تفن العلة دالا على ن الحكم كقول الشافعي لته ني النكاح. أي في عدم انعقاد 
التكاح بشهادة النساء مع الرحال: إنه ليس .مال وكل ما هو ليس ,مال لا ينعقد بشهادة 
ال ح 


النساء مع الرحالء فلا بد في إبباته من أن يکونا رحلين دون رحل وامرأتين» وعندنا 
ليس لعدم المالية تأثير في عدم ب بالنساء؛ لأن علة صحة شهادة النساء هي كونه 

أي في انعقاد النكاح المشهود به 
فلا يدل إخ: أي فلا يدل وجود الحكم عند وجود الوصف على كون ذلك الوصف علة له» غاية الأمر أن 
الدوران يدل على الملزوم بين الحكم والوصفء واللزوم لا يستلزم العلية» ألا ترى أن معلولي علة واحدة يكون 
بينهما لزوم» وليس أحدهما علة للأخر.(القمر) لا دخل له إلخ: فإن العدم ليس بشيء فكيف يكون علة.(القمر) 
التعليل بالنفي: أي بنفي العلة على نفي الحكم.(القمر) لأن استقصاء العدم: أي عدم العلة بأن طلب علة فلم 
توجد فانتهى إلى عدمهاء فإضافة الاستقصاء إلى العدم بأد ملابسته.(القمر) 
كقول الشافعي ت !ل: أي هذا التعليل كقول الشافعي ست ثم اعلم أنه تمَسّك بعض الشافعية في كون 
العدمي علة للوجودي بأن عدم قدرة الجماع علة التفريق والعنة تعبير عنه» والتعبير بالوحودي لا ينفع؛ فإن العنة 
ليس علة التفريق إلا بسبب عدم قدرة الجماع فهو العلة إصالة» ونحن نقول: إنه بعروض الفالجح وغيره قد لا يقدر 
الزوج على الجماع مع أنه ليس يوحب التفريق» فليس علة للتفريق؛ بل العلة للتفريق إنما هو العنة وهو معن 
وحودي.(القمر) بشهادة النساء: أي شهادة امرأتين ورحل.(القمر) 
وكل ما هو ليس إخ: لأن المال هو المستهان وكثرت فيه المعاملة والمساهلة فرخص تي شهادة النساء مع كونًا 
ذات شبهة لعدم الضبط والإتقان الكامل في النساء دفعًا للضرورة» وأما ما ليس كمال كالنكاح والحدود فليس 
عستهان» ولا يكثر فيه المعاملة المساهلة» فليس فيه ضرورة إلى رخصة الشهادة المشتبهة» فيجب إثباته بالحجة 
الأصلية» أي شهادة الرحال وحدهم.(القمر) صحته: أي عدم صحة النكاح بشهادة النساء. 
هي كونه: أي كون النكاح مع كونه حقا من حقوق العباد ما لا يسقط بشبهةء فإنه إذا طرأت عليه شبهة بعد 
ثبوته لا يسقط ماء بل إذا كانت الشبهة مقارنة له لا منع هذه الشبهة عن الانعقاد كنكاح المازل.(القمر) 


باب القياس ۳۸ بيان استصحاب الحال 
مما لا يسقط بشبهة» لا كونه مالاء بخلاف الحدود والقصاص ما يندرء بالشبهات» فإنه 
لشت بشهاذة النساء قطء. وآيصًا هو أدن دريحة من الال بدليل رة بال الذي 


أي النكاح 5 0 
لا يثبت به المال» فلما كان المال يثبت بشهادة النساء فبالأولى أن يثبت هما النكاح. 


إلا أن يكون السبب معيناء استفناء مف رغ من قوله: 'ومثله تعليل بالنفي" أي لا يقبل 


التعليل بالنفي في حال من الأحوال إلا في حال كون السبب معيتّاء فإن عدمه ينع وحود 
أي بالنفي العلة. السبب المعين 
كقول محمد یه في ولد الغصب: إنه م يضمن؛ أنه م يغصب» فإن من غصب جارية 


حاملة» فولدت في يد الغاصب» ثم هلكاء يضمن قيمة الحارية دون الولد؛ لأن الغصب 
١‏ أي الحارية والولد 


إنما وقع على الحارية دون الولدء فقد علل محمد بت ههنا بالنفي بأن علة الضمان في 
هذه الصورة ليست إلا الغصب؛ فبانتفائه ينتفي الضمان ضرورةء وهكذا قوله في 


أي ال غخصب الإمام محمد .ن 


المستخرّج من البحر كاللؤلق والعنبر: إنه لا حمس فيه؛ لأنه لم يُوجف عليه المسلمون؛ 
اا وخرت مس اة لست الا اف المسلمين بالخيل» وهو منتفٍ ههنا. 
[بيان استصحاب الحال] 


والاحتجاج باستصحاب الحال» عطف على التعليل بالنفي» أي مثل الاطراد الاحتجاجٌ 


استشناء مفر غ من قوله !ج أي مما يفهم من قوله: ومثله إل وهو عدم صلاحية التعليل بالنفي» والاستشناء 
المفر غ عبارة التعليل أي على نفي الحكم.(القمر) إذ لا وجه له: أي لوجود الحكم فإن ثبوت الحكم بدون العلة 
ممتنع» وهذا متعلق بقوله: بمنع.(القمر) ليست إلا الغصب: فالسبب للضمان متعين.(القمر) 

ليست إلا إيجاف إخ: فالسبب لخمس الغنيمة متعين» قال ابن الملك: إنما يحب الخمس فيما إذا كان في أيدي 
الكفار وانتقل إلى المسلمين بإيجاف الخيل» والمستخرج من قعر البحر لم يكن في أيدي الكفار؛ لأن قعر الماء يمنع 
أيديهم» فلا يكون من الغنيمة» فلا يكون فيه الخمس.(القمر) 


باب القياس ۳۹ بیان استصحاب الحال 
باستصحاب الحال في عدم صلاحيته للدليل» ومعناه طلب صحبة الحال للماضي بأن 
يحكم على الحال .عثل ما حكم في الماضي» وحاصله إبقاء ما كان على ما كان .جرد أنه 
م يوحد له دليل مُزيل» وهو حجة عند الشافعي ينك استدلالاً ببقاء الشرائع بعد وفاته 
عل وعندنا هو ليس بحجة؛ لأن المثبت ليس بمبق» فلا يلزم أن يكون الدليل الذي 
أوحبه ابتداءً في الزمان الماضي مبقيًا له في زمان الحال؛ لأن البقاء عرض حادث غير 
أي الحكم أي لذلك الحكم 

الوجود ولا بد له هن ي على جا و اما بقاء اشر ئع فلقيام الأدلة على كونه حاتم 
النبيين» بو ب ف للم لال 


إبقاء ما كان إ: أي وجود الشيء دليل على بقائه مادام لم يظهر انتفاؤه بدليل» فاستصحاب الحال إثبات أمر 
في زمان الحال بناءً على أنه كان ثُابثًا قي الزمان الماضي» ومن ملحقاته الحكم بثبوت أمر في الواقع لثبوت الحكم 
ظاهرًا كالحكم بثبوت الملك لذي اليد في نفس الأمر بناءً على بوت الملك له ظاهرًا باليد.(القمر) 

استدلالا ببقاء الشرائع إلخ: فإن الشرائ ايا اام حي بالداان خرصي OES‏ 
فبقاؤها الحال.(القمر) لأن المنبت إلخ: أي لأن موجب الوجود ليس موحب بقائه؛ لأن بقاء الشيء غير 
وجوده؛ لأنه عبارة من استمرار الوجود بعد الحدوث» ورعا يكون الشيء موجبًا لحدوث شيء دون استمراره» 
فالحكم و . [فتح الغفار: ۸ ] لأن المثبت a‏ والمثبتون يقولون: قد دُعينا إل استصحاب الحال» 
قال تعالى: قل نلا جد في ما أو جي إلى مُحَرْماً على طاعم يَطْعَمهُ إلا أن يكم ون هة أو و دما مفو حأ (الأنعام:4١)‏ 
الآية» فكل ما لا يوحد في كتاب الله محرّمًا لا يكون محرماء بل يكون باقيّا على الإباحة الأصليةء ففي الآية عمل 
بالأصل وهو الإباحة والبراءة الأصلية» والمنكرون أي الحنفية يقولون: العمل بالأصل أي استصحاب الحال عمل 
بلا دليل؛ لأن وجود النفي وعدمه في زمان لا يدل على بقائه فإن الممكنات توجد بعد العدم» وتنعدم بعد 
الوحود» ويقولون قي جواب ما قال المثبتون ينانق بأن قوله تعالى: 3 لا أده (الأنعام:©4١)‏ إلخ ليس مرا به 
و د و وهو للق نكم ما في الأزض حمیعا (البقرة:19) فكل ما لم يوجد 
جر فيا أوحي إلى البي عل يكون حلالاً بقوله تعاللى: حل ی لک (البقر 5 وأيضًا نقول بأنه لا يجوز لنا 
أن نحرّم شيعا مما في الأرض بطريق القياس» فإنه قياس في مقابلة النص» وقال في "التلويح" في رد ما قلنا: فله أيضًا 
حواب يظهر بالتأمّل؛ فافهم وتدبر. هذا ملخص "تلويح".(السنبلي) 

غير الوجود: لأنه عبارة عن استمرار الوجود بعد الحدوث 


باب القياس 30 بیان استصحاب الحال 

وذلك الاستصحاب بالحال يتحقق في كل حكم عرف وحوبه بدليله. ثم وقع الشك ف 
£ ع ع ي لبوته 

زواله من غير أن يقوم دليل بقائه أو عدمه مع التأمل والاجتهاد فيه» 

فكان استصحاب حال البقاء على ذلك الوجود موجيًا عند الشافعى يلك أي حجة 


مة على الخصم. 
وعندنا لا يكون حجة موجبة, ولكنها حجة دافعة لإلزام الخصم عليه» وفائدة الخلاف 
تظهر فيما ذكره بقوله: حي قلنا في الشقص إذا بيع من الدار» وطلب الشريك الشفعة 
فأنكر المشتري ملك الطالب في ما في يده. أي في السهم الآخر الذي في يده» ويقول: 
إنه بالإعارة عندك: إن القول قولهء أي قول المشتري ولا يحب الشفعة إلا ببيّنة؛ لأن 


أو بالإجارة 


a‏ وان ا ا الغيرء لا لإلزام 


بدليله: أي الدليل الشرعي أي دليل كان.(القمر) مع التأمل: أي مع طلب المزيل بالتأمّل» وهذل الجهدء وعدم 
الظفر به.(القمر) موجبًا: أي للبقاء وملزما د يصح الاحتجاج به على الخصم.(القمر) 

حجة مو جبة !ج ودليله ما قلنا من أن الموحب لا يوجب البقاءء له لعدم العلم بالمغير مع الطلب جاز العمل به 
ضرورةً كما بالتحرّي» وبقاء الشرائع بعده ٠‏ بدليل لكن الحال حجة دافعة لإلزام الغير واستحقاقه؛ لأن الدفع 
أدن والحال حجة من وحه» فلا يرث من المفقود قريبه؛ لأن عدم الإرث من باب الدفع فيثبت به» ولا هو منه؛ 
لأن الإرث من باب الإثبات» فلا يثبت به. كذا يفهم من "الدائر".(السنبلي) 

موجبة: أي للبقاء وملزمة على ا ولكنها إخ: الضمير عائد إلى استصحاب الحال» والتأنيث 
باعتبار الخبر» والعجب أن المصنف سنك قال أولا: "إن ايت لين يي فاو غه شن فيل على س وهذا 
يقتضي أن لا يكون استصحاب الخال ججة أصلاء “لا ذائعة ولا وة كنا هو عفار أبن اعام وأنباغه .(القمر) 

إذا بيع إلخ: وكذا إذا بيع جميع الدار» وطلب الجحار الشفعة» وأنكر المشتري ملك الطالب في الدار المشفوع يما 
فالقول قول المشتري» ولا يحب الشفعة إلا بالبينة.(القمر) أن القول قوله: أي يتوجّه الحلف على المشتري.(القمر) 
إلا ببينة: أي على أن ما في يد الطالب من الدار ملكه.(القمر) يصلح لدفع الغير: حى لو ادّعى أحد ملك 
السهم الذي في يد الشفيع لا يقبل قوله بدون البينة.(القمر) 


باب القياس ٤١‏ بيان عدم صلاحية تعارض الأشباه للتعليل 


لأن الظاهر عنده يصلح للدفع والإلزام جميعًا؛ افيأخحل الشفعة من المشتري جبرَاء وإغا 


أي اليد ي الطالب 


وضع اللاو اف لدت نشاف اناد شكه؛ إذ هو لا يقول بالشفعة في 
الجوار» وعلى هذا قلنا في المفقود: إنه حي في مال نفسه» فلا يقسم ماله بين ورتته» 
وميّت في مال غيره؛ فلا يرث من مال مورثه؛ لأن حياته باستصحاب الحال» وهو يصلح 
دافعًا لورثته لا ملزمًا على مورثه» ومن هذا الجنس مسائل أخر كثيرة مذكورة في الفقه. 
[بيان عدم صلاحية تعارض الأشباه للتعليل] 

والاحتجاج بتعارض الأشباه» عطف على ما قبله» أي ومثل الاطراد الاحتجاجٌ بتعارض 
الأشباه في عدم صلاحيته للدليل» وهو عبارة عن تنائي أمرين كل واحد منهما ما يمكن 
أن يلحق به المتناز ع فيه. 


كالمر افق 
يصلح للدفع: فإن اليد دليل املك فيدفع ما دعوى الغير ويستحق ها الشفعة على المشتري.(القمر) 
رإنما وضع المسألة إلخ: وما في "مسير الدائر": "وإنما وضع المسألة في الشقص" احترارٌ عن موضع الخلاف» فإن 
الشفعة بالجوار ليست بتابتة عنده» فممًا لست أحصله.(القمر) وعلى هذا: أي على أن استصحاب الحال ليس 
بحجة عندنا.(القمر) وعلى هذا قلنا إلخ: قال في "التنوير": ينبغي نكري الاستصحاب أن يقولوا في هذه المسألة: 
إن المفقود مشكوك في حياته وموته» ولح يثبت أحد منهماء فلأجل ذلك لا يرث الأب؛ لأن شرط الإرث حياة 
الوارث بعد موت المورث» وحياة المفقود غير ثابت كما يقولون في المولود الذي لم يستهل: إنه لا يرث لعدم 
بوت حياته» وأيضًا أقرباء المفقود لا يرثونه؛ لأن شرط الإرث وفات المورث» ووفاته لم يثبت أيضًا فلم يثبت 
شرط وراثة ماله» فمن نَم يصير مال المفقود موقوفا حى يثبت باليقين موته» هذا ملحص ما في "التنوير".(القمر) 
باستصحاب الحال: أي يحكم بحياته إلى المدة المعهودة باستصحاب الحياة الماضية للحياة الحالية.(القمر) 
دافعا: أي عن التملك في مال المفقود.(القمر) لا ملزمًا: حن يكون وارنًا من مورثه ومالكا لاله.(القمر) 
مسائل أخر: قيل: من المسائل الخلافية ما إذا قال الرحل لعبده: "إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر" مضى اليوم 
ولم يدر أدخل آم لا؟ ثم قال المولى: دحلت الدار» فقال العبد: لم أدحل» فالقول للمولى عندناء ولا يعتق العبد؛ 
لأن العبد متمسّك باستصحاب الحال؛ لأن الأصل عدم الدخولء فلا يصلح حجة للإلزام على المولى» وعند 
الشافعي + ته القول قول العبد؛ لأنه يصلح للإلزام» فيجعل كأن العبد أقام بينة على عدم الدخول فيُعتق.(القمر) 
على ما قبله: أي قول التعليل بالنفي.(القمر) وهو: أي الاحتجاج يتعارض الأشباه.(القمر) 


باب القياس ۲ بيان عدم صلاحية تعارض الأشباه للتعليل 


كقول زفر ره في عدم وجوب غسل المرافق : إن من الغايات ما يدخل ق المغيّاء كقوهم: 
م أي في يحكم المغيا 
قرأت الكتاب من أله إلى آخره» ومنها ما لا يدحل كقوله تعالى: إن اموا الصَّيَامَ إلى 
أي في حكم المغيا 

لتيل فلا تدحل اوور تسق ك لأن الشك لا يثبت شيا أصلا 

)١41/ (البقرة؟‎ 

وهذا عمل بغير دليل» أي هذا الاحتجاج الذي احتج به زفر مده عمل بغير دليل» فيكون 

فاسدًا؛ لأن الشك أمر حادث» فلا بد له من دلیل» فان قال: دليله تعارض الأشباه؟ قلنا: 
أي للشك جمع شبه .معن المشابه 


هو أيضًا حادث لا بد له من دليل» فإن قال: دليله ا ر را دحول 


تعارض الأشباه 


بعضها؟ قلنا له: هل تعلم أن المتنازع فيه من أي القبيل؟ فإن قال: أعلم» فقد زال الشك 
وجاء العلم وإن قال: لا أعلم» فقد أقر بجهله وعدم الدليل معه» وهو لا يكون حجة علينا. 
واللاحتجاج ج ما لا يستقل إلا بوصف يقع به الفرق» عطف على ما قبله. أي مثل الاطراد 
في عدم صلاحيته للدليل التمسّك بالأمر الجامع الذي لا يستقل بنفسه في إثبات الحكم 
إلا بانضمام وصف يقع به الفرق بين الأصل والفرع حيث لم يوجد هو ف الفرع 


أي المقيس عليه أي امقيس أي 0 


كقوله في مس الداكرء أي قول الشافعية في جعل مس الذكر ناقضًا للوضوء: 0 


إلى الليل: فالليل غير داخل في الصوم.(القمر) بالشك: أي الشك الذي ثبت بتعارض الأشباه.(القمر) 

تعارض الأشباد !خ: أي وقوع أشباه هذه الغاية متعارضة في الحكم بأنه في بعضها الدحول وقي بعضها عدم 
الدحول» فهذا التعارض يوحب عدم دخول الغاية ههنا قي المغياء وحاصل قوله: "ما قلنا" ظاهر.(السنبلي) 

أن المتناز ع فيه: أي المرافق من أي القبيل» أي من قبيل الغاية الي تدخحل أو من قبيل الغاية الي لا تدخل.(القمر) 
فقد أقرَ جهله: فيقال له: لا تجحعل جهلك حجة على غيرك.(القمر) ما قبله: أي قال: التعليل بالنفي.(القمر) 
حيث مم يوجد هو: أي ذلك الوصف المنضم في الفر ع» فيسقط اعتبار الوصف لإيجاب الحكم في الفر ع» فلم 
يبق بعده إلا الأمر الجامع الغير المستقل بنفسه على إثبات الحكم ولا يتعدّى به الحكم.(القمر) 

كقولد ! ل: أفيد أن هذا الخال فرضيء فإن مَّن يقول: "إن مسّ الذكر حدث ناقض للوضوء" لا يقول هذاء بل 
له دليل آحرء ولذا قال المصنف للك.: "كقولهم" ولم ينسب هذا القول إلى فرقة» لكن في "الكشف" أن هذا قول 
بعض أصحاب الشافعي دند ممن لم يشم رائحة الفقه.(القمر) 


باب القياس ۴۳ بيان عدم صلاحية الوصف المختلف فيه للتعليل 


إنه مس الفرج فكان حدثًا كما إذا مسّه وهو يبول» فهذا قياس فاسد؛ لأنه إن لم يعتبر في 
المقيس عليه قيد البول كان قياس المسّ على نفسه» وهو خلف» وإن اعتبر فيه ذلك القيد 
يكون فارقا بين الأصل والفر ع؛ إذ في الأصل الناقض هو البول» ولم يوجد في الفر ع» 
ي هذا الي 
وقد عارض هذا القياس الحنفية معارضة الفاسد بالفاسد فقالوا: إن الله تعالى مدح 
المستنجيين بالماء قي قوله: «إفيه رجَال يُحِيُونَ أن يَتَطهرُواك, ولا شك أن فيه مس 
أي بعد الحجر ۾ أي ي مسجد قباء 1 (التوبة: هم )١١‏ الاستنجاء بالماء 
الفرج» فلو كان حدثا لما مدحهم به» وهذا كما ترى. 

ي مس الفرح 

أي قوله التعليل بالنفي 

صلاحيته الدليل الاحتجاج بالوصف الذي احتلف في كونه علة» فإنه أيضا فاسد كقوهم 
في الكتابة الحالة أي الشافعية في عدم جواز الكتابة الحالة: إا عقد لا بنع من التكمير 


أي من إعتاق هذا العبد المكاتب بالتكفيرء فكان فاسدًا كالكتابة بالخمرء 


أي بالكتابة الحالة 


وهو خلف: أي باطل لعدم الأصل الذي يلحق الفرع به» ففات ركن القياس.(القمر) فيه: أي في الدليل إلخ» 
وقال بعد ذلك: وهو كما ترى» أي فاسدء وجه فساده هو الذي قاله الشارح +2: في فساد قوهم بأنه إن لم يعتبر 
قيد الماء يكون قياس الشيء على نفسه» وهو باطلء؛ وإن لم يعتبر يكون قياسًا مع الفارق؛ لأن المدح في المقيس 
عليه يكون بواسطة الماء» وف الفرع مس محضء فظهر فساده. (السنبلي) ذلك القيد: أي قيد البول. (القمر) 
وهذا كما ترى: يعي أن هذا الاستدلال غير تام فإن الكلام في مس الذكر بدون الاستنجاء» وأما مس الذكر 
حال الاستنجاء فأمر ضروري لا كلام فيه» لكنه يصلح معارضة لقياس الشافعي -3. فإن رتبة الحواب الموافقة 
بدليل المستدل الفاسد بالفاسد والصحيح بالصحيح. كذا في "التفسير الأحمدي".(القمر) 

بالرصف المختلف فيه: أي الذي احتلف في كونه علة للحكم مع الاتفاق في وجوده في الأصل والفرع. 

في الكتابة الحالة: أي أن يشترط بدل الكتابة حالاًء وحكمه أنه كما امتنع المكاتب عن الأداء يرد في الرق 
كذا في "الهداية".(القمر) فكان فاسدا: لأن الكتابة الصحيحة تمنع حواز إعتاق المكاتب عن الكفارة.(القمر) 
كالكتابة بالخمر: أي كالكتابة الى جعل بدها الخمر.(القمر) 


باب القياس 4 بيان عدم .صلاحية الوصف الذي... 

فإن هذا القياس غير تام؛ لأن فساد الكتابة بالخمر إنما هو لأجل الخمرء لا لعدم منعها 
من التكفير» والكتابة عندنا لا نع من التكفير مطلقاء سواء كانت حالة أو مؤجلة؛ فلا 

بد للخصم من إقامة الدليل على أن الكتابة المؤحلة تمنع من التكفير حي تكون الحالة 

فاسدة لأحل عدم المنع من التكفير. 

إبيان عدم صلاحية الوصف الذي لا شك في فساده للتعليل] 

والاحتجاج مما لا شك في فساده. عطف على ما قبله» أي مثل الاطراد قي البطلان 

الاحتجاج بوصف لا يشك في فساده» بل هو بديهي > كمولهم أي الشافعية في ف وجوب 

الفاتحة وعدم جواز الصلاة بثلاث آيات: الثلاث ناقص العدد عن سبعة» أي عن سورة 


الفاتحة» فلا تتأدّى به الصلاة كما دون الآية لا يتأدّى به الصلاة لأجل ذلكء فإن هذا 
لاما سبع آبات 


القياس بديهي الفساد؛ إذ لا أثر للنقصان عن السبعة في فساد الصلاة» وإغا م تجر 

فإن هذا القياس !ل: أي احتجت الشافعية في هذا القياس بوصف كون الكتابة غير مانع من التكفير على فساد 
الكتابة الحالة تاا ها على الاب بالخبر بجامع كون الكتابتين غير مانع من التكفير» فيجب على الشافعية أن 
يثبتوا أن سبب جواز الكتابة المؤجّلة عند الحنفية هو كوها مانعة من التكفير ليلزم على ذلك فساد الكتابة الحالة 
لعدم وحود سبب جواز الكتابة فيهاء أي كوفا مانعة؛ لأنها ليست مانعة فافهم.(السنبلي) 

انما هو لأجل الخمر: لأن ا لخمر ليس .مال متقوّم عندنا.(القمر) لا جمنع: أي قبل أداء شيء من بدل الكتابة, 
كذا في "الدر المختار".(القمر) من التكفير: أي من إعتاق العبد المكاتب عن الكفارة.(القمر) 

على ما قلمه: أي قوله التعليل بالنفي. بل هو: أي لبطلان الاحتجاج بوصف لا شك في فساده بديهي لا حاجة 
إلى ذكره. وإنما ذكره للتنبيه على أن بعض استدلالات المخالف من هذا القبيل.(القمر) 

لأجا ذلك: ا و د اذ لا أثر للنقصان !ل: أي لا عندنا ولا عند الشافعي يثكد. 
أما عندنا فظاهرء وأما عند الشافعي 2 :. فلأن قراءة الفاتحة فرض عنده» وهي سبع آيات» مالو قرا سه آيات 
أحرى سوى الفاتحة بطل الصلاة عنده» فلا دحل لسبع الآيات في صحة الصلاة.(القمر) وإنما لم تجز 5 هذا 
دفع سؤال ظاهر يرد علينا من أنكم لم تقولون بعدم أجزاء الصلاة بقراءة ما دون الآية فيها؟ فقال بحيبًا لذلك: 
وإنما لم تحزء أي وجه عدم أجزاء ما دون الآية ليس ذالك» بل هو غيره من كونه لا يسمى قرآنا.(السنبلي) 


باب القياس °{ بيان عدم صلاحية الوصف الذي.. 


عا دون الآية؛ لأنه لا يسمى قرآنًا في العرف وإن سمي به في اللغة. 
لوجود القراءة 


والاحتجاج بلا دليلء عطف على ما قبله أي مثل الاطراد في البطلان الاحتجاج بلا دليل 
لأحل النفي بأن يقول: هذا الحكم غير ثابت؛ لأنه لا دليل عليه» فإن ادّعى أنه غير ثابت 
في ذهن ادل فلا شك في حوازه؛ لأن عدم وجدانه الدليلَ يقتضي عدم وجدانه 


أي المتدل 


الحكم قي علمه» وإن ادّعى أنه غير ثابت في نفس الأمر لعدم وجدان الدليل عليه 
فاختلفوا فيه؛ فقيل: هو جائزة لقوله تعالى: «إقل لا جد في ما أو جى إل مُحرّماً الآية, 


(se: (الأنعام‎ 


فإنه تعالى علّم نبيه #5 الاحتحاج بلا أحد دليلاً على عدم حرمته» وقيل: جائز يي 
الشرعيات دون العقليات؛ لأن مدّعي النفي والإثبات في العقليات مدعي حقيقة الوحود 
0 فلا بد له من دليل» ولا عدم 5 بخلااف فإشا ليست 


اللغة: أي بالقرآن لوجود القراءة فيه أيضًا.(المحشي) على ما قبله: أي قوله: التعليل بالنفي.(القمر) 

بأن يقول: أي المحتهد بعد البحث والتفتيش التام إذا لم جد دليلا لهذا الحكم إلخ.(القمر) 

وإن ادعى أنه غير إخ: أي يقول أو يعتقد أنه ليس من الله تعالى.(القمر) فقيلٍ: القائل ب يعض ا رسهم 

القاضي البيضاوي» كد قيل.(القمر) محرما: أي طعامًا محرمًا #عس لاه شه ا كه مينة أو دما 

مسف حامج (الأنعام:ه4١)‏ الآية.(القمر) فإنه تعالى علم نبيه !+: ونحن نقول: إن الاحتجاج بلا دليل من الشارع 
صحيح؛ لأن علمه محيط بالأدلة» وهو الشارع للأحكام والواضع للأدلة» فشهادته على عدم الدليل الموحب 

للحرمة دليل للقطع على عدم الدليل» فإن الشارع ليس ساهيًا ولا عاجرّاء بخلاف البشر فإن السهو والعجز 

يلازمهم» كذا قال المصنف ب في شرحه.(القمر) على عدم حرمته: أي حرمة الطعام سوى المستثناة.(القمر) 

دون العقليات: أي يجب على النافي إقامة الدليل في العقليات دون الشرعيات.(القمر) 

ليست كذلك: أي فإن الشرعيات ليست كالعقليات» فمدارها على النقل.(القمر) 

وعند الجمهور: أي من أصحابنا والشافعية ليس بحجة أصلاًء فإن عدم وجدان الدليل لا يوحب انتفاء الدليل في 

الواقع ولا انتفاء المدلول فيه فإذا لم يجد امجتهد بعد البحث التام دليلا على الحكم فيقول: إنه لا حكم عليه من 

الشارع لا بالنفي ولا بالإثبات» لا أن يقول: إن نفي هذا الحكم من الشارع» فإنه لا دليل عليه.(القمر) 


باب القياس ٤٦‏ بيان أقسام ما ثبت بالتعليل 
لقوله تعالى: «إوَقَالُوا لَنْ يحل الْجَنَه إلا مَنْ كان هوداً أَوْ نَصَارَى َلك أَمَنيُهُمْ قل هَانُوا 
و إن کش صَادِقِينَ؟ أمر البي ت بطلب الحجة والبرهان على النفي والإثبات 


(البقرة :11( 


جميعاء ا المقام. ا التعليلات الصحيحة والفاسدة 


[ بيان e‏ 
وجلة ما بعلل له أربعة. إلا أن الصحيح عندنا هو الرابع على ما سيأي» وقال بعض الشارحين: 
إنه بیان الحكم القياس بعد الفراغ من شرطه وركنه. وهو خطأ فاحش» بل بیان حكمه 


وقالوا: أي اليهود ا a‏ ا من کان هرد ا ناء ری 8 ر 0١‏ لف بين قول الفريقين» 

:جنع a‏ # تنا افاس 8 (البقرة:١١١)‏ والأمنية أفعُولة من التمئء قل نه (البقرة: 1 )1١1‏ يا محمد #اهاتوا 
هانک د (البقرة ۰ على هذا الحصر ١‏ إن كر صادقين :8 (البقرة 41 غراف .(القمر) 

1 لن يدخل إخ: قلت: قال ذلك يهود المدينة ونصارى بحران لما تناظروا بين يدي الببي 75 3. أي قال 
اليهود: لن يدحلها 3 اليهود» وقال النصارى: لن يدخلها إلا النصارى» تلك المقولة أمانيهم شهواتم الباطلةء 
والأماني جمع أمنية» و كان أصله أمنوية.(السنبلي) على النفي: أي نفي دحول المسلمين الحنة.(القمر) 
والإثبات جميغا: أي إثبات دخول اليهود والنصارى في الجنة.(القمر) 
هذا ما عندي !2: كذا في النسخ الصحيحة الحاضرة عندي» وهكذا رأيت في نسخة مكتوبة بيد الشارح ب 
ثم اعلم أن ما ذكره الشارح ب:. مذكور في "الكشف" وغيره» فمعن قول الشارح بك.: هذا ما عندي إل هذا 
ما حضر عندي في حل هذا المقام» فليس قي هذا القول شائبة من الادّعاءء وما في "مسير الدائر": وما ادّعى في 
بعض الشرح أي "نور الأنوار" بقوله: "هذا من عندي في حل هذا المقام" فلا يخلو من محض الادّعاء في الكلام» 
فمبنّ على عدم وجدان النسخة الصحيحة» ولو سلمنا فيحتمل أن يحمل على التوارد» فليس حيئئدٍ حض الادّعاء 
في الكلام» والله أعلم .كراد عباده.(القمر) ما يعلل له: أي يستنبط له علة بالرأي ويتصوّر التعليل لأجله.(القمر) 
بعض الشارحين: أي صاحب "تعليق الأنوار بأصول المنار"» كذا قيل.(القمر) 
وهو خطأ فاحش: والتأويل بأن مراد بعض الشارحين بالحكم ما يؤتى التعليل لأجله لا يغ عن الحق شيئاء فإن هذا 
تطويل بلا طائل» قال ف "المنهية": ولعل منشأ الغلط أنه فهم من الحكم الشيء الثابت بالقياس» ولم يفهم أن الحكم 
بمعين الخاصة» والأثر المرب عليه من كونه خطأء أو صواباء قطعيّاء أو ظنيًا على ما نص في "البزدوي" وغيره.(القمر) 


باب القياس 4۷ بيان أقسام ما ثبت بالتعليل 


الذي سيجيء فيما بعد في قوله: وحكمه الإصابة بغالب الرأي» وهذا بيان ما ثبت بالتعليل. 
أي الأثر المرتب عليه 
الأول: إثبات الو جب أو وصفههء أي إثبات أن الموجب للحرمة أو وصفه هذا. 
الموحبا ٠‏ 
الثاى: إثبات الشرط أو وصفهء أي إثبات أن شرط ١‏ أو وصفه هذا. 
والثاني اقوط وو شرط الحكم أو و 
والثالث إثبات الحكم داو اي جام او عاك متروع أن رصن ناد بد ديا 
من أمثلة ست» وقد بينها بالترتيب» فقال: كالخنسية لحرمة التسأء مثال لإثبات الموجب 


فإئئات أن الجنسية وحدها موجبة لحرمة السا مما لا ينبغي أن يثبت بالرأي والتعليل 
وإغها أثبتناه يإشارة النص؛ لأن ربا الفضل لما حرم بمجموع القدر والجنس فشبهة 
الفضل وهي النسيئة ينبغي أن تحرم بشبهة العلة» أعني الجنس وحده أو القدر وحده. 

وصفة السوم في زكاة الأنعام» مثال لإثبات وصف الموجبء فإن الأنعام موحبة للزكاة 


اوها رظي لحرو اا للستي ادا E‏ 00 وإنغا أثبتناه بقوله علنة: 
"في خمس من الإبل السائمة شاة" * وعند مالك يلل.: لا تشترط الإسامة لإطلاق 


خرمة النساء: فيحرم بيع ثوب هروي بثوب هروي نسيئة.(القمر) لحرمة النسأ إخ: فبتعليل القدر والجنس 
لحرمة ربا الفضل قي المنصوص عليه ثبت إثبات ار هو الجنس وحده أو القدر وحده لحرمة التسأء وأيضًا 
تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه.(السنبلي) ما لا ينبغي !: لأنه Ss‏ 

وإنما أثبتناه بإشارة النص: والثابت بإشارة النص 0 بالتض صتراحة: وقال الإمام الشافعي ب 

الجنس بانفراده ليس بسبب لحرمة النسأ؛ لأن بالنقدية وعدم النقدية لا يثبت إلا شبهة الفضل» وحقيقة ا 
غير مانعة للبيع وإن اتحد الحنس» حي جاز بيع ثوب هروي بثوبين هرويين» فان لا بمنع شبهة الفضل بالطريق 
الأولى.(القمر) فشبهة الفضل: أي شبهة الرباء وهو الفضل الخالي عن العوضء فإن في النسيئة شبهة الفضل» 
وهي الحلول في أحد الحانبين؛ لأن النقد حير من النسيئة.(القمر) 

أعني الجنس الخ: فإن الجنس وحده أو القدر وحده شطر العلة ففيه شبهة العلية.(القمر) 

ما لا ينبغي ! خ: لعدم وحود أصل يقاس عليه.(القمر) لا تشترط ١‏ خ: فيجب الزكاة في الإبل العلوفة.(القمر) 
مر خريجه. 


باب القياس ۸ بيان أقسام ما ثبت بالتعليل 


قوله تعالى: لإخذ من أمْوَلِهِ صَدقة تُطهَرُهحْوثْرََهِمْبهَا4. 
رالتوبة :۰۳ ۱) 
والشهود في النكاح, مثال الشرط؛ فإن الشهود شرط قي النكاح» ولا ينبغي أن يتك 


أي قف أنققاة النكاح إبات هذا د 


بالرأي والعلة» وإنها ثثبته بقوله ع: "لا نكاح إلا بشھود'* وقال مالك ينكه: لا يشتر 

فيه الإشهاد بل الإعلان لقوله عة : "أعلنوا النكاح ولو بالدف". ** 

وشرط العدالة والذكورة فيهاء أي قي شهود النكاح» مثال لإثبات وصف الشرطء فإن الشهود 
شرط» والعدالة والذكورة وصفه. ولا ينبغي أن يتكلم فيه بالتعليل» بل نقول: إطلاق قوله علخل: 


إثبات هذا الوصف 


"لا نكاح إلا بشهود" يدل على عدم اشتر تراط العدالة والذكوةء والشافعي ده يشترطه 


أي العدالة والنركورة 


لقوله علنة: : "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" ** ولكونه ليس بال كما نقلناه سابقا. 
۾ البتيراء» تصغير بتراء الي تأنيث الأبترء والمراد به الصلاة بر كعة واحدة» وهو مثال 
د ا 


خذ: أي يا محمد من أموالهر# (التوبة: )٠١‏ أي ا كأبي أبابة الذين حضروا بالندامة والتوبة 
#صدقة طهر همه (التوبة:*١٠)‏ يا محمد» بالصدقة «م تركيهم بها 8 (التوبة:*١٠)‏ أي بالصدقة.(القمر) 

ول لس بمال إلخ: أي لأن اک ل فشابه الحدود والقصاص» وشهادة النساء فيهما غير مقبولة 
فكذا لا يجوز في النكاح» فيشترط الذكورة قي شهود النكاح.(السنبلي) نقلناه سابقا: أي في ذكر التعليلات 
الفاسدة.(القمر) الأبتر: هو في الأصل مقطوع ا ثم جعل عبارة عن الناقص.(القمر) 

*أحرحه البيهقي» وقال الزيلعي: غريب» و ورد في معناه حديث ابن عباس تبر أن لني ر 5 قال: البغايا الي 
ينكحن أنفسهن بغير بينة» أخرجه الترمذي وغيره» قال: والصحيح روايته عن ابن عباس بد موقوفا: لا نكاح 
إلا ببينة» وأحرجه عبد الرزاق موقوفا عليه» وسيجيء لك زيادة تفصيل على هذا. [إشراق الأبصار: ]۳١‏ 
**أحرج الترمذي رقم: 1١۸۹‏ باب ما جاء في إعلان النكاح عن عائشة ت قالت: قال رسول الله 35: أعلنوا 
هذا النكاح» واجعلوه لجاع مويو عاد لحري وال E‏ هذا حديث غريب حسن قي هذا الباب. 
***رواه الدار قطي من عائشة جد وفيه يزيد بن سنان وأبوه» قال الدارقطيئ: هو وأبوه ضعيفان» وقال 
النسائي: هو متروك الحديث» وضعفه أحمد وغيره. [إشراق الأبصار: ]١‏ 


باب القياس 44 تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه 

وإنما أثبتنا عدم مشروعيتها .عا روي أنه عر ی عن البعيراي * والشافعي يليد يجوزها 
ٍ < أي الصلاة بر كعة 

عملا لقوله علنة: "إذا حشي أحدكم الصبح فليوتر ب ركعة"** 

وصفة الوترء مثال لإثبات صفة الحكم» فإن الوتر حكم مشرو ع» وصفته كونه واجبًا أو 

سنة» ولا يُتكلم فيه بالرأي» فأثبتنا وجوبه بقوله عَلَة: "إن الله تعالى زادكم صلاة ألا 

وهي الو والشافعي حك يقول: إا سنة؛ لقوله عثيةا: "لا إلا أن تطواع" حين 

سأله الأعرابي بقوله: "هل على غير خم 

[تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه] 

والرابع من جملة علة ما يعلل له: تعدية جحو النضن: إلى ما لا نص فيه ليث ليثبت فيه أ 


الحكم في ما لا نص فيه بغالب الرأي دون القطع واليقين» اد للد معطا ا 


“ 


فليوتر بركعة إلخ: ونحن نقول: معناه فليضم مع الصلاة الي صلى ركعة لتكون وترًا مثلا إن صلى اثنتين 
فتصيران ثلاثة.(السنبلي) دون القطع: فإن المحتهد يخطئ ويصيب.(القمر) 

“رواه ابن عبد الله عن عثمان بن محمد بن ربيعة بن عبد الرحمن عن عبد العزيز الذراوردي عن عمرو بن يحي 
عن أبيه عن أبي سعيد الخدري + أن رسول الله 5 مى عن البُتيراء أن يصلي الرحل واحدة يوتر ياء وذكره 
ابن عبد الحق المحدث في الأحكام كذا في البرهان. [إشراق الأبصار: ]٠٠١٠١‏ 

احرحه البخحاري رقم: 5 باب ما جاء قي الوتر» ومسلم رقم: ۹ باب صلاة الليل مثئ والوتر ركعة 
“**اعلم أن هذا الحديث روي عن عمرو بن العاص» وعقبة بن عامرء وابن عباس» وابن عمر» وأبي سعيد الخدري» 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده» وخارحة بن حذافة, وأبي بصرة الغفاري جیا أما حديث عمرو وعقبة 
فأحر جهما إسحاق بن راهويه في مسنده» وأما حديث ابن عباس :ك فرواه الدار قطيئ. [إشراق الأبصار: ]"١‏ 
اخحرجه البخاري رقم: 45» باب الزكاة من الإسلام» ومسلم رقم: ١١ء‏ باب بيان الصلوات الي هي أحد 
أ ركان الإسلام» عن طلحة بن عبيد الله دقيد. 


باب القياس 05 تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه 


فالتعدية حكم لازم عندنا لا يصح القياس بدونه» والتعليل يساويه في الوجود جائز عند 


أي للقياس 


الشافعي يش لأنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة كالتعليل بالثمنية في الذهب والفضة 


الحرمة الربا» فاا لا تتعدى منهماء فالتعليل عنده لبيان لميّة الحكم فقطء ولا يتوقف على 
م أي التعليل 


التعدية؛ لأن صضحة التعادية موقوفة على صحتها قي االو ترقت متها ي 


أي بالإجماع 


نفسها على صحة تعديتها لزم الدور. 00 اا 
صحة تعديتهاء بل على وحودها في الفر ع» فلا دور. والدليل لنا: أن دليل الشرع 


فالتعدية حكم لازم إخ: الحاصل أن التعليل عندنا ليس إلا لتعدية الحكم في محل المنصوص إلى محل آخرء فيكون 
التعليل والقياس واحداء وعند الشافعي ينك يجوز التعليل لزيادة القبول وسرعة الوصول والاطلاع على حكمة 
الشار ع» فيوجد بدون القياس» وخلاصة الكلام أن التعليل عند الشافعي ت أعم من القياس؛ لأنه صحيح عنده 
من غير اشتراط التعدّي. وحكمه ثبوت الحكم في المنصوص عليه بالعلة» فإن كانت العلة متعدية ثبت الحكم يما في 
الفرع ويكون قياسّاء وإن لم يكن متعدية بقي الحكم مقتصرًا على الأصل» ويكون تعليلاً مستقيمًا كالنص الذي 
هو والذي هو خحاص.(السنبلي) يساويه: أي للقياس» فإذا لم يصح القياس بدون التعدية لم يصح التعليل بدون 
التعدية أيضّاء فإن الملزوم ينتفي بانتقاء اللازم.(القمر) في الوجود: أي لا في المفهوم ولا في الصدق.(المحشي) 

جائز عند الشافعي «نك: يعن أن التعدية ليس بلازم للتعليل عنده» فإذا أفاد التعليل تعدية للعلة إلى الفرع كان 
قياسّاء وإذا BS ONE‏ لم يكن قياسًاء فكان التعليل عنده أعم من 
القياس.(القمر) لأنه يجوز ! لخ: وأما ا محققون من الحنفية فلا جوّزون هذا التعليل.(القمر) 

بالعلة القاصرة: أي الي لا توحد في الفرعء ثم اعلم أن النزاع إنما هو قي علة استنبطت لناسبة بين الحكم 
والعلة» وأما العلة المنصوصة بالنص أو الإجماع فيجوز أن تكون قاصرة مختصة الأصل بالاتفاق» ولا نزاع فيه 
وحصلت الفائدة أيضّاء وهي علمنا بإعلام الشارع أن هذه العلة هي المؤّرة» وأيّة فائدة أعظم من هذه؟(القمر) 
فاا لا تتعدى إخ: إذ غير الحجرين لم يُخلق ثمنًا.(القمر) فى صحتها: الضمير إلى التعليل» والتأنيث قيل: لأنه 
كان في الأصل تعليلة» وقيل: لأن التعليل .ععن العلة.(انحشي) والجواب أن صحتها: أي صحة العلة في نفسها 
إلخ» ويمكن أن يجاب عنه بأن هذا التوقف من الحانبين توقفُ معيّةٍ كما في المتضايفين فلا دور.(القمر) 

والدليل لنا ! لخ: هذا الدليل منقوض بالتعليل بالعلة القاصرة المنصوصة بنص ظين كبر الواحد, فإنه يقتضي أن 
لا يجوز هذا التعليل أيضًا لحريان مقدماته فيه فافهم» وقال صاحب "التلويح": لا نزاع في التعليل بالعلة القاصرة 
الغير المنصوصة» فإنا إن أريد عدم الحرم بعليتها فلا نزاع» فإن الشافعية أيضًا يقولون بعدم الحزم» وإن أريد عدم = 


باب القياس اه تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه 
لا بد أن يكون موجبًا للعلم أو العملء والتعليل لا يفيد العلم قطعًاء ولا يفيد العمل أيضًا في 
المنصوص عليه؛ لأنه ثابت بالنصء» فلا فائدة له إلا ثبوت الحكم في الفرع» وهو معى 
التعدية والتغليل الاقام العلاثة الأول وتفيها باطزء يعن إن اقات سیت أو شرظ أو جک 
ابتداءً بالرأي وكذا نفيها باطل؛ إذ لا احتيار ولا ولاية للعبد فيه وإنما هو إلى الشارع؛ وأمًا 


رح مه ررحت برو اع أو الع CS‏ 
أي لحكم شرعي | أي لحكم شر 

أن ذلك الحكم جائز بالاثفاق؛ إذ له القياس» وأمًا في السبب والشرط فلا يجوز 

ي واه هيده م ي ر ص 


عند العامة» ويجوز عند فخر الإسلام فد مثلا إذا قسنا اللواطة على الزنا قي كونه سببًا 
للح بوصف مشترك بينه وبين اللواطة ليمكن جعل اللواطة أيضًا سبًا للحد يجوز 
عنده لا عندهم» فإن كان المصنف د نك تابعًا لفخر الإسلام مث للد نك كماهو الظاهر فمعئ 


فخر الإسلام العامة 
= الظن فبعد غلبة رأي امحتهد إلى عليتهاء وترحح عليتها عنده بأمارات معتبرة في استنباط العلل لا معن لعدم الظن» 
وأما عند عدم الرجحان فلا نزاع» وعند تعارض الوصف القاصر والمتعدي فالعلة هو المتعدي فلا نزاع أيضًا. (القمر) 
لا بد أن يكون إخ: إذ لو خلا عن العلم والعمل كليهما لكان عبئًا.(القمر) والتعليل: أي بالقاصر لا يفيد 
العلم قطعًا فإن العلة القاصرة توحب غلبة الظن.(القمر) لأنه: أي لأن العمل في المنصوص عليه ثابت بالنص» أي 
لا بالعلة فإن النص فوق التعليل» فيضاف الثبوت إلى النص لا إلى العلة. 
فلا فائدة له: أي للتعليل إلا ثبوت إلخ. ولما لم يكن العلة متعدّية إلى الفرع؛ بل تكون قاصرة فيكون التعليل 
بلا فائدة» فعلم أنه لا يجوز التعليل بالعلة القاصرة فإنه عبثء. ولقائل أن يقول: إن فائدتما زيادة الإطمينان 
بالأحكام والإطلاق على حكمة الشارع في شرعيتها.(القمر) وهو: أي ثبوت الحكم في الفرع.(القمر) 
ابتداء: أي لا تعدية بأن يكون مقيسًا على الأصل المنصوص.(القمر) فيه: أي في إثبات السبب أو الشرط 
أو الحكم بدون التعدية.(القمر)وأما في السبب والشرط: بالتعليل أي ما لا نص فيه فلا يجوز إلخ.(القمر) 
ويجوز إلخ: لأن الوصف الذي هو دال على تعيين السبب في الأصل أو على تعيين الشرط فيه لما وجد في الفرع 
فيعدّى السببية والشرطية أيضًا إلى الفرع بأن جعلناه سببا أو شرطًا أيضاء ألا ترى إلى قياس أمير المؤمنين علي جف 
شرب الخمر على القذف فقال: إنه كما أن القذف علة لإقامة الحدٌ أي ثمانين حلدة كذالك شرب الخمر علة لهذا 
الجلدء فتعذى العلة بالقياس وقيل الصحابة خد قوله.(القمر) فخر الإسلام -2.: وكذا عند القاضى أب زيد 
"تنوير".(امحشي) بوصف مشترك بينه: أي بين الزنا وبين اللواطةء وهو سفح ماء حرم في حل مشتهى.(القمر) 


باب القياس ١ه‏ بيان الاستحسان 
كونه باطلا أنه باطل ابتداءً لا تعدية» وإلا فالمراد به البطلان مطلقا ابتداءً وتعدية. 


فلم يبق إلا الرابع» يعي لم يبق من فوائد التعليل إلا التعدية إلى ما لا نص فيه. ولما كان 


7< - أي حكم النص 
هذا تارة على سبيل القياس الجلي وتارة على سبيل الاستحسان وهو الدليل الذي 


0 القياس الحلي أشار إلى بيانه بقوله: 

[بيان الاستحسان] 

والاستحسان يكون بالأثر والإجماع والضرورة؛ والقياس الخفي يعن أن القياس الجلي 
يقتضي شيئاء والأثر والإجماع والضرورة والقياس الخفي يقتضي ما يُضادّه فيترك العمل 


ذلك الشيء 
بالقياس» ويصار إلى الاستحسان. فيبيّن نظير كل واحد ويقول: 
أي المصنف 
كالسلم مثال للاستحسان بالأثر» فإن القياس يأبى جوازه؛ لأنه بيع المعدوم ولكنا 


وإلا: أي إن لم يكن تابعًا لفخر الإسلام لق..(القمر) فلم يبق إخ: أي لم يبق للتعليل حكم سوى التعدية» فلو 
حلا عنها أيضًا كما حلا عن العلم كان عبثا وباطلاء وأما العلة القاصرة المنصوصة فليست على هذا الديدن؛ 
لأنها مفيدة للعلم؛ إذ الشارع لما نص عليها فقد أفاد علمًا بأنها هي المؤثّرة في الحكمى ولا فائدة أعظم 
منها.(السنبلي) القياس الجحلي: أي الذي يدرك بظاهر الأمر.(القمر) وهو الدليل الذي إلخ: نصًا كان أو 
إجماعاء أو قياسًا حفيّء وإنما سمي هذا الدليل استحسانًا لاستحسافهم ترك القياس الحلي به» فكان هذا مستحسناء 
وشاع في كتب الأصول؛ لأنه إذا أطلق الاستحسان يراد به القياس النفي.(القمر) إجماعًا كان أو نضا أو قياس 
فيًا كما في "التلويح".(انحشي) بالأثر: أي النص كتابًا كان أو سنة.(القمر) 

فيترك إلخ: لأن من شرط صحة القياس عدم النص» والإجماع مثل النص في إيجاب الحكم ابتداءً» والضرورة في 
حكم الإجماعء والقياس الخفي إن كان أرجح فالعبرة له.(القمر) الاستحسان: وإطلاق الاستحسان على ذلك 
شائع في العرف.(امحشي) كالسلم: في "تنوير الأبصار": بيع آجل بعاجل.(القمر) 

لأنه بيع المعدوم: فلا يجوز فإن عقد البيع لا بد له من مبيع موجود ملوك مقدور التسليم.(القمر) 

ولكنا جوزناه !خ: وتركنا القياس الحلي؛ فأقمناه ذمة المسلم إليه مقام المعقود عليه في حكم جواز السلم. (القمر) 
قوله #: وكذا في الحديث في عن بيع ما ليس عند الإنسان وحص في السلم.(محشي) 


باب القياس مهم بيان الاستحسان 


"من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".* والاستصناع» 
مثال للاستحسان بالإجماع» وهو أن یامن إنسائا مفلا بان جر له :نا يكناء وبين صفته 
ومقداره» ولم يذكر له أجلاء فإن القياس يقتضي أن لا يجوز؛ لأنه بيع المعدوم» ولكنا 
تر کنا واستحسنًا جوازه بالإجماع لتعامل الناس فیه» وإن ذكر له أحلاً يكون سلمًا. 


فتر كنا القياس 
وتطهير الأواني مثال للاستحسان بالضرورة, فإن القياس يقتضي عدم تطهرها إذا 
لضرورة الابتلاء بها والحرج في تنجسها. 
وطهارة سؤر سباع الطير مثال للاستحسان بالقياس الخفي» فإن القياس الحلي يقتضي 
نحاسته؛ لأن لحمه حرام» والسؤر متولد منه كسؤر سباع البهائم» لكنا استحسنًا 
لطهارته بالقياس الخفي» وهو أنه إنما تأكل بالمنقار وهو عظم طاهر من الحي والميت» 
بخلاف سباع البهائم؛ لأنما تأكل بلسافاء فيختلط لعاها النجس با ماء. ثم لا حفاء . . 

فيتنجس سؤرها 

بالإجماع: بأن ينعقد الإجماع على حلاف القياس الحلي.«القمر) لتعامل الناس فيه: من زمن الرسول 28 إلى 
هذا الآن من غير نكير.(القمر) بالضرورة: أي يترك القياس الحلي بضرورة دعت إليه.(القمر) 
لأنه لا يمكن عصرها إلخ: على أن الماء يتنحّس علاقاة الآنية النجسة» والنجس لا يفيد الطهارة.(القمر) 
سباع الطير: كالبازي والصقر ونحوهما.(القمر) والسؤر إلخ: أي السؤر يكون باختلاط اللعاب» واللعاب متولّد من 
اللحم الحرام النجس.(القمر) سباع البهائم: كالذئب والأسد.(القمر) بالقياس الخفي: الذي قوي أثره. (القمر) 
عظم طاهر: فيلاقي الطاهر بالطاهرء وهو لا يوحب التنجس.(القمر) 
*أخحرجه البخاري رقم: 25١74‏ باب السلم في كيل معلوم» ومسلم رقم: ١٦٠٤‏ باب السلم» وابن ماجه 
رقم: 2558٠‏ باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أحل معلوم» والترمذي رقم: ١١۳٠ء‏ باب ما جاء 
في السلف في الطعام والثمر» والنسائي رقم: »45١5‏ باب السلف في الثمار» وأبو داود رقم: ۳٤٦۳‏ باب ف 
السلف عن أبي المنهال عن ابن عباس دت قال: قدم رسول الله كملا المدينة وهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين 


ل 
له 


باب القياس o4‏ بيان الاستحسان 


الخفي وبالعكس» e e‏ 
ولما صارت العلة عندنا علة بأثرها لا بدوراها كما : E‏ أهل الطرد قدمنا 
على القياس والاستحسان الذي هو قياس الخفي إذا قوي أثره؛ لأن المدار على قوة التأثير 
وضعفه» لا على الظهور والخفاء؛ فإن الدنيا ظاهرة ل باطنة» لكنها ترجّحت على 
الدنيا بقوة أثرها من حيث الدوام والصفاءء وأمثلته كثيرة» منها: سؤر سباع الطير 
الذكور آنقاء فإن الاستحسان فيه قو الأثر؛ ولذا يقدّم على القباس كما حرّرتء وفي 
هذا إشارة إلى أن العمل بالاستحسان ليس بخارج من الحجج الأربعة» بل هو نوع أقوى 

للقياس» فلا طعن على أبي حنيفة ك في أنه يعمل .ما سوى الأدلة الأربعة. 
وقدمنا القياس لصحة أثره الباطن على الاستحسان 00000101 


الأقسام الثلاثة: أي الاستحسان الذي يكون بالأثر والإجماع والضرورة.(القمر) لا بدوراها: أي بدوران 
الحكم مع العلة وجودًا وعدمّاء أو وجودًا.(القمر) من أهل الطرد ! خ: والعلة الطردية هي الوصف الذي اعتبر 
فيه دوران الحكم معه وجودًا أو عدمًا عند البعض» ووحودًا عند البعض الآخر من غير نظر إلى ثبوت أثره في 
موضع بنص أو إجماع» والاحتجاج بها غير صحيح عندناء والشافعية يحتج اء ونحن نحتج بالعلة المؤثرة وندفع 
العلل الطردية على وجه يُلجئ الشافعية إلى القول بالتأثير» والشافعية تدفع المؤثّرة» ثم يحيبهم عن الدفع.(السنبلي) 
على القياس: أي الذي ضعف أثره وإن كان حليًا.(القمر) قوي الأثر: فإن ملاقاة الطاهر بالطاهر له تأثير قوي 
في التطهّر.(القمر) هذا: أي قي قول المصنف ب-#ه: الاستحسان الذي هو القياس الخفي.(القمر 

فلا طعن الخ: كما قال طعئا من لا رواية له: إن حجج الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس» 
والاستحسان قسم حامس خارج عن الأربعة» فالعمل به عمل ما ليس بحجة شرعًا.(القمر) 

وقدمنا القياس: أي القياس الحلي إلخ» وهذا معطوف على قول المصنف يلك.: "قدمنا" إل ثم اعلم أن هذا 
القياس أي الذي يترجّح على الاستحسان بقوة أثره الباطن قليل الوحود فإنه لم يوحد إلا في سبع مسائل» كذا 
في "التحقيق"» وأما القسم الأول أي تقم الاستحسان بقوة أثره على القياس فأكثر من أن يحصى.(القمر) 
لصحة أثره الباطن: أي وإن كان فاسدًا بحسب الظاهر.(القمر) على الاستحسان: وتسمية هذا الاستحسان 
استحسانًا مع أنه متروك غير مستحسن من باب التغليب» لا من باب الحقيقة.(القمر) 


باب القياس هه بيان الاستحسان 


الذي ظهر أثره وحفي فساده كما إذ ثلي آية السجدة في صلاته فإنه يركع يما قياسّاء وي 
أي على السجدة 


اتا ن لا يجزئه الأصل قي هذا: أنه إن قرأ آية السجدة يسجد لاء ثم يقوم فيقرأ ما 


بقي» وير كع إذا حاء أوان ال ركو ع» وإن ركع في موضع آية السجدة وينوي التداحل بين 
ركوع الصلاة وسجدة التلاوة كما هو المعروف بين الحفاظ يجوز قياسًا لا استحسائاء 
وجه القياس: أن الركوع والسجود متشايهان قي الخضوع» ولهذا أطلق الركوع على 
يت 2 رعءد 2 ع 0 
السجود في قوله تعالى: وخر راكعا وأنات#» وجه الاستحسان: أنا أمرنا بالسجود وهو 
5 (ص: 4 ۲) 

غاية التعظيم» والركوع دونه» وهذا لا ينوب عنه في الصلاة» فكذا في سجدة التلاوة» 
فهذا االاستحسان ظاهر أثره ولكن خفي فسادم وهو أن السجود في التلاوة لم یشرع 
قربة مقصودةٌ بنفسها وإنما المقصود التواضع» والركوع في الصلاة يعمل هذا العمل 

أي التواضع 
الذي ظهر أثره: أي إذا نظر بأدن نظر يُرى صحته» ثم إذا تأمل حى التأمل علم أنه فاسد.(القمر) 
يركع بما: أي إن شاءء إلا أن الركوع يحتاج إلى النية دون السجدة؛ كذا قال ابن الملك ب2ه. (القمر) 
يجوز !ج بشرط إن نوى أداءهاء فيه نص عليه محمد ينك لأن معن التعظيم فيهما واحد» وينبغي ذلك التداحل 
للإمام مع كثرة القوم أو حال المخافة حي لا يؤدّي إلى التخليط. (السنبلي) لا استحسانا: لأن القياس في هذه 
المسألة مقدّم على الاستحسان, قال محمد ينك: وبالقياس نأحذ وإن كان الأصل هو العمل بالاستحسان؛ لأن 
القياس ترجّح .ما روي عن ابن مسعود وابن عمر يت أنهما أجاز أن يركع عن السجود في الصلاة» ولم يرد 
غيرهما حلافه» فكان كالإجماع» فقدّم على الاستحسان لوجود المرحح» إلخ. من الطحطاوي.(الستبلي) 
متشاكان: أي صورة» وهذا القياس الجلي فاسد ظاهرًا؛ لأن المشايمة الصورية لا تفيد حكمًا شرعيًا. (القمر) 
وخخرٌ: أي داود .3:3 راكعًا أي ساجدًاء سمي السجود ركوعًا؛ لأنه مبدأ السجود. أناب 0 الله تعالى 
بالتوبة» كذا قال البيضاوي .(القمر) إنا أمرنا بالسجود: قال الله تعالى: #افاشجدو؛ لش ءا و . (النجم: 37) 
وأيضًا 8 جد واقتر ت . (العلق:5١)‏ وما قي "مسير الدائر" فاسجد واقترب فليس في القرآن.(القمر) 
لا ينوب: أي ۱ا ل ركو ع عنه أي عن السجدة.(القمر) ولكن خفي فساده: : فصار القياس قوي أثر الباطن.(القمر) 
قربة مقصودة: و هذا لا يلزم بالنذر كما لا يلزم الوضوء بالنذر.(القمر) 
التواضع: ليحصل مخالفة المش ر كين فم استكبروا و لم يتواضعوا.(القمر) 


باب القياس كه بيان الاستحسان 


لا خارجها؛ فلهذا ۾ نعمل به بل عملنا بالقياس المستترة صحته» وقلنا: كجوز إقامة 


أي بالاستحسان 


الركوع مقام سجود التلاوة» بخلاف الصلاة فإن الركوع فيها مقصود على حدة 
والسجود على حدة» فلا ينوب أحدهما عن الآخر. 

ثم المستحسن بالقياس الخفي تصح تعديته إلى غيره؛ لأنه أحد القياسين» غايته أنه حفي 
يقابل الحلي» :خلاف الأقسام الأحرء يعن ما يكون بالأثر أو الإجماع أو الضرورة؛ لأنها 
معدولة عن القياس من كل وجهء ألا ترى أن الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع لا يوجحب 
بين البائع قياسّاء ويوجبه استحسانًا؛ فإنه إذا احتلفا في الثمن بدون قبض المبيع بأن قال 
البائع: بعتها بألفين» وقال المشتري: اشتريتها بألف» فالقياس أن لا يحلف البائع؛ لأن 
الشتري لا يدعي عليه شيئا حتى يكون هو منكراء ل ل ده 

البائع 


لا خارجها: يعي أن الركوع خارج الصلاة لا ينوب عن سجدة التلاوة؛ لأن الركوع في غير الصلاة ليست قربة 
ولا يحصل به التعظيم» فلا يتأدّى به سجدة التلاوة.(القمر) وقلنا يجوز !لخ: كما يقوم الطهارة لغير الصلاة للطهارة 
للصلاة الحصول المقصود.(القمر) هذا تقرير عامة المشايخ» وقال محمد بن سلمة: ما حاصله يرجع إلى أنه حكم بتقدم 
القياس على الاستحسانء والقياس الظاهر ههنا صحة إقامة السجدة الصلبية مقام التلاوتية» والاستحسان عدم 
الصحة؛ لأن الصلبية قائمة مقام نفسهاء فلا تقوم مقام غيرهاء وجعل تأديتها بالركوع استحسانًا والقياس يأباه؛ 
لأنه جعل القياس هو الظاهرء ومقابله هو الاستحسان. كذا لخصتّه من "الطحطاوي" و"المراقي".(السنبلي) 
بخلاف الصلاة إخ: دفع دخلء تقريره: أن الركوع في الصلاة لا يتأدّى به السجدة الصلانية» فينبغي أن 
لايتأدى بالركوع سجدة التلاوة أيضًا لأا مثلها؟ وحاصل الدفع منع الممائلة.(القمر) 

على حدة: لوقوع الأمر مستقلاً لكل واحد من الركوع والسجود. (القمر) ثم المستحسن إلخ: أي الحكم 
المستحسن بالعلة الخفية» فالمراد بالقياس العلة؛ إذ لا يجوز القياس على الفرع كما هو الصحيح, والمراد بالتعدية 
إثبات ذلك الحكم في محل آخر. كذا قال أعظم العلماء مولانا عبد السلام كه (القمر) 

المستحسن: أي الحكم الثابت بالاستحسان. (المحشي) إلى غبره: أي إذا وحد فيه تلك العلة.(القمر) 

بالأثر : أي النص الكتابي أو الحديث.(القمر) لأنها: أي لأن هذه الثلائة صارت معارضة للقياس» فصارت هذه 
الثلاثة مخالفة للقياس» فلا تتعدّى إلى شيء.(القمر) أن الاختلاف: أي احتلاف البائع والمشتري.(القمر) 

حتى يكون هو: أي البائع منكرّاء والحلف لا يكون إلا على المنكر.(القمر) 


باب القياس باه بيان الاستحسان 
فينبغي أن يسلم البيع إلى المشتري» ويحلفه على إنكار الزيادة» ولكن الاستحسان أن 
يتحالفا؛ لأن المشتري يدعي a‏ تسليم المبيع عند نقد الأقل والبائع ينكره» 
واا ي عليه زيادة ال E SE E‏ 


أي البائع و المشتري 


E a,‏ فإذا تحالفا فسخ القاضي البيع. 

وهذا حكم أي تحالفهما جميعًا من حيث القياس الخفي حكم معقول تعدّى إلى الوارثين 
بأن مات البائع والمشتري جميعًاء واحتلف وارثاهما في الثمن قبل قبض المبيع على الوجه 
الذي قلنا يتحالفان» ويفسخ القاضي البيع كما كان هذا في المورثين. 

والإحارة» أي يتعدّى حكم البيع إلى الإحارة بأن احتلف المؤجر والمستأحر في مقدار 
الأحرة قبل قبض المستأجر الدار يتحالف كل واحد منهما وتفسخ الإجارة لدفع الضررء 
وعقد الإاحارة يمد يحتمل الفسخ. 

فأمًا بعد القبض فلم يو جب يمين البائع إلا بالأثر » فلم تصح تعديته؛ يعن إذا احتلف البائع 


ا 
والمشتري في مقدار الثمن بعد قبض المشتري المبيع فحينقٍ كان القياس من كل الوجوه أن 


أي جليًا كان أو خفيًا 

يحلف المشتري فقط؛ لأنه ينكر زيادة الشمن الذي يدعيه البائع» ولا يدعي على البائع 00 
المشتري ي المشتري 

أن يسلم: أي البائع المبيع إلى المشتري؛ لأن البائع يقر بأن الملك للمشتري.(القمر) 

والبائع ينكره: فإنكار البائع أمر باطن لا يعرف إلا بالنظر والتأمل.(القمر) 

إلى الوارثين !لخ: لأن الوارث قائم مقام المورث في حقوق العقدء فوارث البائع يُطالب وارث المشتري بتسليم 

الثمن» ووارث المشتري يطالبه بتسليم المبيع» فيمكن تعدية التحالف إليهما.(السنبلي) 

بتحالفان: لأن الوارث يقوم مقام المورث» فوارث المشتري يدعي على وارث البائع وحوب تسليم المبيع عند 

نقد الأقل وهو ينكره» ووازت البائع يدعي على وارك المكتري زيادة الثمن وهو ينكره.(القمر) 

يتحالف !خ: فإن المستأجر يدعي استيفاء المنافع بعوض أجرة أقل والمؤجر ينكره» والمؤجر يدّعي زيادة الأحرة 

والمستأحر ينكره» فكل واحد مدع من وجه ومنكر من وجه. فلم تصح تعديته: أي إلى الوارث والإحارة.(القمر) 


باب القياس ۸ بيان الاستحسان 
لأن المبيع سالم في يده ولكن الأثر وهو قوله عٍة: "إذا احتلف المتبايعان والسلعة قائمة 
بعينها تحالفا وترادا"* يقتضي وجوب التحالف على كل حال؛ لأنه مطلق عن قبض البيع 
وعدمه» فلما كان هذا غير معقول لمعن فلا يتعذى إلى الوارئين إذا احتلفا بعد موت 


أي بعد قبض المبيع 


المورثين إلا عند محمد بل ولا إلى المؤجر والمستأجر إذا احتلفا بعد استيفاء المعقود عليه على 
ما عُرف ف الفقه مفصّلاً. ثم لما كان القياس والاستحسان لا يحصلان إلا بالاجتهاد ذكر 
بعدهما شرط الاجتهاد وحكمه ليعلم أن أهلية القياس والاستحسان تكون حيتت فقال: 


سام في يده: فليس له دعوى تسليم المبيع على البائع.(القمر) وجوب التحالف !لخ: إذ لفظ التراد يشير إلى 
حريان التحالف بعد القبض؛ إذ الترادٌ لا يتصور إلا بعد القبض» فهذا استحسان بالأثرء فلا يتعدّى حكمه عند 
الشيخين إلى الوارئين إذا اختلفا بعد موت المورئين» فكان القول قول وارث المشتري» ولا يجري التحالف؛ لأنه 
بعد القبض ثبت بالأثر خالا للقياس» فيقصر على مورده» ولا إلى المؤاحر المستأجر إذا اختلفا بعد قبض العقود 
عليه حلافا محمد ب.. فإن عنده يجري التحالف في جميع الصور."شرح الحسامي".(السنبلي) 

فلما كان هذا: أي التحالف بعد قبض المبيع.(القمر) فلا يتعدّى !±: بل يقتصر على مورد النص» فالقول 
حينئذٍ لوارث المشتري» ويتوجه عليه اليمين.(القمر) إلا عند محمد ينك.: فإنه يقول: إن التحالف يثبت بعد 
القبض وقبل القبض» ويتعدّى إلى الوارثين على كل تقدير فإن كل واحد مدع ومنكر. 

إلا بالاجتهاد: فالقياس والاستحسان يتوقفان على الاجتهاد» وهو بذل الفقيه طاقته في استخراج الحكم 
الشرعي النظري بحيث يحسَ عن نفسه العجز عن المزيد عليه» وهو واجب عيئًا على المجتهد إذا سكل عن حادئة 
مخصوصة وقعت ولم يكن الاجتهاد من جتهد سابق» وإن كان وقع فيها اجتهاد من بحتهد سابق فللسائل العمل 
بقوله» وعلى الكفاية قبل حدوث الحادثة» وهذا عند تعدّد المجتهدين» ولو كان محتهد واحد فعليه الوجوب عيئا 
قبل حدوث الحادثة أيضًا إلا إذا كانت الأحكام المستخرحة من المحتهد السابق محفوظة قابلة للعمل كذا قيل» 
وقال أعظم العلماء: وما قيل من أن شرط الاجتهاد حفظ "المبسوط" وظاهر الرواية» فتلك شرط الاجتهاد في 
المذهبء مثلاً إذا كان حنفي فقيهًا و م يجد من إمامه روايةء وكان عانًا بكلياته الاجتهادية حاز له أن يقيس على 
قوله في مادة بناءٌ على العلم بأصله» ويقول على قياس الإمام أبي حنيفة ت حكم هذه الحادثة كذاء لا أنه يقيس 
على الفرع حى يرد أنه غير صحيح عند أكثر أهل الأصول. 


“مر تخريجه. 


باب القياس 8ه بيان شرط الاجتهاد 


[بيان شرط الاجتهاد] 
وشرط الاجتهاد أن يحوي علم الكتاب ,معانيه اللغوية والشرعية ووحوهه الي قلنا من 


أي أقسامه 
الخاص والعام» والأمر والنهي» وسائر الأقسام السابقة) ولكن يه يشترط علم جميع ما 
في الكتاب» بل قدر ما يتعلق به الأحكام وتستنبط هى منه» وذلك قدر خمس مائة آية 
ع و و اع 0 ع٤‏ 11 أي الأحكام أي علم المنة 
الى ألفتها وجمعتها أنا في التفسير الأحمدي . 
وعلم السنة بطرقها المذكورة في أقسامها مع أقسام الكتاب» وذلك أيضًا قدر ما يتعلق 
السنة 
به الأحكام أعيْ ثلاث آلاف دون سائرها. 
وأن يعرف وجوه القياس بطرقها وشرائطها المذكورة آنفاء ولم يذكر الإجماع اقتداءً 
بالسلف؛ ولأنه لا يتعلق به فائدة الاحتلاف بالاستنباط» وإنما يحتاج إليه لأن يعلم المسائل 
بالإجماع أي احتلاف الجتهدين علم الإجماع 
وشرط الاجتهاد إلخ: واعلم أن الاحتهاد بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظي» وقوله: أن يحوي 
علم الكتاب أي» بعد صحة إعانه فإنه شرط قي كل عبادة» وأيضًا الاحتهاد استخراج الحكم فلا بد من معرفة 
الحاكم ومن هو وسيلة في تبليغ الأحكام وسائر صفاته.(السنبلي) أن يحوي إلخ: سواء كان حافظًا عن ظهر 
القلب أو لا.(القمر) اللغوية: بأن يعرف معان المفردات والمركبات وخواصها في الإفادة إما بالسليقة أو بإعانة 
والشرعية: بأن يعرف المعاني المؤثرة في الأحكام.(القمر) ولكن لا يشترط إلخ: إلا أن الأول أن يكون له علم 
القصص أيضًا فإفها يحتمل أن يستخرج منها أحكام.(القمر) وعلم السنة: أي متنا ولا بد من علم أحوال رجال 
الحديث ورواته حى يميّز الصحاح عن الضعاف والغرائب. (القمر) بطرقها: أي طرق السنة يعي أسانيدها 
وأقسامها من المتواتر والآحاد وغيرها.(القمر) وجوه القياس: أي أقسامه حى بيميّز القياس الصحيح الواحب 
العمل عن الفاسد السقيم» ومن ههنا أنه يكون للمجتهد حظ وافر من علم الأصولء وأما عدالة المجتهد فيشترط 
لقبول قوله» فإن قبول قول الفاسق رقف فيه) وبعضهم اشترطوا شرطًا زائدا وهو أن يكون قصده معرفة 
الأحكام وتعليمهاء لا التعصب والشهرة والريا والسمعة» وينبغي أن يكون صاحب ورع خائفا منه تعالى وقت 
الاجتهاد فإنه أعين الشرع.(القمر) بطرقها: أي يعلم سندها الذي رُويت به أحاد» ويعلم تواتره وشهرتنه مع 
العلم بحال الرواةء"بحر العلوم". (السنبلي) اقتداء بالسلف: فإمُم لا يذكرون الإجماع.(القمر) 


باب القياس 1٠‏ بيان حكم الاجتهاد 
الإجماعية فلا يجتهد فيها بنفسه» بخلاف الكتاب والسنةء فإن لكل مجتهد تأويلاً 


الفقه, وهذا بين حكمه على وجه يتضمّن بيان حكم القياس الموعود فيما سبق» فقال: 
الاجتهاد 


زبيان حكم الاجتهاد] 

وحكمه الإصابة بغالب الرأي. أي حكم الاجتهاد لذكره قريًا أو حكم القياس لذكره في 
الإجمال إصابة الحق بغالب الرأي دون اليقين حى قلنا: إن المجتهد يخطئ ويصيب والحق في 
موضع الخلاف واحد. ولكن لا يعلم ذلك الواحد باليقين» فلهذا قلنا بحقية المذاهب الأربعة. 
وأخذنا بأثر ابن مسعود دده في المفوّضة. وهي الى مات عنها زوجها قبل الدحول مها ولم 


يسم لها مهر» فسئل ابن مسعود دده عنهاء فقال: "أجتهد فيها برأبي» إن أصبت فمن الله 
وإن أخطأت فمني ومن الشيطان» أرى لها مهر مثل نسائهاء لا وکس ولا شطط" وكان 
ذلك .محضر من الصحابة 25 وم بكر عليه أحد منهم» فكان إجماعًا على أن الاجتهاد 
يحتمل الخطأء وقالت المعتزلة: كل مجتهد مصيب» والحق في موضع الخلاف متعدّد 

ا ار 

فلا يجتهد فيها: كيلا يفي بخلاف الإجماع.(القمر) فإن لكل مجتهد إلخ: فلا بد لكل جتهد من علم الكتاب 
والسنة ليقدر على التأويل ويحصل فائدة احتلاف المحتهدين بالاستنباط.(القمر) وعليه مدار الفقه: فإن أكثر 
مسائل الفقه قياسية.(القمر) الموعود فيما سبق: أي من الشارح بلك في ضمن شرح قول المصنف للك: وجملة 
ما يعلّل له أربعة.(القمر) وحكمه: أي الأثر المترتب عليه.(القمر) إصابة الحق إلخ: أي إصابة الحكم الشرعي 
بحسب الظن الغالب بحيث يبقى فيه احتمال الجانب المخالف» وهذا الحكم باعتبار الغالب فإن الاجتهاد قد يفيد 
القطع أيضًا كما قد مرّ في أوائل الكتاب.(القمر) واحد: يعن أن لله تعالى في كل مسألة اختلف فيها الحتهدون 
حكما معينّاء فمن أصابه أصاب» ومن أخطأه أحطأ. (القمر) المذاهب الأربعة: أي الحنفي» والشافعي» 
والمالكي» والحنبلي.(القمر) وأخذنا: أي كون المحتهد مما يخطىئ ويصيب.(القمر) 

في المفوضة: أي الى انعقد نكاحها بلا مهرء أو على أن لا مهر هاء وقد مر تفسير المفوضة.(القمر) 

فقال: أي بعد تردّد السائل إليه شهرًاء كذا رواه أبو داود.(القمر) لا وكس: أي لا نقص ولا زيادة.(السنبلي) 


باب القياس 11 بیان حكم الاجتهاد 
أي ْ علم الله تعالى» وهذا باطل؛ لأن منهم من يعتقد حرمة شيء» ومنهم من يعتقد 
حله. وكيف يجتمعان في الواقع وفي نفس الأمرء وقد روي هذا أي كون كل بحتهد 
مصيبًا عن أبي حنيفة يله أيضاء ولذا نسبه جماعة إلى الاعتزال» وهو منزه عنه. وإنما 


أي مذه الرواية 
غرضه أن كلهم مصيب في العمل دون الواقع على ما عرف في مقدمة البزدوي مفصلاً. 
وهذا الاحتلاف في النقليات لا في العقليات, أي في الأحكام الفقهية دون العقائد 
أي بيننا وبين المعتزلة 


الدينية, فإن المخطى فيها كافر كاليهود والنصارى» أو مضل كالروافض والخوارج 


ركيف يجتمعان: فإنه اجتماع المتنافيين» ولا بد من أن يكون أحدهما خطأ قي الواقع» وللمعتزلة أن يقولوا: إن 
مرادنا أن الحكم في حق كل محتهد في كل مسألة ما أصاب إليه رأيه» وليس لله تعالى فيها حكم معيّن قبل 
الاحتهاد» فصار الحق متعدّدًاء وليس ههنا اجتماع المتنافيين» فعلى كل محتهد أو مقلّده العمل على قوله» فاختلف 
الحكم بالنسبة إلى كل محتهد. فليس احتماع المتنافيين لتغاير الشخصينء فتغاير الحل. ولنا أن نقول: إن الجمع بين 
شاو لدي لسعم احا تع و خرة مه 5 ؛ فإنه عأتلا مبعوث إلى سائر الخلق داع هم بأحكام 
شرعه من غير تفرقة بين الأشخاصء وأن نقول: إذا تغير اجتهاد الجتهد فإن بقي الاجتهاد الأول حقا لزم 
احتماع المتنافيين بالنسبة إلى شخص واحد, وإلا لزم النسيخ بالاحتهاد» وهو لا يجوز» فتأمل.(القمر) 

وقد روي: الراوي أبو يوسف بن خالد.(القمر) وهو: أي والحال أن أبا حنيفة يثك..(القمر) 

في العمل: أي بالنظر إلى الدليل وترتيب المقدمات .معن أنه أقام الدليل كما هو حقه مع رعاية الشرائط 
والأ ركان» وأتى ما كلف به وإن أحطأ في الواقع حي لم يخرج النتيجة حقاء والتفصيل سيجيء.(القمر) 

لا في العقليات: إلا على قول الحاحظ وبعض العتزلة فإنهم يقولون: إن الحق في الاعتقاديات متعدّد» وقول 
القاضي البيضاوي في الطوالع يرحي عفو الكافر الغير المعاند يشبه قول هؤلاءء كذا قال أعظم العلماء.(القمر) 
أي في الأحكام إخ: إماء إلى أن المراد بالنقليات الأحكام الفقهية العملية.(القمر) دون العقائد الدينية: أي 
المسائل الكلامية الي تدرك بالعقل ويعتقد بما.(القمر) فإن المخطئ فيها إلخ: أي في العقليات إن كان نافيا لملة 
الإسلام فكافر» وآثم على احتلاف في شرائطه من بلوغ الدعوة عند الأشعرية» ومختار المصنف ينك مضي مدة 
التأمل والتميز عند أكثر الماتريدية وإن لم يكن نافيًا لملة الإسلام كخلق القرآن. ونفي الرؤية» والميزان وأمثال 
ذلك فآثم لا كافر (السنبلي) كافر: إن أدى رأيه إلى الشرك أو إنكار الرسول أو إنكار الضروريات الدينية 
كالصلاة والصيام.(القمر) أو مضلل: أي فاسق إن لم ينف الإسلام بل أنكر العقائد الثابتة القطعية النظرية 
كقدم القرآن ورؤية الله تعالى وشفاعة الرسول يد لأهل الكبائر.(القمر) 


باب القياس 1۲ بيان حكم الاجتهاد 


والمعتزلة ونحوهمء ولا يُشكّل بأن الأشعرية والماتريدية احتلفوا في بعض المسائل ولا يقول 
كالوهاي المنكر للشفاعة 


أحد منهماً بتضليل الآحر؛ لأن ذلك ليس في أمّهات المسائل الى عليها مدار الدينء 
دليل على عدم الإشكال بخلاف الروافض والخوار 


وأيضًا لم يقل أحد منهما بالتعصب والعداوة» وذكر في بعض الكتب أن هذا الاختلاف 
إغا هو في المسائل الاحتهادية دون تأويل الكتاب والسنة» فإن الحق فيهما واحد 
1 5 1 تأويل الكتاب والسنة 
تم اجتهد إذا أحطأ كان مخحطدًا ابتداءً وانتهاءً عند البعض» يع قي تر تی المهقدمات 
واستخراج النتيجة جميعًاء كنال لقي ار i EE‏ 
والمختار أنه مصيب ابتداءً مخطيء انتهاءً؛ أنه اها كلمن يعاق ب امات ول جهده 
فيهاء فكان مصيبًا فيه» وإن أخطأ قي آخر الأمر وعاقبة الحال فكان معذورًاء بل مأجورًا؛ 


ي ٿي بذل جهده 


بأن الأشعرية: هم التابعون لأبي الحسن الأشعري سلك. (القمر) 

والماتريدية: هم التابعون لأبي منصور الماتريدي تك. (القمر) لأن ذلك: أي احتلاف الأشعرية والماتريدية. (القمر) 
هذا الاختلاف: أي بيننا وبين المعتزلة» أي إصابة امحتهد وعدمها. ثم الجتهد إلخ: هذا بيان لاختلاف وقع بين 
القائلين بأن امجتهد يخطى ويصيب ر وجماعة أخرى: أي من أهل السنة والجماعة.(القمر) 

والمختار: أي عند فخر الإسلام يله وأتباعه وھ مذهب مشايخ سمرقند.(القمر) 

بل مأجورًا: لأنه أتى بالمأمور به قدر وسعه خلافا للأصم من المعتزلة» فإنه يقول: إن المخطئع مأحوذ على الخطأ 
الذي وقع منه قي الاحتهاد. ثم اعلم أن مسألة أن امجتهد إذا أحطأ مخطئ ابتداءً وانتهاءً كما هو رأي البعض أو 
انتهاءً فقط كما هو المختار معركة الآراء ومزلة أقدام العقلاء» فقيل قي تفسيرها: إن المراد بالخطأ ابتداءً أنه لا أجر 
للمجتهد المحطئ؛ وبالخطأ انتهاءً أنه لا مؤاحذة عليه فعند البعض أنه مخطيئ ابتداءً أي لا أحر لهء ومخطئ انتهاءً أي 
لا مؤاخذة عليه» وعلى المختار هو مصيب ابتداءً أي له أحرء ومخطئ انتهاءً أي لا ا عليه» وفيه أن هذا 
التفسير غلط فإن كون امجتهد المحطئ مأجورًا مما اتفق عليه الأنام سوى بعض العتزلة» فكيف يقول أبو منصور 
الماتريدي: إن المجتهد مخطئ ابتداءً وانتهاءً أي لا أجر له ولا مؤاحذة عليه» وقيل قي ا إن المراد بالخطأ ابتداء: 
بطلان العمل على الخطأء وبالخطأ انتهاءً: أنه لو ظهر الخطأ ووجب التدارك بالقضاء وغيره» فعند البعض أنه مخطئ 
ابتداءً وانتهاءً» أي بطل العمل على حطعه» ويجب التدارك بالقضاء وغيره إذا ظهر الخطأء وعلى المختار هر 
مصيب ابتداءً» أي ليس العمل على الخطأ باطلاء ومخطئ انتهاءً» أي وجب التدارك بالقضاء وغيره لو ظهر الخطأء = 


باب القياس 1۳ بيان حكم الاجتهاد 
لأن المحطئع له أجرء والمصيب له أحرانء وقد وقعت في زمان داود لجل وسليمان ج 
حادثة رعي عاك طم بوه اكد ور 
ارو اتاب ف فقول اھ ال یکا غا مهما تاها سُليْمَانَ وکا آنا حكماً 
وعلما أي ففهّمنا تلك الفتوى سليمان عة آحرَ الأمر» وكل واحد من داود وسليمان 


(الأنبياء: 1/9) 


عليهما السلام آتيناه حكمًا وعلمًا في ابتداء المقدمات» فعلم من قوله: : هنام أن الحتهد 


۹( 
يخطى ويصيبء» ومن قوله: إو كلد اتتا أفهما مصيبان قي ابتداء المقدمات وإن أخطأ 
ل (الأنبياء: 9 /) 
= ولا يذهب عليك أن هذا التفسير غير صحيح» فإن الإمام أبا منصور الماتريدي لك صرّح بأنه يجوز العمل قي 
حلافيات المحتهدين على أي قول كان هذا الأمر ما أجمع عليه فكيف يقول: إن البجتهد المحطئ مخطئ ابتداءً وانتهاءً» 
أي بطل العمل على خطنئه ووجحب تدا ركه بعد ظهور الخطأء ألا ترى إلى ما مر في قصة أسارى بدر من أنه ما تدرك 
بعد ظهور حط الاجتهاد. وقيل في تقريرها: إن المراد بالخطأ ابتداءً الخطأ في فعل الاجتهادء وبالخطأ انتهاءً الخطأ في 
استخراج النتيجة» وفيه أن المحتهد في الاجتهاد مل الأمر فكيف يكون خاطًا في فعل الاحتهادء فإن هذا الفعل آية 
الامتثال» وقال الأكثرون في تفسيرها: إن المحتهد الخاطى مخطئ ابتداءً أي قي ترتيب المقدمات» وانتهاءً أي في 
استحراج الأحكام» وهذا عند البعض كالإمام أبي منصور بت والمختار أنه مصيب ابتداءً» أي في ترتيب 
المقدمات» ومخطئ انتهاءًء أي في استخراج النتيجة» وقد ارتضى هذا التفسير الشارح جت أيضّاء ولا يذهب عليك 
أنه على هذا لا غبار على كلام الإمام أي منصور تك لكن المذهب المختار غير مرضيء فإن الخطأ في النتيجة بعد 
صحة ترتيب المقدمات لا معن له» ولا يقبله العقل السليم» اللهم إلا أن يقال: إن الأدلة الظنية لا تستلزم الحكمء 
فيجوز الإصابة والصحة في الدليل وترتيب المقدمات مع الخطأ في الحكم واستخراج النتيجة فتأمّل.(القمر) 
بشيء: وهو أن الغنم لصاحب الحرث؛ لأنه قوم الغنم» فبلغت قدر نقصان الحرث» وهذا الحكم من داود عاكلا 
كان بالاجتهاد لا بالوحي» وإلا لما حاز لسليمان 1:: حلافه» ولَمّا جاز لداود عب الرجوع عنه.(القمر) 
بشيء آخر: وهو أن الغنم يُدفع إلى صاحب الحرث ينتفع ها لبا ونسلء ويقوم أصحاب الغنم على الحرث 
حي يرجع كما کان ثم يرد کل إلى صاحبه ملكه.(القمر) يخطئ إخ: فكان اجتهاد داود ا خحطأً؛ إذ لو كان 
كل من الاجتهادين حقا لكان كل من سليمان لخلا وداود ت قد أصاب الحكم وفهمه» فلا يكون لتخصيص 
سليمان 3 بالذ كر حهة» ويمكن أن يقال: إن معن الآية #اففهشناها سان # (الأنبياء: ۷۹) الفتيا الى هي أحق» 
ويؤيّده ما نقل عن سليمان و كان ابن إحدى عشرة سنة أنه قال غير هذا أوفق للفريقين» يعي أن ما قال داود ل 
حق لكن غيره أحق فحيتئدٍ لا يلزم خطأ داود ل .(القس) 


باب القياس 5 بيان تخصيص العلة المستنبطة 
داود ءا في آخر الأمر. والقصة مع الاستدلال مذكورة في الكتب فطالعها إن شئت. 

: أي المستنبطة لا المنصوصة 
وهذا أي ولأحل أن امجتهد يخطئع ويصيب 
[بيان خصيص العلة المستنبطة] 


لا يجوز لخصيص العلة وهو أن يقول: كانت علي حقة مؤثرةٌ لكن تخلف الحكم عنها لمانع؛ 


وموجودة في الفرع أي موحب ذلك ١‏ 


لأنه يودي إلى تصويب كل مجتهد؛ إذ لا يعجز مجتهد ما عن هذا القول» فيكون كل منهم 
القول 
حساك لق العلة خلاقًا للبعض كمشايخ العراق والكرحي» فإمم جوّزوا تخصيص العلة 


وكالقاضي أي زيد 


المستنبط؛ لأن العلة أمارة على الحكم» فجاز أن يجعل أمارة في بعض المواضع» دون البعض 
وإنما قيّدت العلة بالمستنبط؛ لأن العلة المنصوصة ذهب إلى تخصيصها كنيز من الفقهاء؛ 


مذكورة في الكتب !خ: وقد أوردها الشارح ياك في "التفسير الأحمدي" بأتم تفصيل؛ إن شنت فطالعها.(القمر) 
إلى تصويب إلخ: أي عدم القول بأنه مخطئ.(القمر) إلى تصويب كل مجتهد إلخ: لأنه إن اعتبر بعد ورود النقض 
على التعليل جرد قوله خصّصت علي لمانع يلزم التصويب» ولو اعتبر بيان مانع صالح للتخصيص كان مؤديا إليه 
أداء ظاهرًاء فلذا قال "يؤدّي" دون "يلزم".(السنبلي) لا يعجز مجتهدٌ ما إلخ: فإنه أمكن لكل محتهد إذا ورد عليه 
نقض في علته المستنبطة أن يقول: حصّصت علي بدليل مانع» فيتخلص عن المناقضة» فيسلم اجتهاده عن الخطأء 
فيكون اجتهاد جميع المجتهدين صوابًاء فيكون كل منهم مصيبًا في استنباط العلة» وفيه أن طرق دفع العلة كثيرة» 
فيدفع العلة بتلك الطرق» فلا يلزم تصويب كل جتهد مستدل وإن قلنا بتخصيص العلة أيضاء كذا قيل.(القمر) 
خلافا للبعض: قال بحر العلوم مولانا عبد العلي: غه إن هذا الاحتلاف قليل الجدوي ليس له ثمرة يعتد يماء 
وأفاد أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي ك العجب من الفخر الرازي القول بعدم جواز التخصيص 
ونسبة الجواز إليناء أقول: إن أظهر قولي الشافعي به أن تخصيص العلة غير جائز كما هو مذهب جمهورناء 
كذا في "التحقيق". فقول الرازي بعدم جواز التخصيص ليس بعجبء وأن بعضًا منّا قالوا يحواز تخصيص العلة» 
كذا ني "التحقيق"» فنسبة الحواز إلينا كما وقعت من الفخر الرازي ليس بعجب أيضًاء فتأمل. (القمر) 

أمارة: وليست علة تامة موجبة للحكم.(القمر) فجاز أن يجعل إل: ألا ترى أن المطر قد يتخلف عن السحاب 
مع أن السحاب علامة له.(القمر) ذهب إلى تخصيصها !ل: لأنها تقبل أن يقال: إا حصّصت منها صورة من 
الصور من غير بيان المختص؛ إذ النصوص لا تحتمل الفساد والمناقضة» كذا قيل.(القمر) 


باب القياس 6" بيان تخصيص العلة المستنبطة 


لأن الزنا والسرقة علة للجلد والقطع» ومع ذلك لا يجلد ولا يقطع في بعض المواضع لمانع. 
«ذلك أ 0 ة أن قو ل: كانت يي تو حب ا ڪھ مع لي 
وذلك أي بيان تخصيص العلة أن يقول ,انتغل 2 م يجب مع قيامها لمانع 
فصار امحل الذي لم يذ وم ادي زو عسوت عن لذ هذا اليل وعدا عدم 1 بعلي 
عدم العلة بأن : لم توجحد 9 ال العلة؛ لأنها ل 7 ا علة مع قيام المانع. 
م الل أن يقول: لم توحد في عل لحلاف لعل لقا م تصلح كوا علة مع تام القع 
فإن قيل: على هذا أيضًا يلزم تصويب كل محتهد؛ إذ لا يعجز أحد عن أن يقول: لم تكن 
العلة موجحودة ههناء أحيب بأن في بيان المانع يلزم التناقض؛ إذ ادّعى ولا صحة العلةء ثم 


نل 
بعد ورود النتقعض اذعى المانع» فلا يقبل أصلا غخلاف بیان عدم وجود الدليل؛ إذ لد يلزم 
أي عدم الصحة 
فيه التناقض» فلهذا يقبل. 


وبيان ذلك في الصائم النائم إذا صب الماء ني حلقه بالإكراه أو في النوم أنه يفسد الصوم؛ 
لفوات ركنه» وهو الامساك ويلزم عليه الناسي؛ فإنه لا يفسد صومه مع فوات رکنه 


في بعض المواضع !لخ: كالزنا في دار الحرب» فمع وجود العلة وهو الزنا والسرقة لا يجلد.(القمر) لمانع: كما 
إذا رحع عن الإقرار قبل الح في سائر الحدود الخالصة لله تعالى صح رجوعه كحد الشرب وحد السرقة وإن 
ضمن المال» كذا في "الدر المختار".(القمر) أن يقول: أي المعلل عند تخلف الحكم عن العلة.(القمر) 

من العلة: أي الي ليس فيها عموم حقيقة» فإنه لا عموم للمعن حقيقة ولكن تلك العلة باعتبار حلولها ف محال 
متعددة توصف بالعموم.(القمر) يمذا الدليل: أي المانع» وإغا قيّد به؛ لأن جرد قول المعلل لا يسمع» بل يحب 
عليها إظهار المانع الذي يصلح للتخحصيص.(القمر) على عدم العلة: بإظهار زيادة قيد ووصف له مدخل في 
العلية وذا منتفٍ فيما عدم فيه الحكم.(القمر) بأن يقول: أي المعلل إذا ورد النقض. 

فلا يقل أصلا اخ: لأنه ثبت فيه التناقض.(السنبلي) إذ لا يلزم !خ: بل يلزم فيه العدول إلى غير ما قاله أولاً 
بزيادة قيد أو وصفء فما بقي الاحتهاد الأول سالا عن الخطأ فلا يازم تصويب كل مجتهد.(القمر) 

وبيان ذلك !خ: أي بيان تخصيص العلة عندهم وعدم الحكم بناء على عدم العلة عندنا.(القمر) أي جواز 
تخصيص العلة عند البعض وعدمه عندناء وعدم الحكم على أن العلة لم توجد.(الستبلي) 

ويلزم عليه الناسي !لخ: أي يرد عليه اعتراض الناسي.(السنبلي) 

لا يفسد صومه !2: فتخلّف الحكم أي فساد الصوم عن العلة أي فوات الركن وهو الإمساك.(القمر) 


باب القياس 55 بيان أقسام موانع الحكم مع وجود العلة 
حقيقة» فيجب عن هذا النقض كل واحد منّا وممن جوز تخصيص العلة على طبق رأيه. 


فمن أحاز خصوص العلل قال: امتنع حكم هذا التعليل مه لمانع» وهو الأثر يعي قوله علنة: 
أي تخصيص العلل في الناسي 


"أتمّ على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك"* ا العلة» وقلنا: امتنع الحكم لعدم 
وهو الأثر أي في الناا 
العلة فكأنه لم يفطر؛ لأن فعل الناسي منسوب إلى صاحب ر 


وهو فوات الركن 
الجناية» وبقى ي الصوم ۾ لبقاء رکنه» لا لمانع مع فوات ركنه كما زعم محوّز تخصيص 


العلة» فجعلنا ما جحعله ال لخصم مانعًا للحكم دليلاً عدم العلة. 
1 أي ذلك الأثر EE‏ على ل 


Re‏ هذا أي على بحث تخصيص العلة بالمانع. 
[بيان أقسام موانع الحكم مع وجود العلة] 
تقسيمٌ الموانع» وهي خمسة مانع نع انعقاد العلة كبيع الحر؛ فإنه إذا باع الحرٌ لا ينعقد 


3 424 و - 
البيع شرعا وإن وحد صورة. 


حكم إلخ: أي إفساد الصوم» وقوله: "هذا التعليل" المراد بالتعليل فيه فوت الركن في الناسي.(السنبلي) 

لأن فعل الناسي إلخ: بيان لزيادة وصف فيه أخحرجه عن العلية.(القمر) 

منسوب إلى إلخ: كما يشير إليه الشارع عل بقوله: فإنما أطعمك الله وسقاك الله.(القمر) 

صاحب الشرع إل: حيث جاء في الحديث: "فإنما أطعمك الله وسقاك" قوله: فسقط عنه معن الجناية لسقوط 
اعتبار فعله يذه النسبة» وإذا لم يعتبر بقي الصوم لبقاء ركنه حكما.(السنبلي) فسقط عنه !إلخ: لسقوط اعتبار 
فعله فصار أكله كلا أكل.(القمر) دليلا على عدم إل: فإن ذلك الأثر يدل على أنه ما فات الركن» بل وجد 
الإمساك فإن أكله كلا أكله.(القمر) الموانع: أي موانع الحكم مع وجود العلة.(القمر) 

وهي خمسة: أي عند من حوّز تخصيص العلة بالمانع» وأما من ل يجوّزه فتقسيم المانع عنده إلى نوعين: مانع يمنع 
انعقاد العلةء والمانع بمنع تام العلة» والموانع الثلاث الأخيرة تثبت عنده في العلل الشرعية» كذا قال أعظم العلماء 
مولانا عبد السلام الأعظمي يه. إالقمر) لا ينعقد البيع: فالحرية مانعة منعت عن انعقاد البيع الذي هو سبب 
الملك وعلته» فإن الحر ليس بعال والبيع مبادلة المال بالمال.(القمر) 


امال 
مر خخ ريجه. 


باب القياس 1۷ بيان أقام موانع الحكم مع وجود العلة 
ومانع ينع تمام لامر بلا إذنه؛ E‏ حل 000 


لا انعقاد العلة 


من فخر الإسلام ملكه؛ اللي ا د 5 وههنا لم توجد 
العلة إلا أن يقال: ها وحدت صورة وإن لم تُعتبر شرعاء وهذا عدل صاحب 
"التوضي ضيح" إلى أن جملة ما يوحب عدم الحكم خمسة لئلا يرد عليه هذا الاعتراض 
ومانع بمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط في البيع؛ فإنه وحدت العلة بتمامهاء ولكن لم يبتدء 
أي للبائع أي البيع 
ومانع بمنع تمام الحكم كخيار الرؤية؛ فإنه لا بمنع ثبوت الملك» ولكنه لم يتم معه, ولهذا 
يتمكن من له الخيار من فسخ العقد بدون قضاء أو رضاء. 
يقدر 5-5 
ومانع بنع لزوم الحكم كخيار العيب؛ فإنه لا بمنع ثبوت الملك ولا تمامه حى يتمكن 
المشتري من التصرف ف المبيع» ولا يتمكن من الفسخ بدون قضاء أو رضاءء ولكنه يمنع 
لزومه؛ لأن له ولاية الردّ والفسخ» فلا يكون لازمًا. 
ولكنه لا يعم !ل: فملك الغير مانع منع تمامية البيع.(القمر) وعد هذين إلخ: دفع دحل» وهو: أن هذين 
القسمين ليسا من أقسام تخصيص العلة فلم عُدَا ههنا؟(القمر) مسامحة !ل ولذلك قال في "الدائر": إنما ذكر 
هذين القسمين استطرادًا؛ لأغمما ليسا عن التحصيص.(السنبلي) ا العلة: فتخلف الحكم في هذين 
القسمين لعدم العلةء لا لمانع مع وجود العلة.(القمر) إشا: أي العلة وجحدت» أي ق هذين القسمين. (القمر) 
وهذا عدل صاحب إلخ: ليشمل لمانع عن الحكم وعن العلة انعقادًا أو تمامًا.(القمر) أي لورود هذا 
الاعتراض.(المحشي) خخمسة: ولم يقل: تخصيص العلة خمسة.(المحشي) ولكن لم يبتدء إلخ: فالخيار مانع ابتداء الحكم 
أي الملك للمشتري» كذا في "الهداية".(القمر) وهو الملك !ل: ونظيره في المحسوسات كما إذا أصاب السهم لكن 
يدفعه الدرع.(السنبلي) ولكنه لم يتم معه: فإن تمام الملك الذي هو الحكم عبارة عن التصرّف ف المبيع وعدم 
التمكن من فسخه بدون قضاء ورضاءء وخيار الرؤية لا ينافيه» ولهذا أي لعدم تمام الملك يتمكن إلخ.(القمر) 
ولكنه يمنع لزومه: فإن لزوم الملك عبارة عما ذكر في تمام الملك مع عدم القدرة على الفسخ المطلق بالقضاء أو 
الرضاءء فخيار العيب ينع هذا اللزوم؛ لأن له أي للمشتري ولاية الردّ والفسخ إذا وجد عيبا في المبيع.(القمر) 


باب القياس 1۸ بيان آداب المناظرة 
[بيان آداب المناظرة] 

ثم لما فرغ المصنف يله عن بيان شرط القياس وركنه وحكمه شرع في بيان دفعه فقال: 
ثم العلل نوعان: طردية ومؤثرة. وعلى كل قسم ضروب من الدفع» فإن الطردية 
للشافعية» ونحن ندفعها على وجه يلجئهم إلى القول بالتأثير» والمؤثرة لناء وتدفعها 
الشافعية» ثم نحيبهم عن الدفع» وهذا ا المناظرة و وقد اقتبس علم 
المناظرة من هذا البحث للأصول» وحعل علمًا آخر» وتصرف فيه بتغيير بعض القواعد 
وازديادها على ما نبیّن إن شاء الله تعالى. 

أما الطردية رق دفعها أربعة: القول .عوحب العلة» أي قول المعترض مموجب علة 
المستدل» وهو التزام ما يازمه المعثّل بتعليله مع بقاء الخلاف في الحكم المتنازع فيه كقولهم؛ 
أي قول الشافعية في صوم رمضان: إنه صوم فرضء فلا يتأدّى إلا بتعيين النيّة بأن 


يقول: بصوم غدٍ نويت لفرض رمضان» فأوردوا العلة الطردية» وهي الفرضية للتعيين؛ 


بيان دفعه: أ ي دفع قياس المعلل.(المحشي) طردية: المراد بالطردية العلل الي استنبطت بالعقل» وما ثبت تأثيرها 
بنص أو إجماع في جنس الحكم المعلل اء بل إنما حكم بعليتها بالطرد وجودًا وعدمًا أو وجودًا فقطء والعلل المؤثرة 
ضدهاء كذا قيل.(القمر) ضروب: أي أنواع من الاعتراضات.(القمر) والمؤثرة لا إل: مثاله التعليل بعلة 
التعليل بعلة الطواف قي سقوط بحاسة سؤر سواكن البيوت اعتبارًا بالحرة» والاحتجاج بالطرد كما يفعله الشافعية 
فاسد عند أهل التحقيق؛ لأنه لا بد من التمييز بين العلة والشرط» والطرد لا يصلح ميرّا؛ لأنه يوجد مع الشرط 
كما يوجد مع العلة.(السنبلي) المناظرة: هو توحه المتخاصمين في النسبة بين الشيئين لإظهار الصواب.(القمر) 
فوجوه دفعها أربعة: وهذا على تقدير تسليم أن العلل الطردية حجة, وإلا فلا حاجة إلى وجوه دفعها.(القمر) 
وهو: أي القول وجب العلة الترام نا يلؤمه ل أي تار ا ترجه السعدل يغليله مع بقاء اللاب ووت مدعي 
اجيب وهذا لا يخلى إما أن يكون المعلل غافلا عن مراد الخصم أو يكون الخصم غافلا عن مراد المعلل» وحيدٍ لا بد 
للمعلل من أن بين مراده» فلا يكون بعد هذا البيان للخصم سبيل إلا الرحوع إلى الممانعة» كذا قيل» وقوله: "يلزمه" 
من الإلزام.(القمر) وهي الفرضية !لخ: فيه أن الفرضية علة مؤثّرة لتعيين النية ثبت تأثيرها فيه» كذا قيل.(القمر) 


باب القياس 54 بيان أقسام الممانعة 
إذ أينما توجد الفرضية يوجد التعيين كصوم القضاء والكفارة والصلاة الخمس» ونحن ندفعه 
موب عله فقول عندنا لا يصح إلا بتعيين NE‏ لكان 


وهو التعيين أي صوم رمضان أي صوم رمضان هذا الإطلاق 


أي سلمنا أن التعيين ضروري للفرضء ولكن التعيين نوعان: تعيين من جانب العباد قصداء 
وتعيين من جانب الشارع» وهذا الإطلاق في حكم التعيين من جانب الشارع» فإنه قال: 
"إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان"* فإن قال الخصم: إن التعيين القصدي هو 
المعتبر عندنا كما في القضاء والكفارة دون اشن طلقا فنقول: لا تسل أن التعيين 
القصدي معتبر» ولا نسلّم أن علته التعيين القصدي في القضاء والكفارة هي جرد الفرضية؛ 


بل كون وقته صاًا لأنواع الصيامات» بخلاف رمضان؛ فإنه متعيّن كالمتوحد في المكان 
القضاء والكفارة 


يصاب .مطلق اسمه. و لم يذكر هذا الاعتراض أهل المناظرة؛ سطس اب ا 
وتعبيين الببحث؛ فإن استفسار المدعي عندهم وبيانه بعد الطلب ولحت فلا شا 


[بيان أقسام الممانعة] 
والممانعة» وهي عدم قبول السائل مقدمات دليل المعلل كلها أو بعضها بالتعيين والتفصيل» 
أي الثاي 


فنقول: عندنا لا يصلح إلخ: اعلم أن العلة في هذا المثال علة مؤثّرة؛ لأن تأثير الفرضية في تعيين نية الفرض 
ثابت» فظهر أن القول باختصاص القول بالموجب بالعلة الطردية غير صحيح» كذا في "التنوير".(السنبلي) 
ضروري للفرض: فوصف الفرضية موحب التعبين.(القمر) وهذا إطلاق: أي إطلاق النية لصوم رمضان.(القمر) 
إلا عن رمضان: فأيام رمضان لا تصلح إلا صوم رمضان لا غيرٌ.(القمر) فنقول لا نسلم !خ: وهذا القول 
مانعة» فرحع القول بالموجب إلى الممانعة.(القمر) معتبر: أي بحسب اقتضاء الفرضية.(القمر) 

صالحا لأنواع: القضاء والنفل والنذر وغيرها.(امحشي) وهذا الاعتراض: أي القول بموجب العلة.(القمر) هو 
قوله: فإن قال الخصم (امحشي) لأنه سطحي: أي ضعيف نسبة إلى السطح.(القمر) وبيانه ج [أي بيان مدعى 
العلل على المعلل بعد طلب السائل واجب]. عدم قبول إخ: بالسند وبدونه» والسند ما يذكر لتقوية 
المنع.(القمر) مقدمات دليل !خ: أي كون الوصف علةء وكوفا متحققة في الأصل والفرع وغيرهما.(القمر) 


* رةه 
مر خخ ر يجه. 


الذي تدّعيه وصفًا علة» بل العلة شيء آخرء كقول الشافعي يله في كفارة الإفطار: إا 


أي قي أداء رمضان 


عقوبة متعلقة بالجماع؛ فلا تكون واجبة في الأكل والشربء فنقول: لا نسلم أن العلة في 


الأصل هى النما ع بل الإفطار عمدا؛ وهو حاصل في الأتكل والشرف ايسا بدا أن 
لو حامع ناسيًا لا يفسد صومه لعدم الإفطار. 

أو في صلاحيته للحكم مع وحودف ا صلم أن هذا الوصف صالح للحكم مع 
كونه موجودًا كقول الشافعي س في إثبات الولاية على البكر: إا باكرة جاهلة بأمر 
النكاح لعدم الممارسة بالرحال فيوّلى عليهاء فتقول: لا نسلم أن وصف البكارة صالح 
لهذا الحكم؛ لأنه لم يظهر له تأثير ف موضع آخر DTT‏ 


أي إثبات الولاية أي لوصف البكارة أي سوى محل النسزاع 

أي لا نسلّم !2: هذا التفسير لكلام المصنف ت على رأي المصنف بت فإنه جعل المنع الأول منع علية 
الوصف» وحيئئلٍ يرد عليه أن المنع الثاني الذي بينه المصنف بتء بقوله: أو في صلاحيته للحكم مع وحوده عين المنع 
الأول» فإن صلاحية الوصف للحكم هو عليته للحكم» فمنع هذه الصلاحية هو منع العلية؛ إلا أن يُفرّق بأن المنع 
الأول منع نفس العلية سواء كانت عليتها طردية أو مؤتريةء والمنع الثاني منع كون العلة علة مؤثّرة» فحصل الفرق 
بين المنعين» لكنه حيئئذٍ يلزم استدراك قول المصنف -. مع وحوده» فإنه لا دحل لوجود الوصف في منع تأثيره 
للحكم» والقوم جعلوا المنع الثاني منع صلاحية الوصف للحكم أي عليّة له» والمنع الأول منع نفس تحقق الوصف 
في الأصل المقيس عليه كأن يقول معلّل: إن مسح الرأس مسح فيْسنّ تثليثه كالاستنجاء» فيدفع بالمنع بعدم تحقّق 
العلة في المقيس عليه أي الاستنجاء فإن الاستنجاء تطهير عن النجاسة الحقيقية» وليس المسح تطهيرًا هذه 
النجاسة» فلو حمل كلام المصنف -#. إما أن يكون في نفس الوصف أو في صلاحيته للحكم مع وحوده على 
هذين المنعين الذين رضي بمما القوم لكان أنسبء لكنه يلزم توحيه الكلام ما لا يرضى به قائله» فتدبر .(القمر) 
أن: بعد تسليم وحود الوصف.«القمر) بل الإفطار ! 2: أي بل العلة هو الإفطار عمدًا.(القمر) 

بل الإفطار عمدا ! 4: قلت: لا فائدة لهذا القيد؛ لأن الإفطار ناسيًا ليس بإفطار كما مر.(السنبلي) 

لا يفسد صومه إخ: فعلم منه أن الجماع ليس بعلة.(السنبلي) صاح للحكم: لأن الوصف إما يصير علة 
للحكم بالتأثيرء فما ل يبين التأثير كيف يصير صا حا لإثبات الحكم.(القمر) 

لم يظهر له تأثير خ: كالمال مثلأء فإن في ولاية مالمها ليس تأثير للبكر بل للصغر كما مرّ.(القمر) 


وهي أربعة بالاستقراء؛ لأا إِمّا أن تكون قي نفس الوصف, أي لا نسلم أن هذا الوصف 


باب القياس ۷۱ بيان أقسام الممانعة 
بل الصالح له هو الصغر. 

أو في نفس الحكم, أي لا نسلم أن هذا الحكم حكم بل الحكم شيء آخر كقول 
الشافعي يلك في مسح الرأس: إنه ركن في الوضوءء فيسن تثليئه كغسل الوجحه» فنقول: 
لا نسلّم أن المسنون في الوضوء التثليث» بل الإكمال بعد تام الفرض» ففي الوجه 
لما استوعب الفرض صير إلى التثليث» وني الرأس لا لم يستوعب الفرض الرأس صير إلى 
الإكمال؛ فيكون هو السنة دون التثليث. 


هو مسح كل الرأس 


أو 3 داح إن الو E‏ ددص بوب اليعةا الوصف. بل إلى 
وصف آحر» مثل أن تقول ف المسألة الم كور لا نسلّم أن التثليث في الغسل مضاف 
إلى الركنية بدليل الانتقاض بالقيام والقراءة» فإههما ركنان في الصلاة ولا يُسَنّ تثليثهماء 
وبالمضمضة والاستنشاق حيث يسن تثليثهما بلا ركنية. 


بل الصالح له: أي لإثبات الولاية هو الصغرء سواء كانت باكرا أو ثيبّاء فإنه ثبت له تأثير في موضع آخر. ألا ترى 
أن الصغير يُولَى عليه في ماله لصغره.(القمر) أو في نفس الحكم إلخ: أي يقول بعد تسليم وجود الوصف 
وصلاحه للعلية: لا أسلّم أن الحكم ثابت» وقوله بعد ذلك في المتن: أو في نسبته إلى الوصف إل أي يقول بعد 
تسليم وجود الوصف وصلاحية العلة ووجود الحكم: لا أسلم أن الحكم ثابت بهذا الوصف» بل يجوز أن يكون 
ثابنًا بوصف و وقيل قي الفرق بين الممانعة في نفس الوصف وبين الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف: إن 
الممانعة قي ذ نفس الوصف هي منع تعلق الحكم بالوصف المذكور في الفرع مع تسليم تعلقه به في الأصل» 
والممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف هي منع تعلق الحكم بالوصف المذكور في الأصل.(السنبلي) 

كقول الشافعي +ك.: أي كقول أصحاب الشافعي ب (القمر) 

لا نسلّم أن المسنون !2: أي ليس حكم الأصل في الأعضاء المغسولة التثليث.(القمر) بل الإكمال !ل: فإن 
السنة هي إكمال الفرض في عله بالزيادة على القدر المفروض من جنسه.(القمر) فيكون هو السنة إلخ: فصار 
الإكمال سنة وهو الاستيعاب؛ لأن التثليث ضم الثلين» وقي الاستيعاب ضم ثلاثة أمثال إن قدر أن الفرض مسح 
ربع الرأس» وضم أكثر من ثلاثة أمثال إن قدر أن الفرض شعرة أو شعرتانء واتحاد المحل ليس من ضرورة 
التثليث» بل من ضرورة التكرار كذا في "التلويح".(القمر) إلى هذا الوصف: أي الذي ذكره المعلل.(القمر) 


باب القياس Vv‏ بيان أقسام الممانعة 


وفساد الوضع» وهو كون الوصف في نفسه بحيث يكون آنا عن الحكم ومقتضيًا 
أى فساد 
نموم کر آهل الاطرة» ويمكن درجد فيما قال إنه لا يتم التقريب. 
كتعليلهم: أ الشافعية لإيجاب الفر سلام ا الز > فإهم قالوا: إذا أ 

ي تعليل 0 0 0 امم 0 ات 
الزوحين الكافرين تقع الفرقة بينهما بمجترد الإسلام إن كانت غير مدخول ياء وبعد مضي 


لات ی إن كانت مدرلا ما ولا يحتاج إلى أن يعرض الإسلام على الآخرء وحن 
وهذا لتأكيد النكاح 


نقول: هذا في وضعه فاسد؛ لأن الإسلام عرف عاصمًا للحقوق» ا 
يعرض الإسلام على الآخرء فإن أسلم بقي النكاح بينهماء ولا تضاف الفرقة إلى إباء الآ 


أي وإن لم يسلم 


وهو معنى معقول صحیح» وهذا أي فساد الوضع من أقوى الات إذ لا يستطبع 
العلل فيها من الحواب» جخلاف المناقضة» فإنه يلجأ فيها إلى القول بالتأثير وبيان الفرق» 


كون الوصف في نفسه إلخ: اعلم أن الشارح ك ذكر ههنا قسمًا واحدًا من قسمي فساد الوضع وترك آخرء 
وهو الذي يكون التعليل فيه مبطلاً لحكم النص» وأمثلته مرّت شابعاءمن فيس كفازة البمين على كفازة 
القتل.(السنبلي) عن الحكم: أي الذي قال به القائس.(القمر) التقريب: هو سوق الدليل على وجه يستلزم 
المدّعي.(القمر) تمجرد الإسلام: فنفس الإسلام علة لإيجاب الفرقة.(القمر) 

ولا يحتاج إلخ: فلو عرض الإسلام على الآخر وأسلم يحتاج إلى تجديد نكاح.(القمر) في وضعه فاسد: أي ههنا 
فساد وضع العلة» فإن أدى وضع العلة أن تناسب الحكمء والإسلام ليس مناسبًا للفرقة» بل لضد الفرقة لأن 
إلخ.(القمر) بقي النكاح إخ: لأن الإسلام مثبت للحقوق الي لم تكن» فأولى أن يُبقي الحقوق السابقة؛ لأن 
البقاء أسهل من الابتداء.(السنبلي) وهو معنى: أي إضافة الفرقة إلى إباء الآخر.(المحشي) 

عاصما للحقوق: أي النافعة» لا رافعًا طماء فلا يكون الإسلام سببًا للفرقة الي هي عبارة عن رفع الحقوق» 
فينبغي إلخ.(القمر) اذ لا يستطيع ! خ: إلا بالانتقال إلى علة أرى. (القمر) 

عخلاف الناقضة إلخ: فإن المناقضة خجالة بجلسء ويمكن الاحتراز عنها بالتفصي عن عهدة النقض بالجواب 
بتغيير الكلام» فإنه يلجأ فيها إلى القول بالتأثير» أي تأثير العلة في الحكم؛ لأن السائل لما لم يسلم ما ذكر من غير 
إقامة دليل» ولا دليل يقبله سوى بيان الأثر» فيضطر المحيب إلى بيانه لإلزام الخصم وأما فساد الوضع فإنه يبطل 
العلية بالكلية» فلا يندفع بتغيير الكلام.(القمر) وبيان الفرق: أي في المادة المتنازع فيها وق الأصل.(القمر) 


باب القياس ۷۳ بيان المناقضة 
وهذا قدّم عليهاء وهو .عنزلة فساد الأداء في الشهادةء فإنه إذا فسد الأداء في الشهادة 


أي فساد الوض 


مخالفة للدعوى لا يحتاج بعد ذلك إلى أن عدالة الشاهد وصلاحه. 
شو كو ج يتفحخص عن و 
[بيان المناقضة] 


والمناقضة» SS‏ ويعبر عن هذا في علم 


أي الرابع ل د العلة 
ي مع وحور 
الناظرة بالنقض» وأما المناقضة فهي مرادفة عندهم للمنع كمه ل الشافعي لك قي الوضوء 
أهل المناظرة 
والتيمم: إمما طهارتان فكيف افترقا في النية؟ أي لا يفترقان في النية» فإذا كانت النية 


فرضًا في التيمم بالاتفاق فتكون في الوضوء كذلك. 
فإنه يتنقض بعْسل الثوب والبدن» فإنه أيضًا طهارة للصلاة» فينبغي أن تفرض النية فيه» فلا بد 
حيئئذٍ أن يلجئ يلجئع الخصم إلى بيان الفرق بينهماء والقول بالتأثير بأن غسل الثوب طهارة 


أي الشافعي والبدن وغير ذلك 


E‏ > وهو معقول لا يحتاج إلى النية» بخلاف الوضوء؛ فإنه طهارة 
انجس حكمي» وهو غير معقول» فيحتاج إلى النية كالتيمم» فنقول في جوابه: إن زوال 
الطهارة بعد حرو ج النجس أمر معقول؛ لأن البدن كله يتنجس بخروج البول والمني بسواء, 


ولهذا: أي لأن فساد الوضع أقوى من المناقضة قدّم عليها.(القمر) إذا فسد الأداء إلخ: بأن كان الدعوى دنانير 

وأذى شهادة الدار.(القمر) للمنع: أي طلب الدليل على مقدمة معينة.(القمر) 

أن تفرض !2خ: لأنه وحدت العلة أي الطهارة والحكم أي فرضية النية متخلف.(القمر) بينهما: أي بين الوضوء 

وغسل الثوب ٠‏ والبدن.(القس بالتأثير: أي بتأثير تلك العلة في الحكم.(القمر) وهو معقول: فإن المقصود فيه 

إزالة عين النجاسة عن المحل.(القمر) لا يحتاج !لخ: فإنه ليس فيه تعبّد.(القمر) 

رهو غير معقول: بل هو تعبّدي, فإنه ليس ف محل الغسل بحاسة تزول يذه الطهارة» فإذا كان تعبديًا كالتيمم 

فلا بد من النية؛ فإن العبادة لا تتأدّى بدون النية.(القمر) جوابه: أي جواب التفرقة والقول بالتأثير.(امحشي) 
يجس إخ: فإن موضع الخروج إذا تنحّس فوحب التطهير» وهو لا يتجرّأء فكان البدن كله يتنحّس.(القمر) 
والمني بسواء إلخ: وأنت قائل في المي بسواء في خروج النجس» فينبغي أن يكون سواء في زوال الطهارة.(السنبلي) 
بسواء: فكان القياس غسل كل البدن بخروج البول والمني كليهما على السواء ولكن إلخ.(القمر) 


باب القياس ؟ بيان المناقضة 
ولكن لما كان الي أقل إحراجًا وجب الغسل فيه لتمام البدن بلا حرجء بخلاف البول؛ فإنه 
لما كان أكثر خروجًاء وني غسل كل البدن بكل مرّة حرج عظيم» لا حرم يقتصر على 
الأعضاء الأربعة الي هي أصول البدن في الحدود, ووقوع الام منه دفعًا للحرج. 


أي في أطراف الإنسان 


فالاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول» وأما بحاسة البدن وإزالة الماء ها فأمر معقول, 
فلا يحتاج إلى النية» بخلاف التراب؛ لأنه مُلوّث في نفسه غير مُطهر بطبعه؛ فلذا يحتاج إلى 
النيةء وأما المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعة إلا المعارضة؛ فيه إشارة إلى أنه تحري فيها 


لمؤثرة ٠‏ 
الممانعة وما قبلها أعيئ القول.موجب العلة» ولا يجري فيها ما بعدها؛ لأا لا تحتمل المناقضة 


ولكن !خ: استدراك لما قبله» أي إذا صار البول في حرو ج النجاسة مثل المي فلم يقتصر على الأعضاء الأربعة. 

هي أصول البدن: فإن بالرأس والقدم ينتهي طرفا الإنسان في الطولء وباليدين ينتهي طرفاه في العرض.(القمر) 
في الحدود إلخ: أي حدود الشرع» وأحكامه وأوامره» ونواهيه.(السنبلي) دفعا للحرج: فأقيمت هذه الأعضاء 
الأربعة مقام كل البدن تيسيرًا.(القمر) غير معقول: لا .(القمر) 

معقول إلخ: وليس زوال الطهارة في خروج البول أمرًا غر معقول كما تقول بل أ جز معقول» قانهم: (السنبلي) 

ار معقول: فإن الماء بطبعه خلق طاهرًا وطهورًا مزيلاً للنجاسة» قال الله تعالى: و أنزننا من السّماء ما 
طيدرأ» (الفرقان:۸٤)‏ (القمر) غير مطهّر: وهذا لا يزول به النجاسة الحقيقية» فإذا وجدت نية استباحة الصلاة 
صار التراب طهورًا بشرط عدم وجود الماء.(القمر) إلى النية !لخ: فثبت عدم الفرقة بين الثوب والوضوءء بل 
إنهما معقولان.(السنبلي) إلا المعارضة: فإنه إذا جهلنا بالناسخ والمنسوخ فالنص يحتمل لزوم التعارض بحيث 
يجب التساقط والرجوع إلى دليل آخرء والمعارضة هي إقامة الدليل على حلاف ما أقام عليه الخصم دليلاء فليس 
فيه تعرض لدليل الخنصم مطلقا.(القمر) فيه: أي في قوله: بعد الممانعة.(القس) 

لا تححمل المناقضة إلخ: قال في "التلويح": اعلمء ذهب بعضهم إلى أن النقض غير مسموع على العلل المؤثّرة؛ 
لأن التأثير لا يثبت إلا بنص أو إجماع؛ ولا يتصور المناقضة فيهء وجوابه أن بوت التأثير قد يكون ظنيّاء فيصح 
الاعتراض بالنقض» وحينئدٍ إن اندفع بأحد الطرق المذكورة فقد تم التعليل» وإلا فإما أن يوجد في صورة النص 
مانع من ثبوت الحكم أو لاء فإن لم يوجد فقد بطل التعليل لامتناع تخلف الحكم عن الدليل من غير مانع» وإن 
وجد مانع لم يبطل التعليل. "تلويح" وغيره.(السنبلي) 


باب القياس Vo‏ بيان المناقضة 
وفساد الوضع بعد ما ظهر أثرها بالكتاب والسنة والإجماع؛ لأن هؤلاء الثلاثة لا تحتمل 
المناقضة وفساد الوضعء فكذا التأثير الثابت بها إِمّا مال ما ظهر أثره بالكتاب ما قلنا في 


أي هذه الثلاثة ار 


الخارج من غير السبيلين: إنه نجس خار ج» فكان حدثاء فإن طُولبنا ببيان الأثر» قلنا: ظهر 


كالدم والصديد أي يدك الإنساك ر ي 6 ات ۴ 
تازه مره ق الان قله مال: وار حاء اد متكا ين الط وهال ما غر ره 


۴ ) ٣ النساء:‎ 

بالسنة ما قلنا في سوؤر سواكن البيوت: إنه ليس بنجس قياسًا على سور الهرة بعلة 

الطواف» فإن طولبنا ببيان تأثيره» قلنا: ثبت تأثيره بقوله عنتة: إا من الطوافين عليكم 
الطواف في الطهارة 

والطوافات"»* ومثال ما ظهر أثره بالإجماع ما قلنا: بأنه لا تقطع يد السارق قي المرة 


الثالثة؛ لأن فيه تفويت جنس المنفعة على الكمالء فإن طولبنا ببيان تأثيره قلنا: إن حد 
السرقة شرع زاجرا لا مُتلقًا بالإجماع» وني تفويت جنس المنفعة إتلاف» a‏ 


أثرها: أي أثر العلة الموثرة إل وفيه أنه بعد ظهور أثر العلة المؤثّرة بالكتاب والسنة والإجماع لا يمكن 
الممانعة أيضّاء والحق أن ورود الاعتراضات على حسب دعوى المستدل» وظن الدافع لا بعد ثبوت الأثر بالكتاب 
والسنة عندهماء ففي المؤّرة لما اعى المستدل تأثيرها فجاز للدافع المنع حي يثبت المستدل تأثيرهاء وكذا حاز له 
الإبطال بالمناقضة وفساد الوضع» فلو دفع المستدل المناقضة وفساد الوضع وظهر تأثير العلة تم التعليل: وإلا فلاء 
فتمام وجوه الإيرادات ترد على المؤثرة كما ترد على الطرديةء كذا قيل.(القمر) 

الثلاثة: أي الكتاب والسنة والإجماع.(القمر) 

الناقضة: وما في "مسير الدائر" بدل "المناقضة" "التناقض" فلا أفهمه فإن التناقض شيء آخرء والمناقضة ههنا عبارة 
عن النقض الإجحمالي» وهذا شيء آخرء تدبر.(القمر) حدثا: أي ناقضا للوضوء.(القمر) 

تأثيره: أي تأثير النجس الخارج في كونه حدنًا.(القمر) من الغائط : أي أحدث بخروج الخارج من أحد السبيلين» 
وأصل الغائط المطمئن من الأرض» كذا قال البيضاوي.(القمر) 

الغائط: المراد به ههنا بيت الخلاء أو الصحراء.(المحشي) سواكن البيوت: كالفأرة والوزغة والعقرب والحية» 
كذا قي رد المحتار.(القمر) لأن فيه: أي في قطع يد الشبارق رة ثالثة.(القمر) تآثيره: أي تأثير تفويت جنس 
المنفعة في عدم القطع.(القمر) زاجرًا: أي للعباد عن السرقةء لا مُتلفا أي لجنس المنفعة.(القمر) 


“مر مخريجه. 


باب القياس ۷٦‏ بيان المناقضة 
ثم إن فساد الوضع لا يتّجه على العلة المؤثرة أصلاًء وأما المناقضة فإها تتجه عليه صورة وإن 
لم تتجه عليها حقيقة» وإليه أشار بقوله: لكنه إذا تصوّر مناقضة يجب رفعه بطرق أربعة: 
وهي الدفع بالوصف» ثم بالمعنى الثابت بالوصف» ثم بالحكم, ثم بالغرض على ما يأ 
وليس معناه أنه يجب دفع كل نقض بطرق أربعة» بل يحب دفع بعض النقوض ببعض 
الطرق» وبعضها ببعض آخر منهاء والمجموع يبلغ أربعة» فالتعليل بالعلة المؤثرة وإيراد التقض 
الصنوري فاا وده كما لی اخاريج أبن غير السبيلين: إنه بحس خارجء فكان 


كالدم وغيره من بدن الإنسان 


ا راقن ES‏ أي على هذا التعليل من جانب الشافعي لك ما إذا ۾ يسل» 


أي ناقضًا 3 
فإنه e‏ ولیس بحدث,. فندفعه أولاً بالوصف» أي ندفع هذا النقض بالطريقين: 

أي من مخر جه 
فساد الوضع !خ: أي كون العلة بحيث يترئب عليها نقيض ما تقتضيه كما سبق تعريفه فيما مضى» ولا شك 
أن ما ثبت تأثيره شرعًا لا يمكن فيه فساد الوضع» وما ثبت فساد وضعه علم عدم تأثيره شرعاء وإنما يسمع فساد 
الوضع على العلة المؤثّرة قبل ثبوت التأثير؛ لأنه يمتنع من الشارع اعتبار الوصف في الشيء ونقيضه» هذا خلاصة 
ما في "التلويح" ومتنه.(السنبلي) لا يتّجه !خ: لأن أثر العلة المؤثرة لا يثبت إلا بالكتاب والسنة والإجماع» وهذه 
لا توصف بالفسادء فتأمل.(القمر) يجب دفعها: أي من جانب المستدل المعلل.(القمر) 
بالوصف: أي بعدم تحقق وصف العلة في مادة التخلف.(القمر) نحو خروج النجاسة علة للانتقاض» فنوقض 
بالتعليل» فنمنع الخروج فيهء وقوله: بالمعى الثابت أي يقال: إن المععى الذي صارت العلة علة لأجله لم يوجد 
و حرسي Ia GG SS‏ لمقلا اندو 
الذي في في المسح.(السنبلي) ثم بالمعنى ! خ: أي بعدم تحقق تحقق المعن الثابت بالوصف دلالة له دحل في علية الوصف في 
مادة النقضء فكأنه نم يوحد العلة» فإن الوصف ليس علة بدون ذلك المعئ.(القمر) 
ثم بالحكم: أي بوجود الحكم في مادة النقض.(القمر) أي اديع باتك أي لع تلب النكرعن a‏ 
صورة النقض كما قلنا: إن القيام إلى الصلاة مع خروج النجاسة علة لوجوب الوضوءء فيجب في غير السبيلين» 
فنوقض بالتيمم» فنمنع عدم وجوب الوضوء فيه لكن التيمم حلف عنه» ومثال الرابع نحو حروج خارج نجس 
علة الانتقاض» فنوقض بالاستحاضة» فتقول: الفرض التسوية بين السبيلين وغيرهماء "توضيح".(السنبلي) 
ثم بالغرض: أي بوجود الغرض المطلوب من العلة في مادة النقض.(القمر) أنه يجب إخ: لأن دفع كل نقض 
بجميع الطرق الأربعة لا يتحمّق في جميع المقام.(القمر) وليس بحدث: فانتقض علة المستدل.(القمر) 


باب القياس Vv‏ بيان المناقضة 
الأول بعدم الوصف. وهو أنه ليس جخارج» بل بادِ؛ لأن تحت كل جلدة دمّاء فإذا زالت 
الجلدة ظهر الدم في مكانه» ولم يخرج» ولم ينتقل من موضع إلى موضعء بخلاف الدم 
السائل» فإنه كان قي العروق» وانتقل إلى فوق الجلد» وخرج من موضعهء ثم بالمعين الثابت 
الع ا أي ندفعه ثانا بعدم المعنى الال بار ونقول: لو 5 أنه وجد 


أي لا عبارة 3 أي النقض لخروج مثلا 


وصف الخروج لكنه لم يوجد المعن الثابت ال دلالة» وهو وحوب غسل ذلك 
اموضع» فإنه يجب أوّلاً غسل ذلك الموضع» ثم يحب غسل البدن كله» ولكن نقتصر على 
الأربعة دفعًا للحرج فبه أي بسبب وجوب غسل ذلك الموضع صار | و ا ين 


نروج أي لكونه حدثًا ” 
ae‏ اليو اه قا E‏ ا ل لك 
أي و حوب بالتطهير 


الموضع وجب غسل سائر البدن البتة» وهناك لم يجب غسل ذلك الموضعء فعدم الحكم 
لعدم العلة كأنه لم يوجد وهي الخروجء ويورد عليه صاحب الجر ح السائل؛ ا ا 


هر وجوب التطهير في البدن أي نقضًا التعليل المذكور 

بعدم الوصف: أي بعدم تحقق الوصف في مادة التخلف.(القمر) وهو: أي عدم الوصف أنه أي أن غير 
السائل.(القمر) بخار ج: الخارج الدم الذي تحت كل جلدة وحرج من موضعه إلى فوق الجلدة.(المحشي) 

بل باد: أي بل هو مستقرٌ قي موضعه.(القمر) البادي ما زايله الحلد فظهر الدم الذي تحت كل جلدة.(المحشي) 
السائل: هو دم في العروق» وانتقل إلى فوق الحلد» وحرج من موضعه إلى موضع آخر وسال.(امحشي) 

المعنى الثابت: أي الذي له دحل في علية الوصف.(القمر) وهو: أي ذلك المع الثابت بالوصف.(القس) 

ذلك الموضع: أي الذي حرج النجس منه.(القمر) فإنه يجب أوّلا إلخ: لأن للخروج النجس أنْرًا في التنجيس. (القمر) 
على الأربعة: أي على الأعضاء الأربعة: الرأس» والوجه» واليدء والرجل.(القمر) 

باعتبار ما يكون منه: أي بسبب ما يخرج من البدن» واحترز بهذا القول عن إصابة النجاسة من الخار ج» فإفا 
توجب غسل ذلك الموضع» ولا توحب غسل جيع البدن بالإجماع» كذا في "التحقيق".(القمر) 

وهناك: أي في غير السائل م يحب غسل ذلك الموضع أي بالإجماع؛ لأنه ليس بخارج فليس بنجس.(القمر) 

فعدم الحكم: وهو ك تدا بعدم العلة» فإن الجهة الي صارت . ها العلة أي ذلك الوصف الموترة في الحكم 
أي كونه حدناء وهو وجوب غسل ذلك الموضع معدومة» وإن تحقق ذلك الوصف فكأنه لم يتحقق الوصفء 
والفرق بين الدفعين أن الأول منع ذات الوصف» والثاني منع وصف عليته. (القمر) 


عطف على قوله: "فيورد عليه ما إذا لم يسل" يعن يورد علينا من جانب الشافعي يلك 
في المثال المذكور بطريق النقض إيرادان: الأول: ما دفعناه بطريقين» والثاني: هو صاحب 
الجر ح السائل» فإنه نجس حارج من البدن ولیس بحدث ينقض الوضوء مادام 0 


أي الدائم 


كب بالحكمء أي ندفعه بطريقين: الأول: بوجود الحكم وعدم تخلفه ينان 


حااٹڭ) مو حب للتطهير بعد حرو ج الوقت. يعن لا نسلو أنه ليش حدك: بل هو حدث» 
لكن تأخر حكمه إلى ما بعد خروج الوقت وبالغرض» أي ندفعه ثنيّا بوجود الغرض 
من العلة وحصوله. فإن غرضنا التسوية بين الدم والبو ل وذلك حاصل فإن البول حدث 


م أي في ذاته 
فإذا لزم صار عفوا لقيام الوقت في صورة سلسل البول» فكذا هناء يعن الدم كان حدثاء 
اي دام البول أي في ذاته 


فإذا 2 صار عفوًا ليساوي البول المقيس عليه» فصار مجموع دفوع النقض أربعة. 

أي دام 
الأول: هو ما بينه المصنف يك بقوله: ما إذا a‏ أي دفع الوصف ودفع المعين الثابت 
بالوصف.(القمر) مادام الوقت باقيًا: فإذا مضى الوقت صار حدنًا ينقض الوضوء.(القمر) بوجود الحكم: أي 
في مادة النقض والتخلف.(القمر) أنه: أي خحروج هذا الدم السائل.(القمر) لكن تأخر حكمه: أي عفوًا ودفعًا 
للحرج لمانع؛ وامتناع العمل لمانع لا يضر للتأثير» ثم اعلم أن هذا الدفع إنما يستقيم على قول من جوز تخصيص 
العلةء أي وجودها مع تخلف الحكم لمانع» وأما على قول من يأباه فلا يتأنّى منه هذا الدفع» كذا قيل.(القمر) 
خروج الوقت إلخ: ضرورة قدرة المكلف على الخروج عن عهدة التكليف» وهذا يلزمه الطهارة لصلاة أخرى 
بعد خروج الوقت بذلك الحدث لا بالخروج فإنه ليس بحدث بالإجماعء ولا يجوز له المسح على الخفين بعد 
خروج الوقت إذا لبسهما بعد السيلان؛ والحكم قد يتصل بالسبب وقد يتأخر عنه لمانع كالبيع بشرط الخيار 
وهذا النوع من الدفع إنما يستقيم على قول من جوّز التخصيص كما بينا في "الكشف".(السنبلي) 
وبالغرض: عطف على قوله: بالحكم. وهو القسم الرابع.(المحشي) بوجود الغرض ! لخ: فإن الغرض من التعليل 
غير متخلّف.(القمر) قان غرضنا: أي من التعليل التسوية» أي في كونه حدثًا بين الدم السائل والبولء أي بين 
الأصل المقيس عليه والفرع المقيس.(القمر) لقيام الوقت: أي لأجل قيام وقت الأداء؛ لأنه مخاطب بالأداءء فيلزم 
أن يكون قادرا عليه» ولا قدرة إلا بسقوط حكم الحدث في هذه الحالة» كذا قال ابن الملك.(القمر) 
ليساوي: أي الدمٌ المقيس البول المقيس عليه فلو لم يجعل عفوًا في الفرع حال اللزوم لخالف الفرعٌ الأصل؛ 
وذلك لا يجوز فالتسوية المقصودة من التعليل حاصل؛ فليس ههنا نقض.(القمر) 


باب القياس ۷۹ بيان المعارضة 
ثم بعد الفراغ من دفع النقض شرع في المعارضة الواردة على العلة المؤثرة فقال: 

[بيان المعارضة] 

وأما المعارضة فهي نوعان: وهي إقامة الدليل على حلاف ما أقام الدليل عليه الخصم فإن كان 
هو ذلك الدليل الأول بعينه فهو النوع الأولء وإلا فهو النوع الثاني فالنوع الأول معارضة فيها 
مناقضة. وهي القلب في اصطلاح الأضول والناظرة نكا فهو من عوك أنه يدل ع 
تقيض مدّعى العلل يسمى معارضة ومن حيث إن دليله لم يصلح دليلاً له بل صار دليلاً 
00 تعن ا ع ل 00 المعارضة 1 فيه, وانقض 5 لأن 


55 ب أسفلهاء وأسفلها أعلاهاء فل أغلى و اليل 


وأما المعارضة إلخ: ودفع المعارضة بالترحيح» وطريقه سيجيء.(القمر) فيها مناقضة: أي تتضمن إبطال دليل 

المعلل.(القمر) ومن حيث إن إلخ: إماء إلى أن المناقضة حقيقة إبطال الدليل ببيان تخلف الحكم عن العلة ف 
بعض الصورء وهذه المعارضة ليس فيها مناقضة حقيقية» بل إنما فيها إحدى خاصي المناقضةء وهي إيطال الدليل. 

3507 لأن المعارضة قصدية.(القمر) ضمني: أي يثبت قي ضمن المعارضة.(القمر) 

لأن النقض: فإن النقض لا يتوجّه على الدليل المؤثّر حقيقة بل صورة.(احشي) 

سني معارضة إلخ: ولا كان بعض الأشياء تنبت ضمنًا لا قصدًا فلذا وردت المعارضة الى في ضمنها المناقضة 

على العلة المؤتّرة» فإن العبرة للمتضمن لا للمتضمن له» ولا ترد عليها المناقضة قصدًا كما مرّ.(القمر) 

قلب العلة !2خ: أي إبطال علية علة المستدل بأن يجعل في المعارضة علته حكمًا وحكمه علةء فهذا قلب العلة 

حكمًا والحكم علة.«القمر) حكمًا إلخ: وإنما يصح هذا فيما يكون التعليل فيه بالحكم بان يجعل المستدل حكم 

الأصل علة لحكم آخر فيه» ثم عداه إلى الفرع.(السنبلي) القصعة: وقال العيئ في شرح "صحيح البخاري": 

إن القصعة إناء من عود.(القمر) فالعلة أعلى !لخ: يعينٍ أن العلة أصل وأعلى فإنه يحتاج إليها الحكم والحكم فرع 

وأسفل فإنه تابع للعلة في الوجودء فإذا جعل العلة حكمًا والحكم علة فقد لزم القلب.(القمر) 


باب القياس ۰ بيان المعارضة 
وهو لا يتحقق إلا إذا جعل الوصف ف القياس حكمًا شرعيًا يقبل الانقلاب» لا الوصف 
أي العلة 


ا محض الذي لا يقبله كولم أي الشافعية: إن الكفار جنس يجلد بكرهم مائة» فيرجم 


بهم "كا ستل يعني أن الإسلام ليس بشرط للاحصان» فكما أن المسلمين ير حم 
ا الحرة ص : 0 ى 
حضهم ويجلد بعضهم فكذا الكفار» فجعل جلد المائة علة لرجم الثيب بالقياس على 


المسلمين؛ وهو في الواقع حكم شرعيء وعندنا لما كان الإسلام شرطا للإحصان 
أي حلد المائة 


والكفار ليس عليهم إلا الجلد بكرا كان أو ثيا عارضناهم بالقلب فتقوا امون م 
يلد بكرهم RT‏ أن لد طلة لايعو اله : 
الرجم علة للجلد فيهم» فهذه معارضة؛ لأا تدل على حلاف مدّعى المعلل الذي هو 
رحم تبه وفيها مناقضة لدليلهم بأنه لا يصلح علةء والمحلص منه Ns‏ 


وهو: أي هذا النوع من القلب.(القمر) لا يقبله: أي لا يقبل الانقلاب بأن صار حكمًا شرعيا. (القمر) 

يجلد بكرهم: ار 

فير جم ثيبهم إخ: يعي الإسلام ليس بشرط الإحصانء فكما أن المسلمين يجلد بعضهم ويرحم بعضهم فكذا 
الكفارء زعا رتاک حرط نه واللثفار ليس عليهم إلا الجلد بكرا كان أو يبا عارضناهم بالقلب كما بينه فيما 
بعد قي الكتاب. وقول الماتن: "مائة" إشارة إلى أن المراد من المسلمين الأحرار منهم فإن البكر من العبيد لما لم يجلد 
مائة لم يرجم الثيب منهم» والبكر والثيب يقعان على الذكر والأنثى كذا في شروح "الحسامي".(السنبلي) 

جلد المائة: أي للبكر علة لرحم الثيب فإن حلد المائة غاية حد البكر» والرجحم غاية حد الشيب» فإذا وحب في 
البكر غاية وحب في الثيب غاية؛ لأن النعمة كلما كانت أكمل فالجناية عليها أفحش» فإذا وجب في البكر الماثة 
وجب ف الثيب أكثر من ذلك» وليس هذا إلا الرحمء فإن الشرع ما أوحب فوق جلد المائة إلا الرحم» كذا قال 
ابن الملك.«القمر) علة للجلد !خ: فما جعلوه علة وهو جلد المائة حكم في الواقع» وما جعلوه حكما أي رجم 
الثيب علة في الواقع فانتقض ا ولزم القلب.(القمر) وفيها مناقضة لدليلهم !ل: أي هذه معارضة صورة؛ 
لأن مفادها أن هذا التعليل لما احتمل الانقلاب فسد الأصل وبطل القياس؛ لأنه إنما يصح إذا كان مثل علة 
الأصل موجودًا في الفر ع» وبعد الانقلاب لم يبق علة اجيب في الأصل علة» وهي معن المعارضة» لكن فيها مععى 
امناقضة حيث جعل العلة حكمًا.(السنبلي) لا يصلح علة: إيماء إلى أنه ليس المراد بالمناقضة تخلف الحكم عن 
الدليل» بل المراد ههنا إبطال دليل المعلل.(القمر) 


باب القياس ١م‏ بيان المعارضة 
يعن أن من أراد أن لا يرد على علته القلب في المآل فطريقه من الابتداء أن خر ج الكلام 


مخرج الاستدلال؛ فإنه يمكن أن يكون الشيء ليله على بشي .ردنك الشيء يكون 
دليلاً عليه كالنار مع الدخان. بخلاف العلية؛ فإنه يتعيّن أن يكون أحدهما علة والآخر 


معلولاً» فالقلب يضرّهء ولكن هذا المخلص لا ينفع ههنا للشافعي ك؛ إذ لا مساواة 
بينهما؛ لأن الرحم عقوبة غليظة» وله شروطهء والحلد ليس كذلكء وينفعنا لو قلنا: 
الصوم عبادة تلزم بالنذرء فتلزم بالشروع؛ إذ لو قلب الخصم فيقول: إنما يلزم بالنذر؛ 
لأنه يلزم بالشروع, قلنا: بينهما مساواة يمكن أن يستدل بحال كل منهما على الآخر, 


من أراد إلخ: إعاء إلى أنه ليس المراد من المخحلص عن هذا القلب أنه إذا ورد فيدفع هذا الطريق» بل المراد منه أن 
من أراد إلخ.«القمر) مخرج الاستدلال: أي بطريق الاستدلال بثبوت أحدهما على ثبوت الآخر دليلاً إنيأً» لا 
بطريق تعليل أحدهما بالآحر أي دليلاً لِمَيّا.(القمر) فإنه يمكن إلخ: وهذا بسبب ملازمة بين الشيئين» فالقلب لا 
يضر هذا الاستدلال.(القمر) دليلا على شيء: أي يفيد التصديق بثبوته.(القمر) 

يكون دليلا !خ: إذ الدليل مظهرء فجاز أن يكون كل واحد منهما دليل الآحرء بخلاف العلة فإنه يتعيّن أن يكون 
أحدهما علة والآخر معلولاء فالقلب يظهره؛ لأن العلة مثبتة» فلا يحوز أن يكون كل واحد منهما مثبئًا للآحر؛ لأن 
العلة سابقة على المعلول رتبته» فيلزم سبق كل واحد منهما على الآخرء وهذا محال.(السنبلي) 

دليلا عليه: أي مفيدًا للتصديق بثبوته.(القمر) كالنار مع الدخان: فالنار دليل على الدحان» والدحان دليل 
على النار» فإن الدليل مظهرء فجاز أن يكون كل منهما مظهرًا للآخر.(القمر) فإنه يتعين !لخ: لأن العلة ما يؤثّر 
في ثبوت الحكمء فسبقتها على الحكم ضرورية» فلو كان كل واحد من الأمرين علة للآخر لزم سبق كل واحد 
منهما على الآخرء وهذا دور.(القمر) ولكن: دفع وهم» تقريره: أن الشافعي بث يجوز له أن يعمل هذا المختص 
فلا ضرر عليه في القلب.٠ا‏ محشي) إذ لا مساواة بينهما: آي بی ارج وابقلذه ولا وال هذ( للخل من 
ثبوت التساوي بين الشيئين ليكون كل واحد منهما دلیلاً على الآخرء والمراد بالمساواة المساواةٌ في المعن الذي 
بي الاستدلال عليه» كذا قيل.(القمر) وينفعنا لو: حواب سؤال هو إن كان غير نافع فلم ذكره.(احشي) 
بينهما: أي بين اللزوم بالنذر واللزوم بالشروع مساواة» أي ثبوت كل منهما مستلزم لثبوت الآخر.(القمر) 
بينهما مساواة إلخ: أي مما نظيران» أي لما ثبت المساواة بينهما حاز لنا أن نستدل بأحد الحكمين على الآخرء ووجحه 
المساواة أن النذر والشرع كلاهما سببا تحصيل قرب بخلاف تعليل الشافعي له : إذ لا مساواة بين الجلد والرحم إما من 
حيث الذات» فالرحم مهلك والحلد ليس .عهلك» وإما من حيث الشرط فالثيابة شرط الرجم دون الجلد.(السنبلي) 


باب القياس AY‏ يان المعارضة 


ولا ضير فيه. والثاني: قلب الوصف شاهدًا على الخصم بعد أن كان شاهدًا له» أي 
أي من نوعى القلب 


للحصم» فهو كقلب الجواب بجعل ظهره بطنا وبطنه ظهراء فإن ظهر الوصف كان إليك 
والوجه إلى الخصم فإن قلب بعده فصار ظهره إليه ووجهه إليك» فهو معارضة من 


حيث إنه يدل على حلاف مدّعى الخصمء > وفيه مناقضة من حيث إن دليله لم يدل على 
أي إبطال التعليل الأول 


مدعاه وهذا هو الذي يسميه أهل المناظرة بالمعارضة بالقلب» وجري ف كثير من 
الأحيان في المغالطة العامة الورود كما بينوه في كتبهم» كقولهم في صوم رمضان: إنه 


أى الشافعية 


صوم فرضء فلا يتأدى إلا بتعيين النية كصوم القضاء؛ فجعلت الفرضية علة للقن 
فعارضناه بالقلب» وجعلنا الفرضية دليلاً على عدم التعين فقلنا: لما كان صومًا فرضًا 


أي صوم رمضان 


استغني عن تعيين النية بعد تعينه كصوم القضاء إنما يحتاج إلى تعيين واحد فقطء لا زائد 
فيه فهذا كذلك, لكنه إنما يتعيّن بالشروع» وهذا تعيّن قبله من حانب الشارع عب 


أي صوم القضاء 


حيث قال: "إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان»* فصوم رمضان وصوم القضاء 


الوصف: أي الذي جعله المستدل علة.(القمر) على الخصم: أي على ضرر المستدل.(القمر) 

كان إليك: فإنه كان شاهدًا عليك والوحه إلى الخصم فإنه كان شاهدًا له فإذا قلب ذلك الوصف بعده» فصار 
ظهره إليه» أي إلى الخصم فإنه صار شاهدًا عليه ووجهه إليك فإنه صار شاهدًا لك. 

في المغالطة: الى عم ورودها على كل مدعي والمغالطة هو القياس الفاسدء وإن شئت تفصيل المغالطة العامة 
الورود مع جواباتها فارجع إلى تأليفنا المسمى ب"معين الغائصين في رد المغالطين".(القمر) كصوم القضاء: فإنه لا يتأدى 
بدون تعين النية.(القمر) لا زائد فيه: أي ليس محتاحًا إلى تعيين آخر بعد تعينه. (القمر) فهذا كذلك !خ: أي 
فكذا صوم رمضان» فهما سيان في ذلك.(القمر) لكنه !لخ: لما كان يتوهّم من قبله: استغئ عن تعيين النية بعد 
تعينه كصوم القضاء أنه لا فرق بينها فاستدرك هذا وقال: لكنه» أي صوم القضاء إنما يتعين بعد الشروع في 
الصوم» وهذا أي صوم رمضان تعين قبله إلخ. بالشروع: اي في الصوم حى لو نوى للنفل قبل الصبح الصادق 
بعد نية القضاء تصح نية النفل» وذلك لعدم تحقق الشروع. وهذا: أي صوم رمضان تعين قبله أي قبل الشروع. 


ak 
مر خخ ريجه.‎ 


باب القياس A‏ بيان المعارضة 
سواء قي أنه لا يحتاج إلى تعيين بعد تعين» لكن الرمضان لما كان معيئًا قبل الشروع 
فلا يحتاج إلى تعيين العبد» وصوم القضاء لما لم يكن متعيّنًا قبل الشروع احتاج إلى تعيين 
العبد مرة» وقد تقلب العلة من وحه آخر غير الوجهين المذكورين» وهو ضعيف 
كقوهم أي الشافعية في حقّ النوافل حيث لا تلزم بالشروع» ولا تقضى بالإفساد. 


7 أي بعد الشرو ع 

وعندهم هذه مادة لا عضى ف فاسدهاء اي إذا فسدت بنفسها من غير إفساد بظهور 
ي النوافل ر ر 

9 3 أي بعد الشروع e‏ 

والقضاء بعده» فلا تلزم بالشروع كالوضوءء فإنه لما لم عض في فاسده م يلزم بالشروع, 


أي في العام القابل 
فيقال 97 لما كان كذلك وجب أن يستوي فيه أي في النفل عمل النذر والشروع باللزوم 
كما استوى عملهما في الوضوء بعدم اللزوم فالوصف الذي جعله الشافعي سنك دليلاً 
النذ ال 

على عدم الازوم بالشرواع ي الل وهو عدم الإمصاءاق العساذ at‏ علة لاستواء 

في الإفساد 
سواء ! لخ: قلت: وما مفترقان من حيث إن الرمضان لما كان متعيئا من قبل الشارع لا يحتاج إلخ.(السنبلي) 
وقد تقلب العلة ! لخ: فيدل هذا القلب على حكم يلزم منه نقيض الحكم السابق.(القمر) 
الوجهين المذكورين: أي قلب العلة حكمًا والحكم علة» وقلب الوصف شاهدًا عليه بعد أن كان شاهدًا له.(القمر) 
وهو ضعيف: أي فاسد» كذا في "التحقيق".(القمر) النوافل: من الصلاة وكذا الصوم.(القمر) 
أي إذا فسدت: أي الصلوات النوافل بنفسها إلخ. وما في "مسير الدائر": إذا فسد بنفسه من غير إفساد لظهور 
الحدث من المصلي إل فعحيب» فإن الصوم كيف يفسد بالحدث.(القمر) فلا تلزم بالشروع: فلا يلزم القضاء 
بالإفساد.(القمر) لم يلزم بالشروع: فلا يلزم القضاء بالإفساد.(القمر) لما كان كذلك: أي لا عضي قي فاسدها 
كالوضوء.(القمر) باللزوم: أي يلزم النفل بالنذر وكذا بالشروع.(القمر) 
عملهما في الوضوء إخ: أي كما يستوي عمل النذر والشروع ي الوضوء حيث لا يلزم الوضوء كان عندكم 
أصلا ومقيسًا عليه كذلك يجب أن يستوي عمل النذر والشروع في الفرع والاستواء في النوافل لا يمكن أن يكون 
بعدم اللزوم؛ إذ النوافل بالنذر تلزم بالإجماع» فوجب أن تلزم بالشروع أيضًا ليتحقق الاستواء فيهماء فالوصف الذي 
جعله أصحاب الشافعي بك علة لعدم اللزوم وهو عدم الإمضاء ني الفساد جعلناه علة للاستواء ويلزم منه اللزوم 
بالشرو ع» فكان قليًا من هذا الوجه.(السنبلي) وهو: أي ذلك الوصف الذي جعله الشافعي يلك دليلاً.(القمر) 


باب القياس A4‏ بيان المعارضة 
النذر والشروع» ويلزم منه اللزوم بالشروع, فكان قليًا من هذه الحيثية) وإعما كان هذا 
القلب ضعيفا؛ لأنه ما أتى بصريح نقيض الخصم أعين اللزوم بالشروع» بل أتى 
بالاستواء الملزروم له؛ ولأن الاستواء مختلف ثبونًا وزوالاء ففي الوضوء من حيث كونه 


لنقيض الخصم أيا ستواء النذر والشروع أي ق الأصل والفرع 


غير لازم بالشروع والنذر» وقي ق النفل من حيث كونه لازم بهماء وسمي هذا عكساء أي 


أي هذا القلب 
شبيهًا بالعكس» لا عكسًا حقيقيًا؛ لأن العكس الحقيقي هو رد الشيء على سننه الأول 
بالشروع كالوضوءء وهو يصلح للترحيح على ما سيأي؛ لأن ما يطرد وينعكس أولى 
مما يطرد ولا ينعكس. وهذا لما كان رڌ الشيء على حلاف سننه الأوّل كان داحلا 


اللزوم بالشروع: وهذا نقيض حكم المعلل فإنه عدم اللزوم بالشروع.(القمر) لأنه ما أتى إلخ: فإن العاكس 
ابت التسوية» والمستدل لا ينفيهاء فلم ينبت القلب» فلذا كان هذا القلب فاسدًا غير مقبول.(القمر) 

بالاستواء: أي باستواء الشروع النذر.(امحشي) ثبونًا: لأن استواء النذر والشروع في النوافل باللزوم.(الحشي) 
وزوالا: دون استواء النذر والشروع في الوضوء لعدم اللزوم.(امحشي) ففي الوضوء إخ: يعي أن النذر 
ا 2 ي الوضوم ‏ الذي هو الأصل بطريق 0 فإنه ازم مهما إجماعاء اوسا ا ي ا 
لفل على العو فإن القياس إبانة نة مل حكم أحد المذكورين مثل علته في الآخر وهو لم لق 

وهو رد الشيء !ل: أي رجعه من ورائه على طريقه الأول والسئن.(القمر) بالنذر ! لخ: هذا عكس على سنة 
الأول» فإن في الأول كان الوحود علة للوجودء وق الثاني صار العدم علة للعدم.(القمر) 

وهو يصلح إخ: أي هذا العكس الحقيقي ليس بقدح قي العلة» بل هو مرجّح للعلة على غيرهاء فإن العلة الي 
تطرد وتنعكس أولى من العلة الي تطرد ولا تنعكسء فإن الانعكاس يدل على أن للحكم زيادة تعلق بالوصف» 
فيوجب هذا زيادة قوة في كون الوصف علة.(القمر) وهو يصلح !لخ: جواب سؤال مقدر» وهو: أن هذا القلب 
لما كان فاسدًا فما الفائدة في ذكره في هذا المقام. فأحاب ما حاصله ظاهر.(السنبلي) على ما سيأنّ: أي ني مبحث 
ما يقع به الترجحيح.(القمر) ما يطرد وينعكس إخ: الاطراد هو الوجود عند الوجودء والانعكاس هو العدم عند 
العدم.(القمر) لما كان: بيان أن هذا ليس بعكس بل شبيه بالعكس. رد الشيء إلخ: فإن المعلل جعل الوصف 
المذكور أي عدم الإمضاء في الفاسد علة لعدم اللزوم بالشروع» والعاكس جعل ذلك الوصف المذكور علة 
للاستواء بين النذر والشروعء فيلزم اللزوم بالشروع ضرورة لزومه بالنذر إجماعاء كذا قيل.(القمر) 


باب القياس هم بيان المعارضة 
في القلب شبيهًا بالعكس» وإنما جعله عكسًا اتباعًا لفخر الإسلام للثله. والثان المعارضة 
الخالصة عن معن المناقضة» ويسمى هذا في عرف المناظرة معارضة بالغير» وهي نوعان: 
أحدهما المعارضة في حكم الفرع بأن يقول المعترض: لنا دليل يدل على حلاف حكمك 
ف المقيس. وله خمسة أقسام كلها صحيحة مستعملة في علم الأصول على ما قال» وهو 
صحيح سواء عارضه بضد ذلك الحكم بلا زيادة» وهذا هو القسم الأول منهاء وذلك 
بأن يذكر علة دالّة على نقيض حكم لمعلل صريعًا بلا زيادة ونقصان. نظيره ما إذا قال 
الشافعي يلكه: المسح ركن قي الوضوء فيسن تثليثه كالغسل» فنقول: المسح في الرأس 


أي في المعار ضة الخالصة 


مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخنف» أو بزيادة هي تفسير. وهذا هو القسم الثاني منهاء 
ونظيره أن نقول في المثال المذ كور وقت المعارضة: إن المسح ركن في الوضوء فلا يسن 
تثليثه بعد كماله, فقولنا: "بعد إكماله' ' زيادة على قدر المعارضة» ولكنه تفسير للمقصود» 


نكن شك أن هذا المثال ليس للمعارضة الخالصة» TEE‏ 


شبيهًا بالعكس: أي في تحقيق الردّ مطلقا.(القمر) وله: أي للمعارضة في حكم الفر ع.(القمر) 

وهو: أي المعارضة في حكم الفرع.(القمر) وهو صحيح إلخ: وجه الصحة ما فيه من إثبات حكم مخالف 
للحكم الأول بإثبات علة أحرى في ذلك امحل بعينه.(السنبلي) بضد ذلك إل: أي يثبت ضد الحكم الذي أثبته 
المعللٌ في المقيس.(القمر) بلا زيادة: أي في الحكم الأول الذي قال به المعلل» وبلا تغير فيه.(القمر) 

منها: أي من المعارضة في حكم الفرع. بأن يذكر علة إلخ: أي من غير تعرّض لإبطال علة الخصم.(القمر) 

بلا زيادة ونقصان إخ: فيقع rag gE‏ رطا عله اصح تيكح GER‏ 
واحد منهما ما يقابلهماء وينسد طريق العمل إلا بترحّح إحدى العلتين على الأحرى» فإذا ترحجحت إحداها 
وجب العمل بالراححة حيشذٍ.(السنبلي) أو بزيادة !ل: أي أن يذكر علة دالة على نقيض حكم المعلل بزيادة 
هي تفسير ومعارضة صحيحة أيضًا حى وجب المصير فيها إلى الترجيح لكنها دون الأولى؛ لأا تصح بلا زيادة» 
وهذه لا تصح بدوفها.(السنبلي) هي تفسير: وتقرير للحكم الأول.(القمر) 

إن المسح ركن !لخ: فإن قوله: "لا يسن تثليثه" ضد الحكم المعلل.(القمر) 

للمقصود: وهو الإكمال بعد الفرضء والتثليث إنا يسن لأنه إكمال بعد أداء الفرض.(القمر) 


باب القياس A٦‏ بيان المعارضة 


بل للقسم الثابي yS‏ 


a a‏ لماعي لزه "تفسير" أي زيادة هي تغيير» 
الأول 

وقد بینه بقوله: EET‏ ل ار 
التغيير ا 


للأول» فهو حال عن قوله: "تغيير" وقيد ل له فيكون مشتملاً على القسم الثالث والرابع» 
وهذا هو الحق, وقد فهم بعض ا أن قوله: "أو تلغيير ' قسم ثالث» وقوله: "أو فيه 


أي صاحب الدائر 

نفي لما لم يثبته الأول أو إثبات لا لم ينفه الأول" بكلمة "أو" دون الواو» وكل منهما قسم 
رابع» وهذا خطأ فاحش نشأ من تحريف الواو إلى أو فنظير القسم الثالث و ف الشمة: 
0 يُولَى عليها بولاية الإنكاح كالي لما أب» فقال الشافعي سه ينك: هذه صغيرة 
فلا يولى عليها بولاية الإحوة قياسًا على المال؛ إذ لا ولاية للأخ على مال الصغيرة ة بالاتفاق› 
ا ا 
للقسم الثابي: وهو حعل الوصف شاهدًا على المعلل بعد ما كان شاهدًا له» فكانت هذه المعارضة تتضمن 
المناقضة لتضمّنها إبطال علة الخصمء فلا يكون معارضة خالصة.(القمر) لهذا القسم: أي ما كان المعارضة تفيد 
الحكم بزيادة هي تفسير.(القمر) أو تغيير إلخ: هذا قسم ثالث للمعارضة في حكم الفر ع» وهو أن يعارضه بضد 
ذلك الحكم ولكن بضرب تغيير.(السنبلي) لكن: مرتبط بكل من النفي والإثبات.(القمر) 
قسم ثالث: فحيقدٍ معن قوله: أو تغيير أو عارضه بضد ذلك الحكم مع زيادة على تغيير الحكم الأول بان نفي ما 
أثبته الأول» أو أثبت ما نفاه الأول لكن بضرب تغيير» ومثاله وهو المثال الذي سيذكره الشارح ب فيما سيأني 
بقوله: قولنا في اليتيمة إل فهذا المثال يمكن أن يكون مثالا لمعارضة فيها زيادة هي تغيير مع نفي ما أثبته الأول فإن 
الأول أثبت الولاية مطلقاء ومنها الولاية للأخ» والمعارض نفي ولاية الأخ, ويمكن أن يكون مثالا لمعارضة فيها 
زيادة هي تغيير» وفيها نفي لما ار فإن المعارض نفي ولاية الأخ و لم يثبته المستدل صراحة فتديرٌ 2 
خطأ فاحش: لمن هذا ,نط و له ف فإن ما قال صاحب "الدائر" موافق لما قال فخر الإسلام البردوي :3 
السك ينك رق كو عليه "از" رر وى و اممف دون يوك عله ل اس 
فكان الولي له الحدَ أو الأخ أو غيرهما على ما عرف ف الفقه.(القمر) بالاتفاق !خ: وتعيين الأخ زيادة توحب 

تغيير الحكم الأول الذي وقع فيه النزاع؛ لأن النزاع في إثبات أصل الولاية على اليتيمة لا في تعبين الولي) 
ار ل و لك ll‏ وليس ذلك نفيًا لما هو المتنازع فيه»= 


باب القياس ۸۷ بيان المعارضة 


فهذه معارضة بزيادةٍ هي تغيير» وهي قولنا بولاية اللإإحوةء وفيه نفي لما لم يثبته الأول؛ لأنا ما 
م وهو ولاية الإحوة ۾ 

تنا في التعليل ولاية الإحوة بل مطلق الولاية حن ينفي المعارض إياهاء ولكن تحته معارضة 

ك: أي لأي ولي كان 000 أي ولاية الأخ : 
للأول؛ لأنه إذا انتفت ولاية الاخوة انتفى سائرها؛ إذ لا قائل بالفصل بين الأخ وغيره 
ولايات أهل القرابة 
ونظير القسم الرابع قولنا: إن الكافر يملك شراء العبد المسلم؛ لأنه بعلك بيعه فيملك راق 
كالمسلم» فعارضه أصحاب الشافعي ب وقالوا: إن الكافر لما تلاك ته وبحب أن يستوي 
فيه ابتداء الملك وبقاءه كالمسلم لكنه لا يملك القرار عليه شرعاء بل يجبر على إخراجه عن 
الكافر ملك العبد المسلم أي الكافر2 العبد المسلم 


ملكه» فكذلك لا يملك ابتداء ملكه» ففي هذه المعارضة زيادة هي تغيير» وهو قوله: وجب 
أن يستوي» وفيه إثبات لما لم ينفه الأول؛ لأنا ما نفينا الاستواء بين الابتداء والبقاء في التعليل 
حي يثبته الخصم في المعارضةء وإِنما أثبتنا الاستواء بين البيع والشراء» ولكن تحته معارضة 
للأول؛ لأنه إذا أثبت الاستواء بين الابتداء والبقاء ظهرت المفارقة بين البيع والشراى 


= فهذا الحكم غير الحكم الأول؛ إذ المعين غير المطلق» فهذا التغيير يقتضي الخلل في المعارضة» لكنها مستلزمة 
لنفي الحكم الأولء وهو عدم إثبات الولاية على الصغيرة بغير الأب والحد من الأولياء.(السنبلي) 

إذ لا قائل بالفصل !خ: فإن كل من ينفي الإجبار بولاية الإخوة ينفي الإجبار بولاية العمومة ونحوها.(القمر) 
ونظير القسم الرابع إلخ: وهو أن يعارضه ف امحل المتنازع فيه عا لم يكن نفيًا لما أثبته المعلل» أو إِثبانًا لما نفا 
بل يكون نفيّا لما يثبته المعلّل» أو إثبانًا لما لم ينفه» لكن يكون تحته معارضة لحكم المعلل بأن يكون حكم الثابت 
يما مستلزمًا لانتفاء الحكم الذي أثبته المعلل» فمن هذا الوجه يظهر وحه الصحة فيهاء ومثاله ما بينه الشارح مثلله. 
(السنبلي) كالمسلم: أي كما أن المسلم يملك بيع العبد المسلم فكذا شراؤه فكذا الكافر.(القمر) 

أن يستوي فيه: أي في الكافر ابتداء الملك» أ ي حدوث ملك العبد المسلم للكافر وبقاؤه له» أي تقرّره على 
الملك.(القمر) كالمسلم: أي كما أن المسلم يملك ابتداءً ملك العبد المسلم وبقائه» أي تقرّره عليه.(القمر) 
فكذلك لا يملك: أي الكافر ابتداء ملك العبد المسلم تحقِيقًا للاستواء.(القمر) 

رإنما أبتنا الاستواء إلخ: فكان إثبائًا لما لم ينفه الأول فلا يكون المعارضة متصلة مموضع النزاعء فتكون 
فاسدة» لكن يوه صحته بأن يقال: إن تحتها معارضة إلخ.(القمر) بين الابتداء: أي ابتداء الملك وبقائه.(القمر) 
بين البيع والشراء: أي بيع العبد المسلم وشرائه.(القمر) 


باب القياس ۸۸ بيان المعارضة 

ا الشراء؛ لأنه يوجب الملك ابتداء» فيتصل .عوضع النزاع من هذا الوجه. 

في حكم غير الأول لک كن فيه نفي الأول > عطف على قوله: "بضد ذلك الحكم" أي م يعارضه 
بضد د امک الأول» بل يعارضه في حكم آخر غير الأول لكن فيه نفي الأول وهذا هو 
القسم الخامس منهاء نظيره ما قال أبو حنيفة بل في المرأة الى نعي إليها زوجُهاء أي أحبرت 
.كوته» فاعتدّت وتزوّحت بزو ج آخرء فجاءت بولد, ثم جاء الزوج الأول حيًا أن الولد للزوج 
الأول؛ لأنه صاحب فراش صحيح لقيام النكاح بينهماء فإن عارضه الخصم بأن الثاني صاحب 


الزروج الأول أي اددج الثاني 
فراش فاسد» فيستوجب به النسب كما لو تزوّحت امرأة بغير شهود وولدت منه ش شت الست 


ع فهذه المعارضة لم تكن لنفي النسب عن الأول» بل لإثبات النسب 


فيصح البيع: أي بيع العبد المسلم دون الشراء؛ لأن بقاء ملك الكافر في العبد المسلم ممنوع بالاتفاق. فيؤمر 
بإخراجه عن ملكه بالبيع من مسلم أو الإعتاق أو نحو ذلك» ولا استوى الابتداء والبقاء فيمتنع الابتداء أيضّا 
فلا يصح شراؤه العبد المسلم؛ لأنه يوجب ابتداء الملك.(القمر) هذا الوجه: لكن الاتصال لما يثبت إلا بعد البناء 
بإثبات التسوية بين الابتداء والبقاء وليس للسائل البناء رححت جهة الفساد. (امحشي) 

غير الأول: أي غير الحكم الأول الذي أثبته المعلل» أي لا يخالف الحكم الذي أتى به السائل الحكم الذي أثبت 
العلل صورةٌ بل حكمه حكم آخر في محل آخحر بعلة أحرى» لكن فيه أي فيما ثبت هذه المعارضة من الحكم 
نفي الأول أي من حيث المعن» فإنه إذا ثبت أحدهما لم يثبت الآخر.(القمر) بل يعارضه إلخ: أي يثبت 
المعارض حكمًا غير الحكم الأول.(القمر) لكن فيه: أي فيما ثبت بالمعارضة من الحكم.(القمر) 

نفي الأول: بأن يكون ثبوته مستلزمًا لانتفائه من حيث المعين.(المحشي) فراش صحيح: أقول لابد عن قيد القوي 
احتراز عن الأمة الحليلة؛ فا فراش صحيح ضعيف.(السنبلي) بينهما: أي بين الزوج الأول وتلك المرأة. (القمر) 
فهذه المعارضة !2: قلت: هي في الظاهر فاسدة لاختلاف الحكم؛ لأن المستدل علل لإثبات النسب من الأول 
والسائل علل لإثباته من الثاني» فكان ينبغي أن يعلل لنفيه عن الأول ليتوارد النفي والإثبات على حكم واحد إلا 
أن فيها صحة من وحه؛ لأنه لو ثبت من الحاضر لانتفى من الغائب لعدم تصور ثبوت النسب من شخصينء 
فيحتاج إلى الترحيح.(الستبلي) بل لإثبات السب ا هذا حكم آخر غير الحكم الأول» فالقياس أن لا يصح 
هذه المعارضة؛ لأن من شرطها أن يكون الحكم الذي يتوارد عليه النفي والإثبات واحدًا لكن تصمّ هذه 
المعارضة من حيث أن فيه نفي الأول إلخ.(القمر) 


باب القياس ۸۹ بيان المعارضة 
من الثاني لكن فيه نفي الأول؛ لأنه إذا ثبت من الثاني ينتفي عن الأول لعدم تصور 
النسب من شخصين, فيحتاج حينم إلى الترجيح» فنقول: الأول صاحب فراش صحيح» 
والثاني صاحب فراش فاسدء والصحيح أولى من الفاسد» فيعارضه الخصم بأن الثاني 
حاضر ولماء ماءه» وهو أولى من الغائب» فيظهر حيئئذٍ فقه المسألة» وهو أن الملك 


أي الحاضر 


والصحة أحق بالاعتبار 58 من الحضرة والما, فإن الفاسد یو حب الشبهة» والصحيح 
أي شبهة النسب 
يوجب الحقيقة» » والحقيقة أولى من الشبهة. 


أي حقيقة النسب 


والثاني ف علة الأصل أي النوع الثاني من المعارضة الخالصة المعارضة في علة المقيس عليه 
بأن يقول: عندي دليل يدل على أن العلة في المقيس عليه شيء آخر لم يوجد في الفرع» 
وهي ثلاثة أقسام كلها باطلة على ما قال. 

وذلك باطل سواء كانت معنن لا يتعدى, هذا هو القسم الأول كما إذا علّانا في بيع 
دند بآنة روه فول عه فو هرز هه فاضا التي و لف فعا 
السائل بأن العلة عندنا قي الأصل هي الثمنية» وتلك لا تتعدّى إلى الحديد 


أي الذهب والفضة 0 لا الوزن 


اى ى فرع مجمع عليه» وهو القسم الثاني كما إذا عللنا في حرمة ب بيع احص 


فيحتاج إلخ: أي إذا تحقق المعارضة فيحتاج اجيب إلى ترجيح ما ادّعاه على ما ذكره السائل.(القمر) 

من الغانب إخ: أي كما لو كان كل واحد من الفراشين فاسدًا يرجح الحاضرء فكذا ههنا. من بعض الشروح 
المعتبرة.(السنبلي) الالك: أي ملك الزوج الأول المرأة ملك النكاح.(القمر) والصحة: أي صحة النكاح 
الأول.(القمر) من الحضرة والماء !لخ: كما في فصل الزناء فإن الملك للأول والحضرة والماء للثاني.(السنبلي) 

شيء آخر: أي غير العلة الي قال ما المعلل.(القمر) سواء كانت: أي المعارضة .عى أي بذكر السائل علة في 
امقيس عليه لا يتعدى إلى الفرع أصلاً.(القمر) هذا: أي أن يأني السائل بعلة لا تتعدى من المقيس عليه (الحشي) 
لا تتعدى إلخ: فلا يثبت حرمة التفاضل في الحديد.(القمر) إلى الحديد !ل: وبطلان هذا القسم لعدم حكمه» وهو 
التعدية لما مرّ أن حكم التعليل التعدية.(السنبلي) وهو القسم: أي يأ السائل بعلة تنعدّى إلى مجمع عليه.(امحشي) 


باب القياس ۹۰ بيان المعارضة 


بجنسه متفاضلاً بالكيل والجنس كالحنطة والشعير» e‏ بأن العلة ا 
ليست ما قلت» بل هي الاقتيات والادخار» وهو معدوم ق الجص وإن كان يتعدى إلى 
أي القدر والجنس أي الفرع 


فرع مجمع عليه وهو الأرز والدحن. 
أو مختلف فيه. أي يتعدّى إلى فرع مختلف فيه؛ وهو القسم الثالث» مثاله ما لو عارض 
السائل ف المسألة المذكورة بأن العلة في الأصل وا ولم يوحد في الحجص» وهو 


أي الشافعي نت مع الجنس ا ي الطعم 
يتعدى إلى فرع مختلف فيه أعني الفؤاكة اوها نون ا وهذه ليد لأن 
الوصف الذي يدعيه السائل لا ينافي الوصف الذي يدعيه المعلل؛ إذ الحكم يبت بعلل 

شتی» فإن لم يكن وصفه متعديًا ا ظاهر؛ لأن المقصود بالتعليل التعدية» وإن كان 


اسابل أي وصف السائل 


متعديًا كانت المعارضة أيضًا 5 0 لا تعلق لها بالمتنازع فيه إلا أا تفيد عدم تلك 
أي تلك المعارضة 
العلة فيه وهو لا يوجب عدم الحكم. 
افرع 


مجمع عليه: أي أجمع عليه المعلل والمعارض السائل.(القمر) أو مختلف فيه: معطوف على قول المصنف يلك.: بجمع 
عليه.(القمر) مختلف فيه: أي بين المعلل والمعارض السائل.(القمر) أعني الفواكه !لخ: فإن الفواكه وما دون الكيل 
الشرعي أي نصف صاع كالحفنة والحفنتين ليس فيهما الربا عندنا؛ لأنها ليست يمكيلة ولا موزونة» وعند الشافعي 
باتك فيهما الربا.(القمر) الوصف الذي إلخ: سواء كان متعديًا أو غير متعد.(القمر) 

لا ينافي إلخ: فإن معارضة العلل لا تتحقق» فالعلة الي أبدعها السائل المعارض وإن لم توجد في الفرع لكن وحود 
العلة الي أبدعها المعلل قي الفرع كافي لاثبات الحكم, فيصح قياسه» وقال صاحب "التلويح”": إن مقصود المعارض 
إنطال سف العلل فإذا ين علية وضفآخر اختمل أن يكوث كل من الوصفين محقلا بالعلية وان يكون كل 
منها حزء علة» فلا يصح الحزم باستقلال علة المعلل أو المعارض» فيحصل عرضه» فيحصل معارضةء فتأمّل.(القمر) 
شتى: جمع شتيت كمريض ومرضى» وما في "مسير الدائر": جمع شتية» أي في مختلفة فممًا لم يثبت.(القمر) 
التعدية: فإذا خلا التعليل عن التعدية بطل لخلوه عن الفائدة والمقصود. وإذا بطل التعليل بطل المعارضة» كذا 
قيل.(القمر) تلك العلة: أي العلة الى أبدأها المعارض.(القمر) 

وهو: أي عدم تلك العلة في الفرع لا يوحب عدم الحكم لحواز أن يثبت الحكم في الفر ع بعلة أخرى.(القمر) 
عدم الحكم إلخ: إذ الحكم يثبت بعلل شْتَّىء فبعد فساد تلك العلة تبقى علة أحرى» وهي تكفي.(السنبلي) 


باب القياس 5 صحة كل الكلام في أصل وضعه 
[صحة كل الكلام في أصل وضعه] 

وكل كلام صحيح في الأصل» أي ني أصل وضعه وجوهره ولكن يذكر سبيل المفارقة الي 
هي باطلة عند أهل الأصولء فأذكره على سبيل الممانعة ليخرج عن حير الفساد إلى حيّز 
اللفيع ةدو يكرك عقيو أضلة E‏ م اال ههنا؛ لأن المعارضة في 
علة الأصل هي المسماة بالمفارقة عندهم؛ 0 مقع ها الفرق ين الأضل 


هي الثمنية كالذهب والفضة 
والفرع» وهو فاسد عند الكش فإذا ا السائل يكلام لطي" مقبول في ضمن هذه المفارقة 
كالحديد أي المفارقة عن اهل الأصول 
الفاسدة» فلا بد أن يذ كر ذلك الكلام بعيئه في ضمن الممانعة ليكون ذلك الكلام مقبولاً عادته 
وهيأته معّاء مثاله ما قال الشافعي لك في إعتاق الراهن العبد المرهون: إنه لا ينفذ إعتاقه؛ لأن 
الإعتاق تصرف من الراهن يلاقي حق المرتن بالإبطال» فكان باطلاً كالبيع» فمن جوز متا 

مردودا 

المفارقة قال في جوابه: إن الإعتاق ليس كالبيع؛ لأن البيع يحتمل الفسخ والعتق لا يحتمله» 


وكل كلام إلخ: لما كان المعارضة في علة المستدل فاسدًا عند الأكثر بين قاعدة بعد بيان تلك المعارضة مقبولة 
إذا أوردت بمذه القاعدة» فقال الماتن: وكل كلام إلخ. وحاصل معن و أن كل كلام يذكره آهل الطرد على 
سبيل المفارقة فأذكره على سبيل الممانعة ليخرج من حيّر الفساد إلى حيّز الصحة ويكون مقبولاً بأصله ووصفه 
معًا.(السنبلي) أصل وضعه إلخ: فإنه ف الأصل والحقيقة منع للعلة لمر رالقس 
ولكن يذكر إلخ: أي يذكره أهل الطرد في مقام السؤال.(القمر) هي المسماة بالمفارقة !لخ: فلا يرد عليه أن 
الكلام ههنا في المعارضة والمفارقة غيرها فلم ذكرها المصنف ملك ههنا؟ وتقرير الجواب غير خفي.(السنبلي) 
لأنه أتى !لخ: دليل لقوله: المسمّاة. (القمر) يقع ها الفرق إلخ: فإنه يقول السائل: إن علة الحكم الأصل وصف كذاء 
وهذا الوصف موجود ني الأصل ومعدوم في الفر ع.(القمر) وهو !خ: أي إتيان السائل بعلة يقع يما الفرق.(السنبلي) 
في إعتاق الراهن: أي بدون إذن المرتمن.(القمر) إنه لا ينفذ ! خ: وعندنا ينفذ إعتاقه.(القمر) 
كلع أي كما أن الراهن إذا باع المرهون بدون إذن ار تن يرد هذا البيع» فيكون باطلاً. (القمر) 

يحتمل الفسخ: فيظهر أثر حق المرهن بأن ينع النفاذ فينفسخ البيع.(القمر) 
لا يححمله | فلا يظهر أثر حق المرتن في المنع من النفاذ فينعقد العتق لازمًا.(القمر) 


باب القياس ۹۲ بيان دفع المعارضة 
فلا يصح القياس» وهذا الفرق هو المعارضة في علة الأصل؛ لأن قائله يقول: إن علة عدم 
جواز البيع هي كونه محتملاً للفسخ بعد وقوعه» فهذا السؤال وإن كان ر و ی 
لكنه لما حاء به السائل على سبيل المفارقة لا يُقبل منه» فكان حقه أن نورده تحن على 
سبيل الممانعة فنقول: لا نسلم أن الإعتاق كالبيع» فإن حكم البيع التوقف على إجازة 
المرتمن فيما يجوز فسخه لا الإبطال» وأنت ف الإعتاق تبطل أصلاً ما لا يجوز فسخه بعد 


ثبوته» حي لو أجاز المرقن لا ينفذ إعتاقه عندك. 
أي إعتاق الراهن 


لا فر غ عن بيان المعارضة شرع ف بيان دفعهاء فقال: 
وذ فرع عن شر ع د 
[بيان دفع المعارضة] 

وإذا قامت او ا كاد اسل دوا ترجو لاي روح ا ا علي لخر 


القياس: أي قياس الإعتاق على البيع.(القمر) هي كونه محتملاً إلخ: وهذه العلة لا توحد في الفرع أي 
الإعتاق.(القمر) الإعتاق كالبيع إلخ: تقريره: أن الأصل ههنا البيع» فإن أريد أن حكم الأصل ههنا البطلان 
فهو ممنوع؛ لأن الحكم عندنا في بيع الراهن الرهن التوقف» وإن كان حكم الأصل التوقف على إحازة المرتمن» 
فحكم الفرع إن ادّعيتم أنه البطلان فلا يكون الحكمان متماثلين» فكيف يصح القياس؟ وإن ادّعيتم أنه التوقف 
على إجازة المرتمن فلا بعكن» فإن العتق غير محتمل للفسخ, فإن العبد أو المولى لو أراد فسخه بعد وقوعه لا 
ينفسخ.(القمر) حكم البيع: أي بيع الراهن المرهون.(القمر) 
فيما جوز فسخه إلخ: وهو ااي يعن إذا باع الراهن المرهون ينفذ موقوفا على إحازة المرقن» وإذا أعتق 
الراهن المرهون أنت تبطل أصلاًء فقد غيّرت حكم الأصلء والحاصل أنا لا نسلم أن قياسكم صحيح؛ لأن 
الأصل وهو البيع» والفرع هو العتق» وحكم الأصل هو التوقف وهو لا يوجد في الفرع؛ فإن العتق لا يتوقف. 
فعلى قياسكم كان أن يثبت التوقف فيه ولكنكم نّم حكما آخر ف الفر ع» وهو البطلان الذي هو حكم 
جديد لم يتسد من الأصل؛ لأن ذلك لم يكن موجودًا فيه» فكيف التعدذي منه؟(الستبلي) 
يتجوز: كالبيع والإحازة وغيرهما.(المحشي) لا الإبطال إلخ: فانعدم شرط القياس» وهو أن يتعدّى الحكم الأصلي 
بعينه في الفر ع وههنا لم يوجد؛ لأن الحكم في البيع التوقفء وف الإعتاق الإبطال.(السنبلي) 
ما لا يجوز: كالإعتاق والتدبير وغيره.(امحشي) وإذا قامت المعارضة: أي لم تندفع بالممانعة والقلب وغيرها. (القمر) 


باب القياس ۹۳ بيان دفع المعارضة 


نحيث تندفع المعارضة. فإن م يتأت للمجيب الترجيح صار منقطعاء وإث يتأت له 
أي المعلل الأول 

ا 

أي التصوص 

وهو عبارة عن فضا ل أحد المثلين على الآحر وصفاء أي بيان فضل أحد المثلين» ولا يكون 


أي المتعارضين 


عرفا للرجحان لا للترحيح؛ ومعين قوله: و صفاً" أن لا يكون ذلك الشيء ء الذي يقع به 


التر حيح دللا مستقلاً بنقسه» بل يكون 26 للذات غير قائم بنفسه» ولهذا يرجح 
أي ذلك الشيء 

شهادة العادل على شهادة الفاسق» ولا يرجح شهادة أربعة على شهادة شاهدين. 

لا يترججّح القياس على قياس يعارضه بقياس آخر ثالث يؤيده؛ ؛ لأنه يصير کا ا 


أي يوافقه قي الحكم 
قياسًا وقي جانب قياسين. 


تندفع المعارضة: فإن حكم العمل ترحيح الراحح.(القمر) صار: أي اجيب منقطعاء فإن الانقطاع عبارة عن 
حالة تعتري المناظر بالعجز عما رام بالمناظرة.(القمر) وإن يَأت: أي الترجيح له أي نلمجيب.(القمر) 

فقد مضى: أي فصل التعارض بين الحجج.(المحشي) أي بيان إلخ: فيحصل هذا البيان ظن في النتيجة بالنسبة 
إلى نتيجة الدليل الآخرء فيعمل بماء وهذا دفع دحلء وهو: أن فضل أحد المثلين على الآخر وصفا رجحان» 
فكيف فسّرتم به الترجحيح؟ وحاصل الدفع أن المضاف في الكلام محذوف.(القمر) أي بيان !ل: جواب سؤال 
مقدّرء تقديره: أن تفسير الترحيح بالفضل غير صحيح؛ لأن الترحيح هو تفضيل امحتهد أحد الدليلين على الآخرء 
والفضل بعينه الرححان» وهو ليس بفعل المجتهد فكأنه فسر المتعدي باللازم.(السنبلي) 

وهذا: أي لكون الفضل والرححان بحسب الوصف لا بحسب الذات يترجّح شهادة العادل إلخ لثبوت الفضل 
بحسب وصف العدالة.(القمر) وهذا يترجّح إخ: وهذا مبني على أصل مشهورء وهو أن الترجيح يقع بقوة لي 
العلة لا بكثرة العلل.(السنبلي) ولا يترجّح إلخ: لأن الفضل لا يثبت بحسب الذات.(القمر) 

أربعة إلخ: لأن ههنا لا اعتبار للتعدّد.(السنبلي) لايترجّح القياس إل: فإن القياسين أو الحديثين أو الآيتين 
مساويان في إفادة الحكم لقياس أو حديث أو آيةء وقيل: إن الحديثين إذا تأكد أحدهما بالآخر بأن ينس باب 
تأويله يرجّحان على حديث يعارضهماء فإنه بدون التأكيد يحتمل التأويل» وهذا الترجيح قي الحقيقة إنما هو بنظر 
قوة الدليل لا بالنظر إلى أن ههنا دليلين. (القمر) 


باب القياس 9 بيان دفع المعارضة 
وكذا الدديث لا يترجحح على حديث يعارضه بحديث ثالث يؤيّده» والكتاب لا يترجحح على 
آية تعارضه بآية ثالثة تؤيّده» وإنما يترجّح كل واحد من القياس والحديث والكتاب بقوة فيه 
فيكون الاستحسان الصحيح الأثر مقدمًا على القياس الحلي الفاسد الأثر. والحديث الذي هو 
مشهور مقدّمًا على خبر الواحد» والكتاب الذي هو محكم قطعي مقدّمًا على ما هو ظئ. 

وكذا صاحب الجراحات لا يترجّح على صاحب جراحة واحدة حي تكون الدية 


نصفين» فان جرح رجلا حراحة واحدة وجرحه آخر جراحات متعدّدة ومات 
لحة للقتل 


المحروح بماء كانت الدية بين ا سواء بخلاف ما إذا كان جراحة أحدهما أقوى 
ل 


من الاحر؛ إذ ينسب الموت إليه ه بأن قطع واحد يد رجل» والآخر حر رقبته كان القاتل 
هو الحازٌ؛ إذ لا يتصور قاد بدون الرقبة» ويتصور بدون اليد. 
وكذا قلنا: الشفيعان في الشقص الشائع المبيع بسهمين متفاوتين سواء في استحقاق 


الشفعة» ولا يترججّح أحدهما على الآخر بكثرة نصيبه» صورقا: دار مشتركة بين ثلاثة نفر: 
بقوة فيه: الباء للسببية أي بسبب قوة في الدليل؛ فإن الشيء إنما يتقّى بصفة توحد في ذاته لا بانضمام مثله إليه 
كما في المحسوسات.(القمر) مقدمًا !لخ: كما في طهارة سؤر سباع الطير من أنهم عملوا بالاستحسان لا بالقياس 
الجلي.(القمر) الذي هو محكم إلخ: وكذا الكتاب الذي هو مفسّر مقَدمًا على المحمل؛ واعلم أن ما في شرح 
"الحسامي" يعارض ما قي "التلويح" ههناء فإن عبارة أول الذكر يدل على أن المصير من كتاب الله إلى السنة ليس 
بجائز» وعبارة ثاني الذكر يدل على أنه حائز» وليس هذا موقع إيراد العبارتين ههناء فتبصّر وتدبر.(السنبلي) 
وكذا إلخ: أي مثل عدم ترجّح الدليلين على دليل واحد لا يترجّح إلخ؛ لاستواء الجراحة الواحدة والجراحات ي 
الإفضاء إلى الموت. فإن الإنسان قد يموت من جراحة واحدة» وقد لا يموت من جراحات متعدّدة» فلا يعتبر 
منها صالحة للقتل.(القمر) الجارحين سواء: أي على عاقلتهماء وهذا في جراحة الخطأ. وأما في جراحة العمد 
فيقتصّ منهما إذا مات الجرو ح؛ فإن القصاص لا يقبل التجرّي.٠(القمر)‏ إذ لا يتصور الإنسان !خ: فالترجيح 
لزيادة قوة فيما هو علة للقتل.(القمر) بسهمين !لخ: متعلق بالشفيعين أي بسبب ملك سهمين.(القمر) 


باب القياس ۹° بيان وجوه الترجيح 
لأحدهم سدسهاء وللآخر نصفهاء وللثالث ثتلثهاء فباع صاحب النصف 39 نصيبه» 
وطلب الآحران الشفعة» يكون المبيع بينهما نصفين بالشفعة» وعند الشافعي يلك يقضى 
بالشقص المبيع أثلانًا؛ لأن الشفعة من مرافق الملك» فيكون مقسومًا على قدره» وإنما وضع 
المسألة في الشقص وإن كان حكم الحوار عندنا كذلك ليتأتى فيه حلاف الشافعي سل 


[بيان وجوه الترجيح] 

وما يقع به الترحيح» أي ترجيح أحد القياسين على الآخر أربعة: بقوة الأثر كالاستحسان 
في معارضة القياس» والأثر في الاستحسان أقوى, فيتربحح عليه؛ فإن قيل: فعلى هذا يلزم 

أن يكون الشاهد الأعدل راححًا على العادل؛ لأن أثره 82 بأنا لا تل أن 

العدالة تختلف بالزيادة والنقصان» فإها عبارة عن الانزحار عن محظورات الدين بالاحتراز 


يكون المبيع إلخ: لأن استحقاق الشفعة على الكمال لكل واحد من الشفيعين» فلما تعارضا حُكم هما على 
السوية.(القمر) وعند الشافعي بلك !لخ: والجواب أن الدار المشفوعة علة فاعلية يثبت بما الشفعة» لا علة مادية 
يتولد منها المعلول ممنزلة الشجر والحيوان» فقد ثبت في علم الكلام أن تأثير العلة الفاعلية في المعلول ليس 
بطريق التوليد بإيجاد الله تعالی إياه عقیبه» فلا يكون ترتب استحقاق ا املك كترئب الثمر على الشجر 
والولد على الحيوان» ثم الشارع قد حعل مجموع الملك علة للحكم» فينقسم الحكم على أجزاء العلة» وحعل كل 
جزء من العلة علة لحنسه من المعلول نصب للشرع بالرأي» وهو فاسد. "تلويح".(السنبلي) 

أثلاثا: فالثلثان لصاحب الثلث والثلث لصاحب السدس.(القمر) مرافق الملك: أي منافع ملك الشفيع فيما 
يشفع به.(القمر) كذلك: فإن شفيعي الحوار مساويان وإن كانا مختلفين في الحوار قلة وكثرةً. (القمر) 

ليتأتى فيه إلخ: فإنه ليس عند الشافعي ل شفعة الجوار.(القمر) بقوة الأثر: أي سلامة الوصف المؤثّر عن المنع 
والنقض وكونه مؤثرًا في الواقع.(القمر) بقوة الأثر !خ: أي التأثير بأن كان أحد القياسين المؤتّرين المتعارضين 
أقوى تأثيرًا من الآخرء وأما إذا لم يكن أحدهما مؤثرًا فلا يكون ححة؛ فلا تعارضء فلا يتربح. (الستبلي) 

في الاستحسان أقوى إخ: فإن الاستحسان يقدّم على القياس لقوةٍ فيه وإن كان القياس مَؤتّرء ونظيره الخبرء 
ا فار تنج لهال م هرل ا ر و جا ا د مغن اهال من اا وفقه ى 
وحسن ضبطه وإتقانه وصلاحه.(السنبلي) فعلى هذا: أي على أن الترجيح يكون بقوة الأثر.(القمر) 


باب القياس ۹٦‏ بيان وجوه الترجيح 
عن الكبائر وعدم الإصرار على الصغائرء وهو أمر مضبوط لا يتعدّد, ول نما الاحتلاف في التقوى. 
ر بقوة ثباته» أي ثبات الوصف على الى> كم المشهود به يكون وصفه ألْرَم للحكم المتعلق 


المتنازع فيه 


به من وصف القياس الآحر كقولنا في صوه رمضان: انه متعي: ن من جانب الله تعالى؛ فلا يجب 
التعيين على العبد في النية أولى من قوهم: TT‏ 


الشافعية 


القضاء؛ لأن هذا أي وصف الفرضية الذي أورده الشافعي - يلك خصوص ف الصو 


دليل لقوله أولى 
نلف التعيين الذي أوردناه» فقد تعدى | الودائع والغصوب» ورد د المبيع و 5 في البيع 


أي التعيين 
الشفاسدي أي إذا رد د الوديعة إلى المالك» والملغصوب إليه» أو رد د المبيع الفاسد إلى البائع 


أي ورد الغاصب أي المالك أي ا 


dg ou 
أو بيعًا فاسدًا؛ لأنه متعيّن لا يحتمل الردّ بجهة أحرى» فيكون ثبات التعيين على حكمه‎ 
أقوى من ثبات الفرضية على حكمهاء وقيل عليه: إن هذا إنما يرد لو كان تعليل الخصم‎ 


١ 
ع سا‎ 


لا يتعدد: فليس له أنواع متفاوتة بعضها فوق بعض.(القمر) في التقوى: فإن المتقي من يتقي عن المنهيات» 
والأتقى من يتقي عن الشبهات والمباحات حذرًا عن الوقوع في المنهيّات.(القمر) يكون وصفه: أي وصف أحد 
القياسين ألزم للحكم إلخ: فإذا كان الوصف زائد لثبات على الحكم وألزم له ازداد قوةٌ.(القمر) 

خصوص: أي لا يتعدّى إلى الفروض المتعينة الأحرى» فإن التعيين فيها لا يحب بوصف الفرضية.(القمر) 

بخلاف التعيين الخ: فإن للتعبين تأثيرًا في - جميع الفرائض المتعينة حيث لا يشترط التعيين فيهاء فإنه قد تعدّى إل 
والمراد بالتعيين: التعينُ بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب.(القمر) بأي جهة كانت: أي سواء علم 
صاحب الحق به أو لا.(القمر) من حيث و إلخ: أي من حيث إنه دفع وديعة أو دفع مغصوب أو دفع المبيع 
بالبيع الفاسد.(القمر) لأنه: أي لأن المودع والمغصوب والمبيع بالبيع الفاسد.(القمر) 

وقيل: عليه ا يعي لو كان تعليل الشافعي يك على وحوب تعيين النية محرد وصف الفرضية يلزم عليه 
النقض بالحج وبالزكاة» فإنه يصح .عطلق النية بدون التعيين مع أنهما فرض» وإنما يوجد تعليله في الصوم والصلاة 
دون غيرهماء وأما إذا كان التعليل بالصوم الفرض فلا يرد النقض؛ لأنه يوحد في جميع أفراده كما في صوم 
القضاء والنذر والكفارة» وني جميعها يشترط التعيين» فحينعٍ يكون دليل الخصم أيضًا ألزم في الموادء وأثبت في 
القوة» فلا يقع الترجيح لقياسنا ممقابلة قياسه.(السنبلي) إن هذا: أي إيرادنا على الشافعية بأولوية قياسنا.(القمر) 


باب القياس ۹٦‏ بيان وجوه الترجيح 


عن الكبائر وعدم الإصرار على الصغائى وهو أمر مضبوط لا يتعدّد, وإنما الاحتلاف في التقوى. 
ر بقوة ثباته: أي ثبات الوصف على الحكم المشهود به يكون وصفه ألْرَم للحكم المتعلق 


به من وصف القياس الآخر كقولنا في صوم ا متعيّن من جاتب الله تعالى» فلا يجب 
التعيين على العبد في النية أولى من قولحم: صوم فرضء فيجب تعيين النية فيه كصوم 
القضاء؛ ا وصف الفرضية الذي أورده الشافعي بلك مخصوص ف الصوم. 
ڪخلاف التعيين الذي أوردنا فقد تعدّى إلى الودائع والغصوب. ورد المبيع في البيع 


أي التعيين 1 - 


الفاسد. أي إذا رد الوديعة إلى امالك والمغصوب إليهء أو رد المبيع الفاسد إلى البائع بأي 
أي ورد الغاصب أي لمالك أي المشتري 


جهة كانت يخرج عن العهدة» ولا يشترط تعبين الدفع من حيث كونه وديعة أو غصبًا 
أو بِيعًا فاسدًا؛ لأنه متعيّن لا يحتمل الردّ بجهة أحرى» فيكون ثبات التعيين على حكمه 
أقوى من ثبات الفرضية على حكمهاء وقيل عليه: إن هذا إنما يرد لو كان تعليل الخصم 


لا يتعدّد: فليس له أنواع متفاوتة بعضها فوق بعض.(القمر) في التقوى: فإن المتقي من يتقي عن المنهيات؛ 
والأتقى من يتفي عن الشبهات والمباحات حذرًا عن الوقوع في المنهيّات.(القمر) يكون وصفه: أي وصف أحد 
القياسين ألزم للحكم إلخ: فإذا كان الوصف زائد لثبات على الحكم وألزم له ازداد قوة.(القمر) 

خصوص: أي لا يتعدّى إلى الفروض المتعينة الأخرىء فإن التعيين فيها لا يحب بوصف الفرضية.(القمر) 
لاف التعيين ! لخ: فإن للتعيين تأثيرًا في جميع الفرائض المتعينة حيث لا يشترط التعيين فيهاء فإنه قد تعدّى إل 
والمراد بالتعيين: التعينُ بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب.(القمر) بأي جهة كانت: أي سواء علم 
صاحب الحق به أو لا.(القمر) من حيث كونه إلخ: أي من حيث إنه دفع وديعة أو دفع مغصوب أو دفع المبيع 
بالبيع الفاسد.(القمر) لأنه: أي لأن المودع والمغصوب والبيع بالبيع الفاسد.(القمر) 

وقيل: عليه !ج يعن لو كان تعليل الشافعي بك على وحجوب تعيين النية ممجرد وصف الفرضية يلزم عليه 
النقض بالحج وبالز كاةء فإنه يصح .عطلق النية بدون التعيين مع أفهما فرضء وإنما يوجد تعليله في الصوم والصلاة 
دون غيرهماء وأما إذا كان التعليل بالصوم الفرض فلا يرد النقض؛ لأنه يوجد في جميع أفراده كما في صوم 
القضاء والنذر والكفارة» وني جميعها يشترط التعبين» فحينئدٍ يكون دليل الخصم أيضًا ألزم في الموادء وأثبت في 
القوة» فلا يقع الترحيح لقياسنا عقابلة قياسه.(السنبلي) إن هذا: أي إيرادنا على الشافعية بأولوية قياسنا.(القمر) 


باب القياس ۹٦‏ بيان وجوه الترجيح 


عن الكبائر وعدم الإصرار على الصغائرء وهو أمر مضبوط لا يتعدّد, وإغا الاحتلاف في التقوى. 
و بشو د د تاتف > أي ثبات الوصف على الحكم المشهود به يكون وصفه ألْرّم للحكم المتعلق 
المتنازع فيه 


به من وصف القياس الآحر كقولنا في صوم رمضان : إنه متعير: ن من جانب الله تعالى» فلا يحب 


التعيين على العبد في النية أو لى من قوشم: صوم ل 


الشافعية 
القضاء؛ اك وصف الفرضية الذي أورده الشافعي بك مخصوص في الصوم. 
د 3 
فلاف التعيين الذي أوردناه فقد ا إلى الودائع والغصوب» ورد د المبيع 5 البيع 
ي التعيين 


الفاسد» أي إذا رد الوديعة إلى ل والمغصوب إليه» أو رد د المبيع الفاسد إلى البائع بأي 


أي ورد د الغاصب 0 المالك أي المشتري 


جهة كانت يخرج عن العهدة» ولا د يشترط تعبين الدفع من حيث كونه وديعة أو غصبًا 
أو بيعًا فاسدًا؛ لأنه متعيّن لا يحتمل الردّ يجهة أحرى» فيكون ثبات التعيين على حكمه 
أقوى من ثبات الفرضية على حكمهاء وقيل عليه: إن هذا إنما يرد لو كان تعليل الخصم 


لا يتعدد: فليس له أنواع متفاوتة بعضها فوق بعض.(القمر) في التقوى: فإن المتقي من يتقي عن المنهيّات؛ 
والأتقى من يتقي عن الشبهات والمباحات حذرًا عن الوقوع ف المنهيّات.(القمر) يكون وصفه: أي وصف أحد 
القياسين ألزم للحكم إلخ: فإذا كان الوصف زائد لثبات على الحكم وألزم له ازداد قوةٌ.(القمر) 

خصو ص: أي لا يتعدى إلى الفروض المتعينة الأحرى» فإن التعيين فيها لا يحب بوصف الفرضية.(القمر) 
بولاف التعيين ١‏ لخ: فإن للتعيين تأثيرًا قي + جميع الفرائض المتعينة حيث لا يشترط التعيين فيهاء فإنه قد تعدّى إل 
والمراد بالتعيين: التعينُ بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب.(القمر) بأي جهة كانت: أي سواء علم 
صاحب الحق به أو لا.(القمر) من حيث 8 إلخ: أي من حيث إنه دفع وديعة أو دفع مغصوب أو دفع البيع 
بالبيع الفاسد.(القمر) لأنه: أي لأن المودع والمغصوب والمبيع بالبيع الفاسد.(القمر) 

وقيل: عليه !خ: يعي لو كان تعليل الشافعي ته على وجوب تعيين النية .مجرد وصف الفرضية يلزم عليه 
النقض بالحج وبالزكاة؛ فإنه يصح بمطلق النية بدون التعيين مع أنهما فرض» وإنما يوجد تعليله في الصوم والصلاة 
دون غيرهماء وأما إذا كان التعليل بالصوم الفرض فلا يرد النقض؛ لأنه يوحد في جميع أفراده كما في صوم 
القضاء والنذر والكفارة» وقي جميعها يشترط التعيين» فحيئئنٍ يكون دليل الخصم أيضًا ألزم في المواد» وأثبت في 
القوةء فلا يقع الترحيح لقياسنا .عقابلة قياسه.(السنبلي) إن هذا: أي إيرادنا على الشافعية بأولوية قياسنا. (القمر) 


باب القياس ۹۷ بيان وجوه الترجيح 
.عجرد الفرضية» أما إذا كان تعليله هو الصوم الفرض فلا يناسب .مقابلته إيراد مسألة رذ 
الوديعة والمغصوب والبيع الفاسد. 


ار الأول» والمراد بالأصل المقيس عليهء ولا يكون هذا من قبيل كثرة الأدلة 
القياسية» أو كثرة أوجه الشبه لشيء» فإن هذه كلها فاسدة» وكثرة الأصول صحيحة 
كقولنا في مسح الرأس: إنه مسح» فلا يسن تثليثه» فإن أصله مسح الخف والحبيرة والتيمم؛ 
بخلاف قول الشافعي ملله: إنه ركن» فيسنْ تثليثه» فإنه لا أصل له إلا الغسل. 

وبالعدم عند العدم» وهو العكس أي إذا كان وصف يطرد وينعكس كان أولى من وصف 


فلا يناسب إلح: لأن المقصود يبان أن علتنا أثبت وألزم من علة الخصم وم كان علة الخصم الصوم الفرض لا يحصل 
هذا المقصود ببيان أن علتنا وهو التعيبن أثبت وألزم من مطلق الفرضية كذا قال ابن الملك.(القمر) لأنه أيضًا يتعدّى 
إلى صوم القضاء وصوم النذر وصوم الكفارة.(المحشي) بالأصل: لا الدليل ليلزم الترجيح بكثرة الأدلة.(المحشي) 
ولا يكون جح لما زعم بعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي يلك أن الترجيح بكثرة الأصول غير صحيح؛ 
لأن هذا الترحيح بمنزلة الترحيح بكثرة العلة» فإن شهادة كل أصل بمنزلة علة على حدة وهو لا يعتير» ذَفَعَ 
الشارح يك زعمهم بقوله: ولا يكون هذا من قبيل كثرة الأدلة القياسية» فإنه إنما يكون كذلك إذا كان لكل 
قياس علة على حدة» وفيما نحن فيه القياس واحد» والمعئ المؤر أي العلة واحدء إلا أن الأصول كثيرة» فيحصل 
بكثرتها زيادة قوة في نفس الوصف» فإن في كثرة الأصول زيادة لزوم الحكم معه.(القمر) 

كثرة الأدلة إخ: فإن الدليل في عدم التثليث هو المسح» وهو يوحد في مواضع كثيرة ولا یسن تثليثه» وتلك 
المواضع ليست أدلة لعدم التثليث» بل أصول له .ععين أنا نظائر له حي يلزم علينا الترحيح بكثرة الأدلة فافهم» 
فلا يرد على هذا أن الترحيح بكثرة المقيس عليه دالة على الحكم» فيكون الترحيح بكثرة الأدلة» وهو باطل.(السنبلي) 
أو كثرة أوجه إلخ: أي لا يكون هذا من قبيل كثرة أوحه الشبه» فإنه ترجيح بأوصاف كثيرة مع كون المقيس 
عليه واحدّاء وههنا قد تعدّد المقيس عليه.(القمر) فإن هذه كلها: أي كثرة الأدلة القياسية وكثرة أوجه 
الشبهة.(القمر) صحيحة: فإن كثرة الأصول تفيد قوة التأثير.(القمر) إلا الغسل: وهذا أصل واحدء ولكثير 
ترحيح على الواحد.(القمر) وبالعدم: أي بعدم الحكم عند عدم الوصف المؤثر. (القمر) وهو: أي عدم الحكم 
عند عدم الوصف العكس.(القمر) فلا يرد أنه يلزم أن يكون أقسام الترجيح زائدًا على الأربعة. (امحشي) 


باب القياس ۹۸ بيان حكم تعارض الترجيحين 
يطرد ولا ينعكس. فالاطراد حينئذٍ هو الوجود عند الوجود فقطء والانعكاس هو العدم 
عند العدم» مثل قولنا في مسح الرأس: إنه مسح فلا يُسَنّ تكراره» فإنه ينعكس إلى قولنا: 
ما لا يكون مسحاء فيسن تكراره كغسل الوجه ونحوه» بخلاف قول الشافعي يلك: إنه 
ركنء فيْسنَ تکراره» فإنه لا ينعكس إلى قوله: ما ليس بركن لا يسن تكراره» فإن 
المضمضة والاستنشاق ليس ب ركن ومع ذلك يسن تكراره. 


£ 
0-0 


ثم أراد أن يبين حكم تعارض التر حيحين» فقال: 


[بيان حكم تعارض الترجيحين] 
وإذا تعارض ضربا ترجيح كما تعارض أصل القياسين كان الرجحان في الذات أحق منه 
في الحال. أي من الرجحان الحاصل في الحال؛ لأن الحال قائمة بالذات تابعة له في 


٠‏ ف الوصف أي الوصف 


الوحود, ولا ظهور للتابع ني مقابلة التبوع» 
فينقطع حى المالك بالطبخ والشي» تفريع على القاعدة المذكورة» وذلك بأنه إذا غصب 


رحل شاة رجلء ثم ذبحها وطبخها وشواهاء فإنه ينقطع عندنا عق a‏ 
بواحة والمشوية 
هو الوجود: أي وجود الحكم عند وحود الوصف.(القمر) هو العدم: أي عدم الحكم عند عدم الوصف. (القمر) 
فإنه ينعكس: أي بعكس النقيض إلى قولنا: ما لا يكون مسحًا إل ثم اعلم أن هذا لازم للعكس» والعكس ما 
يسن تكراره لا يكون مسحًا.(القمر) فإنه لا ينعكس إخ: فلم يوجد العدم عند العدم.(القمر) 
ا ری اغ هذا لازم کن وکن بن ا بين بكر رر كن لقي 
ولا ظهور إلخ: فلو اعتبرنا للحال التابعة الذات فيلزم نسخ الأصل أي الذات بالتبع أي الحال» وهو غير 
معقول.(القمر) فينقطع إل أي من العين إلى القيمة.(القمر) وذلك: تسمى هذه المسألة مسألة انقطاع حق 
المالك من العين إلى القيمة.(المحشي) وطبخها: إنما قيد بمذا؛ لأنه لو ذبح الغاصب الشاة ولم يطبخ ولم يشوها 
فقد استهلكها من وجه» لكنه لم يعارضه فعل الغاصب؛ لأن فعله ليس ,متقوّم؛ فحيتدٍ لم يبطل حى الالك» لكن 
المالك مخير إن شاء نظر إلى جهة الحلاك فيضمن الغاصب القيمة» وإن شاء لاحظ إلى جهة قيام المال» فيأخذ 
الشاة ويضمن الغاصب النقصان كذا قيل.(القمر) 


باب القياس 1 بيان حكم تعارض الترجيحين 

ويضمن قيمتها للمالك؛ لأنه تعارض ههنا ضربا ترحيح, فإنه إن نظر إلى أن أصل الشاة 

كان للمالك ينبغي أن يأحذها المالك ويضمنه النقصان» وإن نظر إلى أن الطبخ والشيّ كانا 
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من الغاصب ينبغي أن يأحذها الغاصب ويضمن القيمة» ولكن رعاية هذا الجانب أقوى 
من رعاية المالك؛ لأن الصنعة قائمة بذاتهما من كل وجه» والعين هالكة من وجه» فحق 
المالك في العين ثابت من وجه دون وجه» وحق الغاصب في الصنعة ثابت من كل وجه. 
فكان الصنعة بمنزلة الذات. والعين منزلة الوصف وإن كان الأمر في ظاهر الحال 
بالعكس؛ إذ كانت الشاة أصلاً والصنعة وصفًا على ما ذهب إليه الشافعي يبي E‏ 


فإنه إن نظر إل: [وحاصل المذهبين: أن الشافعي يله قاس هذه المسألة عسألة فرق يسير» فههنا لا ينقطع حق 
المالك فكذا هذاء وأبو حنيفة بلك يقول: إن هذه كمسألة حتف أنفه ههنا لا ينقطع حق المالك فهذا أيضًا 
كذلكء ولا كان كذلك فتعارض القياسين» فحيتفٍ يرحّح مذهب أبي حنيفة يلك؛ لأن الوصف وهو وجود 
الشيء على ما هو عليه منزلة الوجود, والوجود الذي هو غيره عما كان عليه بمنزلة الوصف والنازل 
عنزلة الشيء يعمل عمل ذلك الشيء» والوجود يرجح على الوصف كما هو ظاهر فكذا النازل منزلته] 
كانا من الغاصب: فلم يبق المغصوب بعينه بلحوق هذه الصنعة.(القمر) 

ويضمن القيمة: كما يجب الضمان إذا هلك المغصوب.(القمر) لأن الصنعة: أي الى هي حق الغاصب قائمة 
بذاتهاء أي موجودة من كل وجه؛ لأنها باقية على الوجه الذي حدثت بلا تغيير» وهذا هو المراد بالقيام بالذات» 
وليس المراد بالقيام بالذات ههنا: الذي يكون للعين فإن الصنعة ليست عيئًا.(القمر) 

لأن الصنعة إخ: أي صنعة الغاصب من الطبخ والشوى الذي صنعهما قائمة من كل وجه؛ لأن المطبوخ والمشوي 
موحود كما كان.(السنبلي) والعين: أي الي كانت حق المالك.(القمر) دون وجه: فإنه لا يبقى اسم الشاة» 
بل صارت حقيقة أخرى» وأيضًا قد فات بعض المنافع.(القمر) 

ثابت من كل وجه إلخ: ومضافة إلى فعل الغاصب لم يلحق حدوثها تغير ولا إضافة إلى المغصوب منه» وقوله 
سابقا: "فحق المالك في العين ثابت من وجه. دون وجه" أي انعدم صورته وبعض معانيه» أعينٍ المنافع القائمة به» 
وصار وحوده مضافا إلى الغاصب من وحه» وهو الوجه الذي به صار هالكاء ومن أمثلة ذلك ترجيح ابن ابن 
الأخ على العم في العصوبة؛ لأن رححانه في ذات القرابة إخوة» ورجحان العم في حال القرابة وهي زيادة 
القرب؛ لأنه يتصل بواسطة واحدة هو الأب. ومثل هذا كثير قي باب الميراث. "تلويح" مع التلخيص.(السنبلي) 
بحزلة الذات إلح: فترحح ما هو قائم من كل وحه على ما هو قائم من بعض الوحوه.(القمر) 


باب القياس No‏ بيان الترجيحات الفاسدة 


أي من a‏ 


الصنعة قائمة e sS‏ وجرينا على الدقة. 
ولما فرغ عن بيان الترجيحات الصحيحة شرع في الفاسدة فقال: 
[بيان الترجيحات الفاسدة] 


والترجيح بغلبة الأشباه a‏ وقلة الأوصاف فاسد عندناء وقد ذهب إلى صحة 
لريادة فائدة 


كل منها الإمام الشافعي سف فمثال غلبة الأشباه قول الشافعية: إن الأخ يشبه الوالد 

والولد من حيث الحرمية فقطى و يشبه ابن العم من وجوه كثيرة) وهي جواز إعطاء 

الركاة كل منهما للآخرء وحل نكاح حايلة كل منهما للآخرء وقبول شهادة كل 
زروجة 

منهما للآخرء فيكون إلحاقه بابن العم أولى» فلا يُعتق على الأخ إذا ملكه . . 


تابعة له: لأا عرض لا تقوم بذاتها. على الدقة: فقلنا: إن التابعية لا تبطل حق صاحب التابع» فالحق في التابع 
محترم باقٍ كل وجه» فرجحنا لحق صاحب التابع أي الغاصبء فتأمل.(القمر) 

والترجيح !خ: أي على ما هو قليل الأشباه بأن يكون للفرع بأحد الأصلين شبه من وجه واحد وبالأصل 
الآحر شبه من وجهين فصاعدا.(القمر) وبالعموم: أي الترجيح للوصف العام بعمومه على الوصف الخاص. (القمر) 
وقلة الأوصاف: أي الترحيح بقلة الأوصاف.(القمر) فاسد إلخ: أي كل قسم .من أقسام الترخيح بعلة الأشبادة 
ووجه الفساد: أن العبرة في باب القياس لمعن الوصف» وهو قوته وتأثيره» لا بصورته بأن يتكثر الأوصافء أو 
يتكثر محال الوصفء أو يقل أجزاءه» وأيضًا الوصف مستنبط من النص» فيكون فرعًا له» وقلة الأجزاء فيه 
يمنزلة الإيجاز قي النص» ولا حلاف في عدم ترجيح النص الموجز على المطنب ولا العام على الخاص» بل عند 
الشافعي يقدّم الخاص على العام.(السنبلي) جواز إعطاء الزكاة إلخ: ف العبارة مساهلة» والمعئ أنه يجوز لرحل 
أن يعطي زكاة ماله لأحيه كما يجوز له أن يعطيها لابن عمّه.(القمر) وحل نكاح إلخ: في العبارة مساهلةء 
وا معن أنه يحل نكاح حليلة رحل بعد الفرقة لأحيه كما يجوز لابن عمّه.(القمر) وقبول شهادة إخ: في العبارة 
مساهلة» dl‏ رجحل لأحيه كما يجوز لابن عمّه.(القمر) فلا يعتق على الأخ !ج أي فلا يعتق 
الأخ على الأخ إذا ملكه كما لا يعتق ابن رحل عليه إذا ملكه» وعندنا العلة للعتق القرابة الحرمية فإفها يقتضي 
الإحسانء فالأخ يعتق على الأخ إذا ملكه» ولا يعتق رحل على ابن عمه إذا ملكه لعدم تحقق العلة. (القمر) 


باب القياس 1۰1 بيان الترجيحات الفاسدة 
وعندنا هو .نزلة ترحيح أحد القياسين بقياس آخرء وقد عرفت بطلانه» ومثال العموم 
قول الشافعية: إن وصف الطعم في حرمة الربا أولى من القدر والجنس؛ لأنه يعم القليل 
وهو الحفنة» والكثير وهو الكيل» والتعليل بالكيل لا يتناول إلا الكثير» وهذا باطل عندنا؛ 


١ وصف‎ 


لأنه لما جاز عنده التعليل بالعلة القاصرةء فلا رححان للعموم على الخصوصء ولأن 
الاق يد ل لح وف النص الخاص راجح عنده على العام؛ فينبغي أن يكون ههنا 
أيضًا كذلك» ومثال قلة الأوصاف قول الشافعية: إن الطعم وحده أو الثمنية وحدها قليل؛ 
فيفضل على القدر والجنس الذي قلتم به مجتمعة» وهذا باطل عندنا؛ لأن الترجيح للتأثير 


دون القلة والكثرة» فرب علة ذات جزئين أقوى في التأثير من علة ذات جزء واحد. 


كما قي القدر والجنس 
وإذا ثبت دفع العلل .ما ذكرناء هذا شروع بحث في انتقال المعلل إلى كلام حر بعد إلزامه, 
السائل المعلل 


أي إذا ثبت دفع العلل الطردية والمؤثرة .عا ذكرنا من الاعتراضات أو دفع العلل الطردية فقط 
على ما يفهم من كلام البعض كانت غايته أن يلجئ إلى الانتقال» أي غاية المعلل أن يضطرٌ 


أحد القياسين إخ: فإن كل شبهة منزلة علة» فكثرة الأشباه كثرة العلل والأقيسة» فكأنه في جانب أقيسة وفي 
حانب قياس» والتر حيح باطل على ما مر في بيان دفع المعارضة. (القمر) بالعلة القاصرة: أي الي لا توحد ف 
الفرع كالثمنية في الذهب والفضة على رأيه.(القمر) ولأن الوصف: [أي علة الحكم وهو الطعم ههنا] أي العلة 
منزلة إل ولأن مناط العلية على التأثير» فلا دخل فيه للعموم والخصوص.(القمر) 

راجح عنده: فإن الخاص قطعي والعام عنده ظين.(القمر) فينبغي أن يكون إلخ: فيجعل الوصف الخاص أولى 
فلم قلتم: إن الأعم مرجّح على الخاص.(القمر) كذلك !خ: أي فينبغي أن يكون الوصف الخاص وهو الكيل 
راحعًا على العام وهو الطعم.(السنبلي) فيفضل على القدر إلخ: لكونه أقرب إلى الضبط .(القمر) 

ذات جزء واحد: فيه مسامحة؛ فإن الشيء كيف يكون ذا جزء واحدء والأولى أن يقول: من علة 
بسيطة.(القمر) جزء واحد: كما في الطعم وحده والثمنية وحدها.(المحشي) دفع العلل: أي دفع السائل علل 
المعلل.(القمر) أو دفع إخ: معطوف على قول الشارح: دفع العلل إلخ.(القمر) من كلام البعض: أي الذين 
قالوا: إن العلل الطردية حجة وإلا فلا حاجة إلى دفعها.(القمر) أي غاية المعلل: أي في إثبات مطلوبه.(القمر) 
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إلى الانتقال» وهو أربعة أقسام؛ لأنه إِمّا أن ينتقل من علة إلى علة أحرى لإثبات الأولى كما 
أي العلة الأولى 


إذا علل في الصبي المودّ ع مالا أنه 0 استهلك الوديعة لا يضمن؛ لأنه مسلط على الاستهلاك 

من جانب المودع» فإن قال السائل: لا سم أنه مسلط على الاستهلاك: بل على الحفظ 
يتتقل المعلل إلى علة أخرى يث ا 

أو ينتقل من حكم إلى حكم آخخر بالعلة الأولى كما إذا علل على جواز إعتاق المكاتب 

الذي لم يود شيعًا من بدل الكتابة عن الكفارة بأن الكتابة عقد معاوضة يحتمل الفسخ 

بالإقالة» أو بعجز المكاتب عن الأداءء فلا يمنع الصرف إلى الكفارة» فإن قال الخصم: أنا 


هو فسخ العقد بالتراضي أي الكتابة 


قائل أيضًا مو حبه؛ إذ عندي عقد الكتابة لا بنع الصرف إلى الكفارة» وإنما المانع هو نقصان 


هذا اك 


تمكن في الرق بسبب هذا العقد؛ إذ العتق مستحق للعبد بسبب الكتابة» فحيئكٍ ينتقل 


أ ي عقد الكتابة 


ايقن کک إن بعك ادر بعاد رر ويقول: هذا العقد لا يوجب نقصانًا 


بل على الحفظ: أي بل هو مسلط على الحفظ فإن الإيداع للحفظ.(القمر) إلى علة أخرى: وهو أن الصبي قاصر 
العقل وغير مكلف وهو لا يبالي عن الاستهلاك والمودع مع هذا العلم لما أودع الصبي فقد رضي بالاستهلاك 
فكأنه سلّطه على الاستهلاك.(القمر) أعني التسليط إلخ: هذا تفسير للعلة الأولى» ولم يبين الشارح العلة 
الأحرى»ء وهي ما قال في قمر الأقمار» وحاصل ما قال فيه: أن المودع مع علمه بأن الصبي لا يبالي ضياع الوديعة 
وهلاكها فإن كانت من قبيل المطعومات أو المشروبات فيأكله ويشربه» وإن كانت من قبيل المستعملات 
فيستعمله ويستهلكه أودعها عنده» فكأنه سلّطه على استهلاكهاء فثبت التسليط على الاستهلاك الذي هو العلة 
الأولى.(السنبلي) من حكم إلى حكم إلخ: ويشترط أن يكون لهذا الحكم الآخر المنتقل إليه دحل في إثبات 
مطلوب المعلل.(القمر) عقد معاوضة: فإن العبد يعطى نقدًا ويفكٌ رقبته.(القمر) 

بالإقالة: أي عند التراضيء بخلاف التدبير والاستيلادء فإها لا يحتملان الفسخ, فلم جز إعتاق المدبر وأم الولد 
عن الكفارة.(القمر) وإنما المانع: أي عن إعتاق المكاتب في الكفارة. (القمر) 

في الرق: لأن المكاتب مالك يدل على نفسه.(الحشي) هذا العقد إلخ: فمادام هذا العقد موجودًا بقي المانع من 
الصرف إلى الكفارة.(السنبلي) من حكم !لخ: أي من ثبوت نقصان مانع من الرقّ إلى عدم ثبوت نقصان مانع 
منه.(السنبلي) بالعلة المذ كورة: أي أن الكتابة عقد معاوضة يحتمل الفسخ إلخ.(القمر) 


باب القياس ٠.١‏ بيان الترجيحات الفاسدة 


العلل أ أي العلة الأولى 


ا e‏ 0000000 انه مسلط على لاس 
من جانب المودع» فإن قال السائل: لا نسم أنه مط على الاستهلاك» بل على الحفظ 
تقل المعلل إلى علة أخرى بذ ی راقن ا هاده له 
أو ينتقل من حكم إلى حكم آحر بالعلة الأولى كما إذا علل على جواز إعتاق المكاتب 
الذي لم يؤدٌ شيئًا من بدل الكتابة عن الكفارة بأن الكتابة عقد معاوضة يحتمل الفسخ 
بالإقالة» أو بعجز المكاتب عن الأداي فلا يمنع الصرف إلى الكفارةء فإن قال الخصم: أنا 


هو فسخ العقد بالتراضي أي الكتا 
قائل أيضًا.عوجبه؛ إذْ عندي عقد الكتابة لا ينع الضصرف إلى الكفارة» وإغا المانع هو نقصان 


هذا اك 


تمكن في الرق بسبب هذا العقد؛ إذ العتق مستحق للعبد بسبب الكتابة» فحينغلٍ ينتقل 


ا ي عقد الكتابة 


الس کک يتك ار بالعلة اكد كورة: ويقول: هذا العقد لا يوحب نقصانًا 


بل على الحفظ: أي بل هو مسلط على الحفظ فإن الإيداع للحفظ.(القمر) إلى علة أخرى: وهو أن الصببي قاصر 
العقل وغير مكلف» وهو لا يبالي عن الاستهلاك» والمودع مع هذا العلم لما أودع الصبي فقد رضي بالاستهلاك 
فكأنه سلّطه على الاستهلاك.(القمر) أعني التسليط إلخ: هذا تفسير للعلة الأولى» ولم يبين الشارح العلة 
الأحرى» وهي ما قال في قمر الأقمارء وحاصل ما قال فيه: أن المودع مع علمه بأن الصبي لا يبالي ضياع الوديعة 
وهلاكها فإن كانت من قبيل المطعومات أو المشروبات فيأكله ويشربه» وإن كانت من قبيل المستعملات 
فيستعمله ويستهلكه أودعها عنده» فكأنه سلطه على استهلاكهاء فثبت التسليط على الاستهلاك الذي هو العلة 
الأولى.(السنبلي) من حكم إلى حكم إلخ: ويشترط أن يكون هذا الحكم الآخر المنتقل إليه دحل في إثبات 
مطلوب المعلل.(القمر) عقد معاوضة: فإن العبد يعطى نقدًا ويفك رقبته.(القمر) 

بالإقالة: أي عند التراضيء بخلاف التدبير والاستيلادء فإِها لا يحتملان الفسخ» فلم يجز إعتاق المدبر وأم الولد 
عن الكفارة.(القمر) وإنما المانع: أي عن إعتاق المكاتب في الكفارة. (القمر) 

في الرق: لأن المكاتب مالك يدل على نفسه.(المحشي) هذا العقد إخ: فمادام هذا العقد موجودًا بقي المانع من 
الصرف إلى الكفارة.(السنبلي) من حكم !لخ: أي من ثبوت نقصان مانع من الرق إلى عدم ثبوت نقصان مانع 
منه.(السنبلي) بالعلة المذكورة: أي أن الكتابة عقد معاوضة يحتمل الفسخ إلخ.(القمر) 


باب القياس 1.۳ بيان الترجيحات الفاسدة. 
مانعًا من الرق؛ إذ لو كان كذلك لما حاز فسخه؛ لأن نقصانه إنما يثبت بثبوت الحرية 
من وجه» والحرية من وجه لا تم ويم ف ME‏ 
الكتابة لفسخ الحكم الآحر» وهو عدم إيجاب نقصان مانع من الرق. 


أي في الرق 


أو يتتقل إلى حكم آخر وعلة أحرى» كما في المسألة المذكورة بعينها إذا قال السائل: إن 

عندي هذا العقد, لا بمنع من التكفير» بل المانع نقصان الرق» يقول المعلل: هذا عقد معاملة 
أي الكتابة 

ين العباد كسائر العقود» فوجب أن لا يوجب نقصائًا في الرق مثله فهذا انتقال إلى حكم 


أي الماليةم مر ن البيع وغيرها 


آخر وعلة أخرى كما ترى. 

أو ينتقل من علة إلى علة أخرى لإثبات الحكم الأولء لا لإثبات العلة الأولل» ولم يوجد له 
نظير ق المسائل الشرعية» وذا قال: وهذه الوجوه صحيحة إلا الرابع؛ لأن الانتقال إنما جوّز 
ليكون مقاطع البحث في مجلس المناظرة» ولا يتم ذلك في الرابع ؛ لأن العلل غير متناهية ف 


أي المناظر ظرة 


نفس الأمرء فلو جوّزنا الانتقال إلى العلل لأجل الحكم الأول بعينه لتسلسل إلى ما لا يتناهى. 
ثم أورد على هذا أن إبراهيم عة قد انتقل إلى علة أحرى لإثبات الحكم الأول حيث حاجّه 


مانعا: أي من الصرف إلى الكفارة من الرق أي ف الرق.(القمر) لوكان كذلك: أي لو كان هذا العقد يوجحب 
النتقصان )ا حاز فسخه مع أن عقد الكتابة قابل للفسخ.(القمر) هذا العقد: أي عقد الكتابة لا يمنع من التكفير» 
أي من إعتاق المكاتب في الكفارة.(القمر) بل المانع: أي من الصرف إلى الكفارة.(القمر) 

عقد معاملة !لخ: [في الى تعلق بالأموال خاصة] [بين عقد المعاملة وبين عقد المعاوضة: أن الأول عام يشمل 
TT‏ وثاني حاص يشمل عقود المالية فقط] الوجوه صحيحة إلخ: أما الوحوه الثلاثة الأول 
فوجه صحتها على ما قال في "التنوير": إن القصود هناك للمعال: تام إثبات مطلوبه بعلته الذي التزمه أولاً ولم 
يخرج من التزامه» وأما وجه فساد الرابع : أن المعلل كان ملتزمًا لإثبات الحكم بعلته ولم يتم فيه التزامه» وصار 
ملزمًا فيه وبعد انتقاله إلى علة أحرى وحدت المناظرة الأحرى غير الأولى.(السنبلي) صحيحة: فإن المعلل الترم 
إثبات مطلوبه بعلته فلم يخر ج عما التزم.(القمر) ذلك: أي قطع البحث في جحلس المناظرة.(القمر) 

إلى ما يتناهى إخ: [فيه إشارة إلى أن اصطلاحات أهل المناظرة وآدابهم عند طول البحث بالانتقال من علة إلى 
علة أحر لإثبات الحكم الشرعي عنزلة الانتقال من بينة إلى بينة؛ لإثبات حقوق الناس وهو مقبولة بالإجماع] 


باب القاس Gg:‏ بيان الترجيحات الفاسدة 
نمرود اللعين لإثبات الإله» فقال إبراهيم ءلغ#: رب الذي يحبي وعيت» قال نمرود: أنا أحبي 
وأميت» فأمر بإطلاق أحد المسجونين وقتل الآخر» فانتقل إبراهيم عات لإثبات الإله إلى علة 
أحرى وقال: فإن الله يأ بالشمس من المشرق فأتِ بها من المغرب» فبهت نمرود وسكت» 
فأجاب المصنف له عنه بقوله: ومحاجة الخليل ءل مع اللعين ليست من هذا القبيل؛ لأن 
الحجة الأولى كانت لازمة حقة؛ ولكن لم يفهم اللعين مرادّهاء فساغ للخليل أن يقول: 


الحجة الأولى 


هذا ليس بإحياء وإماتة» بل إطلاق وقتل» وعليك أن ميت الحي بق بقبض الروح من غير آلة) 
وتحبي الموتى بإعادة الحياة فيهم إلا أنه انتقل دفعًا للاشتباه من الجهال؛ فإههم كانوا أصحاب 
الظواهر لا يتأمّلون في حقائق المعاني الدقيقة» فضمٌ إليها الحجة الظاهرة بلا اشتباه لينقطع 
بحلس المناظرة» ويعترفون بالعجز. 

ثم لما فرغ المصنف سه عن بحث الأدلة الأربعة أراد أن يبحث بعدها عما ثبت بالأدلة» وقد 
قلت فيما سبق: إن موضوع علم الأصول على المذهب المختار هو الأدلة والأحكام جميعًا. 


أن يجاب عنه بأن قول الخليل صلاة الله عليه: "ربي الذي يحيى ويميت" ليس استدلالا على نفي ربوبية تمرود بل 
هو دعوی» والدليل على نفي ربوبيته وإثبات إلهية الإله الحق قوله #: "فإن الله يأ بالشمس من المشرق فأت 
يما من المغرب" فليس ههنا انتقال من حجة إلى حجة أخحرى» تأمل.(القمر) 

ومحاجة الخليل علد مع اللعين: الصواب "ومحاجة الخليلٍ اللعينَ". كذا قيل.(القمر) من هذا القبيل: أي من 
الانتقال الرابع الفاسد.(القمر) الحجة الأولى: أي الى ذكرها الخليل ء#.(القس لازمة حقة: أي لازمة وسالمة 
عن المنع أو المعارضة الي عارض ها نمرود.(القمر) هذا: أي إطلاق أحد المسجونين وقتل الآخر.(القمر) 

إلا أنه: أي الخليل عة انتقل أي إلى الحجة الأخرى.(القمر) الأدلة الأربعة: أي الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس.(القمر) فيما سبق: أي في مبدا الكتاب بعد الفراغ عن شرح حطبة المتن كما لا يخفى على من نظر 
هناء فهذه الحوالة صحيحة» وما في "مسير الدائر": ولما فرغ المصنف هلله عن مبحث الأدلة الأربعة أراد أن 
ييحث عما ثبت ها؛ إذ قد مر فيما سبق أن موضوع علم الأصول على المذهب المختار الأدلة والأحكام جميعاء 
فبعد الفراغ عن الأول شرع قي الثاني» انتهى» فعجيب لعدم صحة الحوالة على ما سبق» فإنه قد مرّ فيما سبق = 


فصل في الأحكام 1.0 تمهيد لأقسام الأحكام 
فبعد الفراغ عن الأول شرع في الثاني» فقال: 

ثم جملة ما ثبت باجح ج اسل ذكرفا على e a‏ والإجماع 
شيئان: الأحكام وما يتعلّق به الأحكام وإنها اسطنيت القياس؛ لأنه لا ينبت شيئًا وإغا هو 


للتعدية» ولو أريد ا المعنى الأعم» فيمكن أن يراد بالحجج: الأدلة الأربعة» والمراد 
الأحكاء E‏ وما يتعلق به الأحكام | الي وقد ذكروا هذه القواعد 


كالعبادات والعقوبات 


منتشرة» والذي يعلم من "التوضيح" في ضبطها: اک مفتقر إلى الحاكم 000 
والمحكوم به» فالحاكم: هو الله تعالى» والمحكوم عليه: هو المكلف» وامحكوم به: فعل 
المكلّف من العبادات والعقوبات وغيرهماء والأحكام صفات فعل المكلف من الوجوب» 


= أن موضوعه الأدلة الأربعة إجمالاً حال كوا مشتركة في الإيصال إلى حكم شرعيء فكيف يصح قوله:إذ قد 
مر فيما سبق أن موضوع إلخ.(القمر) ا 

سبق ذكرها إلخ: قلت: فيه إشارة إلى أن القياس لا يثبت شيئا لكونه مظهرًا لا مثبنًا كما قال في بعض حواشي 
"الحسامي" وأنا أقول عليه: إن الأدلة الشرعية كلها معرفات وأمارات قياسًا كان أو غيره» ولو سلم أا أدلة حقيقة 
فلا معن للدليل إلا ما يفيد العلم بثبوت الشيء أو انتفائه» وقي ذلك القياس وغيره سواء كما في "التلويح"؛ فافهم 
وتدبر 00 يتعلق به ! لح: بأن يكون علة للحكم أو شرطا له أو سيا له أو علامة له أو مانعًا عنه. (القمر) 
رإنغا هو للتعدية: أي لتعدية حكم معلوم ثابت بسببه وشرطه بوصف معلوم» فهو نظير الحكم في الفر ع. (القمر) 
المعنى الأعم: الشامل للظهور أيضًا.(القمر) أي ثبوت نفس الحكم كما في الأدلة الثلاثة» أو ثبوت ظهور الحكم 
كما في القياس.(السنبلي) الأدلة الأربعة: أي الكتاب والسنة والإجماع والقياس.(القمر) 

الأحكام الوضعية: كالحكم بالسببية أو الشرطية أو المانعية.(الستبلي) المراد هذه الأحكام هو الحكم بتعلق شيء 
بشيء كالسببية والشرطية والمانعية.(الستبلي) فعل المكلّف: أي الذي تعلق به خطاب الشارع.(القمر) 

وغيرتما: وهو ما يكون عبادة من وجه وعقوبة من وجه وغيره.(القمر) صفات فعل !خ: أي الكيفيات الي 
تنبت للفعل بعد تعلق الخطاب.(القمر) من الوجوب إلخ: والحل والحرمة والحواز والفساد والكراهة.(القمر) 


والندب» والفرضية» والعرعة» والرحصة» فعلى هذا التحقيق: الأحكام هي صفات الفعل؛ 
وقد , مضى ذكرها بعد بحث الكتاب في العزعة والرحصة» وهذا المبحث مبحث فعل 
الكلف يعني المحكوم به» و مبحث امحكوم عليه يأ بعده ٿ بیان الأهلية والأمور المعترضة 


هذا الريى 


عليهاء وبالجملة لا يخلو تقسيم القدماء عن مسامحة. 


الأهلية 


[بيان أقسام الأحكام] 
آم الأحكام فأربعة: یع" ي المحكوم به الذي هو عبارة عن فعل المكلف أربعة أنواع: الأول: 
حقوق الله تعالى خالصة, وهو ما يتعلق به نفع العام كحرمة البيت» فإن نفعه عام للناس 


أي عزة بيت الله تعالل 


بانّخاذهم إياه قبلة» وكحرمة الزناء فإك نفعه عام للناس بسلامة أنسابهم: وإغا نسب 
أي لصوام 
والعزعة: والإباحة والكراهة والتحرع.(الحشي) فعلى: أي كون الأحكام صفات فعل المكلف.(المحشي) 
القدماء: كما قال المصنف ب سل جملة ما ثيت بالحجج شيئان.(امحشي) ومنهم المصنف حيث قال: ما ثبت 
بالحجج إلى قوله: شيئان: الأول: الأحكام .معن أفعال المكلف» والثاني: ما يتعلق به الأحكام من الأحكاء 
الوضعية» وجه التسامح أولاً: هو أن الثابت بالأدلة منقسم إلى أشياء أخر غير الشيئين المذكورين» وهي الأحكام 
التكليفية مر: د لسرب والحرمة وغيرهماء ولم يذكرها ههنا أي لي محل التقسيم» بل فيما سبق في العزيمة 
والرخصة. وثانيًا: أن المراد من قوله: "ما يتعلق به الأحكام": الأحكام الوضعية؛ لأن الأحكام التكليفية من 
الوحوب والحرمة وغيرهما من صفات أفعال المكلفين متعلقة بالوضعية كما يقال: إن الوقت سبب للصلاة ممع 
أن الصلاة واحب عند الوقت. فإذا أراد من قوله: "ما يتعلق بالأحكام": الأحكام الوضعية فيكون المراد من لفظ 
الأحكام: هي الأحكام التكليفيةء فحينئدٍ يتبادر من المقابلة أن يكون المراد من الأحكام السابق قي قوله: "شيئان” 
الأحكام هي التكليفية مع أن مراد المصنف به يما أفعال المكلف يعين المحكوم به لا التكليفية» فافهم.(السنبلي) 
حقوق الله تعالى خالصة: واعلم أن الحق الموجودء يقال: حق على فلان أي شيء موجود على ذمته. والمراد 
بالحق ههنا: حكم يثبت» والإضافة في حق الشيء للاختصاصء فمعن حق الله تعالى: الحق الذي له اختصاص 
بذاته تعالى» وفيه رعاية جانبه» وقس عليه حق العباد» كذا قيل» وقيل: حق الله ما يتعلق به نفع عام للعالم» وحق 
العباد ما يتعلق به مصلحة خاصة.(القمر) نفع العام: أي تزكية النفس وكمال الحياة الأخروية وللكل من غير 
أن يكون فيه نظر إلى عبد دون عبد.(القس) وإنما نسب إلخ: حواب سؤال مقدرء تقديره: أن لفظ حقوق اله 
يتبادر منه أن ينتفع الله به والحال أن الله مستغن عن ذلك.(السنبلي) 


فصل في الأحكام 1۰۷ بيان أقسام الأحكام 
الوحه ولا يجهة التخليق؛ لأن الكل سواء في ذلك. 


أي بوججه الانتقا 


والثاني: حقوق العباد خالصة وهو ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغيرء وهذا 
أي دنيوية قي السرقة والغصب 


يباح بإباحة المالك. 

والثالث: ما اجتمعا فيه. وح الله غالب كحد القذف. فإن فيه حق الله تعالى من حيث 
أنه جزاء هتك حرمة العفيف الصالم» وحق العبد من حيث إزالة عار المقذوف» ولكن 
حق الله غالب حي لا يجري فيه الإرث والعفوء وعند الشافعي لله حق العبد فيه 


غالب» فتنعكس الأحكام. 


والرابع: ما اجتمعا فيه» وحقّ العبد غالب كالقصاصء فإن فيه حق الله وهو إخلاء 
العام عن الفساد» وحق العبد لوقوع الحناية على نفسه. ا 0 


سواء في ذلك: فإنه تعالى حالق كل شيء. كحرمة مال الغير: فإنها حق العبد لتعلق صيانة مال العبد يما.(القمر) 
وهذا: أي لكونه مصلحة خاصة.(المحشي) يباح: أي مال الغير بإباحة المالك» ولا يباح الزنا بإباحة أهل المزنية.(القمر) 
ما اجتمعا: أي حق الله تعالى وحق العبد.(القمر) كحدّ القذف: أي جلد القاذف ثمانين حلدة» وعدم قبول 
شهادته أبدّاء وإنما وجب هذا الحد للانزجار والاجتناب عن فاحشة كبيرة.(القمر) 

من حيث أنه جزاء هتك إلخ: فيفيد نفع عام» أي صون العالم عن الفساد.(القمر) غالب إلخ: فإن سبب 
وحوب هذا الحد هتك عرض المقذوف وعرضه حقه» ونحن نقول: إن حد القذف إنما يحب إذا قذف محصنًا 
بالزناء وحرمة الزنا خالصة لله تعالى» فكما أن حدّ الزنا حالص حقه تعالى كذلك حد إظهار الزن حالص حقه 
تعالى» إلا أن القاذف هتك حرمة المقذوفء وللمقذوف حق في عرضه كما أن لله تعالى أيضًا حقًا قي عرضه 
فثبت أن للعبد فيه ضرب حق» والحق الغالب لله تعالى.(القمر) الإرث: بأن مات المقذوف ويدّعي ورئته فليس 
لم إحراء الحدّ؛ لأن الإرث خلافة» والخلافة لا تجري في حق الله تعالى.(القمر) 

والعفو: أي لا يجري فيه العفوء فلا يسقط بعفو المقذوفء إلا في رواية بشر عن أبي يوسف بق فإن العبد إنما 
يُسقط ما يكون حقا أو كان فيه حقه غالبا وما ليس كذلك فلا علك إسقاطه.(القمر) فتنعكس !لخ: أي يجري فيه 
الإرث والعفو.«القمر) ما اجتمعا: أي حق الله تعالى وحق العبدء و ل يوحد قسم خامسء أي ما اجتمع فيه حق العبد 
والله على التساوي.(القمر) على نفسه: أي على تفس العبد» ففي القصاص جبر انكسار قلب ورئة المقتول. (القمر) 


فصل في الأحكام ۱۰۸ بيان أقسام حقوق الله 
وهو غالب حريان الإرث وصحة الاعتياض عنه بالمال بالصلح وصحة العفو. 
[بيان أقسام حقوق الله] 


وحقوق الا أنوا ع: عبادات حالصة› لا یشو بها معن العقوبة والمؤنة كالإيمان 
بالاستقراء 
وفروعه» وهي الصلاةء والزكاة» والصوم» والحج» وإنما كانت فروعًا للإبمان؛ لأا لا تصح 
بدونه» وهو صحيح بدوها. 
أي الإيمان 


وهي» أي العبادات أنواع ثلاثة: أصولء ولواحقء وزوائدء يعي إن قي مجموع الإمان 
وفروعه هذه الثلاثة» لا أن في كل منهما هذه الثلاثة» فالإيمان أصله التصديق» والملحق 


كالصلاة وغيرها 


والأصل قي الفرو ع الصلاة؛ لأا عماد الدين؛ ثم الزكاة ملحقة بما؛ ES‏ 


جريان الإرث: فإن ورثة المقتول يملكون القصاص.(القمر) وصحة الاعتياض !خ: فإنه إذا قبل ورثة المقتول 
المال عوضًا عن القصاص بالصلح يجوز.(القمر) وصحة العفو: فإن عفو ورثة المقتول جناية القاتل ا فلا يؤاحدذ 
بالقصاص من الشارع.(القمر) كالإيمان إلخ: وهو أصل العبادات حيث لا تصمّ عبادة بدونه» وقوله: "وهي 
الصلاة" قلت: وهي أصل العبادات بعد الإبمان لكوما عماد الدين» وقوله "والزكاة" قلت: هي الى تعلقت بنعمة 
المال الذي هو دون النفس.(السنبلي) لاتصح بدونه: فإن الإعان شرط صحة الأعمال كلهاء فإن لم يؤمن بالله 
تعالى كيف يتقرّب بالعبادة إليه تعالى.(القمر) بدوها: فلا يرد أنه حرج منه اللحهادٌ؛ لأنه ليس بأصل. (المحشي) 
العبادات: أي بجموع الإبعان وفروعه كالصلاة وغيرها.(امحشي) مجموع الإيمان إلخ: أي مجموع الإيمان 
وفروعه منقسم إلى هذه الأنواع الثلائةء لا أن كلاً منها منقسم إلى هذه الأنواع الثلاثة.(القمر) 

أصله التصديق: أي بالقلب فإنه أصل محكم لا يحتمل السقوط.(القمر) الإقرار: فإن الإقرار ترجمة عما في 
الضمير ومعدن التصديق القلب» فصار ملحقا بالإبمان» ولذا قد يسقط بعذر الإكراه والخرس.(القمر) 

الصلاة إلخ: لأنها عماد الدين» ما حلت عنها شريعة المرسلين» وهي تشتمل على الخدمة بظاهر البدن كالقيام 
وغيره» وبباطنه كالنية والخضوع وغيره» لكنها لما صارت قربة بواسطة البيت كانت دون الإيمان» ثم الزكاة الي 
تعلقت بأحد ضربي النعمة» وهو المال وهي دون الصلاة؛ لأن نعمة البدن أصل ونعمة المال فر ع» ثم الصوم الذي 
يتعلق بنعمة البدن» وهو قربة ملحقة بالصلاةء والصوم رياضة» والصلاة حدمة ومناحاة مع الرب» ولما كانت = 


فصل في الأحكام ۱۰۸ بيان أقسام حقوق الله 
وهو غالب ريان الإرث وصحة الاعتياض عنه بالمال بالصلح وصحة العفو. 

[بيان أقسام حقوق الله] 

وحقوق الله ثمانية أنواع: عبادات خالصة؛ لا يَسُوْيُها معن العقوبة والمؤنة كالإيمان 


بالاستقراء 


وفروعه وهي الصلاة, والزكاة والصوم. والحج, وإعغا كانت فروعا للاجمان؟؛ لأا لا تصح 
بدونه, وهو صحيح بدوها. 


أي الإيمان 00 
وهيء أي العبادات أنواع ثلاثة: أصول» ولواحقء وزوائد» يعي إن في مجموع الإيمان 
وفروعه هذه الغلايةق لا أن ي كل منهما هذه الغلائةق فالإان أصله التصديق,» والملحق 
به الإقرار» والزوائد هي الفروع الباقية» أو نقول: الزوائد في الإبعان هي تكرار الشهادة 


كالصلاة وغيرها 


والأصل في الفروع الصلاة؛ لأنها عماد الدين» ثم الزكاة ملحقة اء 0ك 


جريان الإرث: فإن ورثة المقتول بملكون القصاص.(القمر) وصحة الاعتياض إلخ: فإنه إذا قبل ورثة المقتول 
لمال عوضًا عن القصاص بالصلح يجوز.(القمر) وصحة العفو: فإن عفو ورئة المقتول جناية القاتل بصخ فلا يؤاخذ 
بالقصاص من الشار ع.(القمر) كالإيعان إلخ: وهو أصل العبادات حيث لا تصح عبادة بدونه» وقوله: "وهي 
الصلاة" قلت: وهي أصل العبادات بعد الإيمان لكوها عماد الدين» وقوله "والزكاة" قلت: هي الي تعلقت بنعمة 
المال الذي هو دون النفس.(السنبلي) لاتصح بدونه: فإن الإعان شرط صحة الأعمال كلهاء فإن لم يؤمن بالله 
تعالى كيف يتقرّب بالعبادة إليه تعالى.(القمر) بدوها: فلا يرد أنه حرج منه الحهادٌ؛ لأنه ليس بأصل. (الحشي) 
العبادات: أي مجموع الإبمان وفروعه كالصلاة وغيرها.(امحشي) مجموع الإيمان إلخ: أي مجموع الإيمان 
وفروعه منقسم إلى هذه الأنواع الثلاثة, لا أن كلاً منها منقسم إلى هذه الأنواع الثلاثة.(القمر) 

أصله التصديق: أي بالقلب فإنه أصل محكم لا يحتمل السقوط.(القمر) الإقرار: فإن الإقرار ترجمة عما في 
الضمير ومعدن التصديق القلب» فصار ملحقا بالإمان» ولذا قد يسقط بعذر الإكراه والخرس.(القمر) 

الصلاة إخح: لأنها عماد الدين» ما حلت عنها شريعة المرسلين» وهي تشتمل على الخدمة بظاهر البدن كالقيام 
وغيره» وبباطنه كالنية والخضوع وغيرهء لكنها لما صارت قربة بواسطة البيت كانت دون الإيمان, ثم الزكاة الي 
تعلقت بأحد ضربي النعمة» وهو المال وهي دون الصلاة؛ لأن نعمة البدن أصل ونعمة المال فر ع» ثم الصوم الذي 
يتعلق بنعمة البدن» وهو قربة ملحقة بالصلاة» والصوم رياضة»ء والصلاة خدمة ومناحاة مع الرب» ولما كانت = 


فصل في الأحكام ۰۹ بيان أقسام حقوق الله 
لأن نعمة المال فرع لنعمة البدن, ثم الصوم؛ لأنه شرع لقهر النفس» ثم الحج, ثم الجهادء 
فهذه الفروع فيما بينها أصول ولواحق» وحينئكٍ الزوائد هي نوافل العبادات وسننها. 
وعقوبات كاملة في كوها زاجرة كالحدود. وهي حد الزناء وح الشرب» وحد 
القذف» وحد ق 


أي ق 


وعقوبات قاصرة حرمان الميراث بسبب قتل المورث» فإن العقوبة الكاملة هي 
القصاص في حقه. وهذا قاصر منه» وهذا يجزى به الصببي. 


= مشروعية الصوم للتوسل إلى الصلاة؛ لأنه يتم به الخشوع والخضوع فكان دوغاء والزكاة أصل بنفسهاء 
ليست بتبع لغيرها فكانت أقوى من الصوم» ثم الحج الذي هو زيارة البيت المعظمى م ثم الجهاد الذي شرع لإعلاء 
الدين» هذا ملخص ما في بعض شروح "الحسامي' '.(السنبلي) لنعمة البدن: فإن المال وقاية النفس» فما تعلق 
بالفرع أي الزكاة كان تابعًا ولاحقاء وما تعلق بالأصل أي الصلاة كان أصلاً.(القمر) 

لقهر النفس: أي الأمّارة بالسوء فالصوم إنما شرع بواسطة النفس الشريرة» وهذه الواسطة دون الواسطة الي 
في الزكاة» فإن النفس ههنا ليست بخارحة عن العابدء بخلاف الواسطة الي في الزكاة فنا غير العابد وحارجة 
عنه» وقال ابن الملك: إن النفس تميل إلى الشهوات» وهي صفة قبح فيهاء ولا قبح في صفة الفقر» فكانت أقوى 
في كوفا واسطة.(القمر) ثم الحج: فإنه كأنه وسيلة إلى الصوم فصار أدون منه» فإنه له قصد الحج وهجر 
الأوطان والأهل والأولادء والقطع عنه مواد الشهوات في البوادي ضعف نفسه وزال عنها الشيطنة وقدر على 
قهرها بالصوم.(القمر) ثم الجهاد: وإنما شرع لإزالة كفر الكافرء وإلا فهو في نفسه قبيح؛ لأنه تخريب بلاد الله 
وتعذيب عباد الله ثم هو فرض كفاية وما تقلدّم من العبادات عين» فصار هو أدون مما سبقه.(القمر) 

وحينئل: أي حين تحقق الأصول واللواحق في هذه الفروع الزوائدء أي على الفرائض والواحبات هي نوافل 
العبادات» أي الصوم والصلاة والزكاة والحج.(القمر) وعقوبات كاملة: تامة» وإغا ميت عقوبات؛ لأا 
تعقب الذنب وهي جزاء له.(القمر) في كوفا إخ: متعلق بقول المصنف للك "كاملة" وهذا إيماء إلى أن شرع 
العقوبات كالحدود للزحر والانزحار عن ارتكاب المعاصي» ولا يسقط منها العقوبة الأخروية؛ تأمل.(القمر) 

حك الزنا: أي مائة جلدة لغير المحصن والرحم للمحصن.(القمر) وحد الشرب: أي شرب الخمر» وهو ثمانون 
حلدة» وكذا حد القذف.(القمر) حرمان الميراث: أي حرمان القاتل عن الميراث.(القمر) وهذا: أي حرمان 
الميراث قاصر منهء فإنه لا ألم في حرمان الميراث بظاهر البدنء ولا نقصان في مال ذلك الوارث.(القمر) 

وهذا: أي لكون حرمان الميراث عقوبة قاصرة لا كاملة يجزى به الصبيء فإنه إذا قتل مورثه عمدًا أو خطأ يحرم 
عن الميراث؛ وفيه أنه خالف لا في "التحقيق" حيث قال: ولكونه عقوبة قاصرة لا يثبت في حق الصبي حن لو قتل = 


فصل في الأحكام 11۰ بيان أقسام حقوق الله 
و حقوق دائرة بينهماء أي بين العبادة والعقوبة كالكفارات فإن فيها معن العبادة من حيث 
إا تؤدّى بالصوم والإعتاق والإطعام والكسوة؛ ومعين العقوبة من حيث إفا لم تجب 
ابتداء» بل وجبت أجزية على أفعال محرمة صدرت عن العباد. 

وعبادة فيها معنى للمؤنةء أي الحنة والثقل كصدقة الفطرء فإما في أصلها عبادة ملحقة 


بالزكاة ولهذا شرط لا الإغناء» ولكن فيها معى او وهذا تحب عمن ونه وينفق 
أي للحوقها بالزكاة 


عليه كنفسه وأولاده الصغار وعبيده المملوكين, فإنه لما تأنه بالنفقة والولاية وجب أن 
وهم بالصدقة أيضًا لدفع البلاء. 

ومؤنة فيها مععئ العبادة كالعشرء فإنه في نفسه مؤنة للأرض الي يزرعهاء ولو لم يعط العشر 
للسلطان لاسترد الأرض منه. وأحاها بيد آحرء ولكن فيها معن العبادة» وهو أنه يصرف 
مصارف الزكاةء ولا يجب إلا على المسلم» فحمل فعلهم المزارعة على كسب الحلال الطيب. 


= مورثه عمذدًا أو خحطلأ لا يحرم عن الميراث عندنا خلافا للشافعي بء وقال ف "الحداية": إن حرمان الميراث 
عقوبة» والصبي ليس من أهل العقوبة.(القمر) 

كالكفاراءت: إنما میت كفارات لأنها تستر الذنوب» والكفر الستر.(القمر) لم تجب ابتداءً: كما تحب العبادات 
ابتداءً. (القمر) بل وجبت أجزية إلخ: كما أن العقوبات تحب أجزية على أفعاله.(القمر) 

معنى المؤنة: قيل: إن المؤنة ما يحب على رحل بسبب الغير وهو رأس الغيرء أو بما يحتاج إليه ذلك الغير للبقاء 
كالنفقة» فإها ثقيلة على المؤدي.(القمر) عبادة: ولذا ميت عبادة فيها مؤنة» لا مؤنة فيها معن عبادة.(القمر) 
معنى المؤنة: فإنه يحب على الإنسان بسبب رأس الغير.(القمر) مؤنة: أي على المعطي بسبب الأرض 
النامية.(القمر) مصارف الزكاة: فإنه زكاة الخارج.(القمر) 

ولا يجب إل: أي ابتداءٌ وأحاز محمد يله بقاءه على الكافر بأنه إذا ملك الذمي أرضًا عشرية لمسلم تبقى عشرية كما 
كانت عنده» ولا يوضع على أرض الكافر العشر في ابتداء وضع الوظيفة؛ لأن فيه معن القربة» والكافر ليس بأهل 
للقربة بوحه» كذا في "التحقيق".(القمر) فحمل !لخ: جواب سوال مقدرء تقديره: أنكم قلتم: إن العشر فيها معن 
العبادة والواقع حلاف ذلك فإن العشر يحصل من الزراعة» والزراعة تكون سبيًا لترك الصلاة وغيرها من المأمورات 
الشرعية كما نرى الزارعين عمومًا على ذلك فأحاب هذا القول بأن المراد ههنا من المزارعة الى يحصل العشر يمان 
هي الي لا تكون سببًا للمعصية بل خالية عنهاء ولا شك في كوفها كسبًا حلالاً طيبًا. (السنبلي) 


فصل في الأحكام ۱۱ بيان أقسام حقوق الله 
ومؤنة فيها معن العقوبة كالخراج» فإنه في نفسه مؤنة للأرض الي يزرعهاء وإلا استردّها 
السلطان منه وأحاها بيد آخرء ولكن فيه معن العقوبة من حيث إنه يجب على الكفار 
الذين اشتغلوا بزراعة الدنيا ونبذوا الآرة وراء ظهورهم. 0 

وحق قائم بنفسه. أي ثابت بذاته من غير أن يتعلق بذمة العبد شيء منه حي يحب عليه 
أداؤه» بل استبقاه الله تعالى لأحل نفسه» وتولى ا أخذه ولنتن ارق كان حدلت في الأرض» 
وهو السلطان كخمس الغنائم والمعادن. فإن ا حق الله فينبغي أن يكون المصاب به 
وهو الغيمة كلهال ال لكن أوججب آريعة الخاسه اللغافين مه مهغلهب رألفى الخمس 
لنفسه» وكذا للعادن» فإنا اسم لما حلقه الله في الأرض من الذهب والفضة في فينبغي أن يكون 
كله لله تعالى» ولكن الله تعالى أحل للواجد أو للمالك أربعة اا غ مه وشا 


وحقوق العباد كبدل المتلفات والمغصوبات وغيرهما من الدية وملك المبيع والثمن 
أي من مال الغير أي الواجبة على القاتل 


وملك النكاح ونحوه. 

تت ا 

مؤنة للأرض ا أي على المعطى بسبب الاشتغال بالزراعة مع الإعراض عن الإسلام حين فتح الإمام تلك 
البلدة وعرض عليه الإسلام.(القمر) يجب: أي ابتداءء وأجاز محمد يلك بقاء الخراج على المسلم إذا اشترى 
المسلم من كافر أرض خراج.(القمر) على الكفار: لا على المسلم فإن العزة للمسلمين» فلا لياقة لهم للعقوبةء 
فلو فتح الإمام بلدة وأسلم أهلها طوعًا أو قسّمت الأرض بين المسلمين لا يوضع الخراج على أراضيهم» كذا في 
"التحقيق".(القمر) نبذوا: في القاموس النبذ طرحك الشيء أمامك أو ورائك.(القمر) 

قائم بنفسه: أي ليس فيه حهة العبادة ولا جهة العقوبة» ولا جهة المؤنة.(القمر) 

أي ثابت ! لخ: إعاء إلى أن الحق ههنا بمعين الثابت.(القمر) منه: أي من ذلك الحق القائم بنفسه.(القمر) 
أداؤه:أي بطريق الطاعةء فأداء الحق القائم بنفسه ليس طاعة منا بل تقسيمه بين الفقراء نيابة من الله تعا ى.(القمر) 
الغنائم والمعادن: الغنيمة ما نيل عن أهل الشرك عنوةً والحرب قائم» كذا قال العلوي قي حاشية "شرح 
الوقاية"» والمعدن ما كان مخلوقًا قي الأرض كالذهب والفضة والحديد والصفر.(القمر) 

حق الله: لأنه لإعزاز دينه وإعلاء كلمته.(القمر) وأبقى الخمس إلخ: وجعل له مصارف.(القمر) 

للواجد: أي الذي وجد المعادن في غير ملكه.(القمر) 


فصل في الأحكام ۹1۲ بيان أقسام حقوق الله 

و هذه ی ای جا سرد تخا ف او لدل الد کرو عن وی شيم إن 
أي حق العباد 

أصل و حلف يقوم مقام الأصل عند التعذرء فالإيمان أصله التصديق والإقرار جميعًا عند الله 


تعالى» ثم صار الإقرار وحده أضلاً مدا خلفا عن التصديق في حق أحكام الدنيا بأن 
يقوم الإقرار مقامه ف حق ترتّب أحكامه كما في المكره على الإسلام أجري الإقرار مقام 
بمجموع التصديق والإقرار وإن عَدَم التصديق منه» ثم صار أداء أحد الأبوين في حن 
الم ا عن أدائه» أي أداء الصغير الإعان حتى يُجعل مسلمًا بإسلام أحد الأبرين, 
ويجري عليه أحكامه بالميراث وصلاة الجنازة ونحوهاء ثم صارت تبعية أهل الدار خلفا 


كال زكاة وصدقة قار 
عن تبعية الأبوين قي إسبات الإإسلام في الصبي الذي سباه أهل الإسلام» وأخرجوه إلى 
دارهم يحكم عليه بالإسلام في الصلاة عليه بحكم التبعية» وليس هذا 0000 


التصديق والإقرار إلخ: كما هو منقول عن الإمام الهمام أبي حنيفة 2م في "الفقه الأكبر" و"الوصايا" و لم يثبت 
حلاف ذلك عن أحد من القدماء الكرام من أن كليهما ركنا الإيمان» فإن فات الإقرار مع القدرة عليه فات 
الإمان» وبعض الأشعرية على أن الإقرار ليس شرطًا للإبمان إلا لاجراء الأحكام الدنيوية كعصمة الدم والال 
وغيرهما.(السنبلي) عن التصديق: أي عن الإيمان الذي هو التصديق والإقرار جميعًا. (القمر) 

مقامه: أي مقام التصديق في حق ترتب أحكامه» أي أحكام الإبمان» فيكون دمه وماله معصومًا يمذا الإقرار 
ويصلى على جنازته هذا الإقرار» وذلك؛ لأن التصديق بالقلب أمر باطينٍ لا يعلمه إلا علام الغيوب» وهذا الإقرار 
دليل على هذا التصديقء فيقوم مقامه في إحراء أحكام الدنيا.(القمر) حتى يجعل: أي الصغير لعجزه بنفسه عر 
أداء الإسلام لقصور عقله مسلمًا إلخ.(القمر) بالمبراث: أي يرث ذلك الصبي من مورئه المؤمن» لا من مور 
الكافر.(القمر) وصلاة الجنازة: أي إذا مات ذلك الصبي يصلى عليه صلاة النازة.(القمر) 

ونحوها: كالدفن في مقابر المسلمين.(القمر) بحكم التبعية: أي بحكم تبعية أهل الدار إذا عدم الأبوان.(القمر) 
وليس هذا إخ: أي ليس أن تبعية أهل الدار حلف عن أداء أحد الأبوين وأداء أحد الأبوين حلف عن أدا 
الصغير, فإنه يودي حينئدٍ إلى أن يكون للخلف خلف» وهذا فاسد لصيرورة شيء واحد أصلاً وخلقاء بل المراد أذ 
كل واحد من تبعية أهل الدار وأداء أحد الأبوين خلف عن أداء الصغير بنفسه» إلا أن البعض أي تبعية الدار مرتب 
على البعض» أي تبعية الأبوين» ونظيره أن ابن الميت خلف عنه في الميراث» وإذا عدم كان ابن الابن خلقا عنه لا عنه 
ثلا يلزم للحلف خلفء كذا قيلء وقد يقال: إنه لا امتناع في كون الشيء أصلاً وخلفًا من وجهين.(القمر) 


فصل في الأحكام 11۴۳ بيان أقسام حقوق الله 
حلفا عن حلفت ل قل دلت خف عن آداء الصكير لك ال مرتي عل الك 
وكذلك الطهارة بالماء أصل والتيمم خحلف عنه» وهذا القدر بلا حلاف ثم هذا الخلف 
عندنا مطلق حى يرتفع الحدث بالتيمم» فتثبت به إباحة الصلاة إلى غاية وجود لماي 
ل ا ا ا 
الاحتياج» فلا يجوز بتيمّم واحد صلاتان مكتوبتان» بل يحب لكل مكتوبة تيمم آخرء 
ثم استدرك من قوله: هذا الخلف عندنا مطلق بقوله: لكن الخلافة بين الماء والتراب في قول 
أي حنيفة يله وأبي يوسف يلك لأن الله تعالى قال: فلم تَجدوا داك كوا هيد 
طيبا)ه: فل التزاب حلفا عر اله وعند محمد وزفر بجا بين الوضوء والتيمم الحاصلين 


(النساء: ۳ ) 


عن اذاه وا ا لذ ين یی لآن :الله كناك ار ارلا بالوضوع قر لفاغ لوا 
أي الماء والتراب (المائدة:5) 

خلفا عن خلف إلخ: حواب عن سؤال مقدرء تقديره: أن أداء أحد الأبوين في حق الصغير كان خلقا عن أداء 
الصغير» ثم جعلتم الصغير تابعًا لأهل الدار في الإسلام؛ فصار تبعية أهل الدار حلفا عن تبعية الأبوين» فلزم الخلف عن 
الخلف» وهو باطل.(السنبلي) و كذلك: أي كما أن الإيمان أصله التصديق والإقرار جميعًاء ثم صار الإقرار حلفا عنه 
كذلك الطهارة في الوضوء والغسل بالماء إلخ.(القمر) عندنا مطلق إلخ: والحديث المتفق عليه: "جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورً" مؤيّد لما قلنا؛ لأنه يثبت كون الأرض طهورًا مثل الماء في كونه محصّلاً للطهارة.(السنبلي) 
مطلق: أي كامل فيؤدّي حكم الأصل في تأدية الفرائض وغيرها حى إلخ.(القمر) أي غير مقيد بوقت دون عدم 
وجود الماء.(المحشي) الحدث: سواء كان أصغر أو أكبر.(القمر) فتغبت به إلخ: ولا يقدر بقدر أداء الفرض» 
ويصح قبل الوقت.(القمر) أي لا يرتفع به إلخ: لأن اام متخ الراك 3 بالتراب تلويث لا تطهيرء 
ألا ترى أن المتيمم إذا رأى الماء الكافي عاد حدثه السابق حنابة كان أو غيرهاء فتحقق أن الحدث السابق لم يرتفع» 
ولو ارتفع لا يعود إلا بحدث جديد, ونحن نقول: إنا لا نسلم أنه لا تطهير فيه» بل هو تطهير حال العجز عن 
استعمال الماءء فيرتفع الحدث قي هذه الحالة.(القمر) 
لضرورة الاحتياج: أي إلى إسقاط الفرض عن الذمة.(القمر) فلا يجوز !خ: لأن الضرورة تتقدّر بقدرهاء ولا يصح 
اي كل الروك ابص وق E A‏ رمحي لاا قر وراد E‏ 
صلاتان مكتوبتاث: إنما قيّد بالمكتوبتين؛ لأنه يجوز عند الشافعي ت النوافل بوضوء الفرض تبعًا.(القمر) 
بين الوضوء والتيمم: فالتيمم خلف الوضوء في إزالة الحدث.(القمر) 


فصل في الأحكام 115 بيان أقسام حقوق الله 
ثم أمر بالتيمّم عند العجز عن الوضوءء وتبتئ عليه أي على هذا الاحتلاف المذكور 

مسألة إمامة المتيمم للمتوضئين؛ لأنه يجوز عند الشيخين جه فإن التراب وإن كان خلا 

عن الماء لكن التيمّمم ليس بخلف عن الوضوء بل هما سواءء فيجوز اقتداء أحدهما بالآخر 

أيهما کان» ولا يجوز عند محمد وزفر حثا؛ لأن التيمّم لما كان حلفا عن الوضوء كان 

المتيمم حلفا عن المتوضئ» فلا يجوز الاقتداء بالأضعف. 

والخلافة لا تبت إلا بالنص أو دلالتهء فلا تثبت بالرأي كما لا يثبت الأصل به. 


أي صراحته 8 أي بالرأي 


وشرطه أي شرط كونه حلفا عدم الأصل ق الحال على احتمال الوجود ليصير السبب 
ا ا تا ا أي البت للأصل 
إمامة المتيمم إلخ: أي في غير صلاة الجنازة» وإنما قيّدنا به؛ لأن اقتداء المتوضئ بالمتيمم في صلاة الحنازة جائر 
بلا حلاف» كذا قيل.«القمر) لأنه يجوز إلخ: أي يجوز إمامة المتيمم للمتوضئين عند أبي حنيفة بلك وأبي يوسف يلك. 
لكن بشرط أن لا جد المتوضئ ماءء وأما إذا وجد المتوضئ ماء فكان في زعمه أن شرط الصلاة لم يوجد في حق 
الإمام وأن صلاته فاسدة فلا يصح اقتداؤه به» كذا في "التلويح".(القمر) 

بل هما سواء: أي التيمم والوضوء سواء في إزالة الحدثء فالطهارة الى هي شرط للصلاة حاصلة قي حقهما 
كملاء فيجوز إلخ.(القمر) ولا وز أي إمامة المتيمم للمتوضئين.(القمر) 

وزفر سلد: ما ذكر أن زفر لد مع محمد ك في هذه المسألة يوافق ما ذكره الإمام الإسبيجابي في شرح 
"المبسوط". إلا أن المذكور قي عامة الكتب أنه يجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم عند زفر بلك وإن وجد المتوضئ ما 
كذا قي "التلويح".(القمر) فلا يجوز : فإن بناء القوى على الضعيف لا يجوز.(القمر) 

إلا بالنص: فلا يرد أن ثبوت الخلافة بالرأي باطل.(المحشي) أو دلالته: أي دلالة النص وكذا يثبت بإشارة 
النص.ل(القمر) فلا تثبت بالرأي: فإن الرأي لا يهتدي إلى الخلافةء لا يقال: إنه يثبت وحوب تكبير التحريكة 
بالنص» وقد أثبتم خلفهء وهو الله أجل بالرأي؛ لأنا نقول: لا عله خلفاء وهذا ر يصمح الله أجل مع القدرة على 
الله أكبر» بل نقول: إن وجوبه يسقط لحصول مقصوده بالله أجل كذا قال بحر اللوم (القس 

وشرطه إلخ: حواب سؤال مقدرء تقديره: أنه لما أمكن ثبوت الخلافة بالنص أو بدلالة النص فينبغي أن يكون 
الكفارة ف > مين الغموس ثابًا؛ لأن النص جعل الكفارة حلقا عن اليمين مع أن الكفارة لا تحب في يمين الغموس؛ 
فعلم من ذلك أن مدار ثبوت الخلافة على الرأي لا على النص.(السنبلي) 

عدم الأصل: أي عدم تحقق الأصل في الحال مع احتمال وجود الأصل وإمكانه.(القمر) 


فصل في الأحكام 110 بيان السبب وأقسامه 
منعقدًا للأصل رلا يصح الخلف. ما إذا ل يحتمل الأصل الوحود فلا يصح الخلف عنه 
وكذا إذا كان الأصل موجودًا بنفسه فلا يصح الخلف أيضًا وتظهر هذه أي ثمرة احتمال 
الأصل للوجود ف عن الغموس والحلف على مس المحضاءة فإن في ين الغموس لا تحب 
الكفارة؛ إذ لا يتصور البرّ الذي هو الأصل فإن زمان الماضى قد فات عن الحالف» ولا 
قدرة له عليه» وفي الحلف على مس السماء يتصور البرّ ويمكن؛ لأن الأنبياء والملائكة 
مسو نه وللأولياء أيضًا ممكن بخرق العادة» ولكنّ العجز ظاهر في الحال» فتجب الكفارة له. 
أي عرفا وعادةٌ أي خلفا عن البر 
[بيان السبب وأقسامه] 


وأما القسم الثاني من التقسيم المذكور في أوّل الفصل وهو ما يتعلق به الأحكام فأربعة: 
أي القسم الثاني 


أولاً: فيثبت الأصل. ثم بفقدانه يصح الخلف كما أن سبب وحوب الوضوء وهو إرادة الصلاة انعقد موجبًا 
للوضوءء ثم بالعجز عن الماء انتقل إلى حلفه أي التيمم.(القمر) 

إذا لم يحتمل الأصل إل: فلا يثبت الأصل من السببء فلا يصح الخلف عنه كالخارج من البدن الذي لا يكون 
موجبًا للوضوء كالدمع ليس موجبًا للأصل؛ أي الوضوء فليس موجيًا للخلف أي التيمم» فلا يصح 
الخلف.(القمر) في مين الغموس: هي الحلف على ماضٍ كاذيًا عمدّاء كذا في "الكنز".(القمر) 

في يمين الغموس إلخ: حاصل هذه المسألة: أن الكفارة في اليمين خلف للبرٌ؛ لأنه يحب في الخلف لكون وضع 
الحلف لأحله» ولا لم يحصل البر فيجب الكفارة خلفا عن البر لتكون مكفرة للذنب الذي حصل من عدم البرء 
ولا بمكن البر في الغموس لكون عود الماضي متنعاء ولا لم يمكن البر فلم يلزم حلفه أيضًا أي الكفارة.(السنبلي) 
لا تجب الكفارة: أي الي هي خلف عن البر.(القمر) هو الأصل: أي في الحلف فإن وضع الحلف للبر.(القمر) 
من التقسيم المذكور: وهو تقسيم جملة ما ثبت بالحجج.«القمر) فأربعة: أي بالاستقراء: السبب والعلة والشرط 
والعلامة.(القمر) فأربعة إلخ: ودليل الحصر وإن بينوا فيه لكن الأوجه أن يقال بالاستقراءء وما بِيّنوه هو أن 
ما يتعلق به الأحكام إما أن كان مؤثرًا ق إيجاب الحكم ووحوده الظاهر أو لا يكون, والأول: هو العلة» والثاني: 
إما أن يوجد الحكم عنده أم لاء الأول: هو الشرطء والثاني: إما أن يكون علمًا على وجود الحكم أو لاء الأول: 
هو العلامةء والثاني: هو السبب» كذا قيل.(السنبلي) وهو: أي ما يطلق عليه السبب حقيقة أو بحازًا.(القمر) 


فصل في الأحكام 1۱٩‏ بيان السبب وأقسامه 
سب ی وھ مابيكوت طا إلى اليك أي مفضيًا إليه ؤ قي الجملة» بخلاف 
العلامة» فإنا دالة علد (اامفطية انه من غير غير أن يضاف ليه وجوب الحكم كما 
يضاف ذلك إلى العلة» ولا وجود كما يضاف ذلك إلى الشرط» ولا يعقل فيه معان 


أي وجوب الحكم أي وجوب الحكم 


العلل TT‏ الحكم أصلاء لا بواسطة ولا 


التأثير 
کر وا إذ نلق کان گك ركو سنا ا ت ف ر رسيا قد 


معنى العلةء لكن يتخلل بينه أي بين السبب وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب؛ 
لو كانت مضافة إلى السبب والحكم مضاف إليها لكان السبب علة العلة» لا سا حقيقيًا 


أي تلك العلة 


على ما سيأ كدلالة إنسان على مال إنسان أو نفسه ليسرقه أو ليقتلف 


00000 


سبب حقيقي: أي ليس فيه شائبة العلية أصلاً.(القمر) سبب حقيقي !خ: واعلم وَل أن السبب في اللغة اسم 
لما يتوصل به إلى المقصودء ومنه سمي الطريق سببّاه لأنه وسيلة يتوصّل به إلى المقصود, قال الله تعالى: تناه 
من كن شا سا ولكهف:44) أي طريقًا موصلاً إليه» وسُّمي سببا؛ لأنه يوصل إلى البيت» ويسمى الحبل سيبًا؛ 
لأنه يوصل إلى الماء» وما بيّنه الماتن بك هو ما في الشريعة وفوائد القيود هكذاء فبقوله: "طريقا" احترز عن 
العلامة؛ لأنها ليست بطريق إلى الحكم» بل هي دلالة على الطريق» وبقوله: "من غير أن يضاف إليه وحوب" 
احترز عن العلة» وبقوله: "ولا وجود" احترز عن الشرطء وبقوله: "ولا يعقل فيه معان العلل" احترز عن السبب 
الذي له شبهة العلة» وعن السبب الذي فيه معيئ العلة» هذا هو السبب الحقيقي على اختيار المصنف يلك وهو 
اختيار فخر الإسلام بلك وغيره.(السنبلي) وجوب الحكم: المراد بوحوب الحكم: صحة قولنا: "وحد فوجد" 
أي لزوم المعلول العلة لزومًا عقليًا مصحَحًا لترتبه بالفاء.(القمر) 

ولا وجود: أي وجود الحكم» والمراد بالوحود: صحة قولنا: "وجد عنده ولا يكون له تأثير".(القمر) 

إذ لو كان كذلك: أي كان فيه معان العلل.(القمر) العلة: فإن كلاً منهما طريق إلى الحكم من غير أن يضاف 
إليه وحوب ولا وحود» ولكن لا يخلو عن معن العلة.(القمر) معنى العلة: اعلم أن علة علة الشيء تسمى بسبب 
فيه معن العلة» وهو يكون مؤثرًا في وجود الحكم بواسطة» وما في "مسير الدائر" من أن له تأثيرًا في وجود الحكم 
بغير واسطة بدون إضافة الوجوب والوجود فعجيبء تأمل.(القمر) علة: أي علة مؤثّرة في الحكم يكون الحكم 
مضافا إليهاء ولا تضاف إلى السبب بأن يكون العلة من الأفعال الاختيارية.(القمر) ليسرقه: أي ليسرق المال؛ وما 
في "مسير الدائر" في إظهار مرجع الضمير في هذا القول أي المال أو النفس فعجيب.(القمر) 


فصل في الأحكام ۱۱٩‏ بيان السبب وأقسامه 
سبب حقيقي, وهو ما يكون طريقا إلى الحكم أي مفضيًا إليه في الجملة» بخلاف 
العلامة» فإما دالة عليه لا مفضية إليه من غير أن يضاف رت الحكم كما 
يضاف ذلك إلى العلة» ولا وجود كما يضاف ذلك إلى الشرط» ولا يعقل فيه معان 


أي وجوب الحكم أي وجوب الحكم 
العلل بو حه ل ل الل 
رر 


E 


ر وط إو رکا دلت ااه 
معنى العلة» لكن يتخلل بينه أي بين السبب وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب؛ إذ 
لو كانت مضافة إلى السبب والحكم مضاف إليها لكان السبب علة العلة» لا سيا حقيقيً 


أي تلك العلة 


على ما سيأ كدلالة إنسان على مال إنسان أو نفسه ليسرقه أو ليقتلى 


حقيقيّاء بل سببًا له شبهة العلةء أو سببًا فيه 


سبب حقيقي: أي ليس فيه شائبة العلية أصلاً. (القمر) سبب حقيقي إلخ: واعلم وَل أن السبب في اللغة اسم 
ِمَا يتوصل به إلى المقصود» ومنه سمي الطريق سيبّا؛ لأنه وسيلة يتوصّل به إلى المقصودء قال الله تعالى: «إوَآتئنَُ 
من كَل شئء سببا» ولكهف:4) أي طريقا موصلاً إليه» وسّمي سببّا؛ لأنه يوصل إلى البيت» ويسمى الحبل سينا 
لأنه يوصل إلى الماء» وما بينه الماتن يلك هو ما في الشريعة وفوائد القيود هكذاء فبقوله: "طريقا" احترز عن 
العلامة؛ لأا ليست بطريق إلى الحكم» بل هي دلالة على الطريق» وبقوله: "من غير أن يضاف إليه وجوب" 
احترز عن العلة» وبقوله: "ولا وحود" احترز عن الشرطء وبقوله: "ولا يعقل فيه معان العلل" احترز عن السبب 
الذي له شبهة العلة» وعن السبب الذي فيه معن العلة» هذا هو السبب الحقيقي على اختيار المصنف بلك وهو 
احتيار فخر الإسلام يلك وغيره.(السنبلي) وجوب الحكم: المراد بوحوب الحكم: صحة قولنا: "وجحد فوجد" 
أي لزوم المعلول العلة لزومًا عقليًا مصحَحًا لترتبه بالفاء. (القمر) 

ولا وجود: أي وجود الحكم والمراد بالوحود: صحة قولنا: "وحد عنده ولا يكون له تأثير".(القمر) 

إذ لو كان كذلك: أي كان فيه معان العلل.(القمر) العلة: فإن كلاً منهما طريق إلى الحكم من غير أن يضاف 
إليه وحوب ولا وجود؛ ولكن لا يخلو عن مع العلة.(القمر) معنى العلة: اعلم أن علة علة الشيء تسمى بسبب 
فيه معن العلة» وهو يكون مؤئرًا في وجود الحكم بواسطة» وما في "مسير الدائر" من أن له تأثيرًا ف وحود الحكم 
بغير واسطة بدون إضافة الوجوب والوجود فعجيبء تأمل.(القمر) علة: أي علة مؤثّرة في الحكم يكون الحكم 
مضافا إليهاء ولا تضاف إلى السبب بأن يكون العلة من الأفعال الاحتيارية.(القمر) ليسرقه: أي ليسرق الالء وما 
في "مسير الدائر" في إظهار مرجع الضمير في هذا القول أي المال أو النفس فعجيب.(القمر) 


فصل في الأحكام ۱۱٩‏ بيان السبب وأقسامه 
سبب حقيقي» وهو ما يكون طريقا إلى الحكم أي مفضيًا إليه في الجملة» بخلاف 


العلامة» فإما دالة عليه» لا مفضية إليه من غير أن يضاف إليه وجوب الحكم كما 
الحكم 
يضاف ذلك إلى العلةء ولا وجود كما يضاف ذلك إلى الشرط› ولا يعقل فيه معان 
0 أي وجوب ١‏ 
العلل ل وم الا ا 
ا 


د E EEE‏ 
معنى العلةء E BE‏ السبب؛ إذ 
لو كانت مضافة إلى السبب والحكم مضاف إليها لكان السبب علة العلة» لا سا حقيقيًا 


أي تلك العلة 30 


على ما سيأق كدلالة إنسان على مال إنسان أو نفسه ليسرقه أو ليقتله 


دوا 


سبب حقيقي: أي ليس فيه شائبة العلية أصلاً.(القمر) سبب حقيقي !خ: واعلم ارلا أن السبب في اللغة اسم 
ما يتوصل به إلى المقصود, ومنه سمي الطريق سيبًا؛ لأنه وسيلة يتوصّل به إلى المقصود, قال الله تعالى: و آنيناة 
من كل شئ نْبا الكهف:4) أي طريقا موصلاً إليه» وسُمي سيب لأنه يوصل إلى البيت» ويسمى الحبل سيا 
لأنه يوصل إلى الماءه وما بيه المائن يلك هو ما في الشريعة وفوائد القيود هكذاء فبقوله: "طريقا" احترز عن 
العلامة؛ لأا ليست بطريق إلى الحكم» بل هي دلالة على الطريق» وبقوله: "من غير أن يضاف إليه وحوب" 
احترز عن العلة» وبقوله: "ولا وحود" احترز عن الشرطء وبقوله: "ولا يعقل فيه معاني العلل" احترز عن السبب 
الذي له شبهة العلة» وعن السبب الذي فيه معن العلة» هذا هو السبب الحقيقي على اختيار المصنف يلك وهو 
احتيار فخر الإسلام يلك وغيره.(السنبلي) وجوب الحكم: المراد بوجوب الحكم: صحة قولنا: "وجد فوجد" 
أي لزوم المعلول العلة لزومًا عقليًا مصحّحًا لترتبه بالفاء.(القمر) 

ولا وجود: أي وجود الحكم» والمراد بالوجود: صحة قولنا: "وجد عنده ولا يكون له تأثير".(القمر) 

إذ لو كان كذلك: أي كان فيه معان العلل.(القمر) العلة: فإن كلاً منهما طريق إلى الحكم من غير أن يُضاف 
إليه وحوب ولا وحود» ولكن لا يخلو عن معن العلة.(القمر) معنى العلة: اعلم أن علة علة الشيء تسمى بسبب 
فيه معن العلة» وهو يكون مؤثرًا في وحود الحكم بواسطة» وما في "مسير الدائر" من أن له تأثيرًا في وجود الحكم 
بغير واسطة بدون إضافة الوحوب والوجود فعجيب» تأمل.(القمر) علة: أي علة مؤثْرة في الحكم يكون الحكم 
تضاف ا و تضاف إلى الست ان يكرق العلة نزي الأخعال الا رة الح لسر قم أي ر فالا 
في "مسير الدائر" في إظهار مرجع الضمير في هذا القول أي المال أو النفس فعجيب.(القمر) 


فصل في الأحكام 11۷ بيان السبب وأقسامه 


وكا سيم فيك البارقة والقتل؛ لأنها ا تكون موجبة أو موجدة 
١‏ 1 قة أو القتل 


و ثثير فإ فيل السبرفه اصلا تكن كلل ين O‏ وين السرية هله عير ضاف 


إلى الدلالة» وهو فعل السارق المختار وقصده؛ إذ لا يلزم أن من دله أحد على فعل سُوء 
تقعلة ادلو ل البق يا ١‏ لخر انه و فة عل و كه منغ د كه كان و قم منة السترقة أو االقد 
عله دار بل لعل الله يوفقه على تركه مع وقع منه السرقة أو القتل 
لا يضمن الدال شيئا؛ لأنه صاحب سبب محض لا صاحب علة» وعلى هذا فينبغي أن 
لا يضمن من سعى إلى سلطان ظالم في حقّ أحد بغير حق حي غرمه مالاً؛ لأنه صاحب 


أي السلطان 


سبب محض» لکن ف المتأحرون بضمانه لفساد الزمان بالسعي الباطل وكثرة السعاة 
فيه) وأما ا حرم الدال على صيد فإنما ضمن قيمته؛ لأنه ترك الأمان الملترم بإحرامه بفعل 
كد اله نيه حب ب م 

فإن أ ضيفت العلة المتخللة بين السبب والحكم إليه أي إلى السبب صار للسبب حكم العلا 
N‏ لأن الحكم حينئذٍ مضاف إل العلةة و العلة ماق إل النسعة 
وهو فعل السارق إلخ: وهذا الفعل لا يضاف إلى الدلالة إذ إلخ.(القمر) يوفقه: أي المدلول على ترك الفعل 
السوء.(القمر) لا يضمن إلخ: فليس على الدال حد السرقة ولا يُقاد هو ولا يؤحذ منه الدية فإنه ليس سارقا ولا 
قاتلا بل السارق والقاتل من صدر منه السرقة والقتل بالاختيار.(القمر) لأنه !خ: ما تمان بتر اي أن 
لا يضمن» أي لأن الساعي صاحب سبب محضء فالساعي سعى لأخذ المالء وأما الآحذ بالاحتيار فهو الظالم لا 
الساعي .(القمر) بضمانه: أي بضمان الساعي؛ لأن المظلوم لا يقدر على أحذ الضمان من الظالم» فحكموا 
بالضمان على الساعي لئلا يضيع الحقوق» وينزجر السعاة عن السعي.(القمر) 

وأما امحرم الح: دفع دحل مقدر» تقريره: أن امحرم الدال على صيد سبب محضء قد تحلل بينه وبين المقصود علة 
لا تضاف إلى هذا السبب» وهو فعل الفاعل المختار» أي المدلول المباشر» فينبغي أن لا يضمن الدال مع أنه حكم 
بأنه يضمن الدال قيمة الصيد.(القمر) الأمان: أي أمان الصيد عن الاصطياد.(القمر) 

بفعل الدلالة: فكان الدال حانيًا بترك الأمن» فيجب عليه الضمان يبهذا الوحه لا لكونه سببًا محضًا لقتل الصيد 
وهذا متعلق بقوله: ترك.(القمر) للحفظ الملتزم: أي للحفظ الذي التزمه المودع بعقد الوديعة.(القمر) 


فصل في الأحكام 1۸ بيان السبب وأقسامه 
فكان السبب علة العلّة 2 هو ۰ من السبب+ وفية فائدة الاحتران عن 


أي سوق والقود ا 


اس اي مم بين الل ها هو علة ل وهر 
أي مال وا 


فعل الدابة» لكنه مضاف إلى السوق والقود؛ لأن الدابة لا احتيار ها قي فعلها سيّما إذا 
كان أحد سائقًا أو قائدًا لماء 000 فيضاف التلف 0 


أي قيمة التلف أي جزاء الفعل 


ld ا‎ 

واليمين بالله ال بان يقول: والله لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذا. 

أو بالطلاق والعتاق بأن يقول: "إن دخلت الدار فأنت طالق» أو أنت حر " يسمى سيا حار 
للكفارة والجزاء وهذا هو القسم الثالث من السبب» وإنما كان سبًا جحارًا؛ لان اسي شرعت 
للب واليرٌ لا يكون قط طريقا إلى الكفارة في اليمين بالله وإلى الحزاء في اليمين بغير الله؛ لأنه 


علة العلة: أي للحكم» وهذا السبب سبب فيه معن العلة.(القمر) وفيه: أي قي قول المصنف يلك.: فإن أضيف 
إلخ.(القمر) وقد تخلل بينه: أي بين كل واحد من السوق والقود وبين التلف ما هو علة له» أي لعف وهو 
أي ما هو علة للتلف فعل الدابة لكنه إلخ.(القمر) فيضاف إلخ: فيجب الضمان على السائق والقائد.(القمر) 
وهو: الضمير عائد إلى ما قي قوله: فيما يرحع» والدية مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم كذا 
في "الكتز".(القمر) فلا يكون: أي التلف مضافا إليها أي علة العلة» فلا يحرم أي السائق والقائد عن الميراث 
عند تلف نفس المورث» ولا يجب عليه الكفارة والقصاص عند تلف النفس» فإن هذه الأمور جزاء المباشرة» 
والسائق والقائد ليسا بعباشرين حقيقة.(القمر) إن دخلت إلخ: إيماء إلى أن اليمين بالطلاق والعتاق تعليق 
الطلاق والعتاق.(القمر) للكفارة: وهذا في اليمين بالله.(القمر) 

والجزاء: أي وقوع الطلاق والعتاق» وهذا في اليمين بالطلاق والعتاق.(القمر) شرعت للبر: فإن المقصود من 
شرعية اليمين سواء كانت بالله أو لغيره تحقق المحلوف عليه من الفعل أو الترك.(القمر) 

طريقا !ج أي طريقًا مفضيًا إلى إلخ.(القمر) لأنه: أي لأن البر مانع من الحنث؛ لأنه ضده.(القمر) 


فصل في الأحكام ۱۹ بيان السبب وأقسامه 
مانع من الحنث» وبدون الحنث لا تجب الكفارة ولا ينزل الجزاء. ولكن لما كان 
يحتمل أن يفضي إلى الحكم عند زوال المانع سي سببًا مجازًا باعتبار ما يؤول إليه» وعند 


أي الكفارة والجزاء ب 


الشافعي لك لل اليمين بالله والمعلق بالشرط سبب حقيقي للكفارة والجزاء في الحال» ولكن 
الحكم تأخّر إلى زمان الحنث ووجود الشرط كما مر في الوحوه الفاسدة. 
ولكن ن له شبهة الحقيقة أي ليس هو ممجاز خالصء بل بحاز يشبه الحقيقة» وعند زفر مقس 


أي للست 
له جب الكفارة: أي في اليمين بالله تعالى . (القمر) ولا نل الجراء: أي في اليمين بالطلاق والعتاق.(القمر) 
ولكن !لخ: يعن فلا يكون اليمين سيبًا لثبوت الكفارة أو الجزاء وطريقا مفضيًا إليهما ولكن إلخ.(القمر) 
ولكن لما كان إخ: جواب سؤال مقدرء تقديره: أن اليمين لما ل يكن طريقا إلى الكفارة فكيف يصح قول 
الصف ي سابقا: ان باه وبالطلاق والتاق يسك سا جار لأن الغلاقة ضرؤري بين الحقيقة وامحازء 
فأجاب ما قال: ولكن إل فافهم.(السنبلي) مي سببًا مجازًا: كإطلاق الخمر على عصير العنب باعتبار ما يؤول 
إليه وما في "مسير الدائر" من أن هذا الإطلاق إطلاق لاسم السبب على المسبب فمما لا أفهمه» تأمل» ثم اعلم 
أن فيما قال الشارح نظرًا؛ لأن المعلق بالشرط لا يؤول إلى السببية الحقيقية بعد وقوع المعلّق عليه أي الشرط 
بأن يصير طريقا مفضيًا إلى الحكم» بل يؤول إلى العلية» فإنه بعد وقوع الشرط علة للحكم» إلا أن يقال: إنه أراد 
السبب بحسب اللغة.(القمر) وعند الشافعي يله إلخ: قلت: وثمرة الخلاف بين الشافعي به وبيننا مر في الوجوه 
الفاسدة فتبّه له.(السنبلي) اليمين بالله !لخ: أي اليمين بالله هي ال توجب الكفارة عند الحنثء والمعلق بالشرط 
وهو قوله: "أنت طالق" مثلاً هو الذي يوجب الحزاء» وهو الطلاق عند وجود الشرط ولكن الحكم إلخ. (القمر) 
ولكن له: أي للمعلق بالشرط التي يشم سيا ضارا وهو قوله: انت حر وأنت طالق" مغلا وآأما اليمين با 
فهو سبب محازي فقطء ليس له شبهة الحقيقة» كذا قيل.(القمر) 
شبهة الحقيقة !إل: أي من حيث أنه مفض إلى الحكم كما أن السبب الحقيقي مة مفض إلى الحكمى لكن لما لم 
يكن موضوعًا للإفضاء إلى الحكم کن سا سا بل ها اف بت اتا والسبب 
الحقيقي ههنا هو قوله: "أنت طالق"؛ لأنه موضوع لوقوع الطلاقء واليمين بالله وبالطلاق سبب بحازي يشتبه 
الحقيقة؛ لأنه ليس موضوعًا لوحوب الكفارة وللزوم الجزاءء بل اليمين بالله موضوع للبر» واليمين بالطلاق 
موضوع للمنع لكنهما مفضيان إليهما.(السنبلي) يشبه الحقيقة: باعتبار أن اليمين شرعت للبر» فلو فات البر 
يلزم الجزاء في اليمين بالطلاق والعتاق» فصار البر مضمونًا بالجزاء» فصار لما ضمن به البر من الطلاق والعتاق 
شبهة الثبوت في الحال» أي قبل فوات البرء فكان اليمين بالطلاق والعتاق سببًا حقيقيا له.(القمر) 


فصل في الأحكام 1۲۰ بيان السبب وأقسامه 
مجاز محض خال عن شبهة الحقيقة» فمذهبنا بين الإفراط الذي ذهب إليه الشافعي بث 
والتفريط الذي ذهب إليه زفر بسك وثمرة الخلاف بيننا وبين زفر يله هي ما ذكره 
بقوله: حي يبطل التنجيز التعليق عندنا لا عنده» وصورته: ما إذا قال لامرأته: "إن دحلت 
الدار فأنت طالق ثلا" ثم طلقها ثلانّا منجزة» فتزوّحت بزوج آخرء ودخل ما وطلقهاء 
ثم عادت إلى الأول بالنكاح» ووجد دول الدار لم طق عندناء وتطلق عند زفر سلك؛ 
لأن عنده لم يوحد قوله: "أنت طالق" وقت التعليق إلا حارًا محضًا ليس له شوب الحقيقة 


, أي حقيقة السببية 

قط» فلا يطلب محلا موجودًا يبقى ببقائه؛ لأنه عين» ومحلها ذمة الحالف» وهی مو جودة» 
امحل - 

فإذا وحد الشرط بعد النكاح الثاني» فكأنه حيتذٍ قال: "أنت طالق"» فيقع الطلاق» 

وعندنا لما كان قوله: "أنت طالق" وقت التعليق موجودًا حازًا يشبه الحقيقة» فلا بد له 


أي لقوله: أنت طالق 
من محل موجود كالحقيقة, وقد فات 0 بالتنجيز» فلا ييقى قوله: "أنت طالق", وهذا 
ي تنجيز الطلقات الثلاث 
معي قوله: لأن قدر ما وجد من الشبهة لا يبقى إلا في عله كالحقيقة لا تستغئى عن 
أي شبهة الحقيقة ْ ١‏ 


ا حل فإذا فات امحل بطل» والحاصل: أن الشبهة بحري مُجرى الحقيقة عندهم في طلب 
امحل في أكثر المواضع احتياطًا كالمغصوبء. فإن الأصل فيه الْردٌ E‏ 0 


مجاز محض: أي إطلاق السبب على المعلق بالشرط بحاز محضء فإنه لا بد للسبب من محل ينعقد فيه» والتعليق 
بالشرط حائل بين المعلق ومحله» فأوجب قطع السببية بالكلية.(القمر) الإفراط: أي أنه سبب حقيقي.(القمر) 
والتفريط: أي أنه سبب محارًا محضًا.(القمر) م تطلق إلخ: لبطلان التعليق السابق بالتنجيز.(القمر) 

محلا موجوذا: أي في الحال» بل يكفيه احتمال حدوث المحلية» وهو قائم لاحتمال أن تعود المرأة إليه بعد زوج 
آخر.(القمر) كالحقيقة: أي كما لا بد لحقيقة السبب من محل موجود.(القمر) 

كاحقيقة: أي كما أن السبب الحقيقي لا يبقى بدون المحل.(القمر) فإذا فات المحل: أي تنجيز الثلاث بطلء 
أي هذا التعليق أيضًا.(القمر) في أكثر المواضع: ألا ترى أن شبهة البيع لا تثبت في حق الحر والميتة كما أن 
حقيقة البيع لا تثبت فيهما.(القمر) الرد: أي رد المغصوب إلى المالك.(القمر) 


فصل في الأحكام 1۲۱ بيان السبب وأقمامه 
ثم الضمان إلى القيمة أو المخل بعد الملاك ولكن مع وحود الملغصوب للغصب شبهة 


أي هلاك المغصوب اي قي ين الغاصب 


إيجاب القيمة حتى صح الإبراء عن القيمة» والرهن, والكفالة يما حال قيام العين» ولو 
لم يكن لها ثبوت بوجه ما لما صحَّت هذه الأحكام فكذا للإيجاب في عين حال 


التعليق مر في اقتضاء المحلء فعند فوات امحل يبطل» وزفر ل ل يتنبه لهذا 
التدقيق» وقاس المسألة المذكورة على ما إذا علق طلاق المطلقة الغلاث أو الأجنبية بالملك 
بأن قال: إن نكحتك فأنت طالقء فإن امحل ليس .مموجود ابتداءً مع أنه يقع الطلاق بعد 
وحود الشرطء فان يبقى انتهاءً في المتنازع فيه أولى بأن يقع الطلاق حيئء فأجاب عنه 
المصنف لله بقوله: بخلاف تعليق الطلاق بالملك في المطلقة ثلانَا؛ لأن ذلك الشرط في 
حكم العلل يعين إن الشرط وهو النكاح في حكم العلّة للطلاق؛ لأنه علة لصحة التعليق» 


إلى القيمة: أي إن كان من ذوات القيم.(القمر) أو المثل: أي إن كان من ذوات الأمثال.(القمر) 

حتى صح الإبراء: أي إبراء المالكِ الغاصبّ عن قيمة المغصوب حال قيامه حى لو هلك بعد الإبراء لا يجب 
الضمان.(القمر) والرهن: أي صح الرهن بالقيمة بأن رهن الغاصب بقيمة المغصوب مالا حال قيام المخصوب.(القمر) 
والكفالة يما: أي صح الكفالة بالقيمة بأن كفل بقيمة المغصوب إنسان حال قيام المغصوب. (القمر) 

لا صحّت إلخ: كما لا تصمّ هذه الأحكام قبل الغصب.(القمر) هذه الأحكام إل: لأن هذه الأحكام موقوفة 
على وجود الدين» والدين لا يكون في الغصب إلا بوحوب القيمة.(السنبلي) فكذا الايجاب: أي قوله: "أنت 
طالق" مثلاً.(القمر) فعند فوات المحل: أي بتنجيز الثلاث يبطل أي التعليق.(القمر) المسألة المذكورة: أي 
قوله: إن دحلت الدار فأنت طالق أو أنت حر.(القمر) المطلقة الثلاث: أي المرأة الى حرمت على الحالف 
بالثلاث.(القمر) فإن احل: كان موحودًا وقت التعليق و لم يبق انتهاءً بعد التنجيز .(السنبلي) 

مع أنه يقع الطلاق إل: فيبقى هذا التعليق بدون امحل أيضاء فلما صح ابتداء التعليق بدون امحل فلّأن يبقى 
التعليق انتهاءً في المتنازع فيه أي تعليق الطلاق والعتاق بغير الملك أولى وإن عدم المحل؛ لأن البقاء أسهل من 
الدفع.(القمر) فأجاب عنه إلخ: أي بإبداء الفرق بين تعليق الطلاق بالملك وتعليق الطلاق بغير الملك.(القمر) 
ذلك الشرط: أي الذي علق به الطلاق.(القمر) لأنه: أي لأن الشرط وهو النكاح علة لصحة التعليق» أي قوله: 
"إن نكحتك فأنت طالق" وهو أي التعليق علة لوقو ع الطلاق» فكان هو أي النكاح علة العلة أي للطلاق.(القمر) 


فصل في الأحكام ۲۲ بيان السبب وأقسامه 
وهو علة لوقو ع الطلاق» فكان هو علة العلة» فصار التعليق بشرط هو في حكم العلل 
معارضًا لحذه الشبهة السابقة عليه وهي شبهة وقوع االجزاء وثبوت السببية للمعلق قبل 


أي ا أي شبهة الحقيقة الشرط هو أنت ت طالق 


ور والحاصل: أن شبهة وقوع ال حزاء قبل الشرط تقتضي وحود المحلية» وشبهة 
التعلية 3 ل شك العلا هي عم ا ف اك 9 رج فل الا عة د 


تعارضتا تساقطتاء فلهذا لا يحتاج ههنا إلى ا حل. 
أي الشبهتان 
والإيجاب المضاف سبب للحال مقابل للإيجاب اعلق يع أن الإيجاب المعلق بالشرط وهو 


قوله: "إن دحلت الدار فأنت طالق" يكون س ف حال وجود الشرط؛ والإيجحاب 


1 ي لا في الحال 


المضاف إلى الوقت بأن يقول: "أنت طالق غدًا" سبب للحال» لكن تأخّر حكمه إلى الغدى 


وهي: أي الشبهة السابقة شبهة وقوع الحزاءء أي تلفظه وشبهة ثبوت السيبية للمعلق إل» وهذا متعلق بالثبوت 
وكذا قوله: قبل.(القمر) والإيجاب: أي إيجاب الطلاق أو العتاق المضاف إلى حين من الأحيان سبب للحال أي 
في الحال.(القمر) والإيجاب المضاف إلخ: حواب سؤال مقدرء تقديره أن المضاف إلى الوقت نحو أنت طالق 
غدًا يناسب أن لا يكون سببًا في الحال 0 الحكم؛ لأن الإيجاب لتأحر حكمه بمنزلة العدم» فإن الشيء 
وقت تأحر حكمه كأنه غير موجود مع أن الإيجاب المضاف أيضًا معلق» والمعلق بالشرط قبل وجود الشرط 
يكون معدوماء فلم جعل الإيجاب المضاف إلى الوقت سببًا في الحال قبل بحيء الوقت ولم يجعل الإيجاب المعلق 
بالشرط سببًا قبل وحود الشرط حى لو قال: إن لم أطلقك فعبدي حرء ثم قال: أنت طالق غدًا لم يعتق لعدم 
وجود الشرط أي عدم التطليق في زمان يوجد بعد فراغ اليمين؛ لأنه موقع الطلاق حين فرغ عن اليمين؛ لأن 
الطلاق المضاف إلى الوقت طلاق في الحال» فأحاب المصنف سه بقوله: والإيجحاب المضاف إلخ.(السنبلي) 

في حال وجود الشرط إلخ: لانتفاء المانع من الانعقاد وهو التعليق» لكن حكمه يتأخّر إلى الوقت المضاف إليه 
للإضافة» وهي لا تخرحه من السببية كما أن إضافة إيجاب الصوم على المسافر إلى عدة من أيام أخخر لا تخرج شهود 
الشهر عن السببية» فإذا علمت الفرق بين المعلق والمضاف تفرع عليه ما لو قال: إن جاء غدا فلله علي كذاء لا يجوز 
التصدق قبله؛ لأنه تعجيل قبل السبب» ولو قال: لله علي كذا غدّاء فله التعجيل قبله؛ لأنه بعد السبب؛ لأن الإضافة 
دحلت عل , الحكم لا السبب» ويفرع عليه ما لو حلف لا يطلق امرأته فأضاف الطلاق إلى الغد حنث» وإن علقه 
لم حنٹ. ا '.(السنبلي) سبب للحال: لأن المانع من ن انعقاد الإيجاب سببًا في الإيجاب المعلق بالشرط التعليق 
الذي كان حائلاً بين الإيجاب ومحله. ولم يوجد التعليق ههنا أي في الإيجاب المضاف» فينعقد سببًا لعدم المانع.(القمر) 


فصل في الأحكام ۲۴۳ بيان علة الأحكام وأقسامها 
وهو من أقسام العلل في الحقيقة» وإغا يعد سببًا باعتبار الإضافة» فيمكن أن يكون هذا هو 


أي إلى زمان ما 


القسم الرابع للسبب» ويمكن أن يكون الرابع هو قوله: وسبب له شبهة العلل كما ذكرنا في 
اليمين بالطلاق والعتاق» وهو الذي يسمى سببًا بحازيًا في السابق» ومن ههنا ذهب بعضهم إلى 
أن أقسام السبب ثلاثة: السبب الحقيقي» وسبب في معن العلق» وسبب بحازي؛ لأن الإيجاب 
الضاف من أقسام العلة في الحقيقة والسبب الذي له شبهة العلة هو السبب امجازي بعينه. 

[بيان علة الأحكام وأقسامها] 


والثابي: العلة وهو ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداءً أي بلا واسطة» احتراز عن السبب 


آي العلة 


الرابع !خ: وحيئئكٍ فالثالث هو الإيجاب المضاف.ل(القمر) شبهة العلل: [أي لتأثيره؛ لأنه جزء مؤثر» وجزء 
المؤثّر مؤتّر] كما ذكرنا: إعاء إلى أن السبب الذي له شبهة العلل هو السبب المحازي الذي سبق ذكره» وجعله 
الصنف باد قسمًا ثالنًا من السبب.(القمر) ومن ههنا: أي من أجل أن الرابع هو الثالث بعينه ذهب بعضهم 
كابن الملك. ومن ههنا !لخ: قال في "التوضيح": واعلم أن ما يترئب عليه الحكم إن كان شيئا لا يدرك العقل 
تأثيره ولا يكون بصنع المكلف كالوقت للصلاة يخصْ باسم السببب وإن كان بصنعه فإن كان الغرض من وصفه 
ذلك الحكم كالبيع للملك فهو علة» ويطلق عليه اسم السبب أيضا مجازاء وإن لم يكن هو الغرض كالشراء لملك 
المنعة فإن العقل لا يدرك تأثير لفظ "اشتريت" في هذا الحكم» وهو بصنع المكلف» وليس الغرض من الشراء 
ملك المتعة بل ملك الرقبة فهو سببء وإن أدرك العقل تأئيره كما ذكرنا في القياس يحص باسم العلة.(السنبلي) 
لأن الإيماب المضاف: أي إلى حين من الأحيان وهذا متعلق بقوله: ذهب.(القمر) 

رالثالي: أي مما يتعلّق به الأحكام.(القمر) وجوب الحكم: احتراز عن الشرط فإنه يوجد عند وجود المشروط 
ولا يضاف إليه وجوب المشروط.(القمر) احتراز عن السبب: فإن السبب العلامة» وعلة العلة لا يضاف إليها 
وجوب الحكم بلا واسطةء وإن كان قي بعضها كعلة العلة إضافة وحوب الحكم لكنه بواسطة.(القمر) 

العلل الموضوعة: أي العلل الي حعلها الشارع ووضعها عللا كالبيع؛ فإنه حعل علة شرعًا للملك» وكالنكاح؛ 
فإنه جحعل علة شرعًا لملك المتعة.(القمر) والعلل المستنبطة: كالقدر مع الجنس علة استنبطت بالاجتهاد لحرمة 
لرباء وهذا معطوف على قوله: العلل الموضوعة.(القمر) 


فصل في الأحكام ۲4 بيان علة الأحكام وأقسامها 
وهو سبعة أقسام؛ لأن العلل الشرعية الحقيقة تتم بثلاثة أوصاف: أحدها أن تكون عل 
اسما بأن 0 موضوعة للحكم ويضاف الحكم إليها ابتداءع والثاني أن تكون علة معن 


ي بلا واسطة 
بأن تكون مؤثرةً ف الحكم. والثالث: أن ا 
من غير تراخ» فإذا وحدت هذه الأوصاف الثلاثة في شيء واحد كان علة كاملة تام 
وإلا فناقصة» فباعتبار استكمال هذه الأوصاف وعدمه ينبغي أن تكون الأقسام سبعا 
1 1 7 7 أي عدم الاستكمال 
بمذه الوتيرة. الأول: ما يكون اسمّاء ومعبى» وحكماء وهو الجامع للأوصاف. والثان: 
ما يكون اسما لا معن ولا کا والثالث: ما يكون معي لا اسمًا ولا کا والرابع, 
ما يكون حكمًا لا اسا ولا معو فهذه الثلاثة ما يوحد فيها وصف ويعدم وصفال. 
والخامس: ما يكون اسما ومعييّ لا حكمًا. والسادس ما يكون اسما وحكمًا لا معى 
والسابع: ما يكون مع وحكمًا لا اسمّاء فهذه الثلاثة ما يوجد فيها وصفان ويعد 
وصفء لکن المصنف ٹہ لم یذ کر ما هو معن لا اما ولا حكماء وما هو حكمّاء لا ابم 
ولا معن وذكر عوضهما علة في حيز الأسباب» ووصفا له شبهة العلل كما ستطل 
عليه قي أثناء الكلام. إذا عرفت هذا فالآن نشرع على ما قسّمه المصنف سك فنقول 

ي التقسيم 

الأول: علة اسماء ومعبى. وحكمًا كالبيع المطلق للملك أي العاري عن خيار الشرطء 


تفسير للمطلق 


وهو: |أي ما يطلق عليه اسم العلة] أي ما يطلق عليه اسم العلة كاملة كانت أو ناقصة سبعة أقسام بالق 
العقلية.(القمر) بأن تكون مؤثرة: بأن يكون العقل حاكمًا بأن هذا الحكم ثابت به» وهو منشأه بذاته.(القمر) 
من غبر تراخ: أي من دون أن يتخلف الحكم عن تلك العلة زمانًا.(القمر) وإلا: أي إن لم توجد هذه الأوصاة 
الثلائة بأجمعها بل وجد واحد منها أو اثنان منها فعلة ناقصةء وأما إن لم توحد واحد منها فلا علية.(القمر) 
م يذكر: أي صراحة وإن كان مذكورًا بوجه ما كما ستطلع عليه في عبارة الشارح مل. (القمر) 
عوضهما: أي عوض هذين القسمين المذكورين.(القمر) 

الأول: أي ما اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة المذكورة.(القمر) 


فصل في الأحكام تفيل بيان علة الأحكام وأقسامها 
وهو سبعة أقسام؛ لأن العلل الشرعية الحقيقة تتم بثلاثة أوضاف» أحدها أن تكوق غ 
اسما بأن 2 موضوعة للحكم ويضاف الحكم إليها ابتداء ‏ والثاني أن تكون علة معي 


أي بلا واسطة 

بأن تكون مؤثرة في الحكم, والثالث: أن تكون حكمًا بحيث ينبت الحكم بعد وجودها 
من غير تراخ» فإذا وجدت هذه الأوصاف الثلاثة في شيء واحد كان علة كاملة تام 
وإلا فناقصة» فباعتبار استكمال هذه الأوصاف وعدم بيست أن تكون الأقسام سبعة 

1 أي عدم الا ل 
هده الوتيرة. الأول: ما يكون اما ومعێ»› وحكماء وهو الجامع للأوصاف. والثاني: 
ما يكون اسما لا مع ولا حكمًا. والثالث: ما يكون مع لا اسما ولا حكمًا. والرابع: 
ما يكون حكمًا لا اسمًا ولا معبىّ» فهذه الثلاثة ما يوجد فيها وصف ويعدم وصفان. 
والخامس: ما يكون اسا ومعئ لا حكمًا. والسادس ما يكون اميا وحكما لا معئ. 
والسابع: ما يكون معن وحكمًا لا اسما فهذه الثلاثة ما يوحد فيها وصفان ويعدم 
وصف» لکن المصنف ٹہ لم یذ کر ما هو مع لا اسما ولا حكمّاء وما هو حكمّاء لا اا 
ولا معىّ» وذكر عوضهما علة قي حيز الأسباب» ووصفا له شبهة العلل كما ستطلم 
عليه في أثناء الكلام. إذا عرفع د دالا نشرع على ما قسّمه المصنف ملت فنقول: 
الأول: علة اسما ومع وحكمًا كالبيع المطلق للملك أي العاري عن خيار الشرط» 
وهو: [أي ما يطلق عليه اسم العلة] أي ما يطلق عليه اسم العلة كاملة كانت أو ناقصة سبعة أقسام بالقسمة 
العقلية.(القمر) بأن تكون مؤثرة: بأن يكون العقل حاكمًا بأن هذا الحكم ثابت به» وهو منشأه بذاته.(القمر) 
من غير تراخ: أي من دون أن يتخلف الحكم عن تلك العلة زمانًا.(القمر) وإلا: أي إن لم توجحد هذه الأوصاف 
الثلاثة باعي[ رحد راخدا اثنان منها فعلة ناقصةء وأما إن لم توجد واحد منها فلا علية.(القمر) 
م يذكر: أي صراحة وإن كان مذكورًا بوجه مّا كما ستطلع عليه في عبارة الشارح مللك. (القمر) 
عو ضهما: أي عوض هذين القسمين المذكورين.(القمر) 
الأول: أي ما اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة المذكورة.(القمر) 


فصل في الأحكام يفل بيان علة الأحكام وأقسامها 

فإنه علة اسما؛ لأنه موضوع للملكء والملك مضاف إليه» ومعنى؛ لأنه يؤثر فيه وهو 
أي الماك 8 أي البيع أي الملك أي البيع 

مشروع وجا العرك للد a‏ ا 

والثاني: علة اسمّاء لا حكمًا ولا معي كالإيجاب المعلق بالشرط» وهو الذي أدخله فيما 

سبق في السبب المحازي مثل قوله: "أنت طالق إن دخلت الدار"» فإن قوله: "أنت طالق" 

علة اسما لوقوع الطلاق» فإنه موضوع له في الشرع» ويضاف الحكم إليه عند وجود 

أي لوقوع الطلاق أي وقوع الطلاق أنت طالق 


الشرط» وليس علة حكمًا؛ لأن حكمه يتأخّر إلى وحود الشرطء ولا معينً؛ إذ لا تأثير 
له فيه قبل وحود الشرطء ومن هذا القبيل اليمين بالله تعالى للكفارة على ما قالوا. 
والثالث: علة اسما ومعينّ. لا حكمًا كالبيع بشرط الخيارء فإنه علة للملك اسمّاء؛ لأنه 


فإنه علة اسما إلخ: ومعئ العلة اسما أن تكون موضوعة للحكمء ويضاف ذلك الحكم إليها بغير واسطة» ومععى 
إضافة الحكم إلى العلة ما يفهم من قوطا: قتله بالرمي وعتق بالشراء» وقال بعض شراح "الحسامي": المراد بتأثير 
أشيء ههنا: هو اعتبار الشارع إياه بحسب نوعه أو جنسه القريب في الشيء الآخرء قلت: ومثل البيع النكاح علة 
لمحل والقتل علة للقصاصء فإن كل واحد من الملك والحل والقصاص يثبت من كل واحد من البيع والنكاح 
رالقتل.(السنبلي) ومعنى: أي أن البيع علة للملك معئ؛ لأنه يؤثر فيه أي في الملك وهو أي البيع مشروع لأحله 
أي لأحل الملك.(القمر) وحكمًا: أي إن البيع علة للملك حكمًا؛ لأنه يثبت الملك عند وحوده» أي عند وجود 
لبيع بلا تراخ.(القمر) لأن حكمه: أي وقوع الطلاق يتأخّر إلى وجود الشرط كدخول الدار.(القمر) 

ذلا تأثير له: أي لقوله "أنت طالق" فيه أي في وقوع الطلاق قبل وجود الشرط؛ لأن التعليق مانع عن ثبوته. (القمر) 
مين بالله تعالى !لخ: فإنه علة للكفارة اسمًا فإنه موضوع اء وتضاف إليه عند وجود الحنث لا حكمًا؛ لأن 
لكفارة تتأعّر عنه إلى وجود الحنث» ولا معىّ؛ إذ لا تأثير لليمين فيها قبل وجود الحنث» كذا قيل» وفيه: أن 
يمين بالله تعالى ليس .موضوع للكفارة بل للبر» فكيف يكون علة للكفارة اممّاء كذا قال ابن الملك.(القمر) 
شرط الخيار: للبائع أو للمشتري أو لهما.(القمر) لأنه موضوع !خ: أي لأن البيع موضوع شرعًا للملك» 
ريضاف الحكم أي الملك إليه» وأثر الشرط إنما هو في الحكم أي الملك لا في نفس البيع» فإن نفس البيع موجود 
ركنه من أهله في محله.(القمر) لأنه هو المؤثر إلخ: فإن الحكم أي الملك يثبت مستندًا إلى هذا البيع حي أن 
لشتري بملك المبيع مع الزوائد بعد ارتفاع الخيار.(القمر) 


فصل في الأحكام ۲۹ بيان علة الأحكام وأقسامها 
لأن ثبوت الملك متأخّر إلى إسقاط الخيار. 

اله الى ق ف عطف البیع بشرط الخيار ومثال ثان له أن يبيع مال غيره به 
والبيع الموقو على البيع بشر وو وو ا 


١ 
إحازته» فإنه علة اما ومع للملك لا حكما؛ لتراخي الملك إلى زمان إحازة المالك.‎ 
والإنجماب المضاف إلى وقت مثال ثالث له مثل قوله: "أنت طالق غدً" وهو الذي سبق ف‎ 
أي للثالث‎ 


أقسام السب» فإنه أيضًا علة اا ومعئن لوقوع الطلاق,» لا تجيكمًا لتأحره إلى زمان أضيف 
5 وقوع الطلاق 


إليه» و نصاب الزكاة قبل مضي ال حول مثال راب بع له فإنه أيضًا علة اسمًا؛ لأنه وضع لوجوب 
لي للا نصاب الزكاة 
الزكاة» ويضاف إليه الوجوب بلا واسطة» و معي؟ لأنه مؤثّر في وجحووب الزكاة؛ إذ الغنا 
النتصاب وجوب الزكاة 
يوجب الإحسان» وهو يحصل بالنصاب» لا حكمًا لتأخْر وجوب الأداء إلى حولان الحول. 
أي إلى الفقير أي الغناء 
وعقد الإجارة» مثال عا 3 فإنه أيضًا علة لملك المنفعة اسمّا؛ لأنه وضع له وا 


يضاف إليه» ومع لأنه مۇر ل وهذا صح م تعجيل الأحرة قبل العمل لا حکمًا؛ لأ 
حكمه وهو ملك المنافع عد ا E‏ انقضاء الأحل» وهي معدومة الآنء والمعدر 


أي المنافع 


لا يصلح أن يكون محلاً للملك؛ فلا يكون علة حكمًا. والرابه بع علة في حير الأسباب يعي : 
شبه بالأسباب. فهو تفسير لما قبله» وذكر المصنف يك له ثلاثة أمثلة فقال: كشراء القريب 
إلى إسقاط الخيار: أو إلى مضي المدة.(القمر) فإنه علة اسما: لأن البيع موضوع للملكء والملك يثبت ! 
الإجازة مستندًا من وقت إيجاب البيع لا من وقت الإحازة» فهو مور في الملك» فصار علة معن أيضًا. (القمر) 
لتراخي الملك: أي الملك البأت [أي غير موقوف].ء وأما الملك الموقوف فحاصل في الحال.(القمر) 

فإنه أيضا !خ: أي فإن هذا الإيحاب علة اسما لوقوع الطلاق؛ لأنه موضوع له» ويضاف الحكم إليه عند وج 
زمان أضيف إليه» ومعين لكونه مؤثرًا في وقوع الطلاق.(القمر) لأنه: أي لأن عقد الإحارة وضع له أي للا 
المنفعة» والحكم أي ملك المنقعة يضاف إليه.(القمر) ولحذا: أي لكون عقد الإحارة مؤئرًا قي ملك المنفعة 
تعجيل الأحرة الي هي بدل المنفعة.(القمر) لأن حكمه: أي حكم عقد الإجارة.(القمر) 

فلا يكون: أي عقد الإجارة علة لملك المنافع.(القمر) في حيز الأسباب: أي في درجة الأسباب ومرتبتها.(القمر) 


فصل في الأحكام ۲۷ بيان علة الأحكام وأقسامها 
فإنه علة للملك؛ والملك في القريب علة للعتق» فيكون لعتق مضافا إلى الأول بواسطته فمن 


أي شراء القريب 
حيث إنه علّة العلة كان علق ومن حيث إنه توسّط بينهما الواسطة كان شبهًا بالأسباب. 
شراء القريب والعتق أي الملك 


ومرص الموت» فإنه علة لتعلق حن الورثة بالمال» وهو علة لحجر المريض عن التبرع ا 
زاد على الثلث» فيكون كشراء القريب. وربما يقال: إنه داحل قي العلة امي ومع 


أي مرض الموت 
لا حكمًا؛ فإنه علة اسما لحجر المريض عن التبرّعات لإضافة الحكم إليهء و معزى لكونه 
مرا في الحجر, لا حكمًا؛ لأن الحجر لا يثبت إلا إذا اتصل به الموت مستندًا. 
والقزكية عند أبي حنيفة يك فإنه علة للشهادةء وهي علة للرحم فتكون علة العلة 


أي لقبول الشهادة أي التركية أي للرحم 
كشراء القريب» فلو رجع الركون بعد الرحم يضمنون الدية عنده» وعندهما لا يضمنون؛ 


والملك ف القريب إخ: لقوله ا "من ملك ذا رحم محرم عنه عتق عليه" فيكون العتق مضافًا إلى أوله 
ومضيه ي الهواء حى 5 یجب 00 مجراد الرمي» ولما كانت هذه الوسائط من موجبات الرمي كان الرمي 
علة لا سببّاء واعلم أن المصنف ب بط انحتار ر مذهب فخر الإسلام يلك حيث جعل العلة المتشايمة بالسبب قسمًا 
آخر.(السنبلي) فمن حيث إنه: أي إن شراء القريب علة العلة للعتق.(القمر) 

كان شبهًا إلخ: لكنه سبب في حكم العلة على ما مرّ في المكن.(القمر) وهو: أي تعلق حق الورثة بالمال.(القمر 

عن التبرع: كالهبة والصدقة والوصية.(القمر) كشراء القريب: فصار مرض الموت علة العلة الحجر المريض عن 
التبرع عا زاد على الثلث.(القمر) وربما يقال: القائل "صاحب الدائر".(القمر) 

علة إلخ: وكذا هو علة لتغير الأحكام الأحر الي تتعلق ماله من تعلق حق الوارث به فهو علة اسمّا؛ لأنه وضع في 
الشرع لذلك» وعلة أيضًا معن لكونه مؤثرًا في الحجر عن التصرفات ما زاد على الثلث كما في حديث سعد حف 
وليس بعلة حكمًا؛ لأن حكمه يثبت به بوصف الاتصال بالموت.(السنبلي) 

لإضافة الحكم: أي الحجر إليه» أي إلى مرض الموت» فيقال: حجر مرض الموت. (القمر) 

في الحجر: أي عن التصرّف با زاد على الثلث.(القمر) لا يثبت: أي بنفس المرض إلا إذا اتصل به الموت 
مستندًا إلى وقت حدوث المرض.(القمر) والتزكية: أي تزكية شهود الزنا وتعليلهم إذا اشهدوا بالزنا على 
محصن.(القمر) فلو رجع المركون: أي قالوا: "إنا تعمدّنا الكذب" يضمون الدية عند الإمام الأعظم يشب لأ 

علة العلة كالعلة في إضافة الحكم إليها.(القمر) 


فصل في الأحكام 1۲۸ بيان علة الأحكام وأقسامها 


نمم أثنوا على الشهود خيرًاء ولا تعلق لهم بإيجاب الحدء فصاروا كما لو أثنوا على المشهود 
عليه خيرًا بأن قالوا: "هو حصن" ثم رجعواء فكذا هذا. ورا يقال: إنه علة معىٌ لا اسما 


فلا يضمنون 


ولا حكمًا لارحم» فيكون مثالا لقسم تركه الصنف دللك. ثم قال: وكذا كل ما هو علة 
لح م ا 


ير بد e‏ اسما e‏ 0 واحد منهما وحده له 
اي مة الربو 


شبهة العللء وليس بسبب محض غير مؤثّر في المعلول» وإلا لكان الجزء الآخر هو العلة 
لا مجموعهما. وربما يقال: تو قب و ف د ارج ره حفن SL A‏ رلا فد NTSA SED E Ê‏ 


ولا تعلق هم إخ: فإن المزكين ما أتلفوا شيئاء بل التلفظ إنما هو بقضاء القاضي» والقاضي لو قضى بشهادة غير 
العدول ينفذ» فليس إيجاب الحد مضافا إلى تز كية المزكين.(القمر) وربما يقال: القائل صاحب "الدائر".(القمر) 
مشاهة للأسباب: بأنه تخلل بين علة العلة» والحكم علة قريبة فهي مشايمة بالسبب» وبحهة أا علة كانت داخلة 
في العلل» فهي ذات جهتين.(القمر) كأحد وصفي العلة: المراد بالوصفين اللذان ليس بينهما تقدّم وتأخر 
بحسب الوجودء والمراد بأحد الوصفين: أعم من أن يكون هذا أو ذاكء وما لو كان بين الوصفين تقدّم وتأخر 
بحسب الوجود فالآخر من القسم السادس» أي علة معن وحكما لا اسماء وليس من القسم الخامس على ما 
سيجيء.(القمر) له شبهة العلل: فإن كل واحد منها مؤثّر في الجملة» ولذا لو انعدم أحدهما انعدم العلة»نعم» 
ليس مؤثرًا مستقلاً بالتأثير.(القمر) وليس بسبب !ل: اعلم أنه ذهب الإمام السرحسي لله إلى أن كل واحد 
ان شري الله الوا ل RE‏ يق E E ERN‏ لا سر 
ا و ودعي ر ب إلى أنه ليس سببًا محضًا غير مؤئرء بل هو سبب له شبهة العلية» 
وتبعه المصنف بن وأحزابه» وقال صاحب "التلويح": إنه يخالف ما تقرّر عندهم من أنه لا تأثير لأجزاء العلة في 
أجزاء المعلول» وإغا المؤثّر هو تمام العلة قي تمام المعلول» فتأمل.(القمر) 

وليس بسبب إخ: جواب سؤال مقدّرء تقريره: أن القدر مؤثّر في حرمة الربا الفضلي بواسطة الجنسء والجنس 
مور أيضًا في حرمة الربا بواسطة القدرء وليس واحد منهما مستفادًا من الآحر لتكون علة العلة» فلا ُرَم يكون 
كل واحد منهما سيبًا ظاهرًا بدون شبه بالعلة» فلا يكون كلام المصنف ملك مستقيمًا. (السنبلي) 

لكان الجزء: أي وإن كان سببًا محضًا ومؤثرًا في المعلول. وربما يقال: القائل صاحب "الدائر".(القمر) 


فصل في الأحكام ۸ بيان علة الأحكام وأقسامها 
لأنهم أثنوا على الشهود خيراء ولا تعلق هم يإيجاب الحدّ فصاروا كما لو أثنوا على المشهود 
عليه يرا بان قالوا: "هو محصن". ل وربما يقال: إنه علة معي لا اسما 
ولا حكمًا للرحم فيكون مثالاً لقسم تركه الصنف لله. ثم قال: و كذا كل ما هو علة 
العلة في كوا مشايمة للأسباب» فهي ذو جهتين؛ ولذا ذكرها في السبب والعلة جميعًا. 


وش لر فإن ا a E‏ 


أي لحرمة الربوا 
شبهة العلل, ولس نشب عت غير موز ف الول وإلا لكان الجزء الآخر هو العلة 


لا جموعهما. ورعا يقال: ف + حفن اقيرف Se RR‏ هار ري قزر هر EL E‏ حو E EA‏ ف o‏ ا OR‏ 


ولا تعلق هم إاخ: فإن المزكين ما أتلفوا شيئاء بل التلفظ إغا هو بقضاء القاضي» والقاضي لو قضى بشهادة غير 
العدول ينفذء فليس إيجاب الحد مضافا إلى تزكية المزكين. (القمر) وربما يقال: القائل صاحب "الدائر".(القمر) 
مشامة للأسباب: بأنه تخلل بين علة العلة والحكم علة قريبة فهي مشابمة بالسبب» وبجهة أنها علة كانت داخلة 
في العللء فهي ذات جهتين.(القمر) كأحد وصفي العلة: المراد بالوصفين اللذان ليس بينهما تقدّم وتأخر 
بحسب الوحودء والمراد بأحد الوصفين: أعم من أن يكون هذا أو ذاكء وما لو كان بين الوصفين تقدّم وتأغخر 
بحسب الوجود فالآخر من القسم السادس» أي علة معن وحكما لا اسماء وليس من القسم الخامس على ما 
سيجيء.(القمر) له شبهة العلل: فإن كل واحد منها مؤثّر في الحملةء ولذا لو انعدم أحدهما انعدم العلة»نعي 
ليس مؤثرًا مستقلاً بالتأثير.(القمر) وليس بسبب إلخ: اعلم أنه ذهب الإمام السرحسي ينه إلى أن كل واحد 
من جزئي العلة الغير المرئّبيين سبب محضء فإنه طريق مفض إلى المقصود لا تأثير له ما لم ينضم إليه الجزء الآخرء 
إغا التأثير للمجموع؛ وذهب فخر الإسلام ته إلى أنه ليس سببًا محضًا غير مؤثر» بل هو سبب له شبهة العلية 
وتبعه المصنف ب وأحزابه» وقال صاحب "التلويح": إنه يخالف ما تقرّر عندهم من أنه لا تأثير لأجزاء العلة في 
أحزاء المعلول» وإنما امور هو تمام العلة في تمام المعلول» فتأمل.(القمر) 

وليس بسبب !إلخ: جواب سؤال مقدّر تقريره: أن القدر مؤثّر في حرمة الربا الفضلي بواسطة الجنس» والجنس 
مؤثر أيضًا في حرمة الربا بواسطة القدرء وليس واحد منهما مستفادًا من الآخر لتكون علة العلة» فلا جرم يكون 
كل واحد منهما سببًا ظاهرًا بدون شبه بالعلة» فلا يكون كلام المصنف مك مستقيمًا. (السنبلي) 

لكان الجرء: أي وإن كان سببًا محضًا ومؤثرًا في المعلول. ورعا يقال: القائل صاحب "الدائر".(القمر) 


فصل في الأحكام ۹ بيان علة الأحكام وأقسامها 
إنه علة معن لا اسما ولا حكمّاء فيكون مثالاً ثائيًا لقسم تركه المصنف لك ولكن بقي 
قسم آخر ت ركه المصنف د نك بلا ذكر في البين وهو علة حكماء لا اما ولا معينّ. ورعا 


يقال: إنه داحل في قسم الشرط الذي في حكم العلل كحفر البئر وشق الزق. 

والسادس علة معن وحكمًاء لا اسما كآخر وصفي العلةء فإنه هو المؤثر في الحكي 
وعنده يوجد الحكم» ولكنه ليس .موضوع للحكم» بل الموضوع له هو المجموع» وذلك 
كالقرابة وملك فإن المجموع علة موضوعة للعتق» ولكن الموثّر هو الجزء الأحير» فإن 
كان الملك جزعٌ أخيرًا بإن اشترى قريبه الحرم يكون هو المؤّره وإن كانت القرابة جزعً 
أخيرًا بأن اشترى عبدًا مجهول النسبء ثم ادّعى أنه ابنه أو أخوه يكون هو المؤثر, . 


إنه علة إل: خ: آي إن أحد وصفي العلة المركبة علة معىٌ؛ لأنه مؤثر في الحكم في الجملة لا اسمّاء فإنه ليس موضوعا 
له ولیس الحكم مضافًا إليه» بل الحكم مضاف إلى اجموع» ولا حكمًا فإنه يتأحر الحكم عنه زمانًا. (القمر) 
علة معنى: فإن التزكية مؤثّرة في الرحم لا اسمًا؛ فإن الت زكية ليست .عوضوعة له» ولا يضاف هو إليها ابتداءً 
ولا حكمًا لتراخي الرحم عن التزكية.(القمر) حكمًا لا اما !ل: كالشرط الذي علق عليه الحكم كدخول 
الدار فيما إذا قال: "إن دحلت الدار فأنت طالق" يتصل به الحكم من غير إضافة الحكم إليه» ولا تأثير له في 
الحكي» فإن الحكم أي وقوع الطلاق مضاف إلى "أنت طالق" وهو مؤثر فيه» فيكون علة حكمًا فقط» لا مع 
ولا اسماء كذا في "التلويح".(القمر) إنه: أي أن ما هو علة حكمًا لا اسما ولا معى.(القمر) 

كحفر البئر إلخ: فإن حفر البثر في غير ملكه شرط لتلف إنسان يُتلف بالسقوط في البثرء فإن العلة في الحقيقة 
هو تقله» وكذا اث شق الزق سبب لسيلان ما في الزق» والعلة في الحقيقة هو كونه مائعًا سائلاً.(القمر) 

كآخر: أي كالوصف المتأحَّر وجودًا من وصفي العلة ال تركبت منهماء وهما مترئّبان في الوجود.(القمر) 
فإنه: أي فإن آخر وصفي العلة المركبة من جزأين هو المؤثّر في الحكم» فصار علة معن (القمر) 

وعنده: أي مقارنًا به يوجد الحكم. فصار علة حكما.(القمر) 

ولكنه ليس !ل: فلم يكن علة اسمًا؛ لأنه لا يضاف إليه الحكم.(القمر) 

كالقرابة: أي القرابة امحرمة لنكاح.(القمر) فإن ا مجموع: أي مجموع الملك والقرابة.(القمر) 

يكون هو: أي الملك المؤثر في العتق.(القمر) يكون هو: أي القرابة المؤثرة في العتق.(القمر) 


فصل في الأحكام ۳۰ ت 


أي للجزء الآخر 


ا علة اسما و حكماء لا معو كالسفر والنوم للرخصة والحدثء فإن السفر علة لار حه 
اسما لأا تضاف إليه في الشرع» يقال: القصر رخصة للسفر» وحكمًا؛ لأا تنبت 


aT‏ أ الث قا لبس نفس السفر بل امشقة وهي تقدرية و" 

الاق لر رة لت ا لأن الحدث يضاف إليهء وء الأن ات د 
عنده لا مععى؛ لأنه ليس .عور فيه» وإنها الموثّر روج at‏ الاطلاع ء 

0 وكان النوم م د أقيم مقامه ودار الحكم عليه. 


والآن تمت أقسام العلق» وقد علمت ما في بيانما من المسامحات الناشئة من فخر الإسلام مذ 
والخلف توابع له. ثم يقول المصنف يكه: وليس من صفة العلة الحقيقية تقدمها على الحكي 


أي زمانًا 

يكون علة معنى: لأنه مؤثر في الجملة لا اسمّاء فإنه لم يوضع للحكم» بل الموضوع له هو المجموع ولا ح 
لتأخّر الحكم عن الأول إلى وجود الآخر.(القمر) كما نقلنا: أي سابقا بقوله: وربما يقال: إنه علة إلخ.(القمر) 
للرخصة: أي قصر الصلاة وفطر الصوم.(القمر) بل المشقة: أي بل المؤثر في ثبوت الرخص هو المشقة, ١‏ 
الرحص إنما شرعت لدفع المشقة» لكن المشقة أمر يتفاوت أحوال الناس فيه» ولا يمكن الوقوف عليه» فأقيم ال 
مقامهاء ودار الحكم وجودًا وعدمًا عليه.(القمر) النوم الناقض: وهو النوم مضطجمًا ومتكئا.(القمر) 

لأنه: أي لأن النوم ليس يموثر فيه» أي في الحدث» إنما المؤثر في الحدث حرو ج النجس من البدن.(القمر) 
ودار الحكم: أي الحدث عليه أي على النوم» فإذا وجد النوم وجد الحدث إلا نوم النبي تة فإنه ليس بناق 
للوضوء. من المسامحات إلخ: الأولى: ت ركه القسم السادس» وذكره في موضعه العلة في حيز الأسباب» والثاذ 
تركه القسم السابع وذكره موضعه وصفا له شبهة العلة كأحد وصفي العلة» والثالثة: تركه العلة حكمًا بالكل 
والجواب عن الأولى: أنه أدخل السادس قي الرابع في مثال الثالث؛ وهو قوله: والتزكية قي باب الشهادة أنه : 
مع لا اسما ولا حكمّاء وأيضًا داحل في الخامس» وهو قوله: كأحد وصفي العلة في الربا؛ لأنه علة مع لاا 
ولا حكماء وعن الثالثة أنه ترك العلة حكمًا بالكلية في الأمثلة؛ لأنه داخل قي قسم الشرط الذي في حكم العا 
ولذا لم يذكر في العلل قوله: لا تتقدّمه إلخ هذا قياس للعلل الشرعية على العقلية؛ لأن الأصل وفاق الشر 
بالعقل. (السنبلي) العلة الحقيقية: أي العلة التامة المستجمعة لجميع شرائط التأثير وارتفاع الموانع.(القمر) 


فصل في الأحكام هنا قيام سبب الدليل مقام المدلول 
بل الواجب اقتراهما معًا كالاستطاعة مع الفعلء وهذا هو حكم القسم الأول الذي 
كان علة اسمّاء ومعينّ وحكمّاء فإفها العلة الحقيقية الشرعية الي تقارن الفعل ولا تتقدّمه. 
وذهب قوم إلى أنه يجوز تقدمها على المعلول بالزمان؛ لأن العلل الشرعية في حكم» 
الجواهر موصوفة بالبقاء, فلا بد ا يثبت الحكم بعد العلة» بخلاف العلل العقليةء فإها 


أي قائم بنفسه أي المعلول 


مقارنة ° اتفاقا a‏ ا الخاتم. 7 ار مع 


أي ll‏ أي الاستطاعة 


تتقدّم على الفعل هي .معن سلامة الآلات والأسباب» E‏ مدار ا 0 

[قيام سبب الدليل مقام المدلول] 

وقد يقام السبب الداعي والدليل مقام المدعو والمدلول, هذا من تتمة مسائل العلة والسبب» 
كالمشقة 


بل الواجب اقتراهما: أي العلة والمعلول معًاء أي في زمان واحد كالاستطاعة أي القدرة الي احتمعت معها جميع 
شرائط التأثير وارتفعت جميع الموانع مع الفعل.(القمر) وذهب قوم: منهم أبو بكر بن الفضل وغيره.(القمر) 
موصوفة بالبقاء إلخ: ونحن نقول: إن العلل الشرعية أعراض في الحقيقة كالعقلية» فكانت غير قابلة للبقاءء وما قالوا: 
"إا موصوفة بالبقاء" فممنو ع.(القمر) فإِهُا مقارنة !لخ: لأنها أعراض لا تبقى زمانين» فيوحب القران بينها وبين 
معلوها لقلا يلزم وجود المعلول بلا علةء أو خلو العلة عن المعلول.(القمر) الأصابع: أي الى فيها الخاتم .(القمر) 
وهي !ل: غ1 عم أن المخال يكون فردًا من أفراد الممثل له بخلاف النظير» فلو كانت الاستطاعة علة شرعية لكان 
قول الت ك.: "كالاستطاعة" تثيلاً و 0 هذا القول تنظيرًا. (القمر) 

والتي تتقدم إل: حواب سوال مقدرء تقديره: أنكم قلتم: الاستطاعة تكون مقارنة مع الفعل» ولا يخفى أن 
التكليف بدون الاستطاعة يستحيل من الله تعالى» فيلزم 0 لا يكون أحد مكلفا قبل الفعل لعدم الاستطاعة» وهو 
كما ترى.(السنبلي) 
وقد يقام إلخ: قال أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي -: إقامة الداعي أو الدليل مقام المدعو أو 
المدلول فيما إذا أفضى إليه في غالب الموادء ولو أفضى إليه في مواد قليلة أو مساوية لمواد عدم الإفضاء فلا يعتبرء 
فظهر أن من قال من متعلمي المند أن السماع الداعي إلى الحلال حلال كان جاهلاً بعلوم الشرعية.(القمر) 
الداعي: كدواعي الوطء من القبلة واللمس وغيرهما.(القمر) والدليل: هو الذي يحصل من العلم به العلم بشيء 
آخر كالسفر فإنه دليل على المشقة.(القمر) مقام المدعو: أي المسبب المدعو كالوطء.(القمر) 


فصل في الأحكام ۳۲ قيام سبب الدليل مقام المدلول 


ولم مير في أقسامه الآنية بين الداعي والدليلء فرعا اتفق فيها حال الداعي» ورا اتفق فيها حال 


هذه الأقسام 


الدليل على ما ستعلم. وذلك أي قيام الداعي والدليل إا لدفہ ع الضرورة والعجز كما في 
الاستبراء, فإن الموحب له توهّم شغل رحم الأمة بماء الغيرء والاحتراز عنه واحب؛ لقوله علتة: 


أي للاستبراء 


"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُسْقِينَ ماءه زر ع غيره"» * ولا كان ذلك أمرًا مخفيًا 
لا يقف عليه كل أحد ما لم يكن الحمل ثقيلاً أقيم حدوث الملك واليد الدال مقامّ شغل 
الرحم بالماء» وجعل هذا الحدوث دليلاً على أنه مشغول كله وإن كان ف بعض 
الواضع ن يندم الشكل ل إن تكون الحارية بكرًا أو مُشتراةً من يد محرمها ونحوف 


شغل رحم الأمة 
ولكن يعر هنا ان وحكم بوجوب الاستبراء في كل ما وجحد حدوث الملك واليد. 


وغيرد أي غير الاستبراء كالخلوة الصحيحة أقيمت مقام الدخول في حق وجوب المهر والعدّة, 


في أقسامه: أي في أقسام هذه الإقامة المذكورة في المتن.(القمر) والعجز: أي عن الوقوف على الحقيقة.(القمر) 
كما في الاستبراء: وهو الاحتراز عن الوطء ودواعيه عند حدوث الملك في الجارية إلى انقطاع حيضة أو ما يقوم 
مقامهاء كذا قيل.(القمر) ولا كان ذلك: أي شغل رحم الأمة بماء الغير.(القمر) الدال: أي على شغل رحم الأمة 
بماء الغيرء فإن حدوث الملك يدل على ملك من يتلقى الملك من جهته وملكه يمكنه من الوطء وهو سبب شغل 
الرحم» وهو العلة للاستبراء» فحدوث الملك هذه الوسائط صار دليلاً على شغل رحم الأمة يماء الغير.(القمر) 
دليلا إلخ: حى دار الحكم معه وجودًا وعدمًا.(القمر) ونحوه: كأن تكون مشتراة من المحبوب.(القمر) مثل أن 
تكون في ملك المرأة.(امحشي) كالخلوة الصحيحة: هي الخلوة بلا مرض وحيض وإحرام وصوم فرض» كذا لي 
"الكنز".(القمر) مقام الدخول: فالعلم بالدخول والوطء ضرورة وعجز.«المحشي) 

في حق وجوب المهر: أي يجب المهر بالدحول» وكذا ال الصحيحة. (القمر) 

والعدة: أ عت العدة 1ن الات بعد الدحول» وكذانان الت بعد الخلوة الصحيحة.(القمر) 


*وهو ما روى رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قال رسول الله 5 يوم حنين: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يسقي مايه زر ع غيره. رواه أبو داود رقم: 25154 باب في وطء السباياء وقال النبي يد في سبايا أو طاس: لا توطاً 
حامل حى تضع» ولا غير ذات حمل حي تحيض حيضة» أخرحه أبو داود» رقم: 25151 باب في وطء السبايا عن 
أبي سعيد الندري دنب وصحّحه الحاكم» وله شاهد من ابن عباس دك عند الدارقطي. [إشراق الأبصار: ]"١‏ 


فصل في الأحكام 1۳۲ قيام سبب الدليل مقام المدلول 


ولم يز في أقسامه الآنية بين الداعي والدليل» فرعا اتفق فيها حال الداعي» وربما اتفق فيها حال 


هذه الأقسام 


الدليل على ما ستعلم. وذلك أي قيام الداعي والدليل إِمّا لدفع الضرورة والعجز كما في 
الاستبراءء فإن الموحب له توهّم شغل رحم الأمة بماء الغير» والاحتراز عنه واحب؛ لقوله علتة: 


أي للاستبراء 
من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع دن وما كان ذلك أمرًا فيا 


لا يقف عليه كل أحد ما لم يكن الحمل ثقيلاً أقيم حدوث الملك واليد الدال مقام شغل 
الرحم بالماء» وجعل هذا الحدوث ذليلاً على أنه مشغول بالحمل البتقه وإن كان في بعض 


المواضع يقين بعدم الشغل مثل أن تكون الحارية بكرًا أو مُشتراةً من يد مَحرمها ونحوه 
أي شغل رحم الأمة ر 
ولكن لم يعتبر هذا أليقين» وحُكم بوجوب الاستبراء في كل ما وحد حدوث الملك واليد. 


وغيره أي غير الاستبراء كالخلوة الصحيحة أقيمت مقام الدخول في حق وجوب المهر والعدّة, 


في أقسامه: أي في أقسام هذه الإقامة المذكورة في المتن.(القمر) والعجز: أي عن الوقوف على الحقيقة.(القمر) 
كما في الاستبراء: وهو الاحتراز عن الوطء ودواعيه عند حدوث الملك قي الجارية إلى انقطاع حيضة أو ما يقوم 
مقامهاء كذا قيل.(القمر) ولما كان ذلك: أي شغل رحم الأمة .عاء الغير.(القمر) الدال: أي على شغل رحم الأمة 
ماء الغيرء فإن حدوث الملك يدل على ملك من يتلقى الملك من جهته وملكه يمكنه من الوطء وهو سيب شغل 
الرحم» وهو العلة للاستيراء» فحدوث املك هذه الوسائط صار دليلاً على شغل رحم الأمة عاء الغير.(القمر) 
دليلا إلخ: حى دار الحكم معه وجودًا وعدمًا.(القمر) ونحوه: كأن تكون مشتراة من امحبوب.(القمر) مثل أن 
تكون في ملك اللمرأة.(المحشي) كالخلوة الصحيحة: هي الخلوة بلا مرض وحيض وإحرام وصوم فرض» كذا في 
"الكنز".(القمر) مقام الدخول: فالعلم بالدحول والوطء ضرورة وعجز.(المحشي) 

في حق وجوب المهر: أي يجب المهر بالدخول» وكذا بالخلوة الصحيحة.(القمر) 

والعدة: أي يجب العدة لمن طلقت بعد الدحولء وكذا لمن طلقت بعد الخلوة الصحيحة.(القمر) 

“وهو ما روى رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قال رسول الله 3 يوم حنين: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يسقي ماءه زرعَ غيره. رواه أبو داود رقم: 25١54‏ باب في وطء السباياء وقال البي 2 في سبايا أو طاس: لا توطأ 
حامل حى تضعء ولا غير ذات حمل حي تحيض حيضة» أخحرجه أبو داود» رقم: cY\o¥‏ باب قي وطء السبايا عن 
أبي سعيد الخدري دق وصحّحه الحاكم» وله شاهد من ابن عباس ك عند الدارقطئ. [إشراق الأبصار: ]١١‏ 


فصل في الأحكام يهنا قيام سبب الدليل مقام المدلول 
والنكاح أقيم مقام الدحول قي ثبوت النسبء فههنا أقيم الداعي مقام المدعو؛ لأن الخلوة 
والنكاح داع إلى الدحول. 

أو للاحتياط كما في تحريم الدواعي إلى الوطء من النظرء والقبلة» واللمس أقيمت مقام 
الوطء في الاستبراءء وحرمة المصاهرة, والإحرام» والظهار. والاعتكاف للاحتياط 
فهو أيضًا مثال لإقامة الداعي مقام المدعو. 

أو لدفع الحر ج كما في السفر والطهر هذان مثالان لإقامة الدليل مقام المدلول» فإن 
السفر أقيم مقام المشقة» وجعل دالا عليها وإن لم يكن نمه مشقة أصلا فيدارٌ أمر رخصة 
القصر والإفطار على محرد لمعي نم ليطا ع ا وإن كان الباعث عليه في 


اي قصر الصلاة أي إفطار الصوم القصر والإفطار 


نفس الأمر هو المشقة. وهكذا الطهر الخالي عن الجماع دليل REE SAREE‏ 


أقيم مقام إلخ: فإن الموحب لثبوت النسب تكون الولد من ماء الزوج» وهذا أمر تفرد بعلمه الله تعالى» وعلم 
الوطء أيضًا متعسّر فالنكاح سبب داع إلى الوطء أقيم مقام الوطء.(القمر) أقيمت إلخ: فكما أن الوطء حرام في 
هذه الحالات الآتية» فدواعيه أيضًا حرام احتياطا كلا يقع في الحرام.(القمر) في الاستبراء: فإنه احتراز عن الوطء 
ودواعيه.(القمر) وحرمة المصاهرة: فحرمة المصاهرة كما تثبت بالوطء تثبت بدواعيه كما مر مفصلا. (القمر) 
والإحرام: فكما أن الوطء حرام فيه يحرم دواعيه.(القمر) والظهار: أي في الظهار قبل الكفارة.(القمر) 
والاعتكاف: فإنه كما 7 فيه الوطء يحرم دواعيه أيضًا.(المحشي) هذان مثالان إلخ: قال بعض الحشين: الطهر 
دليل قائم مقام المدلول؛ أي الحاحة إلى الوطءء فهو تمثيل صحيح, وأما التمثيل بالسفر ففيه مسامحة حيث هو 
ليس بدليل على المشقة» بل مفض إلى المشقة» قلت: السفر سبب المشقة أقيم مقام المشقة تيسيرًا على العباد؛ 
ولأا أمر باطن يتفاوت أحوال الناس فيه فلا يمكن الوقوف على حقيقتهاء فأقام الشرع السفر مقامها؛ لأنه 
سبب قي غالب الأحوال لاء وهذا السفر مثال للعلة اسما وحكما لا معنى» ومثل السفر المرض» فإنه أيضًا سبب 
داع إلى التلف وازدياد المرض الذي هو موجب حقيقي للرحصة., لكن لما كان ذلك أمرًا باطنًا سقط اعتباره في 
إضافة الحكم إليه وأقيم المرض مقامه» وكذا أقيم النوم مقام الحدث» والمس عن شهوة» والنكاح مقام الوطء في 
حق حرمة المصاهرة» فبالتحقيق يظهر أن السفر مثال إقامة السبب مقام المدعو لا الدليلء ومثال إقامة الدليل مقام 
المدلول هو ما قال الشارح بعد ذلك ومن جملة أمثلة إقامة الدليل إلخ.(السنبلي) 
أقيم إلخ: لدفع الحرجء فإن في درك المشقة لا بد من تفتيش بالغ» ويتفاوت أحوال الناس في المشقة. 


على الحاجة إلى الوطء وإن لم تكن له حاحة إليه في القلب» فأقيم الطهر مقام e‏ 
حو تروط الطلاق فيه؛ لأن الطلاق لم يشرع إلا في زمان كان محتاجًا إلى الوطء فيه 
ولهذا لم يشرع في وقت الحيض أو الطهر الذي وطئها فيه. والفرق بين الضرورة ودفع 
الحرج: أن ني الضرورة والعجز لا يمكن الوقوف على الحقيقة أصلاً وي دفع ارج 
يمكن ذلك مع وقوع مشقة» كما في السفر يمكن إدراك المشقة بحسب أحوال أشخاص 
ا اعرف ين السبب والدليل: أن السبب لا يخلو عن تأثير له في المسبب» والدليل 
قد يخلو عن ذلك» فتكون فائدته العلم بالمدلول لا غيرٌء ومن جملة أمثلة إقامة الدليل مقام 
المدلول الإحبار عن الحبّة أقيم مقام احبة في قول الرحل لامرأته: "إن كنت تُحبين فأنت 
طالق" فقالت: أحبّك» طلّقت؛ لأن الحبة أمر باطن لا يُوقف عليه إلا بالإخبار» لكنه 


صادقة أو كاذبة إيقا ع الطلاق 


يقتصر على امجلس؛ لأنه مشبه بالتخيير» والتخيير مقتصر على الجلس. 


على الحاجة: وهذه الحاحة أمر يتعسّر دركها. لأن الطلاق إلخ: أي أن الطلاق أمر بمنوع؛ لِمّا فيه من قطع 
النكاح المسنون؛ لأنه شرع ضرورة أنه قد يحتاج إليه عند العجز عن إقامة حقوق النكاح» والحاحة أمر باطن 
لا يوقف عليه» فأقيم دليلها وهو زمان يتجدّد فيه الرغبة» وهو الطهر الخالي عن الجماع مقام الحاحة تيسيراء 
وقيل: فيه وهن؛ لأن الطهر نفسه ليس دليل الحاحة كما لا يخفىء والأولى أن يقال: إن دليل الحاحة هو الإقدام 
على الطلاق في الطهر؛ لأنه زمان يرغب الوطء فيه فإذا أراد الطلاق فيه فيعلم منه أن له حاجة إلى الطلاق المانع 
عى الو طءء "شرح حسامي ".(السنبلي) الم يشراع 11١‏ فإن الطلاق من أبغض الباحات» وإنغا أبييح لضرورة دفع 
ا خلل في ا معاشرة.(القمر) وطنها فيه: لأن في أيام ا حيض لا حاجة إلى الوطء بل نفرة منه. (ا محشي) 

لا يممكن الوقوف إلخ: كشغل رحم الأمة .ماء الغير.(القمر) إدراك المشقة: أي فى السفر تكون المشقة لا محالة. 
(احشي) عن تأثير !خ: فلا بد للسبب أن يتقدم على المسبب.(القمر) 

عن ذلك: أي التأثير تي المدلول والإفضاء إليه» فيجوز أن يكون المدلول مقدّمًا على الدليل؛ ألا ترى أن الإخبار 
عن احبة دليل على انحبة ولا أثر له فيها.(القمر) لكنه: أي لكن الأخبار يقتصر على المجلس حي لو أخبرت عن 
امحبة حارج امحلس لا يقع الطلاق؛ لأنه أي لأن قول الرحل لامرأته: "إن كنت تحبين فأنت طالق" مشبه بالتخییں 
أي من حيث أنه جعل مدار الأمر على إخبارها ومحبتهاء والتخيير مقتصر على المحلس.(القمر) 


فصل في الأحكام ۳4 قيام سبب الدليل مقام المدلول 
على الحاجة إلى الوطء وإن دكن E‏ فأقيم الطهر مام الحاجحة في 


أي حاجة الرحل 


حقّ مشروعية الطلاق فيه؛ لأن الطلاق لم يشرع إلا في زمان كان تابنا إلى الوطء فيه 
وهذا لم يشرع في وقت ا أو الطهر الذي وطئها فيه. والفرق بين الضرورة ودفع 


أي الطلاق 


الحرج: O‏ أصلاء وقي دفع الحرج 
مكل ذلك ر كنا ر إخراك ١‏ الق ع رال انتا 


أي الوقوف على الحقيقة 


الناس. والفرق بين السبب والدليل: أن السبب لا يخلو عن تأثير له في المسبب» والدليل 
تدعا عن للك فكوق قاثدنه العلم يداول لو a lG E‏ الاين مقام 
المدلول الاغاز عن اة تيم مقام الب في قول الرحل لامرك "إن كنت تُحبيّي فأنت 
طالق" فقالت: اكه طلقكة لأن اة آم ياطن لا يوقم :عله إل بالإتحان لكه 


صادقة أو كاذبة إيقا ع الطلاق 


يقتصر على امجلس؛ لأنه مشبه بالتخيير» والتخيير مقتصر على امجلس. 


على الحاجة: وهذه الحاحة أمر يتعسّر دركها. لأن الطلاق !خ: أي أن الطلاق أمر ممنوع؛ لِمّا فيه من قطع 
النكاح المسنون؛ لأنه قح فرونال برضا العطل اير عن إقامة حقوق النكاح» والحاحة أمر باطن 
لا يوقف عليه فأقيم دليلها وهو زمان يتجدّد فيه الرغبة» وهو الطهر الخالي عن الجماع مقام الحاجة تيسيراء 
وقيل: فيه وهن؛ لأن الطهر نفسه ليس دليل الحاحة كما لا يخفى» والأولى أن يقال: إن دليل الحاجحة هو الإقدام 
على الطلاق في الطهر؛ لأنه زمان يرغب الوطء فيهء فإذا أراد الطلاق فيه فيعلم منه أن له حاحة إلى الطلاق المانع 
عن الوطءء "شرح حسامي".(السنبلي) لم يشر ع !خ: فإن الطلاق من أبغض المباحات» وإنما أبيح لضرورة دفع 
الخلل في المعاشرة.(القمر) وطنها فيه: لأن في أيام الحيض لا حاجة إلى الوطء بل نفرة منه.(المحشي) 

لا يمكن الوقوف إخ: كشغل رحم الأمة بماء الغير.(القمر) إدراك المشقة: أي في السفر تكون المشقة لا محالة. 
(المحشي) عن تأثير !لخ: فلا بد للسبب أن يتقدم على المسبب.(القمر) 

عن ذلك: أي التأثير في المدلول والإفضاء إليه» فيجوز أن يكون المدلول مقدمًا على الدليل» ألا ترى أن الإخبار 
عن المحبة دليل على الحبة ولا أثر له فيها.(القمر) لكنه: أي لكن الأخبار يقتصر على المجلس حن لو أخبرت عن 
امحبة حارج المحلس لا يقع الطلاق؛ لأنه أي لأن قول الرحل لامرأته: "إن كنت تحبيئي فأنت طالق" مشبه بالتخيير» 
أي من حيث أنه حعل مدار الأمر على إخبارها ومحبتهاء والتخيير مقتصر على المجلس.(القمر) 


فصل في الأحكام 1۳ بیان شرط الحكم 


[بیان شرط الحكم] 
والثالث: الشرط وهو ما يتعلق به الوجود دون الوجوب» احترز به عن العلّة: وينبغي 
أن يزاد عليه قوله: "ويكون حارجًا عن ماهيته" لیخ رج به الجزء» هكذا قيل. 


وهو خمسة بالاستقراء. الأول: شرط محض لا يكون له تأثير في الحكي بل يتوقف عليه انعقاد 
الشرط المحض 


العلة كدخول الدار بالنسبة إلى وقوع الطلاق المعلق به في قوله: "إن دخلت الدار فأنت طالق". 
لقوله: أنت طالق 
والثاني: في حكم العلل في حق إضافة الحكم إليه ووجوب الضمان على صاحبه كحفر 
هذا الشرط 
البئر 5 الطريق» فإنه شرط لتلف ما يتلف بالسقوط فيه؛ لأن العلة في الحقيقة هو الثقل 
أي للسقوط في البئر 


:. الثقيا إل السفاء - الأرض كانت مانعة ماسكة 
ميلان طبع الثقيل إلى السفل» ولكن الأرض نعة ماسكة» 


والثالث: أي مما يتعلق به الأحكام.(القمر) الشرط: قلت: الشرط لغة العلامة» ومنه أشراط الساعة لعلاماتها 
اللازمة لحاء ومنه الشروط للصكوك؛ لأنها علامات دالة على الصحة» ومنه الشرطي بالسكون والحركة؛ لأنه 
نصب نفسه على زي وهيئة لا تفارقه في أغلب الأحوال فكان لازمًا. (السنبلي) 

الوجود: بأن يوحد هذا الشيء عند وجوده.(القمر) دون الوجوب: ولا بد من قيد آخر وهو دون الإفضاء 
احترازًا عن السببء فإنه مفض إلى الحكم» ولعل المصنف به تركه بناءًٌ على ما يفهم هذا القيد من المقابلة 
بالأسباب.(القمر) عن العلة: فإنه يتعلق مما وجوب الشيء.(القمر) ليخرج به الجزء: فإن الجزء أيضًا ما 
يتعلق به وجود الكل دون الوحوب لكنه ليس بخارج.(القمر) بالاستقراء إلخ: هذا اتباع 

للفخر الرازي» وأما صاحب "التوضيح" فقد أسقط الخامس» وهو الشرط الذي في معن العلامة لما أنه العلامة 
نفسهاء وجه الضبط ف الأربعة الباقية بأن وجحود الحكم إن م يكن مضافا إليه فهو الرابع كأول الشرطين» وإن 
كان فإن تخلل بينه وبين الحكم فعل فاعل مختار غير منسوب إليه وكان غير متصل بالحكم فهو الثالث» وإلا فإن 
لم تعارضه علة تصلح لإضافة الحكم إليها فهو الثاني» وإن عارضه فهو الأول» كذا في "التلويح".(السنبلي) 
كدخول الدار: فإنه شرط محض ليس مؤثّرًا في وقوع الطلاق ولا مفضيًا إليه» بل يتوقف عليه انعقاد علة 
لوقوع الطلاق» وهو قوله: "أنت طالق".(القمر) في حكم !لخ: وهذا في شرط لا يكون العلة صالحة لنسبة الفعل 
وإضافة الحكم إليها لكوفا غير مختارة» ولذا يضاف الحكم إلى هذا الشرط فهو حلف عن العلة.(القمر) فإنه: 
أي فإن حفر البئر في الطريق شرط لتلف ما يتلف بالسقوط فيه» أي في البئر» وهو الإنسان أو الدابة.(القمر) 

هو التقل: وهذا لا يصلح لإضافة الحكم إليه فإنه أمر خلقي ليس باختياري.(القمر) 


فصل في الأحكام ۳۹ بيان شرط الحكم 
ور او إرالة لاور الان كن فيل ارو ا ا سبيت مخض ليس بع 
فأقيم الحفر الذي هو الشرط مقام العلة في حقّ الضمان إذا حفر قي غير ملكه. وأما إن 
حفر في ملكه أو ألقى الإنسان نفسه عمدًا في البئرء فحينئنٍ لا ضمان على الحافر أصلاً. 
وش الزقء. فإنه شرط لسيلان ما فيه؛ إذ الزق كان مانعاء وإزالت, ارت والعلة هي 
كونه مائمًا لا يصلح أن يُضاف الحكم إليه؛ إذ وا سد 


كونه مائعًا 


إل الشرط» ويكون صاحب الشرط ضامًا تلف مأ فيه ولنقصان ا خرق يتا 

والثالث: شرط له حكم الأسباب» وهو لوط لقي سر و 
مختارء لا يكون ذلك الفعل منسوبًا إلى ذلك الشرط» ويكون ذلك الشرط سابقًا على ذلك 
الفعل» واحترز به عمًا إذا تخلّل فعل فاعل طبيعي كحفر البئر, فإنه في حكم العللء وعما إذا 
ا ل ا ات ا إذ طيرانه منسوب إلى 
الفتح» فإنه أيضًا في حكم العلل عند محمد ملك س حن يضمن الفاتح عنده خلافًا هماء 


سبب محض: لأنه مفض إلى الوقوع في البئر.(القمر) ليس بعلة له: بدليل أنه لو نام في موضع فحفر ما تحته 
يحصل الوقوع بدون الشيء.(القمر) فحينئدٍ لا ضمان إخ: لأنه لا تعدّى في حفر البئر في ملك نفسه» ومن 
ألقى نفسه عمدًا في البئر فالحكم مضاف إلى هذا الإلقاء لصدوره من فاعل مختار عمدًا وقصدًاء فلا يضاف 
الحكم إلى الشرط أي حفر البعر لصلاحية العلة لإضافة الحكم إليها.(القمر) والعلة إلخ: أي العلة لسيلان ما في 
الزق هي كونه مائعًا سائلا رقيق القوام؛ يقال: "ماع الشيء" إذا حرى على وجه الأرض منبسطا.(القمر) 
فأضيف: أي الحكم إلى الشرط أي الشق.(القمر) كحفر البئر: فإنه تخلل بينه وبين المشروط أي السقوط في 
البئر فعل فاعل طبعي خلقي أي الثقل.(القمر) فإنه: أي فإن الشرط الكذائي.(القمر) 

فإنه: أي فإن فتح باب قفص الطير.(القمر) يضمن الفاتح: لأن فعل الطير هدر فإذا حرج على فور الفتح 
يحب الضمان على الفاتح» فإن النفار أمر طبعي للطيرء فلا عبرة به فيضاف الحكم إلى الفتح.(القمر) 

خلافا لهما: أي للشيخين» فإنه عندهما لو فتح باب قفص الطير فطار لا يضمن الفاتح؛ لأن فتح باب القفص 
شرط تخلل بينه وبين مشروطه أي الطيران فعل فاعل مختار أي خروح الطير عن القفصء وليس هذا الفعل من 
لوازم الفتح وضرورياته» فكان الفتح شرطا في حكم الأسباب» فلا يجعل التلف مضافا إليه.(القمر) 


فصل في الأحكام ۳۷ يان شرط الحكم 
وعمًا إذا لم يكن الشرط سابقا على العلّة كدحول الدار في قوله: "أنت طالق إن دلت 
الدار"؛ إذ هو مر عن تكلم قوله: "أنت طالق" فإنه شرط محض داخل في القسم الأول. 
كما إذا حل قيد عبد فأبق» فإنه شرط للاباق؛ a‏ 


3 أي إنسان حل قد العبد أي من الإباق 


تخلل بينه وبين ل 0 المختار وهو العبد. وليس هذا الفعل منسويًا إلى 

هو الخرو 
الشرط؛ إذ لا يلزم أن يحون كل ما يحل القيد آبق البنة. .وقد نقتم هذا ال على 
الإباق» فهو في حكم الأسباب» فلهذا لا يضمن الحال قيمة العبدء بخلاف ما إذا أمر 
العبد بالإباق حيث يضمن الآمر وإن اعترض قعل كن مختار؛ لأن الأمر بالإباق 
استعمال له» فإذا أبق بأمره فكأنه غصبه ا بولاف ما إذا كانت الواسطة 
أي طلب العمل أي للعبد 
المتخللة مضافة إلى السبب» فانه يضمن صاحب السبب كسوق الدابة وقودها؛ إذ فعل 
الدابة وهو التلف مضاف إلى السائق والقائد؛ فيضمنان ما تلف هما 

ي بالدابة 

على العلة: أي فعل الفاعل المختار.(القمر) فإنه شرط محض: لخلوه عن معن العلية والسببية.(القمر) 
ولكن تخلل إلح: فإن العبد فر باحتياره.(القمر) إذ لا يلزم إلخ: فإن حق المولى مانع من الخروج والإباق. (القمر) 
على الإباق إلخ: فلم يترتب الإباق على الحلء فلا يكون مضافا إليه» فلم يكن ضامئًاء والإباق في الحقيقة علة 
التلف» والحاصل أن الحل وإن كان في الحقيقة شرطا لكن له حكم السبب؛ إذ السبب الحقيقي يتقدّم على وحود 
العلة كما أن الشرط يتحر عنهاء وهذا الوصف حاصل للحل؛ لأنه سابق على الإباق الذي هو علة التلف» 
فثبت أن له حكم السبب.(السنبلي) حكم الأسباب: أي الى ليس فيها معن العلة.(القمر) 
لايضمن الخال !خ: أي لالك العبدء وهذا إذا كان العبد عاقلاء وأما إذا كان بمحنونًا فالحال ضامن قيمته 
للمالك عند محمد -ث..(القمر) فإنه يضمن ! لخ: لأن هذا السبب ف معن العلة.(القمر) 
كسوق الدابة إلخ: فإن السوق والقود سبب له حكم العلة؛ لأن العلة تحدث به» وههنا ليس كذلك؛ لأنه قد 
اعترض على الحل ما هو علة قائمة بنفسها غير حادثة بالشرط وهو الإباق» فالحل سبب محض ليس فيه مع 
العلة أصلاء فثبت أنه شرط في حكم السب لا في حكم العلة؛ ف فليس لين ر کر ا ييل نعو اع 
الذابة في الطريقء فحالت يُمنة ويُسرةٌ ثم أصابت شيعا لم يضمنه المرسل؛ لأن فعله قد انقطع بالجولان أو 
الوقوف» ثم أنها أنشأت سيرًا آخر باحتيارهما.(السنبلي) 
مضاف 0_1 لأن السوق والقود حمل على الذهاب كرهاء فينتقل فعل الدابة إلى السائق والقائد.(القمر) 


فصل في الأحكام ۳۸ بیان شرط الحكم 
والرابع: شرط اما لا حكمًا كأوّل الشرطين في حكم تعلق ما زه لامرأته: "إن 
دحلت هذه الدارَ فهذه الدارَ فأنت طالق" فإن دخول الدار ا يو حد ولا يكون 
رطا امقاء لا حكما؛ إذ الحكم مضاف إلى آخر الشرطين وجودّاء فهو شرطه اسم 
وحكمًا من جميع الوحوه» فلو وحد الشرطان في الملك بأن بقيت منكوحة له عند 
وحودهما فلا شك أنه ينزل الجزاء» وإن لم يوجد في الملك أو وجد الأول في الملك 
دون الثاني فلاشك أنه لا ينزل الجزاء» وإن وجد الثاني في الملك دون الأول بأن أبافا 


لعدم مام الشرط 


الزوج فدحلت الدار الأولى» م تزوجهل فد حلت الدار الثانية ينزل الجزاء» وتطلق 
عندنا؛ لأن المدار على آخر الشرطين, والملك إغا ار وقت 


أي ملك النكاح 


نزول الحزای وأما في ما بين ذلك فلاء وعد و يلك لا تطلق؛ لأنه يقيس الشرط 


أي للا يحتاج إلى الملك 


الآخر على الأول؛ إذ لو كان الأول يوحد في الملك دون الآخر لا تطلق فكذا عكسه. 
والخامس: شرط هو كالعلامة الخالصة كالاحصان ف الزنا مك a‏ 


شرط اسمًا: أي صورةً لوحود صيغة الشرط أو دلالته» ولتوقف المشروط على الشرط.(القمر) لا حكمًا: فإن 
المشروط ليس مقارنًا به وجودّاء بل هو يتأخمّر إلى وجود أمر آخرء وهذا القسم يسمى شرطًا بحارًا. (القمر) 

اتمًا: لتوقف الحكم عليه في الحملة.(القمر) إذ الحكم: أي وقوع الطلاق مضاف إلى آخر الشرطين وجودًا وهر 
دخول الدار الثانية» فإنه يتحقق عند تحققه» فهو أي آخر الشرطين شرطه اما إلخ.(القمر) 
في الملك: بأن أبافاء فدحلت الدارين» أو وجد الأول في الملك دون الثاني بأن دحلت إحداهما وهي في نكاحه ثم 
أبائما فدحلت الأخرى لم تطلق اتفاقًا. (السنبلي) بأن أباها الزروج: أي قبل دول الدار الأولى.(القمر) 
آخر الشرطين: فإن الجزاء إنما يترتّب على تمام الشرطء وتمامه إنما هو بوجود الجزء الآخر.(القمر) 

والملك إنما يحتاج: [لأن الملك في الثاني ضروري بوقوع الجزاء دون الأولء فلا يصح قياس زفر ته لفوات 
المساواة] في وقت الخ: فظهر أن لا بد للشرط الثاني من الملك. لا للشرط الأول.(المحشي) 
الشرط الآخر: فإن الشرطين شيء واحد في وحوب الجزاء» فكما في إحداهما يشترط الملك كذا في 
الأحرى.(الستبلي) فكذا عكسه: أي يوجحد الآحر في الملك دون الأول.(القمر) كالعلامة الخالصة: أي الي 
لا يتعلق بها وحود حن يكون شرطًا ولا وحوب حى يكون علة» بل هي تعرف وجود الحكم.(القمر) 


فصل في الأحكام ۳۹ بيان شرط الحكم 
شرط للرجم في معنى العلامة, وقد عدّوا هذا تارة في الشرط وتارةً في العلامة على ما 
سيججي ع) ولذا ١‏ يعذه صاحب "التوضيح" من هذه الأقسام» ثم أهم بينوا اة يعرف 


أي من أقسام الشرط 

يما الفرق بين الشرط وما في معناه على ما قال: 

إنما يعرف الشرط بصيغته كحروف الشرط مثل قوله: "إن دخلت الدار فأنت طالق"» 

وفيه تنبيه على أن صيغة الشرط لا ينفكٌ عن معنى الشرط قط. 

أو دلالنه” وهي الوصف الذي يكون في معن الشرط كقوله: "المرأة الي أتزوّحها طالق 

0 فإنه معي الشرط دلالة لوقوخ الوص في النكرةء أي الامرأة الغير المعيّنة 
ي التروج 


بالإشارة» لا النكرة النحوية؛ إذ هي معرفة باللام» فلما دحل وصف التزوّج في المنكرة 
وهو معتبر في الغائب يصلح دلالة على الشرطء فصار كأنه قال: "إن تزواجت امرأة 
الوصف النكرة أي دليلا 


فهي طالق" ولو وقع في المعين بأن يقول: "هذه المرأة الي أتزوج فهي طالق". 


أي الرصت بالإشارة 


ا صلح دلالة على الشرط؛ لأن الوصف ف الحاضر لغو؛ إذ الإشارة أبلغ في التعريف من 
الوصف» فكأنه قال: "هذه المرأة طالق"؛ فيلغو في الأجنبيّة. 


في معنى العلامة: فإنه معرف ومظهر لحكم الزناء وهو أنه حين وحد كان موحبًا للرحم» والمعرف علامة.(القمر) 
ولذا لم يعده: أي الشرط الذي هو كالعلامة.(القمر) عن معنى الشرط: وهو وجود الحكم عند وجود 
الشرط.(القمر) أو دلالته: أي يدل الكلام على التعليق دلالة كلمة الشرط عليه.(القمر) 

أي الامرأة !ل: دفع دحل» تقريره: أن لفظ المرأة في المتن معرفة» فكيف تفوّه المصنف بت بكونه نكرة؟(القمر) 
لا النكرة النحوية: جواب سؤال مقدّرء تقريره: أنا لا نسلم وقوع الوصف في النكرة؛ لأن المرأة في قوله: المرأة 
ال إلم» معرفة لا نكرة؟ فأحاب بأن المراد بالنكرة غير المعينة بالإشارة لا النحوية.(السنبلي) 

وهو معتبر إلخ: لتعرف الغائب بالصفة.(القمر) يصلح ! لخ: وهذه الدلالة حصلت من الموصولء فإن النحاة يقولون: 
النكرة الموصوفة بالحملة الفعلية والظرفية» أو الاسم الموصول الذي صلته جملة فعلية أو ظرفية أو الاسم الموصوف 
باسم الموصول المذكور إذا وقع مبتدأ يكون متضمنًا لمعن الشرطء ولذلك يجوز الفاء على خبره.(السنبلي) 
فصار كأنه إلخ: لأن ترتب الحكم على الوصف تعليق به كالشرط.(القمر) فيلغو في الأجنبية: أي فيلغو هذا 
القول إذا أشار به إلى الأجنبية؛ لأنها لا تصلح نحلية الطلاق» فصادف الإيقاع بغير محله» فيلغو.(القمر) 


فصل في الأحكام 0 بیان شرط الیک 
ونص الشرط يجمع الوحهين. أي المعين وغير المعين» حى لو قال: "إن تزوجحت ام 
فهي طالق" أو "إن تزوّحت هذه المرأة فهي طالق" يقع الطلاق بالتزوج في الصورتين. 

والرابع: العلامة. وهي ما يعرف الوجود من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجو 


آي وجودا 


فقوله: "ما يعرف الوجود" احتراز عن السبب؛ إذ هو مُفضٍ لا معرّفء وقوله: "منغ 
أن يتعلق به وجوب" احتراز عن العلةء و"لا وجود" احتراز عن الشرط كالإحصان 
باب الزناء فإنه علامة للرحم» وهو عبارة عن كون الزاني حرا مسلمًا مكلا وطئ بنكا 


2 أي الإحصان 8 أي عاقلا بالعًا 
صحيح مره فالتكليف شرط في سائر الأحكام» والحرية لتكميل العقوبةء وإنها العم 
أي بالعقل والبلوغ 1 , ٍ 

ههنا هي الإسلام» والوطء بالنكاح الصحيح» وإنما حعلناه علامة لا شرطا؛ لأن الزنا | 
0 1 ا 2 0 الإحصان 

تحقق لا يتوقف انعقاده علة للرحم على إحصان يحدث بعده؛ إذ لو وجد الإحصان ب 

أي بعد الزنا 

الزنا لا يثبت بو جحو ده الرجم» SSS‏ واو ايه يه ED E‏ امس ê‏ 
ل براحو لرحم 


ونص الشرط: أي صريح الشرطء وهو ما يكون بصيغته يجمع الوجهين» بخلاف دلالة الشرط فإِفا لا ب 
الوحهين» بل تختص بالنكرة لقصور هذه الدلالة» فإنها شرط معي لا صيغة.(القمر) والرابع: أي مما يتعلق 
الأحكام.(القمر) يعرف الوجود إلخ: مثل التكبيرات في الصلاة إعلام على الانتقال من ركن إلى ركن؛ والأذ 
علم الصلاةء والتلبية علم شعار الحج» ومثل رمضان في قول الرحل لامرأته: أنت طالق قبل رمضان بشهرء ذ 
معرّف محض للزمان الذي يقع فيه الطلاق؛ وقد يُسمّى العلامة شرطاء يعين بطريق الجاز» وذلك مثل الإحص 
في باب الزناء "تحقيق".(السنبلي) احتراز عن العلة: لتوقف وحوب المعلول على العلة.(القمر) 

احتراز عن الشرط: فإنه يتوقف عليه وجود المشروط.(القمر) لتكميل العقوبة: أي ليصير أهلاً للعتم 
الكاملة.(القمر) وإغما العمدة ههنا إخ: قال في "التحقيق": قيل: إحصان الزنا عبارة عن اجتماع سبعة أشي 
العقل؛ والبلوغ» والحرية» والنكاح الصحيح» والدخول بالنكاح» وكون كل واحد من الزوجين مثل الآخر 
صفة الإحصان» والإسلام» قال: وقال شس الأئمة ستكه: شرط الإحصان على الخصوص شيئان: الإسا 
والدحول بالنكاح الصحيح بامرأة هي مثله» فأما العقل والبلوغ فهما شرطا الأهلية للعقوبة لا شرطا الإحص 
على الخصوصء والحرية شرط تحصيل العقوبة.(السنبلي) ههنا: أي في حصوص شرط الإحصان. (القمر) 

لا يتوقف !خ: أي كما يكون التوقف على حدوث الشرط.(القمر) 


فصل في الأحكام 4 بیان شرط الحكم 
ونص الشرط نجمع الوحهين. أي المعين وغير المعين» حى لو قال: "إن تزوّحت امرأة 
فهي طالق" أو "إن تزوّجت هذه المرأة فهي طالق" يقع الطلاق بالتزوج في الصورتين. 

والرابع: العلامة» وهي ما يعرف الوجود من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجود. 
EET‏ ا ؛ إذ هو مُفض لا معرّف» وقوله: "من غير 
أن يتعلق به وجوب" احتراز عن العلةء ولا وجود" احتراز عن الشرط كالإحصان ف 
باب الزناء فإنه علامة للرحم» وهو عبارة عن كون الزاني حرا مسلمًا مكلا وطئ بنكاح 


أي الإحصان أي عاقلا بالعًا 
صحيح مره فالتكليف شرط في سائر الأحكام» والحرية لتكميل العقوبة» وإنها العمدة 
أي بالعقل والبلوغ 

اللإإسلام» والوطء بالنكاح ١‏ نما جعلناه علامة لا طَّاءِ لأن الزنا إذا 
مم و SE‏ لسك e‏ ف 1 
تحقق لا يتوقف انعقاده علة للرحم على إحصان يحدث بعده؛ إذ لو وجد الإحصان بعد 

أي بعد الزنا 

E‏ شت بوحوده ارجم ثاأعا.ا ةد ann‏ قاقد ها فد قاقد enone nene‏ .اناما م امم 


ونص الشرط: أي صريح الشرطء وهو ما يكون بصيغته يجمع الوجهينء بخلاف دلالة الشرط فإفا لا بيع 
الوحهين» بل تختص بالنكرة لقصور هذه الدلالة» فإها شرط معي لا صيغة. (القمر) والرابع : أي هما يتعلق به 
الأحكام. (القمر) يعرف الوجود إالخ: مثل التكبيرات في الصلاة إعلام على الانتقال من ركن إلى ركن» والأذان 
علم الصلاة» والتلبية علم شعار الحج» ولا في قول الرحل لامرأته: أنت طالق قبل رمضان بشهرء فإنه 
معرّف محض للزمان الذي يقع فيه الطلاق» وقد ي يُسمّى العلامة شرطاء يعن بطريق الجازء وذلك مثل الإحصان 
في باب الزناء "تحقيق".(السنبلي) احتراز عن العلة: لتوقف وجوب المعلول على العلة.(القمر) 

احتراز عن الشرط: فإنه يتوقف عليه وجود المشروط.(القمر) لتكميل العقوبة: أي ليصير أهلاً للعقوبة 
الكاملة.(القمر) وإنما العمدة ههنا إلح: قال ني "التحقيق": قيل: إحصان الزنا عبارة عن اجتماع سبعة أشياء: 
العقل» والبلوغ؛ والحرية» والنكاح الصحيح» والدخول بالنكاح» وكون كل واحد من الزوجين مثل الآخر لي 
صفة الإحصان» والإسلام» قال: وقال شمس الأئمة ب#ِ: شرط الإحصان على الخصوص شيئان: الإسلام 
والدحول بالنكاح الصحيح بامرأة هي مثله» فأما العقل والبلوغ فهما شرطا الأهلية للعقوبة لا شرطا الإحصان 
على الخصوص» والحرية شرط تحصيل العقوبة.(السنبلي) ههنا: أي في حصوص شرط الإحصان.(القمر) 

لا يتوقف إخ: أي كما يكون التوقف على حدوث الشرط.(القمر) 


فصل في الأحكام 41 بيان شرط الحكم 
وعدم كونه علة وسيًا ظاهرء فعلم أنه عبارة عن حال في الزاني يصير به الزنا في تلك 
الحالة موجبًا للرحم. ولويلى E‏ وهذا عند بعض المتأحرين» ومختار الأكثر أنه 
شرط لوجوب الرج جه ران لش 1 ماهر شع عه وسو بك بو وا كاردا 
CE‏ لوحيو كرد عاك عق لاارصمن 


الإحصان 


شهوده إذا رجعوا بحال» تفريع على كون اکان عا اشرما يعي إذا رجحع شهود 
الإحصان بعد الرحم لا يضمنون دية المرحوم بحال أي سواء رجعوا وحدهم أو مع شهود 
الزنا أيضاء, أنه أعلامة لا يتعلق كما وجوب ولا وجود. ولا يجوز إضافة الحكم إليه» 


بخلاف ما 1 5 شهود الشرط والعلة بأن شهد اثنان بقوله: "إن دخلت الدار فأنت 
7 الروج 


طالق" وشهد اثنان بدحول الدارء ثم رحع شهود الشرط وحدهم» فام يضمنون عند 
بعض المشايخ؛ لأن الشرط صالح لخلافة العلة عند تعذر إضافة الحكم إليها لتعلق الوحود 
به وثبوت التعدي منهمء وهو مختار فخخر الإسلام بلق كد وعند شس الأئمة: لا ضمان 
أي بالشرط 000 شهودالشرط ل 

وعدم كونه: أي الإحصان علة وسببًا ظاهر؛ لأنه ليس وتر في الرحم ولا هو طريق مفض إليه.(القمر) 

ظاهر إخ: وهو أنه ليس بطريق مفض إليه» فعرفنا أن الرحم غير مضاف إليه وحوبًا ولا حوداء ولكنه عبارة عن 
حال في الزاي يصير الزنا في تلك الحالة موجبًا للرحمء فكان معرفًا أن الزنا حين وحد كان موجبًا للرحم» فكان 
علامة لا شرطًا.(السنبلي) عن حال إلخ: وهو كون الزاني حرًا مسلمًا كما مر.(القمر) 

أنه شرط إلخ: فشهود الإحصان إذا رحعوا يضمنون لإضافة التلف بالرجم إلى هذه الشهود.(القمر) 
والإحصان هذه المثابة: فإن وحوب الرحم يتوقف عليه.(القمر) أو مع شهود الزنا !لخ: قبل القضاء أو بعده؛ 
لأنهم كانوا شهود العلامة» والعلامة لا يتعلّق يما وحود ولا وجوب. فلا يجوز إضافة الحكم إليها بوجه» فإذا 
لم يضف الرحم إلى العلامة وهو الإحصان فشهود الإحصان بريئون عنه» فلا ضمان عليهم. (السنبلي) 

وجوب ولا وجود: أي وجوب الحكم وهو الرجم ولا وجوده.«القمر) إن دخلت !إخ: أي بأن الزوج علق 
طلاقها على دحول الدار وهي غير موطوءةٍ.(القمر) فإههم يضمنون: أي الزوج ما اداه المرأة من نصف المهر.(القمر) 
وعند تمس الأئمة: وعامة الحققين منهم أبو اليسر.(القمر) 


فصل في الأحكام ١4١‏ بيان شرط الحكم 
وعدم كونه علة وسيًا ظاهرء فعلم أنه عبارة عن حال في الزاني يصير به الزنا في تلك 
الحالة موجبًا للرحمء رعرع معاد وهذا عند بعض المتأحرين» ومختار الأكثر أنه 
شرط لوجوب الرء جز ران لد ٠‏ ا تنوه ينك و لجان لد ا 
ا بدو كالسرقة لا توجحب ادم بدون النصاب حى لا يضمن 
ر ره على ا 
الإحصان بعد الرحم لا يضمنون دية المرحوم بحال أي سواء رحعوا وحدهم أو مع شهود 
الزنا أيضاء لأنه علامة لا يتعلق بما وجوب ولا وجود. ولا يجوز إضافة الحكم إليه 


الإحصان 


يللاف ما إذا اجتمع شهود الشرط والعلة بأن شهد انان بقوله: "إن دخلت الدار فأنت 
أي الزوج 


طالق" وشهد اثنان بدحول الدارء ثم رحع شهود الشرط وحدهم» فام يضمنوك عند 
بعض المشايخ؛ لأن الشرط صالح لخلافة العلة عند تعذر إضافة الحكم إليها لتعلق الوحود 


به وثبوت التعدي منهم» وهو مختار ف فخر الإسلام بش وعند شس الأئمة: لا ضمان 
خوط د 1 E‏ 

وعدم كونه: أي الإحصان علة وسببًا ظاهر؛ لأنه ليس يعون في الرجم ولا هو طريق مفض إليه.(القمر) 

ظاهر إلخ: وهو أنه ليس بطريق مفض إليه» فعرفنا أن الرحم غير مضاف إليه وجوبًا ولا جوداء ولكنه عبارة عن 
حال في الزاني يصير الزنا قي تلك الحالة موجبًا للرحم» فكان معرفا أن الزنا حين وحد كان موحبًا للرحم» فكان 
علامة لا شرطا.(السنبلي) عن حال إلخ: وهو كون الزاني حرًا مسلمًا كما مر.(القمر) 

أنه شرط إلخ: فشهود الإحصان إذا رحعوا يضمنون لإضافة التلف بالرحم إلى هذه الشهود.(القمر) 
والإحصان بمذه المثابة: فإن وحوب الرحم يتوقف عليه.(القمر) أو مع شهود الزنا إلخ: قبل القضاء أو بعده؛ 
لأنم كانوا شهود العلامةء والعلامة لا يتعلق كما وحود ولا وحوبء. فلا يجوز إضافة الحكم إليها بوجه» فإذا 
لم يضف الرجم إلى العلامة وهو الإحصان فشهود الإحصان بريئون عنه» قلا ضمان عليهم.(السنبلي) 

وجوب ولا وجود: أي وجوب الحكم وهو الرحم ولا وجوده.«القمر) إن دخلت إلخ: أي بأن الزوج علق 
طلاقها على دخول الدار وهي غير موطوءةٍ.(القمر) فإم يضمنون: أي الزوج ما أدّاه المرأة من نصف المهر.(القمر) 
وعند مس الأئمة: وعامة المحققين منهم أبو اليسر.(القمر) 


فصل في بيان الأهلية 14۲ بيان العقل 


عليهم قياسًا على شهود الإحصان» وإن رحع شهود اليمين وشهود الشرط جميعاء 
شهود الشرط 


فالضمان على شهود اليمين خاصة؛ اد صاحب علةء فلا يضاف التلف إلى شهود 
الشرط مع وجودهم» وعند زفر كه شهود الإحصان إذا رحعوا وحدهم ضمنوا دية 
المرحوم ذهابا” ا٣‏ أنه شرطء والجواب: أن الإحصان علامة لا تصلح للخلافة» ولئن 
سلا أنه شرط فلا يجوز إضافة الحكم إليه؛ لأن شهود العلة وهي الزنا صالحة للإضافة؛ 


كما ذهب إليه المتقدمون 


فلم يبق للشرط اعتبار؛ إذ لا اعتبار للخلف عند إمكان العمل بالأصل. 
ولمّا فرغ عن بيان متعلّقات الأحكام شرع في بيان أهلية امحكوم عليه وهو المكلف. 
ولمًا كان من المعلوم أن أهليته لا تكون بدون العقل» فلذا بدأ بذكر العقل» فقال: 
[فصل في بيان الأهلية] 
3 أي أهلية ا نطاب 


والعقل معتبر لإثبات الأهلية؛ E e‏ ا 


وقد مر تفسيره ف السنة» EE es ERS AERTS‏ 
د 


فالضمان: أي ضمان ما أدى الزوج إلى المرأة على شهود اليمين أي التعليق خاصة؛ لأهم أي لأن شهود التعليق 
شهود العلة؛ لأهم أثبتوا قول الزوج: "أنت طالق" وهو علة لوقوع الطلاق» فلا يضاف إلم.(القمر) 

ذهابا: إلى أنه أي الإحصان شرطء والشرط والعلة سواء في إضافة الضمان إليهما لتوقف الحكم على الشرط 
كما يتوقف على العلة.(القمر) علامة: أي ليس بشرطء فلا يجوز إضافة الحكم إليه.(القمر) 

صالحة إلخ: وعند وجود العلة الصالحة للحكم لا يضاف الحكم إلى الشرطء فشهود الزنا شهود العلة» وهي 
صالحة للحكم» فيضاف التلف إليهم» فيجب عليهم الضمان خاصة إن رجعوا عن الشهادة» فإن ثبتوا انقطع 
الحكم بشهادتهم عن الشرط .(السنبلي) للإضافة: أي لإضافة الحكم إليها.(القمر) متعلقات: أي السبب والعلة 
والشرط والعلامة.(القمر) شرع: فإن الأحكام وما يتعلق بالأحكام لا تثبت بدون أهلية المحكوم عليه» وهي 
صلاحية المكلف لوحوب الحقوق المشروعة.(القمر) العقل !2خ: عند الأكثر العمل قوة يما إدراك الكليات 
للنفس» ومحلها الدماغ عند الفلاسفة» والقلب عند الأصوليين» وهو اللحم والقوة هي المراد بالنور في قول 
الحنفية: إن العقل نور يهتدي من منتهى درك الحواس.(الستبلي) 


فصل في بيان الأهلية ؛١‏ بيان العقل 
وأنه خلق متفاولًاء فالأكثر منهم عقلاً الأنبياء عليهم السلام والأولياء ج ثم العلماء 
والحكماء, ثم العوام والأمراء» ثم الرساتيق والنساء» وقي كل نوع منهم درحات متفاوتة, 
ادوج الفا شتيع اراجااعور كم م صقو يحرج SSE‏ 
أقام الشرع البلوخ متام اعتدال العقل» واختلفوا في اعتباره وعدمه» فقالت الأشعرية: 


لا عبرة للعقل دون السمع» وإذا e‏ العبرة مون العقن » فلا يفهم حسن شيء 
وقبحه وإيجابه وتحريعه به» ولا يصح إيمان صبي عاقل؛ لعدم ورود الشرع به» وهو 
قول الشافعي رش ورا بقوله تعالى: وما کنا معذبین حَنَّى تَبْحَتَ رَسُولاً4. 
وقالت المعتزلة: إنه علة موجبة لما استحسنه» وحرمة لما استقبحه على امم را 


4 


وأنه: أي العقل خلق متفاوئًا في الناس قو وضعقًا. (القس) 

متفاونًا: هذا رد لما قال المعتزلة: إن العقل غير متفاوتة؛ لأن مدار التكليف والدائر غير متفاوتة» فالمدار أيضًا كذلك 
فالمصنف لد رد قول المعتزلة وإن لم يكن غرضه هذاء فلا وجه لذكر هذه العبارة في هذا المقام» لأن مناسبة العبارة 
بالعقل معتبر لإثبات الأهلية» فقالت الأشعرية: لا عبرة للعقل أصلاً. 

متفاونًا: ر يعن أن العقل متفاوت في أفراد الإنسان حدونًا وبقاءً أما تحدوةا؛ فلأن النفوس متفاوتة بحسب الفطرة في 
الكمال والنقصان باعتبار زيادة اعتدال البدن ونقصانه» وأما بقاء؛ فلأن النفس كلما زادت في كثرة العلوم ازدادت 
تناسبًا بالعقل الفعّال الكامل من كل وجهء فازدادت إفاضة نوره عليها لازدياد الاستفاضة بازدياد المناسبة» ولا 
تفاوتت العقول في الأشخاص تعذر العلم بأن عقل كل شخص هل بلغ المرتبة الى هي مناط التكليف؟ فقدّر 
الشارع تلك المرتبة بوقت البلوغ إقامة للسبب الظاهر مقام حكمه» هذا ملخص ما في "التلويح".(السنبلي) 

لا عبرة: أي قي معرفة الأحكام الشرعية العقل دون السمع أي من الشارع.(القمر) السمع: أي المسموع وهو 
الدليل الشرعي.(القمر) حسن شيء: أي كون الشيء قابلاً؛ لأن يثاب على فعله.(القمر) 

وقبحه: أي كون الشيء قابلاً أن يعاقب عليه.(القمر) لعدم ورود إخ: فإن الصبي العاقل لا يكلفه الشارع.(القمر) 
واحتجوا بقوله تعالى إل فإن هذا القول يدل على نفي العذاب عنهم قبل البعثة» وهذا الانتفاء حكم الكفر 
عنهم.(القمر) إنه: أي العقل علة موحبة لما حكم العقل بحسنه كشكر المنعم» وعلة محرمة لِمَّا حكم العقل بقبحه 
ككفران نعماء الله تعالى.(القمر) لما استحسته: مثل معرفة الصانع بالألوهية وشكر المنعم. (المحشي) 

لا استقبحه: مثل الجهل بالصانع وكفر المنعم.(المحشي) 


فصل في بيان الأهلية ل بيان العقل 
فوق العلل الشرعية؛ لأن العلل الشرعية أمارات ليست موجبة لذاتهاء والعلل العقلية 


فلم يتوا بدليل الشرع ما لا يد ركه العقل مثل مثل رؤية الله تعالى» وعذاب القبرء والميزان» 
أي المعتزلة أي من العقائد ي البصر 


والصراط وعامة أحوال الآخرة» وتمسكوا في ذلك بقصة إبراهيم عاج حيث قال لأبيه: 
وني اراك وَقَوْمَكَ في ضلال ل بين وكان هذا القول بالعقل قبل الوحي؛ لأنه قال: 


00 (الأنعام‎ 0-2 5 1 nl 
اراك » ولم يقل: ا‎ 
وقالوا: لا 0-000 الوقف عن الطلب وترك الإبمان» والصببي العاقل مكلف بالإيمان‎ 


صغيرًا كان أو 


لأحل عقله وإن عله e‏ لم تبلغه الدعوة بأن نشأ على شاهق الجبل . . 


أمارات: أي علامات قابلة للنسخ.(القمر) والعلل العقلية !خ: اعلم أن القبح والحسن يطلقان على ثلالة 
معانٍ: الأول: كون الشيء ملائمًا للطبع أو منافرًا له» الثاني: كونه صفة كمال أو صفة نقصانء والثالث: كون 
الشيء متعلق المدح عاجلاً والثواب آجلاً وكونه متعلق الذم عاجلاً والعقاب آجلا فالحسن والقبح بالمعنيين 
الأولين يثبتان بالعقل اتفاقاء وأما با لمعن الثالث فهو المتنازع فيه عند الفريقين» كذا في "التوضيح".(السنبلي) 
بنفسها: فلولم يكن الشرع واردًا بإيجاب الأشياء وتحريمها لحكم العقل لوجويها وحرمتهاء ولم يتوقف 
بوتمما على السمع.(القمر) فلم يثبتوا !خ: بناءً على أن العقل استحال هذه الأمور ولما ورد النقل يما فردّوه 
وقالوا: إن العقل قرينة المجازء وهذا زعم فاسد منهم» فإن العقل لا يستحيل هذه الأمورء نعم لا يدركها العقلء 
والفرق بينهما بين.(القمر) ما لا يدركه العقل إلخ: ويقبحه» فما يقبحه العقل لا يجوز أن يثبت بدليل شرعي؛ 
فلذا أنكروا كون القبائح مخلوقة له؛ لأن إضافتها إلى الله قبيح عند العقل.(السنبلي) 

والميزان: الذي يوزن به أعمال العباد.(القمر) والصراط: أي الذي يعبر عليه المسلمون أحدّ من السيف وأدق 
من الشعر.(القمر) بالعقل: فلولم يكن العقل حجة موجبة بنفسه وكانوا معذورين لَمّا كانوا في ضلال 
مبين.(القمر) لا عذر إلخ: أي جعلوا الخطاب متوجّهًا بنفس العقلء وتفسيره ما قال المصنف للك: وقالوا: 
لا عذر إلخ. وحاصله: أن من عقل سواء كان صغيرًا أو كبيرًا ثم منع نفسه عن طلب الحق وترك الإيمان بلله 
تعالى لا يُقبل عذره يوم القيامة عند الله تعالى وإن لم يأته الرسول.(السنبلي) 

في الوقف: أي في الوقوف عن الطلب» أي طلب الحق والنظر لمعرفة الصانع وأحكامه.(القمر) 


فصل في بيان الأهلية ١.‏ بيان العقل 
إذا لم يعتقد إِعانًا ولا كفرا كان من أهل النار لوجوب الإبمان يمجرّد العقل» وأمّا في 


الشرائع فمعذور حى تقوم عليه الحجة. وهذا مروي عن أبي حنيفة لله وعن الشيخ 
ا ر حك انا وريه ا ونا وين ا و و ا ا 
العقل 0 ومعرّف عندناء ولكن الصحيح من قول الشيخ أبي منصور سد 
ومذهب أبي حنيفة كه ما ذكره المصنف للك بقوله: نحن نقول في الذي لم تبلغه 


الدعوة: إنه غير مكلف ,جرد العقلء فإذا لم يعتقد إعانًا ولا كفرًا كان معذورًا؛ 
إذ ل ىم يصادف فشكن ف من التأمل والاستدلال» وإذا أعانه الله تعالى بالتجربة وأمهله 
لدرك العواقب لم يكن معذورًا وإن لم تبلغه الدعوة؛ لأن الإمهال وإدراك مدة التأمّل 


عنزلة الدعوة في تنبيه القلب عن نوم الغفلة بالنظر في الآيات الظاهرة» وليس على حد 
أي دعوة الرسل :5 9 

الإمهال دليل يعتمد عليه؛ لأنه يختلف باحتلاف الأشخاصء فرب عاقل يهتدي قي زمان 

قليل إلى ما ل" يهتدي غيره» فيفوض تعديره إلى الله تعا ى» وقيل: إنه مقدر بثلائة أيام 


عتبارّا يامهال المرتدء وهو ضعيف. 


ومعرف: يعي أن الموحب هو الشرع» والعقل معرّف للأحكام الشرعية.(القمر) 

غير مكلف: أي بالإيمان بمجرد العقلء أي بدون مرور زمان التأمل والتجربة؛ لأن العقل غير موجحب بنفسه؛ إغا 
هو آلة الإدراك؛ فإذا لم يعتقد إيمانا ولا كفرًاء أي بدون مرور مدة التأمل كان معذورًاء وإذا اعتقد كفرًا 
لم يكن معذورًا فإنه كابر من العقل واحتار الكفر وما نظر في الآيات الإلهية من قيام السماوات والأرضين» 
كيف ومن نظر إلى البناء ينتقل علمه إلى الباني إلا من كابر عقله.(القمر) والاستدلال: أي بالآيات الإلهية على 
معرفة الصانع تعالى.(القمر) على حك الإمهال: أي تقدير زمان الامتحان والتجربة.(القمر) 

ما لا يهتدي: أي في ذلك القدر من الزمان. (المحشي) إلى الله تعالى: إذ هو العام عقدار ذلك الزمان في حق 
كل شخحص» فيعفوا عمّن لم يدرك ذلك الزمان وعاقب على من استوفاه.(القمر) 

بامهال المرتل: فإنه إذا استمهل المرتد يُمهل ثلاثة أيام» كذا في "الكشف".(القمر) 

وهو ضعيف: لتفاوت العقول كثيرًا فكيف يقدّر مدة الإمهال؟(القمر) 


فصل في بيان الأهلية 1٤٦‏ بيان العقل 
وعند الأشعرية إن غفل عن ن الاعتقاد حي هلك أو اعتقد الشرك ولم تبلغه الدعوة كان 
معذورًا؛ لأن المعتبر عندهم هو السمع ولم يوحد» ولهذا من قتل مثل هذا الشخص 
ضمن؛ لأن كفره معفوى وعندنا م يضمن وإن كان قتله حرامًا قبل الدعوة. 

ولا يصح إيمان الصببي العاقل عندهم. وعندنا يصح وإن لم يكن مكلفا به؛ لأن 
الوحوب بالخطاب» وهو ساقط عنه لقوله علجة: "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حى 
يحتلم» وعن امحنون حى يفيق» وعن النائم حى يستيقظ". * 


وعند الأشعرية !خ: حاصل الاختلاف: أن حسن الأفعال وقبحها شرعي عند الأشعرية» أي لا يعرف بغر 
بيان الشارع؛ وعقلي عندنا وعند المعتزلة» أي لا يتوقف على الشرع» بل الحسن حسن في نفسه والقبيح قبيح 
في نفسه» فلو لم يرد الشرع وكانت الأفعال متحققة كانت حسنة وقبيحة.(السنبلي) 

إن غفل: أي من لم يبلغه الدعوة مع وجدان مدة التأمل عن الاعتقاد أي اعتقاد الإبمان.(القمر) 

كان معذورًا: وعندنا لم يكن معذورًا قي الصورتين: أما في الصورة الأولى؛ فلأنه صادف مدة النظرء وما نظر 
في مدة عمره» فصار مقصرًاء وأما في الصورة الثانية؛ فلأنه كابر العقل واتبع الهوى.(القمر) 

معفو: فهو كلمسلم في الضمان.(القمر) لم يضمن: لأنا لم نجعل كفره عفوًا بحال وإن كان قتله حرامًا قبل 
الدعوة كقتل نساء أهل الحرب بعد الدعوة.(القمر) ولا يصح !إلخ: إذ ليس دليل شرعيء ولا عبرة للعقل 
اام داو افر بالات ي ,الصا عد عليه عديده جال البلوع. وعندنا يضح 2 E‏ 
العاقل متّفق عليه بيننا فإنه ا قبل إعان الصبيانء وأما عدم كونه مكلا بالإبمان فهو قول فخر ا 
وأتباعه» وعن الشيخ أبي المنصور الماتريدى بت أنه مكلف بالإبمان» وهكذا يُروى عن الإمام الأعظم يق وقيل: 
إن حلاف الأشعرية إنما هو في أحكام الدنياء وأما في أحكام العقى فصحة إعان الصبي العاقل متفق عليه بين 
الأشعرية والماتريدية» كذا قيل.(القمر) وصحة إسلام أمير المؤمنين علي د حيث آمن وهو ابن سبع أو ثمان أو 
عشر وقبله رسول الله 5 .(السنبلي) لأن إل: دليل لقوله: لم يكن مكلْفًا به.(القمر) 

"وهو ما رواه علي دي مرفوعا: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حى يستيقظ» وعن الصبي حى يشيب» وعن 
المعتوه حى يعقل» رواه الترمذي رقم: ٠٤۲۳١‏ باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد, قال الترمذي: حديث 
حسن غريب. وأبوداود رقم: »٤٤۰۳‏ باب في اجنون يسرق أو يصيب حدا» وأحرج أبوداود رقم: 4594) 
باب قي المحنون يسرق أو يصيب حذاء وابن ماحه رقم: 23084١‏ باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» وأحمد في 
"مسنده" رقم ٤۷۳۸‏ ۲» عن عائشة جد ولفظ أبي داود أن رسول الله + قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم 
حى يستيقظ» وعن المبتلى حى يبرأء عن الصبي حى يكبر» وصحَحه الحاكم. [إشراق الأبصار: ]٣١‏ 


يان الأهلية 4۷ الأهلية ونوعيها 
[بيان الأهلية] 

ولمَّا فرغ عن بيان العقل شرع في بيان الأهلية الموقوفة عليه» فقال: 

[الأهلية ونوعيها] 

والأهلية نوعان: النوع الأول: أهلية وحوب. وهي بناءً على قيام الذمة» أي أهلية نفس 


أي مبنية 


الواحوب لا تت جاص ا باح الجر ا و اراي عازه عن العهد 
الذي عاهدنا ربّنا يوم الميثاق بقوله: الست رک قالوا بى شهدا فلمًا أقررنا 


)1١17/57 (الأعراففَ:‎ 


بربوبيته يوم الميثاق فقد أقررنا بجميع شرائعه الصالحة لنا وعلينا. 

والآدمي يولد وله ذمة صالحة للوحوب له وعليه بناء على ذلك العهد الماضي, وما دام لم 
يولد كان جزء من الأم يُعتق بعتقهاء ويدحل في البيع تبمًالهاء ولم تكن ذمته صالحة؛ لأن 
يحب عليه الل من فة الاتارب وتمن المبيع الذي اشتراه الولي له وإن كانت صالحة لما 


ضرره أي لأ 


الصبي 
جه ين الجر والإرث» والوصية والنسب. وإذا ولد كانت صالحة لما يحب له وعليه» 


فوأ eT‏ بنفسه» وإغا المقصود أداؤه فلما لم يتصور ذلك في حق الصبي 
أي الأداء 
للوجوب له وعليه: أي لوجوب الأحكام المشروعة للنفع أو للضررء فاللام للنفع» وكلمة "على" للضرر.(القمر) 
وهي: أي الذمة» ثم اعلم أن الذمة لغة: العهد؛ لأن نقضه يوجب الذم» والمراد بالذمة شرعا: نفس ورقبة ها ذمة 
تسمية للمحل باسم الحال» كذا ذكره فخر الإسلام بت كذا في "التحقيق".(القمر) يوم الميثاق: أي يوم أحذ 
الله تعالى من بي آدم فيه ميثاقا على إقرار ربوبيته تعالى» وهو يوم أخرج جميع الذرة من ظهر آدم ءا على قدر 
الذرة.(القمر) ذلك العهد: أي الذي حرى بين العبد والرب.(القمر) من العتق !2: أي عتق الحنين وإرئه من 
مورثه والوصية له» وثبوت النسب لهء وهذا بيان لقوله: ما يجب له.(القمر) 
كانت صالحة إلخ: لكاو ا عي ابعر عار بارا الو ا اياي الال امار الي يور 
الوجوب غير مقصود بنفسه» أي لا يقصده الشارع لنفسه.(القمر) أداؤة: أي أداء الواجب بالاختيار تحقيقا 
للابتلاء.(القمر) لم يتصور ذلك !خ: لعجز الصبي عن الأداء بالاختيار.(القمر) 


بيان الأهلية ۱4۸ الأهلية ونوعيها 
فجاز أن يطل الوجوب لعدم حكمه» فما كان من حقوق العباد من الغرم كضمان 
المتلفات, والعوض كتثمن المبيع» ونفقة الزو حات والأقارب لزمهء ويكون أداء وليه كأدائه 
وكان الوجوب غير خالٍ عن حكمه. 

وما كان عقوبة أو جزاء لم يجب عليه ينبغي أن يراد "بالعقوبة" ههنا قصاصء و"بالحزاء" 
جزاء الفعل الصادر منه بالضرب والإيلام دون الحدود وحرمان الميراث ليكون مقابلاً الحقوق 
الله تعالى حارجة عنها. وأما ضربه عند إساءة الأدب فمن باب التأديب» 0 الجزاء. 
وحقوق الله تعالی تجب مب ت صح القول بحكمه كالعشر والخراج» فإفهما في الأصل من المؤن 


أي على الصبي وهو الأداء 


ومعي العبادة والعقوبة تابع فيهماء وإغا المقصود منهما: المال» وأداء الولى ق ذلك كأدائه. 
النفس الفعل 1 


لعدم حكمه: أي لعدم حكم الوجوب وهو الأداء» ولذا لا يجب على الكافر شيء من الشرائع الي هي 
الطاعات» فإن حكم الوجوب الأداء وفائدة الأداء نيل الثواب في الآخرة حكمًا من الله تعالى والكافر مع صفة 
الكفر ليس أهلاً للثواب عقوبة له» كذا قيل.(القمر) فما كان إلخ: شروع في تفصيل الأحكام المشروعة بأن أي 
حكم يلزم الصبي واي حكم لا يلزمه.(القمر) كضمان المتلفات: بأن انقلب الطفل على مال إنسان فأتلفه يجب 
عليه الضمان.(القمر) والعوض: بالجر معطوف على المجرور في قوله: من الغرم.(القمر) 

والأقارب: في "التلويح": إن نفقة الأقارب صلة تشبه المؤنة من جهة أهها تحب على الغينٍ كفاية لما يحتاج إليه» 
بخلاف نفقة الزو جحة» فإهُا تشبه الأعواض من جهة أا وحبت جزاءٌ للاحتباس الواحب عليها عند الرحل.(القمر) 

لزمه: أي لزم الصبي وإن كان لا يعقل.(القمر) كأدائه: أي كأداء الصبي؛ لأن المقصود ههنا المال لا نفس 
الفعل» فيجزي أداء الولي عنه نيابة .«القمر) وما كان عقوبة: كان يرد عليه» لعل المراد بالعقوبة: الحدود 
وحرمان الميراث؛ لأنها ظاهرة فيهماء وهما المتبادران منهاء وعلى هذا فلا يصح تقابل هذا الكلام.(السنبلي) 

لم يجب عليه: أي على الصي؛ لأنه لا يصلح لحكم الوحوب» وهو المطالبة بالعقوبة وجزاء الفعل فبطل 
الوحوب.(القمر) دون !لخ: أي ليس المراد بالجزاء: الحدود وحرمان الميراث بسبب قتل المورث. 

وأما ضربه إلخ: جواب سؤال مقدرء تقديره: أن الصبي يؤمر بأداء الصلاة وهو ابن عشر سنة» فإن لم يمتثل 
فيضرب عليه» وهو دليل كونه مكلفاء فأحاب الشارح بهذا القول بأن ضربه لأجل التأديب لا لأجل التعذيب» 
وااو أي لكي یعتاد» دمن قيار سنوت الله تعالى جب !ج لأن الحدود أيضًا 
من حقوق الله تعالى» فلذا دفعه الشارح بقوله: ب ينبغي أن يراد إلخ.(السنبلي) 

والخراج: وكذا جميع الغرامات والمؤنات تحب 7 الصبي المميز.(امحشي) من المؤن: أي من مؤن الأرض.(القمر) 


بيان الأهلية ١48‏ الأهلية ونوعيها 


ومئ بطل القول بحكمه لا تجب كالعبادات الخالصة والعقوبات» فإن المقصود 


وهو الأداء 


العبادات: فعل الأداءء ولا يتصوّر ذلك في الصبي. والمقصود من العقوبات: هو 
المؤاخذة بالفعلء وهو لا يصلح لذلك. 


أي للمؤاخذة بالفعل 
والنوع الثاني: أهلية أداى وهي نوعان: قاصرة: تبتئ على القدرة القاصرة من العقل 
القاصر والبدن القاصرء فإن الأداء يتعلق بقدرتين: قدرة فهم الخطاب» وهي بالعقل» 
وقدرة العمل به» وهي بالبدن» فإذا كان تحقق القدرة بحما يكون كماها بكماهما 


أي بالخطاب أي بالعقل والبدن العقل والبدن 
وقصورها بقصورهماء فالإنسان في أوّل أحواله عديم القدرتين» ولكن له استعدادهماء 
فتحصلان له شيئًا فشيئًا إلى أن يبلغ كالصبي العاقل» فإن بدنه قاصر وإن كان عقله 
يحتمل الكمال» والمعتوه البالغ فإن عقله قاصر وإن كان بدنه كاملاء وتبتئ عليهاء أي 
على الأهلية القاصرة صحة الأداء على معن أنه لوأدّى يكون صحيحًا وإن م يحب عليه. 
وكاملة: تبت على القدرة الكاملة من العقل الكامل والبدن الكاملء TTT‏ 

1 أي الناشية من العقل 

لا تجب: أي على المولود حقوق الله تعالى كالعبادات الخالصة أي الى لا تؤدّى ولا تصح إلا بالنية كالصلاة 
والزكاة والعقوبات كالحدود.(القمر) فإن المقصود من العبادات إلخ: قيل: والزكاة وإن تتأدّى بالنائب لكن 
إيجابما للابتلاء بالأداء بالاختيار» وليس الصبي من أهلهما.(القمر) فعل الأداء إلخ: وهو موقوف على النية» ولا 
تمكن النية من الصبيء بخلاف العشر والخراج؛ فإفهما لا يحتاحان إلى النية» فإن المقصود منهما المال لا الفعل 
ليكون موقوفا على النية.(السنبلي) ولا يتصور ذلك إلخ: لعجز الصبي عن الأداء بالاختيار.(القمر) 
هو المؤاخذة بالفعل: كجزاء جناية الإحرام وكفارة نقض الصوم.(القمر) 
أهلية أداء: أي أهلية أداء العبادات بحيث لو أداها يعتد يما شرعًا.(القمر) 
من العقل: أي الناشئة من العقل.(القمر) بقصورهما: وكذا بانتفاء أحد القدرتين.(المحشي) 
عديم القدرتين: أي قدرة فهم النطاب وقدرة العمل بالخطاب.(القمر) 
قاصر: أي من احتمال الأفعال الشاقة.(القمر) والمعتوة: العته: آفة توحب خللاً في العقل فيصير صاحبه مختلط 
الكلام ومختلط الأفعال.(القمر) فإن عقله: لأنه.نزلة الصبيء فإنه عاقل لم يعتدل عقله.(المحشي) 


بيان الأهلية ١6‏ الأهلية ونوعيها 
ويبتئ عليها وحوب الأداء وتوجّه الخطاب؛ لأن في إلزام الأداء قبل الكمال يكون 
حرجاء وهو منتف . ولا ُ يكن إدراك كماله إلا بعد تحربة عظيمة أقام الشارع 


العقل والبدن 
البلو غ الذي يعتدل عنده العقل في الأغلب مقامّ اعتدال العقل تيسيرًا. 


والأحكام منقسمة في هذا الباب» أي باب ابتناء صحّة الأداء على الأهلية القاصرة 
دون الأهلية الكاملة التي ذكرت عن قريب إلى ستة أقسام أشار المصنف بلك إليها 
على الترتيب» فقال: فحق الله تعالى إن كان حسنًا لا يحتمل غيره كالإيمان وجب 
القول بصحته من الصبي بلا لزوم أداءء وهذا هو القسم الأول وإنما قلنا: "بصحته' 
لأن علا ضيه افتحر بذلك وقال: شعر: 

کہ إل الاقم ا غ اا ر يكل * 


وتوجه الخطاب إلخ: فإذا بلغ وعقل يلزم عليه الأداءء ويتوجه عليه حطاب الشارع؛ لأن أهليته حينئذٍ صارت كاملة 
بكمال العقل والبدن.(السنبلي) يكون حرجًا: لأنه يخرج في الفهم بنقصان عقله» ويثقل عليه الأداء بأد قدرة 
البدن.(القمر) أقام الشار ع: أي في بناء إلزام الخطاب عليه.(القمر) صحة الأداء: أي أداء تلك الأحكام.(القمر) 
التي ذكرت إلخ: صفة لقوله: صحة الأداء.(القمر) حسنا: أي محضًا وهو الذي لا يمكن سقوطه.(المحشي) 

لا يحتمل غيره: أي لا يحتمل غير الحسن ولا يسقط حسنه بحال.(القمر) كالإيمان إلخ: فإنه حسن محض 
لا يسقط حسنه وفيه نفع حض؛ لأنه مناط سعادة الدارين؛ أما السعادة الأخروية فظاهرء وأما سعادة الدنيا؛ فلأنه 
يصير بالإيمان معصوم الدم ومعزرًا بين الأنام» وقول المصنف 2:: وجب القول بصحة أي قياسًا واستحسانا؛ لأنه 
حل الرحمة فيصح ما فيه نفع.(السنبلي) من الصبي: أي العاقل بلا لزوم أداء لوحود الضرر في لزوم الأداء.(القمر) 
رواه البيهقي وضعّفهء وابن عساكر في "تاريخه"» والعقيلى في "الضعفاء" عن سليمان بن عبد الله عن معاذة العدوية 
قال: سمعت عليًا وهو يخطب على منبر البصرة يقول: أنا الصديق الأكبر» آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر» وأسلمت 
قبل أن يسلمء وقال: لا يتابع عليه» سليمان لا يعرف سماعه من معاذة» هكذا قي "كنز العمال" في مناقب علي 
بن أبي طالب نب قال ابن الحمام: أرج البخاري في "تاريخه" عن عروة. أسلم علي دك وهو ابن ثمان سنة, 
وأحرج الحاكم في "المستدرك" من طريق ابن إسحاق أنه أسلم وهو ابن عشر سنين» وأخرج أيضًا عن ابن عباس يڳر : 
دفع البي 25 الراية إلى علي نه يوم بدر وهو ابن عشرين سنة» وقال: صحيح على شرط الشيخين» قال الذهي: 
هذا نص على أنه أسلم ابن سبع أو ثمان سنين» ولقد طول في تحقيق هذا البحث. [إشراق الأبصار: ]۳١‏ 


بيان الأهلية 11 الأهلية ونوعيها 
وعند الشافعي س لا يصح إيمانه قبل البلوغ في حق أحكام الدنياء فيرث أباه الكافرء 


ولا تبین منه امرأته المشر كة؛ لأنه ضررٌ وإن صح في حق أحكام الآخرة؛ لأنه عض نفع 
الصبي الذي أسلم أي إعانه 
في حقه. وإنما قلنا: "بلا لزوم أداء"؛ لأنه لو استوصف الصبي ولم يصف الإسلام بعد ما 


عقل ل تَبِنْ امرأته» ولو لزمه الأداء لكان امتناعه كفرًً. 

وإن كان قبيحا لا يحتمل غيره كالكفر لا جعل عفواء وهذا هو القسم الثاني» والمراد 
بالكفر: هو الردّة» يعن لو ارتدّ الصبي تعتبر ردّته عند أبي حنيفة ومحمد بع في حق 
أحكام الدنيا والآخرة حى تبين منه امرأته» ولا يرث من أقاربه المسلمين» ولكن لا يقتل؛ 
لأنه ل توحد منه اخارية قبل البلوع؛ ولو قله أحد يهدر دمه» ولا يجب عليه شيء 
كالمرتدء وعند أبي يوسف والشافعي دّا: لا تصح ردّته OE‏ 


فيرث: أي الصبي المسلم بعد الإسلام.(القمر) لأنه: أي لأن صحة إعان الصبي في حق أحكام الدنيا ضرر» ويمكن 
أن يقال: إن حرمان الميراث من المورث الكافر وبينونة المرأة المشركة ليس مضافا إلى إسلام الصبي بل إلى كفر 
المورث» وتلك المرأة بسبب انقطاع الولاية بينهماء والسببب القاطع كفر الكافر لا إسلام المسلم» فلا يلزم الضرر 
من إسلام الصبي» تأمل.(القمر) لأنه: أي لأن صحة إعان الصبي في حق أحكام الآحرة محض نفع.(القمر) 
لأنه: أي علم من هذه المسألة عدم اللزوم.(النمحشي) لكان امتناعه إل: تين امرأته» وهذا ضرر في حقه.(القمر) 
وإن كان: أي حق الله تعالى قبِيحًا لا يحتمل غيره أي غير القبح» ولا يسقط بحال كالكفر لا يجعل عفواء فوحب 
القول بصحة من الصبي.(القمر) والآخرة: فلو مات الصبي العاقل على ارتداده كان مخلدًا قي النار» كذا في 
"النهاية".(القمر) لأنه: أي لأن القتل ليس من أحكام نفس الردّة» ألا ترى أن المرأة إذا ارتدّت لا تقتل» بل هو 
يحب بالمحاربة والصبي لم توحد منه إلخ.(القمر) يهدر دمه: فإن من ضرورات صحة رذته إهدار دمه» ولا يحب 
عليه أي على القاتل شيء كالمرتد أي كما أن قاتل المرتد لا يحب عليه شيء.(القمر) 
وعد أبي يوسف والشافعي: 0 هما ذهبا إلى القياس؛ لأن القياس أن لا يصح الكفر الراك لأنه ضرر محض 
والصبي محل الشفقة» فأبو يوست بء في تصحيح الإبعان من الصبي موافق للإمام الأعظم جت ولي عدم تصحيح 
كفر الصبي موافق للشافعي بء وما قال أبو حنيفة ومحمد حب هو الاستحسان, وهذا الخلاف إنما هو قي أحكام 
الدنياء وني أحكام الآحرة يصح اتفاقا حي لو مات الصبي الكافر لا يُصلّى عليه اتفاقاء ومثل بعض الناس تقليدًا للمشهور = 


بيان الأهلية 1o۲‏ الأهلية ونوعيها 
في حق أحكام الدنيا؛ لأا ضرر محضء وإنما حكمنا بصحّة إيمانه لكونه نفعًا محضًا. 
وما هو دائر بين الأمرين» أي بين كونه حسئًا في زمان وقبيحًا في زمان» وهذا هو القسم 
ک ٠ ١‏ كوقت الطلوع في حق لاصلاة 
الثالكت كالصلاة ھا يصح منه الأداء م غم ل هَ و ضمان» فإن شرع فيا 
ومو بض مه ق و ا 
لا يجب إتمامه والمضي فيه» وإن أفسده لا يجب عليه القضاء» وفي صحة هذا الادا. 
بلا لزوم عليه نفع حض له من حيث إنه يعتاد أداعهاء فلا يشق ذلك بعد البلوغ. 
ي داع 
وما كان من غير حقوق الله تعالى إن كان نفعًا محضًا كقبول الهبة والصدقة تصه 
أي من حقوق العباد 


مباشرته أي ا الصبي من غير رضاء الولي وإذنه» وهذا هو القسم الرابع. 
وف الضرر المحض الذي لا يشوبه نفع دنياوي كالطلاق والوصية ونحوهما من العتاق» 


= لأحكام الآحرة التعذيب فيهاء وقال بحر العلوم: قول التعذيب شيء عَجاب فأيّ مرحمة في التعذيب مدة ! 
يتناهي وعدم تحويز الفرقة أو حرمان الميراث» وأيضًا كتب الكلام مشحونة بالاختلاف لي تعذيب صغار الكفرة 
والتفصيل لا يليق بمذا المحتصرء هذه ملخص كلام "البحر" فافهم.(السنبلي) 

في حق أحكام الدنيا: وأما في حق الآخرة فهي صحيحة؛ لأن دخول الجحنة مع اعتقاد الشرك والعفو عن الكفم 
بغير التوبة غير معقول.(القمر) لكونه نفعًا محضًا: أي في الدارين فلا يليق للصبي أن يحجر عنه.(القمر) 
كالصلاة: فالصلاة لم تشرع في حالة الحيض» وكذا الصوم لم يشرع في تلك الحالة» وكذا الحج لم يشرع و 
غير وقته» والمراد من قوله: "ونحوها" العبادات البدنية» وأما المالية كالزكاة فلا يصح أداؤها منه؛ لأن فيها إضرار 
به في الدنيا بنقصان ماله» فأداؤها يبت على الأهلية الكاملة دون القاصرة.(القمر) 

من غير لزوم !لخ: فإن في لزومه ووجوب أدائه حرج ع بوه السقوط في الجملة» لكن يصح مباشرته للصلا 
للثواب والاعتياد بلا عهدة عليه قي الإفساد؛ لأنه ليس محلا للتكليف» فلا تلزم عليه بالشروع؛ بخلاف الصوم 
لأن فيه قال بحر العلوم: لا يصح اعتياده للصوم» والله أعلم.(السنبلي) تصح مباشرته: لأن كل واحد من هذ 
الأمور نفع حض في حق الصبي» وله أهلية قاصرة كافية في صحة الأداء.(القمر) 

والوصية: جعلها من الضرر المحض مع أن فيها نفعًا باعتبار حصول الثواب في الآخرة بعد الاستغناء عن الما 
بالموت» بخلاف البة والصدقة فإن فيهما ضرر زوال الملك في الحياة» ويمكن أن يقال: إن ضررها أكثر من نفعها 
لأن نقل الملك إلى الأقارب أفضل عقلاً وشرعًا لِما فيه من صلة الرحمء ولأن ترك الورثة أغنياء خير من تركه 
فقراء بالنص؛ وترك الأفضل في حكم الضرر الحضء كذا في "فتح الغفار" نقلاً عن "التلويح".(القمر) 


بيان الأهلية 16۳ الأهلية ونوعيها 


والتصدق» والحبة» والقرض يبطل أصلاء فإن فيها إزالة ملك من غير نفع يعود إليه» ولكن 
5 الطلاق وأضرابه 5 1 
قال خمس الأئمة: إن طلاق الصبي واقع إذا دعت إليه حاجة, ألا ترى أنه إذ أسلمت 
أي السرحسي في أصول الفقه 5 0 
امرأته يعرض عليه الإسلام» فإن أبى فرّق بينهماء وهو طلاق عند أبي حنيفة ومحمد ج 


وإذا ارتدٌ وقعت الفرقة بينه وبين امرأته» وهو طلاق عند محمد بك وإذا كان مجبوبًا 
فخاصمته امرأته وطلبت التفريق كان ذلك طلاقا عند البعضء فعلم أن حكم الطلاق 


5 أي التفريق طلاق الصي 


ثم القسم السادس هو قوله: وي الدائر بينهماء أي بين النفع والضرر كالبيع ونحوه يملكه برأي 
الولي» فإن البيع ونحوه من المعاملات إن كان رابجا كان نفعاء وإن كان حاسرًا كان ضرراء 
وأيضًا هو سالب وحالب» فلا بد أن ينضم إليه رأي الولي حى تترجّح جهة النفع» فيلتحق 


أي البيع أي للمبيع أي للشمن 1 ۰ 


يبطل: فإن الصي لقصور عقله لا يعرف الضرر ضررًا.(القمر) واقع: كيف. فإن ملك الطلاق من لوازم ملك النكاح» 
وليس ضرر في ملك الطلاقء إغا الضرر في إيقاع الطلاق» فالصبي بملك تطليقه ويقع طلاقه إذا دعت إلخ.(القمر) 
إذا دعت إليه حاجة إلخ: قاله الإمام مس الأئمة رادًا لمن زعم أن حكم الطلاق غير مشروع أصلاً حي أن 
امرأته لا يكون محل الطلاق. بل هي في ذلك كالأجنبية» وتقع الضرورة إذا نشأت من الزوجة مضرات عظيمة» 
فلا ضرر حيئئدٍ في الإيقاع» وقال البحر: فإن هذا القول أشبه بالصواب» والله أعلم بالصواب.(السنبلي) 

وهو: أي التفريق طلاق عند أبي حنيفة يلك (القمر) وهو: أي هذه الفرقة طلاق عند محمد يلك (القمر) 
مجبوبًا: أي مقطوع الذكر والخصيتين» كذا قال العيئ.(القمر) كالبيع ونحوه: كالإحارة والنكاح فإنه إن كان 
بأقل من مهر المثل كان نفعًاء وإن كان بأكثر منه كان ضررًا.(القمر) بملكه إل: لأن الصبي أهل هذه الأمورء 
وقصوره ينجبر بانضمام رأي الولي.(القمر) رابحا كان نفعًا !لخ: والصبي قاصر عن معرفة العواقب» فلم يفوض 
إليه هذه العقود مرححة له لئلا يقع في ضررء بل أولى عليه من هو أشفق به.(السنبلي) 

رأي الولي إل لأنه بانضمام رأيه يندفع احتمال الضررء فيملك العقود معه.(السنبلي) فينفذ تصرفه: بيعًا كان 
أو شراءً بالغبن الفاحش.(القمر) كما ينفذ: أي التصرف بالغبن الفاحش.(القمر) 

عند أبي حنيفة يلكه: قلت: هذا باتفاق الروايات» وأما تصرّفه بالغبن الفاحش مع الولي ففي رواية يملك الصبي؛ 
وقي أخرى لا؛ لأن الولي حيتئدٍ منهم في الإذن لحواز أن إذنه كان خداعا منه لأحذ مالهء ولا كذلك في الأحنبي = 


بيان الأهلية ١64‏ الأهلية ونوعيها 


E‏ ا ل 


أي الصبي المأذون 
الفاحش مع الولي ذ فعن أبي حنيفة لك روايتان: ف رواية ينفذ, وفي رواية لا ينفذ. وهذا 
کله عندنا. 
وقال الشافعي لللته: كل منفعة عكر ولي ماكر وليه لا تعتبر عبارته» أي عبارة 


أي للصي 


الصبي فيه كالإسلام والبيع؛ فا يعار يناما ا أبيه» ورل الولي بيع ماله وشرائه 
فتعتبر فيه عبارة وليه فقط. 
وما لا > بمكن تحصيله .مباشرة وليه تعتبر عبارته فيه كالوصيةء فإنه لا يتوّلاه الولي ههناء 


فتعتبر عبارته في الوصية بأعمال البر؛ لأنه يستغين عن المال بعد الموت» وعندنا هي 
أي الوصية 


باطلة؛ لأا ضرر محضء وإزالة للملك بطريق التبر ع سواء كانت باليرٌ أو غيره» وسواء 
مات قبل البلوغ أو بعده. 


= كما سيجيء أيضًا في الكتاب قوله خلافا لحماء قال في "المسلم": وقولهما أظهر؛ لأن الإذن إنما اعتبر شرعًا 
ليأمن عن الضررء فلما عقد مع الغبن علم أن إذنه لم يقع في محله.(السنبلي) فلا ينفذ: أي فلا ينفذ تصرف 
الصبي بالغبن الفاحش مع الأحانب وإن أذن الولي» فإن إذنه معتبر نظرًا وشفقة» وقي هذا النفاذ ضررء فلا يعتبر 
هذا الإذن.(القمر) ينفذ: أي هذا البيع بالغبن الفاحش؛ لأنه كالبالغ بإذن الولي» فتصرّفه مع الولي ومع الأحانب 
سيّان.(القمر) لا ينفذ: لا ينفذ لمكان التهمةء فإن فيه تهمة أن الولي إنما أذن له لتحصيل مقصوده» ولم يقصد 
الولي بالإذن النظر والشفقةء بخلاف ما إذا بايع الأحبي» فإنه لا تمة هناك.(القمر) 

كالإسلام: يفهم من ههنا أن إسلام الصبي لا يصح إلا بتبعية الولي» فلو كان وليه كافرًا أو أسلم الصبي لا يصح 
إسلامه» وهذا مخالف لما نقل الشارح عن الشافعي كه سابقا من أن إيمانه صحيح قي حق أحكام الآخرة وإن م 
يصح في حق أحكام الدنيا.(القمر) لا يتولاه الولي !لخ: فإن الوصية في البر نفع محض يحصل له الثواب يما في 
الآخرة.(القمر) بأعمال البر: إنما قيّد بهذا؛ لأن الخلاف بيننا وبين الشافعي س إنما هو في هذه الوصيةء وأما الوصية 
بغير أعمال البر فباطلة بالاتفاق.(القمر) عن المأل: ويحصل له بالوصية ثواب أخرويء فيجوز وصيةء وهذا 
بخلاف المبة والصدقة» فإن فيها ضرر زوال الملك قي الحياة» فلا تصحان من الصبي العاقل.(القمر) 

بطريق ابر ع: فلا تجوز الوصية من الصبي كما لا جوز الحبة والصدقة منه؛ لأن هذه الأمور كلها ضرر وتبرّع؛ 
وأهلية الصبي قاصرةء فلا تليق لأداء هذه الأمور.(القمر) 


بيان الأهلية 100 بيان الأمور المعترضة على الأهلية 
واحتيار أحد الأبوين» وذلك فيما إذا وقعت الفرقة بين أبويه» و حلصت الأم عن حى الحضانة 


إلى سبع سنين» فبعد 0 3 عنده يختار أيهما شاء؛ لأن النبي عم حير غلامًا 


بين الأبوين»* اوساراها جح اوشرمات ار صن واه ورد 
ليس كذلك» بل يقيم الابن عند الأب ليتأدذّب بآداب الشريعة» والبنت عند الأم لتعلم 
أحكام الحيض» وتخيير النبي عان: له كان لأجل دعائه بالأنظر فوفق الاحتيار الأنفع له. 


أي الأشفق 
ولمّا فرغ عن بيان الأهلية شرع في بيان الأمور المعترضة على الأهلية فقال: 


[بيان الأمور المعترضة على الأهلية] 


والأمور المعترضة على الأهلية نوعان: “ماوي, وهو ما ثبت من قبل صاحب الشرع 
ي العارضة 


بلا اختيار العبد فيه» وهو أحد عشر: الصغرء والحنون, والعته» والنسيان» والنوم» 


الحضانة: هو القيام بأمر من لا يستقل بنفسه ولا يهتدي >مصالحه. كذا في "المعدن شرح الكنز" نقلاً من "المفاتيح". 
(القمر) ليس كذلك: أي لا يخيّر الصبي» فإنه يحب اللعب ويختار له وفيه ضرر له. 

وعخيير النبي 2 !+ حواب عن دليل الشافعي -.. (القمر) كان لأجل 2 يع أن البي -:- دعا لذلك الغلام» 
فبيركة دعائه اختار ما هو الأنظر أي الأنفع له» ولا يوجد مثله في غيره» كذا قيل ناقلاً عن "المبسوط".(القمر) 
الأمور المعترضة: بكسر الراءء أي الأمور الي تعترض وتطرأ على الأهلية» فتمنع الأهلية عن بقائها على حالما 
كالموت فإنه يزيل أهلية الوحوب» وكالنوم فإنه يزيل أهلية الأداء.(القمر) 

المعترضة !لخ: مأحوذ من العرض» يقال: "عرض له كذا" إذا ظهر له أمر يصدّه عن المضي على ما كان فيه من 
حدٌ ضرب» ومنه سميت المعارضة معارضة»ء والسحاب عارضًا لمنعه أثر الشمس وشعاعهاء وسميت هذه الأمور 
عوارض لنعها الأحكام الي يتعلق بأهلية الوجوب أو أهلية الأداء عن الثبوت.(السنبلي) 

بلا اختيار ! لخ: فهو خخارج عن قدرة العبد نازل من السماء» ولذا نسب إلى السماء.(القمر) 

وهو أحد عشر: وأما الحمل والإرضاع والشيخوخة القريبة إلى الفناء فداحلة في المرضء فلذا لم يذكرها على حدهء 
وأما الجنون والإغماء فمع دخحوهما قي المرض إنما تعرض هما لاختصاصهما بأحكام كثيرة تحتاج إلى بيانها.(القمر) 
عر اورت الراك ركم ۷ باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاء وا بن ماحه رقم: 273961١‏ 
باب تخيير الصبي بين أبويه عن أبي هريرة ب أن البي < حير غلامًا بين أبيه وأمه. 


بيان الأهلية 5ه١‏ بيان العوارض السماوية 
والإغماء» والرق» والمرضء والحيضء والنفاس» والموت» وبعده يأ المكتسب الذي ضد 
السماوي» وهو سبعة: الجهل؛ والسكر والحزل» ف ره والخطأء والإكراه. 
[بيان العوارض السماوية] 


وإذا عرفت هذا فالآن يذكر أنواع السماوي» فيقول: وهو الصغر إنما ذكره في الأمور 
أي بدون التمييز 
المعترضة مع أنه ثابت بأصل الخلقة؛ لأنه ليس بداخل في ماهية الإنسان؛ ولأن آدم ع 
فصار عارضًا لها 


خلق شابًا غير صبيء فكان الصّبا عارضًا في أولاده. 
وهو في أول أحواله كالجنون» بل أدن حال منهء ألا ترى أنه إذا أسلمت امرأة الصبي 


أي أنزل 


لا يعرض الإسلام على أبويه» بل يؤخر إلى أن يعقل الصبي بنفسه» فيعرض عليه؛ وإذا 


, ذلك الصي 


أسلمت امرأة الحنون يعرض ضر الإسلام على أبويه» فإن أسلم أحدهما يحكم بإسلام احنون 


تبعّاء وإن أبيا فرق بينه وبين امرأته. ولا فائدة قي تأخير العرض؛ لأن الجنون لا اية له, 
أي أبوا المحنون أي إلى أن يعقل المحنون 
فيلزم الإضرار بامرأة مسلمة تكون تحت كافر» وذا لا يجوز. 


أي الإضرار 1 


لاد عقل»› أي صار عاقلا فقد أصاب ضربًا من أهلية الأداء يعن القاصرة لا الكاملة 


الذي ضد السماوي: أي ما كان لاختيار العبد فيه مدحل.(القمر) إنما ذكره إلخ: دفع دحل مقدرء وهو: أن 
الصغر ثابت بأصل الخلقة ليس من الأمور الي تعترض على الأهلية فلم ذكره ههنا.(القمر) 

ليس بداخل !لخ: لأن ماهيته قد تعرف بدون وصف الصغرء ولهذا كان الكبير إنسانًا فكان الصغر أمرًا عارضًا 
على حقيقة الإنسان ضرورة لهذا جعل الجهل من العوارض مع أنه كان أمرًا أصليّاء قال تعالى :و وا ةا 
من ون أمهائكة ل تخلمون ٠‏ شیاه (النحل:078؛ لأنه أمر زائد على حقيقة الإنسان وثابت في حال دون حال 
كالصغر "غاية التحقيق".(السنبلي) وهو: أي الصغر في أول أحواله كالجنون» أي لا يستأهل للأداء كاججنون, 
فلا يصح إعانه لعدم العقل المميز كما لا يصح إعان المجنون.(القمر) 

بل يؤخر إخ: ويصير غير المتميز مؤمنًا تبعًا لأحد لأبوين أو الدار» وكذا يصير مرتدًا بارتدادهما ولحاقهما معه 
في دار الحرب» وكذا المميّز الساكت تابيج لأحدهما دون المظهر الإسلام أو الكفر. (السنبلي) 

فيعرض عليه: فإن أسلم فبهاء وإلا فرق بينهما.(القمر) لا اي له: بخلاف الصغر فإن له حدًا ونهاية.(القمر) 


بيان الأهلية ۱٩‏ بيان العوارض السماوية 
والإغماء والرق» والمرض» والحيض» والنفاس» والموت» وبعده يأ المكتسب الذي ضد 
السماوي» وهو سبعة: الجهل» والسكرء والحزل» a‏ والخطأء والإكراه. 
[بيان العوارض السماوية] 


وإذا عرفت هذا فالآن يذكر أنواع السماوي» فيقول: وهو الصغر إنما ل 
أي بدون التمييز 
المعترضة مع أنه ثابت بأصل الخلقة؛ لأنه ليس بداخل في ماهية الإنسان؛ ولأن آدم ع 
فصار عارضًا لها 


خلق شابًا غير صبي» فكان الصّبا عارضًا في أولاده. 
وهو ي أول أحواله كالجنون» بل أدن حالاً منف ألا ترى أنه إذا أسلمت امرأة الصبي 


أي أتزل 


لا يعرض الإإسلام على أبويه» بل يؤخر إلى أن يعقل الصبي بنفسه» فيعرض عليه, وإذا 


ذلك ١‏ 
أسلمت امرأة المجنون يعرض الإسلام على أبويه. فإن أسلم أحدهما يحكم بإسلام المحنون 
تبعًاء وإن أبيا يُفرّق بينه وبين امرأته. ولا فائدة في تأخير العرض؛ لأن الحنون لا فهاية له 
أي أبوا المحنون أي إلى أن يعقل اجون 
ملع ور ابر مامه كرت يت a‏ وذا لا يجور. 


أي الإضرار 


لكذإدا عقل» أي صار عاقلا فقد أصاب ضربًا من أهلية الأداء يعن القاصرة لا الكاملة 
الذي ضد السماوي: أي ما كان لاختيار العبد فيه مدحل.(القمر) إنما ذكرة إلخ: دفع دحل مقدرء وهو: أن 
الصغر ثابت بأصل الخلقة ليس من الأمور الي تعترض على الأهلية فلم ذكره ههنا.(القمر) 

ليس بداخل !خ: لأن ماهيته قد تعرف بدون وصف الصغرء ولهذا كان الكبير إنسانًا فكان الصغر أمرًا عارضًا 
على حمل SE ES‏ اخهل من العوار رمع أنه كان أمرًا أصلياء قال تعالى :لوال ارک 
م o‏ اا ۽ لا تعلمُون شیاه (النحل:۷۸)؛ لأنه أمر زائد على حقيقة الإنسان وثابت في حال دون حال 
كالصغر "غاية او وهو: أي الصغر في أول أحواله كالحنونء أي لا يستأهل للأداء كابحنون, 
فلا يصح إعانه لعدم العقل المميز كما لا يصح إعان الجنون.(القمر) 

بل يؤخر إلخ: ويصير غير المتميز مؤمنًا تبعًا لأحد لأبوين أو الدار» وكذا يصير مرتدًا بارتدادهما ولحاقهما معه 
قي دار الحرب» وكذا المميّز الساكت تابع لأحدهما دون المظهر الإسلام أو الكفر. (السنبلي) 

فيعرض عليه: فإن أسلم فبهاء وإلا فُرّق بينهما.(القمر) لا ماية له: بخلاف الصغر فإن له حدًا ونهاية.(القمر) 


بيان الأهلية 1o۷‏ بيان العوارض السماوية 
لبقاء صغره» وهو عذرء فيسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ من حقوق الله كالعبادات 
SC‏ سكل مواد ره وتحتمل النسخ والتبديل في نفسها. 

ولا تسقط عنه فرضية الإيمان حى إذا أدَاه كان فرضاء فيترئب عليه الأحكام المترتبة 


لأنه لا يحتمل السقوط و إعان الصبي 
على المؤمنين من وقوع الفرقة بينه وبين زوجته المشركة» وحرمان الميراث منهاء وجريان 
بیان للأحكام زوجته المشركة 


ووضع عنه إلزام الأداء» أي رفع عن الصبي إلزام أداء الإيمان» فلو لم يقر في أوان الصباء 
أو لم يعد كلمة الشهادة بعد البلوغ عل رتد 

وجملة الأمر أن توضع عنه العهدة» أي خلص الأمر الكلي في باب الصغرء وحاصل 
أحكامه: أن تسقط 1 0 ما يحتمل العفو يعن ما سوى الردّة من العبادات 
ele,‏ لو فعله ينفسه من غير عهدة ومطالبة. 

وله ما لا عهدة فيه أي جاز للصبي ما لا ضرر فيه من قبول الحبة والصدقة ونحوه مما فيه 


وهو: أي صغره عذر لعدم بلوغ العقل غاية الاعتدال.(القمر) كالعبادات: من الصلاة والصوم ونحوها.(القمر) 
فرضية الإيمان: أي وجوب الإبمان؛ لأنه لا يحتمل السقوط بحال.(القمر) كان فرضًا: أي لا نفلا فلا حاجة إلى 
تحديد أداء الإيمان بعد البلوغ» ولو كان سقطت فرضية الإبمان لكان أداؤه من الصغير نفلاء وإذ ليس فليس.(القمر) 
ووضع عنه إلخ: أي ليس عليه لزوم الأداء؛ لأنه ليس عقله كافيًا لتوجه الخطاب والتكليف به» فليس عليه 
تكليف وجوب الأداء» لكن إذا أده يقع فرضًا لتحقق نفس الوحوب عليه» وهذا كالمسافر ليس عليه وحوب 
أداء صوم رمضان» وإذا أدَى يقع فرضًا.(القمر) العهدة: أي لزوم ما يوجب المواحذة.(القمر) 

أن تسقط عنه إلخ: لأن الصّبا من أسباب المرحمة طبعًا وشرعًا.(القمر) العفو: أي السقوط عن البالغ بوجه 
ما.(القمر) ما سوى الرذة إلخ: فإن الردّة لا تحتمل العفو أصلًا.(القمر) ما لا عهدة فيه إلخ: لأن الصّبا من أسباب 
المرحمة طبعاء وشرعاء أما طبعًا؛ فلأن كل طبع سليم يميل إلى الرحمة على الصغارء وأما شرعًا؛ فلأن البي عة 
كان يرحم الصغارء فجعل الصَّبا سببًا للعفو عن كل عهدة يحتمل العفو مثل الحدود والكفارات وسائر العبادات» 
بخلاف ما لا يحتمل العفو كالردة وحقوق العباد مثل ضمان المتلفات ونفقة الأقارب.(السنبلي) 


بيان الأهلية 10۸ بيان الجنون 


نفع حض» وقد مر هذا قي بيان الأهلية. ثم قوله: فلا يحرم عن المير 000 عندنا تفريم 
أي المورث 


على قوله: "أن توضع عنه العهدة" يعين لو قتل الصبي مورثه عمدًا أو حطأ لا يحرم عن ميرائه؛ 

لأنه عقوبة وعهدة لا يستحقها الصبي. وأورد عليه أنه إذا كان كذلك فلا يتبغي أن يحرم عن 

الميراث بالكفر والرق؟ فأجاب عنه بقوله: : خلا الكفر والرق؛ لکن حرمان الميراث يما لي 
بالكفر والرق 7 


من باب الحزاءء بل لعدم الأهلية؛ إذ الكفر والرق ينافي أهلية المبراث من المسلم الحرٌ. 

[بيان الجنون] 

والحجنرن» عطف على قوله: "الصغر " وهو آفة تحل بالدماغ بحيث يبعث على أفعال 
ي الحنون 

خلاف مقتضى العقل من غير ضعف في أعضائه» وتسقط به العبادات المحتملة للسقوط 

ا ا مثل الصغر 

لأنه عقوبة إل: أي لأن حرمان الميراث بالقتل عقوبة إلخ» ولأن موجب القتل يحتمل السقوط بالعفو وبأعذار 

كثيرة» فيسقط بعذر الصّباء فكأن مورئه مات حتف أنفه؟ كذا قيل.(القمر) كذلك: أي إذا كان لا يحرم الصبي 

عن الميراث بقتل مورث.(القمر) أن يحرم: أي الصبي عن الميراث بالكفر والرق» فيرث الصبي الكافر عن المسلم 

والصبي الرقيق عن الحرٌ كما يرث الصبي القاتل عن المقتول.(القمر) 

بل لعدم الأهلية: فإن الوراثة حلافة الملك وولايته» والرق ينافي الملك فيناق الإرث» والكفر ينافي أهلية الولاية على 

المسلم.(القمر) ينافي أهلية الميراث !خ: لأن الإرث يقتضي أن يكون الوارث مالکا لما یرٹ والرقيق لا يصح له 

الملك؛ ان كل ما يملكه الرقيق هو ملك مولاه؛ وسل الرق الكفر في أنه يناف الإرث؛ لأنه ينافي أهلية الولاية» أي لا 

ولاية للكافر على المسلم لقوله عرّوجل: هونن يجعال اله لى افر ین ا ی انين سبدلا (النساء: )14١‏ والإرث مب على 

الولاية على ما يشير إليه قوله تعالى: کا ا وهب لي من لدلك و ير ني #(مرع:ه.ى) الآيقه وعدم 

الإرث لعدم سيبة ) أي الولاية فإنه معدوم وجودها في الكافر وعدم أهلية المستحق» فإن الرقيق ليس أهلاً له 

لا يعد حزاء أي عقوبة.(السنبلي) بحيث يبعث: فيختل القوة المميّزة بين الأمور الحسنة والقبيحة.(القمر) 

حلاف مقتضى العقل !خ: قال الشيخ أبو المعين: لا يمكن الوقوف على حقيقة الجنون إلا بعد الوقوف على 

حقيقة العقل ومحله دافعًا له» فالعقل معنى يمكن به الاستدلال من الشاهد على الغائب» والاطلاع على عواقب 

الأمور والتميز بين الخير والشرء ومحله الدماغ, فالمعين الموجب لانعدام آثاره وتعطيل أفعاله الباعث للانسان على 

أفعال مضادّة لتلك الأفعال من غير ضعف وفتور في الأعضاء يسمى جنوناء كذا في "الغاية".(السنبلي) 

وتسقط به العبادات إل كالصلاة لفوات الأهلية بزوال العقل بالجنون فلا يفهم الخطاب.(القمر) 


بيان الأهلية مه ١‏ بيان الجنون 


نفع محض» وقد مر هذا في بيان الأهلية. ثم قوله: فلا يرم عن ين تفريع 
على قوله: "أن توضع عنه العهدة" يعي لو قتل الصبي مورثه عمدًا أو خطأ لا يحرم عن ميراله؛ 
لأنه عقوبة وعهدة لا يستحقها الصبي. وأورد عليه أنه إذا كان كذلك فلا ينبغي أن يحرم عن 
الميراث بالكفر والرق؟ فأحاب عنه بقوله: بخلاف الكفر والرق؛ لأن حرمان اميراث مما : 


من باب الحزاء» بل لعدم الأهلية؛ إذ الكفر والرق ينافي أهلية الميراث من المسلم الحرٌ. 

[بيان الجنون] 

واجنون» عطف على قوله: "الصغر" 747 آفة تحل بالدماغ بحيث يبعث على أفعال 
أي الجنون 

خلاف مقتضى العقل من غير ضعف :0 اعضائه» وتسقط به العبادات المحتملة للسقوط 

لامي مثل الصغر 

لأنه عقوبة !خ: أي لأن حرمان الميراث بالقتل عقوبة إلخ» ولأن موجب القتل يحتمل السقوط بالعفو وبأعذار 

كثيرة» فيسقط بعذر الصّباء فكأن مورئه مات حتف أنفه؟ كذا قيل.(القمر) كذلك: أي إذا كان لا يحرم الصبي 

عن الميراث بقتل مورث.(القمر) أن يحرم: أي الصبي عن الميراث بالكفر والرق» فيرث الصبي الكافر عن المسلم 

والصبي الرقيق عن الحرٌ كما يرث الصبي القاتل عن المقتول.(القمر) 

بل لعدم الأهلية: فإن الورائة خلافة الملك وولايته» والرق ينافي الملك» فيناني الإرث» والكفر يناي أهلية الولاية على 

المسلم.(القمر) يناي أهلية الميراث !خ: لأن الإرث يقتضي أن يكون الوارث مالكًا لما يرثه» والرقيق لا يصح له 

الملك؛ لأن كل ما علكه الرقيق هو ملك مولا ومثل الرق لخر قي أنه يناي الإرث؛ لأنه يناف أهلية الولاية» أي لا 

ولاية للكافر على المسلم لقوله عرّوجل: 8و لنْ يجعل اه لمكافرين علي سيلا (انساء:11) والآرث مبي على 

الولاية على ما يشير إليه قوله تعالى: e‏ 50 21 ياهب بي من ندلك ويا ير ني رمرم :0 الآية» وعدم 

الإرث لعدم سببه» أي الولاية فإنه معدوم وجودها في الكافر وعدم أهلية المستحق؛ فإن الرقيق ليس أهلاً ل 

لا يعد جزاء أي عقوبة.(السنبلي) بحيث يبععث: فيختل القوة المميّزة بين الأمور الحسنة والقبيحة.(القمر) 

خلاف مقتضى العقل اخ: قال الشيخ أبو المعين: لا يمكن الوقوف على حقيقة الجنون إلا بعد الوقوف على 

حقيقة العقل ومحله دافعًا له» فالعقل معني بمكن به الاستدلال من الشاهد على الغائب» والاطلاع على عواقب 

الأمور والتميز بين الخير والشرء ومحله الدماغ» فالمعئ الموجب لانعدام آثاره وتعطيل أفعاله الباعث للإنسان على 

أفعال مضادّة لتلك الأفعال من غير ضعف وفتور في الأعضاء يسمى جنوناء كذا في "الغاية".(السنبلي) 

وتسقط به العبادات !ل: كالصلاة لفوات الأهلية بزوال العقل بالجنون فلا يفهم الخطاب.(القمر) 


يان الأهلية ١48‏ بيان الجنون 


لا ضمان المتلفات ونفقة الأقارب والدية كما في الصبي بعينه» وكذا الطلاق والعتاق 


أي وجوب الدية 


ونحوهما من المضار غير مشروع في حقه. 
2 والصدقة 


لكنه إذا لم يتك ألحق بالنوم عند علمائنا الثلاثة» فيجب عليه قضاء العبادات كما على 


لعدم تضاعف العبادات 


النائم؛ إذ لا حرج في قضاء القليل» وهذا في الجبون العارضي بأن بلغ عاقلا ثم حُنَء وام 
قي الحنون الأصلي بأن بلغ جنونًاء فعند أبي يوسف بت هو بمنزلة الصّبا حى لو أفاق 
قبل مضي الشهر قي الصوم أو قبل تمام يوم وليلة في الصلاة لا يجب عليه القضاء» وعند 


أي من وقت البلوغ 


محمد ينك هو بمنزلة العارضي» فيب عليه القضاء وقيل: الاحتلاف على العكس. 
م أراد أن يبن حد الامتداد وعدمه ليبتئ عليه وجوب القضاء وعدمه» ولمّا كان ذلك 


أي حد الامتداد 


أمرًا غير مضبوط بين ضابطة يستخر ج في كل العبادات» فقال: وحد - الامتداد في الصلاة 
أن يزيد على يوم وليلة ولكن باعتبار الصلاة عند محمد يسل يعن ما لم تصر الصلاة سنًا 


لاضمان المتلفات:فإن هذه الأمور لا تسقط بالحنون كما لا تسقط بالصغر.(القمر) في الصبي: أي الذي لا يعقل» 
وأما المعتوه فكالصبي الذي يعقل كما سيأتي لكن من وجه لا مثله بعينه.(السنبلي) 

ألحق بالنوم: بجامع أن كل واحد منهما عذر عارض زال قبل الامتداد.(القمر) العبادات: أي المتروكة في 
الجنون الغير الممتدّ.(القمر) الجنون العارضي: فإن هذا الجنون قد حصل بعد كمال الأعضاء فصار معترضًا 
على امحل بلحوق آفةء فإذا لم تد ألحق بالنوم وجعل عدمًاء كذا قيل.(القمر) 

هو بمزلة الصبا: فيسقط عنه الوجوب وإن قل؛ لأن هذا الجنون الحاصل قبل البلوغ حصل في وقت نقصان 
الدماغ لآفة أبقته على ما .خلق عليه من الضعف الأصليء فكان هذا الجنون أمرًا أصليّاء فلا يمكن أن يلحق 
بالعدم» كذا قيل.(القمر) القضاء: أي قضاء ما مضى من صوم الشهر وما فاته من الصلاة.(القمر) 

هو: أي الأصلي .منزلة العارضيء فغير الممتد من الحنون أصليًا كان أو عارضيًا حعل كالعدم؛ لأن الجنون 
الحاصل قبل البلوغ من قبيل العارض؛ لأنه لما زال فقد دل ذلك على حصوله عن أمر عارض على أصل الخلقة 
لنقصان جُبل عليه دماغه» فكان مثل العارض بعد البلوغ» كذا قيل.(القمر) على العكس: أي عند محمد بء 
الجنون الأصلي بمنزلة الصباء وعند أبي يوسف ينك هو منزلة العارضي» فينعكس الحكم حيئدٍ.(القمر) 

أن يزيد !لخ: فإذا زاد على اليوم والليلة فيتكرّر الصلوات» وفي قضائها حرج.(القمر) 


بيان الأهلية 1۰ بيان العته بعد البلوغ 
لا يسقط عنه القضاء وباعتبار الساعات عندهما حى لو جَنّ قبل الزوالء ثم أفاق في اليوم 
الثاني بعد اروا لأنه من حيث الساعات أكثر من يوم وليلة» وعنده 
e‏ عذال ودح لد رهد لقاو قن فل ور لكر 


3 أي تكرار الصلاة 
و TT‏ الشهر حن لو أفاق في جزء من الشهر ليلا أو هارا يجب عليه 


القضاء في ظاهر الرواية» وعن شمس الأئمة الحلواني: أنه لو كان مفينا ى اول ليله من 
رمضان» فأصبح بحنوئاء ثم استوعب باقي الشهر لا يحب عليه القضاءء وهو الصحيح؛ 
لأن الليل لا يصام فيه» فكان الإفاقة والجنون فيه سواءء ولو أفاق في يوم من رمضانء 
E‏ ارا رمه لماي رزو كاد اله ا بارا و المع 

ان ان ا و اتدل e‏ لم تدحل السنة الثانية. 


وکا ي الج 


وأبو يوسف ملك يلخد اام اکا د ی ر و ير حو ا 
[بيان العته بعد البلوغ] 


والعته بعد البلو غ» عطف على ما قبله» وهو آفة توحب خللاً في العقل» فيصير صاحبه 
أي قوله: الصغر 


لا يسقط إخ: لأن التكرار احرج يتحقق بصيرورة الصلوات سنًّا.(القمر) وباعتبار !لخ: وهذا لأن الوقت سبب 
فيقام مقام الصلاة كما أقيم السفر مقام المشقة تيسيرًا.(القمر) بعد الزوال: أي قبل دخحول وقت العصر. (القمر) 
باستغراق الشهر: أي شهر رمضان» ثم اعلم أنه لا يعتبر التكرار في حق الصوم بحيث عضي بعض من رمضان 
العام القابل كما اعتبر التكرار في الصلاة؛ لأن وقت الصلاة قليل في نفسه» فيحتاج إلى التكرارء وأما وقت 
الصوم وهو الشهر فكثير في نفسه؛ فلا يحتاج إلى التكرارء فتأمل.(القمر) ولو أفاق إخ: قال في "المراقي": أو 
حن حنونًا غير مت جميع الشهر بأن أفاق قي وقت النية هارًا؛ لأنه لا حرج في قضاء ما دون الشهر قي باب ما 
يفسد الصومءويوجب القضاءء وأما لو أفاق بعد وقت النية احتلفوا فيه» والصحيح: لا يلزمه القضاء؛ لأن الصوم 
لا يفتتح فيه.(السنبلي) لا يلزمه: أي القضاء؛ لأن الصوم لا يفتتح فيه لانعدام وقت النية.(القمر) 

استغراق الحول: هذا عند محمد سل وهو الأصح, كذا في "الكشف".(القس) أكثر الخول: أي أزيد من النصفء 
وأما نصف السنة فهو غير تمتد.(القمر) تيسيرًا: فإنه أقرب إلى سقوط الواحب من اعتبار تمام الحول.(القمر) 


بيان الأهلية 5١‏ بيان العته بعد البلوغ 
0 يشبه بعض كلامه بكلام العقلاء وبعضه بكلام انحانين» فهو أيضًا كالصّبا 
في وجود أصل العقل وتمكن الخلل على ما قال» وهو كالصّبا مع مع العا ل في كل الأحكام 
حي لا عنع صحة القول والفعل» فيصح عباداته» وإسلامه» وتو 00 غيره» وإعتاق 


عد ريص em a‏ لوي » لکنه بم بمنع العهدة. فلا يصح طلاق 


يا عبد يزه 

امرأته» ولا إعتاق عبده أصلا ولا بيعه. ولا شراؤه بدون إذن ن الوليء ولا طالب في 
أي المبيع 

الو كالة ۱ لا يرد عليه بالعيب» ولا بالخصومة. ثم أو رد عليه أنه إذا كان 

0 بتسليم المبيع» ولا ير > ولا يؤمر بالخصومة. ثم أور 


كذلك فينبغي أن لا يؤاخذ المعتوه بضمان ما استهلكه من الأموال؟ فأجاب عنه بقوله: 
وأما ضمان ما استهلكه من الأموال فليس بعهدة» وكونه صبيّك أو عبدَاء أو معتوهًا لا يناقي 
1 ي بالعًا معتوهًا 


عصمة المحل؛ د ع أن ضمان الال ليس بطريق العهدة» بل بطريق حر ما فوته من الل 
المعصوم. وعصمته لم تزل من أجل كون المستهلك صبيًا أو معتوهًا 258 0 للم 


كالزنا 
فإن ضمافا إنما يحب جزاءً للأفعال و ET‏ 
اي جراء الأتعال 
توه أي وخوت اا" 


في كل الأحكام: أي في عدم التكليف في جميع الأحكام وصحة الأداء.(القمر) بمنع العهدة: أي ما يوحب إلزام 
شيء ومضرته» فإن ذمته ليست صالحة للجزاء والتكليف.(القمر) أصلا: أي لا بإذن الولي ولا بدونه.القمر) 
ولا بيعه ولا شراؤه إلخ: وما في "مسير الدائر": ولا يصح إعتاق عبد نفسه بإذن الولي وبدونه شراؤه بإذنه؛ 
لأن كل ذلك من المضارٌ والعته بمنعهاء انتهى» فعجيب فإن بيعه ام يصح بإذن الولي كما يصح بإذن الولي في 
الصبي.(القمر) إذا كان كذلك: أي منع العته العهدةء فينبغي أن لا يؤاحذ المعتوه إلح لأن هذه المؤاحذة من 
العهدة.(القمر) المحل: أي المال الذي استهلكه؛ لأن عصمته ثابتة 0 العبد إليه؛ لأن قوام مصالحه متعلق به. (القمر) 
ليس بطريق العهدة: فإنه ليس جزاء الفعل.(القمر) من المال !إخ: بيان لما في ما فوّته.(القمر) لا تجب: وني "تحرير 
التقرير" نقلا عن "التقويم" أنه يحب عليه العبادات احتياطا. (المحشي) ولا تثبت إلخ: قلت: هذا ما ذهب إليه 
المتأخّرون» وقال القاضي الإمام أبو زيد: لا يسقط عنه العبادات؛ لأن الخطاب إليه صحيح لكونه بالعّاء وأما 
العته فهو .بمنزلة المرضء بمخلاف الصبي؛ لأن الخطاب عنه مرتفع» "شرح حسامي".(السنبلي) 


بيان الأهلية ۱۲ بيان العته بعد البلوغ 


ويُولى عليه كما يُولَى على الصبي نظرا له وشفقةٌ عليه. 


فإنه ناقص العقل 


ولا يلي على غيره بالإنكاح» والتأديب» وحفظ أموال اليتامى كما أن الصبي كذلك. 
ا ا ل : جهل ضروري ما كان يعلمه» لا بآفةٍ مع علمه 


1 ي قول الصغر 


بأمور كثيرة» فبقوله: "لا بآفة' ' يخرج الجنون» وبقولنا: "مع علمه' ' النوم والإغماء. ٤‏ 


لأنها وقت عدم العلم مطلقا 


وهو لا يناي الو حوب ق حقى الله تعالى» فلا تسقط الصلاة والصوم إذا نسيهما بل يلزم 


کک كان غالبًا كما في الصوم والتسمية ف الذبيحة» وسلام ا 
سمت جحو ب 


عفواء ففي الصوم ييل النفس بالطبع إلى الأكل والشرب» تاريحب ذلك نسيانًا فيُحْفى؛ 
ولا يفسد صومه به» وي الذبيحة يوجب الذبح هيبة وخوفا يتنفر الطبع عنه وتتغيّر حالته 
فتكثر الغفلة عن التسمية» فيعفى النسيان فيه عندناء وفي سلام الناسي تشتبه القعدة 
الأولى بالثانية غالباء فيسلّم بالنسيان» فَيُعْمَى ما لم يتكلم فيه» وإغا قيد بقوله: "إذا كان 
غالب" ليخرج السلام.والكلام في الصلاة ناسيا؛ لأنه يغلب فيها ذلك؛ 11111116 


ويولى عليه: أي يثبت للغير الولاية على معتوه.(القمر) ولا يلي على غيره: إذ لا ولاية له على نفسه فكيف 
على غيره؟(القمر) والنسيان: وهو عدم الاستحضار وقت الحاجة.(المحشي) يخرج الجنون: فإنه جهل ضروري 
ما كان يعلمه قبله لكنه بآفة.(القمر) النوم: أي يخرج النوم والإغماء فإن النائم والمّغمى عليه ليسا بعالمين لأمور 
كانوا عالميها قبل النوم والإغماء.(القمر) لكنه إلخ: لما كان يتوهّم مما سبق أن النسيان لا يناقي الوحوب إن 
النسيان لا يجعل عفوًاء فاستدركه بقوله: لكنه» أي النسيان إذا كان غالبًا أي في حق من حقوق الشرع بأن 
لا يكون معه مذكر.(القمر) وسلام الناسي: أي بعد الركعتين يظنّ تمام الصلاة.(القمر) 

نسيانًا: أي للصوم؛ لأن النفس إذا اشتغلت بشيء تكون غافلة عن غيره عادة.(القمر) 

به: أي بالأكل والشرب ناسيًا. (القمر) فتكثر الغفلة إلخ: لاشتغال قلبه بالخوف.(القمر) فيعفى إلخ: فلا يحرم 
الذبيحة بترك التسمية ناسيًا. (القمر) غالبًا: والقعدة محل السلام» وليس للمصلي هيأة تذكره أنها القعدة الأولى أم 
الأخيرة» فيسلم بالنسيان» فلا يفسد الصلاة بالسلام على رأس الركعتين» بل يضمٌ ركعتين ويسجد للسهو.(القمر) 
ليخر ج السلام: أي في الصلاة قي غير حالة القعود» والكلام أي في جميع أحوال الصلاة.(القمر) 

ليخر ج السلام والكلام إلخ: قلت: وكذا يخرج صيد الحرم تاسيّاء إذ الإحرام مذكرء فلا يُعفى» فافهم. (الستبلي) 


بيان الأهلية ۳ بيان النوم 
إذ حالة الصلاة وهيئتها مذ كرة لهذا النسيان» فلا يعفى عندنا. 
أي النسيان 


ولا يجعل عذرًا في حقوق العبادء فإن أتلف مال إنسان ناسيًا يجب عليه الضمان. 


[بيان النوم] 


والنوم عطف على ما قبله» وهو عجر عن استعمال القدرة تعريف بالحكم والأثر» 
أي قوله: ١‏ 3 


وحدّه الصحيح أنه فترة طبعية تحدث للإنسان بلا اختيار. 

فأوجب تأخير الخطاب, ولا عنع الوحوب. فيثبت عليه نفس الوجوب لأجل الوقت» 
ولا يثبت عليه وجوب الأداء لعدم الخطاب في حقه. فإن انتبه في الوقت يؤدّيء وإلا 
يقتضي» وينافي الاحتيار حى بطلت عبارته في الطلاق» والعتاق» والإسلام والردة فلو 


لا في الديانة ولا قي القضاء 
مذكرة: والكلام ليس من أفعال الصلاة أصلاً.(القمر) 
ولا يجعل: أي النسيان عذرًا إلخ لأن حقوق العباد معصومة محترمة لحاحتهم فلا بد من رعايتها.(القمر) 
يجب عليه الضمان إلخ: لأن نسيان المتلف ليس بصنع صاحب المال حي يجعل فعله في حقه عفوا.(السنبلي) 
عن استعمال القدرة: أي على الإدراكات الحسية والعقليةء والأفعال الاختيارية بفترة عارضة مع قيام عمّله.(القمر) 
تعريف بالحكم إلخ: وحينئدٍ فلا ضير في صدق هذا التعريف على الإغماءء فإنه ليس حدًا جامعًا مانعًا حن يضر 
صدقه عليه.(القمر) أنه فترة طبعية: والإغماء ليس فترة طبعية» فإنه ما حبل الإنسان عليه.(القمر) 
بلا اختيار إلخ: وزيد عليه في بعض الشروح: ونع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتهاء واستعمال 
العقل مع قيامه» وعند الأطباء هو ما يكون من رطوبة الدماغ المعتدلة بسبب وصول رطوبات بخارية إليه» فتُرخى 
أعصابه وتكشف مسالكها وتُغلظ البروج النفساني» فلا ينفذ في تلك المسالك» فيسكن الحواس الظاهرة 
والحركات, إلا ما كان منها ضروريا في الحياة كالتنفس والنوم والهضم.(السنبلي) فأوجب تأخير إلخ: أي إلى 
الانتباهء فلا يجب عليه أداء شيء من العبادات» فإن القدرة شرط التكليف والنائم مادام هو نائمًا ليس بقادر» 
فليس هو بآثم في ترك الصلاة» ويجب عليه قضاؤها لتحقق نفس الوحوب.(القمر) تأخير الخطاب إخ: أي لكون 
النائم غير فاهم للخطاب أخر عنه» ولم يعتبر أفعاله في حق الإثم» وأما في حق الحكم فيجب الضمان في حقوق 
العباد» فيجب ضمان مال تلف بانقلاب النائم» وكذا دية إنسان قتل بانقلابه عليه.(السنبلي) ويافي إلخ: لأن 
النوم يناني الرأي لتعطل القوى المدركة والاختيار بدون الرأي؛ لأن مداره على التمييز» وهو مفقود.(القمر) 


بيان الأهلية 54 بيان النوم 
ول يتعلق بقراءته» وكلامف وقهمهته قي الصلاة حكم فإذا قرأ النائم في صلاته لم تصح قراءته» 
ولا يعت قيامه, وركوعه. وسجوده لصدورها لا عن احتيارء وكذا إذا تكلم في الصلاة 
لم تفسد صلاته؛ لأنه ليس بكلام حقيقةء وإذا قهقه في الصلاة لا يكون حدثا ناقضًا للوضوء. 


والإغماء» عطف على ما قبله» ولما كان مشتبها بالجنون عرّفه للامتيازء فقال: وهو ضرب 
أي قوله: الصغر 
مرض وفوت قوة يضعف القوى ولا يزيل الحجاء أي العقلء لاف الجنون» فإنه يُزيله, 


0 كالنوم كت ار بل اشد منى أي بل الإغماء أشدّ من النوم في فوت 
ي الإغماء 


الاختيار فكان حدثا بكل کل أل را کان ااا کا ا فاا أو افد 
راكعًاء أو ساحدًاء بخلاف النوم فإنه لا ينقض إلا إذا كان مضطجعًاء أو متكماء أو مستنداء 
لا ما إذا كان قائمًاء أو قاعدًاء أو راكعًاء أو ساجدًاء وقد يحتمل الامتداد وإن كان الأصل فيه 
عدم الامتدادء فإن لم يمتدٌ ألحق بالنوم في وحوب قضاء الصلاة» وإن امت فيلحق باللجنون» 


ولا يعتك: لفوت الاختيار» صرح به فخر الإسلام. إذا تكلم: هذا مخالف لما في الفتاوى الفقهية» وإن كنت في 
شك فطالع نَمّه. (امحشي) لأنه ليس بكلام إل: لصدوره ممن لا تميز له.(القمر) لا يكون حدثا إلخ: فإن کون 
القهقهة بدا إغا هو باعتبار معن الجناية» وقد زال بالنوم.(القمر) للوضوء إلخ: وقيل: يفسد الصلاة والوضرء 
لعدم فرق النص» وعن الإمام الهمام يفسد الوضوء دون الصلاة كسائر e‏ فیتوضاً ويبئ» وقيل: لا يفسد 
الوضوء وتفسد الصلاة» وقي التحرير: هو الأقيس عندي؛ لأن نقض الوضوء لكوفها جناية ولا جناية» فبقي بحرّد 
EE‏ ارسي ولما كان مشتبها: وإلا لم يكن محتاجًا إلى التعريف لبداهة. 

يضعف القوى ! لخ: فيمتنع العقل عن أفعاله بسبب ضعف القوى المد ركة والحر كة. (القمر) 

فإنه يزيله: أي اقل ولذا كان الأنبياء معصومين عن الجنون وما كانوا معصومين عن الإغماء. فإن نبينا کل 
أغمي عليه في مرضه كما شهدت به أحاديث الصحاح.(القمر) عباراته: أي قي الطلاق والعتاق والإسلام 
والردّة على ما مرّ. (القمر) أشة من النوم: لأن النائم إذا تبه انتبه» والمُغمى عليه لا ينتبه إلا بشدة.(القمر) 
فكان حدثا إخ: لتحقق استرخاء الأعضاء على الشدة فاحتمال خروج الناقض أشدّ في الإغماء في كل 
حال.(القمر) أو متكئا: أو مستندًاء الاستناد هو أنكاء الظهر لا غير» كذا في "المضمرات"» والاتكاء أعم من 
والمراد بالاستناد الاستنادٌ إلى ما لو أزيل لسقط كذا قال العلوي.(القمر) 


بيان الأهلية ل بيان النوم 
sS‏ ل 
الساعات عندهما كما بينا في الجنون» وعند الشافعي سء إذا امي عليه وقت صلاة كاملة 
لا يجب القضاءء ولكنا استحسنًا بالفرق بين الامتداد وعدمه؛ لأن عمار بن ياسر ده أغمي 
عليه يومًا وليلة» فقضى الصلاة* وابن عمر دف أغمي عليه أكثر من يوم وليلة» فلم يقض 
الصلاة.** وامتداده في الصوم نادرء فلا يعتبر عع رامق املد ع أفاق بعد 
مضيه يلزمه القضاءء وإذا كان امتداده في الصوم نادرًا ففي الزكاة أولى أن يندر استغراقه الحول. 


E EES Se GN 
أي قوله: الصغر‎ 
فيسقط به: أي بالامتداد الأداءء ولا يجب القضاء فإنه إذا سقط الأداء وهو مقصود عن الوحوب» والشيء إذا‎ 
خلا عن المقضود الغا فيلغو اوجرب فيسقط الوحوت» والقضاء هبي على الوجوية وإذ ليش فليشن:(القسر)‎ 
لا يحب القضاء: فإن وجوب القضاء مبئ على وجوب الأداءء وإذ ليس فليسء وفرّق بين النوم والإغماء فلو‎ 
نام وقت صلاة كاملة قضى؛ لأن النوم عن اختيار والإغماء من غير اختيار.(القمر)‎ 
ولكتا استحسنا إلخ: والقياس أن لا يسقط سواء امتدّ أو لم يمتد.(السنبلي) لأن عمار بن ياسر ده إلخ: قال‎ 
في بعض شروح "الحسامي": لأن عليًا ده اغبي غل اربع متلوات فقضاعن» وروی إبراهيم بق ارم ي آخر‎ 
كتاب الحديث: ثنا أحمد بن يونس د و لكيه رق كلد انى على عبيد اله زح عمل يرم وليلة‎ 
فأفاق و لم يقض ما فاته» وأغمي على عبد الله بن عمر دم أكثر من يوم وليلة فلم يقض ما فات كما رواه عبد‎ 
الرزاق في "مصنفه"» فثبت من هذه الآثار أن ما فات من الصلاة قي أكثر من يوم وليلة لا يحب قضاؤه وما هو‎ 
ني يوم وليلة أو أقل يحب.«السنبلي) في الصوم: أي لدميع الشهر نادر؛ لأن الإغماء لا يمتد شهرًا ولا يستوعبه‎ 
عادة فلا يعتبر؛ لأن بناء أحكام الشرع على ما عم لا على ما ندر وشذ.(القمر) أولى: أي فلا يتغير بالطريق‎ 
الأولى.(المحشي) وهو عجز إلخ: هذا معن شرعي له» وأما المعى اللغوي فهو الضعف, يقال: ثوب رقيق أي‎ 
ضعيف النسج» ومنه رقة القلب.(السنبلي)‎ 
*لم أحده ولكن روى محمد بن الحسن به عن ابن عمر تك أنه قال في الذي يُغمى عليه يومًا وليلة:‎ 
]۳١ يقضي. [إشراق الأبصار:‎ 
**روى عبد الرزاق عن نافع قال: أغمي على عبد الله بن عمر شهرًا فلم يقضٍ ما فات» وروی إبراهيم بن‎ 
الحزمي ني آحر كتاب الحديث: ثنا أحمد بن يونس ثنا زائدة عن عبيد الله عن نافع قال: أغمي على عبد الله‎ 
]*١ ابن عمر يومًا وليلة فأفاق و لم يقض ما فاته. [إشراق الأبصار:‎ 


بيان الأهلية ۱1٦‏ بيان النوم 


وهو عاجز لا يقدر على التصرّفات وإن كان بحسب الحس أقوى وأجسم من الحر. 
أي المرقوق 


شرع جزاءً على الكفر؛ لأن الكفار استنكفوا عبادة الله تعالى» فجعلهم الله تعالى عبيدَ عبيده. 
ال ار الس ارده 


ا مد يه اما ا ا 
ولا يتغيّرء وإليه أشار بقوله: لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية» أي صار في البقاء 
حكمًا من أحكام الشرع من غير أن يُراعي فيه معن الحزاء به يصير المرء عرضة للتملك 


ر أي جزاء الكفر 
والابتذال» أي بسبب هذا الرق يصير العبد محل لكوية ملو کا وی والعرضة 2 


الأصل خرقة القصاب الى يمسح بها دُسومة يده. 

وهو وصف لا يتجرًا ثبوًا و زوالاً؛ لأنه حق الله تعالى فلا يصح أن يوصف العبد بكونه 
مرقوق البعض دون البعض» بخلاف الملك اللازم و يُوصف بالتجرئ 
و فإن ارا البو جار اراي ولو باع نصف العبد 


لا يقدر: ولا بملك الأموال ولا يقبل شهادته» بل هو ملوك الغير كسائر الأموال.(القمر) 

عبادة الله إخ: بل اتخذوا أا من دونه» ولم يتفكروا في آيات التوحيد» وألحقوا نفوسهم بالبهائم والجمادات في 
ذلك» فجازاهم الله تعالى في الدنيا بجعل عبيد عبيده متملكين مبتذلين؛ وهذا لم يثبت الرق على المسلم ابتداء. (السنبلي) 
فجعلهم الله تعالى إلخ: وألحقوا بالبهائم في المملوكية والابتذال والاستنكاف «(القمر) 

وهذا: أي كون الرق جزاء الكفر.(القمر) إن اشترى المسلم: أي من ذمي أرض خراج بقي الخراج» أي على 
المسلم.(القمر) لا يتجزأ إلخ: ونظيره: غسل أعضاء الوضوءء فإنه متجزء حى من غسل يديه ووجهه يزول عنهما 
الحدث ويثبت الطهارة؛ ولكن لا يثبت إباحة الصلاة الى هي غير متجزئة بغير غسل جميع الأعضاء.(السنبلي) 
ثبوتًا: فلو فتح الإمام بلدة ورأى المصلحة في استرقاق إنصاف أهل البلدة شائعًا لا ينفذ ذلك مندء فإن الرق أثر 
الكفر وهو لا يتجرّأء فالرق أيضًا لا يتجرّأ.«القمر) فلا يصح: لأنه يمتنع أن يكون البعض مقبول الشهادة 
والبعض غير مقبول الشهادة.(القمر) جاز بالإجماع: ويثبت الملك لكل واحد منهما في النصف.«(القمر) 


بيان الأهلية 11۷ بيان النوم 


يبقى الملك له ف النصف الآخر بالإجماع. وهو أعم من الرق؛ إذ قل يوصف به غير 
أي الملك أي بالأعم وهو الملك 


الإنسان من العروض دون الرق كالعتق الذي هو ضده» فإنه أيضًا لا يقبل التجزئة» وهو 
E PN‏ أي الرق 


فة تحكمية ص ا الختخص غلا للمالكة والزلاية من الشهادة والقضاء وغوه: 
وكذا الإعتاق عندهماء أي عند أي يوسف ومحمد جا أيضًا لا يتجرأ؛ لأن الإعتاق 


٠. £ 8‏ 5 ع سن امم 
إبات العتق؛ فالعتق أثره. فلو كان الإعتاق متجرّئا وأعتق البعضء فلا يخلو إِمّا أن يثبت 


الإعتاق 

العتق في الكل؛ فيلزم الأثر بدون المؤثر أو ال يش يثبت العتق في شي فيلزم المؤثّر بدون 
الأثرء أو يثبت العتق في البعضء فيلزم تحرّئ العتق» وهذا معن قوله: لثلا يلزم الأثر بدون 
الور أو الموّر بدون الأثرء أو بحري العتقء وفي بعض النسخ لم يوجد قوله: "أو تحري 
العتق" وتحريره لا يخلو عن تمحّل. وقال أبو حنيفة يثكه: إنه إزالة الملك وهو متجرّئ» 
للبت يبب نت راي كلت 

لا يقبل التجزئة !لخ: لأنه قوة إلخ. وثبوت مثل هذه القوة لا يتصوّر في بعض الشائع دون البعض» فكما أهم 
اتفقوا على عدم تحرّي العتق والرق اتفقوا على بحري الملك.(السنبلي) وهو قوة حكمية: أي بحكم الشارع» 
والرق ضعف حكمي» فصار العتق والرق متضادّين؛ للتضاد بين القوة والضعف» وهذه القوة لا تتجرّأء فإن 
بوا لا يتصوّر في البعض الشائع دون بعض.(القمر) أيضا: أي كالعتق لا يتجرّأء فلما لم يكن الإعتاق متجزئا 
فبإعتاق البعض يعتق الكل عندهما.(القمر) لا يتجزأ: .معن أن إعتاق البعض إعتاق الكل. 

فلو كان إلخ: خلاصته: أن الإعتاق لو كان متجزئا بان أعتق البعض أي نصف عبده مثلاً ولم يكن العتق 
متجزئاء بل يثبت العتق في الكل لزم وجود الأثرء أي العتق بدون المؤثّر» أي الإعتاق لعدم إعتاق الكل بفرض 
إعتاق البعض» ولو كان الإعتاق متجزئا و م يثبت العتق في شيء لزم وجود المؤثّره أي الإعتاق بدون الأثرء ولو 
كان الإعتاق متجزئا ويكون العتق أيضًا متجزئا لزم تحرّئ العتقء وهو باطل اتفاقاء وما قي "مسير الدائر" من أنه 
يلزم وجود الأثر بدون المؤثر إذا بحرأ العتق دون الإعتاق» ويلزم وجود المؤثر بدون وجود الأثر إذا برأ الإعتاق 
دون العتق فممًا لا أفهمه.(القمر) لكلا يلزم الأثر: واللازم باطل؛ لأنه لا يجوز الانفكاك بين المؤثر والأثر مع 
لزوم اللزوم بينهما.(القمر) وفي بعض النسخ !لخ: واختار بحر العلوم هذه النسخة.(القمر) 

وتحريره: أي تقرير الكلام على حسب بعض النسخ لا يتمّء فإن الدليل إنفا لا يكمل بدون قوله: "أو تحرئ 
العتق" لكن قرّره بحر العلوم.(السنبلي) وهو: أي الملك متجرّئ فإزالته أيضًا متجرّئة» فلو أعتق البعض لا يعتق 
الكل» بل يفسد الملك قي الباقي ويصير كالمكاتب.(القمر) 
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س 


لا إسقاط الرق» أو إثبات العتق حي يتّجه ما قلتم؛ وذلك لأن المعتق لا يتصرف 


إلا فيما هو حالص حقه» وحقه هو الملك القابل للتجرّئ دون الرق» أو العتق الذي هو 
حق الله تعالى» ولكن بإزالة الملك يزول الرق» وبزواله يثبت العتق عقيبه بواسطة كشراء 
E‏ بوره عادر 

والرقّ ينافي مالكية المال لقيام المملوكية فيه حال كونه مالاً فلا تجتمعان؛ لأن المالكية 


سمة القدرة» والمملوكية سِمّة العجز. وقيل: فيه بحث؛ لأنه لم لا يجوز أن يجتمعا فيه من 
أي علامتها 1 _ أي المالكية والمملوكية 
جهتين مختلفتين» فالمملو كية تكون فيه من جهة المالية» والمالكية من جهة الآدمية. 

العبد 


حى لا ملك العبد والمكاتب التسرّي» أي الأحذ بالسرية» وهي الأمّة الى بوتا . 


هو حق الله تعالى: فإن الرق جزاء الكفرء وحرمة الكفر حق الله تعالى فجزاؤه أيضًا حق الله تعالى. (القمر) 
والرق: هذا شروع في بيان أحكام الرق. ينافي مالكية المال: حى لا يملك العبد شيا من المال وإن ملكه 
المولى.(القمر) فلا تجتمعان: لأن المالكية والمملوكية ضدان.(القمر) فيه بحث: أحاب عنه في "مسير الدائر" با 
محصله: أن المالكية تنبئ عن القدرة» والمملوكية تنبئ عن العجزى وهما متنافيان» واستحالة احتماع القدرة والعجز 
لا يخفى على أحدء فلا يجتمع المالكية والمملوكية» وفيه على ما أقول: إن اجتماعهما أيضًا من جهتين جائز كما 
لا يخفى على أحدء وقال البعض: (أي مولانا حادم أحمد يكم أجيب بأنه لو قيل لمالكيته من حيث إنه آدمي 
يلزم منه أن يكون المال مالكا للمالء وذلك لا جوز؛ لأن المالك متبدّل للمالء والمال متبذل» ولا يجوز أن 
يكون المتبدّل متبذلاً في حالة واحدة» بخلاف مالكية ما ليس بمال؛ لأن الضرورة داعية إلى إثباتهاء كذا في 
شروح "الحسامي"» فافهم» و عون أن كرون الل ا في حالة واحدة من جهتين» ولنعم ما قال 
صاحب "التحقيق": إن الأولى أن يتمسّك في هذا الحكم بالإجماع فإن الدليل غير تام.(القمر) 

فيه بحث: أحاب عنه بعض الحشين ناقلا عن بعض شروح "الحسامي" بأنه لو قيل .عالكية من حيث إنه آدمي يلزم 
منه أن يكون المال مالكًا للمال وذلك لا يجوز؛ لأن المالك مبتذل للمال والمال مبتذل» ولا يجوز أن يكون المبتذل 
مبتذلاً ف حالة واحدة» بخلاف مالكية ما ليس ال؛ لأن الضرورة داعية إلى إِنباتاء قتديّر.(السنبلي) 

من جهة الآدمية ! خ: ونظيره المكاتب حر ومملوك من جهترن» فإنه مملوك باعتبار الرقبة وحرّ باعتبار اليد.(القمر) 
حتى لا يملك العبد: الرقيق والمكاتب لبقاء رقبتهماء أما في الأول فيدًا ورقبة» وأما في الثاني فرقبة فقط 
التسرّيء أي أحذ الأمة للجماع والوطء؛ لأنه من أحكام الملك» وهما لا يصلحان المالكية.(القمر) 


بيان الأهلية ۱۸ بيان النوم 
لا إسقاط الرق» أو إثبات العتق حي يجه ما قلتم؛ وذلك لأن المعتق لا يتصرف 
إلا فيما هو حالص حقه» وحقه هو الملك القابل للتجرّئ دون الرق» أو العتق الذي هو 
حق الله تعالى» ولكن بإزالة الملك يزول الرق» وبزواله ينبت العتق عقيبه بواسطة كشراء 
ا 7 ا أي بزوال الرق يثبت العتق 

والرق يناي مالكية المال لقيام المملو كية فيه حال كونه مالا فلا تجتمعان؛ لأن المالكية 


سمّة القدرة» والمملوكية سمة العجز. وقيل: فيه بحث؛ لأنه لم لا جوز أن يجتمعا فيه من 
أي علامتها 1 _ أي المالكية والمملوكية 
جهتين مختلفتين» فالمملوكية تكون فيه من جهة المالية» والمالكية من جهة الآدمية. 

العبد 


حى للا تملك العبد والمحكاتب التسرّي» أي الأحذ بالسرية» وهي الأمّة الى بَوأتها 


هو حق الله تعالمى: فإن الرقّ جزاء الكفرء وحرمة الكفر حق الله تعالى فجزاؤه أيضًا حق الله تعالى.(القمر) 
والرق: هذا شروع في بيان أحكام الرق. ينافي مالكية المال: حي لا يملك العبد شيئًا من المال وإن ملكه 
المولى.(القمر) فلا تجتمعان: لأن المالكية والمملوكية ضدّان.(القمر) فيه بحث: أجاب عنه في "مسير الدائر" عا 
محصله: أن المالكية تنبئ عن القدرة» والمملوكية تنبئ عن العجز» وهما متنافيان» واستحالة اجتماع القدرة والعجز 
لا يخفى على أحدء فلا يجتمع المالكية والمملوكية» وفيه على ما أقول: إن احتماعهما أيضًا من جهتين جائز كما 
لا يخفى على أحد» وقال البعض: (أي مولانا حادم أحمد حدم أحيب بأنه لو قيل لالكيته من حيث إنه آدمي 
يلزم منه أن يكون المال مالكًا للمال» وذلك لا يجوز؛ لأن المالك متبذّل للمالء والمال متبذل؛ ولا يجوز أن 
يكون المتبدل متبذلاً في حالة واحدة» بخلاف مالكية ما ليس عال؛ لأن الضرورة داعية إلى إثباتهاء كذا في 
شروح "الحسامي" فافهم» وفيه أنه يجوز أن يكون التبذل متبذّلاً في حالة واحدة من جهتين؛ ولنعم ما قال 
صاحب "التحقيق": إن الأولى أن يتمسّك في هذا الحكم بالإجماع فإن الدليل غير تام.(القمر) 

فيه بحث: أجاب عنه بعض الحشين ناقلاً عن بعض شروح "الحسامي”" بأنه لو قيل .عالكية من حيث إنه آدمي يلزم 
منه أن يكون الال مالكا للمال وذلك لا يجوز؛ لأن المالك مبتذل للمال والمال مبتذل» ولا يجوز أن يكون المبتذل 
مبتذلاً في حالة واحدة» بخلاف مالكية ما ليس عال؛ لأن الضرورة داعية إلى إنبائاء فتديّر.(السنبلي) 

من جهة الآدمية إلخ: ونظيره المكاتب حر ومملوك من جهتين» فإنه مملوك باعتبار الرقبة وحرّ باعتبار اليد.(القمر) 
حتى لا يملك العبد: الرقيق والمكاتب لبقاء رقبتهماء أما في الأول فيدًا ورقبة وأما في الثاني فرقبة فقط 
التسرّي؛ أي أخذ الأمة للجماع والوطء؛ لأنه من أحكام الملك؛ وها لا يصلحان المالكية.(القمر) 


بيان الأهلية 14" بيان النوم 


وأعددتا للوطء وإن ا بذلك. وإنما حص المكاتب بالذكر مع أن المدبّر أيضًا 
وا 

كذلك؛ ا يدل فيوهم ذلك جحواز التسرد ين فأزال الوهم بذ کره. 

أي لا بملك التسري أي كونه حرًا يدا 


ولا تصحّ منهما حَجَة الإسلام حي لو حجًا يقع نفلاً وإن كان بإذن المولى؛ لأن 
منافعهما فيما سوى الصلاة والصيام تبقی للمولىء ولا تكون هما قدرة على أدائه 


البدنية والمالية 


بخلاف الفقير إذا حج» ثم استغن حيث يقع ما أدى عن الفرض؛ لأن ملك المال ليس 


بشرط لذاته» وإغغا شرط للعمكن عن الأداء. 


ولا يناي مالكية غير الال کالنکا۔ ح والد فإنه مالك للنكاح ؛ لأن قضاء شهوة ة الفرج 
أي الرق أي غ دک 
فرض ولا سبل له إلى التسرّي» فتعين النكاح» ولكنه موقوف على رضاء المولى؛ لأن 


المهر يتعلق برقبته 25 د وټ 0 إضرار للمولى» فلا بد من رضائه» وكذا هو 
مالك لدمه؛ لأنه محتاج البقای ولا بقاء إلا به؛ ولهذا لا يملك المولى إتلاف دمه 
ي بدمه 


وصح إقرار العبد بالقصاص؛ لأنه في ذلك مغل الحر. 
وينافي كمال الحال ق أهلية الكرامات الموضوعة للبشر كالذمة. 110100111 


حجة الإسلام: أي الحجة الي افترضت بسبب الإسلام.(القمر) يقع نفلا: ولا يقع عن الفرضء فبعد الإعتاق 
و استطاع يفترض عليه حج.«القمر) ولا تكون هما قدرة: فإن القدرة على الحج بالبدن والمال» ومنافعهما 
بدنية والمالية للمولى» فقد وحد الحج بدون شرطه. وهو القدرة على الزاد والراحلة.(القمر) 

إنما شرط للتمكن إلخ: فبأي طريق وصل إلى بيت الله وجب عليه الأداءء فأداؤه يقع عن الفرض» والسر: أن 
نافع الفقير حقه» ومنافع العبد حق لمولاه» فالعيد إذا أدَى فكأغا أدَى .علك غيره لا ملك نفسه» فلا يتأدّى به 
غرض» وإذن المولى لا يخرج المنفعة عن ملكه.(القمر) لا تملك المولى: فلا يصح إقرار المولى على عبده بأمر فيه 
لاف دمه كالحدود والقصاص؛ إذ لا ملك للمولى قي دمه.(القمر) 

يناي !لخ: فإن كمال الحال بالشرف» والرقية ذل فلا يجتمعان.(القمر) الموضوعة للبشر: أي ف الدنياء وأما 
اتات لحري ف عاق ايه والحر والعبد فيه يتساويان.(القمر) الملوضوعة لبح إلخ: أي في الدنيا؛ 
أن أهلية الكمالات الأخروية مبنية على التقوى كما قال الله تعالى: #إن a‏ :عند الله تق كمك والححرات: ۵۳ = 


بيان الأهلية ١١‏ بيان النوم 


والولايةء والحل > فإن ذمته 0 0 يجب عليه دين ما - يعتق أو , يُكاتب» 


ولا ولاية له على أحد بالنكاح» ولا يحل له من النساء مثل ما حل للحرّ فإن للحرٌّ أن 
تحل أربع نساء وللرقيق نصف ذلك.:, 

وإنه» أي الرقّ لا يؤثّر في عصمة الدم» أي إزالة عصمة الدم» بل دمه معصوم كما كان 
دم الحرّ معصومًا؛ لأن العصمة المؤتمة بالإبعان» أي من كان مؤمًا يستحق الاثم قات 
ف الا عله 

والمقومة بداره» أي العصمة الى توحب القيمة تبت بدار الإيمان» فمن قتل من المسلمين 
ANS‏ كي e SLA E‏ 
إلى دار الإسلام» فإنه لا يجب على قاتله إلا الكفارة دون الدية والقصاص؛ إذ ليس له 
إلا العصمة المؤثمة دون المقوّمة. 

والعبد فيه» أي قي كل واحد من العصمتين كالح أمّا في الإعان فظاهر, 00 


= والعبد فيها قد يكون أرفع درجة من مولاه كما ورد قي الحديث: إن عبدًا يكون أرفع من مولاه درحة في 
الجنة» فيقول يا رب. إن ذلك كان عبدي في الدنياء فيقال له: إنه كان أكثر ذكرًا منك.(السنبلي) 

والولاية: أي تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبى. أو لم يكاتب: فالمكاتب وإن وجب على ذمته دين لكنه برضاء 
المولى بسبب عقد الكتابة» وأما المأذون فليس على ذمته دين» بل الدين على ماليته وماليته ملك السيد. (القمر) 
ولا ولاية له إلخ: فإنه لا ولاية له على نفسه فكيف على غيره؟(القمر) بل دمه معصوم: فقتله كبيرة كقتل 
الحر سواء قتله المولى أو غيره.(القمر) المؤثمة: أي الموجبة للإثم على تقدير التعرض.(القمر) 

المؤثمة إلخ: اعلم أن العصمة عبارة عن حرمة التعرض بالإتلاف في صاحب الشرع وصاحب الدم» فهي على نوعين: 
مؤثمة توحب الإثم فقط على تقدير التعرض» وهي تثبت بالإيمان فقط» ومقوّمة توحب مع الإثم القصاص أو الدية 
وهي تثبت بالدار أي بالإحراز بدار الإسلام» والعبد يساوي الحر في الأمرين فيساويه في العظمتين. (السنبلي) 
يستحق الاثم إل كما قال الله تعالى: لوم يق مو منا مُتَعمّدا فج زاو هة والنساء:+4)(القمر) 

والمقومة: أي الموحبة للضمان» وهو القيمة على تقدير التعرض» وهذا معطوف على المؤئمة.(القمر) 

إذ ليس له: أي لذئك المسلم الغير المهاجر.(القمر) 


بيان الأهلية ۷۱ بيان النوم 
وأمّا في الإحراز قي دار الإسلام؛ فلأنه تبع للمولى» فإذا كان المولى محرّرًا في دار 
الإسلام كان العبد أيضًا محررًا فيه إِمّا بالإسلام أو بقبول الذمة. 

وإنما يؤر في قيمته» أي إنها يور الرقّ في نقصان قيمته حن إذا بلغت قيمته عشرة 
آلاف درهم ينبغي أن ينقص منه عشرة دراهم حطا لرتبته عن مرتبة الجر ودا 
أي لكون العبد مثل الحرّ في العصمة يقتل الحر بالعبد قصاصًا عندنا؛ إذ قد وجدت 
المساواة في المعنى الأصلي الذي يبتئ عليه القصاص» والكرامات الأحر صفة زائدة 
في الحرّ لا يتعلق بما القصاص كما يجري ذلك فيما بين الذكر والأنثى؛ وإن كان 


أي القصاص 


ينتقص بدل دمها عن بدل دم الذكرء وعند الشافعي دن:: لا يقتل الحرٌ بالعبد لعدم 
أهلية الكرامات الإنسانية» فامتنع القصاص لعدم المساواة. 
وصح أمان المأذون» عطف على قوله: "يقتل" أي ولأحل كون العبد مثل الحرٌ E‏ 


أو بقول الذمة: هذا إذا كان كافرًا ذميًا.(القس في نقصان قيمته: أي قيمة العبد المقتول طا ت الحر 
بنقصان في ولايته.(القمر) عشرة آلاف درهم: وهي مقدار الدية الكاملة.(القمر) 

ينبغي أن ينقص إخ: أي فيما إذا قتله رجل خطأ.(القمر) حطا إلخ: وإنما حص العشرة للتنصيص؛ لأنها مقدّرة 
من الشارع في المهر وحد السرقة.(القمر) يقتل احر ! لخ: أي إذا قتل الحر العبد عمدًا يقتل ببدله قصاصًا. (القمر) 
في المعنى الأصلي: أي النفسء وأما العلم والدمال وغيرها فمن التوابع لا اعتداد لما.(القمر) 

لعدم المساواة: لاختلاف النفس» فإن نفس العبد دون نفس الحر؛ لأن الحر نفس من كل وجهءوالعبد نفس من وجه 
ومال من وجه» ولنا أن الحر والعبد مساويان في النفس» ومالكية الحر وصف زائد. فبانتفائه في العبد لا ينتقص 
المساواة في المعين الأصلي الذي عليه بناء القصاص .(القمر) لعدم المساواة !خ: والحواب أن المساواة قد وجدت فيما 
هو الأصلء وعليه يتين القصاص» وأما الكرامات فصفة زائدة لا يتعلّق ما القصاصء وإلا يلزم أن لا يجري القصاص 
بين الذكر والأنثى؛ لأن الأنثى دون الذكر في استحقاق الكرامات الزائدة» ولذا انتصف ديتها عن ديته.(السنبلي) 
وصح أمان: أي إعطاء الأمان للكافر الحربي.(القمر) وصح أمان المأذون إلخ: دفع دحل مقدرء تقديره: أن الرقّ 
لما كان عجرًا حكميًا فانقطعت الولايات كلها كما بينه في بعض الكتب تصريحاء وعلى هذا ينبغي أن لا يصح 
أمان المأذون للكافر الحربي في الجهاد؛ لأنه تصرّف على الغير بإسقاط حقوقهم في أموال الكفار وأنفسهم اغتنامًا 
واسترقاقاء والتصرف على الغير ولاية» وتقرير الدفع ظاهر.(السنبلي) 


بيان الأهلية ۷۲ بيان النوم 
في العصمة صح أمان المأذون بالقتال لا المأذون في التجارة للكفارة؛ لأنه لما أذنه المولى 
بالقتال صار شريكًا في الغنيمةت فالأمان تصرف في حق نفسه قصداء ثم يكون قي حق 
غيره ضمنًا. وإنما قيّد بالمأذون؛ لأن في أمان المحجور م 


أي ص الغافين 


لأنه لا حقّ له في الجهاد حي يكون مُسقطًا حقّ نفسه» وعند محمد والشافعي دا 
يصح أمانه؛ لأنه مسلم من أهل نصرة الدين» ولعله فيه يكون مصلحة للمسلمين. 
وإقراره بالحدود والقصاص» أي صح إقرار العبد الأذون عا يوجب الحدود والقصاص 
وإن كان يشترك فيه المحجور أيضًا؛ لأن إقراره يصير ملاقيًا حق نفسه الذي هو الدم 
وإن كان إتلاف مالية المولى بطريق الضمن وبالسرقة المستهلكة أو القائمة» Ey‏ 


ا ان E‏ هكد 

صح أمان إلخ: أي كما يصح أمان الحرء فقوله: "بالقتال" متعلق بالمأذون» وقوله "للكفار' ' متعلق بالأمان.(القمر) 
بالقتال: ولا يخرج له إلا بإذن السيد أو بإذن الشرع عند النفير العام. صار شريكا إلخ: بأن يرضخ له ولكنه 
لا يسهم له» كذا في "التحقيق".(القمر) تصرّف: أي بإسقاط حقه في الغنيمة أي الرضخ.(القمر) 

في حق نفسه إلخ: لأنه إذا أمن المأذون الكفار في القتال فقد أتلف حقه من الغنيمة» أي الرضخ أوّلاء ثم يتعدّى 
أمانه إلى الغير ضرورة.(السنبلي) لأنه لا حق له إلخ: ولا شركة له في الغنيمة.(القمر) 

حق نفسه: أي في الغنيمة فيكون مسقطًا حق غيره قصدًا. 

ك ا إلخ: قلت: في الترمذي: وقد روي عن عمر بن الخطاب دج أنه أجاز أمان العبد» وروي عن 
البي 225 أنه قال: "ذمة المسلمين واحدة يسعى ها أدناهم" ومعيئن هذا عند أهل العلم: من أعطى الأمان من 
المسلمين فهو جائز على كلهم» انتهى كلام الترمذي» قال بعض شراح "الحسامي": قلت: فيه دليل على أن من 
أذن من العبد سواء كان مأذونًا أو لا بشرط أن يكون مؤمنا يجوز أمانه كما ذهب إليه محمد والشافعي نا وحص 
الإمام أبو حنيفة مه المأذون» فعلى هذا المراد من العبد في العبد المأذون؛ لأن العبد المحجور لا يستحق الرضخ ألا 
لفقدان إذن المولى في حقه» وإنما يلحقه الإذن بعد ما رحع سالا غانما دلالةء ولا اعتبار به.(السنبلي) 

وإقراره: معطوف على قول المصنف يشثقه: أمان بالحدود والقصاصء أي بما يوجب إجراء الحدود والقصاص 
عليه.(القمر) وإن كان يشترك ! لخ: فإن إقرار المحجور ما يوحب الحدود والقصاص صحيح.(القمر) 

لأن إقراره: أي إقرار العبد المأذون بما يوحب إجراء الحدود والقصاص.(القمر) وبالسرقة: معطوف على قول 
المصنف يثله: بالحدودء والمراد بالسرقة: المسروقة مجارًا.(القمر) 


بيان الأهلية 1۷۳ بيان المرض 
فيجب القطع في المستهلكة ولا ضمان عليه؛ لأنه لا يجتمع مع القطع» ويرد المال ق 
القائمة إلى المسروق منه ويقطع» وهذا كله في المأذون. 

وثي المحجور اختلاف. أي إن أقرّ العبد المحجور بالسرقة» فإن كان المال هالكا قطع 
ولاضمان» ان قائمًا فإن صدقه المولى قطع ويرد وإن كذبه المولى ففيه احتلاف» 


فعند أبي حنيفة يله يقطع ويرد» وعند أبي يوسف .لك يقطع ولا يرد ولكن يضمن 
أي المال على المسروق منه 
مثله بعد الإعتاق» وعند محمد به لا يقطع ولا يردّء بل يضمن المال بعد الإعتاق. 


[بيان المرض] 
والمرض» عطف على ٠‏ 7 قلف وم وهو حالة للبدن يزول ما اعتدال الطبيعة› وأنه إلا يناي 
أهلية الحكم Os‏ 8 ا أهلاً لو حوب الحكم وللتعبير عن المقاصد بالعبارة 


فيجب إلخ: لصحة الإقرار؛ فإنه في دمه ونفسه كالحر.(القمر) ويرد إخ: لأنه أقر بأنه سرقها من فلان.(القمر) 
قطع: أي يد العبد لثبوت السرقة بإقراره. ويرد إلخ: أي المال إلى المسروق منه؛ لأنه إذا قطع يده بثبوت السرقة 
فكان المال لمالكه. وإن كذبه المولى: ويقول: إن المال مالي.(القمر) يقطع: أي يده لصحة إقراره على الحدود, 
ويرد أي المال إلى المسروق منه.(القمر) يقطع: لصحة إقراره بالحدود ولا يرد المال؛ لأن ما في يد العبد فهو 
للمولىء فهذا الإقرار من العبد إقرار على الغيرء والغير يكذبه» فلا يرد المال إلى المسروق منهء ولكن يضمن العبد 
مثله بعد الإعتاق.(القمر) ولا يرد: لأن فيه ضررً! بالمولى وإقراره في حق الغير غير صحيح» ولكن المرء يؤحذ 
بإقراره» فيضمن مثله بعد الإعتاق.(السنبلي) لا يقطع: لأن إقرار المححور بكون المال الموحود في يده مال 
المسروق منه إقرار على المولى؛ لأنه وما في يده مال للمولى» فلا يصح إقراره في حق الغيرء وإذا لم يصح الإقرار 
بالسرقة فلا يقطع يده؛ لأن القطع إنما يكون في السرقة» ولكنه عاقل بالغ يؤحذ بإقراره» فيؤحذ منه مثله بعد 
الإعتاق» والتفصيل الزائد على هذا قي الفقه.(السنبلي) 

لا يقطع: فإن إقرار العبد بكون المال المسروق من المسروق منه إقرار على الغير أي المولى؛ فإن ما لي يده 
للمولى» فلا يصح هذا الإقرار» وإذا لم يصح هذا الإقرار لم يصح الإقرار بالسرقة» فإن السرقة لا يمكن أن تتحقق 
بدون أخذ المال» فلا يرد المال إلى المسروق منه ولا يقطع يد العبد.(القمر) أهلية الحكم: سواء كان من حقوق 
الله تعالى كالصلاة والزكاة أو من حقوق العباد كالقصاص ونفقة الأزواج والأولاد.(القمر) 


بيان الأهلية ل بيان المرض 


E‏ وطلاقه و علق ا ولكنه لما كان سبب الموت» وأنهى 
أي المر ي المرض 

ا لوت فور ا كان المرض من أسباب العجزى فشرعت العبادات عليه 

أي المريض 


بالقدرة الممكنة» فيصلي قاعدًا إن لم يقدر على القيام» ومستلقيًا إن لم يقدر على القعود. 
ولا كان الموت علة الخلافق أي خحلافة الوارث والغرماء في ماله كان اا 
حق الواردث والغرم 00 فيكون من أعيقا فت الحجر بقدر ما ا الحء أي 


أي على المريض 
حق الغرم والوارث» رن المريض حجورًا من قدر الدين الذي هو حق الغربم؛ ومن الثلثين 


الذي هو حق الوارث» ولكن لا سل بل إذا اتصل بالموت, ويعوت من ذلك ا مرض» 


فحيئذٍ يظهر كونه محجوراء ولكن بكرن مستندًا إلى أوّله» أي يقال عند الموت: إنه محجور 
ي هذا الحجر بر 
عن لسرن اول ار لا يؤر المرض» متعلق بقوله: "بقدر ما يتعلق به صيانة 


لی أي افا ور ارس افيا تعلق يوحن افولا وار فما لا عاق بم کے عرق رورت 
كالنكاح بمهر المثل؛ فإنه من الحوائج ج الأصلية» وحقهم يتعلق فيما يفضل منهاء فيصحّ في الحال 


لبقاء النسل بالنكاح الورثة والغرماع اس الحوائج الأصلية 


كل تصراف تمل الفسخ كاطبة وامحاباة وهو هو البيع بأقل من القيمة؛! إذ الوت مشكوك ف 
الحال» وليس في صحّة هذا التصرف في الحال ضرر بأحد. فينبغي أن يصح حيئئكٍ. 
كم ينتقض إن احتيج إليهء أي: إلى النقص عند قى الشاحة: 


اتصل بالموت: لأن علة الحجر مرض ميت لا نفس المرض.(القمر) اتصل بالموت: لأنه لا يظهر أن هذا مرض 
الموت إلا باتصاله بالموت» فإذا اتصل به ثبت أنه مرض الموت» فيثبت الحجر مستندًا إلى أوله؛ لأن سبب الحجر 
المرض المميت» فيضاف الحجر إلى جميع السبب من يوم ابتداء إلى يوم الموت.(السنبلي) 
ضرر بأحد: لأنه قابل الفسخ إذا احتيج إليه حي يصح هبة المريض و وصيته في جميع ماله في الحال؛ لأنه لا يلحق 
الضرر بأحد في الحال» وإنما يلحق بالموت» فإذا مات المريض من ذلك المرض يفسخ هبة ووصية بقدر ما يقع به 
صيانة الحق؛ لأنه حينئلٍ احتيج إلى فسخه صيانة لحق الغريم والوارث.(السنبلي) 

إن احتيج إليه: بأن كان الموهوب والمحابي في حق الغريم.(القمر) 


بيان الأهلية ل بيان المرض 


وما لاج يحتمل الفسخ جعل كالمعلق بالموت» وهو المدبر كالاعتاق إذا E‏ 
أي المعلق بالموت 

أو وارث بأن أعتق عبدًا من ماله المستغرق ا أعتق غب قيمع يذهل اتلك 

00 المعتق: حكم المدبر ق قبل الموت» فيكون عبدًا في جميع الأحكام المتعلقة بالحرية 


أي هذا المعتق 
من الكرامات» وبعد الموت ندا ٿي قيمته غر ماء والو ر تة وأما إن كان 
و 3 ویسعی والورده» و 


أي نوت رن 


في المال وفاء بالدين» أوهو يخرج من اء فينفد الغبق في الخال لعدم تعلق حى أحدايه: 
أي هذا المعتق 
بخلاف إعتاق الراهن حيث ينفذ» حواب سؤال مقدرء وهو: أنكم قلتم: إن الإعتاق لا ينفذ 


في الحال إذا وقع على حق غرم أو وارث» ومع ذلك جوزتم إعتاق الراهن عبدًا مرهونًا 
يتعلق به حق المرتمن؟ فأحاب بأن إعتاق الراهن إنما ينفذ؛ لأن حق المرتمن ف اليد دون 
الرقبة؛ إذ في الرقبة بقي حق الراهن» وصحة الإعتاق تبني عليه. 

والحيض والنفاس» معطوف على ما قبله» ذكرهما بعد المرض» لاتصالهما به من حيث 


7 أي قوله الصغر أي الحيض والنفاس 
كرما عدر 
وها لا يُعدمان الأهلية, لا أهلية الوحوب ولا أهلية الأداءء فكان ينبغى أن لا تسقط 
بمما الصلاة والصوم لكن الطهارة عنهما للصلاة شر ط» وي فوت الشرط يفوت الأداى 
ا أي عن الحيض والنفاس 
جعل كالمعلق: أي في حق السعايةء ولا يجعل هذا صحيحًا في الحال؛ لأنه لا عكن نقضه»ء ففي القول بصحته في 
الحال ضرر لصاحب الحق.(القمر) والورثة: أي هذا الحكم إذا لم يخرج العبد من الثلث أو لم يكن في المال وفاء 
بالدين.(المحشي) دون الرقبة: بخلاف حق الوارث والغرع» فإنه يتعلق بالرقبة.(القمر) 
تبتني عليه: أي على ملك الرقبة دون اليد ألا ترى أن إعتاق الآبق صحيح مع زوال ملك اليد.(القمر) 
والنفاس: جمعهما لتشامهما صورةً وحكمًا. وها لا يُعدمان إلخ: لبقاء الذمة والتميز وقدرة البدن.(القمر) 
الصلاة والصوم: لأنمما لا يخلان بالذمة والعقل والقدرة البدنية.(السنبلي) لكن الطهارة ! لخ: هذا دفع لوهم 
وهو: أنه على هذا المذكور من عدم إعدامها الأهلية ينبغي أن لا يسقط هما القضاء للصلاة.(السنبلي) 
يفوت الأداء: وهو حكم الوحوب» فإذا حلا الوجوب عن حكمه لغا؛ وفات الو حوب أيضاء فلا يجب القضاء. (القس) 


بيان الأهلية ۱۷٩‏ بيان المرض 


وهذا مما وافق فيه القياس النقل» وقد جعلت الطهارة عنهما شرطا لصحّة الصوم نص 
الحيض والتفاس ‏ 
بخلاف القياس؛ إذ الصوم يتأذى بالحدث والجنابة» فينبغي أذ يتأدّى بالحيض والنفاس 


لو لا النص» وقد تقرّر من ههنا أن لا تُودّي الصلاة والصوم في حالة الحيض والنفاس؛ 
فإذن لا بد أن يفرّق بين قضائهماء وهو: اقرط الوا جه NEE‏ 


أي الفرق 
فلم يعد إل القضاء مع أنه لا حرح في قضاك؛ إذ قضاء وم عشرة أيام في ما ين 


أحد عشر شهرًا ما لا يضيق» وإن فرض أن يستوعب النفاس شهر رمضان كاملة فمع 
أنه نادر لا يناط به أحكام الشرع أيضًا لا حرج فيه؛ إذ قضاء صوم شهر واحد في 
أحد عشر شهرًا ما لا حرج فيه. 

فلاف الصلاة فإن في قضاء صلاة عشرة أيام في كل عشرين يومًا ما يفضي إلى الخرج 
غالبا فلهذا نعفى 

الاريك عطي على نا قله وهو اخراالأبور العتركة السدارية: e‏ 


النقل: وهو ما روى البخاري ومسلم أن فاطمة بنت قيس قالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أَفأدَعٌ 
الصلاة؟ فقال: "لاء إنما ذلك عرق وليس بحيض» فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك 
الدم ثم صلي" إلخ.(الستبلي) نضًا: فإنه منع البي 525 الحائض عن الصوم» وثبت منه منعه النفساء أيضًا عنه 
دلالق في "المشكاة" عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي 2 أنه قال في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام 
أقرائها الي كانت تحيض فيهاء ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي".(رواه أبوداود) (القمر) 

نصًا: المراد به ما رواه الترمذي عن عائشة حى قالت: كنا نحيض عند رسول الله 32 ثم نطهر» فيأمرنا بقضاء 
الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة إلخ: فعلم منه: أن النساء ما كنّ يضمن في عهد البي جخ وأنه لا قضاء للصلاة 
وللصوم قضاءٌ فثبت أن الطهارة من الحيض شرط للصوم.(السنبلي) فلم يتعدَ: أي هذا الاشتراط إلى القضاءء 
فإن النصوص الواردة على حلاف القياس لا تتعدّى عن مورد النص.(القمر) 

في قضاء صلاة !خ: والنفاس في العادة أكثر من مدة الحيض» فتضاعف الواحبات فيه أيضاء وهو مستلزم 
للحرج» وهو مدفوع.(السنبلي) إلى الحرج غالبًا: والنفاس عادةً أكثر من مدة الحيض» فيتصوّر الحرج في قضاء 
صلوات حالة النفاس أيضًا.(القمر) وأنه ينافي إلخ: فإن الموت هادم لأساس التكليف. 


بيان الأهلية ۷۷ بيان المرض 
في أحكام الدنيا مما فيه تكليف حتى نطلت الركاة وساف القت عنه» وإغا حص 
الزكاة أوّلاً دفعًا يتوهم | ها عبادة مالية لا تتعلق بفعل الميت» فيؤدّي بها الولي 
كما زعم الشافعي سنك وذلك؛ لها اک ا و ق ها ان 
دون المال» فهي تساوي الصلاة والصوم في البطلان. 
وإغا ييقى عليه الم لا غير فإن شاء الله عفا عنه بفضله وكرمه» وإن شاء عذبه بعدله 
واحكمته: وهذا.هو حال .حق الله تعالى وأما حى العباد فلا يخلو إما أن :يكوت حقا للغير 
عليه أو حقا له على الغير وأشار إلى الأول بقوله: وها اشر رع عليه لحاحة غيره» فإن كان 


e‏ ا ا ا ال را 
أي لا بفعل اليتر العين 
0 ل والوديعة يتعلق يما e‏ فإن هذه الأعيان 


وإن کان دیا م يبق ممجرد الذمة حي يضم اليهاء أي إلى الذمة. 


لع 


1 


مال أو ما يؤكد به الذمي وهو ذمة الكفيل يعين ما لم يترك مالا اج نوكا لي ب د 


ثما فيه تكليف إلخ: لأن الموت هادم لأساس التكليف؛ لأنه عجز كله عن إتيان العبادات أداءً وقضاءً ولأنه ذهب 
من دار الابتلاء إلى دار الجزاء.(السنبلي) حتى بطلت: أي سقطت الزكاة عن الميت ولا يجب أداؤها من تركته» 
وسائر القرب أي العبادات كالصلاة والحج 7 م.(القمر) وذلك: أي الدفع؛ لأنها أي الزكاة عبادة كالصلاة 
والصوم.(القمر) والمقصود منها !لخ: ألا ترى أنه لو ظفر الفقير مال الزكاة ليس له أحذها ولا تسقط به.(القمر) 

فهي: أي الزكاة تساوي الصلاة والصوم قي البطلان» وقال بحر العلوم مولانا عبد العلي 2::: هذا إذا كان لم يوص» 
وأما لو أوصى فالعبادات المالية كال زكاةء وفدية الصوم والصلاة تؤدى من ثلث ماله .(القس) ۰ 

المأثم: أي إثم الواحبات المتروكة.(القمر) فإن كان حقا إلخ: أي هذا القسم الثاني من أقسام أحكام الدنيا ينقسم إلى 
عدة أقسام: الأول: منها هذاء والثاني ما بينه بقوله: وإن كان ديا إخ» وترك البعض الذي بيّنه في الكتب الأخرى 
من الأصول.(السنبلي) وإن كان: أي حق الغير ديا لم يبق إلخ: فإن ذمة الوجوب قد بطلت بالموت.(القمر) 


بيان الأهلية ۱۷۸ بيان المرض 


أو كفيلاً من حضوره لا يبقى دينه في الدنياء فلا يطالبه من أولاده» وإنما يأحذه في الآخرة. 
.أي وقت حضوره وحياته “صاحب الدين الدين 


وهذا أي لأحل أنه لم يبق في ذمته دين قال أبو حنيفة مللكه: ان الكفالة بالدين عن الميت 
المفلس لا تصح إذا لم يبق له كفيل من حالة الحياة؛ لأن الكفالة هي ضم الذمة إلى الذمة 


أي في المطالبة 


فإذا لم تبق للميت ذمة معتبرة فكيف تضم ذمة الكفيل إليهء بخلاف ما إذا كان له مال أو 
كفيل من حالة الحياة» فإن ذمته كاملة» فتصح الكفالة منه حيئدٍء وبخلاف ما إذا برع 


لان دمته حينئدٍ كاملة 


بقضاء دينه إنسان بدون الكفالة فإنه صحيح» > وقالا: نصح ۶ الكفالة عن الميت المفلس»؟ لأن 


والشافعي عد أيضا 


الموت شرع ثرا للم ولو برع لماحل الأحد سن ار ب وما طالب يدي الأعرم 


بالاتفاق 


بخلاف العبد ا محجور الذي يقر بالدين» ثم تكفل عنه رحل» فإنه يصح وإن لم يكن العبد 


أي غير الماذون 
مُطالبًا به قبل العتق؛ لأن ذمته في حقه كاملة لحياته وغقله؛ والمطالبة ثابتة أيضًا في الحملة؛ 


العبد ا محجور 
إذ يتصوّر أن يصدقه مولاه أو يعتقه» فيطالب في الحال» فلما صحت مطالبته صحّت الكفالة 


لأنها تبني على المطالبة 


عنه» ولحن يو لحيل بد الخال ارد 015 الأصيل وخر العيه جور E‏ 
أي الد 

أو كفيلاً من حضوره: أي كفيلاً کان كفالته من حضور ذلك الميت أي قي حياته. (القس) 

لا يقى إلخ: [لأنه حملن او حفيعة لذ سكا مدقن بنا إذا جات عن ون فإنها ريق الد كا 

الحصول المقصود. وهو البدل وإ لم يكن باقيًا حقيقة] وقالا !ج فلت : به قال أحمد ومالك حرا بل عزاه ابن 

قدامة إلى أكثر أهل العلم» كذا في "التقرير" واستدلوا بحديث حابر حتمه كان رسول الله 2 لا يصلّي على رجحل 

ومات وعليه دین» فأيّ .ميت فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم» ديناران» قال: صلوا على صاحبکې فقال أبو قتادة 

الأنصاري «قده: هما علي يا رسول اللهء فصلى رسول الله كلل > رواه النسائي وأبو داود.(السنبلي) 

وقالا تصح !ج والجواب للامام أن ذمته بريئة عن المطالبة الدنيوية» فلا يتحقق معن الكفالة» وأما المطالبة 

الدين» فإن سقوط الدين عن المديون للضرورة؛ فيكون مقدّرًا بقدر الضرورة» فيظهر أثر سقوطه في حق من عليه 

الدين دون من له الدين» فالدين في حق من له الدين باق» فيصح أحذه من المتبرّع» كذا قيل. (القمر) 

فيطالب في الحال: أي على تقدير تصديق المولى» ويطالب بعد العتق على تقدير العتق» فلما صحّت مطالبته أي 

في الخال أو في ثاني الخال صحت الكفالة منه لتحقق ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة.(القمر) 


بيان الأهلية 1۷۹ بيان المرض 


غير مطالب به في الحال لوجود المانع في حقه وزواله في حق الكفيل» وأشار إلى الثاني 
شرل وان کان دجما لده أي ا د ولذلك 
قدّم تجهيزه؛ لأن حاجته إلى التجهيز أقوى من جميع الحوائج. 

ثم ديونه؛ لأن الحاجة إليها امس لإبراء ذمته» بخلاف الوصية فإفها تبرّع. 

ثم وصاياه من ثلثه؛ لأن الحاجة إليها أقوى من حق الورثة» والثلثان حقهم فقط. 


الورئة 8 


ثم وجب الميراث بطريق الخلافة عنه نظرا له؛ لأن روحه يُتَشفى بغنائهم ولعلهم يُوَفقون 
بسبب حسن المعاش للدعاء والصدقة له. 

يعن يوضع في بيت المال تُقضى به حوائج المسلمين» ولحذاء أي ولأن الموت لا يناف الحاحة 
بقيت الكتابة بعد موت للمولى» وبعد موت المكاتب عن وفاءء فإذا مات المولى وبقى المكاتب 
حيًا يدي الكتابة إلى ورثته لاحتياج المولى إلى الولاء وبدل الكتابة» وكذا إذا مات المكاتب 


لوجود المانع: وهو الإفلاس وعدم التملك في حقه أي في حق الأصلء وزواله أي زوال المانع.(القمر) 

أي المشروع: أي الحكم الذي شرع للعبد.(القمر) قم تجهيزه: أي على سائر الحقوق» وإما يقدّم التحهيز 
على الدين» وإذا لم يكن حق الغريم متعلّقًا بالعين» أما إذا كان متعلقا بالعين كما في المرهون والمشترى قبل 
القبض فصاحب الحق أحق بالعين وأولى مما من صرفها إلى التجهيز لتعلق حقه بالعين تعلقا مؤكدًاء كذا في 
"الكشف".(القمر) أقوى: ألا ترى أن لباسه في حياته مقدّم على ديونه كذا ههنا.(القمر) من ثلثه: أي من ثلث 
ما بقي بعد التحهيز وقضاء الديون.(القمر) أقوى: لأن له نفعًا قي إنفاذ الوصية في الآخرة.(القمر) 

بطريق الخلافة عنه: [والفرق بين الخلافة والنيابة هذا: إن الخلافة إقامة الشخص مقام الآحر ضرورةٌ بلا اشتراط 
واحتيار» والنيابة إقامة الغير مقام الشخص الآخر على العكس ذلك] 

قرابة: من أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام.(القمر) أي زوجية: هذا التفسير بيان أحد أنواع 
الاتصال السبي» وإلا فمولى الموالاة ومولى العتاقة أيضًا ما يتصل سببًا بالميت.(القمر) 

لاحتياج المولى إخ: ليقضى منه ديونه مثا والولاء ميراث يستحقه المرء بسبب العتق» كذا قيل.(القمر) 


بيان الأهلية 1۸۰ بيان المرض 


ا أي مال واف لبدل الكتابة» وبقي الول حا يؤدّي الوفاء ورئة المكاتب إلى المولى 


مع وفاء كم بقارا كال لح ل 
لاح إل تحصيل الحرّية حي يكون ما بقي عنه ميرانا لورثته» ويعتق أولاده المولودون 
تب التو المكاتب ١‏ 


والمشترون في حال الكتابة» ويعتق هو في آحر جزء من أجزاء حياته. وإنما قلنا: "عن 
وفاء"؛ لأنه إذا لم يترك وفاء لا ينبغي لأولاده أن يكسبوا الوفاء ويؤدّوه إلى المولى. 

وقلنا: معطوف على قوله: "بقيت" أي وهذا قلنا: تغسل المرأة زوجها في عدّتما لبقاء ملك 
الزوج ن العدّة» والمالك هو امحتاج إلى الغسل» بخلاف ما إذا ماتت المرأة حيث لا يغسلها 
زوجها؛ لأا مملوكة, وقد بطلت أهلية المملوكية بالموت» وهذا لا تكون العدّة عليه 
بعدهاء وقال الشافعي لك: يغسلها زوجها كما تغسل هي زوجها لقوله ا 
لفان كين الراك لعن تفا؟ وطوات اتا س الك اقبت ااب فلك 


في حال الكتابة: وهو مذهب علي وابن مسعود دم وقال زيد بن ثابت د#م: ينفسخ الكتابة والمال كله 
للمولى» وبه قال الشافعي - ل . (السنبلي) لبقاء ملك الروج: فالزوج مالك ها حكمًا؛ لأن النكاح في العدة في 
حكم القائم.(القمر) لبقاء ملك الزوج: لأن ملك النكاح لا يحتمل التحول إلى الورثة» فبقي موقوفا على الزوال 
بانقضاء العلةء فبقي ملكه إلى انقضاء العدة فيما هو من حوائجه خاصة كالغسلء وأما ما ليس من حوائجه فلا 
ملك له فيه.(السنبلي) وقد بطلت إخ: فصار الزوج أجنبيًا فلا يجوز له النظر إلى المرأة.(القمر) 
المملوكية بالموت: إذ الميت لم يبق محلا للتصرفات المحصوصة بالمملوكية» وإذا فات المملوكية فقد ارتفع النكاح 
ملم لتقا لوال إلى الما .(السنبلي) وهذا: أي لبطلان أهلية المملوكية بعد موتا. 
والجواب: قال بعض المحشين: والجواب الموحّه أنه عة قال: كل نسب وسبب ينقطع بالموت إلا نسبي وسببي 
ا . والجواب أن إلخ: قلت: قد زيف هذا الحواب بأن ابن أبي شيبة روى عن أسماء ضر قالت: 
غسلت وعلي فاطمة بنت رسول الله کا وليس فيه وجه للترييف أصلاء فإنه يمكن أن يراد أن عليًا اشترك في 
غسلها بأن أعطى أسماء دج الماء والثوب من وراء الحجاب» فافهم.(السنيلي) 
*روى أحمد قي "مسنده" ع ٥‏ وابن ماحه في "سننه" رقم: ٠٤٦٥‏ باب ما جاء في غسل الميت عن 
عائشة دا أن رسول الله يك قال: "لو مس قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك" ويؤيّده ما روي عن أسماء 
بنت عميس أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي حت رواه الدار قطي. [إشراق الأبصار: ؟75] 


بيان الأهلية ۱۸۱1 بيان المرض 


وما لا يصلح لحاجته كالقصاص يحتمل أن يكون معطوفا على ما تُقضى به الحاحة» يعن 
شي ل ما ي به الحاجة» وما لا يصلح للحاحة كالقصاصء ويحتمل أن يكون ابتداء 


هذا قسم رابع لأحكام الدنيا 
كلام وقع مبتداً ونخيرًا إغا أورده بتقريب ما تقضى به الحاجحة» وإغا يکن القصاص مما 


لا يصلح لحاحته؛ لأنه شرع ع عقوبة لدرك الثأر» وهو تشفي الصدور للأولياء بدفع شر القاتل. 
أي بإزاله البغض والعداوة 


ووقعت الجناية على 0 من و حه لانتفاعهم بحياته» فأو حبنا القصاص للورئة ابتداء. لا 


ينبت للميت ارلا ثم ينتقل إليهم كالحقوق. 
والب انعد ليت لذن اتلك حياته» فكانت الحناية واقعة في حقه من وجه» فيصح 
عفو المجروح باعتبار أن السبب انعقد للمورث. 
وعفو الوارث قبل موت الجروح؛ لأن الحق باعتبار نفس الواحب للوارث» وقال 
أبو حنيفة يلكه: إن القصاص غير موروث» أي لا يثبت على وحه بحري فيه سهام الورثة) 
بل يقبت ابتداءً للورثة لما قلنا: إن الغرض درك ثأرهم» ولكن لما كان معينّ واحدًا 


أي القصا 

لا يحتمل التجزّئ ثبت كل وا ان سبيل الكمال كولاية الإنكاح للاحوة؛ وهذا 

أي من ١‏ رنه 
كالقصاص: فإنه إذا قتل رجحل رحلاً فهذا المقتول شرع له القصاص على القاتلء ولكنه لا يصلح الحاحته فإنه 
میت» فيبقى هذا المشروع .(القمر) لأنه: أي لأن القصاص شرع عقوبة أي على القاتل لدرك الثأر» والميت لم يبق 
هلا لد ر كه» فلا حاحة له إلى الدرك, والثأر بالثاء المثلثة وبعدها همزة الحقد.(القمر) 
بدفع شر القاتل: [أي بإزالة البغض والعداوة] لانتفاعهم: أي انتفاع أولياء المقتول بحياته أي حياة المقتول. (القمر) 
عفو امجروح: أي من القصاص قبل موته.(القمر) للمورث: أي لذلك المجروح الذي مات.(القمر) 
وعفو إلخ: أي يصح عفو الوارث قبل موت المورث الجروح استحسائًاء والقياس أن لا يصلح» فإن حق الوارث إنما 
ينبت بعد موت المورثء فعفوه قبل موته كان إسقاطا لحق قبل ثبوته» ووجه الاستحسان أن حق القصاص يثبت 
للوارث ابتداءً لا خلافة» فإن القصاص يكون بعد موت المورث» وهو بعد موته ليس بأهل لأن يجب حق له.(القمر) 
إن الغرض إلخ: وهذا الغرض يرجع إلى الورئة لا إلى الميت المورث» فكان القصاص حقهم ابتداءً لا بطريق 
الوراثة.(القمر) وهذا: أي لثبوته لكل واحد على سبيل الكمال.(القمر) 


بيان الأهلية A۲‏ بيان المرض 
لو استوق الأخ الكبير قبل كبر الصغير يجوز لهء بخلاف ما إذا كان أحد الكبيرين غائباء 
فإنه لا يجوز للحاضر أن يستوق؛ أن اتحمال بعفو ا توهّم عفو 
الصغير بعد البلوغ نادر فلا يعتبر» امام يثبت القصاص للورثة بطريق الإرث لا بطريق 
الابتداء. وغرة الخلاف تظهر فيما إذا کا بعض الورثة غائّاء وأقام الحاضر البينة عليه 
فعنده يحتاج الغائب إلى إعادة البينة عند حضوره؛ لأن الكل مستقل في هذا الباب» 
ولا يقضى بالقصاص لأحد حي يجتمعاء وعندهما لا كان مورونًا لا يحتاج إلى إعادة 
البينة عند حضور الغائب؛ لأن أحد الورثة ينتصب خصمًا عن المت فلا تحب إعادتا. 
وإذا انقلب» أي القصاص مالا بالصلح أو بعفو البعض صار موروثاء فيكون حكمه حکم 
الأموال حى تُقضى ديونه منه» وتنفذ وصاياه» وينتصب أحد الورثة حصمًا عن الميت» 
فلا يحتاج إلى إعادة ل لأن الدية حلف عن القصاصء والخلف قد يفارق الأصل ف 
الأحكام كالتيمّم فارق الوضوء في اشتراط النية. 

ووجب القصاص للزوحين كما في الدية» فينبغي أن تقتص المرأة من الزوج» والزوج من 
المرأة» ولكن عنده ابتداء» وعندهما بطريق الإارث كما يثبت هما استحقاق الدية بطريق 


الإرث» وقال مالك ينك : لاا يرت الزوج والزوحة من الدية؛ لأن وجوبها بعد الموت 


الدية 


اش ا 

اررض عد اراك رمك لبر جوري تراه اندم شيم الضبابي من عقل زوجها أشِيّم 
ی بالموت 

وثمرة الخلاف: أي بين الإمام وصاحبيه.(القمر) عن الميت: أي عن طرف الميتء» فأحد الورثة كأنه أثبت 
القصاص عن طرف للميت» فلا حاجة للغائب إلى إعادة البينة عند حضوره.(القمر) ووجب القصاص !ج فإن 
القصاص شرع لدرك الثأرء وبناؤه على امحبة وهي متحققة بين الزوجين أيضًا. (القمر) 
من الزوج: أي من طرف زوجها المقتول.(القمر) من المرأة: أي من طرف المرأة المقتولة.(القمر) 
*وهو ما أخرحه مالك في "الموطأ" رقم: ٠٠١١‏ باب ما جاء قي ميراث العقل والتغليظ فيه» عن ابن شهاب» 
وابن ماجه رقم: 255145 باب الميراث من الدية برواية ضحاك بن سفيان الكلابي. 


بيان الأهلية "0202018 بيان الأمور المعترضة.... بيان الجهل وأنواعه 
وله» أي للميت حكم الأحياء في أحكام الآخرة؛ لأن القبر للميت كالمهد للطفلء فما 
يحب له على الغير» أو يجب للغير عليه من الحقوقء والمظالم» وما تلقاه من ثواب أو عقاب 
بواسطة الطاعات والمعاصي كلها يجده الميت في القبر» ويد ركه كالحي. 

[بيان الأمور المعترضة المكتسبة] 


وإذا فرغنا عن الأمور المعترضة السماوية شرعنا في بيان الأمور المعترضة المكتسبة» فقوله: 
أي على الأهلية 
O‏ عطف على قوله سعاوي» وهو ما كان لاختيار العبد مدحل فقي حصوله» 


وهذا أنواع: الأول: 


[بيان الجهل وأنواعه] 


الجهل الذي هو ضد العلم, وإنما عدّ من الأمور المعترضة مع كونه أصلا في الإنسان؛ 
ي اجهل 


كالمهد إلخ: وكالرحم للماء» فكما أن الرحم والمهد أوّل منزل له من منازل الدنيا فكذلك القبر أول مزل 
له من منازل الآخخرة» و كما أن الماء في الرحم موضوع لحياة الدنيا يعطى له أحكام الإحياء في الدنيا حن يستحق 
الإرث والوصية» كذا الميت وضع في القبر للحياة في الآخرة» فقبره روضة دار الثواب إن كان سعيدًا أو حفرة 
نار إن كان شقيّك والعياذ بالله.(السنبلي) كالمهد للطفل: فإن الميت يوضع في القبر للخروج منه.(القمر) 
من الحقوق إلخ: بيان لِمّا يحب له على الغير ولِمّا يجب للغير عليه أي ما يجب له على الغير من الحقوق والمظا لى 
وما يجب للغير عليه من الحقوق والمظالم» والمراد بالحقوق الحقوق المالية» وبالمظالم المظالم ال ترجع إلى النفس أو 
العرض.(القمر) وها تلقاه: أي ما تلقاه من ثواب بواسطة الطاعات» وما تلقاه من عقاب بواسطة المعاصي.(القمر) 
هو ضد العلم: وهو عئ اعتقاد الشيء على ما هو عليه قي الواقع» فالجهل إما بسيط»ء وهو عدم العلم عمًا من 
شأنه أن يعلم» وإما مر كب» وهو اعتقاد الشيء على حلاف ما هو عليه قي الواقع.(القمر) 
ضد العلم: فإن كان بسيطا فحده أنه عدم العلم عما من شأنه العلم» فالتقايل حينعلٍ بينه وبين العلم تقابل العدم 
والملكة» وإن كان مركبًا فحده أنه اعتقاد جازم غير مطابق للواقع مع اعتقاد المطابقة» وهو عيب لا عكنٍ إزالته 
بالتعلم (القمر) وإغا عد إخ: أي وجه عد الجهل من العوارض وإن كان أصليًا؛ لقوله تعالى: اوا ارک 
عوك امات لا تَعلمُور ن شيعا (النحل:78) أنه أمر زائد على حقيقة الإنسان مفارق ثابت في حال دون يه 
عن ع الكسية ون كاذ ر کو أت رب الاق و اش العلم؛ لأنه كان قادرًا على إزالته 
بتحصيل العلم» فجعل ترك تحصيله واستمراره على الجهل عنزلة اكتسابه باختياره.(السنبلي) 


بيان الأهلية ۸4 بيان الجهل وأنواعه 
لكونه خارجًا عن حقيقة الإنسانء أو لأنه لما كان قادرًا على إزالته باكتساب العلم 


أي الإنسان 
جعل ت رکه اكتسابًا للجهل واحتيارًا له. 


اكتساب العلم 


وهو أنواع: جهل باطل لا يصلح عذرا في الآخرة كجهل الكافر بعد وضوح الدلائل 
اقة الله تعالى ورسالة الرسل لا يصلح عذرا في الآخرة» وإن كان يصلح عذرًا 
في الدنيا لدفع عذاب القتل. إذا قبل الذمة وجهل صاحب الهوى في صفات الله وأحكام 
الآخرة كجهل المعتزلة يإنكار الصفات» وعذاب القبر» والرؤية» والشفاعة. 

وجهل الباغي بإطاعة الإمام الحق متمسّكًا بدليل ES‏ يو ا E‏ 


لكونه خارجًا ! ل: فكأنه عارض لحقيقة.(القمر) وضوح الدلائل !2: كما قيل في ذلك. 

ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد (القمر) 
وقال الأعرابي: 

البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام على المسير 

فالسماء ذات أبراج؛ والأرض ذات فجاج كيف لا تدلان على الصانع اللطيف الخبير. (السنبلي) 
لا يصلح ح عذرًا : فهو إن مات على الكفر يخلد في النارء وقي الدنيا إن لم يقبل الذمة ولم يسلمء فيقاتل معه يعد 
الدعوة ولا يناظر معه؛ إذ لا سبيل للمناظرة مع المكابر.(القمر) 
وإن كان يصلح: وهذا بيان لفائدة قيد المتن قي الآحرة.(القمر) في الدنيا: أي من التزم عقد الذمة فإن جهله 
حينئظٍ يدفع عذاب القتل والحبس في الدنياء فعند أبي حنيفة بك ديانة الكافر أي اعتقاده في الأحكام القابلة للتبدّل 
عقلاً كبيع الخمر وغيره ما ثبت خلافه في الإسلام دافعة للتعرض» وكذا دافعة لدليل الشرع .عي أن دينه يمنع بلوغ 
دليل الشرع إليهء فلا يثبت الخطاب قي حقه.(السنبلي) صاحب الحوى: أي صاحب البدعة» وهو الذي اتبع الهوى 
وترك الأدلة القاطعة الحلية» وجهله دون جهل الكافر لا يكفر به بل يُفسّقء ونحن نناظر معه ونلزمه قبول الحق 
بالدليل» ولا نعمل على تأويله الفاسد.(القمر) بإنكار الصفات: فإن المعتزلة قالوا: إنه عالم بلا علم» قادر بلا 
قدرة» ومتكلم بلا كلام وهكذاء وهذا كلام لا مع له عند التحقيق إلا إنكار الصفات.(القمر) 
وجهل الباغي: وحكمه: أن يناظر ويدفع شبهة» فإن رجع فبهاء وإلا يقاتل.(القمر) الإمام احق: الثابت إمامته 
بالدليل الحلي» و الباعي هر الخار ج عن طاعة الإمام الحق» كذا قي "المعدن شرح الكنز".(القمر) 
متمسكا بدليل: مثلاً بقوله تعالى: :إن الحكو إلا لله نه والأنعام: 21( (المحشي) 


بيان الأهلية 1۸6 بيان الجهل وأنواعه 


فاسد حتى يضمن مال العادل ونفسه إذا أتلفه إذا ' یکن له منعة؛ لأنه يمكن إلزامه 
بالدليل والجبر على الضمان» وأما إذا كان له منعة فلا يؤخذ بضمان ما أتلفه بعد التوبة 
كما لا يؤخذ أهل الحرب بعد الإسلام. 
خلافا للشافعي بت 5 
وحهل من حالف ف اجتهاده الكتاب كجهل الشافعى مله في حل متروك التسمية عامدًا 
قياممًا على متروك التسمية ناسيّاء فإنه مخالف لقوله تعالى: ولا تأ لوا مما لم يُذْكْر اسم الله 
قياس الشافعي .َ4 2 


عه والسنة المشهورة كالفتوى بيع أمهات الأولاد ونحوه فالجهل بفتوى بيع أمهات 


(الأنعام: 171) 


الأولاد حهل من داود الأصفهان وتابعيه حيث ذهبوا إلى جواز بيعها الحديث جابر ذد: 
"كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الك 25" * وهو مخالف للحديث المشهور 
أعين قوله علا: لامرأة ولدت من سيدها: "هي معتقة عن دبر كين والجهل في خوه 
كجهل الشافعي الان ق جواز القضاء بشاهد وكين فانه تخالف للحديث المشهور. 


ي ين المدعي 
حتى يضمن: أي الباغي مال العادلء أي مطيع الإمام.(القمر) إذا لم يكن له: أي الباغي منعة أي العسكرء 
وهو جمع المانع» والجيش تمنع وتدفع الخصمء كذا قيل.(القمر) منعة: أي قوة وعسكرء والمنعة جمع مانم 
والحيش يمنع ويدفع الخصم.(السنبلي) فلا يؤخذ: أي الباغي في الدنيا بضمان ما أتلفه أي في وقت القتال» وأما 
في الآحرة فيواخذ ويأثم.(القمر) الكتاب: والإجماع القطعي» وإنما لم يذكر المصنف بك الإجماع؛ لأنه مندرج 
في الكتاب لثبوته منه.(القمر) والسنة المشهورة: وأما مخالفة السنة المتواترة فصريح البطلان.(القمر) 
والجهل فى نحوه: في "المنهية": هذا إذا كان لفظ "نحوه" داحلا تحت مخالفة السنة ويكون مثال مخالفة الكتاب 
متروكا في ا معن كما حرّرت» وأما إذا كان لفظ "نحوه" ناظرًا إلى مخالفة الكتاب فيكون نظير مخالفة الكتاب أيضًا 
مذكورًا في المتن بالإجمال ولكن على غير ترتيب اللف, فتأمّل.(القمر) فإنه: أي فإن جواز' القضاء بشاهد وعين.(القمر) 
*روى أبوداود في "سننه" رقم: 25304 باب في عتق أمهات الأولاد عن حابر بن عبد الله د قال: بعنا أمهات 
الأولاد على عهد رسول الله 7 وأبي بكرء فلما كان عمر فاناء فاتتهينا. 
**رواه الدارمي مرفوعا عن ابن عباس >ُر. وأخرجه ابن ماحه رقم: 2551٠8‏ باب أمهات الأولاد» عن ابن 
عباس تيد قال: قال رسول الله 5 'أيما رجحل ولدت أمتّه منه فهي معتقة عن دبر مته" والحاكم بإسناد 
ضعيف» ورجّح جماعة وقفه على عمر مك.. [إشراق الأبصار: ؟5] 


بيان الأهلية ۱۸٦‏ بيان الجهل وأنواعه 


الي 


معاوية وى ** وقد نقلنا كل هذا على نحو ما قال أسلافنا وإن كنا لم تجرا علية. 
والناني: الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة وأنه يصلح عذرًاء وشبهة 
دارئة للح والكفارة كاحتجم الصائم إذا أفطر عمدًا بعد الحجامة على ظن أنها فطرته» أي 
أن الحجامة فطرت الصوم حيث لا تلزمه الكفارة؛ لأنه جهل في موضع الاجتهاد الصحيح؛ 
لأن عند الأوزاعي الحجامة تُفطر الصوم؛ لقوله عفتلا: "أفطر الحاجم والمحجوم".*** 


كل هذا إلخ: إعاء إلى أن هذه الأمثلة لا تطابق الممثل لحاء فإن الاجتهاد المحالف للنص القطعي المفسّر الغير 
القابل التأويل جهل باطل قطعًاء و الأمثلة ليست كذلك؛ لأن فتوى حل متروك التسمية غَامَدًا ليسا غالا 
للآية القطعية فإن قوله تعالى: ول اكوا ما نه يذْكْرٍ اش الل عليه (الأنعام:١171)‏ ظنية» فإنه قد حص منه متروك 
التسمية ناسيًّاء وقَسْ على هذاء كذا قيل» وا د ا .(القمر) 

م نجترأ عليه: لأن في هذا البيان سوء الأدب.(القمر) [لأنه لا يظهر لنا وجه الخطأ بخلاف السلف؛ لأنه لا يظهر 
كم وجه الخطأء فلهذا نسبه إليه] في موضع الاجتهاد إلخ: أي في موضع تحقق فيه الاجتهاد الصحيح الجامع 
بشرائطه الغير المحالف للكتاب والسنة المشهورة والإجماع.(القمر) الاجتهاد الصحيح إلخ: وهو أن يكون 
المقام موقع اجتهاد امحتهدين ولا يكون منصوضًا عليه بشرط أن لا يكون الاجتهاد مخالفا للكتاب والسنة» والمراد 
ر موضع لم يوجد فيه احتهاد لكنه موضع الاشتباه.(السنبلي) 

أو في موضع الشبهة: أي في موضع يشتبه فيه الباطل بالصحيح ونم يوجد فيه اجتهاد.(القمر) كاحتجم: نظر 
لموضع الاجتهاد الصحيح.(النحشي) على ظن إلخ: أما لو ظنّ أن الحجامة لا تُفطر الصوم ثم أكل بعد الحجامة 
فعليه القضاء والكفارة.(القمر) في موضع !لخ: أي في موضع تحقق فيه الاجتهاد الصحيح.(القمر) 

لقوله علج إلخ: وقال الشيخ الإمام حي السنة دلله: وتأوله بعض من رحَص في الحجامة أي تعرّضًا للإفطار 
امحجوم للضعف والحاحم؛ لأنه لا يأمن أن يصل شيء إلى حوفه ممص الملازم» كذا في "المشكاة". وقال العلي 
القاري سل الملازم جمع ملزمة بالكسر قارورة الحجام الي يجتمع فيه الدم.(القمر) 

“مر تخريجه. 

مر تخريجه. 

***رواه الترمذي في "جامعه" رقم: 4/الاء باب كراهية الحجامة للصائم عن رافع بن حديج» قال الترمذي: 


بيان الأهلية حل بيان الجهل وأنواعه 
ولكن قال شيخ الإسلام: لو لم يُستفت فقيهًا ولم يبلغه الحديث» أو بلغه وعرف تأويله 
تحب عليه الكفارة؛ لأن ظنه حصل قي غير موضعه» وأمّا إذا استفي فقيها يعتمد على 
فتواه» فأفتاه بالفساد» فأفطر بعده عمدًا لا تجب الكفارة. 

e 59‏ أنها تحل ل له فإن الح لا يلزمه؛ لأنه ظن في موضع 


أي حارية الوالد 


ET‏ إذ إ3 الأملاك بين الآباء والأبناء متصلة» فتصير شبهة أن ينتفع أحدهما مال الآخرء 
وأما إذا ظن اما لم تحل له» فإنه يجب الح حينئلء بخلاف جارية ولده؛ فنا تحل بكل 


أي حارية الوالد 


حال» سوا طن أفها تمل له أو لآ ولاف حارية أنه فاا لاحل له يكل حال 
دل تإفط الله عن أن الاك مباية عاد . 
والثالث: الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاحر إلينا بالشرائع والعبادات» وأنه يكون 


كالصوم والصلاة والحج والزكاة 


عذرَ ا حي لو لم يُصل ولم يصم مدة لم تبلغه الدعوة لا يجب قضاؤهما؛ لأن دار الحرب 
ليست بمحل لشهرة أحكام الإسلام» بخلاف الذمي إذا أسلم في دار الإسلام؛ فإن جهله 
بالشرائع لا يكون عذرًا؛ إذ رعا يمكنه السؤال عن أحكام الإسلام؛ e EDS‏ 


ولكن قال ! لخ: يعي أن الحكم بسقوط الكفارة بالظن بحري على ظاهره عند فخر الإسلام ست ومتابعيه» لكن 
قال شيخ الإسلام حواهر زاده: لو لم يستفت إلخ.(القمر) لا تجب الكفارة: لأن على العامي أن يعمل بفتوى 
المفي» وكذا لا يجب الكفارة إذا بلغه الحديث و لم يعرف تأويله ثم أكل عمدًا.(القمر) 

لا يلزمه: لأن الشبهة دارئة للحدّ لكنه زئًا حقيقة» فلا يثبت نسبة المولود وإن ادّعاه الواطي.(القمر) 

فإها تحل: أي على الوالد فإنه عد قال: "أنت ومالك لأبيك" فإن هذا الحديث يفيد انتفاع الأب ,مال الابن 
لكن حل الوطء يستدعي الملك» فصارت تلك الأمة ملو كة للأب قبيل الوطء حكمّاء فيعطي قيمتها للابن ويثبت 
نسب المولود منه» وحينئدٍ لا حدّ على الأب الواطئ أصلاً لإيراث الدليل الشرعي المذكور الشبهة بلا فرق بين 
ظنه الحل وعدم ظنه.(القمر) متباينة: فلا يكون هذا محل الاشتباه حي يصير الجهل عذرًا.(القمر) 

ليست بمحل !لخ: فهو ليس ممقصر في طلب الأحكام» فإن الدليل في نفسه حفي هناك.(القمر) 

يمكنه السؤال إخ: فهو مقصّر في طلب الأحكام.(القمر) 


بيان الأهلية 1۸۸ بيان اجهل وأنواعه 
فيجب عليه قضاء الصلاة والصوم من وقت الإسلام. 
ويلحق به. أي بجهل من أسلم في دار الحرب قي كونه عذرًا حهل الشفيع بالبيع؛ فإنه إذا 


أي عن أحكام الإسلا أي بيع الدار المشفوعة 
ايقل ا فک هغ طن ال يكون عقن لا وط ود ماغل بدلا يكرد 
أي الشفعة 
سكوته عذرًء بل تبطل به الشفعة. 1 


وحهل الأمّة المنكوحة بالإعتاق أو بالخيار» فإنه يكون عذرًا في السكوت» يعئ إذا 
أعتقت الأمة المنكوحة يثبت لها الخيار بين أن تبقى تحت تصرّف الزوج أو لم تبق» فإذا 
لم تعلم بخبر الإعتاق» أو بأن الشرع أعطاها الخيار كان جهلها عذرًاء ثم إذا علمت 
بالإعتاق أو ممسألة الخيار يكون لما اللخيار الآن؛ لأن المولى يستبدٌ بالإعتاق» و لعله 1 ها 
به؛ ولأا مشغولة بخدمته فلا تتفرّع لمعرفة أحكام الشرع الى من جملتها الخيار. ٠‏ 
وحهل البكر بإنكاح الوليء فإنه يكون أيضًا عذرًا في السكوت. يعن إذا زوج الصغير 


أو الصغيرة غير الأب أو الحدّ يصح النكاح» ويثبت هما الخيار بعد البلوغ» فإن جهلا 
وقت البلوغ 


بخبر النكاح يكون عذرًا حن يعلماء وإن علما بالنكاح ول يعلما بأن الشرع خيرهما 

لا يكون عذرًا؛ لأن الدار دار إسلام» والمانع من التعلم معدوم» فلا يعذّر هذا الجهل. 
لكوها مقصرة 

وجهل ال وکیل والمأذون بالإطلاق وضدف فإن ال وکيل والمأذون إذا م يعلما بالإطلاق» 


أي العبد الماذون بالتجارة أي بإباحة التصرف 

أو بأن الشرع !خ: أي علمت بالإعتاق ولم يعلم بأن الشرع إلخ.(القمر) كان جهلها عذرا: فلا بيبطل 
خيارها بالسكوت عن طلب الفسخ جهلاً.(القمر) عذرًا في السكوت إخ: قلت: وهذا إذا تزوّحها الأب أو الحد 
من غير الكفو أو بغبن فاحشء أو زوّجها ولي غير الأب والحد من الكفو .عهر المثل؛ إذ لو زوّجها غير الأب 
والحد من غير كفو أو بغبن فاحش لم يصح النكاح أصلاء كذا قيل. وأما إذا زوّحها الأب أو الحد من الكفو 
تمهر المثل لا يكون لما حيار الفسخ أصلا لوحود كمال الشفقة والنظر في حقهما.(السنبلي) 

ويشبت هما إلخ: لأن التزويج صدر ممن هو قاصر الشفقة بالنسبة إلى الأب والحد.(القمر) يكون: عذر الخفاء 
الدليل فإن الولي مستبد بالإنكاح.(القمر) والمانع: أي شغل خدمة المولى كما كان للأمة.(القمر) 


بيان الأهلية ۱۸۹ بيان الجهل وأنواعه 


أي بال و كالة والإذن» وضده أي بالعزل والحجر فتصرّفا قبل بلو غ الخبر إليهماء فهذا الجهل 


أي إذن التجارة أي عن الو كالة أي عن التجارة. 1 
لقعا يكرد غارا فلم يكذ نص نم على المؤكل والمولى في الصورة الأولى؛ لأنها 
0 ا الوكيل والعبد ١‏ دوب ٤‏ 
لم يعلما بأمرهماء وينفذ تصرفهما عليهما في الصورة الثانية؛ لأنهما لم يعلما بحجرهما. 
دفعًا للضرر عنهما 


والسكر عطف على الجهل» وهو إن كان من مباح. أي حصل من شرب شيء مباح 
كشرب الدواء المسكر مثل البنج والأفيون على رأي المتقدّمين دون المتأخّرين» وشرب المكره 
والمضطر. أي شرب المكره بالقتل» أو بقطع العضو الخمر» وشرب المضطرٌ للعطش إياه فهو 


أي الخمر 
كالإغماء. يعن يجعل مانعًاء فيمنع صحّة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات كالإغماء كذلك. 


على المؤكل !لخ: فإن كان وكيلاً ببيع ما يتسار ع إليه الفساد فلم يبعه لعدم علمه بالوكالة. ففسد ذلك الشيء لا 
يحب الضمان على ال وكيل» وكذا لو كان وكيلاً بشراء شيء كثير المنفعة فاشتراه لنفسه قبل العلم بالوكالة صح له 
لا يمكن للمؤكل أخذه عنه.(السنبلي) في الصورة الأولى: أي قبل العلم بالوكالة والإذن. (القمر) 

وينفذ تصرفهما: أي تصرف الوكيل والعبد المأذون عليهما أي على المؤكل والمولى في الصورة الثانية أي قبل 
العلم بالعزل والحجر.(القمر) والسكر: هو غفلة تحصل باستعمال بعض المشروبات والمأكولات.(القمر) 
والسكر إلخ: قال صاحب "التلويح": هي حالة تعرض الإنسان من امتلاء دماغه من الأفرة المتصاعدة إليه» 
فيتعطل معه عقله المميّز بين الأمور الحسنة والقبيحة.(السنبلي) 

كشرب الدواء: فبكونه دواءً صار مباحًا وإن لم یشرب بدوائیته» فصار محرّمًا.(القمر) 

مثل البنج والأفيون: قال ابن الملك في شرحه: اعلم أن فخر الإسلام سنك وكثيرًا من العلماء ذكروا البنج من 
أمتلة المباح مطلقاء وذكر قاضي خان في شرحه "الجامع" ناقلاٌ عن أبي حنيفة بك.:"إن الرجل إذا كان عالما بتأثير 
البنج قي العقل فأكل فسكر يصح طلاقه وعتاقه» وهذا يدل على أنه حرام"» وأما الأفيون ففي "جامع الرموز" أنه 
حلال» وقي "الدر المختار": ويحرم أكل البنج والأفيون؛ لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله تعالى» وعن 
الصلاة.(القمر) شرب المكره إلخ: بأن قال المكره: اشرب الخمر وإلا أقطع عضوك أو أقتلك» فشرب الخمرء 
والمضطر بأن اضطرٌ من العطش» فشرب الخمر.(الستبلي) 

كالإغماء إلخ: أي السكر الحاصل بطريق المباح.منزلة الإغماء حى لا يصح طلاقه وعتاقه وسائر تصرفاته؛ لأن 
ذلك ليس من حنس اللهو» فصار من أقسام المرض.(السنبلي) مانعا: أي من التصرفات؛ لأن هذا السكر ليس من 
جنس اللهو بل .مباح» فهذا السكر عذر.(القمر) فيمنع !خ: إذ لا اعتبار بعباراته.(القمر) 


بيان الأهلية 1۹۰ بيان الجهل وأنواعه 


وإن کان من محظوره آي حصل من شرب شيء حرم كالخمر والسكر ونحوه» فلا ناني 
الخطاب بالإجماع؛ لأن قوله تعالى: إلا تَقرَبُوا الصَّلاةَ وشم سُكارَى4 إن كان حطابًا في 


)٤ ٣ (النساء:‎ 


حال السكر فهو المطلوب أنه لا يناف الخطاب» وإن كان في حال الصّحو فهو فاسد؛ إذ 
يصير المعن إذا سكرتم فلا تقربوا الصلاة كقوله للعاقل: إذا جننت فلا تفعل كذاء وهو 
إضافة الخطاب إلى جال باك له قاد رز 


وتلزمه أحكام الشرع SS E‏ والعتاق» والبيع» والشراء والأقارير 
كالصلاة وا 


يي ل 
له قي إبطال أحكام الشر ع. 

إلا الردّة والإقرار بالحدود الخالصة, فإنه إذا ارد السّكران وتكلم بكلمة الكفر لا يحكم 
بكفره؛ لأن 0 ين عن تبدّل الاعتقاد» وهو غير معتقد لما يقوله» وكذا إذا أقرٌ 
بالحدود الخالصة لله كشرب الخمر والزنا لا يحد؛ لأن الرحوع عنه صحيح» والسكر 
دليل الرجوع» بخلاف ما لو أقرٌ بالحدود الغير الخالصة لله كالقذف أو القصاصء فإنه 


أي الى فيها حق العيد 


لا يصح الرجوع؛ إذ صاحب الحق يكذبه» فيؤاحذ بالحد والقصاص» وبخلاف ما إذا 
زن ف حال سکره وثبت من غير إقرار فيه» فإنه يحدٌ صاحيًا. 
1 حال السكر 


كالخمر إلخ: الخمر هو النّي من ماء العنب إذا غلى واشتدٌ وقذف بالزبد» والسكر بفتحتين» وهي النِي من ماء 
الرطب إذ اشتد وقذف بالزبدء ونحوه نقيع الزبيب بشرط أن يقذف بالزبد بعد الغليان» كذا في "الدر 
المحتار".(القمر) فلا يناي ! لخ: لأن 0 بالإعدام» ومدار الخطاب على العقل.(القمر) 

إذا سكرتم: وخرجتم عن أهلية الخطاب.(القمر) فلا يجوز: لاستلزامه اجتماع المتنافيين فإن النهي يصح عما 
يمكن أن يفعل» وف حالة الجنون أو السكر لا يصح أن يفعل فكيف يكون مخاطبًا بالنهي في هذه الحالة.(القمر) 
بالحدود الخالصة: أي .عا يوجب الحدود الخالصة الي لا يكون فيها حق العبد.(القمر) وهو: أي السكران غير 
معتقد لما يقوله» فإنه لا قصد له ولا يذكره بعد الصحو.(القمر) دليل الرجوع: وإغا كان السكر دليل الرحوع؛ 
لأن السكران لا يستقرّ على أمر ولا يثبت على كلام فإن من عادة السكران أن يخلط كلامه.(القمر) 


يان الأهلية ۹۱ تعريف الحزل وشرطه 


[تعريف الهزل وشرطه] 

واهزل» عطف على ما قبلهى وهو أن يراد بالشيء ما e E‏ 
أي قول الجهل أي ذلك ال 

استعارة» يعن لا يكون اللفظ محمولاً على معناه الحقيقي 0 انمحازي. بل يكون لعبًا 

محضاء ولكن العبارة لا تخلو عن تمحّلء والأولى أن يقول: "وما لا يصلح له" بتأخير 

كلمة "لا" ليكون معطوفا على قوله: "ما لم يوضع له" أو أن يقول: "ولا صلح له" 

قوت كيه ان" ال "لم يوضع له". 

زهو يد الد وکوا ن يراد بالشيء ما وضع له أو ما يصلح له اللفظ استعارة» وأنه 


أي اهزل 
يناقي اخحتيار الحكم , والرضاء به» ولا يناف الرضاء بالمباشرة د يعن أن المازل لا يختار الحكم, 
أي بالحكم 
ولا يرضى به» ولكنه يرضى عباشرة السبب؛ إذ التلفظ إنما هو عن رضا واختيار صحيح 
وهو نفس التصرف 
لكنه غير قاصدٍ ولا راض للحكم 


فصار ازل .معن خيار الشرط أبدًا في البيع لعدم الع ا لا بعدم الرضاء 
بنفس البيع» ؛ ولكن ببنهما فرق من حيث إن ازل يُفسد البيم» ويار الشرط لا يفسده. 


الحزل وخيار الشرط 
وشرطه» أي شرط الهزل أن يكون صرحا مشروطا باللسان بأن يذكر العاقدان قبل العقد 


لبا محضًا: أي لا يفيد فائدةٌ أصلا لا حقيقيًا ولا محازيًا.(القمر) تمحل إخ: لأن المتبادر من قوله:"ولا ما 
صلح" أن المعئ: ولا يراد ما صلح له اللفظ» وهو ينبئ أن المعطوف أيضًا منفي كما هذاء أي المعطوف عليه 
منفي» والحال أن المعطوف ليس عدم الإرادة» بل فيه ثبوت الإرادة» فلا يحصل مقصود المصنف يش وهو أن 
الحزل أن يراد بالشيء غير الموضوع له وغير المستعار له» فافهم وتدبّر» وتكلف بعضهم بأن كلمة "ما" فيه زائدة 
كما في قوله تعالى: #ليْسن كمثله شَيْءٌ/ رالشورى:٠ ٠‏ الكاف زائدة» أو عبارة المصنف ته محمول على القلب؛ 
وكلاهما تكلف بارد.(السنبلي) والأولى إلخ: قلت: والأوضح أن يقال في تعريفه: هو أن لا يراد باللفظ معناه 
الحقيقي ولا المحازي. (السنبلي) لا يختار الحكم: فإن الحازل لا يريد بالكلام مفهومه.(القمر) 

لا بعدم الرضاء إلخ: لوجود البيع برضاء العقد واحتياره.(القمر) 


بيان الأهلية 1۹۲ تعريف الهزل وشرطه 
أنهما يهزلان في العقد. ولا يثبت ذلك بدلالة الحال فقط. 

إلا أنه لم يشترط ذكره في العقد, جخلاف خيار الشرط؛ لأن غرضهما من البيع هازلاً أن 
يعتقد الناس ذلك بيعاء وليس ببيع في الحقيقة» وهذا لا يحصل بذكره في العقد» وأما 
حيار الشرط فالغرض منه إعلام الناس بأن البيع ليس باتا بل معلّقَا بالخياره وذلك إا 
يحصل بذكره في عين العقد, والتلجية كالهزل» فلا ينافي الأهليةء وهي في اللغة مأخحوذة 


أي التلحية أي أهلية لزوم الأحكا 


من الإلحاء أي الاضطرار» فحاصلهما أن يلجئ شيء إلى أن عدت 
ایا ر ف اليم ينين اندر عع د د 
في الواقع بينهما بيع» والحزل أعم منهاء و لكن الحكم فيهما سواء في أنه لا يناف الأهلية 
عي ا رل عي ای ف ل الجر ا ا يون انل 
ولا 0 في الواقع» فعقدا بحضور الناس» ثم بعد تفرّق الناس لا يخلو عن أربع 
Ne‏ مره ا ا شه بالتفصيل» فقال: TE‏ 


في العقد إخ: أعلم أن جملة ما يدحل فيه الهزل على ثلاثة أقسام: إنشاء تصرّف» والإخبار عن تصرّفء وما 
يتعلق بالاعتقاد» ثم الإنشاء على وجهين: ما يحتمل النقض كالبيع والإحارة» وما لا يحتمله كالطلاق والعتاق؛ 
وكذا الإخبار على وجهين: ما يحتمل النقض وما لا يحتمله» وما يتعلق بالاعتقاد أيضًا على وجهين: حسن 
كالإيمان وقبيح كالكفرء ثم الهزل قي القسم الأول أي الإنشاء القابل للنقض على ثلاثة أوجه: إما أن هزلا بأصل 
العقد أو بقدر العوض فيه أو بجنس العوض» وكل وجه منها على أربعة أنواع كما أشار إليه الشارح متب ثم 
بعد تفرّق الناس لا يخلو عن أربع حالات.(السنبلي) ولا يبت ذلك: أي الهزل بدلالة الحال فقط؛ لأن ما تكلم 
باللسان صريح في معناه ودلالة الحال ضعيفةء فلا يكتفى في الهزل بدلالة الحال.(القمر) 

بخلاف خيار الشرط: فإنه لا بد من ذكره في البيع.(القمر) وهذا: أي العرض المذكور لا يحصل بذكره أي 
بذكر المزل في العقد.(القمر) ليس باتا: في "منتهى الأرب": بات منقطع» ومنه طلاق بات وبيع بات.(القمر) 
وذلك: أي هذا الغرض إنما يحصل بذكره أي بذكر حيار الشرط في العقد.(القمر) أعم منها: أي من التلجية؛ 
لأن المزل قد يكون عن اختيار وقد يكون عن اضطرارء وأما التلجية فلا تكون إلا عن اضطرار.(القمر) 


بيان الأهلية ۱۹۴۳ تعريف الهزل وشرطه 


فإن رامعا على ل بأصل البيع» أي اتفقا في السر على أن يظهر البيع بحضور الناس» 


أي توافقا 


ولا يكون بينهما أصل البيع» فعقدا بحضورهم وتفرّق الحلس» ثم جاءا واتفقا على البناء 
ا كان بانيين على تلك الواطيعة ,وافرل ينيد البيجء ولا يوحب الملك وإن اتصل 
به القبض» لعدم الرضاء حى لو كان المبيع عبدًا فأعتقه المشتري بعد القبض لا ينفذ كالبيع 
بشرط الخيار أبدّاء فإنه بمنع بوت الملك مع كون العا في الفاسسد رل وإن 
اتفقا على الأعراض» أي على أنهما أعرضا عن المواضعة المتقدمة» وعقد البيع على سبيل 
الجد فالبيع صحيح لازم والهزل باطل, وإن اتفقا على أنه م يتحضرهما شيء عند البيع من 


البناء على المواضعة والأعراضء بل كانا حالي الذهن عنه» أو احتلفا قي البناء والأعراضء 
بيان للشيء 3 

فقال أحدهما: بيننا العقد على 0 المتقدّمةء وقال 5 عقدنا على سبيل الجدء 

فالعقد صحيح عند أبي حنيفة ب يض حلاف هماء فجعا َك -حنيقة ١‏ جنه صحة الإنجاب أولى؛ 


2 - 


ا الصتحة هي الأضل اي المقوف: فخ اا ما Rs‏ 


أي هذا الاستدلا 

أنهما کانا حالي الذهن» وأمًا إذا احتلفا فمدعي اا 000 ااا فهو أولى. 

أي في الباء والأعراض أي القابل بأنا عقدنا على الحد أي الصحة 
واتفقا على البناء: أي قالا: إنا عقدنا البيع على ذلك الهزل بدون الرضاء.(القمر) 
بانيين: أي للبيع على ملك المواضعة أي الاتفاق.(القمر) يفسد البيع: أي بعد انعقاده أما انعقاده فلمباشرقما 
السبب بالاختيار» وهو قوهما: بعت واشتريت» وأما الفساد فلاثفاقهما على الهزل.(السنبلي) 
لعدم الرضاء: أي رضاء المازل بالحكم وأما البيع الفاسد الذي يفيد الملك بعد القبض فهو البيع الذي تحقق 
برضاء الحكمء وههنا ليس كذلك.(القمر) أبذا: لأن الحزل غير مؤقت» فظاهره التأبيد» وشرط الخيار من الحانبين 
أبدًا يوجب الفساد على احتمال الجوازء فإذا نقض أحدهما انتقض؛ لأن لكل واحد منهما ولاية النقض» فيتفرّد 
به.(الستبلي) فإنه عنع إخ: للرضاء .عباشرة السبب لا بالحكم.(القمر) ففي الفاسد: أي بيع الهازل أولى أن يمنع 
بوت الملك. (القمر) فالبيع صحيح: لتحقق الرضاء بالحكم أيضاء والهزل باطل؛ لأن الأعراض ناسخ للمواضعة 
السابقة.(القمر) فالبيع صحيح إلخ: لارتفاع المزل بقصدهما الجد؛ لأن العقد الصحيح يقبل الرفع بالإقالة 
فهذا أولى.(السنبلي) خلافا لهما: فإنه عندهما انعقد فاسدًا. أولى: أي بالاعتبار من المواضعة السابقة.(القمر) 


بيان الأهلية ۹۲ تعريف ازل وشرطه 
أمُما يهزلان في العقد, ولا يثبت ذلك بدلالة الحال فقط. 

إلا أنه لم يشترط ذكره في العقد. بخلاف خيار الشرط؛ لأن غرضهما من البيع هازلا أن 
يعتقد الناس ذلك بيعًاء وليس ببيع في الحقيقة» وهذا لا يحصل بذكره في العقد, وأما 
حيار الشرط فالغرض منه إعلام الناس بأن البيع ليس باتا بل معلّقًا بالخيار» وذلك إغا 
يحصل بذكره قي عين العقد» والتلجية كالهزل» فلا يناقي الأهلية» وهى ف اللغة مأخحوذة 


أي التلحية أي أهلية لزوم الأحكاء 


من الإلجاء أي الاضطرار» فحاصلهما أن يلج شيء إلى أن يأ أمرًا باطنًا لدف 
أي رجحل 
ظاهره» فيظهر بحضور الخلق أنهما يعقدان البيع بينهما لأحل مصلحة دعت إليه» ولم يكن 


في الواقع بينهما بيع» والهزل أعم منهاء ولكن الحكم فيهما سواء في أنه لا ينافي الأهلية: 
التلجية 
ثم اعلم أن مبئ هذا الحزل على أن يتفق العاقدان في السر أن يظهر العقد بحضور الناس 
ولا عقد بينهما في الواقع» فعقدا بحضور الناس» ثم بعد تفرّق الناس لا يخلو عن أربع 
العاقدين 


في العقد إخ: أعلم أن جملة ما يدحل فيه الحزل على ثلاثة أقسام: إنشاء تصرّف» والإخبار عن تصرّف» وما 
يتعلق بالاعتقاد» ثم الإنشاء على وجهين: ما يحتمل النقض كالبيع والإحارة» وما لا يحتمله كالطلاق والعتاق» 
وكذا الإخبار على وجهين: ما يحتمل النقض وما لا يحتمله: وما يتعلق بالاعتقاد أيضًا على وجهين: حسن 
كالإيمان وقبيح كالكفرء ثم الحزل قي القسم الأول أي الإنشاء القابل للنقض على ثلاثة أوجه: إما أن هزلا باصل 
العقد أو بقدر العوض فيه أو يحنس العوض» وكل وجه منها على أربعة أنواع كما أشار إليه الشارح يك ثم 
بعد تفرّق الناس لا يخلو عن أربع حالات.(السنبلي) ولا يثبت ذلك: أي الحزل بدلالة الحال فقط؛ لأن ما تكلم 
باللسان صريح في معناه ودلالة الحال ضعيفة» فلا يكتفى في الهزل بدلالة الحال.(القمر) 

بخلاف خيار الشرط: فإنه لا بد من ذكره في البيع.(القمر) وهذا: أي العرض المذكور لا يحصل بذكره أي 
بذكر الهزل في العقد.(القمر) ليس باتا: قي "منتهى الأرب": بات منقطع» ومنه طلاق بات وبيع بات.(القمر) 
وذلك: أي هذا الغرض إنما يحصل بذكره أي بذكر خيار الشرط في العقد.(القمر) أعم منها: أي من التلجية؛ 
لأن المزل قد يكون عن اخحتيار وقد يكون عن اضطرار» وأما التلجية فلا تكون إلا عن اضطرار.(القمر) 


بيان الأهلية 1۹۳ تعريف اهزل وشرطه 
فإن د . بأصل البيع؛ أي اتفقا في السر على أن يظهر البيع بحضور الناس» 
ولا يكون بينهما أصل البيع؛ فعقدا بحضورهم وتفرّق الجلس» ثم جاءا واتفقا على البناء 
أي الجا كان باون على تللق الو تبعت وال دنا اليج ولا يوجب الملك وإن اتصل 
به القبض» ٠‏ لعدم الرضاء حت لو كان الببع عبتا فأعتقه الشتري بعد القبض لاغذ كالبيع 

بشرط الخيار أبدَّاء فإنه يمنع تبوت الملك مع كون الع يشيع فقن الاه أولى» وإن 
اتفقا على الأعراضء أي على أفهما أعرضا عن المواضعة المتقدمة» وعقد البيع على سبيل 
الجد فالبيع صحيح لازم والمهزل باطلء وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء عند البيع من 
البناء على المواضعة والأعراض» بل كانا خالي الذهن عنه» أو اختلفا في البناء والأعراضء 
ل اش بيننا العقد على المواضعة المتقدّمة» وقال الآخر: عقدنا على سبيل الجدء 
فالعقد صحيح عند أبي حنيفة يك خلافا هماء فجعل أبو حنيفة يه صحة الإيجاب أولى؛ 


د الصحة حي الأضل و امرف ل علدها ما لم يوحد مغير» وهو فيما إذا اتفقا على 


أي هذا الاستدلال 
مما كانا خالي الذهن» وأما إذا احتلفا فمدعي ا متمسّك بالأصل فهو أولى. 
أي في البناء والأعراض أي القابل بأنا عقدنا على اللحد أي الصحة 


واتفقا على البناء: أي قالا: إنا عقدنا البيع على ذلك الهزل بدون الرضاء. (القمر) 

بانيين: أي للبيع على ملك المواضعة أي الاتفاق.(القمر) يفسد البيع: أي بعد انعقاده أما انعقاده فلمباشرقما 
السبب بالاختيار» وهو قولهما: بعت واشتريت» وأما الفساد فلاثفاقهما على المزل.(السنبلي) 

لعدم الرضاء: أي رضاء المازل بالحكم» وأما البيع الفاسد الذي يفيد الملك بعد القبض فهو البيع الذي تحقق 
برضاء الحكمء وههنا ليس كذلك.(القمر) أبدا: لأن الحزل غير مؤقت» فظاهره التأبيدء وشرط الخيار من الحانبين 
أبدًا يوجب الفساد على احتمال الجوازء فإذا نقض أحدها انتقض؛ لأن لكل واحد منهما ولاية النقض» فيتفرّد 
به.(السنبلي) فإنه ينع إلخ: للرضاء .عباشرة السبب لا بالحكم.(القمر) ففي الفاسد: أي بيع ال هازل أولى أن يمنع 
ثبوت الملك.(القمر) فالبيع صحيح: لتحقق الرضاء بالحكم أيضاء والحزل باطل؛ لأن الأعراض ناسخ للمواضعة 
السابقة.(القمر) فالبيع صحيح صحيح !ل: لارتفاع المزل بقصدهما الجد؛ لأن العقد الصحيح يقبل الرفع بالإقالة» 
فهذا أولى.(السنبلي) خلافا للهما: فإنه عندهما انعقد فاسدًا. أولى: أي بالاعتبار من المواضعة السابقة.(القمر) 


بيان الأهلية ١944‏ تعريف الهزل وشرطه 
وهما اعتبرا المواضعة المتقدّمة؛ لأن البناء عليها هو الظاهر» ففي صورة عدم حضور شيء 
تكون المواضعة هو الأصلء وقي صورهة الاحتلاف یر حح قول من بئى على المواضعة. 


فهذه أربعة أقسام للمواضعة بأصل البيع. 
وإد كان ذلك ف القدر م البيع بين بيننا وبينك تام ولكن تواضع في القدر 
ي ٿيا 


ونظهر بحضور الخلق أن الثمن ألفان» وقي الواقع يكون الثمن ألقاء فهذه أيضًا أربعة أقسام: 
فإن اتفقا على الأعراض كان الثمن ألفين؛ لأنهما لما أعرضا عن المواضعة والحزل يكون 
الاعتبار اي وهذا القسم لظهوره لم يذكر في بعض النسخ. 


وإك تفقا على أفما لم يحضرها شىء أو اختلفاء فالهزل باطل» والتسمية صحيحة 
من البناء والأعراض في البناء ء والأعراضٌ 


عنده» وعندهما العمل بالمواضعة اجو الذي هزلا به باطل؛ فيكون الثمن عنده 


أي الإمام أي الصاحيين 


بزو وعدت E E‏ 
وإن E‏ ا ألفان عنده؛ ا 


أي في البيع 
وت EEE‏ اسمن الع لسن E‏ ألف؛ لأن غرضه 


من ذكر الألف هزلاً هو المقابلة بالمبيع» فكان ذكره TET‏ 


هو الظاهر: فإنه لم يوجد ناقض تلك المواضعة صراحة.(القمر) وإن كان ذلك: أي الهزل في القدر أي قدر 
الشمن.(القمر) فإن اتفقا: أي بعد تفرّق الناس على الأعراض أي عن المواضعة على الهزل.(القمر) 

شيء: أي الأعراض عن المواضعة أو البناء عليها.(القمر) أو اختلفا: بأن يقول رجل: إنا بيننا العقد على 
المواضعة على الحزل» وقال الآخر: إنا أعرضنا عن المواضعة وعقدنا على هذا القدر جدًا.(القمر) 

صحيحة: لأن الصحة أصل في العقد وأولى بالاعتبار.(القمر) واجب: فإن وجود المواضعة يقيئ» ولم يتحقق 
رافعه صريًا.(القمر) ألف: والألف الزائد على المواضعة باطل.(القمر) فكان ذكره !لخ: فلا يلزم ذكر غير 
النمن شرطًا لقبول العقدء فإن غرضهما من ذكر الألف الذي هزلا به السمعة» وهذا قد حصل.(القمر) 


بيان الأهلية 14° تعريف الهزل وشرطه 


أي ما قال م صاحباه 


وإن كان ذلك في ان بأن يواضعا على أن نعقد بحضور الخلق على مائة دينارء 
والعقد بيننا وبينكم على مائة درهم؛ 

فالبيع على سا من الاخراد الأربعة» سواءٌ اتفقا على الأعراض أو على البناء» 
ا له م يحض رهما شيء» أو اختلفا في البناء والأعراض استحسائًا؛ وذلك لأن البيع 


أي وقت العقد 


لا يصح بلا تسمية البدل» وما جدا في أصل العقدء فلا بد من التصحيح» وذلك 


أي العاقدان 


بالانعقاد .مما سمياء وهذا بالاتفاق بين بي حنيفة وصاحبيه جار وجه الفرق هما بين 


المواضعة ي القدر والمواضعة في اتس حيث اعتبرا البيع في الأول منعقدًا بألف وفي الثابي 
ي قدر الثمن 


A NT‏ مكو ل انارق إذ سق ن السمى 
ما يصلح ثمنَا وهو الألفء واث شتراط قبول الألف الآخر وإن كان شرطًا لكن لا مطالب 
له من جهة العبدء فلا يفسد البيع, عا كو أن اكه ENE RS ARD E‏ 


كما في النكاح: فإنه لو تزوّحها على ألفين هازلاً والمهر في الواقع ألف, ثم اتفقا على البناء على المواضعة 
السابقة» فالمهر ألف بالاتفاق على ما سيجيء.(القمر) وإن كان ذلك: أي الحزل في الجنس أي جنس العرض. 
(القمر) أو اختلفا: أي قال واحد: إنا بيننا على المواضعة السابقة» وقال الآخر: إنا أعرضنا عنها.(القمر) 

حيث اعتبر !لخ: عملاً بالمواضعة.(القمر) وفي الثابى إلخ: اعتبر البيع في الثاني بما سما عملاً بما تكلّما في الحال. 
(القمر) في الأول !: يعن لا تعارض بين المواضعة بالجد في أصل العقد وبين المواضعة بزل في مقدار الشمن» 
فيمكن الجمع بينهما بأن يجعل العقد منعقدًا في الألف الذي في ضمن الألفين» ويبطل الألف الآخر الذي هزلا 
به؛ لأنه غير مطالب لاتفاقهما على الحزل» وكل شرط لا مطالب له من العباد لا يفسد به العقدء ولا حاحة إلى 
اعتبار هذا الألف قي تصحيح العقد» فكان ذكره والسكوت عنه سواء كما في النكاح» فإنه لو تزوّجها على 
ألفين هازلاً والمهر قي الواقع ألف» ثم اتفقا على البناء على الحزل السابق فالمهر ألف اتفاقًا. (السنبلي) 

لكن لا مطالب !لخ: لاتفاقهما على أنه هزل» وليس للثالث ولاية المطالبة.(القمر) 

فلا يفسد البيع: لأنه لا يؤدّي إلى المنازعة.(القمر) 


بان الأهلية 1۹٩‏ تعريف الهزل وشرطه 


خلاف الثابي؛ إذ لو اعتبرت المواضعة فيه بعدم المسمى ويوجب خلو العقد عن الثمن في 
E‏ » فلذا وحبت التسمية» و لم يعتبر العمل بالمواضعة. 

.إن كان في الذي لا مال فيه كالطلاق والعتاق واليمين» فذلك صحيح والهزل باطل 
ا قوله ات#: "ثلاث جدّهن جد وهزفن حد: النكاح» والطلاق» واليمين" 


ف بعض الروايات: "النكاح» والعتاق» واليمين"؛* وصورة المواضعة فيه أن يواضعا على 
ن ينكحها ويطلقهاء أو يعتقها 0 الناس» وليس في الواقع كذلك» والمراد باليمين: 
لتعليق بأن يواض ضع الرحل مع امر ته أو عبده أن يعلق طلاقها أو عتاقه علانيةء 


فلاف التابي !لخ: إذ لا عكن الجمع بين المواضعة بالهزل في جنس الثمن وبين المواضعة بالجد في أصل العقد؛ 
أن المواضعة بالجد في أصل العقد يقتضي صحة العقدء والمواضعة بال هزل في حنس الثمن يقتضي خلو العقد عن 
شمن في البيع؛ لأن المذكور هو مائة دينار» وهي ليست نتا لأحل الحزل» والألف المقصود لم تذكرء والثمن ما يذكر 
ب العقد» وخلو العقد عن الثمن يفسد البيع» فلا بد أن يترك أحدهماء فتر كنا المواضعة بالهزل في جنس الثمن 
أعيزنا با لحد في العقد ترجيحًا لحانب المصحح.(السنبلي) ويوجب !خ: فإن e‏ دراهم» وهي ليست ننا 
دملاً بالمواضعةء والدنانير لم تذكرء والشمن ما يذكر في العقدء فلا يكون تمن أصلاً ذ فيبقى البيع بلا ثمن.(القمر) 
إن كان: القسم الأول مما لا يحتمل النقض.«المحشي) وإن كان في الذي إلخ: لما فرغ الصنف اله من القسم الأول 
ن الإنشاء» وهو ما يحتمل النقض شرع في القسم الثاني» وهو ما لا يحتمل النقض» وهو على ثلاثة أقسام: القسم 
أول: ما كان المال فيه تبعًا کالنکاح» والقسم الثاني: ما لا مال فيه أصلا كالطلاق الخالي عن المال» القسم الثالث: 
| كان المال فيه مقصودًا مثل الخلع والعتق على مال.(السنبلي) كذلك: أي الطلاق أو العتاق أو النكاح.(القمر) 
قال صاحب المظهري: لم نحده في كتب الحديث» وذكره صاحب "الهداية"» وإغا روى الترمذي رقم: 22185 
اب ما جاء قي الجد والهزل ق الطلاق» وأبوداود رقم: 2 باب ي الطلاق على الهزل» والدارقطئ يي 
سننه" رقم: 40» قال: قال رسول الله کد "ثلاث جدذهن جد وهزهن جد: النكاح والطلاق والرحعة" قال 
ترمذي: هذا حديث حسن غريب» وصححه الحاكم» وقي رواية لابن عدي من وحه آخر ضعيف: "الطلاق 
العتاق والنكاح" وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه: "لا يجوز اللعب في ثلاث: 
طلاق والنكاح والعتاق» فمن قالهن فقد وجبن" وسنده ضعيف. [إشراق الأبصار: ]٣۲‏ 


بيان الأهلية 1۹۷ تعريف الهزل وشرطه 
ولا يكون في الواقع كذلك» وليس اراد به: اليمين بالله تعالى؛ إذ لا يتصوّر المواضعة 
فيهاء ففي هذه الصور في كل حال من الأحوال يلزم العقد ويبطل الهزل» ويلحق يهذه 
الصور العفو عن القصاص والنذر ونحوه. 

وإن كان المال فيه تبعًا كالنكاح, فإن المهر فيه ليس بمقصود. وإنما المقصود ابتغاء البضع. 


أي فيما وق فيه الهرل 


فإن هَرَلا بأصله بأن يقول ها: إن أنكحك بحضور الخلق» وليس بيننا نكاح» 


بالحدديث 8 


وإن هزلا في القدر بأن es‏ ويكون المهر و في الواقع ألفاء فإن اتفقا على 


أي قدر البدل ف النكاح 
الع راض فال مهر ألفان بالاتفاق؛ لأن هما ولاية الأعراض عن الهزل» 
أ الهزل 
و على البناء فالمهر ألف بالاتفاق؛ لأن 0 عن لاقن 0 سيل افزلء 


البيع» له أنه لو جم الى فين لكان 0 فاسداء e‏ 


كذلك: أي تعليق الطلاق والعتاق» يعني يكون الزوج أو المولى هازلاً في ذلك لا قاصدًا. (القمر) ويلحق هذه 
إلخ: فلو عفا عن القصاص هزلاً أو نذر هزلاً فذلك صحيح والزل باطل.(القمر) 

وإن كان المال: هذا قسم ثانٍ لِمّا لا يحتمل النقض.(امحشي) ليس بمقصود !خ: فإن المقصود الأصلي من الحانبين: 
الحل الذي يحصل به التوالد والتناسل؛ والمال فيه لإظهار حظر المحل لا مقصودًاء فيكون تبعًا.(السنبلي) 

بيننا نكاح: أو يقول: إن أنكح فلانة وليس بيننا نكاح.(امحشي) على البناء: أي على المواضعة السابقة أو 
الأعراض أي عن المواضعة السابقة أو عدم حضور شيء منهما أي من البناء والأعراض وقت عقد النكاح» أو 
احتلفا فيه أي قال واحد: إنا بنينا على المواضعة السابقة» وقال الآحر: أعرضنا عنها.(القمر) 

يكون: فالتكاح صحيح مطلقًا في الأحوال كلها.(المحشي) على البناء: أي بناء العقد على الاتفاق السابق.(القمر) 
أوجب الألفين: والصاحبان الألف قياسًا على النكاح.(المحشي) 

لكان شرطا فاسدًا: وهو شرط قبول الألف الذي هو غير داخل.(القمر) 


۱۹۸ تعريف ازل وشرطه 
ولا يؤثر في فساد النكاح» لا في أصل العقد ولا في الصداق. 


يوسف بلك عنه» وجه الرواية الثانية: هو القياس على البيع» ووجه 
تحسان أن المهر في النكاح تابع» فلا يجوز ترحيح جحانب التسمية 
لهر حينئك ل مقصودًا بالذات» وهو خاف الأصلء لاف البيع؛ 


أي حينٌ اتر حيح 
يكون تصحيحه أيضًا مقصودًاء فيرجّح حانب التسمية على الهزل. 


تواضعا على الدنانير والمهر في الحقيقة دراهم» 
| فالمهر ما هیا وإ لقعا عاق الداع واتفقا على أنه لم يحضرهما 


المواضعة السابقة 


أي 
هر المثل في الصور الثلاثء أمّا في الأولى فبالإجماع؛ لأنهما قصدا 
يحب به» وما كان مهرًا في الواقع لم يذكر في العقد, nn‏ 


أي بالهزل أي الدراهم 
د بالشرط الفاسد» لا أصله ولا صداقه» بل يبطل الشرطء فلا ضرر ههنا لو لم يجعل 
ففي صحة النكاح لا يكون ضررًا.(القمر) 
ضعة أو البناء عليها.(القمر) وجه الرواية الثانية: هي رواية أبي يوسف يك هو 
مرّ.(القمر) وهو خلاف الأصل: فيعتبر الهزلء فالعبرة للأصل وهو الألف.(القمر) 
البيع.(القمر) فإن اتفقا !خ: هذا أيضًا على أربعة أوحه» والنكاح قي كل الوجوه 
في وحوب المسمى» الوحه الأول ما قال: فإن اتفقا على الأعراض إل» والوحه 
لثالث قوله: أو اتفقا على أنه إل» والرابع قوله: أو اختلفا إلخ.(السنبلي) 
اضعة بالأعراض.(المحشي) شيء: أي الأعراض عن المواضعة أو البناء عليها.(القمر) 
نينا على المواضعة السابقةء فقال الآخر: إنا أعرضنا عنها. (القس) 
ذكر فيه لا يصير مهراء فصار كأنه تزوّحها على غير المهرء ولكن لا يفسد النكاح؛ 
مهر المثلء بخلاف حكم البيع» فإنه إذا خلا عن الثمن فسدء فلا يمكن الجمع بين 
ن وني الحد بأصل البيع.(الستبلي) 


بيان الأهلية ١18‏ تعريف الهزل وشرطه 
OEE‏ اببود اليو لكين 
السمّى» وأما في الأحريين ففي رواية محمد يده عن أبي حنيفة له يحب مهر المثل؛ لما 
ذكرناء وف رواية أبي يوسف ينكد عنه يجب المسمّى ترجيحًا لجانب الجد كما في البيع. 
وإن كان الال فيه مقصودا كالخلع والعتق على مالء والصلح عن دم العمد, فإن المال 


العقد 


مقصود في كل واحد من هذه الأمور؛ لأنه لا يحب بدون الذكر والتسميةء 
فان هزلا بأصنه بأن تواضعا على أن يعقدا هذه العقود بحضور الناس» ويكون في الواقع هزلاً. 
واتفقا على البناء على المواضعة بعد العقد فالطلاق واقع والمال لازم عندهماء ثم احتلفت 


2 جنات 2 


أي في صورة الخلع 


نسخ المتن في هذا المقام» فذكر في بعضها ههنا تحت مذهب صاحبيه هذه العبارة: لأن 
الهزل لا يؤثر في الخلع عندهماء ولا تختلف الحال عندهما بالبناء أو بالأعراض أو 
بالاحتلاف؛ وذلك لأن الخلع لا يحتمل خيار الشرطء ولهذا لو شرط الخيار لما في الخلع 
وجب المال» ووقع الطلاق» وبطل الخيار» وإذا لم يحتمل خيار الشرط فلا يحتمل الحزل؛ 


أي الخلع 
لأن الهزل يمنزلة الخيار» فسواء اتفقا على البناى لك الأعراض» أو عدم الخصورء 


£ 


أو احتلفا فيه يبطل الحزل» ويقع الطلاق» ويلزم الملل على أصلهما. 

> 2 جميع الصور المذكورة 

لما ذكرنا: أي ف دليل الصورة الأولى.(القمر) وإن كان: القسم الثالث لما لا يحتمل النقض.(المحشي) 

كالخلع إلخ: وصورة الحزل: أن المرأة طلبت طلاقها على المال بطريق الهزلء أو ذكر الرحل طلاق امرأته على 
مال بطريق الهزل» أو صالح عن دم عمد بطريق الهزل.(السنبلي) 

لأنه: أي لأن المال لا يحب بدون الذكرء فلما ذكر المال وسمي قصدًا علم أنه مقصود.(القمر) 

لا يؤثر !ل: الحديث ورد بأن الحزل جد قي الطلاق» والخلع طلاق.(القمر) بالبناء: أي على المواضعة السابقةء 
أو بالأعراض أي ان تلك المواضعة» أو بالاحتلاف بأن قال أحد بالبنای وقال الآخر بالأعراض.(القمر) 

لا يحتمل !2: فإن الخلع لا يحتمل الرد والتراخي.(القمر) على البناء: أي على المواضعة السابقة» أو على 
الأعراض أي عن تلك 0 أو عدم الحضور أي عدم حضور شيء من البناء على المواضعة والأعراض عنهاء 
وَإِنما لم يذكره المصنف -تدء: لأنه كالأعراض أو احتلفا فيه أي في البناء.(القمر) 


بيان الأهلية ما تعريف ازل وشرطه 
وعنده لا يقع الطلاق: بل يتوقف على اختيار المال سواء هزلا بأصله أو بقدره أو لجنسه؛ 
لأن الحزل في معن خيار الشرط» وقد نصّ في خيار الشرط من جانبها أن الطلاق لا يقع» 
ولا عب الالء إلا ا ادت الا فح تحب الال عدها للروج: 

وإن أعرضاء أي الزوحان عن المواضعة» واتفقا ل أن العقد صار بينهما جدًا وقع 


أي غير هزل 2 


الطلاق ووجب المال إجماعًاء أمّا عندهما فظاهر؛ لأن المزل باطل من الأصلء لا يؤر في 
الخلع» وأما عنده؛ فلأن الهزل قد بطل بإعراضهما. وذكر في بعض النسخ ههنا عوض 
النسخة السابقة هذه العبارة. 


وإن اختلفا فالقول لدعي الأعراضء وإن سكتا فهو جائز والمال لازم إجماعاء ومآلها أن 
هذه النسخة 


في غير صورة البناء قوله كقوهما في وقوع الطلاق ولزوم المال» والظاهر أن السكوت 
هو الاتفاق على أنه لم يحض رهما شيء» وم يتعرضه الشارحون. 


أي من البناء والأعراض 
م إن كان اد في القدر بأن يواضعا على أن يسمّيا ألفين والبدل ألف في الواقع؛ . 
لا يقع الطلاق: فإن الحد والمهزل وإن كانا مساويين في الطلاق لكن المال لا يلزم بالهزل والخلع» وإن کان 
طلاقًا 5 طلاق يمال, فإذا لم يلزم المال بالهزل فلم يتحمّق الشرطء فلا يقع الطلاق.(القمر) بل يتوقف: أي 
وقوع الطلاق على اختيار المال أي على اختيار المرأة المال.(القمر) لا يقع: فإن حيار الشرط في الخلع في جانبها 
يمنع وقوع الطلاق؛ لأن الخلع في جانبها يشبه البيع؛ لأنه تمليك مال بعوض» فشبه البيع يقتضي أن يمنع الخيار 
كما بمنع الخيار نفاذ البيع.(القمر) ولا يجب المال: كما لا يلزم الثمن في البيع ما لم يسقط خيار الشرط. 
شاءت: أي احتارت الطلاق في ثلاثة أيام. وإن اختلفا: أي في البناء على المواضعة السابقة والأعراض عنها 
فالقول لمدعي الأعراض» فإن الأصل ق قول العقلاء الأعراض عن المواضعة» وإن سكتا أي من البناء عن المواضعة 
والأعراض عنها فهو أي الطلاق لازم إجماعًا؛ لأن الأصل في الطلاق الوقوع, فالحد ترجّح على المزل.(القمر) 
قوله كقولهما: أي قول الإمام كقول الصاحبين.(القمر) ولم يتعرضه: أي ما هو المراد من السكوت.(القمر) 
ولم يتعرّضه الشارحون !لخ: قلت: لعل الشارح بك لم يطلع على ما في "التنوير"؛ أو يقال: تصنيف "التنوير” 
مؤخر عن تصنيف "نور الأنوار" وإلا فيه مذكور معين السكوت.(السنبلي) 


بيان الأهلية ۳۰١‏ تعريف الحزل وشرطه 
فإن اتفقا على البناء» أي بناءهما على ا 0000 فعندهما الطلاق واقع» والمال 
لازم كله؛ لما مر أن الحزل لا يؤثر في الخلع عندهماء وإن كان مؤثرًا في المال ولكن المال 
أي المصنف 
تابع فيه» ولا يقال: كيف يكون المال تابعًا فيه» وقد نص فيما قبل أن المال مقصود فيه 
ال 


ولو سلم أن المال تابع فيه لكن لا يلزم أن يكون حكمه حكم المتبو ع كالنكاح فإن 
لال فد تاع ويؤثر ازل فيه مع أنه لا يوئر في التكاح؛ لأنا نقول: إن المال في الخلع وإن 
كان مقصودًا للمتعاقدين لكنه تابع للطلاق في حق الثبوت» وأن المال في النكاح وإن 
كان تبعًا بالنسبة إلى مقصود المتعاقدين لكنه أصل في الثبوت؛ إذ يشت بدون الذكر. 
وعنده يجب أن يتعلق الطلاق باحتيارهاء فما لم تكن المرأة قابلة للجميع المال لا يقع 
الطلاق عند اتفاقهما على المواضعة. 


وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما 0 وقع الطلاق ووجب الال اتفاقاء أما عندهما فظاهر 
5 0 0200 أي من البناء والأعراض 
تما مرّء بل هذا أولى مما مرّء وأما عنده فلرححان جانب الحدّء ولم يذكر ما إذا اتفقا 
أي الصنف 


على الأعراض أو ا حكم الأول ظاهر بالطريق الأولى» وحكم الثاني أن 
ي في الاعراض 
يكون القول قول من يدعي الأعراض؛ ا ا E ISE E‏ 


اتفقا: أي اتفقا على أنا قائمان على ما واضعنا قبل.(المحشي) لا يؤثر في الخلع إخ: لحديث ذكر سابقاء مفاده: 
أن الطلاق من الأشياء الي يكون هزها جدّاء والخلع أيضًا طلاق» فيكون هزله أيضًا جدا.(السنبلي) 

تابع: فلا يؤثّر الهزل ههنا في المال أيضّاء فيجب المسمّى.(القمر) لا يلزم إلخ: حن لا يؤر الهزل في التابع أي 
المال كما لا يور في الأصل أي الخلع.(القمر) مقصود المتعاقدين: فإن مقصود المتعاقدين في النكاح هو الحل 
والتناسل لا المال.(القمر) يجب أن يتعلق الطلاق إلخ: لأن الطلاق مشروط بلمال» ولا يلزم المال إلا برضاء 
المرأة.(القمر) ثما مرّ: من أن الهزل لا يؤثّر في الخلع.(القمر) بل هذا أولى: لعدم حضور شيء فالعبرة للعبارة 
حيئدٍ.(القمر) على الأعراض: أي عن المواضعة السابقة أو احتلفا فيه بأن قال أحد بالبناء على المواضعة» وقال 
الآخر بالأعراض عنها.(القمر) ظاهر: وهو لزوم الطلاق والمال كله لحدها.(القمر) 


يان الأهلية ۰۲ تعريف المزل وشرطه 
اما عنده فلما تقدم, وأما عندهما فلبطلانه, هكذا قيل. 
وإن كان ثي الجنس بأن تواضعا على أن يذكرا في العقد مائة دينار» ويكون البدل فيما 


أي الهزل 


بينهما مائة درهم يجب المسمى عندهما بكل حال» سواء اتفقا على الأعراض أو على 


وهو غير جنس الدينار 


البناءء أو على أن لم يحضرهما شيء» أو احتلفا لبطلان الحزل في الخلع والمال يحب تبعًا. 
وعنده إن اتفقا على الأعراض و جب المسمى لبطلان الهزل بالأعراض» 


عن المواضعة 


وإن اتفقا على البناء توقف الطلاق على قبوها المسمى؛ لأنه هو الشرط في العقد» 
٠‏ أي القبول 
وإن اتفقا على أنه لم يتحضرهما شيء وجب المسمى» ووقع الطلاق؛ لرجحان جانب الجد. 


وإن احتلفا فالقول لمدّعي الأعراض؛ لكونه هو الأصلء وهذا كله في الإنشاءات. 

وان کان ذلاء أم, اا ۾ الاو E‏ 20 ع ماس 

و إن كان ذلك أي الحزل في الإقرار ما يحتمل الفسخ كالبيع بأن يواضعا على أن يقرا بالبيع 
بحضور الناس» و لم يكن ف الواقع إقرار» وبما لا يحتمله كالنكاح والطلاق بأن يواضعا على 


فلما تقدم: من أن الترجيح للحد» ومدّعي الأعراض عن المواضعة السابقة جادٌ فله الترجيح؛ وعند الصاحبين 
الهزل باطل؛ لأنه لا يؤثّر في الخلع» فإن هزل فيه أحد يكون هزله جدًا وبطل هزله.(السنبلي) 

فلبطلانه: أي الهزلء فإن ازل لا يؤثّر في الخلع.(القمر) على الأعراض: أي عن المواضعة السابقة» أو على 
البناء أي على تلك المواضعة» أو على أن لم يحضرهما شيء أي من البناء والأعراضء أو اختلفا بأن قال أحد 
بالأعراض والآحر بالبناء.(القمر) شيء: أي من البناء على المواضعة والأعراض عنها.(القمر) 
مدعي الأعراض: اعتبارًا للجد. وذكر قي "المبسوط" أن الطلاق يقع ويجب المسمى بكل حال من غير ذكر 
حلاف واعلم أن مثل ثبوت الحكم والتفريع في الخلع بوت الحكمء والتفريع في نظائره من الإعتاق على مال 
والصلح عن دم عمد ولم يذكر المصنف هلك تسليم الشفعة هزلاء وحكم أنه قبل طلب المواثبة كالسكوت 
يبطلها وبعده يبطل التسليم» فتبقى الشفعة؛ لأنه من حنس ما يبطل الخيار؛ لأنه في معن التجارة لكونه استيفاء 
أحد العوضين على ملكه» فيتوقف على الرضاء بالحكم, والهزل بنفيه» ولم يذكر إبراء المديون والكفيل هزلا 
وحكمه: أنه يبطل به؛ لأن فيه معن التمليك ويرتد بالردّ» فيؤثر فيه الهزل» فيبقى الدين على حاله» ولذا قال: 
"أبرأتك على أن بالخيار" لا يسقطء كذا ذكره فخر الإسلام مله وصاحب "الكشف"» "فتح الغفار".(السنبلي) 
لكونه هو الأصل: فإن جاتب الجد مرحح.(القمر) 


بيان الأهلية ۳ تعريف السفه وحكمه 


أن يقرا A gE‏ فاهزل يبطله: لأن الإقرار 
ي الإقرار ر 
محتمل للصدق والكذب» الغ کا اغا ارہ کی بسر ا 
أي الباطل 
والمهرل في الردة ك أ اذا تلفظا بالفاظ الك :فرلا يقير كار وريه عليه ألا كيف 


SS 


غير اعتقاد» لکن بعين الزل؛ لكونه استحفافا بالدير + لقوله تعالى: 
١ 5‏ إله الهزل” 


لاقل أبالله وَآياته وَرَسُولِه كح ستهزئون لاتَْتَذِرُوا قد فر 000 
(التوبة: ©55).)56) 
[تعريف السفه وحكمه] 


والسفه» عطف على ما قبله» وهو في في اللغة الخفة» وفي الاصطلاح ما عرّفه المصنف الله 
أي قوله: اجهل أي خفة العقل 
بقوله: وهو العمل بخلاف موحب الشرء وان كان أصله مشروعًا. وهو السرف 


والتبذير» أي تحاوز الحدٌ وتفريق المال إسرافا. 


فاهزل يبطله: وكذلك تسليم الشفعة بعد الطلب» والإشهاد يبطله الحزل؛ لأنه عن جنس ما يبطل بخيار الشرطء 
وكذلك إبراء الغريم بطريق الهزل يبطله الهزل حين لو أبرأ غرمًا بطريق الهزل يبقى الدين على حاله. (الستبلي) 

إذا كان باطلا: لأن اهزل يدل على بطلان المحبر عنه» فإن الهازل يظهر عند الناس حلاف ما هو في الواقع.(القمر) 
والهزل: هذا قسم ثالث فيما يتعلق بالاعتقاد. لم يعتقد به: ومبئ الردّة على تبدّل الاعتقاد.(القمر) 

لا عا هزل به: فإنه لا اعتقاد لمفهوم ما هزل به.(القمر) وهو: أي الاستخفاف بالدين كفر سواء حصل الاعتقاد 
عا هزل به أو لم يحصل.(القمر) قل: يا محمد, للمنافقين أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون, لا تعتذرواء أي 
لا تقولوا العذر فيما استهزأتم به» قد كفرتم أي أظهرتم الكفر بعد إعانكم» أي بعد الإيمان اللساني.(القمر) 
العمل إخ: فيكون السفه من العوارض المكتسبة ولا يكون سماوياء والمععى الأخير وإن كان مناسبًا للمعى 
اللغوي» ولكنه يشمل ارتكاب المحرمات كالزنا وشرب الخمرء وهو وإن كان سفهاء ولكنه غير مبحوث قي هذا 
المقام» والمععى الأول يناسب المقام وإن لم يناسب المعيى اللغوي.(السنبلي) 

وإن كان أصله: أي أصل ذلك العمل مشروعًا. وهو السرف !خ: فصرف المال مشروع بأصله؛ لأنه تصرّف 
في ماله» لكنه لما وصل إلى أحد الصرف يكون خلاف موحب الشرع» وفي "الدر المحتار": السفه تبذير المال 
وتضييعه على حلاف مقتضى الشرع أو العقل ورد ولو في الخير كأن يصرفه في بناء المساحد ونحو ذلك.(القمر) 


بيان الأهلية ۰4 تعريف السفه وحكمه 
وذلك لا يوحب خللاً في الأهلية» ولا يمنع شيئا من أحكام الشر ع من الوجوب له وعليه؛ 
بكرن مطنا باز حكام كلها رمج مالد عه أي مال السفيه عن السفيه في أول ما يبلغ 
إجماعاً بالنصء وهو قوله: ولا توا السَّفهَاءً مراكم الي جَعَلَ اله كم قياماً وني الآية 


(النساء: 0) 


توجيهان: أحدهما: أن تكون المعئ على ظاهره» أي لا تؤتوا يا أيها الأولياء» السفهاءً من 

انلواح ولاه املكو الي عمل الحم فيها قيامًا؛ لأنهم يضيعونها بلا تدبير ثم تحتاجون 
أموالكم 

ل 0 نفقاهم» ولا يؤتونكم» وحيئذٍ لا يكون الآية ما نحن فيه والثاني: أن يكون 


لال 


معن "أموالكه' ': أموالهمء وإنما أضيفت إليهم لأحل القيام بتدبيرهاء وحينئٍ يكون تَسَّكا 


الأولياء المخاطبين 


لما نحن فيه» أي لا تؤتوا ل ل e‏ اا 
على هذا المع قوله فيما بعده: إفإن آنَسْكُمْ مهم رُشّداً فاافعُوا بهم موا وههذا قال 


اي الأحير (النساء: 1 0( 


أبو يوسف ومحمد كا: إنه لا يدفع إليه المال ما لم يؤنس منه الرشد أجل هذه الآية. 
وقال أبو حنيفة ملكك: إذا بلغ مسا وعشرين سنة يدفع إليه المال وإن لم يؤنس منه الرشد؛ 
لأنه يصير المرء في هذه المدّة جَدَاه إذ وى مدّة البلوغ اثنا عشر سند وأدن مدّة الحمل 


ستة أشهوة فيصير حينئظٍ أباء وإذا ضوعف ذلك يصير جَدَاء فلا يفيد منع المال بعذه) 


ذلك أي الدفه ليو عن للاي عة أي أهلية ال وخرت والأداء القن 

من الوجوب له: أي لنفعه» وعليه أي ضررًا عليه فيكون مطالبًا إلح لأنه مكلف عاقل بالغ مختار.(القمر) 
قِيامًا: أي تقومون ها وتنتعشون» وهذا مؤول بأنها الى من جنس ما جعل الله لكم فيها قيامًا» وسمّي ما به القياه 
"قيامًا" للمبالغة» كذا قال البيضاوي.(القس) ما نحن فيه: أي منع مال السفيه عن السفيه.(القمر) 

فإن آنستم: أي أبصرتم منهم أي من اليتامى» رشدًا أي الصلاح في الدين والمال» فادفعوا إليهم أموالهم.(القمر) 
لا يدفع إليه: أي إلى السفيه المال. وعليه الفتوى» كذا قال بحر العلوم مولانا عبد العلي لللنه. (القمر) 

لأجل هذه الآية: فإن الدفع معلق بالرشدء والمعلّق بالشرط لا يوجد قبله.(القمر) 

فلا يفيد منع المال: لأنه لما وصل إلى هذا الحد فقد انقطع عنه رجاء الشرط.(القمر) 


بيان الأهلية ه.؟ تعريف السفر وحكمه 


وهذا القدر أي عدم إعطائه المال مما أجمعوا عليه» ولكنهم احتلفوا في أمر زائد علب 


عدم إعطائه المال 0 
وهو كونه محجورًا عن التصرفات» فعنده لا يكون محجورًاء وعندهما يكون محجورًا على 
ما أشار إليه بقوله: اوإنه لا يوحب الحجر أصلاً عند أبي حنيفة ب أي سواء كان في 
سرت انيد ل و أو في تصرّف يبطله الحزل كالبيع والإجارة؛ 


فإن الحجر على الحرّ العاقل البالغ غير مشرو ع عنده. 


امحنو ن فلا بيعه, و اجحارته» وهبته» و ساد "فاته؟ لأنه ف ماله هذا 
واججنون» فلا يصح بيعه. وإحارته» وهبته» وسائر تصرفاته؛ لأنه یسر 


الطريق؛ ؛ فيكون کا على المسلمين» وجتاج لنفقته إلى بيت المال. 
اف السفر وحكمه] 
والسفر» باعطبيعي ا قله افر اخروج التردعن E‏ 


أي قوله: 


وأدناه ثلاثة أيام, وأنه له يناف ل أي أهلية الخطاب لبقاء العقل والقدرة البدنية» لکنه 
من أسباب التخفيف ت طلقا لكونه من أسباب المشقة» فسواء توجد فيه المشقة أو 


في الأحكام 
لم توحد جعل نفس السفر قائمًا مقام المشقة» بخلاف المرضء فإنه متنو ع إلى ما يضر به 


الصوم وإلى ما لا يضرّء فمتعلق الرخصة ليس نفس المرض» بل ما يضر به الصوم . 


محجورًا: بإثبات ولاية الغير على ماله ليصون ماله عن الضياع.(القمر) أي سواء إلخ: تفسير لقول المصنف 
بنك: أصلاً.(القمر) فإن الحجر إلخ: دليل لقول المصنف بله: لا يوجب إلخ.(القمر) 

لا يبطله الهزل: كالطلاق والعتاق واج وغيرها.(القمر) فلا يصح بيعه !ج والفتوى على قول الصاحبين» 
كذا قال : بجر العلوم مولانا عبد العلي ملك في "الدر المحتار" وعندهما يحجر على الحرّ بالسفه والغفلة به أي 
قرفا بكي خان كاله .(القمر) وهو الخروج: هذا ف الشرع» وأما في اللغة فهر قطع ماي .(المحشي) 

ثلاثة أيام: بحساب السير الوسط من بعد صلاة الفجر إلى الزوال .الق مطلقا: ا 
ما يضر به الصوم: بأن يزداد بالصوم أو يحدث به ظنًا وتحربة وإرشادًا من الطبيب الحاذق المسلم.(القمر 


بيان الأهلية ۲۰ تعريف السفر وحكمه 
فيؤثر السفر في قصر ذوات الأربع؛ ويي تأحير وحوب الصوم إلى عدّة من أيام أحر لا في 
إسقاطة, لكند لما كان من الأمور المختارة» حواب عما يتوهّم أنه لما كان نفس السفر 
أقيم مقام ا فينبغي أن يصح الإفطار في يوم سافر أيضًا؟ فأحاب بأن السفر لما كان 
من الأمور المخحتارة الحاصلة باختيار العبد. 

هم يكن موجبًا ضرورة لازمة مستدعية إلى الإفطار كالمرضء فقيل: إنه إذا أصبح صائمًا 
وهو مسافر أو مقيم فسافر لا يباح له الفطر؛ لأنه تقرر الوجوب عليه بالشروع» ولا ضرورة 
له تدعوه إلى الإفطار» جلاف المريض إذا نوى الصوم» وتحمل على نفسه مشقة المرض؛ 
ثم أراد أن يفطر حل له ذلك» وكذا إذا كان صحيحًا من أول النهار ناويا للصوم ثم 
مرض حل له الفطر؛ ص سماوي لا اختيار للعبد فيه» والمرخص للفطر موجود 
0 اورمد 


ذوات الأربع ! : أي يسقط السفر النصف الأخير من ذوات الأربع كالظهر والعصر والعشاء حى لم يبق الإکمال 
مشروعًا أصلاً عندناء وقال الشافعي ب4.: فرضية الأربع والقصر رخحصة اعتبارًا ل فمن صلى أربعًا عمل 
بالعزعة» ومن قصر اختار الرحصة» ولنا ما روى الشيخان عن عائشة دتما قالت: "فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين" فأقرّت صلاة السفر وزيد في الحضر.(السنبلي) لا في إسقاطه: أي لا يؤر في إسقاط الصوم.(القمر) 

في يوم سافر: أي لو أصبح المسافر صائمًا أو أصبح المقيم صائمّاء ثم سافر كان ينبغي أن يجوز له الإفطار» ولا 
يلزم الكفارة على المقيم الذي أفطر ثم سافر كالمريض.(السنبلي) 

باختيار العبد !ل: أي من الأمور الي وحودها باختيار الفاعل» ومن ههنا ظهر التفرقة بين السفر والمرض؛ لأذ 
المرض ليس وجوده باختيار المريض» بل هو أمر سماوي.(السنبلي) كالمرض: فإنه إذا اشتد يكون موجبًا 
ومستدعيًا للإفطار.(القمر) فقيل: جزاء لما أنه إذا أصبح صائماء أي نوى الصوم في الليل ثم أصبح صائماء وهر 
أي والحال أنه مسافر إلخ.(القمر) ولا ضرورة له: فيه إيماء إلى أنه لو كان له ضرورة داعية إلى الإفطار كخحوف 
حدوث المرض فيحل له الإفطار.(القمر) ولا ضرورة له: بحيث لا يمكن دفعه؛ إذ المسافر يقدر على الصوم من 
غير أن يلحقه آفة في بدنه.(المحشي) أن يفطر: أي لخوف زيادة المرض.(القمر) 


بيان الأهلية ۰¥ تعريف السفر وحكمه 
ولو أفطر المسافر في الصورتين المذكورتين كان قيام السفر المبيح شبهة فلا تجب الكفارة: 
أي الإفطار 
وإن أفطر المقيم الذي نوى الصوم في بيت ثم سافر لا تسقط عنه الكفارة. بخلااف ما ادا 
أي حال القيام 

ترون وك أن أل تق E E‏ لأن المرض أمر سماوي لا احتيار 
فيه للعبد» فكأنه أفطر في حال المرض. 

وأحكام السفرء أي الرخصة الي تتعلق ها أحكام السفر تثبت بنفس الخروج بالسنة 
مسي ام يي د ا 

وإن لم يتم السفر علة بعد؛ أن السفر إغا يكون علة تامة إذا مضى ثلاثة أيام بالميسرة» فكان 


القياس قبله أن لا ت تثبت الرخخصة بمجرّده؛ ولكن تثبت تلك تحقيقا للرخصة في حق اللجميع؛ 


,مضي ثلاثة أيام " أي الرخصة آي جميع بذ ابعر 

إذ لو توقف الترحص على تمام العلة لم يثبت يبت الترفيه في حق الكل فيفوت الغرض المطلوب. 

والخطأء عطف على ما قبله» وهو في اللغة: ضد اوت 8 الاصطلاح: وقوع 
أي قوله: الجهل 


الشيء على حلاف ما أريد. 


في الصورتين المد كورتين: أي أصبح صائمًا وهو مسافرء أو أصبح صائمًا وهو مقيم ثم سافر.(القمر) 

شبهة: أي للإفطارء فلا تحب الكفارة لسقوط كفارة الصوم بالشبهة.(القمر) ثم سافر: أي بعد الإفطار لا تسقط 
عنه الكفارة للزوم الكفارة بالإفطار حال القيام. (القمر) لا تسقط عنه الكفارة: لأن السفر المبيح الذي كان 
شبهة في إيجاب الكفارة لم يوجد.(السنبلي) بالسنة المشهورة: روى الشيخان عن أنس هه أن رسول الله 5# صلى 
الظهر بالمدينة أربعًاء وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين"» كذا في "المشكاة"» وذو الحليفة ميقات أهل المدينةء 
والشام» كذا في "اللمعات" وهو موضع بينه وبين مكة عشر مراحل أو تسع» وبينه وبين المدينة ستة أميال أو 
أقل» وهو أبعد المواقيت من مكةء كذا قال العلي القاري يقد في "شرح النقاية".(القمر) 

ضد الصواب: بأن يفعل فعلا من غير أن يقصده قصدًا تامًا كما إذا رمى إلى صيد فأصاب إنساثًاء فإنه قصد 
الرمي لكن لم يقصد به الإنسان» فوجد قصده غير تام» كذا في "التوضيح".(السنبلي) 

وقوع الشيء: بترك التثبّت عند مباشرة المقصود.(القمر) 

“احرج ابن ماجه رقم: ٠٠۷‏ باب تقصير الصلاة قي السفرء والطحاوي عن ابن عمر كم قال: كان 
رسول الله 325 إذا حرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حي يرجع إليها. [إشراق الأبصار: ؟5] 


بيان الأهلية 48" تعريف السفر وحكمه 
وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن احتهادء فلو أخطأ المحتهد في 


الفتوى بعد استفرا رده المي نشي ادرو عدا ويصير شبهة في 
يحب العمل للمقلد 
العقوبة حى لا يأثم الخاطی وا aS‏ ل ل 


أنها امرأته فوطئها لا يحدّ ولا يصير آنا كإثم الزناء وإن رأى شبحًا من بعيد» فظنه صيدًاء 
فرمى إليه وقتله» وكان إنسانًا لا يكون آنا إم العمد. ولا يجب عليه القصاص. 

وم يجعل عذرًا في حقوق العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان إذا أتلف مال إنسان خطاً 
ووجبت به الدية إذا قتل إنسانًا خخطاً؛ لأن كلها من حقوق العبادء وبدل انحل لا جزاء الفعل. 
وصح طلاقه. أي طلاق الخاطئ كما إذا أراد أن يقول لامرأته: "أقعدي" فجرى على 
لسانه "أنت طالق" يقع به الطلاق عندناء وعند الشافعي سه لا يقع قياسًا على النائم 
ولقوله ءجة: "رفع عن أمى الخطأ والنسيان",* 0101000 


لايأثم الخاطئ: لأن الشبهة دارئة للحد. (القمر) لا يأثم الخاطئ: حن لو زنا حطاً بان رفت إليه غير امرأته» 
فوطئها على ظن أنما امرأته» وكذا لو قتل حطاً لا يام إثم العمد.(السنبلي !ثم العمد: إغا قيّد به؛ لأنه يكون آنا 
عل اكت i‏ ولعب عليه القصاص 1ج والأصل فيه قوله تعالى و لئس لک ۾ ْنَا فيم 
أخطاتة 3 (الأحزاب: م الآية. (السنبلي) حت وجب عليه اخ: : لأن ضمان المال عوض الالء وهو حق العبده 
وكونه خطأ لا ينان عصمة الحل؛ اد ا رور 

ووجبت به: أي بالخطأ الدية» ولما كان معذورًا بالخطأ كانت الدية على عاقلة القاتل تخفيفاء وإِغا وجبت 
الكفارة عليه مع كونه معذورًا للتقصيرء وهو ترك التثبّت والاحتياط» فصلح سبيًا لما يشبه العبادة والعقوبة وهو 
الكفارة» كذا قيل.(القمر) وبدل امحل: ألا ترى أنه لو أتلف جماعة مال إنسان يجب على الكل ضمان واحدى 
ولو كان جزاء الفعل لوحب على كل واحد جزاءً كامل كما في القصاص.(القمر) 

يقع به: وقيل: إنه يقع قضاء لا ديانة.(القمر) الطلاق عندنا: لأن القصد أمر باطن لا بمكن الاطلاع عليه فيتعلّق 
الحكم بالسبب الظاهر الدال عليهء وهو أهلية القصد الثابتة بالعقل والبلوغ نفيًا للحرج كما قي السفر مع المشقة» 
وهذا السبب متحقق فيمن يدعي الخطأ.(السنبلي) قياسًا: بجامع عدم الاختيار لعدم القصد.(القمر) 


٭ 2 
مر خر يجه. 


بيان الأهلية ۰۹ بیان الأكراه وأقسامه 
ونحن نقول: إن النائم عديم الاختيارء والخاطئ المختار مقصرء والمراد بالحديث رفع 
حكم الآخرة» لا حكم الدنيا بدايل وجوت الدية والكفارة. 

واد ينعقد بيعه, أي بيع المخاطى کیا آذ أراد أحد أن يقول: انين للف فجرى 
على لسانه "بعت منك كذا" فقال المخاطب: قبلت. وهذا معن قوله: إذا صدقه حصمه» 
وقيل: معناه: أن يصدّق الخصم بأن صدور الإيجاب منك كان خطأً؛ إذ لو لم يصدّق في 
ذلك يكون حكمه كحكم العامد. 

ويكون بيعه كبيع المكره يع ينعقد فاسدًا؛ لأن جريان الكلام على لسانه احتياري 
فينعقد» ولكن يفسد لعدم وجود الرضاء فيه. 

[بيان الإكراه وأقسامه] 


واللاكرام وهو عطف على ما قبله» وبه تمام الأمور المعترضة المكتسبة» وهو حمل الإنسان 


أي قوله: الجهل 


غل هاا که ولا يريد ذلك تسات مارت واه أكزهه: 
وهو أي الإكراه على ثلائة أقسام؛ لأنه إما أن يعدم الرضاء ۾ يشسد الاحتيار» وهو 


الملجئ» أي الإكراه الملجئ ما يخاف على نفسه أو عضو من أعضائه بأن يقول: إن لم تفعل 
كذا لأقتلنك» أو لأقطعن يدك فحيئئبٍ ينعدم رضاؤه. ويفسد اختياره البتة. 


عديم الاختيار: أي قطعًاء ولا دليل يدل على الاختيار.(القمر) المختار: مختار لوجود دليل الاحتيار» وهو العقل 
والبلوغ مع التيقظ وعدم الإكراه.(القمر) أن ينعقد بيعه: كبيع المكره أما انعقاده؛ فلأن السبب صدر من أهله» 
وأما فساده؛ فلفوات الرضاء.(الستبلي) معناه: أي معن قوله: إذا صدّقه خصمه. (القمر) 

م يصلدّق: أي لو لم يصدّق الخصم الخاطئ في ذلك أي في الخطأً. والقمر) 

وهو: أي الإكراه حمل الإنسان على شيء يكره ذلك الشيء» ولا يريد ذلك الإنسان مباشرة ذلك الشيء لو 
لا إكراه ذلك الإنسان المكره.(القمر) 


يان الأهلية 500١6‏ بیان الإكراه وأقسامه 


أو يعدم الرضاءء ولا يفسد الاختيارء وهو الإكراه بالقيد أو الحبس مذّة مّديدة» أو 
يعدم الرضا 


هو القسم الثاي 

ارت ا كاف على ميل دلق فإنه يبقى اختياره حينئدٍ» ولكن لا يرضى به. 

أو أي يعدم ١‏ لرضاء» ولا يفسد الاختيار» وهو أن ن 1 بيه أو ابنه و زو حته أو 3 
کالاخ 


فإن الرضاء والاختيار كلاهما باقي. 
والإكراه نجملته أي بجميع هذه الأقسام لا ينافي الخطاب والأهلية لبقاء العقل والبلوغ الذي 
عليه مدار المخطاب ا وأنه متردد بین فرض» و حضر» وإباحة» و رحصة» يعي أن 


الإكراه أي العمل به منقسم إلى هذه الأقسام الأربعة» ففي بعض المقام العمل به فرض كأكل 
أي بالفعل المكره عليه 
الميتة إذا أكره ع ل سيا مر ل 


عليه؛ لأنه ألقى نفسه إلى التهلكة, وفي بعضه العمل به حرام كالزنا وقتل النفس المعصومة» 
فإنه يحرم فعلهما عند الإكراه الملجئ. وقي بعضه العمل به مباح كالإفطار في الصوم» 


بالقيد: وفي "رد امحتار": أما القيد فما يوضع في الرحل.(القمر) التلف: أي تلف النفس أو تلف العضو.(القمر) 
فإنه يقى !خ: لعدم الاضطرار إلى مباشرة ما أكره عليه» فإنه يمكن له أن يصبر ما هُدّد به.(القمر) 

لا ينافي الخطاب: أي بحال سواء كان الإكراه مُلجأ أو لا؛ لوجود الذمة والعقل الذي عليه مدار الخطاب» أو 
لأن المكرّه مبتلى في حالة الإكراه كما أنه مبتلى في حالة الاختيار» والابتلاء يحقّق الخطاب؛ لأنه لا يثبت 
بدونه. (السنبلي) متردّد: هذا كأنه دليل على ثبوت تحقق الخطاب به.(المحشي) 

بما يوجب !لخ: وهو القتل أو قطع العضو.(القمر) ذلك: أي الإقدام على ما أكره عليه.(القمر) 

إلى التهلكة: لأن أكلها كان مباحًا؛ٍ لأنه قال تعالى: إلا ما اضطررتة إيْد 4 رالأنعام:۹١١)»‏ فثبت الإباحة بالاسطناء» 
ومن أكره على مباح يفترض عليه فعله.(السنبلي) وني بعضه: أي في بعض المقام العمل به أي بالفعل المكره 
عليه.(القمر) فانه يحرم فعلهما: فإن صبر حي مات يؤحرء وإنما لا رخصة في قتل غيره إذا حاف على نفسه 
الحلاك؛ لأنهما في استحقاق العصمة سواءء فلا يكون له صيانة نفسه بإتلاف غيره» فصار الإكراه في حكم العدم 
لتعارض الحرمتين مع عدم المرجّح. وإنما لا يرخص له في الزنا؛ لأنه .بمنزلة القتل؛ لأن فيه ضياع النسل فإن 
النسب لا يثبت بالزناء فلم يكن إيجاب النفقة عليه والأم لا يقدّر على الإنفاق لعجزها عن الكسبء فيفضي إلى 
هلاك الولدء فتأمّلء هذا إذا كان المكره بالزنا الرحل» وإذا كان المرأة يرخص ها ذلك والله أعلم.(السنبلي) 


بيان الأهلية 1" بيان الإكراه وأقسامه 


فإنه إذا أكره عليه يباح له الفطرء وف بعضه العمل به رخصة كإجراء كلمة الكفر على 
لسانه إذا أكره عليه يرخص له ذلك بشرط أن يكون القلب مطمئنًا بالتصديقء والإكراه 
اا والفرق بين ار أن في الرخصة لا يباح ذلك الفعل بأن ترتفع 
الحرمة» بل يعامل معاملة المباح في رفع الإثم» وقي الإباحة ترتفع الحرمة» وقيل: لا حاحة 
إلى ذكر الإباحة لدحوها في الفرض أو الرحصة؛ إذ لو كان المراد 5 عر مع الإثم 
في الصبر فهي الفرض» وإن كان بدون الإثم في الصبر فهي الرخصة؛ فإفطار الصائم 
المكره إن كان مسافرًا ففرض» وإن كان مقيمًا فرحصة» ولم يوجد ما يساوي الإقدام 
والامتناع فيه في الإثم والثواب حى يكون مباحًا. 

ولا يناث الاحتيار» أي لا ينافي الإكراه احتيار المكرّه بالفتح» لكن الاحتيار فاسدء فإذا 


م 
عارضه اختيا, ر صحيح» وهو اختيار المكره بالكسر وجب ترجيح الصحيح على لفاسد 
إن أمكن كما في الإكراه على القتل» وإتلاف المال حيث يصلح المكره بالفتح أن يكون 


آلة للمكره بالكسرء فيضاف الفعل إلى المكره بالكسر. 
ويلرمه حکمه واا أي وإن ل يكن نسبة الفعل إلى المكره بالکسر کما ي الأقوال وي 


بعض الأفعال بقي منسوبا إلى الاحتيار الفاسدء وهو اختيار المكرّه بالفتح» فجعل المكره 
كالأكل والشرب _ 


مؤانحذاً بفعله. ثم فرّع على هذا بقوله: ففي الأقوا! ل لا يصنح المكرد. أي يكون آلة لغيره؛ 
لذن الكت السات الع يتصورء فاقتصر عليه أي حكم القول على المكره بالفتح, 


الخرمة: أي حرمة ذلك الفعل.(القمر) ترجيح الصحيح: الاختيار الصحيح: ما استبدٌ فاعله بالقصد والاختيار 
واستقل فيه» والاحتيار الفاسد: ما أتى به فاعله للغير إن أمكن أي نسبة الفعل إلى المكره.(القمر) 

الفعل: أي القتل وإتلاف المال.(القمر) فاقتصر عليه: وقال بحر العلوم مولانا عبد العلي +4:: إن التكلم بلسان 
الغير محال لكنه لا يلزم منه أن يقتصر على المباشر المكره بالفتح» بل الأقرب عند العقل أن يبطل ذلك القول = 


بيان الأهلية 1۲ بیان الإكراه وأقسامه 

فإن كان القول مما لا ينفسخ ولا يتوقف على الرضاء لم ييطل بالكره كالطلاق ونحوه من 

العتاق» والنكاح» والرجحعة» والتدبير» والعفو عن دم العمدء واليمين» والنذرء والظهارء 

والإيلاء والفيء القولي فيه والإسلام؛ فإن هذه التصرفات كلها لا تحتمل الفسخ ولا تتوقف 

على الرضای فلو أكره ا أحد وتكلّم يما لم يطل بالکره» وتنفذ على الكره بالفتح فقط. 

وإن كان يحتمله ويتوقف على الرضاء كالبيع ونحوه يقتصر على المباشر ههنا أيضاء وهو 
الفسخ كالاجارة 

المكره بالفتح. 

إلا أنه يفسد لعدم الرضاء فينعقد البيع فاسدًاء ولو أجازه بعد زوال الإكراه يصح ؛ لأن 

المفسد زال بالإجازة. 

ولا تصح الأقارير كلها؛ لأن صحتها تعتمد على قيام المحبر ياء وقد قامت دلالتها على 

عدمه» أي عدم ثبوت المخبر بما؛ لأنه يتكلم دفعًا للسيف عن نفسه» لا بوجود المخبر بها 

ولا يجوز أن يجعل بحارًا عن شيء؛ لأنه لا يقصد ابحاز مع قيام دليل الكذب» وهو الإكراه. 


أي الإقرار 


والأفعال قسمان: أحدهما: كالأقوال» فلا يصلح أن يكون المكره فيه آلة لغيره كالأكل» 


= ولا ينبت حكمه؛ لأنه صدر بالإكراه» وقياسه على الهزل لا يصح» فإن الهازل راض بإيقاع السبب» وإن كان 
لا برضي بالحكمء وأما فيما نحن فيه فالمكره لا يرضى بالسبب» بل يوقعه بالإكراه فيبطلء فتأمل (القمر) 

ولا يتوقف إلخ: بحيث يقع بالهزل أيضًا.(القمر) والتدبير: هو أن يقول لعبده مثلاً: إن مت فأنت حرّء والظهار: 
تشبيه زوجته أو ما عبّر به عنها أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه نسبًا أو رضاعاء 
والإيلاء: حلف بمنع وطء الزوجة مدة الإيلاء» وهي للحرة أربعة أشهر وللأمة شهران» والفيء: هو الرحوع عن 
الإيلاء الذي هو اليمين» والفيء القولي: هو أن يقول مثلاً: فت إليهاء كذا في "الوقاية" وغيرها.(القمر) 

فينعقد البيع فاسدًا: أما الانعقاد فلصدورها من أهلها في محلهاء وأما الفساد فلفوات الرضاء الذي هو شرط 
النفاذ حى لو أحاز المكره بعد زوال الإكراه يصح لزوال المفسد.(الستبلي) 

كلها: أي سواء كانت بما يحتمل الفسخ أو ما لا يحتمله» وسواء كانت بالإكراه الملجئ أو لغيره.(القمر) 


بيان الأهلية 1۳ بیان الإكراه وأقسامه 
والوطء والزناء فيقتصر على المكره؛ لأن الأكل بفم الغير لا يتصوّرء وكذا الوطء بآلة 
الغير لا يتصورء فإذا أكره الإنسان أن يأكل ني الصوم يفسد صوم الآكل ولا يفسد 
صوم الآمر إن كان صائماء وكذا لو أكره أن يأكل مال غيره يأثم الآكل دون الآمرء 


أي الآ 


زل اراي كى الشات فقيل: يجب الضمان على المكره دون الآمرء وإن كان 


المكرّه ا ا E‏ لو أكره 
مال نفسهء فإن كان جائعًا لا يجب الأمر E‏ سس E‏ 
على أ شي 


لي ا ل و د ولو أكره 


على أكل مال الغير يجب الضمان على المکره» سواء كان جائعًا أو شبعان؛ لأنه من 
أي الآكل 
قبيل الإكراه على إتلاف ماله» فيجب الضمان»ء وكذا إذا أكره إنسان أن يطأء فإن كان 


ع عير اا یی .عليه اد ویون آماء ولا ينتقل هذا الفعل إلى الآمر على ما 


عقاف إن ا امرأته ف ١‏ أو ف الاعتكاف, أو الإحرام أو ا 
ES‏ > أو اللإحرام» أو الحيض» فينبغي 


أن يكون هذا أيضًا مقتصرًا على الفاعل» ويأثم هو ويجحب ما يجب من القضاء والكفارة» 
والضمان في ماله وما رأيت رواية على أنه يرجع به على المكره الآمر أم لا. 
الواطي بالضمان 


على المكره: إلا إذا غيّره دليل مثل فعل الطائع» أي كما أن فعل الطائع وقوله لا يبطل» بل يعتير إلا إذا لحقه 
مغير من استثناء أو تعليق» فحيئذٍ لا يعتبر كما إذا قال لامرأته: "أنت طالق" يقع الطلاق بعد التكلم إلا إذا 
لحقه دليل مغير فحينئظٍ لا يقع كالاستثناء والتعليق» وكذا إذا شرب الخمر أو زن يعتبر ذلك ويقع عليه الح إلا 
إذا لحقه مانع ومغيّر كتحقق تلك الأفعال في دار الحرب أو تمكين الشبهة فيهاء فحينئدٍ لا يعتبر» فكذلك جمع أفعال 
المكره وأقواله تعتبر وتصح لصدورها عن عقل وأهلية حطاب» إلا عند وحود المغير» فحيشكٍ لا تصح ولا 
تعتبر. (السنبلي) فإن كان: أي المكره الآكل جائعًا.(القمر) 

فيجب عليه احد: قلت: وقال قي بعض شروح "الحسامي": لا يجب به الح على واحد منهماء ويحب به العقر 
على المحمولء ولا يرجع به على الحامل؛ لأن منفعة الوطء حصلت له والله تعالى أعلم.(السنبلي) 


بيان الأهلية 14" بیان أنواع حرمات المکره به 
والثاي: أي القسم الثاني من الأفعال ما يصلح المكره فيه أن يكون آلة لغيره كإتلاف النفس 
والمال» فإنه يمكن للإنسان أن يأحذ آحر ويلقيه على مال أحد ليتلفه» أو نفس أحد ليقتله. 

فيجب القصاص على المكره بالكسر ده القتل عمدًا بالسيف؛ لأنه هو القاتلء 
والمكره آلة له كالسكين» وهذا عند أي حنيفة ينك وقال محمد وزفر جشا: يحب على 
المكره؛ لأنه الفاعل الحقيقي وإن كان الآحر آمرّاء وقال الشافعي سلك: يجب عليهماء أمَا 
الک فلكويه امرك و اما الک فلكونه فاع وال أبن وس يفو مب علييما لکن 


الشبهة دارئة له عنهما. 
وكذا الدية على عاقلة ١‏ لكره إن كان القتل حطأء وكذا الكفارة أيضًا تحب عليه. 
المكره 
ثم لما قسّم المصنف e‏ 


حرمة المكره به إلى الأقسام الأربعة بعنوان آخر وإن كان مآل التقسيمين واحداء فقال: 
[بيان أنواع حرمات المكره به] 
والحرمات أن نواع: حرمة لا تتكشف ولا تدحلها رحصة كالزنا بالمرأة فإنه لجل ن 


بن أربعة وها 


الإأكراه قط؛ إذ فيه فساد الفراش وضياع النسب؛ لأن ولد الزنا هالك حكمًا؛ إذ لا تحب 
على الأم نفقته» ولا يجب على الزاني تأديبه وإنفاقه» فهو داحل في الإكراه الحظر, . 


على المككره: ويخرج المكرّه بالفتح من البين» ويلحق بالآلة لفساد اختياره بالإكراه الكامل؛ إذ هو ملجأ في هذا 
الفعل» والإنسان بول على حب الحياة» فلما هدد بالقتل بأن قال المكره بالكسر: "اقل فلانًا وأتلف ماله وإلا 
لأقتلتك" وطلب لنفسه مخلصًا عن الحلاك بالإقدام على القتل أو تلف الأموال وإن كان حرامًا فسد اختياره بهذا 
الوحه.(السنبلي) عند أي حنيفة ..نك: قلت: قال بعض الشارحين "للحسامي": إن هذا الحكم بالإجماع, والله 
تعالى أعلم» ولعل التحقيق يحصل بعد الرحوع إلى الفتاوى.(السنبلي) 

دارئة: أي دافعة له» أي للقصاص عنهماء أي عن الآمر والمأمور.(القمر) وضياع النسب: فكاأنه قتل الولد؛ 
لأن إلخ.(القمر) الإ كراه الحظر: أي ف العمل بالإكراه الذي كان حظرًا.(القمر) 


بيان الأهلية 10° بيان أنوا ع حرمات المكره به 


وقيل: هذا في زنا الرحل بالإكراه» وأما إذا كانت المرأة مكرّهة بالزنا يرخص ها في 
ذلك؛ اد ل ي المكر بسي كل الراك الاي هر اناق من الترعخص في جانب الرحل؛ 
أن نسب الولد عنها لا يتقطع» وهذا سقط الاثم عنها. 

وقتل المسلم فإن كل ؛ لأن دليل الرخصة خحوف تلف النفس والعضوء 
والمكره والمكرة عليه في ذلك سوا فلا ينبغي للمكره أن يتلف نفس أحد أو عضوه 


لاحل صلاية. ی أو عضوو ة قصار الأكراة وق مركم العام فكانه كله ياد [ كرا ر 


أي قتل المسلم 
وحرمة نحتما السقو قوط أصلا و وتصير 08 ااال :نيو دحل 
وثانيها 
في الأكراه الفرضء 


كحرمة الخمر واليتة ولحم الخنزيرهء فإن ع هذه الأشياء إنما تنبت بالنص حالة 
الاحتيار لا حالة الاضطرارء قال الله تعالى: 2 قَدَفَصَّلَ كم ما حَءَ 220000 
لبد فحالة المخمصة والإكراه مستثناة عن ذلك. 


(الأنعام: 015 . أي الحرمة 
4 وحرمة أيه ختمل السقو 3 لكنها ختمل || لر خخصة كإجراء كلمة الک 6 فإنه قبيح لذاته 
الثها إجراء كلمة الكفر 


وحرمته غير ساقطة» لكنه يترص في حالة الإكراه بإحرائهاء فهو داحل في قسم الرخصة. 


EE 


وحرمة ختمل السقوط لكنها م تسقط بعذر الأكراه و إن احتملت الرخصة أيضًا كتناول المضطر 


مال الغير» فإنه حرام بالنص» يحتمل سقوط حرمته وقت الإذن» ولكنها لم تسقط بعذر الإكراه» 
تناول مال الغير 

في التمكين: أي تمكين المرأة رحلا بالزنا .(القمر) في الإكراه الفرض: أي في العمل بالإكراه الذي كان فرضًا. 

(القس قال الله تعالى: في قوله: #احْرّمث عك المي الد رالمائدة:٣)‏ الآية # ! إلا ما انر رد اله ۾ .(القمر) 

فحالة المخمصة: هو خلو البطن من الغذاءء يقال: "رجحل خميص البطن" إذا كان طاويا انا كذا في 

"معام التنزيل".(القمر) في قسم الرخصة: أي العمل بالإكراه صار رخصة.(القمر) 


بيان الأهلية ۱١‏ بيان أنواع حرمات المكره به 


فيه لد | » ويعا معاملة الما > فإذا أكره بالا أه ١‏ ء جا له أن 
ويتر حص فع الشرء ويعامل باح ز 


تناول مال الغير في ذلك خاصة 


يفعل ذلك ثم يضمن قيمته بعد زوال الإكراه لبقاء عصمته» فهو أيضًا داخل في قسم 
أي تناول مال الغير أي الفاعل المكره مال الغير 
اح را سر ےک ا و 


لل و ار لمر ل CE‏ 

إذا ضر ,دين الفسمين حيه ١‏ قل صا ر شهيدًا؛ لأنه يكون باذلا نفسه لإعزاز دين الله تعالى 
ولإقامة عر اللهم أدحلئ في زمرة الشهداء واسلكين في عدة السعداء يومًا لا ينفع 
مال ولا بنون» ولا ينجي بأس ولا حصون بحرمة نينا وشفيعنا محمد 5 وعلى آله 
وأصحابه وأهل بيته وأزواحه وذرياته وسلم. يقول العبد المفتقر إلى الله الغ الشيخ أحمد 
مدعو بشيخ جيون ابن أبي سعيد بن عبيد الله بن عبد الرزاق بن خاصه خدا الحنفي 


ويترخص فيه: فالقسم الثالث والرابع للحرمة مرخحّص فيها عند الإكراه الكامل لا مباحٌ؛ ؛ لأن حرمتها باقية على 
حاهماء وإنما رخص للمكره في الإكراه الكامل دفعًا للحرج» وهذا لو ضبن للكره حدق قل كان شهیدا وما جور 
إن شاء الله تعالى» بخلاف المباح حيث لا يبقى الحرمة فيها ولا يؤجر المكره في امتناعه عنه» بل يأثم. (السنبلي) 
لقسم الإباحة: والفرق بين الرحصة والإباحة: هو أن ف المباح ترتفع الحرمة» وقي الرخصة لا ترتفع» بل يرفع 
الثم فقطء قال بعض الأصوليين: والأولى عدم ذكر الإباحة؛ لأنما إن كان مع الإثم في الصبر فهي الفرض وإلا 
فهي الرخصة, فالحاصل أا داحل في الفرض أو الرحصة» ولذلك قال الشارح يلكه: لما قدّمنا أا إما داحلة في 
الفرض أو في الرحصة.(السنبلي) بشيخ جيون: بكسر الجيم وسكون التحتانية وفتح الواو وسكون النون 
بالهندية الحياة» هو صديقي يرجع نسبه إلى الخليفة الأول الصديق الأكبر رضوان الله عليه ولد في أميتهى وهي 
قربة من مضافات اللكنؤء ونشأ فيها وحفظ القرآن. وكان ذا حافظة قوية يحفظ عبارات الكتاب ورقا ورقاء 
وتنقل لتحصيل الفنون الدرسية إلى الأطراف» وقرأ فاتحة الفراغ من التحصيل عند الملا لطف الله الكوروي 
نسبة إلى كوره من نواحي الفتح فور من بلاد الهندء ثم انطلق إلى السلطان عالمكير» فعظمه ووقره» وتلمّذ 
السلطان عليه» وكان يراعي أدبه في الغاية» ويحترم به بنوه الشاه عالم وغيره» وتشرف بزيارة الحرمين الشريفين 
زادهما الله شرفاء وصرف عمره العزيز في شغل التدريس والتصنيف كذا قال سحبان اند السيد غلام علي آزاد 
البلجرامي. (القمر) 


بيان الأهلية 3253" بيان أنواع حرمات المكره به 


ويترخّص فيه لدفع الشرء ا فإذا أكره بالأكراه الملجئ جاز له أن 
تناول مال الغير 

يفعل ذلك ثم يضمن قيمته بعد زوال الأكراه لبقاء عصمته» فهو أيضًا داخعل في قسم 

أي تناول مال الغير أي ي الفاعل المكره مال الغير مال الغير 

رحس را کے الإباجة كا ف اد ف ر از ارعس 


وهذاء أي ولأجل أن الحرمة لم تسقط في القسم الثالث والرابع. 

إذااضير اق هلان الس حه قل صار شهيدًا؛ لأنه يكون باذلّا نفسه لإعزاز دين الله تعالى 
ولإقامة الشرع. اللهم أدحليئ في رمرة الشهداء واسلكي في عدة السعداء يومًا لا ينفع 
مال ولا بنون» ولا ينجي بأس ولا حصون بحرمة نينا وشفيعنا محمد 25 وعلى آله 
وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وسلم. يقول العبد المفتقر إلى الله الغي الشيخ أحمد 
مدعو بشيخ جيون ابن أبي سعيد بن عبيد الله بن عبد الرزاق بن خاصه خدا الحنفي 


ويترخص فيه: فالقسم الثالث ث والرابع للحرمة مرخّص فيها عند الإكراه الكامل لا مباحٌ؛ لأن حرمتها باقية على 
حالهماء وإغا رخص للمكره في الإكراه الكامل دفعًا للحرج» وهذا لو صبر المكره حي قتل كان شهيدًا ومأجورًا 
إن شاء الله تعالى» بخلاف المباح حيث لا يبقى الحرمة فيها ولا يؤجر المكره في امتناعه عنه» بل يأثم.(السنبلي) 
لقسم الإباحة: والفرق بين الرحصة والإباحة: هو أن في المباح ترتفع الحرمة, وف الرخصة لا ترتفع» بل يرفع 
الإثم فقطء قال بعض الأصوليين: والأولى عدم ذكر الإباحة؛ لأا إن كان مع الإثم في الصبر فهي الفرض وإلا 
فهي الرخصة, فالحاصل أنما داخل في الفرض أو الرحصة» ولذلك قال الشارح يثك-: لما قدّمنا أنها إما داحلة لي 
الفرض أو في الرحصة.(السنبلي) بشيخ جيون: بكسر الجيم وسكون التحتانية وفتح الواو وسكون النون 
بالهندية الحياة» هو صديقي يرحع نسبه إلى الخليفة الأول الصديق الأكبر رضوان الله عليه ولد في أميتهى وهي 
قربة من مضافات اللكنؤ» ونشأ فيها وحفظ القرآن» وكان ذا حافظة قوية يحفظ عبارات الكتاب ورقا ورقاء 
وتنقل لتحصيل الفنون الدرسية إلى الأطراف» وقرأ فاتحة الفراغ من التحصيل عند الم لطف الله الكوروي 
نسبة إلى كوره من نواحي الفتح فور من بلاد الهندء ثم انطلق إلى السلطان عالمكير» فعظمه ووقره وتلمّذ 
السلطان عليهء وكان يراعي أدبه في الغايةء ويحترم به بنوه الشاه عالم وغيره» وتشرف بزيارة الحرمين الشريفين 
زادهما الله شرفاء وصرف عمره العزيز في شغل التدريس والتصنيف» كذا قال سحبان الهند السيد غلام علي آزاد 
البلجرامي.(القمر) 


بيان الأهلية "١‏ بيان أنواع حرمات المكره به 
لمكي الصالحي ثم الهندي اللكنوي: قد فرغت من تسويد نور الأنوار في شرح المنار بسابع 
شهر جمادى الأولى سنة ألف ومائة ومس من هجرة البي 5 في الحرم الشريف للمدينة 
المنوّرة والبلدة المطهرة» وكان ابتداؤه في غرّة شهر المولد من الربيع الأول من السنة 
المذكورة ن هدة كان عمري غمانية وسين سنة) وللرجو من جناب الله تعال ببركة 
رسوله ك أن يجعله خخالصًا لوجهه الكرم» وينفع به المبتدئين وسائر المسلمين الطاليين 
ذوي الخلق العظيم والإشفاق العميم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. 
كان عمري إلخ: وعاش الشارح مله بعد تأليف هذا الشرح خمسة وعشرين سنةء ثم توفي بدار الخلافة دهلي 
سنة ثلثين ومائة وألف من الهجرة النبوية» ونقل جسده إلى مولده أميتهى ودفن فيها جزاه الله حير الجراء عي 
وعن جميع المستفيدين من هذا الشرح» وكان احتتام هذه الحاشية في الشهر المبارك الربيع الأول السنة السادسة 
والسبعين بعد مضي الألف والمائتين من هجرة رسول الثقلين عليه صلاة رب المشرقين قي دار السرور بلدة تدعى 
بجونفور حين إقاميي فيها لنظم مدرسة معدن الحود والعطاء بحر الكرم والسخا ذي المناقب السنية والفضائل 
البهية الشيخ الحاج محمد إمام بخش حفظه الله تعالى عن البطش» اللهم احعلها مقبولة خالصة لوجهك الكريم, 
إنك ذو الفضل العميم وانفع ها الولد الأعز قرَّة العينين المولوي الحافظ محمد عبد الحي حماه الله تعالى عن شرور 
الغي. آمين آمين آمين.(القمر) 
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طبعة جديا ة ار نه صمحة 


بإضافة عناوين البحوث فى رووس الصفحات 


